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[(بقي: كل سيرم - مرائط (نهعم) ]| 

(ومنها): الخُلوُ عن الشُروطٍ الفاسدة وهي أنواغٌ: 

منهاء شرطًٌ في وُجوده غَرَرٌ نحرّ ما إذا اشترى ناقةً على أنّها حايلٌ؛ لأنّ المشروطً لا 
يحتملٌ الوجودَ والعَدَم ولا يمْكِنٌ الرُقوفٌ عليه للحال؛ لأنّ عِظَمَ البَطنٍ والتَحَوُكٌ يُحْتَمَلُ 
أن يكونَ لِعارِض داءِ أو غيره فكان في وُجوده غَرَرٌ فيوجبٌ فسادً البيع لِما رُوِيَ عن 
رَسُولٍ اللّه يله أنه نَهَى عن بيع وغَرَرٍ '. والمَنْهِيٌ عنه فاسدٌ ورَوَى الحسَّنٌ بن زياد عن 
أبي حنيفةً رضي الله عنهما أن البيمَ بهذا الشّرطٍ جائرٌ؛ لأنّ كوئها حايلاٌ بمنزلة شرطٍ كون 
العبدٍ كاتبًا أو خَيَاطا ونحوٌّ ذلك وذا جائرٌ فكذا هذا. 

وَلو اشترى جارية على أنّها حايلٌ : [لا] ''' رواية فيه عن أصحابنا واخبَلّفَ المَشايحٌ 
فيه قال بعضهم : لا يجورٌ البِيعٌ قياسًا على البّهائم» وإليه أشارَ محمّدٌ رحمه الله في البيوع 
فإِنّه قال: لو باع وتبَرَأ من حَمْلِها؛ جار البيع» وليس هذا["/ 54أ] كالشَرطٍء وظاه*ه 
قوله : وليس هذا كالشرطٍ يُشيرُ إلى أن شرط الخيارٍ فيه مُفْسِدٌ . 

وقال بعضهم: يجورٌ؛ لأنَ الحبّل في الجواري عَيْبٌ بِدَلِيلٍ أنّه لو اشترى جاريةً فوّجَدَها 
حايلاً له أن يَدْدّها ''" فكان ذِكْرُ الحبّلٍ في الجواري إبراءً عن هذا العَيْبٍ بخلافي البّهائم ؛ 
لأنّ الحبّل فيها زيادةٌ . | 

ألا ئَرَى أنّه لو اشترى بَّهِيمةً فوّجَدَها حايلاً ليس له حَقٌ الود فكان ذِكْرُ الحبّل فيها 
شرطًا في وُجوده عَرَرٌ؛ فيد البيعَ وبعضّهم فصّلَ فيه تفصيلاٌ فقال: إنِ اشتراها لَّخِدها 
ظِثْرًا فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأنّه شرط زيادةٍ في وُجودها خَطَرٌ وهي مجهولةٌ أيضًا فأشبّة اشراطً 
الحبّلٍ في بيع التاقةٍ وإنْ لم يُرِدْ بالشراء ذلك جار البيمٌ ؛ لأنّ ذِكْرّهِ يكونٌُ إبراءً عن هذا 
العَيْب على ما بَينا . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع » باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم »)١6١1(‏ وأبو 


داودء كتاب البيوع ‏ باب : في بيع الغرر. برقم الفغرفرةة والترمذي. برقم (90؟5١),‏ والنسائي» برقم 
- (148اه4), وابن ماجه» برقم ,)5١1915(‏ وابن حبان (١١//ا؟7"5),‏ برقم (4461), والدارقطنى ("/ 2)١8‏ 


برقم (/141). والبيهقي في الكبرى (05/ 555), برقم ,)١١١191/(‏ والطبراني في الأوسط 202٠٠١ /١(‏ برقم 
(05)» وأبو عوانة في مسنده (9/ 708), برقم (4480) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) زيادة من المخطوط. (9) في المخطوط: ”يرد». 


ولو اشترى ناقةً وهي حامِلٌ على أنّها تَضَعُ حَمْلها إلى شَهْرٍ أو شَهْرَيْنِ فالبيعٌ فاسد؛ 
لأنّ فى وُجودٍ هذا الشَّرطٍ غَرَرَاء وكذا لو اشترى بَقَرَةَ على أنّها تَحُلَْبُ كذا كذا رَطَلاً لما 


قلنا. 

ولو اشترى بر على أنها حَلوبةٌ» لم يك هذا في ظاهر الوا .٠ه‏ وى الحسن 

في المُجَرّدٍ عن أبي حنيفة رحمه الله أله يجوز وهو قياس رِوايَيِه في شرط الحبَلٍ . 

(وَوجهه) أن شرطً كونها حَلوبةٌ شرطٌ زيادةٍ صِفةٍ فأشبّه شرط الطَبْخْ والخبْز في 
الجواري» ورَوَى ابن سماعةً في نُوادِره عن محمد رحمهما الله أنّه لا يجورٌ وهو اختيارٌ 
الكرّخيٌ رحمه الله . 

(رَوجهُه) أنّ هذا شرطٌ زيادة فيججري في رُجودها عَرَرٌ وهو مجهولٌ وهو اللَّبَنُ فلا 
يَصْلُحُ شر طا في البيع؛ وكَوْئها حَلوبةٌ إنْ كان صِفةً لها كنا لا توصّفُ به إلا بوجود اللَبَنِ 
وفي رُجوده غَرَرٌ وجَهالةٌ على ما ذَكَْنا فيوجبُ فسادً البيع» ولو اشترى بَقَرةَ على أنْها لبون 
دَكَرَ الطّحاويُ أنّ هذا الشّرطً لا يُفْسِدُ البِيمَ والجوابُ فيه كالجواب في الحلوبةٍ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو اشترى قُمْريةٌ ("© على أنْها ُصَوّتُ أو طَيْرَا على أنه يجيء من مكان بَعبدٍ أو كبشا 
على أنّه نَطَاحٌ أو ديكا على أنه مُقاِلُ فالبيعٌ فاسدٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وهو إحدى 
الرُوايَتَيْنِ عن محمّدٍ رحمه الله ؛ لأنّه شرط فيه غَرَرٌ والوقوفٌ عليه غيرٌمُمْكِن؛ ؛ لأنّه لا 
يحتمل الب عليه فصار كشرط الحبّل وان هذ صصفاث فى بها عادة ولتي مخطوة 

وَرويَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنه إذا باع فُمْريةَ على أنّها تُصَرّتُ فإذا صَوَنّتُْ جار البيع ؛ 
لأنها لَمَا صَوَنَتْ عُلِمَ أنّها مُصَوتةٌ : يَحَقَق عرد اعد وعلى هذه الرّواية قالوا '" في 
المّحْرِم إذا قَتلَ كُمْريَة مُصَوْة : نه يَظْمَنُ قيمد مُصَوَتةٌ . 

وَلو اشترى جاريةً على أنّها مُعَيةٌ على سَبِيلٍ الرّعْبةٍ بِةِ فيها فالبِيعٌ فاسد؛ لأنّ التَغْنِيةَ صفَةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الروايات». 
(9) القمرية: ضرب من الحمام ٠‏ انظر: لسان العرب (86/ .)١١6‏ 
(؟) في المخطوط: : «قال)». 


بقية كتاب البيوغ لاسي ىك 


مَحُظورةٌ لِكَوْنِها لهُوًا فشرطها في الببع يوجبٌ فساده» ولو اشترى جاريةً على أنّها مُعَنِيُ 
على وجه إظهار العَيْبٍ جار البيعٌ ؛ لأنّ هذا بِيعٌ بشرط البّراءةٍ عن هذا العَيّْبِ فصارٌ كما لو 
باعها بشرط البّراءةٍ عن عَيْبٍ آخَرَ فإن وجَدّها لا تُكَني لا خيار له؛ ؛ لأنَ الغِناء في الجواري 
عَيْتَ فصارَ كما لو اث شترى على أنه مَعِيبٌ فوَجَدَّه سّليمًا . 

ولو اشترى كلْبًا أو فهُدًا على أنّه مُعَلَّمٌّ قال أبو يوسف: يجورٌ البِيعٌ وهو إحدى 
الاين عن محئو؛ لأا هذا شرءأ يقوف عليه بأذ اش التصمة فيه على 
صاحيه وذا ليس (بشرطٍ مَْظو ر) ''“؛ لأنَّ تَعْلِيمَ الكلْب والاصٌطياد به مُباح فأشبّة شرط 
الكتابة في العبدٍ والطَبْخٍ في الجارية ة» ورُوِيَ عن محمَّدٍ أن البيعٌ فاسدٌ؛ لأنّه شرط فيه 

غَوَرُ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ الرُقوفٌ عليه | إلا بالاضطيادٍ والجبْرُ عليه غيرُ مُمْكِنٍ . 

ولو اشترى بِرْدَوْنًا على أنّه هملاجٌ ”" فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّه شرط يُمْكِنُ الرُقوفٌ عليه 
ِالتَسْيِيرِه فلم يَكنْ في وُجوده غَرَرٌ ولا خَطَرٌ (" أيضًاء وإِنْ شِئْت أفرّدت لجنس هذه 
لمُسائلٍ شرطًا على جِدةٍ وحَرّجْتها [إليه] © فقُلْت : ومنها أنْ لا يكونّ المشروط مَحُظورًا 
اهم .” 

(وَمنها) شرط لا يَقْتضيه يَفمّضيه العقدُ وفيه مقع للبائع أو للمُشتري أو للمّبيعٍ إنْ كان من بَني 
آدمَ كالرقيي وليس بمُلائمٍ للعقدٍ ولا مِمّا جَرَى به التَعامُلُ بين التّاس نحو ما إذا باع دارًا 
على أنْ يَسْكُتها البائمٌ شَهُرا ثم يُسَّلّمها إليه أو أرضًا على أَنْ يَرْرَعَها سَّنةٌ أو دابَة على أنْ 
بها شَهرًا أو ثوبًا على أن يَْبَسَه أسْبوعًا أو على أنْ يُفْرِضَه المُشتري قَرْضًا أو على أن 
يَهَبَ له هبة أو يُرَّوّجَ ابت منه أو يَبِيمَ منه كذا ونحوّ ذلك أو اشترى [7/ 85/ ب] ثوبًا على 
أن يَخْيطه البائعٌ قَمِيصًا أو حِنْطةَ على أنْ يَطْحَئَها أو تَمَرَةَ على أنْ يجُذَّها أو رَيْطَةٌ قائمةٌ على 
الأرض على أنْ يجُذَّها أو شينًا له حَمْلُ ومُؤنةٌ على أنْ يَحْمِلّه البائم إلى مَنِْلِهِ ونحوّ ذلك ؛ 
فالبيمُ في هذا كُلّه فاسدٌّ؛ لأنّ زيادة مَتْمّعةٍ مشروطة في البيع تكونٌ ربا لأنّها زيادةٌ لا يُقابلُها 
)١(‏ في المخطوط : «بمحظور». 
(؟) الهملاج : البرذون - وهو الهجينء أو البغل» ومشيه الهملجة» والهملجة والهملاج: الحسن السّير 
في سرعة وبَحْئّرة. انظر: لسان العرب /١(‏ 2798 284). 


(9) في المخطوط : «حظر» . 
(4) ليست في المخطوط . 


عِوَضٌ في عقدٍ البيع وهو تفسيرٌ الربا . والبيعٌ الذي فيه الرّبا "2 فاسدٌ سد أو فيه شيْهَةٌ الباء 
وإنّها مفسِدةٌ للبيع كحقيقةٍ الرّبا على ما تُقَررُ إنْ شاء اللّه تعالى . 
وَكذا لو باع جاريةٌ على أنْ يَدَبرَها المُشتري أو على أن يَسَْولِدَها فالبيمٌ فاسدٌ؛ لأنّه 
شرط فيه مَتْفّعةٌ للمّبيع وإنّه مُفْسِدٌَء وكذا لو ”" باعها بشرط أن يُعْتِقّها المُشتري فالبيعٌ 
فاسدٌ في ظاهر الرّوايةِ عن أصحابناء ورَوَّى الحسّنٌُ عن أبي حنيفةً رضي الله عنهما أنّه 
جائرٌ ”" وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله 7“ . 
(وَوجه) هذه الرٌوايةٍ أن شرط الإعتاق مِما يُلائمُ لسر ا ل 
وَإِنْهاءٌ المِلْكِ تَقْريرٌ © له فكان مُلائمًا والدَّلِيلٌ على أنْ الإعتاقً إِنْهاءٌ للمِلّكِ ”" أن (البيعَ 
ا مُقَْضّى الأمرٍ بالإعتاق في قولٍ الرّجل : أ ين حبك عل على ني دوقم فأم 
ف اليلق عن لايرلا تن 1ل بأذيلك ويلك إل لياو قر كان الإعناق را 


الك لماصو جو الاي قصاء؛ لاله ده والي؛ لا يقح يَقَْضي ضِدَّهء وإذا كان 
يا البلا ا ريا له فكان مُلائما للع فلا يوب فسادء ولظاهر الواية وجهان: 


ا 
العقدٌ؛ ل ا ا 
تدكا . وشرطٌ الإعتاقي : 096 يفضي الاستحقاقّ واللّرومَ لا مَحالةً فلا يُلائمُه بل يُضادَه . 

اما الثاني: فلأنَ هذا الشّرط يُّلائمُ العقدَ من وجو ولا يُلائمُه من وجوه وهذا يوجبٌ 
الفسادً على ما نَذْكٌرُ تَقْريرَهِ ثم إذا باع بهذا الشّرطٍ فأعتّقّه المُشتري؛ انقَّلَّبَ العقدٌ جائرًا 


)١(‏ في المخطوطط: «ريا». () في المخطوط: (إذا؛. 

(") انظر في مذهب الحنفية: المبسوط :)١5 /١(‏ رءوس المسائل (ص 589): شرح فتح القدير (/ 
5 ) البناية (/ا/ 25141١‏ 147؟). 

(؛) وفي مذهب الشافعية: في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال: المشهور: أنه يصح العقد والشرط . 
والثاني: يبطلان. والثالث: ع ل . انظر: حلية العلماء »)١77 :1١75/4(‏ التنبيه 
(ص ع)» الوسيط (7/8-1/8/7)», الوجيز »)١178/١1(‏ روضة الطالبين ( "”/ ٠7"‏ 8)» المنهاج (ص 55)» 
المجموع (441//9» 448). 

(5) فى المخطوط : «تقرر» . (1) فى المخطوط : «الملك». 

(0) في المخطوط : (يثبت) ١‏ 


بالإعتاق عند أبي حنيفة استحسانًا حتى يجبٌُ على المُشتري الثّمَنُ؛ سَواءٌ أعبّقّه بعد 
القبض أو قبلّه مّكذا رَوَى ابنُ شجاع عن أبي حنيفة رحمهما الله وقال أبو يوسفٌ 
ومحمّدٌ رحمهما الله : لا يَْقَلِبُ جائرًا حتى تَلْرَمَّه ('' قيمةٌ الجارية وهو القياسٌ» ومّكذا 
رَوَى أبو يوست عن أبي حنيفةً رحمه الله تعالى . 

(وَوجهه) ظاهد؛ لأنَ البيعَ وقَعَ فاسدًا من حينٍ وُجوده وبالإعتاقي لا يَنْعَدِمُ الفسادُ بل 
يَتَقَوّرُ؛ لأنّه إنْهاءٌ للمِلّكِ *' وإنّه تَقْرِيرٌ فيوجبٌ تَقَوْرَ الفسادٍ للفاسيء والفاسدٌيُِيدُ 
المِلّكَ بالقيمةٍ لا بالنَمَنِ ولهذا لو هّلك العبدٌ في يدِه قبل الإعتاق تَلْرّمُهِ القيمة 

وكذا لو باعه من رجل أو ومَبّه فعليه قيمَتّه كذا ههنا ولأبي حنيفةٌ رحمه الله ما ذَكَرْنا أن 


شرط الإعتاتي يُّلائمٌ العقدَ من وجو ولا يُلائمُه من وجو؛ لأنّه إِنْهِاءٌ من وجوه وإزالةٌ من 
وجو: فمن حيث إنّه إِنْهِاءٌ كان يُلائمُه ؛ لأنّه تَفْريرٌ لَكنْ من حيث إِنّهِ إزالةٌ لا يُلائمُه ؛ لأنّه 
تَغْييرُ موجَبٍ العقدٍ فيجبٌُ العمل بالشّبَهَيْنِ فعَوِلْنا بشّبّه الإزالق» » فقَلَنا بمّسادٍ العقَدٍ في 
الابتداء ءِ وعَمِلْنا بشّبّه الإنهاء فقلنا بجوازه في الانتهاء عملا بِالسَّبَهَيْنٍ بقدرٍ الإمكانٍ. 

فإن هيل لِمَ لا يُعْمَلُ بهما على القَلْبٍ مِمًا قُلنُمِ؟ 

قين؛ لأنه لا يُمْكِنٌ؛ لأنالم ” نَجِدْ جائرًا انقب فاسدًا في أصول الشّريعةٍ» ورَجَدْنا 
فاسدًا انقَلَبٌ جائرًا كما في بيع الهم ونحوه بخلاف ما إذا باع أو وهَب؛ لأنّ ذلك ليس 
إِنْهاءَ المِلْكِ وبخلافي ما إذا باع بشرط التَدْبِيرٍ أو الاستيلادٍ فدَبّرَها المُشتري أو اسبَولَدَها 
أن البيعَ لا يَنْقَلِبُ إلى الجواز؛ لأنْ التَْبِيرَ والاستيلاة لا يوجبانٍ إِنْهاءً المِلّكِ بِيَقينٍ 
لاحتمال قضاءِ القاضي بجواز بيع امبر ويجواز بيع أمّ الولّدِ في الجُمْلةٍ كان ذلك شرطًا 
لا يُلائمُ العقدَ أصلا ؛ ؛ فأوجَبٌ لَُرُومٌَ الفساد . 

وكذا لو باع عبدًا أو جارية بشرط أن لا يمه وأن لا يهب وأن لا يُخْرِجَه عن مك فالبيع 
فاسدٌ؛ لأنّ هذا شرط يَنْتَقِعُ به العبدٌُ والجاريةٌ بالصّيانةٍ عن تَدارُلٍ الأيدي فيكونٌ مُنْسِدًا 
للبيع . 

وأما فيما سر الرقي إذا باع ثوبا على أن لا يمه المُشتري أو لا يَهَبَه أو دابةٌ على أن 


)١(‏ في المخطوط : «يلزمه». () في الممخطوط : «الملك». 
(©) في المخطوط : «تقرير؟ . (:) في المخطوط: «لا4». 


لا يبِيعَها أو (" يَهبّها [/ 85أ] أو طَعامًا على أن يَأكُلَه ولا يَبِيعَه : ذَكَرَ في المُزارَعةٍ ما يَدُلُ 


عاجرا الك روهال وك شَرَط أحدُ المُارِعينَ في المُزاّعة على أذ لامبيع الكو . 


تصيبّه ولا يهَبّه فالمُرَارَعةٌ جائزةٌ والشّرطٌ باطِلٌء وهكذا رَوَى الحسَنٌ ذ في المجَرَّدٍ عن أبي 
حنيفةً رحمه ا عن أبي يوسف أن البيعَ بهذا الشّرطٍ فاسدٌ. 

(وَوَحَهّه) أنهشرط لايق يَنْنَضيه العقدٌ ولا يُلائمّه ولا جَرَى به التَعارْفٌ بين الئاس فيكونٌ 
مُفْسِدَا كما في سائر راط اليد والضميعٌ ماك ني الشزاعة؛ لأ هذ شر ل 
نفع فيه لأحلٍ فلا يوجبٌ الفسا وهذا لأ فساد البيع في مثل هذه الشروطٍ لِتضَمُيها ابا 
وذلك بزيادةٍ مَنْفَعةٍ مشروطة في العقدٍ لا يُقابِلُها عِرَضٌ ولم يوجَدُ في هذا الشَرطٍ ؛ ؛ لأنّه لا 
مَتْفّعةَ فيه لأحدٍ إلا أنّه شرطٌ فاسدٌ في نفيه لَكِتّه لا يُوَثّرُ في العقدٍ فالعقدٌ جائرٌ والشّرطٌ 
باطِل . 

ولو باع ثوبًا على أنْ يَحْرِقَه المُشتري أو دارًا على أنْ يُخَرَ يُخَربّها فالبِيمٌ جائرٌ والشرط 
باطِلُ؛ لأنْ شرط المَضرَة لا يُوَثْرْ "في البيع على نا كنا و باع جازيةً على أن لا يَطأها 
المشترئ : كر [ذلك] :" في الاختيلاف بين أبي يوسفٌ ومحمّدٍ رحمهما الله اختلاقًا 
ولم يَذْكْرْ قول أبي حنيفة عليه الرَحْمةٌ فقال: البيعٌ فاسدٌ والشرطً باطِلٌ عند أبي يوسفٌ . 
وعندٌ محمد البيمٌ جائرٌ والشرط باطِلٌ . 

وَلو باعها بشرط أنْ يَطّأها (جارٌ البيٌُ) ”" والشّرطٌ في قولهم جميعًا. ورُوِيَ عن أبي 
حنيفة رحمه الله أن البِيعَ فاسدٌ في الموضِعَيْنٍ جميعًا . 

(وجه) قولٍ محمّدٍ أنّ هذا شرطً لا مَْفّعةَ فيه لأحدٍ فلا يُوَرُ في فسادٍ البيع كما لو '' 
باع ما سِوى الرّقيتي على أن لا يَبِيمَ أو لا يَهَبَ إلا أنه نَوَى مَضْرَةٌ للمُشتري فكان باطِلاً 
والبيع صَحيحًا . 

لي ل ل د تَتَضَن العقن؛'لآن حل الوطوافة* 

الب رو ل ومس لتر أنْ يَطأها؛ لأنّ ذلك شرط يُقَرْرُ 

ا يَقْتّضيه العقدٌ. 


)١(‏ في المخطوط: «ولا». (0) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : «فالبيع جائز! . (4) في المخطوط : «إذا» . 


عاسم 


رلأبي حنيفة رحمه الله على ما روي عنه أن شرط الوطءٍ مِمّا لا يَقْنَضيه العقدٌ أيضًا بل 


يفيه ؛ [لأنَ البِيعَ يَْءَ يقْنّضي الحِلّ لا الاستحقاقّ وقَضيَةُ الشّرطٍ الاستحقاقٌ واللّرُومُ وهما مِمًا 
لا يشتّضيه يَقتَضيه العقدُ بل يَنْفيه لفيه] 07 
(وَأمَا) الشَرطٌ الذي يَقْتَضيه العقدٌ فلا يوجبُ فسادّه كما إذا اشترى بشرط أنْ يَتَمَلّكَ 


١‏ المَبيع أو باع بشرط أن يت سل أو باع بشرط أنْ يَبْخَسٌ المَبِيعَ أو اشترى على ”" أنْ 
بعلم لسن ٠‏ أواث شترى جارية على أنْ تَخدِمّه أو دابّة على أَنْ يَرْكَبَهاء أو ثوبًا على أنْ 
يَلْبَسّه أو حِنْطةَ في سُتْبلِها ؛ وشَرَط الحصاةً على البائع؛ ونحوَّ ذلك فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّ 
لبي يَْمّضي هذه المذكوراتٍ من غير شرطٍ فكان ذِكْرُها في معرض الشّرطٍ ب تقريرًا لِمُقْنَضَى 
العقدٍ فلا توجبٌ فسادً العقدٍ. 

ولو اشترى شيئًا بشرطٍ أنْ يوفيّه في مَنْزِلِهِ فهذا لا يخلو: 

إِمَا أن يكونَ المُشتري والبائعٌ بمنزِلهما في المِضْرٍ . 

وإمًا أنْ يكونَ أحدّهما في المِضْرٍ وَالآخَرُ خارِج المِضْرٍ. 

فإِنْ كان كلاهما في المِضصْرِء ؛ فالبيعْ بهذا الشرطٍ جائزٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ 
الح إذ إذاكاذ في تضحيع هذا الشرط تخقيق بق الرباء كما إذا نايعا جِنطة بحِنطةٍ 
ان درط كب مذي نا لسري انه شترى يشرط الل 
هم أذ لثمن تعائلرا ابيع بهذا القرط إذاكن الششتري في المضر رن لقا 
محل الناس ولا تمائل فا إذا لم يكونا في المضر ولا في شرط الحخلي إلى امِل 
ذكذلك القرا الذي لايثتفب يه العقدٌ لَكِنْهِ مُلائمٌّ للعقدٍ لا يوجبٌ فسا العقدٍ أيضًا لأنّه 
مَقَرُرٌ إ 4 العقدِ من حيث المعنى مُوَكّدًا إِيَاه على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء اللَّه تعالى فيُلْحَنُ 
بَالشّرطٍ الذي هو من مُقْيَضَياتٍ العقدٍ وذلك نحوّ ما إذا باع على أنْ يُمْطيّه المُشتري بالقّمن 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بشرط». 


رَهْنَا أو كفيلاً والرَهْنٌ مَعْلومٌ والكفيل حاضِرٌ قبل . 
وَجْْمْلةٌ الكلام في البيع بشرطٍ إعطاءٍ الرَّمْنِء أن الرَّهْنَ لا يخلو: إما أنْ يكونٌّ مَعْلومًا 
ان مجهولاً فإنْ كان مَعْلومًا فالبيعٌ جائرٌ استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ؛ لأنْ الشَّرطً 
الذي بالف 171 *هب] مفقفى العقد مني ف الأصل وشريً ال والكفالة ين 
يُخالفُ مُفْتَضَى العقدٍ؛ فكان مُفْسِدًا إلا أنا استَحْسّنًا الجواز؛ لأنّ هذا الشَّرطٌ لو كان 
00000111111 لأنّ الوَهْنَ بالقَمَنِ شُرِعَ تَوْئيقًا لِلنَمَنِ . 
ركذا الكفالةٌ (" فإِنَ حَقَّ البائع يَتَكَدُ بالرّمْنٍ والكَفالة فكان كُلَّ واحلٍ منهما مُقَررَا 
ِمُْتَضَى العقدٍ مَعْنَى فأشبّة اشْتِراطً صِفةٍ الجؤدة لِلنَّمَنِ وأنّه لا يوجبٌ فسادً العقَدٍ فكذا هذا 
ولو قَبِلَ المُشتري المَبِيعَ على هذا الشّرطٍ ثم امتَتَعَ من تسليم الرَّهْنٍ لا يُجْبّرُ على التسليم 
عند أصحابنا الثلاثة وعند زُفَرَ يُجْبَرٌ عليه . 
(وجه) قوله إن الرّمْنَ إذا شرِطْ في البيع فقد صارَ حََا من حُقوقِه والجِبْرٌُ على التَسْلِيمٍ 
من حُقوت البيع فيُجْبَرُ عليه . 
(ولنا) أنّ الرّهْنَ عقدُ تَبرُعِ في الأصلٍ وا مد ل ا 0 
ل 0 : إِمَا أن تَذْقَمَ الرّهْنَّ أو قِيمَنّه 
وتُوَدَيَ الّمَنَ أو يَمْسَمَ البائع اكير ؛ لأنّ البا؛ ئعَ لم يَرْضٌ بزّوالٍ المبيع عن مِلْكه إلا 
ل ل ار يُسْتَوْفَى من مالبّةِ الرَمْنِ وهي 
يمد 0000-6 أدّى القَمَنَ فقد حَصَلَ المقصودٌ فلا معنى للمُسْخ . 
وَل امكتعَ المُشعري من هذه الوجوه؛ فللبائع أن يَفْسَحَ ابيع لِقَواتِ الشرطٍ والعرَضٍ 
وإِنْ كان الرّهْنُ مجهولاً فالبِيعٌ فاسدٌ؛ لأنَ جوارٌ هذا الشرطٍ مع أنّ القياس يأباه لِكُوْئِه 
ونا تسد 1 لتقتهاء عن لخضوق (بى] 9 التولن وتاك لت ولا يَحْصَلٌ 
ذلك إلا بالتسْلِيِمٍ و أنّه لا يَتَحَقَّقُ في المجهولٍ وار على تخيو رطع ني الملين بغار 
(1) في المخطوط : «وإما أن يكون». 
(؟) الكفالة: الضّمان: وهي ضم ذمة الكفيل | إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق» وهي على أنواع . انظر: 
معجم لغة الفقهاء (ص 787). 
(*) في المخطوط : «المبيع» . (5) في المخطوط : «فإذا» . 
(5) زيادة من المخطوط . 


البيعٌ ؛ لأن المانِعَ هو جَهالةٌ الرّمْنٍ وقد زالَ فكأنّه كان مَعْلومًا مُحَيِئَا من الابتداء؛ لأنّ 
المجلِسٌ له حُكُمْ حالةٍ واحدةٍ وإنِ افْتَرَقا عن المجلِس تَقَرّرَ الفساة . 
وكذا إذا لم يتَفِهَا على َم تَعِْينِ الرّهْنِ ولَكِنّ المُشتريّ نَقَدَ النَمَنّ ٠‏ جار البيع أيضًا؛ لأنّ 


1 المقصوة من الرَّهْنِ هو ”" الوّصولٌ إلى القمَن وقد حَصّلَ فِيَسْقُطٌ ”" اعتِبارُ الوثيقة. 
1 وَكذلك البيعٌ بشرطٍ إعطاءٍ الكفيل» لأنَّ الكفيلَ إِنْ كان حاضِرًا ذ في المجلِس وقَبل؛ جار 
البيع استحسانًا وإِنْ كان غائبًا فالبيع فاسدٌ. 


وَكذا إذا كان حاضِرًا ولم يَقُبل؛ لأنَّ الجوارٌ على مُخْالَفةٍ القياس تَبَتَ ”" لمعنى 
لتق بايد أن له سن بير مركب لمق على بي اذا كا كيلغا 
أو حاضِرًا ولم يَقْبل؛ لم تَصِمَّ الكفالةٌ» » فلم يَخْصّل معنى التؤئيق ”* فبَقيَ الْحُكُمُ على ما 
يَقُتّضيه القياسٌ . 

(وكذا إذا) ''' كان الكفيل مجهولاً فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأنّ كفالة المجهولٍ لا نَصِحّ ولو كان 
الكفيل مُعَينَا وهو غائبٌ ثم حَضرَ وقَيلَ الكفالةً في المجيس جارٌ البيٌ؛ ؛ لأنه جارّتِ 
الكفالةٌ بالقَبولٍ في المجيِس وإذا ”" حَضرّ بعد الافْتراقٍ تَأَكَّدَ الفسادٌ. ولو شَرَطَ 
المشتري على البائع أن بُحيله بالنَمَنِ على غَرِيمٍ من غُرّمائه أو على أنْ يَضْمَنَ التّمَنّ لِعَريم 
من غُرَماءٍ البائ ئع فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنَ شرط الحوالةٍ والضّمانٍ شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدٌ والشّرطٌ 
الذي لا يَقَنَضيه 5 يَقْتّضيه العقد مُفْسِدٌ في الأصل إلآ! إذا كان فيه تَقْرِيرُ موجَب العقدٍ وتأكيدف 
والحوالة إبراء عن عن لفن وإسقا له فلم يَكُْ مائا للعقد بخلاف الكفالر وَالرَّمْن . 

وَكذلك إِنْ ”" كان مما لا يَْتَضيه يَقْتَضيه العقَدٌ ولا يُلائمُ العقدَ أيضًا لَكِنْ لاس فيه تَعامُلٌ 
فالبيعٌ جائزٌ» كما إذا اشترى تَعْلاً على أن يَحْدرَه البائعٌ؛ أو جرابًا على أنْ يخررّه 
[البائع] ** له خُمًا أو يَنْعَلَ خفّه لقا أن ل يجود» وهو قول زر رحمه الله 


(وجه القياس): أن هذا شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدٌ وفيه مَْمَعَةٌ لأحد العاقِدَيْنٍ وإِنّه مَفْسِدٌ كما 
)١(‏ في المخطوط: أوهوا . )١(‏ في المخطوط: «فسط». 
©() في المخطوط : «يثبت (4) في المخطوط : «نفويت». 
(5) في المخطوط : ا (5) فى المخطوط : «وهذا إن؛. 
(0) في المخطوط : «وإن». (4) في المخطوط: «إذاة . 


)0( زيادة من المخطوط . 


هله حم بدائع الصنائع ج"___ > 
ل ا 
عام الثاس كما سقط في الاستيضناع» ولو ا مر عاق انها 11 ار 
حَبَازةٌ» أوعُلامًا على أنّه كاتِبٌ أو خَيَاطُ» أو باع عبدًا بألفٍ درهّم على 0 و 
على أنّها جيادٌ تَقْدِييْتِ المالٍ أو اشترى على أنّها مُوَجُلةٌ فالبيمُ جائرٌ؛ أن المشروط صِفَةٌ 
85أ] للمبيع أو القّمَنِ صِفَةٌ مَحْضةٌ مسف ”© لا يُتصَّور انقللائها أضلا ولا يكونُ لقاحصة من 
لمن بحال . 
. ولو كان موجودًا عندَ العقَدٍ يدخلٌ فيه من غيرٍ تسميةٍ وإنّهها صِفَةٌ مَرْغوبٌ فيها لا على 
وجه التلّّي» والمشروطٌ ”" إذا كان هذا سَبِيله كان من مُفْمضَاتِ العقدء واشْتراطً شرطٍ 
يَفْنّضيه العقدٌ لا يوجبٌ فسادً العقدٍ كما إذا اشترى بشرط التَسْلِيم وتَمَلّكِ المبيع والانتيفاع 
به ونحوّ ذلك بخلافي ما إذا اشترى ناقةً على أنّها حامِلٌ أن البيعَ يَفُسّدُ في ظاهر الرّوايةٍ؛ 
لأنّ الشّرطً هناك عَيْنٌّ وهو الحمْلٌ فلا يَصْلَّحُ شرطا. وكَوْنُ التاقةٍ حايلاآً [و] "إن كان 
صِفةً لها لَكِنْ لا نَحَمّىَ له إلآ بالحمْلٍ وهو عَيْنّ في وُجوده غَرٌَ ومع ذلك مجهول 
فأوجَبَ ذلك فساد البيع . 

رَيخرجٌ على هذا أيضًا ما دُكَرْنا من المَسائلَ : إذا اشترى ناقةٌ على أنّها تَنْبُكذا وكذا 
رَطْلاً أو على أنّها حَلوبةٌ أو على أنّها لَبِونٌ أن البِيمَ بهذه الشّروطٍ فاسدٌ؛ لأنَ المشروط في 
هذه المَواضِع عَيْنّ فلا يَصْلّحُ شرطا. 

تفلن هد ابقياة © بحر :36 شري ينارية غلى اتهنا كقية عل سببل لاف 
ا فاش ل ار 
قُمْريَةَ على أنها نُصَرّتُء أو طوطيًا على أنّه يَتَكَلَُّء أو حَمامةً على أنّها نَجِيءُ من مَكان 
يَعيك» اك تق حل الال اده أو ديكا على أنّه مُقَاتِلٌ؛ لأنّ هذه الجهاتٍ كُلَّها جهاتٌ 
التلَهّيء بخلان ما إذا اشترى كلْبًا على أنّه مُعَلّمٌ أو اشترى دابّةٌ على أنّها هملاجٌ؛ لأنّه 
صِفةٌ لا حَظْرَ فيها بوجو واللّه عَرَّ شَأنْه الموَقُقُ 


)١(‏ في المخطوط : امخصوصة" . )١(‏ في المخطوط : «والشرط». 
(*) ليست في المخطوط. (5) زيادة من المخطوط . 


وَيجورُ البيعُ بشرط البّراءة عن العَيْبٍ عندّنا ”'" سّواءٌ عَم العيوبَ كُلَّها أن قال: بغت 
على أنْي بَرِيءٌ من كُلَّ عَيْبٍ أو حص بأنْ سَمّى جنسًا من العُيوبٍ وقال الشّافعي رحمه الله 
تعالى: إِنْ حصن صَمَّ ون عَءَ لا ع ”" وإذا لم يَصِمَّ الإبراء عندّه هَل يَصِح العقدٌ؟ له 
فيه قولانٍ: في قولٍ يَبْطُلُ العقدُ أيضاء وفي قولٍ يَصِح العقدُ ويَبْطَلُ الشَرط وعلى هذا 
الخلاني الإبراءُ عن الحُقوقٍ المجهولة» ولو شَرَط : على أنّي بَريءٌ من العَيْبٍ الذي 
يَحْدْتُ ”" رويّ عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّ البيمَ بهذا الشّرطٍ فاسد. ْ 

(وجه) قولٍ الشّافعيٌ رحمه الله أن الإبراء عن كُلَّ عَيْبٍ إبراءٌ عن المجهولٍ فلا يَصِحٌ» 
ولا شك أنّهِ إبراءً عن المجهولٍ . 

[والدَلِيلٌ على أنْ الإبراء عن كُلَ عَيْبٍ إبراء عن المجهول] '*' غيرٌ صَحيح؛ لأنَّ 
الإبراء إسقاط فيه معنى التّمليكِ بِدَليلٍ أنه يَرتَدُ اله وهذاآية القمليك؛ إذ الإسهاء لا 
يحتملٌ ذلك وتمليكُ المجهولٍ لا يَصِح كالبيع ونحوه. 

(ولنا) أن الإبراءة»ء وإِنْ كان فيه معنى التّملِيكِ لَكِنّ الجهالة لا تمئّعُ صِحَةَ صحّة التَمليكِ 
لِعيْيها بل لإفضائها إلى المَنارَّعةٍ . 

ألائَرَى أنّها لاتْمْئَعُ في موضع لا يُفْضي إلى المُنارّعةٍ؟ كما إذا باع قفيرًا من هذه 

الصّبْرةٍ أو ءَ عَشَرةَ دراهم من هذه ْو وهذا التَوْعُ من الجهالة ههنا لا يُفْضي إلى 
المُنارّعة ؛ لأنْ قوله : كُلَّ عَيْبٍ يَتَناوَلٌ العْيوبَ كُلّها فإذا سَمّى جنسًا من العُيوبٍ لا جّهالة 
له أصلاً مع ما أنّ التَملِيكَ في الإبراء؛ يَنْبْثُ يعْيْتُ ”© ضِمْنًا وتبَعَا للإسقاطٍ ؛ لأنّ اللَّْظ يثبِئُ عن 
الإسقاطٍ لاعن التَمليكِ يُحْتَبَد التَصَّدْفُ إسقاطًا لا تمليكّاء والجهالةٌ لاتمئمُ صِحَةَ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)8١‏ المبسوط ,)41/1١5(‏ رءوس المسائل ( ص 

5) تحفة الفقهاء (7/ »)١١7‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ,2)55١‏ شرح فتح القدير (”/ 

.)١1854-1481* /( البئاية‎ 2) 990/85 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع» فهل يصح هذا الشرط؟ فيه 

أربع طرق : أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال أظهرها: يبرأ في الحيوان تما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه؛ 

ولا يبرأ في غير الحيوان» والثاني يبرأ من كل عيب» والثالث: لا يبرأ من عيب ماء وقال في الروضة: «إن 

- بطل هذا الشرط وهو البراءة من كل عيب لم يبطل به البيع على الأصح» . انظر: الأم (5/ 2037 57), 
مختصر المزني (؟948/1١):‏ روضة الطالبين (5/ 877). 

(©) في المخطوط: اسيحدث؟ . ' (5) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «ثبت». ١‏ 


الإسقاطات. 
والدّلِيلٌ على جواز الإبراء عن الحُقوقٍ المجهولة» ما رُوِيّ أن رجلين اختّصّمًا إلى 
التَبِيّ عليه الصلاة والسلام فِي مَوَارِيتَ قد دُرِسَتْء فقّالَ لهمًا عليه الصلاة والسلام : 
«استهمًا ”'' وأوجبًا الحٌّ» ولْيَسُلل كل واحدٍ منكُمًا صَاحبّه؛ (" وعلى هذا إجماغٌ 
ور حو ا ام كو 1 :! 
بِيعٌ القَمَرِ على الشّجر بعد ظُهورِه وب بِيعٌ الرّرْعٍ في الأرضٍ بشرط الثَرْكِ فجَمْلةُ 
ع كا أن كان لم يذ متلاخه عن أن 9 قاذ متتفما نهدي جوم 
ا ا ا 
بشرطٍ القع أو وا و ا و 
القَطع جار وعلى المُشتري ي أنْ يَقْطَمَّ للحالٍ وليس له أنْ ينك من غير إِذْنٍ البائع . 
ومن مشايخِنا مَنْ قال: لا يجوز بِيعْه قبل بُدرٌ صَلاحهء وهو خلافٌ ظاهر الوُواية على ما 
ذَكَرْناء ولو باع مُطْلَنّا عن شرطٍ جار أيضًا عندّنا ©2: وعندّ الشّافعي رحمه الله: لا 
و 
(وجه) قوله أن المُطْلَقَ يَنُصَرِفٌ إلى المُتَعارَفٍِء والمُتَعارَتُ هو التَْكُء فكان هذا بيعًا 
بشرط النَّرْكٍ دَلالة» فصارَ كما لو شّرَطٌ 9 الوك [*/ 487ب] نضا . 
(ولنا) أن التَرْكُ ليس بمشروط نَضّا؛ٍ إذ العقدٌُ مُطْلَىٌ عن الشّرطٍ أصل فلا يجوز تَقْيِيدُه 
بشرط الئَرْكِ [من غير دَليلِ خصوصًا إذا كان في التَّقِيِيدٍ فسادُ العقدٍء وإنٍ اشترى بشرطٍ 
التَدْكِ] "؛ فالعقدٌ فاسةٌ بالإجماع؛ لأنّه شرط لا يَمْتَضيه العقدٌ وفيه مَتْمَعةٌ لأحدٍ 
)١(‏ فى المخطوط: «أسهما». ' 


(9)اتصين : عدا رواية أبي داودء فهي ضعيفة : أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية؛ باب : في قضاء القاضي 
إذا أخطأل برقم (50875): وأحمدء برقم (/5711). والحاكم في المستدرك »)٠١7//4(‏ برقم »)7١*4(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)51١ /١١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده »)8١/١(‏ برقم (02)4 وأبو يعلى في 
مسنده (15/ 20774 برقم (/1891) من حديث أم سلمة رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير 
للألبانٍ» رقم (865). 

(©) في المخطوط : «بأن». (4) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (/ 447). 

(6) ومذهب الشافعية: : لايجوز بيع الشمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع . انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص 5 

(5) في المخطوط : «اشتر (0) ليست في المخطوط . 


المَُعاقِدَيْنِ ولا يُلائمُ العقدّ ولا جَرَى به التَعامُلُ بين التاس» ومثل هذا الشرطٍ مُفْسِدٌ للبيع 
لما دَكَرْنا ولأنّه لا يكم 20١‏ من الترْكِ إلا بعارة الشّجرة والأرض وهما مِلّكُ البائع فصارَ 
بشرطٍ التَرّكِ شارِطًا الإعارة فكان شرطه صَفْقَة في صَفْقَةٍ وإنّه مَنْهِيّ هذا إذا لم يَبْدَ 
صَلاحه . 

وَكذا إذا بّدا صَلاحُه فباع بشرط القَطع أو مُطْلَمًا . فأمًا إذا باع بشرط الثَرْكِ فإِنْ لم ينا 
عِظَّمُه فالبيعُ فاسدٌ بلا خلان؛ لما قُلْنا (وكذا إذا) ”" تَنَامَى عِظْمُه فالبيمٌ فاسدٌ عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف وقال محمَّدٌ: يجورُ استحسانًا لِتَعارُفٍ الثاس وتَعامّلِهم ذلك . 

وَلّهما ما ذَّكَرْنا أنّ شرط التّرْكِ شرط فيه مَْفَّعةٌ للمُشتري والعقدٌ لا يَقْتَضيه وليس بمُلائم 
للعقدٍ أيضًا ومثلٌ هذا الشَرطٍ يكونٌ مُمْسِدًا كما إذا اشترى حِنْطةَ على أنْ يَتْرُكَها في دارٍ 
البائع شَهْرًا . 

قوله: «النَاسُ تَعامَلوا ذلك؛» قُلْنا : دَعْوَى تَعَامُلٍ النّاس شر ”" الثَرْكِ في المبيع ممنوعة» 
. وإنّما التَعامُلُ بالمُسامّحة بِالَرْكِ من غير شرطٍ في عقدٍ البيع . 
وَلو اث شترى مُطْلِقًا عن شرطٍ فَتَرَّكٌ فإِنْ كان قد تَنامّى عِظَمُّه ولم يَبْقَ إلا النُضْجٌ لم 
يعصَدَّق بشيء سواء ثرِكَ بإذن البائع أو بغير ذه ؛ لأنه لا يَْداد بعد التناهي وإِنّْما يَتَعَيّرُ إلى 
حال الفح وإ كان لم ينا حِطَمه يمن كان القرك بإذنٍ البائع؛ جارٌ وطابٌ له الفْضْلٌ: 
وإِنْ كان بغير إِذيِهِ ؛ تَصَدَّقَ بما زادَ في إِذنِه (» على ما كان عند العقدٍ؛ لأنّ الرّيادةَ حَصَلَتْ 
بجهة مَخظورة فأوجَبَثْ حُبًافيها فكان سَبيُها المَصَدقُ» فإنٍ استاججر رَ المُشتري من البائع 
المجر لِلتَّرْكِ إلى وقتٍ الإذراك طابّ له الفضل ؛ لأنَ التَرْكَ حَصَلَ بإذنٍ البائع ولَكِنْ (لا 
تَحِبُ الأخر مُ) **©؛ لأنّ هذه الإجارةً باطِلةٌ؛ لأنّ جوارَّها ؟ نَبَتّ على نخلافي 3" القياس 
تام الكاس فما لم يَتعائلوا فيه لا َِحُ فيه الإجارة؛ ولهذا لم تَصِحٌ إجارة الأشجار 
لِتَجْفِيفٍ القياب وإجارةٌ الأوتاد لِتَعْليقٍ الأشياء عليها وإجارةٌ الكثبٍ للقراءةٍ ونحو ذلك 
حتى لم جب الأجْرةٌ؛ ليما قُلْنا كذا هذا . 
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. في المخطوط : ايمكن». (؟) في المخطوط : «وإن كان قد‎ )١( 
. في المخطوط : «بشرط» . (4) في المخطوط : «اذاته»‎ )*( 
في المخطوط : «لا يجب الأجر». (7) في المخطوط : «مخالفة».‎ )5( 


ولو أخرّجَتٍ الشّجرةٌ في مُدَة اك نَمَرةٌ أخرى فهي للبائع سَواء كان المَرْكُ بإذيه أو 


بغير إذنه ؛ لأنّه نَم مِلْكِ البائع فيكونٌ له ولو حَّلّها له البائع جارٌ ون اختَلطً الحاوثٌ به ْ 


العقدٍ بالموجود عنده حتى لا يُغْرَف ينظو إنْ كان قبل التَخليةٍ بَطلَ البيع ؛ لأنَ المَبِيمَ صارٌ 
مَعْجِورٌ التَسْلِيم بالاختلاطٍ للجهالة القن التَميبِزٍ فأشبه شبّه العَجْرٌ عن التَسْلِيِمٍ بالهّلاكِ وإن 
كان بعد التَخُلِيةٍ لم يَبْطْلْ ؛ لأنَّ التَحُلية قبض» وحكمُ الب يم ويتناهَى بالقبض والكَمَرةٌ 
تكون بينهما لاختلاط يلّْكِ أحيهما بِالآحَرِ اخلاضًا لا يُْكنٌَ التَمبيرُ بينهما فكان الكل 
م مُشترَكًا بينهما والقول قولٌ المُشتري في المقدار؛ لأنه صاحبٌ يَدِ لؤُّجِودٍ التَخْلِيةٍ فكان 
الظاهِرُ شاهدًا له فكان القولٌ قوله . 

ولو اشترى تمر بدا صَلاحُ بعضها دونَ بعضٍ بِأنْ أذرَكَ البعضٌ دون البعض بشرطٍ 
التَرْكِء فالبِيعُ فاسدٌ على أصلهما؛ لأنّه لو كان أذْرَكَ الكل فاشتراها بشرط التَرْكِ ؛ فالبِيمُ 
فاسدٌ عندّهما فيإذراكِ ”'' البعض أولى . 

(وَأْمَا) على أصلٍ محمَّدٍ رحمه الله وهو اختيارٌ العادق» فإِنْ كان صَلاحُ الباقي مُتَقَاِب 
جار ؛ لأنَ العادةً في الثّمارٍ أنْ لا يُدْرَكَ الكل دُفْعةً واحدةٌ» بل يَتَقَدمُ راك البعض على 
البعض ويَلْحَقٌ بعضها بعضًا فصارّ كأنّه اشتراها بعدَ 0 
القت يعر اذك داكا ررد كاد ار زراك اسمن عن البعض تَأخيرًا ) 
فاحشًا كالعئبٍ ”" ونحوه يجوز زُ البِيعٌ فيما أدْرَكَ ولا يجورٌ فيما لم يُِذْرِكُ؛ ؟ لأنّ عند 
لاحر الفاحش يَلْتَحِقَانٍ بجنسيْن مُخْلِفينِ. 

(ومنها): شرط الأجَلٍ في المَبيع العَيْنِ والثّمَنِ العَيْنِ وهو أنْ يُضْرَبَ لتسليوها أجَلُ؛ 
لأنْ القياس يَأبَى جار اتَاجيلٍ أصلا ؛ ؛ لأنه تَعْيِيرُ مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأنّه (') عقدُ مُعاوَضةَ 
تمليك بتمليكٍِ وتسليمٌ بتسليم والقأجيل يني وُجوبَ العَشْليم للحالٍ فكان 61/ 1]]مُميْا 
مُفْعَضَى العقلد» إلا أله شرط نَظَرٍ يصاحب الأجَلِ * ِضرورة العَدّمِ *" تَرْفِيهًا له وتمكيئا 
من اكتساب الثَّمَنِ في المّدَةٍ المضروبةٍ ولا ضرورة في الأعيانٍ فقي التأجيلٌ فيها تَمِْيرا 


)١(‏ في المخطوط: «فبتدارك». )١(‏ في المخطوط : «تأخرًا». 
(*) في المخطوط : «كالعيب». (:) فى المخطوط : «لأن». 
(5) في المخطوط : «الأصل». (7) في المخطوط : «المعدم؛ . 
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مَخْضًا لِمُقْتَضى العقدٍ فيوجبٌ فساد العقدٍ. 

ويجورٌ في المّبيع الدَّيْنُ وهو السَّلّمُ بل لا يجوزٌ بدونه عندّنا على ما تَذْكٌرُه في موضعه 
| إن شاء الله تعالى وكذا يجورٌ في القَمَنِ الدَّيْنُ وهو بيعٌ الدَّيْنٍ بالدَيْنِ؛ لأنَ التأجيل يُلائمُ 
الدّيونَ ولا يُلائمُ الأعيانَ؛ لِمّساس (حاجة الئّاس) ”'' إليه في الدّيونٍ لا في الأعيانٍ على 
ما بيّنا . 

(ومنها): شرط خيار مُوَبّدِ في البيع . 

(ومنها): شرط خيار مُوَنَّتِ بوَفْتِ مجهولٍ جَهالة مُتفاحشة كهُبوب الرّيح ومّجِيءٍ المَطْرٍ 
وتُدوم ثُلانِ وموتٍ ُلانٍ ونحوٍ ذلك أو مُتَارِبةَ كالحصاهٍ والدّياس وقدوم الحاجٌ 
ونحوها. 

(ومنها): شرطٌ خيار غير مُوََّتِ أصلاً والأصلّ فيه أن شرط الخيار يَمْنَعُ انعقادَ العقلٍ في 
حَىٌ الحُكُم للحالٍ فكان شرطًا مُغَيّرًا مُفْمَضَّى العقدٍ وإنّه مُفْسِدٌ للعقدٍ في الأصلٍ وهو 
القياسٌ إلا أنَا عَرَفْنا جوارّه استحسانًا بخلافي القياس بالنّصٌء وهو مارُوِيّ أن حِبَّانَ بنَ 
مُنْقِذٍ ”" كان يغْبنٌ فِى التّجَارَاتٍ ”" فشكا أَهْلّْه إلى رَسُولٍ اللّه كل فقَالَ له : «إذَا بَاتَمْت 


8 
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فقن : لا خلابة ولي الخْجَارٌ نَلّاثة أيَام» 7 فبَقي ما وراء المَنْصوص عليه على أصلٍ القياس . 
(ومنها): شرط خيارٍ مُوَقَتِ بالرّائدٍ على ثلاثةٍ أيَام عند أبي حنيفة وَزُكَرٌَ. 
وقال أبو يوسفٌ و محمدٌ: هذا الشَّرطٌ ليس بِمُفْسِدٍ. 


واحتّجًا بمارويّ أنّ عبد الله ابن سَيدِنا عُمَرَ رضي الله عنهما شَرَط الخيارَ شَهْرَيْن *» 


)١(‏ فى المخطوط : (الحاجة؛. )١١‏ فى المخطوط : «معقد). 

(*) فى المخطوط : «البياعات» . ١‏ 

(4) أخرجه البخاري كتاب البيوعء باب: ما يكره من الخداع في البيع» برقم (7111): ومسلمء كتاب 
البيوع» باب : من يخدع في البيع » برقم »)١1517(‏ وأبو داود كتاب البيوع» باب : في الرجل يقول في البيع : لا 
خلابة» برقم (2)705:0 والنسائي» كتاب البيوع؛ باب: الخديعة في البيع؛ برقم (5444)» وأحمدء برقم 
(087)» ومالكء كتاب البيوع» باب: جامع البيوع» برقم (197)» وابن حبان 2)577/1١(‏ برقم 
(05061)» والحاكم في المستدرك (75/7)» برقم (5701)» والدارقطني (1/ 04)» برقم (511)» والبيهقي 
في الكبرى (0/ 77/8): برقم »)٠١77017(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ,)555/١(‏ برقم (18481)» 
والحميدي في مسنده (؟/ 597)» برقم (5757) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أورده الزيلعي في نصب الراية ( 14» وقال: غريب جدًا. 


(7سببييححح باقع لصتت ع4 


ولأنَّ النّصّ الوارِد في خيار * ثلاثةٍ أيَامٍ مَعْلولٌ بالحاجة إلى دَفْعِ العَبِنٍ بِالتَأمُلِ ”') والنَظرٍء 
وهذا لا يوجبٌ الاقْتِصارَ على الثّلاثِ كالحاجة إلى التأجيلٍ . 

ولأبي حنيفة أن هذا الشّرطً في الأصل مِما يَأباه القياسٌ والنَصل» أمّا القياسٌ فما ذَكَرْنا 
له شرط مي مُقَى العقد ومثل هذا ارط ميد للد في "© الاصل . وأمّا النَصّ فما 
رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أله نَهَى عن بيع الغَرّرِ ” '" وهذا بِيعٌ الغَرّرِ؛ لأنه تَعَلّقُ انعقادٍ العقد 
بع رمه ع م ور وإنّه ورد بثلاثئة 
وى تان ينا 0 لفت والعمل بقول ب يبَر عليه فل الصّلاقٍوالسّلام 
أولى من العمل بقولٍ عبدٍ الله ابن سينا عُمَرَ: 

وقوليها التَص معْلوَلَ بالحائعة إل دَفْع العَبنِ قُلْنا: لو كان كذلك فالثّلاثُ مُدَ 
د ال ليها صايحة له وما ورا ذلك لا هاي له 

| (وأت) شرطٌ خيار مُوّْت باللا فما دوتها فليس ما بممْسِدٍ استحسانًا لِحَدِيثِ حِبّانَ بن 

مُنْقَذٍ ولمّساس الحاجةٍ إليه لِدَفْع لعن والقدارُكِ عند اعتِراضٍ النَدّم وسّواءٌ كان الشرطٌ 
للعاقدٍ أو يمره الإ لحا اناد يه )سيدا الخلادز رسيم الله وقال رُقَرُ 

(وجه) قوله أن اشْتِراطً الخيارٍ للعاقِدِء مع أن القياس يأباه تَبَتَ بالتصٌ فقي اشْتِراطه 
لغيه على أصل القياس . 

(ولنا) أن التصّ مَعْلولٌ بالحاجة إلى التَأمّلٍ؛ لدفع الغبن» والناس يتفاوتون 29 في 
اليصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر ”' منه» ففوض الخيار إليه 
)١(‏ زاد من المخطوط الدَفعِ العبنِ والنَاسٌ مُتَفاوَتونَ في البتصارة بالسلّ » ٠»‏ فمنّ الجائز أن يكونّ المشروطً له 
الخيانٌ» أخيْرَ منه ففوّضٌ الخْيارَ إليه للتَامْلِ» وسوف يأني موضعها في الفقرة بعد القادمة . 
)١(‏ في المخطوط: لامن). 
(*) أخرجه مسلم» كتاب: البيوع» باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم »)1١917(‏ وأبو 
داودء (4)7795. والترمذي »)١170(‏ والنسائي (5514)؛ وابن ماجه :)5١9454(‏ من حديث أبي هريرة 


() في المخطوط: «فتعمل؟ . (5) في المخطوط : (وراءه؛ . 
() في المخطوط : «متفاوتون». 00 في المخطوط : «أخيّرً). 


َْ 
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ليتأمل في ذلك فإِنْ صَلَّحَ أجارّه " " وإل فسخ» وإذا جارّ هذا الشرطً تَبَتَ الخيارٌ 
للمشروطٍ له وللعاقِدٍ أيضًا ولِما تَذكُرُ لكل واحدٍ منهما ولايةً الإجازة والفسخ وسَواءٌ كان 
العاقِدُ [فيه] ”" مالِكًا لكا أو وصبًا أو ولبًا أو وكيلاً فيجورٌ شرطٌ الخيار فيه لنفسيه أو يصاحبه 
الذي عاقده . 

(أمَا) الأب أ أو الوصيّ فلن اشتراطً الخيار منهما من باب النقار غير في كاي . 
(وَأمَا) الوكيلُ؛ فلائه يَتصَرّفُ بأمرٍ الموَكُلٍ وقد أمَرّه بالببع» والشّراءِ مُطْلََا فيجري على 


إطْلاقِه . 
وكذلك المُضاربُ» أو الريك شركة مسا' ل . مُفَاوّضةٍ يَمْلِكُ شرطً الخيار؛ لما 
ُلنا. وَلو اشترى شيئًا على أنه إن لم يَنْقَدِ يَنْقُدٍ النّمَنَ إلى ثلاثة آَم فلا بيعَ بينهما فالقياسٌ أن لا 


يجورٌ هذا البيٌُ» وهو قولُ زكر رحمه الله وفي الاستحسانٍ جائرٌ. 

(وجه) القياس: أن هذا بيعٌ عُلَقَتْ إقالئه بشرط عَدَمِ نفد الهَمَنِ إلى ثلاثة أيَامِ» وتَعْلِيقٌ 
الإقالة بالشَرطٍ فاسدٌء فكان [/ /ا41ب] هذا بِيعًا دَخَلّه شرطٌ فاسدٌ؛ فيكونُ فاسدًا كسائر 
الأنواع التي دَحَلَئْها "" شر وط فاسدةٌ. 

(وجه) الاستحسان: أن هذا البيعَ في معنى البيع بشرطٍ الخيارٍ؛ ؛ لِوْجودٍ التَعْلِيقٍ بشرطٍ في 
كُلَّ واحلٍ منهماء وتَّحَقَّق الحاجة المُسْتَدْعية للجواز» أمَا المعْلِيىُ © فإنّه عَلّقَ إقالة هذا 
الببع وسح بشرط عَدَّم التقدِ إلى ثلاث ة أيامِء وفي الببع بشرط الخيار عَلَّقَ انعقاه في حَقَّ 
الحُكُمٍ بشرطٍ سُقَوطٍ الخيار . 

وان الحاجة ذإ المُشتري كما يتا إلى لقال في المع له هَل يوافِقُه أم لا؟ فالبائمُ 
يَحْتَاجُ إلى التَأملٍ أنّه نّه مَل يَصِلٌ المَمَنُ إليه في الثّلاثِ أ م لا؟ وكذا المُشتري يَحْتَاج إلى 
التَأمّلٍ أ له مَلْ يَْدِرُ على النَقْدِ في الثلاثِ أم لا؟ فكان هذا بيعًا سََّتِ الحاجةٌ إلى جوازه في 
الجان ين جميعًا فكان أولى بالجواز من البيع بشرطٍ الخيار» روه الشّرع بالجوازٍ هناك 
يكونٌ وُرودًا ههنا دَلالة. 

وَلو اشترى على أنّه إن لم يَنْقَدٍ ينقد القَمَنَ إلى أربّعة أيَامٍ لم يجَرْ عند أبي حنيفة» كما لا 


. في المخطوط: «أجاز؛ . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «دخلها؛ . (5) في المخطوط : «التعاليق».‎ )*( 


7ب --سح باقع الصتاقع ع2 
يجورُ شرط الخيار أربَعة أيَام أق أكقر بَعَدَ أن يَكُوق مَعْلِوِمًا إلا أن آبا'يوسف يقول هنهنا: 
لا يجورٌ كما قال أبو حنيفة فأبو حنيفة مَرَ على أصلهء (ولم يجُرْ في الموضِعَين) 9 
[ومحمَّدٌ مَرّ على أصله] '' وأجازٌ فيهماء وأبو يوسف فرَّفَ بينهما. 

(قوجه) الفرق له: أن القياس يَأَبَى الجوارً ذ في الموضِعَيْن جميعا | لأ أن الجوازٌ في شرطٍ 
القاره رتنا بانوائق تترنا دز رمي اللا عديها فبّقيّ هذا على أصلٍ القياس واللّه - 
سبحانه عَرَّ شَأنه - أعلم . 

وَيتنّصِلٌ بالشّروطٍ المُفْسِدةٍ ما إذا باع حَيّوانًا واستذئى ما في بَطَيه من الحمْل : أن البيعَ 
فاسدٌ؛ لأنَ بيعَ الحمُلٍ بانفراده لا يجورٌ؛ فكان استِنْناؤُه بمنزلة شرطٍ فاسدٍ دل في البيع 
فوّجَبَ فساُ البيع» وكذلك هذا في عقدٍ الإجارة والكتابةٍ والرّمْنِء بخلافٍ التكاح 
لا اد الور ررد قة؛ لأنّ استَثْناة الحمُلٍ في هذه العُقودٍ لا 

5500 ؛ يما أن استثناة ما في البَطنِ بمنزلة شرطٍ فاسلهء والبيع وأحَوائه 
تُنْطِلها ”'" الشروط القاضيدة؛ ؛ فكان الشرطٌ فاسدّاء والعقدٌ فاسدًا فأما التكاحُ ونحوّه فلا 
تنظلة 7 الخرو ١د‏ النائت1 فعا المشار كر لكر ل اويلاد في امد 1 الول 
جميعّاء وكذا في العِنْقِء وكذا إذا باع حَيَوانًا واستَثتى تنَى شينًا من أطرافِه ؛ فالبيعٌ فاسدٌ. 

وَلو باع صَبْرَةٌ واستئى كوا عار في المُسْتَئْنَى منه» وكذا إذا باع صَبْرَةٌ 
بج سمي : تُلتهاء أو رُبُعَهاء أ نحو لك ولوباع يا من الم 

سَئَئْئَى شاةً منها بغير عَيْيِها؛ فالبيعٌ فاسدٌّء ولو اسدَّئْئى شاةً منها بِعَيْيِها؛ (فالبيع 
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والأصلّ في هذا أنّ مَنْ باع جَمْلةَ واستَثْتى نَى منها شيئًا فإنٍ استَْتى ما يجوز إفْرادُه بالبيع ؛ 
(فالبيعٌ في ل ا ار 


الميتكتى نه :فاسد. 
)١(‏ في المخطوط : «وأجاز فيهما». (؟) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «يبطلها؛ . (5) في المخطوط : «يبطله». 


(5) في المخطوط : «جاز البيع». (1) في المخطوط : «جاز البيع في المستثنى». 


ولو باع الثَمَرةَ على رُءوس النَخْلٍ واستَذتى نَى منها صاعًا ذَّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ 
الطّحاويٌ أنّه يجورٌ؛ لأنّه استَئتى ما يجو | إفْرادُه بالبيع فأشبّهَ ما إذا باع جَُرْءًا مُشاعًا منه من 
التّيْثِ والمُبُع» وكذا لو كان القَمَرُْ مجذودًا ' فباع الكل واستفتى صاعًا يجورُء وأيُ فرق 
بين || جذوذ وغير ال جذوذ اا 

وَذَّكَرَ الطّحاويُ في م مُخْمَصَرِه أنه لا يجوز وإليه أشارٌ محمّدٌ في الموَطً ؛ فإنّه قال : للا 
ا بأ يي الج مره وي مها "يمتها ذا اس 32 شيئًا في جُمْلَتِه رُبْعَاء أو 
خُمُسَاء أو سُدُسًا قُيّدَ الجوارٌ بشرطٍ أن يكون المُسْتَتى مُشاعًا في الجُمْلوَ» فلو ثبت 
الجوارٌ ذ في المُعيّنِ لم يكن لتَْبِيدِه ه بهذا الشّرطٍ مَعْئى ” 
ش وكذا * رو التحسيٌ بن زيا أله قال: لايجوة؛ وكذا ذَكرَ قوري رحمه الله في 
مُخْمصَرِه ثم فساةً العقلٍ بمادَكَرْنا من الشّروطٍ مذهَبُ أصحايناء وقال ابنُ أبي ليلّى : البيع 
جائرٌ» والشّرط باطِلٌ . وقال ابنُ شبْوْمةَ : البيعُ جائرٌ والشّرطً جائرٌ . 

والضحيحٌ قولنا؛ ليما روَى أبُوحَنِفة عن عَمْرِو بن شْمَيِسٍ عن أبيه عن جه أذ 

رَسُولَ الله يه نَهَى عن بيع وشرطٍ ”" '. والئْهُْ يَقْتنَضي ي فسادً المَنْهِيٌ فيَدّل على فسادٍ كُلّ 
بيع وشرط إلآما حص عن عُموم القص ‏ ولأن هذه الشّروطً بعظها [6/ ا0اب] فيه مقع 
زائدةٌ تَوْجِعُ إلى العاقِدَيْن» أو إلى غيرهماء وزيادةٌ مَْفَعةٍ مشروطة في عقدٍ البيع تكون ربا 
والربا حَرامٌ» والبيُ الذي فيه را فاسدٌ وبعضها فيه عَرَرٌونّهَى رَسُولٌ اله يك عن بيع فيه 
عد 000 والمَنْهِىُ عنه فاسدٌ» وبعضّها شرط التَلَهّي وأنه مَحْظورٌ» وبعضها يُمَرّهُ مُقْتَضَى 
امد وهر معني الفساد 49 إِذْ الفسادٌ هو التَمْييرُ واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ثُمٌ قِرانُ الشّرطٍ الفاسدٍ بالعقدٍ وإلْحاقه به سَواءٌ عند أبي حنيفة ِ حنيفة رحمه الله حتى لو باع 
بيعَا صَحيححاء مم لحن به شيعا من هذه الشّروطٍ المُفْيِدةيَْعَُِ به ويد العقة: 


)١(‏ فى المخطوط: «محدودًا؛. (؟) في المخطوط : «المحدود». 
(؟) في المخطوط : «المحدد؛ . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فائدة». () في المخطوط: : «وهكذا؟. 


. 67 ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في الأوسط (2)""0/4 برقم (04)4771 وأبو حنيفة في مسنده /١(‏ 
؛» وأورده ابن عبد البر في التمهيد (؟؟87/1١)2‏ والهيثمي في المجمع (80/4) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر السلسلة الضعيفة للألباني» رقم .)591١(‏ 
() سبق تخريجه . (9) في المخطوط : «الفاسد» . 


وعندهما لا يَلْتَحِقُ به» ولا يُفْسِدُ العقدّء وأجمّعوا على أنّه لو ألْحَقَ بالعقدٍ الضّحيح شرطا 

صَحيحًا كالخيارٍ الصّحيح في البيع الباثُ ونحو ذلك يَلْتَحِقُ به. 1 
وحجه قولهما؛ أن إِلْحاقٌ الشرطٍ الفاسدٍ بالعقدٍ يَُيّرُْ العقدَ من الصّحَةٍ إلى الفساد فلا 

يَصِح ؛ ؛ فبَقيَ العقدٌ صَّحيحًا كما كان؛ لأنَ العقدّ كلامٌ لا بَقاءَ لهء والالتٍحاقٌ بالمَعْدوم لا 


يجوز فكان يَنْبَغي أنْ لا يَصِحَّ الإلْحاقٌ أصلاء إلآ أنّ | إلْحاقَ الشَرطٍ الصّحيح بأصلٍ العقدٍ 
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نَنَتَ َبَتَ شرعًا للحاجةٍ إليه حتى صَّح قِرانُه بالعقدٍ؛ فيَصِحُ إْحاقه به فلا حاجةٌ إلى إِنْحاقٍ 
الشّرطٍ الفاسدٍ ليُفْسِدَ العقدّء ولهذا لم يَصِحَّ قِرانُهِ بالعقدٍ. 

. ولأبي حنيفة رحمه الله أن اعتيارَ التَصَمُفِ على الوجه الذي أوة قَعَه المُتَصَرّفٌ واجبٌ إذا 
كان هو أهلاً والمَحَلُ قابلاً» وقد أوقّعه مُفْسِدًا للعقدٍ ؛ إذ الإلْحاقٌ لِمَسادٍ العقدٍ فوَ وَحَنَ 
اعتِباره كما أوقَعّه فاسدًا في الأصل . 

وقولهما الإلحاقتَْيرٌ للعقلي؛ قُلنا: إن كان تَغْرً فلّهما ولايةٌ اغبي ألا تَرَى أنّ 
لهماولاية التَغْيِيرٍ بِالريادةٍ : في القَمَنِء والمُثَمّنِء والحطٌ عن القَمّنِ وبإِلْحاقٍ الشَرطٍ 
الصّحيح وإِنْ كان تَغْييرًا؛ ولأنهما يَمْلِكانٍ الفسمّ فالتَمْييرُ أولى؛ لأنّ اتير تَبْدِيلُ 
الوضفيء والفسخ رَفْعٌّ الأصلٍ والوضفيء واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وَمنها) الرّضا (لقولٍ اللّه) “'' تعالى : لإِلَآ أن تكرت تحدرهٌ عن راض يدك 4 اك 
:4 عَقَِيبَ قوله - عَرَّ اسمّه - : 8#[ ايها لدت ءَامَيوا] (" لا تَأكُلوًا اولك يَنِتَحكُم 
بالطل > [النساء :0 . 

قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَجل مَالَ امرئ مسلم إلا بيب من نفسه» ” ؟ فلايَصِحٌ بيمُ 
المكوة إذا باع مُكْرَهّاو وسَلُمَ مُكْرَهَا؛ لِعَدّم الرٌضاء فأمًا إذا باع مُكْرَهًا و وسَلْمَ طائعًا فالبيع 
ا ا ؛ لأه مُتكَلّم بكَلام البيع لا 
على إرادة حَقَبةً حَقيقَيِهِ فلم يوجَدٍ الرّضا بالبيع» فلا يَصِحُ بخلان طَلاقٍِ الهازِلٍ أنه واقِمٌ ؛ ؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط : «لقوله؟. (؟) ليست في المخطوط. 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد» برقم (؟/2)1011 والبيهقي في الكبرى (5/ »)3٠٠١‏ برقم 2»)١1705(‏ وأبو 
يعل في مسنده ("/ ٠‏ 015 برقم ( ١‏ ل ا الي ا وأخرجه 
الدارقطني (/77), برقم (1) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . . انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
١(1كلا1).‏ 


الفائتّ بالإكراء ليس إلا الرّضاء والرّضا ليس بشرط لِوُقوع الطلاق» بخلافٍ البيع على أن 
الهَزْلَ في باب الطّلاقٍ مُلْحَقٌ بالجدّ * شرعا. 

قال كله : «ثَلَاثُ جَدُمْنَ جَدَّ وهَرْلْهْنَ جَدّ: الطُلَاقُ» والنَكَاحُ والعَتَاقٌ» 7" ألحَقّ الهازِل بالجادٌ 
فيه. ومثل هذا لم يَرِدْ في البيع . 

وعلى هذا يخرجٌ بِيعٌ المُنابَدَة» والمُّلامَسةّء والحصاةٍ الذي [كان] ”" يَفْعَلّه أهل 
الجاهليّة: كان الرّجِلانٍ يَتَساوَّمانٍ السَّلْعةَ فإذا أرادَ أحدّهما إِلْرَامَ البيع نَبَذَّ السُلْعَةَ إلى 
المُشتري؛ فيَْرّم البيعُ رضي المُشتري أم سَخِطء أو لَّمَسَها المُشتري؛ أو وضعَ عليها 
حَصاةٌ فجاءً الإسلامٌ فشَرَط الرّضا وأَبطَلَ ذلك كُلّه . 

وعلى هذا يخرجٌ بيعٌ التَلْجبِةٍ وهي ”" ما لَجَأ الإنسانٌ إليه بغيرٍ اختياره اختيارٍ الإيثار . 

وخبملةٌ الكلام فيه أنّ التَلْحِبَةَ في الأصل لا تَخْلو إِمًا أن تكونٌ في نفس البيع» وإما أن 
تكونّ في التّمَنِ فإنْ كانت في نفس البيع» فإمًا أن تكونٌ في إِنْشَاء الببع » وإمًا أن تكونً في 
الإقرارٍ به فإِنْ كانت في إِنْشاءِ البيع بأنَّ تَواضَعوا في السّرٌ لأمر ألجاهم إليه على أنْ يَظْهَرَ 
البيعٌ» ولا ب يِمَ بينهما حَقيقةً وإنّما هو رياء وسُّمُْعة نحوّ أنْ يَخافَ رجلٌ السَّلْطانَ فيقولٌ 
الرّجلّ: إني أَظهرٌ أثي بغت منك داري وليس بيع في الحقيقة ونّما هو تَلْجئة فَبايَعا؛ 
فالبيعُ بال في ظاهر الرُواية يةِ عن أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسفء ومحمَّدِ؛ لأنهما 
كُلّما بصيغة البيع لا على قَضْدٍ الحقيقة» وهو تفسيرٌ اهَل والهزل يََْعُ جوار البيع ؛ 

لأنه يع يُعْدِمُ لضا بمُباشّر و السَّبّبٍ فلم يَكُنْ هذا بيعًا مُنْعَقِدَ اي ع 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن البِيعَ جائزٌ؛ لأنَ ما شَرَ في السُرٌ لم يَذْكُراه في 
ال وول قدا فلا طحيعا بقر نو علا :أب فيه اق من ريل ما 
على أنْ يُشترطا شرطًا فاسدًا عندَ البيع» ثم باعا1؟/ /ب] من غيرٍ شرطٍ . 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل» برقم »)75١95(‏ والترمذي» 

كتاب الطلاق» باب : ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» برقم 2)١١84(‏ وابن ماجه» كتاب الطلاق» 

باب : من طلق أو تكح أو راجع لاعباء برقم (افضحيةة والحاكم في المستدرك 2)75١57/7(‏ برقم 
»24٠(‏ والبيهقي في الكبرى (/ »)71٠‏ برقم 2)١4171/٠0(‏ وكلهم قالوا: «... والرجعة» بدلاً من 

«... والعتاق» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للآلباني رقم .02501١1(‏ 

(1) ليست في المخطوط. (7) في المخطوط : «اوهو؛. 


والجوابٌُ أنّ الحُكمُ بِبطلانٍ هذا البيع لِمَكانٍ الضَّرورَةَء فلو اعبَبّْنا وُجودَ الشّرطٍ عندَ 


بو ا و ل وا ا لوا 1ت ار 


البيع لا تَندَفِمُ الصّرورةٌ ولو أجارٌ أحدُهما دون الآحَرِ لم ير وإنْ أجازاه جار كذا ذَكَر - . 


محمِّدٌ؛ لأنّ الشّرط السَابِقَ وهو: : المواضّعةٌ مََعَتِ انعِقادَ العقَدٍ في حَقٌّ الحُكم بمنزلة 
شرط خيار المُتايمينِ» فلا يَصِح إل يتراضيهماء ولا يمك المُشتري بالقبس حنى لو كان 
المُشترى عبدا فة مض به وأعتقه لا ينقد إعتائه, بخلاف المُكرَه #غلى البيع والتتليع إذا باع 
وس فأعتقه الُشتري ] 2 إعتاقه ؛ لأنّ بيع المُكره انعَقَدَ قد سبًا للحكم ؟ لوجود الرّضا 
ِمُبِاشَرَةٍ السَّبّبٍ عَقْلا ؛ لعافيةمن مسائة تفيهعن الهلاك فانفقد النيت إلا أنه فَسَد؛ 
لانجدام الرّضا طَبْعا فتَآخرَ الِلّكُ فيه إلى وقتٍ القبض» آنا وهنا تلم يرل اليا تجار 
السبَبٍ في الجاِبَيْنِ أصلاً ؛ فلم يَنْعَقِدٍ السَّبّبٌ في حو حَقٌّ الحكم فتَوَ تَوَقَفَ على أحيهما فأشبه 
البِيعٌ بشرطٍ خيار المتَبايعَيْنٍ . 

هذا إذا كانت التَلْجِبِةٌ في إِنْشَاء البيع» ٠‏ فأمًا إذا كانت في الإقرارٍ به (بأنِ) ”'' اتَمََا على 

أن يُقِرَا ببيع لم يَكُنْ فأقَر را بذلك ؛ ثم اها على أنّه لم يَكُنْ فالبيعُ بايللٌ حتى لا يجورُ 
بإجازّتِهما ؛ لأنّ الإقرار إخباث وصِحَةٌ الإخبار بنُوتٍ المُخْبّرِ به حال وُجودٍ الإخبارٍ» فإنْ 
كان ثابمًا كان الإخبارٌ صِدْقًا وإلا فيكونٌ كذِباء وَالمُخْبَدْ به به ههنا وهو البيعٌ ليس بثابتٍ فلا 
يحتملٌ الإجازة؛ لأنّها ”" تَلْحَقُ الموجوة لا المَعْدوم . 

هذا كُلَّهِ إذا كانت التلْجئةُ في نفس البيع إِنْسَاءَ كان أو إقرارًا. فأمًا إذا كانت في القَمَنِ 
فهذا أيضًا لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ : ما أن كانت في قدر القَمَنْء وإمّا أن كانت في جنسه 
فإنُ كانت في قدره بأنْ تَواضّعا في السّرٌ والباططن على أن يكونّ الثمَنُ ألا ايعان ”© في 
الاعرب الت فإذ الم يقرلا عند" المراسدة :"الت متهم راء وشنة فالقمة باتعائداعلب» 
انا عسو مه ب ون اي أنْ أ الخنس 


ْ لشت والزا باط في ظاه لوي حن بي حنيقة: وهو قو بي بوسفت 
وعمل. ورُوِيٌ عن (أبى حنيفة) 7 أن القَمَنَ تَمَنُ العلانية . 


)١(‏ في المطبوع : «فإن». (؟) في المخطوط: «لا2. 
(") في المخطوط : «ويبيعان». (5) في المطبوع: «أبى يوسف». 


د بقية كتاب البيععى ‏ لح ب 05> 

وجه هذه الرؤاية: أنَّ القَمَنَ هو المذكورٌ في العقدٍء والألفانٍ مذكورانٍ في العقدٍ وما 
ذَكَرا ذ في المواضّعة لم يَذْكُراه في العقَدٍ فلا يُْتَرُ . 

(وجه) ظاهر الرؤاية: أن ما تَواضعا عليه في السّرٌ هو ما تَعاقّدا عليه في العَلانية إلا أنّهما 
زادا عليه ألما أخرى, والمواضّعةٌ السَابقةٌ بقةٌ أبِطَلَتٍ الرّيادةً؛ لأنهما في هُرُْلانِها حيث لم 
يَقُصِداها فلم يَصِمَّ ذِكْرُ الزيادةٍ ذ في البيع ؛ فيب بقَى ''' البيعٌ بما تواضَعا عليه وهو الألفٌ. 
وإن كانت في جنسه بأنٍ انق في السّرٌ على أذ الم ألفٌ درهّم لَكِتّهما يُظهران أن البِيعَ 
بان دينار» إن لم يقولا في المواضّعةٍ: [إنَ نم العلانيق] '" ريا وسَُّمْعةٌ فالتَمَنُ ما 
تعاقّدا عليه ؛ لما قُلْناء وإِنْ قالا ذلك فالقياسٌ: أنْ يَبْطْلَ العقدُ» وفي الاستحسانٍ يَصِحُ 
بحائةٍ دينار . 

(وجه) القياس: أن نَّمَنَ السّرٌ لم يَذُكراه في العقدِء وثَّمَنَ العَلانية لم يَفُصِداه فقد هَزِلا به 
فسَقطء ويقي بيمًا بلا نمٍَ فلا يح . 

(وجه) الاستحسان: أنْهما لم يَقْصِد يَقُصدا بيعًا باطِلاً» ٠‏ بل بيعًا صَحِيحًا فيجبُ حَمْلُه على 
الصّحَةَ ما أمكَنَ» ولا يمْكِنُ حَمْلُه على الصّحَةٍ إلأبكمَِ الَلانية فكَانّهماانصرَنا فاعمًا 

شَرَطاه في الباطِن ؛ فتَعَلّقَ الحُكُمُ بالظّاهِرٍ كما لو اما على أن يبيعاه بِيمَ تَلْجِئَةٍ فتَواهّبا 
بخلانٍ الألن والألمَيْنِ؛ لأنَّ القَمَنَ المذكورَ المشروط في السّرٌ مذكورٌ في العقدٍء وزيادةٌ 

هذا إذا تَواضَعا في الس ولم يتعاقدا في الس فأما إذا تعاقدا في السر بت ن ثم تواضعا 
على أنْ يُظهرا العقدّ بأكثرٌ منه أو ب بجنس آخَرّء فِإِنْ لم يقولا : إن العقدَ الثَانيَ ريائ» وسُمْعة 
فالعقدٌ القاني يرقم العقد الأرَلَ» القن هو المذكود في العقدٍ القاني؛ لأن اليم يحتمكُ 
الفسح والإقالةَ فشُروعٌُهما في العقدٍ القاني إبطال للأوَلٍ فبَطَلَ الأوَلُء وانعَقَدَ الثاني بما 
سمي عنده . 

وإنقالا: رياءً وسُمْعةٌ إن كان الثَّمَنُ من جنس آخَرَ فالعقدُ هو العقدٌ الأرّلُ؛ لأنّهما (لما 
ذكرا) ”” الرّياء والسّمْعة فقد أبطّلا المُسَمّى في العقدٍ الثاني فلم يَصِحٌّ العقدُ القاني فبقيّ 
)١(‏ في المخطوط: : «فبقى». (؟) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «لم يذْكُرا» . 


1 1 
العقدٌ الأوّلُء وَإنْ كان من جنس الأوَلِ فالعقدُ [/ 89أ] هو العقدٌ الكّاني؛ لأنَّ البيعَ 
يحتملٌ الفسمّ فكان العقدٌ هو العقدٌ الثّاني» لَكِنْ بالفَمَنِ الأرَلِ والزّيادةٌ باطِلةٌ؛ لأنّهما 

أبطلاها حيث هَزِلا بها . 

هذا إذا تَواضَعاء واتّمَّقا على ”'" التَلْجِئَةٍ في البيع فتَبايَعا وهما مُتَفِقَانِ على ما تَواضَعاء 
فأمًا إذا اخبَلّفا فادَّعَى أحدُهما التَلْجئدَ» وأنْكَرَ الآَحَدٌ 0 لبي بيع َع فالقولٌ قول 
مُمْكرٍ التَلْحئةٍ؛ٍ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ له فكان القولٌ قوله يَمِينِه على ما يَدَّعيه صاحبّه من 
التَلْجِبِةٍ إذا طَلّبَ الثّمَنَّ . 

وَإنْ أقامَ المُدّعي البَيّنةَ على التَلُجئةٍ تُقْبَلَ بَيَكنّه ؛ لأنّه أنبَتَ الشَرط بِالبيّةِ فُقْبَلُ بََنه كما 
لو أثبَتَ الخيارَ بِالبَيَّوٍ» ثم هذا التَفْرِيِعٌ على ظاهر الرٌواية عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنْه 
يَعْتَبِرُ [المواضعة السّابقَة» فأمًا على روايةٍ أبي يوسفٌ عنه فلا يجيءٌ هذا التَمْرِيعٌ ؛ لأنّه 
ك] 19 الفا لظام قاذ يلتق رلى كله عرق ا لأنها خ وذ مك ولا نري في 
البيع الظاهر . 

و36 نعطي قي كترحه تشفط الللتجارق علوت بين الى عند رصا لفبيه ثفان: 
على قولٍ أبي حنيفة : القولٌ قولٌ مَنْ يَدّعي جوازٌ [العقد] "» وعلى قولهما القول قول 
مَنْ يَدّعي التَلْحِمَةَء والعقدٌ فاسدٌ. 

ولو اتَقَّها على التَلْحِئةٍ ثم قالا عند البيع : كُلْ شرطٍ كان بيننا فهو باطِلَ تَبْطلُ التَلْجئة» 
ويجورٌُ البيعٌ؛ لأنّه شرط فاسدٌ زائدٌ فاحتّمّلَ السّقوط بالإسقاطٍء ومتى سَقَطَ صارٌ العقدٌ 
جائرّاء إلا إذا انَمَقَاعندَ المواضّعةء وقالا: إِنَّ ما تقولّه عندَ البيع أنَّ كُلَّ شرطٍ بيننا فهو 
باطِلٌ فذلك القولّ ما باطِلٌ » [فإذا قالا ذلك لا يجورٌ العقدٌ؛ لأنّهما انمّقاعلى أنَّ ما يُبْطِلان 

من الشّرطٍ عند العقدٍ باطِل] ”) إلا إذا حَكَيا في العّلانيةِ ما قالا في السّرٌ فقالا: إِنّا شَرَطنا 

كذاء وكذاء وقد أَبِطْلْنا ذلك ثم تَبايَعا فيجوزٌ البيعٌء ثم كما لا يجورٌ بِيعٌ التَلْجِبَةٍ لا يجوز 
الإقرارٌ بِالتَلْجِئةٍ بأنْ يقولَ لآحَرَ: ني أ لك في العَلانية بمالي» أو بداري» وتواضَعا على 
فسادٍ الإقرار لا يَصِح إقرارٌه حتى لا يَمْلِكَه المُمَدُ له واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «في». (؟) سقط من المطبوع. 
(*) في المطبوع: «البيع». (5) ليست في المخطوط. 


التية كاسم شبح 

وَأمَا الذي يَحْصٌ بعضٌ البياعاتٍ دونَ بعض فآنواعٌ أيضًا 

منهاء أنْ يكونّ الأجَلُّ مَعْلومًا في بيع فيه أَجَلٌ إن كان مجهولا يَفْسّدُ البيعٌ سَّواءٌ كانت 
الجهالةٌ مُتَنَا حشة : كهبوب الرّيح» ومَطْرٍ السَّماءِء وقدوم قُلانِء ومويه» وَالمِيْسَرةٍ» ونحو 
ذلك» أو مُتَقاربة : كالحصادء والدياس» والتيروزء والمِهِرَجان» وقُدوم ''' الحاج 
وخُروجهمء والجذاذ» والجزارء والقطافي؛ والميلاد» وصُوم النُصارَّى» وفطرهم قبل 
دُخولِهم في صَوْمِهِم: ونحو ذلك؛ لأنَّ الأوَلَ فيه عَرَرُ الوُجودٍ والعَدّم . 

والتؤعٌ الثاني: مِمَا يَتَقَدّمُويتَأخَرُ فيوَدَي إلى المُنازّعة فيوجبُ فسادً البيع » ولو باع العَيْنَ 
بكَمَنِ دَيْنٍ إلى أجَلٍِ مجهولٍ جَهالة مُتقاربة» ثم أبطلَ المُشتري الأجَلَ قبل مَحَلّه؛ وقبل أنْ 
يُفْسَحَّ العقدٌ بينهما لأجل الفسادٍ جار العقدٌ عندَ أصحابنا القلاثة. وعندَ رُكَرَ لا يجورٌء ولو 
لم يَنَطَلَ حتى حل الأجَلّء وأخذ النّاسُ في الحصادء ثم أبطَلَ لا يجورٌ العقدٌ بالإجماع . 

وإِنْ كانت الجهالةً مُتفاحشْةً فأبطَلَ المُشتري الأجَلَ قبلَ الافراقي» ونَّقَدَ القَمَنَ جار 
البيعٌ عندناء وعند زُكْرَ لا يجوز ول ره فب لوطا ا جوة الجاع على ا 
باع بشرطٍ الخيارٍ» ولم يوَقّتْ للخيارٍ وقنًا مَعْلومًا بن قال: أبَدَاء أ يَامَاء أو لم يَذْكْرِ 
الوقْتَ (حتى فسَّدَ البيم) '" بالإجماع . 

ثم إنّ صاحبّ الخيار أبطل خياره قبل مُضيٌ ثلا نةٍ أيَامِ قبل أنْ يفسخ العقدٌ بينهما جازٌَ 
البيعٌ عندّنا خلاقا لِزْفَرَ رحمه الله وإنْ أبطَلٌ بعدَ مُضيٌ الأيّام القلاثة لا يجورٌ العقدُ عندَ 
أبي حنيفة رحمه الله وزُفَرَ. 

وعند أبي يوسف ومحمّاٍ يجوذ» وإن نت تَ وقًا مَعْلومًا بأنْ قال: أربّعة أيَام » أو شَهْرٌ 
فأبطل الخيارَ قبل مُضىٌ ثة أيَامِء وقبل أنْ يُفْسَمّ العقدُ بينهما لأجل الفسادٍ جار عندّنا . 
وعند زُفَرَ لا يجورٌء وعندّهما هذا الخيارٌ جائدٌ: ولو مَضَتٍ الأيّامُ القلائةٌ» ثم أبطلٌ 
صاحبٌ الخيار خياره لا يجوز لبي بالإجماع . 
.. أبطلَ خيارّه قبل الافْتِراقٍ جار | م لَه عندنا إذا كان َأر” الما قائمًا فى ييه ولو افقدقا 


قبل الإبطالٍء ثم أبطل لا يجوز بالإجماع . 
)١(‏ في المخطوط: «وقدم». (1) ما بين القوسين تكرر بالمخطوط . 


وعلى هذا إذا اشترى ثوبًا برَفْمِهء ولم يَعْلم المُشتري رَفْمَه حتى فسّدَ البيع ثم عَلِمَ 
رَفَمَ ْمَه . فإنُ عَلِمَ قبلَ الافتراق واختارَ البِيعَ جار البِيعٌ عندّناء وعند زُكرَ لا يجوز» وإِنْ كان . 
عد الاي 1>/ 18 ب] لا يجو بالإجماع . 

والأصلٌ عند رُقفر رَ: أنَ البيعٌ إذا انَعَقَد نَعَقَّدَ على الفسادٍ لا يحتملٌ الجوارٌ بعدَ ذلك برَفْع 
المفْسِدِء والأصل عندّنا: أنّه يُنْظَرُ إلى الفسادٍ : فإنْ ”© كان قَويًا بِأنْ دَحَلَ في صُلْبٍ العقدٍ 
وهو البَدَلُء ؛ أو المُبْدَلُ لا يحتمل الجوارٌ برَفْعِ المُفْسِدٍ كما قال زُفَرُ: : إذا باع عبدًا بألفٍ 
درم ورَطْلٍ من حَمْرٍ فحَطً الخغْرٌ عن عن المُشتري؛ وإ كان ضَِينًا لم يدل في صب 
العقدٍ بل في شرطٍ زائد يحتملٌ الجوارً برَفْع المُفْسِدٍ كما في البيع بشرطٍ خيارٍ لم يوَقّتْ أو 
وُقّتَ إلى وقتِ مجهولٍ كالحصادء والدّياس أو لم يذْكُرٍ الوفْتَ» وكّما في بيع الدَيْنٍ 
بالدَيْنِ إلى أجَلِ مجهولٍ على ما ذَكَرْنا . 

ثم اخمَفَ مَشايخُنا في الهبارة عن هذا العف . قال مَشايِحٌ العراتي : إِنّهِ انَعَقَدَ فاسدًا 
لَكِنْ فسادًا ”" غير مُتَقَرّرِه إن أبطل الشَرط قبل تقر بن لم يدخل وقثُ الحصادء أو 
اليومُ الرَابِعٌ يَنْقَيِبُ إلى الجوازِ» وَإنْ لم يُبْطِلُ حتى دَخَلَ تَقَرَ َقَدَر الفسادُ؛ وهو قولٌ بعض 
مَشَايخِنا بما وراء النَهْرٍ . 

وقال مَشْايحُ خراسانَء وبعض مَشايخنا : : بما وراء النَهْرِ العقدٌُ موقوفٌ إِنْ أسْقَطَ الشّرط 
ب وقتٍ الحصاده واليوم الاي تكن أ كا جنا من ا صلي. » ون لم يُسْقِطْ حتى دَخَلَ 
اليومٌ الرّابعْ» أو أوانُ الحصاد تَيّئّنَ أنه [كان] “" وقَمَ فاسدًا من حين وُجوده. 

وذْكِرَ عن الحسّنٍ بن زيادٍ رحمه الله أنّه قال: قال أبو حنيفة : لو أنَّ رجلاً اشترى عبدًا 
على أنه بالخيارٍ أكثرٌ من ” ثلاثةٍ أيّام فالبيعٌ موقوف . . فإِنّ قال المُشتري قبل مُضيّ القلاثِ أنا 
نيل خياري واستَويجب المبيع قي 0 
القَمَنُء ولم يَكُنْ للبائع أن أن يُبْطِلَ البيعٌ» وإنْ قال البائعٌ قد أبطلت البيعَ قبل أن يُبْطِل 
المُشتري خياره بَطَلَ البيٌ» ولم يكن للمُشتري أن يَسْتَوْحبَه بعد ذلك؛ وأ يبل خيازه 
فقد نّصِّ على التَوَقْففِ وقَسَّرَّهِ حيث جعل للبائع > حَقَّ الفسخ قبل إجازة المُشتري وهذا 


. في المطبوع : «إن' . (؟) ف في المخطوط: «فاسدًا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )*( 


دو مقية كتاب البيقع لان "بيج 5ك 


أمارةٌ البيع الموقوفٍ : أن يكونّ لِكُلَ واحدٍ من العاقِدَيْن حَقٌ الفسمٌ . 


(وجه) قولٍ زُقَرَ أنَ هذا بِيعٌ انعَقَدَ قَدَ بِوَضصْفٍ الفسادٍ من حين وُجوده فلا يُتَصَوّرُ أنْ يَنْقَيِبَ 


جائرًا؛ لما فيه من الاستٍحالة» ولهذا لم يَنْقَيِبْ إلى الجوازٍ إذا دَخَلَ اليومُ الرَابعُء أو وقتُ 


. الحصادء والدّياس. 


(ولنا) طريقانٍ: 
احذهما: أنّ هذا العقدَ موقوفٌ للحالٍ لا يوصّفٌ بالفسادء ولا بالصّحَةٍ؛ لأنّ الشَرطً 


المذكوز شيم أذ يكو : فُسِدًا حَقيقةً» ويُحْثَمَلٌ أنْ لا يكونً» فإذا سَقَطَ قبل دُخولٍ أوانٍ 


الحصادء واليوم الرّابع تَبيّنَ بين أنّه ليس بِمُفْسِدٍ ؛ لأنّه تَبيّنَ أنّه ما شَرَط الأجَلَء والخيار إلا 
إلى هذا الوفْتٍ يأ العقة وق صحيسا فيا لمك بنفيه من حين وجوده كما لو 
أُسْقَطَ الأَجَلَ الصَّحيحَ؛ والخيارٌ الصَّحِيحَ؛ وهو خيارٌ ثلاثةٍ أيَامٍ بعد مُضيٌّ يوم» وإنّلم 
يُسْقِط حتى مَضّتٍ الأيَامٌ القلاثة؛ ودَخَلَ وقت الحصاة تَبيّنَ أنّ الشّرطً كان إلى هذا 
الوقْتِء وأنه شرط مُفْسِدٌ . 

والذاني: أن العقدّ في نفسه مشروعٌ. لا يحتملٌ الفساد على ما عُرِفَء وكذا أصلٌ 
الأجَلٍ » والخيارٌ؛ ؛ لأنّه مُلائٌ للعقٍ» وأنّه يوصّفٌ العقدُ بالفسادٍ للحالٍ لا لِعَيْنِهِ بل لِمَعْنَى 
مُجِاوِرٍ له زائدٍ عليه؛ وعلى أصل الأجَل» والخيارٍء وهو الجهالة» وزيادةٌ الخيارٍ على 
المُدَةِ المشروعة فإنْ سَقَطَ قبل مُخولٍ وقتٍ الحصاد أ أو اليوم الرّابِع فقد أسْقَطَ المُفْسِدَ قبل 
تَقَْرِهِ فزالَ الفسادُ؛ فقي العقدٌ مشروعًا كما كان من غير وضّفِ الفسادء وإذا دَخَلَّ الوقْتٌ 
فقد تَقَرّرَ المُفْسِدٌء فتَقَرَرَ الفسادٌ والفسادٌ بعد تَقَوٌرِه لا يحتمل الرَّوالَ . 

وقوله: العقدُ ما وقَعَ فاسدًا من حينٍ وُجوده قُلْنا على الطّريت الأوَلٍ : ممنوعٌ بل هو 
موقوفٌء وعلى الطريق القاني : مُسَلّمٌ لَكِنْ لا لِعَيْيِهِ بل لغيرهء وهو الشرط المجاوِرٌ 
المُفْسِدٌء وقد أسْقَط المُفْسِدَ قبل تََرْرِهِ فزال الفسادُ التَابتُ؛ لِمَعْنَى في ''' غيره فبَقيّ 
مشروما؛ ول - سياه وتالى الوق 

ولو باع بكَمَنِ حال ثم أ خَرَ إلى الآجالٍ المُتَقارِبةٍ جارّ التأخيرُء ولو أ خرّإلى الآجالٍ 


المُتفاحشةٍ لم يز والدَّيْمُ على حاله حال فر رَقَ بين التأجيلٍ والتاخيرء ولم يُجَوْزٍ التأجيل 


)١(‏ في المخطوط: «من» 


ص دسح نافع الصناقع ع1 
إلى هذه الآجالٍ أصلاً» وجوَرٌ التاخيرَ إلى المُتقارب منها. 

ووجه الفزقه أن التَأجيلَ في العقدٍ جَعْلُ الأَجَلٍ شرطًا في ["/ ٠1أ]‏ العقدِء وجَهالةُ -. 
الأَجَلٍ المشروطٍ في العقدٍء وإِنْ كانت مُتَقَارِبةَ نوجبٌ فسادً العقدٍ؛ لأنها تُمُْضي إلى 
المُنارّعقٍ فأمًا التأخيرٌ إلى الآجالٍ المجهولة مُتَقارِبةَ فلا نُُضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّ التّاسّ 
يُوَخُرونَ الدّيونٌ إلى هذه الآجالٍ عادةً» ومَبئَى التأخيرٍ على المُسامّحوَء فالظاهِرٌ أنهم 
يُسامِحونٌ» ولا يُنازعونَ؛ وما جَرَتٍ العادةٌ منهم بالتأخير إلى آجالٍ تفحخش جَهالَتُها بخلافٍ 
التأجيل ؛ لأنّ ما جُعِلَ شرطًا في البيع مُبناه على المُضَايَّقَةٍ "» فالجهالةٌ فيها وإِنْ قَلّتْ 
تُقُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ ولهذا لا يجورٌ البيعٌ إلى الآجالٍ المُتَقَارِبة» وجارَّتٍ الكفالةٌ إليها؛ 
لأنّ مبتَى الكفالةٍ على المُسامَحوء فإنّ المَكْفولَ له لا يُضَينُ الأمر على الكفيل عادة؛ لأنْ له 
سَبيلَ الوُصولٍ إلى الدَّيْنِ من جهة الأصيل فالتَأجيلٌ إليها لا يُنْضي إلى المُنارّعةٍ بخلافٍ 
البيع » فإ الجهالة في باب البيع مُفْضية إلى المُارَعٍ فكانت مُفْسِدة للبيع . 

ولو ا؟ شترى عَيَْا بكَمَنِ دَيْنِ على أنْ يسا م إليه التّمَنَ في مِضْر آخَرَ فهذا لا يخلو إمًا أنْ 
يكونَ الم مِمَا لا حَمْلَ له ولا مُونةَ» وما أنْ يكونّ مِمّا له حَمْلُء ومُونةٌ» وعلى كُلَّ ذلك 
لا يخلو من أن ضرّبٌ له الأجَل أو لم يَضْرِبٌ فإنْ لم يَضْرِبْ له الأجَلَ فالبيعٌ فاسدٌ سَواءٌ 
كان الم له حَمْل» ومُونةٌ أو لم يكُنْ؛ أله إذا لم يَضْرِبٍ له الأَجَلَ كان شرط التسْليم في 
موضع على سّبِيلٍ القاجيلٍ » وأنّه أجَلُ مجهولٌ فيوجبُ فسادً العقد. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن القَمَنَ إذا كان لا حَمْلَ لهء ولا من فالبيمٌ جائٌ؛ 
لأن شرط التّاجيلٍ في مكان آخَرَ ليس بتَأجِيلٍ حَقيقةٌ» بل هو تَخْصيصٌ التَسْليم بمَكانٍ آخَرَ 
فيجورٌ البيٌ ويُجْبرٌ المُشتري على تسليم النَمَنِ في أيّ موضع طاله. - 

وَإِنْ صرب ”" له أجل على أن يُسَُمَ إليه المنَ بعد مَحَلُ الأجَلٍ في مِضرٍ آخرَ إن كان 
الأجَلّ مقدارَ ما لا يُمْكِنُ الوُصولٌ إلى الموض ضع المشروط في قدر تلك المُدةٍ فالبيعٌ فاسد 
أيضا؛ ؛ لأنّه إذا كان لا يمْكِنٌ الوُصِولُ فيه إلى الموضع المشروطٍ صارًَله أجلاً» وَإِنّ 
[كان] ”" ضرّبّ ب أجَلا يُمْكنُ الوصولٌ فيه إلى المكانٍ المشروطٍ فالبيمُ صَحيمٌ» والتأجيلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «المطابقة». )١(‏ في المخطوط : «طلب». 
(*) ليست في المخطوط . 


2229 2ه 3-2 درهنه 
صَحيحٌ ؛ لأنّه إذا ضرّب له أجَلآ يُمْكِنُ الرُصولٌ فيه إلى ذلك المَكانٍ عُلِمَ أن شرط التَسْليم 

ي ذلك لكان لم يكم على صبيلالتأجيل: » بل على تَخْصيصٍ ذلك المّكانٍ بالتَسليم 
فيه . فإذا حَلَّ الأجَلّ وطالَبَه البائع بلقمَنٍ في غير المَكانٍ المشروط يُنْظُ إن كان الم يما 
ليس له حَمْلٌ ولا مُوْنة يُجُبَهُ المُشتري على تسليه ١”‏ في أيٍّ موضع طاَبه البائعٌ بعد 
حِلّ الأجَلٍء وإنْ كان القَمَنُ له حَمْلٌء ومُنةٌ لا يُجْبَرُ على تسليه إلأأفي الموضع 
المشروط . وكذلك لو أرادً المُشتري أنْ يُسَلَّمَه في غير المَكانٍ المشروطه وأبَّى البائعُ 
ذلك الأفي الموضع المشروط فهو على [هذا] '' التفُصيالٍ» ولو كان ال عي فشَرَطً 
تسليمّه في مِضْرٍ آخَرٌ فالبيعٌ فاسدٌ سَواءٌ شَرَطَ الأجَلَء أو لم يَشْرُ دطْ؛ لأنّ فيه غَرَّرَاء واللَّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(وَمنها) القبضٌ في بيع المُشتري المَثقول فلا يح بيعُه قبل اقب ؛ لِمارُوِيَ أنَ 
لبي ل نَهَى عن بيع مَا لم يُفْبَض ". والئَهُيُ يوجبٌ فساد المَنْهِيٌّ ؛ ولأله بيع فيه عُرَرُ 
الانفساخ بِهَلاكِ المَْقودٍ عليه؛ ؛ لأنّه إذا مَلك المَعْقَود دُ عليه قبل القبض يَبْطَلُ البيعٌ الأول 
فيَنْفَسِحُ الثاني ؛ لأنّه يناه على الأَوَلِء وقد نَهَى رَسُولُ الله يك عن بيع ِيه غَرَرٌه وسَواءٌ 
باعه من غير بائهه: أو من بائعه؛ لأنَّ التي مُطْلَّ لا يوجبٌ الفصلّ بين البيع من غير بائعه 
وبين البيع من بائجه» وكذا معنى الكَرَرٍ لا يَفْصِلُ بينهما فلا يَصِحُ القاني» والأوَلٌ على 
حاله . ولا يجورٌ إشراكه ونَوْليَتُه ؛ ؛ لأنَّ كُلّ ذلك بيمٌ . 

ولو قَبَض نصف المّبِيع دونَ النَضْفِ فأه شرك رجلا لم يرْ فيما لم يَفْضء وجارٌ فيما 
قَبَض ؛ ؛ لأنَ الإشراكَ نوع بيع» والمَبيٌُ ”© ملقو ل فلم يَكنْ غير المقبوض محلا له شرعًا 
فلم يَصِحَّ في غير المقبوض» وصّحّ في قدرٍ المقبوضء وله الخيارٌ؛ ل قي الصَّفْقةٍ عليه 


. فى المخطوط : «أن يسلمه؛. (5) ليست فى المخطوط‎ )١( 
,)8004( صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عندهء برقم‎ )( 
والنسائي». كتاب‎ »2١7174( والترمذي. كتاب البيوع» باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم‎ 
البيوع. باب : بع ما ليس عند لبا » برقم (5711)» وابن ماجهء كتاب التجارات» باب : النهي عن بيع‎ 
برقم‎ .)05١/5( وأحمدء برقم (4)25777, والحاكم في المستدرك‎ »)75١84( ما ليس عندك...» برقم‎ 
2)1١199( والدارقطني (/ 94). برقم (0»)587 والبيهقي في الكبرى (551/0)» برقم‎ ,20186( 
لمان في الأوسط (57/6)» برقم (4747) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله‎ 
.)7744( عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم‎ 
في المخطوط : «والبيع». ش‎ )5( 


اسح باقع الصتاقوع!__ 
ولا تَجورُ إِجارَتُه ؛ لأنْ الإجا رةً تمليك المَنْفّعةٍ بعِرَضٍ» ويلك المَنفَعةٍ تاب لِمِلْكِ العينِء 
ولا يجورٌ فيه تمليكُ العَيْنِ فلا يجورٌ تمليك المَْفَعةٍ ؛ ولأن الإجارةً عقدٌ يحتمل الفسح 
فيَتَمَكن فيه عو غَرَرُ الانساخ بهَلاكِ المَعْقَودٍ عليه ولأنَّ ما رَوَيْنا من لني يَتَنَاوَلٌ الإجارة؛ 
لأنّها نوعٌ بيع وهو["/ ٠‏ ب] بيع المَتْمَعةٍ . 

ويجورٌ إعتائه بعِرّض» وغير عِوَضء وكذا تَذْبيرُه؛ واستيلائه بن كانت أمة فأئَرٌ أنها 
كانت ولَدّتْ له؛ لأنّ جوارٌ هذه التَصَرّفاتٍ يَعْتَمِدٌ قيامَ مِلْكِ الرَقَبقَ وقد وَجِدّ بخلافٍ البيع 
فإنّ صِحَنَه تفَقِرُ إلى مِلْكِ الرَقبةٍ واليّدِ جميعًا؛ لافتقاره إلى التَسْليمٍ . 

1 وكذا الإجارةٌ بخلاف الإعتاقيء والتَدْبِيرِء ولأنْ المانِع هو القبضء ويهذه المَصَرّفاتٍ 
يَصيرُ قابضًا على ما نَذْكُرُه في موضعه - إِنْ شاء الله تعالى -. ولأنّ الفسادً لتَمَكُنِ الغَرّرِء 
وهو غَرّرُ انفساخ العقدٍ بهّلاكِ المَعْقودٍ عليه ؛ لما نَذْكُرُه وهذه التَصَرُفاتٌ مِمّا لايحتمل 
الانفِساحٌ فلم يوجّدُ فلَزِم الجوارٌ بدَلِيلِهء وهَلَ تجورٌ كِتابَئُه؟ لا رواية فيه عن أصحابنا 
فاحبٌّمِلَ أنْ يُّقال: لا يجورُ قياسًا على البيع ؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما مِمّا يحتملٌ الفسعٌ. 
والإقالةء وجائرٌ أن يقال : يجوز فرْقا بينها وبين البيع ؛ لأنها أوسَعٌ إضرارًا من البيع . 
وروي عن أبي يوسف إذا كاتته المُشتري قبل القبض فللبائع أن يُبْطِلَهِ فإنْ لم يُبْطِلْه حتى 
ََدَالمُشتري القمَنَ جارّتٍ الكتابةٌ ذكرَها في العونِء ولو وهبه من البائع فإن لم يْبله لم 

نَصِحّ الهبةٌ والبيمٌ على حاله ؛ لأنْ الهبةً لا نَصِحٌ بدون القَبولٍ فإنْ قله البائعٌ لم تَجْرْ الهبةٌ؛ 
انها تملك الع قبل القبض؛ وأ ل يجوة كليم وافسع ابي يتجساء ويكوة إن 
لبيع فق بين الهبة من البائع» وبين ابيع منه حيث جعل الهبة نه إقالة دون البيع منه . 

(ووجه) الفرق: أن بين الهبةء والإقالةٍ مُقاربة به إن كُل واحدٍ منهما يُتَعْمَلُ في إلحاقي ما 
سَلَْفَ بِالعَدَم يُقَالٌ : وهَبْتُ منك جَريمَتك كما يُقالُ: أقَلْثُ عَنْرَنَكَء أو جَعَلْت ذلك 
كالعَدَّم في حََقٌّ المُوَْاحَدَةٍَ به . 

الائرَى أنه يُسْتعْمَلُكُنُ واحدٍ منهما مكان الآَرِ؟ فأمكنَ جعْلُالهبة مَجاًا عن الإقالة 
عند تَعَذَّرِ العمل بالحقيقةٍ» ٠‏ بخلاف البيع فإنّه لا مَُارَبةًببنه وبين الإقالة؛ فتَعَذّ رَجَعْلُه 
مَجازًا عنها فوَقَمَ لَعْوَاء وكذلك لو تَصَدَّقَ به عليه فهو على التَفْصِيلٍ الذي ذَكَرْنا . 

وَلو وهب لغيرٍ البائع ؛ أو تَصَدَّقَ به على غير البائع» وأْمَّرَ بالقبضٍ من البائع» أو (رَهَنَه 


ةعست لج 


عند آخَرَ وأمَرَه) *") أن يفيض من البائع فَقَبَضَّه بأمره» وأقرّضّهء وأْمَرَه بالقبض لم تَجُرْ 
هذه العُقودٌ كُلّها عندَ أبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ جازَّتُ . 

(وجه) قولٍ محمد: إن صِحَةَ هذه العقودٍ بالقبض» فإذا أَمَرّه بالقبض فقد أنابّه مَنابَ نفسه 
في القبضٍ فصارٌ بمنزلة الوكيل [له] *"©. فإذا قَبَضْ بأمره يَصيرُ قابضًا عنه أرَلاً بطريق 
التيابق» ثم لنفيه فيَصِحُ» ولأبي يوسف أنّ جوارَ هذه العُقود مَبنئ على المِلْكِ المُطْلّق 
وهو مِلْكُ الرَقَبةٍ ب ويه جميما؛ لأن بيع لاسن عن عر الانفسا هَل المغقود عليه 
وغَرَرُ الانفساخ ههنا ثابتٌ فلم يَكُنٍ الِلكُ مُطْلَقَا فلم يز 

ولو أوصّى به رجلي قبل القبض» ثم مات جارّتٍ الوصيّةٌ؛ لأنّ الوصيّةً أَخْتُ 
الميراثِ» ولو مات قبلّ القبض صارَ ذلك ميرانًا لِوَرَنَِهه كذا الوصيّةُ ولو قال المُشتري 
للبائع : بمْه لي لم يكُنْ تَقْضًا بالإجماع, وإِنْ باعه لم يجُرْ بيع ولو قال: : بغه نفيك كان 
نقضًا بالإجماع» ولو قال : بعْه مُطْلَقَا كان نَقْضًا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعندّ أبي يوسفٌ 
لايكونٌ تَقْضًا. 

(وجه) قوله: أن إطلاقٌ الأمر بالبيع ب يَنُصَرِفُ إلى لبيع لاير لا للتأمور؛ لأنّ المِلْكَ له 


لا للمأمور فصارّ كأنّه قال له : بغْه لي» ولو نَصّ عليه لآ يكونُ تَفْضًا للبيع ؛ ؛ لأنّه أ مره ببيع 
فاسدٍ فكذا هذا. 


ولهما أن مُطْلَقَ الأمر بالبيع يُحْمَل على بيع صَحيحِ يصَحٌّ» ولو حَمَلناء ه على البيع للآمِرٍ 
لَماصَمّ؛ لأنّه يكونٌ أمرًا ببيع مَنْ لا يَْلِكُ بنفيه فلا يَصِحُ نيشت على البيع إنفيه كاه 
نَصَّ عليه فقال: بغه إنفسك. ولا يَتَحَفَّقُ البيعُ لينفسه إلا بعدّ انفساخ البيع الأول فيَتَضَمَنُ يَتَضْمَرُ 
الأمرُبالبيع ينفيه انفساحٌ الببع الأول فيََِخُ مُفْمضَى الأمر كما في قول الرجل لغيره: 
أَعتِقْ عبدّك عَنّي على ألفٍ درهّم. ولو قال المشتري للبائع : أعتِقْه فأعتّقّه البائعٌ فإعتاقه 
جائد عن نفييه عند أبى حنيفة وعنة أبي يوست إعتاله بال . 

(وجه) قولٍ أبي يوسف أنّ مُطْلَقَ الأمر بالإعتاقٍ يَنْصَرِفُ إلى الإعتاقٍ عن الآمِرٍ لاعن 
. نفسه؛ لأنّ المِلْكَ للآمِرٍء والإعتاقٌ 81/ 31أ] عنه بمنزلةٍ القبض» والبائعٌ لا يَضْلُحُ نائبًا 


)١(‏ في المخطوط : «وهبه عند رجل وامرأة أو). 
(1) ليست في المخطوط . 


عن المُشتري في القبض عنه» فلا يَصْلُحُ نائبًا عنه في الإعتاقي» ولأبي حنيفة رحمه الله: 
أن الأمر بالإعتاتي يُحْمَلُ على وجو يَصِحٌ» ولو حَمِلَ على الإعتاقي عن الآمِر لم يَصِحَّ؛ لِما. 
ذَكَرْتُمْ فبُحْمَلُ على الإعتاقٍ عن نفسيه» فإذا أعنَقٌ يَقَعُ عنه . 

(وَأنَا) بِيعُ مشتري العَّقَارٌَ قبلَ القبض فجائرٌ عند أبي حنيفة ''2؛ وأبي يوسفٌ 
استحساناء وعندَ محمّدِء وزُفَرَء والشّافعيٌ رحمهم الله لا يجورٌ قياسًا ”" . 

واحتَجموا بشُموم التي الذي رَرَيْنا؛ ولأن لقره على القبض عند العقدٍ شرط صِحْة 
العقَدٍ لما ذَّكَرْناء ولا قُدْرةٌ لأبتسليم التَمنٍ *"» وفيه غَرّرُء ولهما عُموماتٌ البياعاتٍ من 
الكتاب [العَزيز] ”؟' من غير تَخْصيص» ولا يجوز نَخْصِيصٌ عُمومٍ الكتابٍ بِخَبّرٍ الواحدٍ 
عندناء أو تَحْمِلُه على المَنْقَولٍ تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التَنافْضٍ ؛ ولأن الأصل 
في رُْنٍ البيع إذا صَدرٌ من الأهلٍ في المَحَلْ هو الصّحدٌء والامتناعٌ عاض الغْرَرِء وهو 
عَرَدُ انفيساخ العقدٍ بِهَلاكِ المَعْقَودٍ عليه . ولا يَْوَهّمُ لاك العَقارٍ فلا يَتقَرَرُ العرَدُ فبقي بيه 
على شم الأصل» وكما لا يجو بم الُشتري المثقول قبل القبض لا يجو بي الأجرة 
المَْقولةٍ قبل القبض إذا كانت عَيْنَاء وبَدَلٍ الصّلْح المَتْقولٍ إذا كان عَيْنًا. 

والأصل أن كل عِوَضٍ مُلِكَ بعقد يَنَسِخُ فيه الع هلاه قبل القبض لا يجوذٌ الصَرُف 
فيه كالمبيع والأَجْرو» وبَدَلِ الصّلْحٍ إذا كان مَثقولاً مُعيْنَاه وكُل عِوَضٍ مُلِكَ بعقدٍ لا يَْقَِحُ 
العقدُ يه بهَلاكه قبل القبض يجوثٌ الصَوْفُ في كالمَر» وبدَلٍ لحل وبَدَلِ الث ويد 
الصّلْح عن دَمٍ العَمِْءِ ووجه *' هذا الأصل ما ذَكَرْنا : أن الأصل هر الح ف الصا 
الصَّادِرٍ من الأهلٍ المضافٍ إلى المَحَلّء والفسادٌ بعارض غْرَرُ الانفساخ» ولا يْتَوَهَمُ ذلك 
في هذه التَصَرَّفاتِ ؛ لأنها لاتحتملٌ الفسمّ فكان القولٌ بجواز هذه التَصَوُفاتِ عملا 
بالأصلء وأنّه واجبٌ. وكذلك ”© الميراثُ يجورٌ المَصَرُفُ فيه قبل القبض؛ لأنّ معنى 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (9/ »)3١٠١‏ الأصل :»)4١/0(‏ مختصر الطحاوري 
(ص 086 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية أنه لا يصح ب بيع مالم يستقر ملكه عليه مطلقّاء كالبيع قبل قبضه عقارًا كان أو 
منقولاً. انظر رحمة الأمة في اختلاف 57 (ص 557؟). 

(*) فى المخطوط : «للثمن». (4) ليست فى المخطوط . 

(0) في المطبوع : «وفقه». (1) في المخطوط : «فكذا». 


بقية كتاب البيوقع ‏ اجسسلسس يي كك 


الغَرّرِ لا يَتَقَرّرُ فيه؛ ولأنّ الوارِتَ خَلَفَ المَِّتَ في مِلْكِ الموروثٍ ”©. وحَلّفٌ الشّيءٍ 
قائمٌ مُقامّه كأنّه هو فكأنَ الموّرّتٌ قائمٌ» ولو كان قائمًا لجار تَصَرُقُه فيه كذا 7" الوارِتٌ . 

وكذلك الموصّى به بأنْ أوصّى إلى إنسانٍ بشيءٍ» ثم مات الموصي فللموصّى ”" له 
أن ”*' يَتَصَرّفَ قبل القبض ؛ لأنّ الو صيّة أتُ الميراث» ويجورٌ التَصَدُفُ في الميراثِ 
' قَبْلَ القَبْضٍِ فكذا في الموصّى به . وَهَل يجوز بيع المقسوم بعد القسمة قبل القبض؟ ينظ 
إِنْ كان ما وقَعَ عليه القسمة مِمّا ب يُجبرُ عليه الشْرَكاءُ إذا لبها واحدٌّ منهم جارٌ يواحدٍ منهم 
أَنْ يبِيعَ نُصيبّه بعد القسمة قبل القبض سّواءٌ كان مَئقولآء أو غير مَنْقَولٍ؛ لأنّ القسمةً في 
مثله إفرارٌ . 

وإِنْ كان مِمّا لا د يُجبرُ عليه الشرَكاءً عند طَلّبٍ واحدٍ منهم كالأشياء المُخْتَلِةٍ» والرّقيقٍ 
على قولٍ أبي حنيفة لا يجورٌ بِيعُه قبلّ القبضٍ إِنْ كان مَنْقولاً» وإِنْ كان عَقَارًا فعلى 
الاختّلافٍ الذي ذَكَرْنا؛ لأنّ قسمة هذه الأشياء فيها معنى المُبِادَلةٍ فتَشْبه البيعَ » واللّهِ عَدَ 
اسمه أعلم . 

(وَأمَا) بِيحُ الدَيْنِ قبلَ القبض فتقولء - وباللّه التَؤفيقٌ - : الذّيونُ أنُواعٌ . (منها) ما لا 
يجوز بِيعُه قبل القبضٍ» ومنها ما يجورٌ أمّا الذي لا يجوز بِيعُه قبل القبض فنحو رَأس مال 
ل شمو اث ؛ ولا شه في المجيس شرطء وباب يَقوث الف حقيقًء وكذا 
المُسَلَّمُ فيه؛ لأنه مَبيعٌ لم يُفْبَضن لى» وكذا [لو باع] ”* رَأسَ مال السَّلَم بعد الإقالة قبل 
القبض لا يجوز استحساناء والقياس : أن يجورٌ وهو قول زُكَرَ. 

(وجه) القياس: أن عفد الم رقع بالإقاة؛ لأثها فسعٌ؛ وس العقدٍ وه من 
الأصل وله كأله لم يَكُنْء وإذا تقح العقدُ من الأصل عاد رَأسنُ المالى ! إلى قَدِيم مِلْكِ 
2 رَبّ المالٍ " فكان مَحَلاً لاستِْدالٍِ كما كان قبلَ السّلَم ؛ ولهذا يجب قبض رس المالٍ 
بعد الإقالٍ في مجلس الإقالة . 

(وجه) الاستحسان: عُمومٌ اله الذي رَوَيْنا إلآمن حيث خصٌ بِدَلِيلٍ» وفي الباب نص 


)١(‏ في المخطوط: «المتروك». (1) في المخطوط : «فكذا". 
(*) في المخطوط : «فالموصى». (4) ليست في المخطوط . 
(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «السلم». 


0 حم بدائع الصنائع ج___> 
خاصٌ» وهو مارَوَى أَبُو سَعِيدٍ الحْدْرِيٌ رضي الله عنه عن التّبِىّ عليه الصلاة والسلام أنه . 
قَالَ لِرَبٌ السَّلّم : دلَاتَاحْذْ ِلَاسَلَمَكَء أو راس مَالِكَه ©: وفِي رِوَايةٍ هخُذ سَلَمَك أورَاس 7 - 
َاِك» نَّهَى النبنّ عليه الصلاة والسلام رَبّ السَّلّمِ عن الأخذٍ عامّاء واستثئى أَخُدَّ السَّلّم 
أو رَأسَ المالٍ فقي أخُدُ ما وراءهما على أصل النَفِي . ١‏ 

وكذا إذا انمّسَحَ السَّلَمْ بعد صِحيِه 9١/61‏ ب] لِمَحْتَى عارض نحو ذْمَيٌّ أسْلَمٌ إلى ذِمَيّ 
عَمَرةَ دراهم في خَمْرِء ثم أسْلّماء أو أسْلَمَ أحدُهما قبل قبض الخْرٍ حتى بَطَلَ السَلَمْه 
ووَجَبَ على المُسَّلَّم إليه رَدُ رس المالٍ لا يجورٌلِرَبّ السَّلّم الاستِبدال [استحسانًا لما 


امه 


رَوينا ٠‏ 
ولو كان السَّلّمُ فاسدًا من الأصلٍ ووَجَبَ على المُسَلّمِ إليه وَدُرَأسِ المالٍ ِمَسادٍ السَلَمٍ 
يجودُ الاسيئدالُ] ”© ؛ لأنّ السّلّمَ إذا كان فاسدًا في الأصلٍ لا يكونٌ له حُكُمٌ السّلّمِ فكان 
رَأْسٌ مال السَّلَم بمنزلة سائرٍ الدّيونٍ من القَرْض» ومن المبيع» وضَّمانٍ الَضْبٍ 

والاستهلاك. 

(وَأما) بَدَّلّ الصَّرْفٍ فلا يجورٌ بِيعُه قبلَ القبض في الابْتِداءِء وهو حال بّقاء العقدِء 
ويجودٌ في الانيهاءء وهو ما بعدّ الإقالة» [بخلافٍ رَأْسٍ مالٍ الل فإنّه لا يجودٌ بيعُه في 
الحالين . 

(ووجه) الفرّق: أن القيام جوادٌ الاستَْدالٍ بعدّ الإقالة] (" في النّاس جميعًا؛ لما ذَكَرْنا 
أن الإقالة فسمٌ» ومَسْحٌ العقد رَفْعُهِ من الأصل كأن لم يَكُنْء ولو لم يَكُنِ العقدٌ لَجارَ 
الاستِبدالٌ فكذا إذا رُفِعَ وأَلْحِقَ بالعَدّم فكان يَنْبَغي أنْ يجوز الاسِبْدال فيهما جميعًا إلا أن 
الْحُرْمةَ في باب السَّلَمِ تَبََتْ **) نَضّا بخلافٍ القياس» وهو ما رَوَيْناء والنّصّ ورد في 


)١(‏ ضعيف: أخرجه (بمعناه) أبو داودء كتاب البيوعء باب: السلف لا يحول» برقم (2»©7514 وابن 
ماجهء كتاب التجارات» باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» برقم (5747؟) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألبان» رقم (51")» وبلفظه: أخرجه 
البيهقي في الكبرى (717/5)» برقم )1١415(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعبد الرزاق في 
مصنفه 2)١5/8(‏ برقم )١510(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/١١17؟)2‏ برقم (4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(؟) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 

(:) فى المخطوط : «اثبت». 
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د بقية كتاب البيقغ ‏ “4س رج 040 
السّلَمٍ ف فبقيَ جوازٌ الاستِبُدالٍ بعد الإقالةٍ في الصَّرْفٍِ على الأصلٍ . 

وكذا القيابُ الموصوفةٌ في الذَّمَةِ المُوَجُلةٍ لا يجوز بيمُها قبل القبضٍ لني سَواءٌ كان 
ُوتها في الذَّمة بعقدٍ السَلَمٍ؛ ٠‏ أو غيره؛ لأنّ النَيِاتَ كما تَنْبْتُ في الذَّمَةٍ موَجُلة بطريتي السَلّم 
تَنْبْتُ دَيْنَا في الدَّمَةٍ مُوَجَلة لا بطريق السّلّم بن باع عبدًا بثوب موصوفي في الدَّمَةِ مُوَجُلٍ 
نه يجورٌ بيمُه ولا يكونُ جوارًه بطري السّلّمٍ بدليل أن قبض العبدٍ ليس بشرط» وقبضس 
رَأسٍ مال السّلّم شرطً جواز السّلَم . 

وكذا إذا أجّرَ دارَهُ بئوب موصوف في الذَّمَةِ مُوَجَّلٍِ جارّتٍ الإجارةٌ ولا يكونٌُ سلما 
وكذا لو ادَعَى عَْنَ في يد جل فصالَحَه من دعُواه على ثوب موصوفي في الم مُوَجلٍ 
جارٌ الصُلْحُ» ولايكونُ هذا سَلّمَاء ولا يجوز الاستئْدال به كما لا يجوثٌ بالمُسَلُمٍ فيه ون 
لم يَكنْ ؛ ونه بعقدٍ السَّلّمِ فهذه جُمْلهُ الذّونٍ التي لا يجورٌ بيعْها قبل القبضٍ» وماسواها 
من ثّمَنِ المّبِيع والقَّرْضٍ وقيمةٍ ةِ المَعْصوب والمُسْتَهْلَكِ ونحوهاء فيجوزٌُ بِيعها مِمَّنْ عليه 
قبل القبض 00 . 

وقال الشافْعِى - رحمه الله -. كم المببع إذا كان عَيْعا لا يجودٌ بيعُه قبل القبض قولاً 
واحدّاء وإنْ كان دَيْنَا لا يجودُ في أحدٍ قوليه أيضًا ”"' بناء ءَ على أنّ التَمَنَ والمُكَمّنَ عنده من 
الأشماء المُتَراوفةٍ يَقعانِ على مُسَمّى واحدٍ فكان كُلْ واحدٍ منهما مَِيعًا فكان بي المبيع قبل 
القبض» وكذا النَهُْيُ عن بيع ما لم يُعْبَض 2 عامٌ لا يَفْصِلَ بين المَبيع » والثَمَنِ . 

وأمًا على أصلنا فالمَبِيعٌ والتّمَنُ من الأسْماءٍ المُتَبِاينةٍ في الأصلٍ يَقَعانِ على معنيَيْنٍ نُ 
ماين على ما دك - إن شاء الل تعالى - في مونيجه» ولاح[ في شمو 
التي ؛ لأن بيع ْمَنِ المبيع ممّنْ عليه صارَ م : مَخُصوصًا بِحَدِيثِ عبد اللَّه بنِعُمَرَ رضي الله 
عنهما على ما تَذْكُرْه . 


؛)؟5١1١‎ /١( تبيين الحقائق (5/ 87)» الجوهرة النيرة‎ »)١10 /17( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

فتح القدير (018/5)» البحر الرائق (7/ .)١79‏ 

)١( .‏ مذهب الشافبية: أن بيع الثمن المعين باطل وكذا سائر التصرفات فيه قبل القبض وينفسخ البيع بتلفه 
قبل قبضه . انظر: أسنى المطالب /7١(‏ 87)» حاشيتي قليوبي وعميرة (7/ 7510-774)» تحفة المحتاج (4/ 

. 077/5( نباية المحتاج‎ »)8 ٠ 

(*) ليست في المخطوط . 


(وَأمَا) بيع هذه الدَيونٍ من غير مَنْ عليه والشّراءُ بها من غير مَنْ عليه فِيُنْظرٌ: إن . 
أضاف البيمٌ والشّراء إلى الدَّيْنِ لم جر بن يقولٌ لغيره: بعت منك الدَيْنَ الذي في ذْمّةٍ . 
ثُلانٍ بكذاء أو يقولَ: اشترت منك هذا الشّيء بِالدَيْنٍ الذي لى في ذْمَةٍ فُلانِ؛ لأنّ ما في 
لان غير مقدور التّْليم في حَه قرم على المَسْليم شرط انعقاد العقٍ على ما 

مَرّ بخلافي البيع والشّراء بالدّيْنِمِمّنْ عليه الدَيْنُ؛ لأن ما في ذميه مُسَلَم له» وإن لم 
يضفي العقدَ إلى الدَيْنِ الذي عليه جار . 

ولو اشترى شيئًا ب تمن دَيْنِء ولم يضفي العقدَ إلى الدَّيْنِ حتى جار ثم أحال البائع على 
غَريجه بدَيِْه الذي له عليه جارّتٍ الحوالةٌ سَّواءُ كان الدَّيْنُ الذي أحيلَ به دَيْنَا يجورٌ بِيعُه قبل 
القبض » أو لا يجوز كالسّلَّمِ ونحوه. 

ذّْكَرَ الطَّحاويٌ رحمه الله أنّه لا تَجورٌ الحوالةٌ بِدَيْن لا يجورٌُ بِيعُه قبل القبض» وهذا 
غير سَديدٍ؛ لأنّ هذا تَؤكيلٌ بقبض الدَيْن فإنّ المحتال له يَصيرُ بمنزلة الوكيلٍ للمُحيلٍ 
بقبض دَيْنِه من المختالٍ له . والتؤكيلٌ بقبض الدَيْنِ جائر يدن كانه ويكوةٌ قب وكيله 
كقبض موَكُلِه . 

ولو باع هذا الدَّيْنَ مِمّنْ عليه الدَّيْنُ جارٌ بن اشترى منه شيئًا بِعَيْنِه بدَيْنِهِ الذي له في 
مي ؛ لأنّه باع ما هو مقدورٌ القسْليمٍ عند الشراء ؛ لأنَ ومن في يم بخلانٍ الأول وكذا 
إذا صَالّحَ معه من دَيِْهِ على شيء بِعَيِه جازّ الصّلْحُ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وَمنها) أنْ يكونّ البَدَلُ مَنْطوقًا به في أحدٍ نوعَي المُبادَلة» وهي المُبادَلةٌ القوليّة فإنْ 
كان مسكوتً عن فالبيع اسه يأ ال : بغت [5/ 11] منك هذا العبد» وسَكَتَ عن ذكْر 
القّمَنِ فقال المُشتري : شتريّت لما ذَكزنا أن البيعَ في ال : مُبَادَلةٌ شيءٍ مَرُعوبٍ بشيء 
مَرْعغْوبٍ» وفي الشّرع : مُبَادَلةُ المالٍ بالمالٍ» ٠‏ فإذا لم يَكنٍ البَدَلَ مَنطوقًا به» ولا بيع بدونٍ 
ادل إذْ هو مُبادَلة كان بَدَلَهِ قمع فكان هذا بيعُ العبل بقيميه» وأنّه فاسدّء وكذا اسيل 
في البياعاتٍ الفاسدةٍ أنّها تكونٌ بِيعًا بقيمةٍ المَبيع على ما نَذْكُرُ في موضعه 

هذا إذا سَكَتَ عن ذِكْرٍ الَمنِ فأمًا إذا ما تفاه صَريًا أن قال: متك هذا العبدَ بغير كَمٍَ 
أو بلا نَمَنِ فقال المُشتري: اشتريْت اختَلّفٌ [المَشْايح] ”'' فيه قال بعضّهم: هذا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م بقية كتاب البيوخ_ مستت تح 040 
حر بن لقي انوت ارقا ريتك يليار 

(وجه) قول الأؤلين: أن قوله بلا نَم َمَنِ باطِل ؛ لأنْ البِيعَ عقد مُبادَلةٍ فكان ذكُرٌ» كرًا 
للبَدَلِء فإذا قال بغيرٍ ثَّمَنِ فقد تََى ما أثبته َه فبَطلَ قوله بلا كَمَيِء وبقِيّ خ قوله: بنك ستكوًا 
عن ذِكْر امن فكَأنّه باع وسَكَتٌ عن كر النَمَن . 

(وجه) قولٍ الآخرين: أن عند السّكوتٍ عن ذِكْرٍ القَمَنِ يَصِيرٌ البَدَلُ مذكورًا بطريق 
للق أفزذا تق بغلرع تل التفى يشلك الدّلال فلم رك[ مذاابيقا أضاة الله سيحانة 
وتعالى - أعلم . ١‏ 

(وَمنها) الخُلرٌ عن الرّباء وإِنْ شِئْت قُلْت: ومنها المُمائّلةٌ بين البَدَلِينِ في أموال الرّبا 
حتى لو انتقث فالبيُ فاسدٌ؛ لله بيع با والبيُ الذي [فيه] ”" ربا فاسدٌ؛ لأن الربا حرام 
بِتَصٌ الكتاب الكريم قال اللّه - عَنَّ وجل : -: لوَحَرّمَ © [البقرة :6 . والكّلامٌ في 
مُسائلٍ الرّبا في الأصلٍ في ثلاثةٍ مَو مَواضِعٌ : 

احذها: في بيانٍ الرّبا في عَرْفٍ الشرع أنه ما هو؟ 

والقاني: في بيان عِلَيهِ ها ماهي © ' 

والقاليث: في بيانٍ شرطٍ جَرَيانٍ الرّبا . 

(اننا) الأول: فالرّبا في عُرْفِ الشرع نوعانٍ: ربا الفضّلٍ» وربا النّساء . 

(أما) ربا الفضل فهو: زياد عَيْنِ مال شرِطَتْ في عقد الببع على المغيار ار امغر 
الكيل» أو الوزن في الجنس عندّنا ”"» وعندَ الشافعيّ هو زيادة مُطْلَقة في المَطعوم خاصَةً 
عند انّحادٍ الجنس [خاصّةً] 29 47 . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
2)1١١7/١7( المبسوط‎ »23٠١ 5 /9( انظر 5-7 الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ©76)» الهداية‎ )0( 
تحفة الفقهاء (؟/ 2708 55؟).‎ 2)58١ رءوس المسائل (ص 7/8؟.‎ 

(5) ليست في المخطوط . 

:.. (5) ومذهب الشانعية : أن علة الربا في البر والشعير والتمر والملح : الطعم مع الجنس» فيحرم الربا في كل 
ما يطعم إن اتحد جنسهء وسواء كان مما يكال ويوزن أو لاء وهذا على الجديد الأظهر . انظر: الأم -١57/7(‏ 
»٠‏ حلية العلماء »)١81١-1١141//5(‏ التنبيه (ص 55)» الوسيط (”577/7» 87)» الوجيز 2)١175/١(‏ 
الروضة (9/ 7/5 208٠‏ المجموع (9/ 2494٠‏ 2497 555). 


(وَأمَا) ربا النّساء فهو فضّلٌ الحُلولٍ على الأجَلٍء وفَضْلٌ العَيْنِ على الدَّيْنِ في 
المَكيلين؛ أو الموزوئَيْنٍ عند اختّلافٍ الجنس» أو في غير المكيلين؛ أو '' الموزونَيْنٍ 
عندَ انّحَادٍ الجنس عندّنا وعندَّ الشّافعيَ رحمه الله هو فضّلٌ الحُلولٍ على الأجَل في 
المَطُعوماتِ» والأثمانٍ خاصّةً» واللَّه تعالى أعلمُ . 

(وَأمَا) القاني» وهو بيانٌ العلَةِ فتقول: الأصلٌ المَعْلولٌ في هذا الباب بإجماع القائسينَ 
الحديثٌ المشهور» وهو مارَوَى أبُو سَعِيدٍ الخَدْرِئٌ» وعُبَادةٌ بِنُ الصَامِتِ رضي الله 
عنهما عن التَّبيٌ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: «الجئْطةٌ بالجئطة مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضلٌ 
رِبّاء والشّعِيرُ بِالشّعِيرٍ مثلآً بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل ربّاء والتمرٌ بالثَمر مثلا بمثلٍ يَدَا بِيدِء والفضل 
ربَاء والمِلْحُ بالملح مثلاً بمثل يَدَا بِيَدِء والفضل ربّاء والفضةٌ بالفضّة مثلا بمثل يَذَا بيد والفضل 
ربا والذهبُ بالذهب مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل ربا (" أي : بيعوا الجِنْطةً بِالحِنْطةَ مثلاً بمثل 

وروي مثل بمثل بالرّفع اي: بيع الحنْطةٍ بالحِئْطةٍ مثل بمثل يد بيَدٍ جائرٌ فهذا النَصُ مَعْلول 
بانّفاقٍ القائسينَ غير أَنّهِمُ اختَلُّوا في العِلَّة . قال أصحابنا : عِلَهُ ربا الفضّلٍ في الأشياء 
الأربَعةٍ المَنْصوص عليها: الكيلٌ مع الجنسء وفي الذَّهبٍ والفظَّةٍ الوزن مع الجنسٍ فلا 
َتَحَقَّىُ العِلّةُ إلا باجيماع الوضْمَّيْنَء وهما القدرُ والجنسٌء وعِلَةُ ربا النساء هي أحدٌ 
وصْفَي [عِلَّةِ] "" ربا الفضل . 

أمَا الكيلٌ» أو الوزنٌ المُنَّفِقُه أو الجنسٌء وهذا عندنا (. وعندٌ الشّافعيٌ عِلَّةُ ربا 
)١(‏ في | لمخطوط: (و4. 
)7١(‏ أخرجة مسلم» كتاب المساقاة؛ باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء برقم »)١541/(‏ وأبو داود» 
كتاب البيوع» باب: في الصرف» برقم (0*59. والترمذي» كتاب البيوعء باب: ما جاء أن الحنطة 
بال حنطة مثلا بمثل. 6 برقم 2)١550(‏ والنسائي» كتاب البيوع؛ باب : بيع البر بالبرء برقم ))4051١(‏ 
وابن ماجهء كتاب التجارات» باب : الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيدء برقم »)75١505(‏ وأحمدء برقم 
[امتضففة” وابن حبان (١١52/1٠١5)ء‏ والدارقطني (9/مط)اء برقم (69), والبيهقي في الكبرى (6/ 
اففةة برقم ))٠١705(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 2)580 برقم (47١5؟)‏ من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. 
(*) ليست في المخطوط . 


(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 4 شرح فتح القدير 0/ )0 الاختيار لتعليل 
المختار في إغروة اللباب في شرح الكتاب (؟/رهه؟). 


د ايقية كتاف البيوع الج 040 
الفضل في الأشياء الأربّعةٍ الطَهْمء وفي الذهب والفضَة التمَنيَةَ في قول» وفي قولٍ هما 
غيرُ مَعْلولِينِء وعِلَةُ ربا التساء ما هو عِلَّةُ ربا الفضْلٍ» وهي الطْعْمُ في المَطعوماتِ» 
وَالتَمَنِيَةُ في الأثمانٍ دونَ الجنس إذٍ الأصل عندّه حُرْمةٌ , بيع الممطعوم بجنييه 7" . 

19 التسارك فى المقا,ااكرمة مع اليد تكلم من ”"' الحَزْمةٍ بطريق الرُخْصِةَء 
اح تئج (إنات مد لطر ين دري لعن رشرنن الله كانه قا : ١لا‏ تَبِيعُوا الطْعَامَ 
بالطعَام إلا سَوَاء بسَوَاءِه هذا الاصلٌ يَدلُ على أن الأصل حُرْمة [6/ 47ب] بيع المطعوم 
بجنيه؛ وإنْما الجوازٌ بعارضٍ " ل 
والسلام نَهَى عن بيع الطّعام بالطّعام م مُطْلَقَاء واسَتَثمّ تكتى عجالة المساراة نيدل فلن 0 
ف ا ل لصوو تيم 
على جَغْلٍ الطّغم عِلَة؛ لأنه أنبَتَ ً م عَقِيبَ اسم مُشتقٌّ من مَعْنَى . 

اح ف م اي 
للحُكُم المذكورٍ كقوله تعالى - جَلَّ وعَلا -: #وَالصَارفُ وَألسَارَِةٌ مَأَقَطهُوَا ليْدِيَهُمَا4 [المائدة 
:+] » وقوله - سبحانه وتعالى - ال ا سي 1 
والطّامٌ اسمٌ مُشتقّ من الطّم فيَدلُ على كونٍ الطّهْم عله ولأنّ اهل اسم ِوَصْفِ 
0 ووَضفُ الطغم مُوَرٌ في حُرْمَةٍ, د ال رلا ور ا 
1 مُث يُحالَ إليه ليو" كيا: في الزّناء والسَّرِقةٍ» ونحو ذلك. 

وبيانٌ تأثِيرٍ الطئم أله وف يُنْبِحُ عن العِرّوَء والشَّرَفٍ؛ لِكَوْنِه مُتَعَلّنَ البتقاو» وهذا. 
يُشْعِرُ بعري وشَرَفِهء فيجبٌ إظهارٌ عِرَيِ وشَرَفِهء وذلك في تَحْريمٍ بيع المَطعوم بجنيه» 
)١(‏ ومذهب الشافعية: أن الربا في الذهب والفضة معلل بكونهما جوهري الأثمان والعلة في الأشياء 


الأربعة: البر والشعير والتمر والملح» الطعم مع الجنس. انظر: روضة الطالبين (9/ 1/94 ,)”8٠١‏ 
المجموع (9. .49٠‏ ”249 445). 

(؟) في المخطوط : ١عن‏ 

() أخرجه مسلم (بنحوه)» كتاب المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل. برقم »)١9917(‏ وأحمدء برقم 
17 وابن حبان /١١1(‏ 780)» برقم (0011)» والدارقطني ( ”/ 784)» برقم (0)87 والبيهقي في 
الكبرى (5/ 2)787 برقم »)23١7417/(‏ والطبراني في الأوسط »)5١5/١(‏ برقم (770)» وفي الكبير 
(؟//7ضغغ). برقم .)١98(‏ وأبو عوانة في مسلده للد برقم ا 4 من حديث معمر بن 
عبد الله رضي الله عنه . 


(5) في المخطوط : «يعارض». (5) في المخطوط: «عليه؛. 


تَْليقٍ جوازه بشرطي القساوي في المِغيار الشرعيٌ؛ واليَّد؛ لذ ِ بشرطَيْنِ 


تَضْبِيقٌَ طريق إصابتِه » وماقناق ريق إصاكة يور وخرةه تيمر إمشاكهة ولا يَهونٌ في عَيْنِ 5 


صاحبه فكان الأصلّ فيه هو الحظّرُ؛ ولهذا كان الأصل في الأبضاع الحَرمة» ادر 
والجوازٌ بشرطي الشَّهادةٍ والوليٌ إظهارًا لِشَرَفِها لِكَوْنْها مَنْشَأْ البَسَّرِ الذينَ هم المقصودون 
في العالّم» وبهم قِوامُهاء والأبضاعٌ وسيل إلى وُجودٍ الجنس » والقوتٌ وسيلةٌ إلى بّقاء 
الجن فكان الأصلٌ فيها الحظّْرّء والجوارٌ بشرطيْن ليَعِرَ وُجودُهء ولا تَعِيَسّرُ إصابَئُه فلا 
يمون إمساكه فكذا هذا. 
وكذا الأصلّ في بيع الذّهبٍ والنفة ينين هو الشومة + لكزنهننا أتتان الأشياء نبها 
وقيمتها ("2» فكان قِوامَ الأموالٍء والحياة بها فيجبٌ إظهارٌ شَرَفِها في الشّرع بما قُلَنا. 
(ولنا) في إِنْباتٍِ الأصلٍ إشاراتٌ النُصوصِ من الكتاب العّزيز» والسَّتَقَ والاستذلال: 
أمَا) الكتابُ فقولّه تعالى : #أَرهُوا الكل ولا تكونأ دن الُْخِيرنَ © وَزِبا بالقنطايس الْسْتقم 


ع 


© ولا يَبْحَسُوأ لاس أَشْيَآَهرٌ ولا تَعنوأ في الْدرْضٍ مفْييد» [الشعراء :181 م 
وتعالى : #وَكِمَوْرِ وهأ الكبالَ والْمرات ا وَلا تَبْحَسُوأ أَلنّاسَ أَشْمَآءَهُمْ ولا سَعَنوأ 
لَْرَضٍ مُفْسِدِنَ ©4 [هود: ]4٠‏ جعل حُرْمة الرّبا بالمُكيلٍ والموزون مُطْلَّقَا عن شرطٍ 3 
فدَنَّ ”” على أنَّ العِلَهَ هي الكيلٌ والوزنُ» وقال عسسهاف وال ريل ميت © 
الي ذا أكالوأ عل آلَّاسن يَسْمَوْفُونَ © وَإِدَا لوهم أو وَروْهُمَ مخْسِرُونَ 4 [المطففين :1-"] ألحَقَ الوعيدٌ 
الشَّدِيدَ بالتَطَفِيفٍ في الكيلٍ» والوزنٍ مُطْلََا من غير فصل بين المَطعومٍ وغيره. 

(واها) الشُئْةٌ: فما رُوِيَ أن عَامِلَ خَيْبَرَ أَهُدَى إلى رَسُولٍ اللَّه كله : تمر| قا فقال : «أوَكل 
تمر خَيبَرَ قكذًا ؟؛ فقَالَ ا ولَكِنّي أعطَيْتٌ صَاعَيْن؛ سن 
والسلام : «أزيت قلا بغت تمرَك بسِلْعَةٍ» كُمّ بعت بِسِلْمَتِك تمرًا!» ” 


وكذلك الميزانٌ وأرادَ به الموزونَ بطريقٍ الكِنايةٍ لِمُجاوِرةٍ بينهما مُطْلَقّا من غير فصل 


)١(‏ في المخطوط : «تعليقه؟ . (؟) وفي نسخة اوعليها». 
(") فى المخطوط : افيدل»). 


() أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب : بيع الطعام مثلاً بمثل» برقم (1545)» والبيهقي في الكبرى 
(4)781/6. برقم )1١11/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


دوو ددري 


2 لا عب و مح بح مجحب 0 


بين المَطعوم وغيرٍ المَطَعومٍ» وكذا رَوَى مَالِكُ ؛ بن أنّس» ومحمَّد بن إِسحَاقٌ الحنْظَلِيٌ 


باسكا وكا الحدييت انور و اللاي زرا بنيحنة في تاب الرتوع عق التين طلية الضنلا: 
ْ والسلام أنّه قَالَ فِي آخره : «وَكذلك كُل مَا يُكَالَ أو يُورَنُ) 000 


(وَأمَا) الاستّذلال فهو: أن الفضل على | لمِعْيارٍ الشرعيّ من الكيلٍ» والوزنٍ في الجنس 
نما كان ربا في المَطعومات» والأتماو امن الاشباء الس التتضوص عليها لكيه فضل 


٠‏ مالٍ خالٍ عن العِوَّضٍ يُمْكِنُ التَحَرّرُ عنه في عقدٍ المُعاوَّضْةَء وقد وَجِدَ في الجص» 
ٌ والحديد» ونحوهما فوّرودُ الشرع تَمَةَ يكونٌ وُرودًا هنا دَلالهَ. 


وبِيانُ ذلك: أن البيم لد وشرعًا مَبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ» وهذا يَقتَضِي النساوي في البَّدَلِينٍ 
على وجو لا يخلو كُلُ جُرْءِ من البَدَلِ من هذا الجانْبٍ عن البَدَلِ من ذلك الجانب؛ لأنّ 
هذا هو حَقيقة المُبادَلِ؛ ويهذا لايَْلِكُ الأب والوصيٌ بيع مال اليّتيم بن فاحش» ولا 
صخ من المَريض إلا من القُلْثِء والقَِيرُ من الجئطة 5/ 117أ] مثلّ القَِيزٍ من الحنْطةٍ 
صورةٌ ومَعْنَى» وكذلك الدَينارٌ مع الدّينار. 

(امَا) الضورةٌ: فلأنهما مُتَمَائْلانٍ في القدر» وأمًا مَعْنَى فإِنَّ المُجانّسةَ في الأموالٍ عِبارةٌ 
عن تَقَارْبٍ الماليّة فكان القَمِيرُ مثلا للقّفيز» والدّينارٌ مثلاً لِلدّينارٍ؛ ولهذا لو أئلَفَ على آخَرَ 
”5 قَفِيرٌ مثلّه » ولا يَلْرّمُهِ قِيمَنّه وإذا كان القّفيرُ من الحنْطة مغلا 
للقَفِيزٍ من الحِنْطةٍ كان القفيرُ الرّائدٌ فضْلَ مالٍ خالٍ عن العِوّض يُمْكِنٌ التَحَرُرُ عنه في عقدٍ 
المُعاوّضةٍ فكان رِبّاء وهذا المعنى لا يَخُصٌ المَطعوماتٍ, والأثمانَ بل يوجَدُ في كُلَّ. 
مكيل بجنسه» وموزونٍ بجنسه فالشَرعٌ الوارِدُ هناك يكو واردًا ههنا لاله . 

(وَأمًا) قوله: : الأصل حزمةٌ ب بيع المَطعوم بجنيه فممنوعٌ ولا حَجَة له في الحديثٍ ؛ لأنّه 
عليه الصلاة والسلام ما اقتصر على التي عن بيع الصّعام بالطّامِ ليُمَلَ الحظرَ فيه أصلاًء 
بل قَرَنَ به الاسيَئّناة فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ الأسواة شراء مل يذل علق كون الكؤنة 
فيه أصلا . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (44/5): برقم (5187)» والبيهقي في الكبرى (/585)»: برقم 


))١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(؟) فى المخطوط : «قفيز حنطة» . 


ااا ا 1 


وقوله: جَعْلُ الطعْم عِلَةمَعْرَى ممنوعةٌ أيضّاء والاسمٌ المُشتقُ من مَْنَى إنّما يُجْعَلْ عِلَ 
كم المذكور فيه عنذنا إذا كان ل أ كازنا» والشرقق» ونحوهما فلم لفيا .1 
لطم أئَرًا؟ وكَوٌنه مُتَعَلّقَ البَقاء لا يكونٌ أ ره في الإطلات أولى من الحظر فإنَ '" الأصل 
فيه هو التَؤْسيعُ دونٌ التَضْييقٍ على ما عُرِفَء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَعلى هذا الأصل تُبئَى مُسائلٌ الرّبا نَقْدَا ونّسيئة» وقُروعٌ الخلافي بيننا وبين الشّافعيٌ 
أمّا ربا التَقّدِ ففائدةٌ الخلافٍ فيه تَظْهَرُ في موض ضِعَيْنِ : 

أحذهما: : في بيع مَكيلٍ بجنسه غيرٌ مَطْعومٍ» أو موزونٍ بجنسه غير مَطعوم؛ ولاتَمَنٍ 
: 3 
كبيع قَفيزٍ جص بنَفيرَي جَصٌ » وبيع مَنَّ حَديل بمئوَيْ حَديدٍ عندّنا لا يجو © 
با لوُجِودٍ عِلَّةٍ الرّباء وهو الكيل مع الجنس » أو الوزن مع الجنس» وعندّه يجدة 27 
لأنَّ العِلَهَ هي الطَّعْمُء ؛ أو القَمَنيَةَ ولم يوجَّدْء وعلى هذا الخلاف بِيعٌ كُلّ مُقَدَّرٍ بجنسه من 
التكيلات» والموزوناتٍ غير المطعومات؛ والأثمانٍ : كالتورق» والزُرْنيخ» وَالصّفْرِء 

نبي لمكب التطعوم يجنيه :ويم الموزون التطعوم بجني تابي 
كبيع قفيز أرْزِ بتَِيرَي أ وبيع مَنّ سك بِمتََيْ سُكْرٍ فلا يجورٌ بالإجماع؛ أمّا عندّنا "© 
فلوجود القدرٍء والجنس» وعنده ”" لِوّجِود الطّمْمء والجنس» وكذا كُلُ موزونٍ هو 
مأكول» أو مشروبٌُ كالدّهْن» والرَّيْتٍِء والخلٌ» ونحوها. 

وَيجوزٌ بِيعُ المكيلٍ بغيرٍ جنيه مُتَفاضِلاً مَطعومًا كان» أو غير مَطعوم بعد أنْ يكونٌ يدا 
ب يد كبيع كَفيزٍ جنطة بقَفيرَيْ شَعيرِ» وبي فيز جص ميري نورة» ونحر ذلك؛ ؛ لأنّ عِلَدَ 
الرّبا الفضلٌ مجموعٌ الوضْفَّيْنِء وقد انعَدَمَ أحدُهماء وهو الجنس» وكذا بِيعٌ الموزونٍ 
)١(‏ في المخطوط : «إن». )١(‏ في المخطوط : «فكان». 
زفية 00 في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (1/ 3 )١‏ الاختيار لتعليل المختار (؟/ ١ ٠‏ ”) . 
(؛) ومذهس الشافعية : أنه لا تكفي الجنسية وحدها في المال حتى يحرم فيه النسيئة» فيجوز إسلام الثوب 
في ثوبين من جنسهء إلا إذا اجتمع مع الجنس الطعم أو الثمنية» فتحرم النسيئة» وكذلك الفضل جنسًا 
واحدًا. انظر: روضة الطالبين (9/ 8٠‏ المجموع (9/ 504). 
(5) انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (// 2027١‏ البناية (/9/ 2351 3”51). 
)١(‏ ومذهب الشافعية: لا يجوز الربا في المطعومات إذا اتحد جنسهما. انظر: روضة الطالبين (6/ ٠8*)؛‏ 


؛ لأله بي 


بغيرٍ جنييه مُتَفَاضِلاٌ جائزٌ َم َمَيْنِ كاناء أو مُتَمّيْنِ بعد أن يكون يَذَا بِيَدِ كببع دينارٍ بوائة 
درقو» وبيع من ديد َي حاس» أو رصا » ونحو ذلك لما نا 

وَيجوزٌ بِيعٌ المذروعاتٍ؛ والمَعْدوداتٍ المْتَماوِتَةٍ واحدًا باثنيُن مْنِ يَذَا بيد كبيع ثوب 
بشوبَينِ» وعبدٍ بعبدَيْنِ» وشاو بشائَيْنِ» ونْصْلٍ بنَصْلِينٍ» ونحر ذلك بالإجماع ؛ أمَا عندنا 
فلانجدام أحدٍ الوضْمَيْنِ» وهو الكيل» والوزنٌ» وعنده لانعداء الف وَالقُمَنبَةِ . 

(وَأمَا) بِيمُ الأواني الصّفْرِيَةٍ واحدًا بائئيْنٍ كبيع قُمْقُمةٍ قُمْقُمةٍ بقُمْقُمَيْنِه ونحو ذلك فإِنْ كان 
هِما يُباءٌ عَدَدَا يجوز ؛ لأنّ الع في العَدَدَاتِ ليس من أوصاف عِلَةالرّبا فلا تحَقُ الرّبا 
وإِنْ كان مِمَّايباءٌ وزنًا لا يجوز ُ؛ لأنّه بِيعٌ مال الرّبا بجنسه مُجارّفة . ويجوزٌ بيع 
المَعْدوداتٍ المُتَعَارِبةِ من غير المَطُعوماتٍ بجنسها مُتَمْاضِلاً عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
بعدَ أن يكونٌ يَدَا بيد كبيع الفلْس بِالفَلْسَيْنٍ بأعيانهما . 

وعند محمب: لا يجودٌ . 

(وجه) قوله: إِنّ الفُلوس أثمانٌ فلا يجورٌ بِيعُها بجنسها مُتَمَاضِلاٌ كالدّراهم, والدّنانير» 
لاله الوضف أن الشمن عبارةٌعمَا هدر ب مالي الأعيان» وماليّهُ الأعيانٍ كماقدَ 
بالدّراهم» والدّنانير تقد د بالفلوس فكانت أثمانًا؛ ولهذا كانت أثمانًا عند مُقَابَلَيِها بخلافٍ 
جنبيهاء وعند مُقابَلَها بجنيها حالةً المُساواق» (وَإِنْ كانت َمَنَا) ”'" فالقمَنُ لا يعن 
و إن (كانت عيئًا كالدّراهم) (" والدّنانِيرٍ فالتَحَقّ التَعيّنُ فيهما بِالعَدّم فكان بيعٌ الفلس 
بِالفلْسَيْن بغي [/ 9 ب] أعيانهماء وذا لا يجور؛ ولأنّها إذا كانت أثمانًا فالواحدٌ يقابل 
الواحد ف فبقى الآحَُ فضْلّ مال لا يُقابله عِرَضٌ في عمد المُعاوَضدَء وهذا تفسيرٌ الرّبا . 

(وَلهما) أنّمِلَّة ربا الفضلٍ هي القدرُ مع الجنس» وهو الكيلٌ أو الوزن الم عنة 
انّحَادٍ الجنسء والمُجانّسةٍ إن وُحِدَّتْ ههنا فلم يوجَّدٍ القدرُ فلا يَتَحَقَىُ يَتَحَقَّنُ الذباء وقوله : 
الفلوسٌ أثمان م كُّنا: تمتها قد بَطَلَتْ في حَقّهما قبل البيم» فالبيعٌ صادَقهاء وهي سِلَعٌ 
عَدَدِيَةٌ فيجوزٌ بيع م الواحدٍ بالاثنِيْنِ كسائر السّلَع العَدَديّة كالقَماقِم العَدَديّةَ» وغيرها إلأأنها 
0 بَقِيّتْ أثمانًا عندَ مُقَابَلَيها بخلافٍ جنسهاء ويجنسها حالةً المُساواةٍ؛ ؛ لأنّ خروجّها عن 


)١(‏ في المخطوط : «وإذا كانت الثمن». 
(؟) في المخطوط : «كان عين الدراهم» . 


- 


وضّف الثَّمَنيَةِ كان ِضرورة صِحَةٍ العقدٍ وجوازه؛ لأنّهما قَصَّدا الصَّحَةَء ولا صِحَةً إلآبما 
نَمَة؛ لأنّ البيعَ جائرٌ في الحالين بَقيّتْ على صِفة الثَمَنيّة أو خَرَجَت.. 


سه 


قُلْناء ولا ضرورة تَمَةَ 
عنها . 

والثاني: في بيع مُطعوم بجنيه ليس بمَكيلٍ ولا موزون» كببع حَفْدةٍ حنطةٍ بِحَفْئئينٍ 
منهاء أو بطأيخة بطَيحَتيْنِ؛ أو نَُاحق بتفَاحتينِ؛ أو بض بيِضتينِء [أو جوزو بِجَوْدئَين 
يجورٌ عندّنا؛ لِعَدَمٍا لعِلَةٍ وبَقي الكيلٌ مع الجنس أو الوزنِ] ("©: وعندّه لا يجورٌ؛ 
7 جود ”" الَّممه والجنس : 
1 وكذا لوباع شه بحا ””". أو تُمَاحَةً بتْفَاحَوَء أو بَيْضةً بِبَيْضْةٍ يجورُ عندنا؛ لما 
قُلُناء وعندّه لا يجورٌ؛ ؛ يوْجود الطَغم؛ لأنّ حؤمة , بيع المٌطعوم بجدييه هو العَزيمةٌ عندّه؛ 
والنّساوي في الكيلٍ» أو الوزن مُخَلّصٌ عن الحُرْمةٍ بطريتٍ المُخْصِةَء ولم يوجَدٍ المُخَلُصُ 
فقي على أصلٍ الحُرْمةٍ . 

(وَأمَا) ربا النّساءء وقُروعُهء وفائدةٌ الاختتلافٍ فيه فالأصل فيه ما رويّ عن إبراهيمَ 
النَحَعيَ أنّه قال: أَسْلِمْ ما يُكال فيما يورَّنُ» وأَسْلِمْ ما يورّنُ فيما يُكالُ» ولا تُسْلِمْ ما يكال 
فيما يُكالٌء ولا ما يورَّنُ فيما يورّنُ. 

وإذا اختَلّفٌ النَوْعانٍ مِمّا يكال أو يورَنُ فلا بَأسَّ به انان بواحدٍ يدا بِيَدِ ولا حَيْرَ فيه 
نسيئة؛ ولاجُدٌ من شرح هذه الجْمْلةٍ» وتفصيلٍ ما يَحْتاجُ منها إلى المَمُصيلٍ ؛ ؛ لأنه 
رحمه الله أجرَى التَضية فيها عام ومنها ما يحتمل العُمومَ» ومنها ما لا يحتمل فلاب 
من بيانٍ ذلك فقول - وباللّه التَوْفِيقُ - : لا يجوزٌ إسلامٌُ المكيلاتٍ في المّكيلاتِ على 
الحُموم» سَواءٌ كانا مَطْعومَيْنِ كالجئطة في الحِنْطق أو ذ في الشَّعيرٍ» أو غيرَ مَطْعومَيْنِ 
كالجصٌ في الجص » أو في التّورة. 

وكذلك بِيمٌ المكيل بالمَكيلٍ حالاً لا سَلَمّاء كن ْنا موصوثًا في الذَمَةِ لا يجوز سوا 
كانا من جنس واحدء أو من جِنسّيْنٍ مَطْعِومّيْنِ كاناء أو غيرَ مَطْعوميْنِ عندّنا؛ لأنّ أحدَ 
وضْفَيْ عِلَةِ ربا الفضْلٍ جمعهماء وهو الكيل . 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: العدم). 


هته 


وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله إِنْ كانا مَطْعومَيْنِ فكذلك؛ وإِنْ لم يكونا مَطْعومَيْنِ جارٌ؛ لأنّ 
العِلَّةَ عنده الطعْمُ 

(وَأنَا) إسلام الموزونات في الموزوناتٍ ففيه تفصيل إِنْ كانا جميمًا مما يتعَيَّانِ في 
العقدٍ لا يجورٌ أيضًا سَواءٌ كانا مَطْعومَيْنٍ كالسكَرٍ في الرَعْمَانِ أو غير مَطْعَوميْنٍِ كالحديد 
في النُحاس لِرّجِودٍ أحدٍ وضفَّيْ عِلَةِ ربا الفضلٍ الذي هو عِلَةٌ تامةٌ ربا النّساءِ . 

وعند الشّافعيّ يجورٌ في غير المَطعوم» ولا يجورٌ في المَطعوم ؛ لما ُُناء وإِنْ كانا يما 
لا يَتَعَيِّنَانِ في العقدٍ كالتراهم في الكنئمر: والدّنانيرٍ في الدّراهم» أو الدّراهم في 
الدّراهم؛ والدّنانيرٍ في الدّنانِيرٍ» أو لا يَتَعَيِّنُ 
لايجوز؛ ان الأ نيه تيع يما ري أن سول الله نه عن بيع ما ليس عن 
الإنسَانِء ورَخصٌ فِي السَلّمٍ فهذا يفضي أن يكو السّلَم بيع مِعٌ ما ليس عند الإنسان؛ لأنه 
رَخَصٌ في بعض ما دَخَلَ تَحْتَ النَهْي . والدَاخِلُ نَحْتَ النَهْي هو البيعُ دَلَ أن السَّلَمّ نوع 
بيع ليَسْتقيمَ ناث الرُخْصةٍ فيه فكان المُسَلْم فيه مبمًاء والْمَبِيعُ مما يََعيّن بلتَميينِ؛ 
والدّراهمُ والدَّنانِيدُ لا يحتملان التَعْيينَ ؛ شرعًا في عُقَودٍ المُعاوَضاتٍ فلم يكونا مُتَعَيئيْنِ فلا 

وإذكان رَأسُ المال يما لا يتين ؛ والمُسَلَّمُ فيه مِمًا يتَعَيّنُ كما لو ”') أَسْلَمَ الدَراهمَ, 
أو الدَّنانيرَ في الزَّعْمَرَانِء أو في القّطن» أو الحديدٍ. وغيرها من سائرٍ الموزوناتٍ فإنّه 
يجورٌ؛ لانجدام العِلِّّ» وهي القدرٌ المُتَوُّء أو الجنس . ْ ْ 

أمَا المُجِانَسةٌ فظاهرةٌ الانتفاء. وأمّا القدرٌ المُتَّفِقُ؛ فلأنَ وزنَ التّمَنِ يُخالفٌ وزنّ 
المُثَمّنِ ألاتوَى أن الدّراهمَ تورّنُ بالمثاقيل؟ والقّطنٌ» والحديدٌ ["/ 95أ] يورّنانٍ بالقَبّانٍ 
فلم تق القدرُ فلم توجَدٍ العِلةُ فلا يَتحَفُّ الرّبا . 

هذا إذا أُسْلَمَ الدّراهمَ» أو الدّنانِيرَ في سائر الموزوناتء فأمًا إذا أسْلَّمَ نَفْرةَ فضَدَء أو 
َْرَ ذهب» أو المصوعٌ فيها هَل يجورٌ؟ ذُكِرَ الاختلافٌ فيه بين أبي يوسف,ء وزُفْرَ؟ على 
:-.. قولٍ أبي يوسف يجورٌء وعلى قول زُقَرَ لا يجوز . 


وام 5ع 


فيه كالحديد ل في الذّراهمٍ» والدّنائير 


)١(‏ في المخطوط: «إذا». 


(بسبل ييح باتع لصتتعج!_ 


(وجه) قول رز أنّه وجِدّ عِلَةَ ربا الّساء وهي أحدٌ وضْمَيْ عِلَةٍ ربا الفضّل» وهو الوزن 
في المالين فيَتَحَقّقُ الرّبا . ا ش 

(وحجه) قول ابي يوست: أنّ أحدّ الوصْمَيْنٍ الذي هو عِلَةٌ القدر المُتَّفِقٍ لا مُطْلَقَ القدرء 
ولم يوجَدْ؛ لأنَ التَقْره أو الْرَ من جنس الأئمانٍ» وأصلٍ الأثمانٍء ووَرْنُ الَمَنِ يُخَالفٌ 
ولدالك وا أي ازا اديه يتَْقٍ القدرُ فلم توجَدٍ العِلّهُ ؛ فلا يَتَحَفَّقُ الرّبا كما إذا أسْلَمَ 
فيها الدّراهمَ والدّنائيرٌ. 

ولو أَسْلَّمٌ فيها الفُْلوسَ جارّ؛ لأنَ الفلسّ عَدَديٌّ» والعَدَّدُ في العَدَّدِيَاتِ ليس من 
. أوصافي العِلَوّء ولو أسْلَّمَ فيها الأوانيّ الصَّفْريّة يَدَ يُنْظَرُ إِنْ كانت تُباعٌ وزنا لم يجُرْ؛ ؛ لِوُجودٍ 
الوزنٍ الذي هو أحدٌ وضْمَيْ عِلَةٍ ربا الفضلٍء وإنْ كانت تُباعٌ عددًا "2 جار؛ لانهدام 
العِلَةَ . 

وَأمَا إسلامٌ المكيلاتٍ في الموزوناتٍ فهو أيضًا على التَُصيلٍ فإنْ كان الموزونٌ ”" مما 
تعن بِالتَعْيينِ يجورٌ سَواءٌ كانا مَطعومَيْنِ كالجنئطة في الرّيْتِء أو الرَعْمَرانِء أو غير 
مُطعومَيْن يْنِ كالجصٌ في الحديدٍ [عندّنا؛ لِعَدَمِ العِلَِ . 

وعند الشافعي: “لا يجورٌ في المَطعومَيْنٍ ا لوْجِودٍ العِلَّةَء وإِنْ كان مِمًا لا يَتَعَِّنُ 
بالتَعْيينِء وهو الدّراهمٌ والدّنانِيرُ لا يجورٌ ؛ لِمامرٌ أن شرطٌ جواز السَلَم أن يكوة المُمَلَم 
فيه مَبِيعٌاء والدّراهمٌ والدّنانيرُ أثمانٌ أبَدَاء بخلافٍ سائر الموزوناتٍ. 

لم إذا لم يو هذا العقذٌ سلما هَل يجوز بيما ير إن كان بل البيم يجوذٌ ويكوث بيمًا 

َم مُؤَجلٍ ؛ لأنّه إن تَعَذّرَ نَصْحِيحُه سلما أمكنَ تَصْحيحُه بيمًا بتَمنِ مُؤَجُلٍ فبْجْعَلُ بيمًا 
4 "إن كان بلط الل إحكلاتا المجايخ قيةاقال بعشهم داك 
مُطْلَقَ البيع في الأخكام والشّرائط» » فإذا لم يَصِحَّ سَلَمَا بَطلَ رَأسًا . 

وقال بعضُهم:يجورٌ؛ لأ السَلَمَ نوع بيع ألا تَرَى أنْ الّبيّ عليه الصلاة والسلام سَمّاء 
با حينَ نهَى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورَخْصٌ في السَلَمِ ولهذا ينم بلَفْظٍ البيع» 


0 
» وفزفر يات 


إلآ آنه احتَص بقرائط مخصوصة فإذا تَعَدّدُ َ تضْحيحُه بِيعًا هو سَلَمٌ يُصَححُ بِيعًا بكَمَنِ مُوَجّلٍ 


)١(‏ في المطبوع: «عَدَديَةً. () في المخطوط: «الوزن». 
ليست فى المخطوط . 


1 
تَصْحيحًا لِلتَصَرُفٍِ بالقدرٍ المُمْكِنٍ وان إسلام الموزوناتٍ ني المكيلات فجائز على 
العُموم سَّواءٌ كان الموزونٌ الذي جعله رَأَسّ المالٍ عَرَضًا يَتَعيّنُ بِالتَعْيينِء أو تَّمَنَا لا يتَعِيّنُ 
بِالتَعْيِينِء وهو الدّراهمٌ والدّنانيرُ؛ لأنه لم يجْمّعْهما ''" أحدٌ الوصْمَيْنِء وهوالقددُ 
المَُيَقُء أو الجنسٌ فلم توجَدٍ العِلَهٌُء ولو أَسْلَّمَ جنسًا في جنسيهء وغيرٍ جنسه كما إذا أسْلَّمَ 
مكيلا في مُكيلٍ» وموزونٍ لم يج السَّلَمُ في جميعه عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندَ أبي 
يوسن ومحمَّدٍ رحمهما الله يجوز في حِصَّةٍ خلافٍ الجنس» وهو الموزونٌ» وهو على 
ختلافهم فِيمَنْ جمع بين حُرٌ وعبدٍء وباعهما صَفْقَةٌ واحدةً» وقد ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَ . 
(وَأْمَا) إسلام غير المَكيلٍ والموزونٍ في جنسه من الذَّرْعِيّاتِ » وَالعَدَديَاتِ كالهَرَويٌ في 
الهّرّويٌّ والمَرُويٌ في المَرُويٌّ» والحيّوانٍ في الحيّوانٍ فلا يجورٌ عندّنا ”'', 


0 ادا 


الشافعيٌ رحمه الله يجو 
ولقب[هند ©" المسالة: أن الجنس بانفراده يُحَرُمُ النّساءً عندناء وعنده لا يُحَرُمٌ . فلا 
يجورٌ إسلامُ الجؤز في الجوْزء والبَيْضٍ في البيض» والتّفّاح في التّمّاح؛ والحفْنةٍ في 
الحمُنة بالإجماع ؛ يوجودٍ الجنس عندناء ولِوُجِودٍ الطَعم عندّه . وأجمّعوا على أنه يجوز 
إسلام الهرَوِيّ في المَْويٌ؛ لانهدام أحدٍ الوضْمَيْنِ عندّناء وعنده ؛ لانهدام الطَّمْمٍء 
وَالثَّمَنيّةِ . . ويجوزٌ إسلامٌ الجؤز في البَيْضٍ» والتفّاح ذ في السَّمَرْجَلٍ؛ والحيّوانٍ في التَوْبٍ 
عندنا؛ لما قُلناء وعنده لا يجوز في المَطعوم ؛ لجو الطم . 
وَلو أسْلَّمَّ الفُلوسٌ في المُلوس لا يجوز عندنا؛ لوْجودٍ الجنس 00 0 وعنئذه؛ لِوْجِودٍ 
القَمِّيَةِ ". وكذا إذا أَسْلَّمَ الأوانيَ الصَّفْريَة في جنسهاء وهي ثباع عَدَدَا لا يجوز عندنا؛ 
)١(‏ في المطبوع: «يجمعها». 
(7) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (*/ 223١7١ 27١19‏ مختصر الطحاوي (ص 85).» المبسوط /١7(‏ 
.)١‏ رءوس المسائل (ص 555). تحفة الفقهاء (؟/ .)١6‏ شرح فتح القدير (/ا/ 5/ا78-1) . 
(*) وفي بيان مذهب الشافعية : اتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمزروعات التي تضبط 
بالوصف وعلى جواز السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض» وجواز السلم في 
الحيوان. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 557), الأم :)١١7/9(‏ حلية العلماء (5/ 757)» 
: “التبنية (ص 588)» الوسيط (9/ 5"8)» الوجيز »)١55/1١(‏ روضة الطالبين .)١18/5(‏ 
(4) ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (0/ 07 . ْ 
(1) مذهب الشافعية أنه لا بأس بالسلم في الفلوس عددًا. انظر: الأم (98/7). 


)ص سح 0 بدائع الصتائع ج" 
لِوُجودٍ المُجِانّسِةَ» وعندّه لِوُجو الكَمَنيَهِ والكلامُ في مسألةٍ ('2 الجنس بانفراده مَبنينُ على ظ 
الككلام في مسألةٍ الرّبا. 0 

وأصلّ الشّافعيٌ فيها ما ذَكَرْنا أنّ خزمة , بيع المٌطعوم بجنسه: وحُرْمة بيع الأثمانٍ 
بجنسها [8/ 14أ] هي الأصلٌ والتّساوي في المِغْيارٍ الشّرعيّ مع | ليد مُخَلّصٌ عن الحُرْمةٍ 
بطريق الرُخْصةء أو ربا النّساء عنده» وهو فضّلٌ الْحُلولٍ على الأجَل في المَطعوماتِ؛ 
التَمَنيَةِ في الأئمانٍ» وقد دَكَرْنا ما له من الدَّلِيلٍِ على صِحَةٍ هذا الأصل فيما تدم 
والكلامُ لأصحابنا في هذه المسألةٍ على نحو ما ذَكَرْنا في عِلَّةٍ ربا الفضْل . وهو أن السَّلَمَ 
في المَطعوماتء والأثمانٍ إِنّما كان ربًا؛ لِكوْنِهِ فضّلاً خاليًا عن العِرّض يُمْكِنٌ التَحَرُرُ عنه 
في عقدٍ المُعاوّضْةٍ؛ لأنّ البيعَ عقَدٌ مُبادَلةٍ على طريتي المُقَابَلةٍ والمُساواةٍ في البَدَلِينِ؛ 
ويهذا لو كانا تَفْدَيْنِ يجود» ولا مُساواةً بين التَقّدِ والنسيئة؛ لأن العَيْنَ خَيْرٌ من الدَيْنِء 
المُعَجلَ أكثدُ قيمةً من المُوَجُلٍ فكان ينبني أن يكونَ كُلّ فضْلٍ مشروطٍ في البيع ربا سَواء 
كان الفضْلُ من حيث الذّات؛ أو من حيث الأوصاف إلآما لايُمْكِنٌ الفحَردُ عن دما 
للخرج ء وفَضْلُ النَّعْينِ يُمْكِنٌُ التَحَرُرُ عنه عنه بأنْ يَبِيعَ عَيْنَا بعَيْن» وحالاًغيرَ مُوَجّلٍ وهذا 
المعنى موجودٌ في غ غير المطعوم ” "" والأثمان» فوْرودٌ الشرع تَمَةَ يكو وُرودًا ههنا دَلالة 
وَابيداءُ الدَليلٍ لنا في المسألةٍ ما رُوِيَ عن النِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قَالَّ: «لا ربا إلا ني 
التسيئة» 9" , 

وروي (إِنْمَا الرْبَا في البْسِيئةه > حَقَقَ عليه الصلاة والسلام الربا في النَسيئةٍ من غيرٍ فصل بين 

المَطعوم والأثمانٍ و[بين] 040 غيرهاء فيجبٌ القول , تَحقية بِتَحْقيقٍ الرّبا فيها على الإطلاقٍ 
والعُموم إلآ ما خخصٌ [بدليل] 260 أو قُيّدَ بدَلِيل» والرّبا حرام بعص الكتاب العزيز . وإذا 
)١(‏ في المخطوط : «مسائل». (؟) في المطبوع: «المعلوم». 
(9) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: بيع الدينار بالدينار نساءء برقم ,»)7١1/4(‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب : بيع الطعام مثل بمثل» برقم 2)١1595(‏ والنسائي » كتاب البيوع» باب : بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة» برقم (2»)4041 وابن ماجهء كتاب التجارات» باب : من قال لا ربا إلا في النسيئة» 
رقم (/57601). وأحمدء برقم (656؟51), والبيهقي في الكبرى (5/ ))58٠‏ برقم (ه/ا؟5١٠١).‏ والطبراني 
في الأوسط (0/ 2077١‏ برقم (0471)» وفي الكبير »)١97 /١(‏ برقم (475)» وأبو داود الطيالسي في 
مسنده »)87/١(‏ برقم (577) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


(4) زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 


كان الجنسٌ أحدّ» وضْفَيْ عِلَِ ربا الفضل» وعِلَة ربا التسيئة عندّناء وشرط ِل ربا الفضلٍ 
عندّه فلا بد من معرفةٍ الجنس من كُلّ ما يجري فيه الرّبا فتقولٍ - وباللّه التَوْفِيقُ - : الحِنطةٌ 
كُلّها على اختلافي أنواعها وأوصافها وبُلْدانِها أنها جسن واحدّء وكذلك الشَّعيرُء وكذلك 
دَقَيقُهماء وكذا سَويقُهما. 

وكذلك التّمث وكذلك الملْحُ» وكذلك العِنَبُ» وكذلك الؤِيبُء وكذلك الدب 
والفضّةٌ فلا يجورٌُبِيعُ كل مكيل من ذلك بجنيه مُتَفَاضِلاً في في الكيلٍ» وإِنْ تَساوَيا في التتؤع 
والصّفة بلا خحلاي. 

وأما مُتَساويًا في الكيل مُتَفاضِلاً في التوْع والصَّفَةٍ ف فتقولٌ : لاخلاف في أنه يجوز بيمٌ 
الجئطةٍ بالجئطة السَّقيّةُ بالسَّقيّةِ والنَحْسيّةٌ بِالنَحْسيّةَء وإحداهما بالأخرى» والجيّدةٌ 
بالجيّدةء والرّديئةٌ بالرّديئةٍ وإحداهما بالأخرى ؛ والجديدةٌ بالجديدةء والعتيقةٌ بالعَتيقةٍ 
وإحداهما بالأخرىء والمقلوّةٌ بالمقلوّة. 

وكذلك الشَّعيرٌ على هذاء وكذلك دَقيقُ الحِنْطةَء ودَقيقُ الشّعيرٍ فيجوزٌ بيع دَقيقٍ 
الجئطة بدَقيق الجْطة» وسّويت الجئطةٍ بِسَويقٍ الجئطقء وكذا دَقيقُ الشّعير؛ وسّويقه 
وكذا التّمرُ بالتّمرٍ البَرْنيُ بالمَعْقِلِيَ» والجيّدٌ بالرّديءء والجديدٌ بالجديدٍء والعَتيقٍ 
بالعتيقٍ» وأحدُهما بالآخَر . 

وكذلك العِتَبُ [بالجتب] ”" » والرَّبيبُ اليابسٌُ بالرّبيبٍ اليابس» ولا خلاف في أنه لا 
يجودٌ بي جْطة مقاية بحِنْطة غير مقي والمَطبوخة بغير مَطْبوخةٍ . وبيع الحِنْطةٍ بدقيقٍ 
الجنطة, ويِسَويتٍ الجئطقء وببعُ تمر مَطْبوخٍ بتمرٍ غير مَطْبوخ مُتَفاضِلاً في الكيل» أو 
مُعَساويًا فيه ؛ لأنّ المقليّة يَنْضَّحٌ بعض أجزائها إلى بعض يُْرَفُ ذلك بالتَجربةٍ؛ فيتَحَقَّنُ 
الفضْلٌ من حيث القدرة في الكيلٍ فيعحَمنُ الرّباء وكذا الممطبوخةٌ بغير المَطبوخةٍ؛ لآ 
المَطبوحَ يخ باطخ فكان غير المَطبوخة أكثر قد قدرًا عند العقدٍ فِيَتَحَمق ل الفضل . 

وكذلك بِيعٌ الحِنْطةٍ بدَقيقٍ الحِنْطة؛ لأنَ في الحِنْطَةٍ دَقِيقًا إلا أنّه مُجْتَمِعٌ ؛ ؛ لوُجودٍ الماتع 

من التق » وهو التزكيث» وذلك أكثز من الي [المرق) "!غرف ذلك بالتخية ل 
أن الجلطة إذا سحت ازداة يها على المُعقَوق . ومَعْلومٌ أن الَّحْنَ لا أثّرَ له في زيادة 
(1) ليست في المخطوط . (0) ليست :في المخطوط . 


وبسح موص > 


مسقل 


القدرٍ فدَلَ أنه كان أَرْيَدَ في الحِنْطة؛ ة يحمنٌ الفضلُ من حيث القدر بالَجربةٍ عند العقد 
تحن الربا. 

وأما بِيعٌ الجئطةٍ المَبْلولةٌء أو النّديّةِ بالتَديّة أو الرَطبةٍ بالرّطبةٍء أو المَبْلولةٍ بالمَبْلولق 
أو اليابسة باليابسةّ» وبي الثَمرٍ بالرُْطب» والرُطب بالرُطب» أو بالتّمرٍء والمُتَْع بالمُقَع 
والِتب بالزّييبٍ اليايس» والبايس بالمُقَعه والمُلقع باقع مُتساويًا في الكيل فهلْ 
يجوزٌ؟ قال أبو حنيفةٌ رحمه الله : كُلٌّ ذلك جائرٌ ز ”2 وقال أبو يوسف رحمه الله : كُله 
جائرٌ إلا بِيعٌ التَمرِ بالوُطبٍ» وقال محمّدٌ رحمه الله : كله فاسدٌ إلأبيعُ الطب بالوْطَبٍ» 
واليكب 1 140] بالعِنّبٍ»ء وقال الشّافعىُ رحمه الله : كله باطِلٌ بادا 

ويجوثٌ بي الكُنْهَى ”" بالمر» والرْطَبٍ بالبسْرٍ مُتَساويًا ومُتَفاضِلا بالإجماع؛ لِعَدّم 
الجنس والكيلٍ ”© إذْ هو اسمٌ ليوعاء الطّلْعٍ فأبو حنيفة رحمه الله [يَْمَرُالمُساواةً في 
الحالٍ عند العقَدِء ولا يَلْتَقْتُ إلى النْمْصِانٍ في المَآلٍِء ومحمّدٌ رحمه الله] © يمتها 
حالاً ومآلاً» واعِباٌ أبي يوسف مثلٌ اعبار أبي حنيفة إلا في الرْطَب بالقمر فإنه يفْسِدُه 
بالتصّ . 

وأصل الشَافعيٌ رحمه الله ما ذَكَرْنا في مسألةٍ عِلَةِ الرّبا أن حر بيع المَطعوم بجنسه 
م لاص والشاري ف الجثيارالشرع» مم المحم لير الشاري هنا في 
المِعْيار الشّرعّ في أعدَّلٍ الأخوالٍء وهي حالةٌ الجفافٍ. 

واحتّجٌ أبو يوسفّ ومحمَّدٌ بما رُوِيَ عن سَعْدٍ بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه أن 
رَسُولَ اللّهِ لله نَهَى عن بيع الرُطَب بالتَّمرِء وقَالَ عليه الصلاة والسلام : «إنْه يَنقْصُ إِدَا 
جَفْء ”' بَيّنَ عليه الصلاة والسلام الحُكْمَء وعِلَّتَهه وهي التُمْصانُ عند الجفافٍ فمحمَّدٌ 


0610 انظر في مذهب الحنفية : الهداية 0/0 604) العناية مع فتح القدير‎ )١( 
متفاض لي يدا بيد انظر: رحمة الأمة في احتلاف الأئمة (م‎ ٠ الم ورد بيع التمر باللم والمكر؛‎ 


ه/3). 
() الكُقُرَي: بضم الكاف وتشديد الراءء وعاء طلع النخل. انظر: اللسان .)١49/0(‏ 
(5) في المخطوط : «والجنس». (5) ليست في المخطوط . 


(1) أخرجه ابن حبان /١١(‏ 2071/7 برقم (/2)5991 والحاكم في المستدرك (؟/::). برقم كم 
والشاشي في مسنده ١٠8/١(‏ لي برقم (* 15 وابن أبي شيبة في مصنفه (/ /191) 2 برقم غ5" 


رحمه الله عَدَّى هذا الحَكُمَ إلى حيث تَعَدَّتِ العِلُّء وأبو يوسفٌ قَصَرَه على مَحِلَ النَصّ ؛ 
لِكَوْنِهِ كما نَبَتَ على خلافي القياس . 
ش ولأبي حنيفة رحمه الله الكتابُ الكريمٌُ» والسُْنْةُ المشهورةٌ أما الكتابُ: فعٌُموماتٌ البيع 
من نحو قوله تعالى : َكَل لَه لم4 [البقرة :6م]ء وقوله - عَرَ شَأنه -: «يكايْهًا اليرت 
َامَنُواْ لا تَأْكُلُوَا مالك يَدِنَحكُم كم بِالباطل إلا أن تكرت : تحدره عن راض يدَكُم4 [النساء 0 
فظاهرٌ النُصوص يَقْئّضي جوارٌ كل بيع إلآما حص بدَليلٍ » وقد حص البيع مُتَفاضِلا على 
المِعْيارٍ الشّرعيّ ؛ فبقيَ البيعٌ مُتَساويًا على ظاهر العُموم . 

وَأمَا السُنْةٌ المشهورةٌ: فَحَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ » وعْبّادة بن الصَامِتٍ رضي الله عنهما 

حيث جَرَرَرسُولُ الله بيع الجئطة بالجئطق والشَّعِبرِ بالشّعِيرِء والمر بالّمرٍ مثلا 

بمثل عابًا مُطْلَقَا من غير تَخصيص وتَفبيدِء ولاضَّكٌ أن اسمَ الجئطق والشّعير يق قَمُ على 
كُلّ جنس [الحئطة] 7©, والشَّعِيرٍ على اختلان أنواِهما وأوصافهماء وكذلك اسم التَمر 
يَفَعُ على الرُطب والبسْر؛ لاه اسمٌ تمر النَخْلٍ لْْةٌ فيدخل فيه الرُطَبُ» واليايسٌ» 
وَالمَذَّنَبُ والبسرٌء والميْمَع . 

وَرُوِيَ أن عَامِلَ خَيْبَرَ أَهْدَى إلى رَسُولٍ اللّهِ يل تمرًا جَنِيبًا فقَالَ عليه الصلاة والسلام : 
«أوَكُ تمر خَييَرَ هكذًا ؟» (" وكَانَ أَهْدَى إليه رُطْبّا فقد أطَلّقَ عليه الصلاة والسلام اسم الثَمرٍ 
على الوُطّب . وَرُوِيَ أنه نَهَى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمرِ حت يَرْهُوَ أي: يَحْمَرٌ؛ 
أو يَصْمَرَ ؛ ورُوِيٌ حنّى يَحْمَارّء أو يَصْمَارٌَ» والاحورارٌ والاضفرارٌ من أوصاف البِسْرٍ فقد 
أطْلَقّ عليه الصلاة والسلام اسم التَمرٍ على البِسْرٍ فيدخل تَحْتَ النّص . 

وَأمَا الحديثٌ فمَّدارُه على رَيْدِ بن عَيَاش» وهو ضَعيفٌ عند النَقَلةٍ فلا يُْبَلُ في مُعارّضةٍ 
الكتاب والسُّنَةٍ المشهورة؛ ولهذا لم يَقْبله أبو حنيفةً رحمه الله في المُناظرةٍ في مُعارّضْةٍ 
الحديث المشهور مع أله كان من صبارفة الحديث» وكان من مذكيه تدهم مو سل 
كان في حََدٌّ الآحادٍ على القياس بعد أن كان راويه عَدْلآً ظاهرٌ العّدالة» أو (تأوله 
٠‏ فتحمله) 7" على ب بيع الرُطب بِالثَّمرٍ نُسيئة» أو تمرًا من مال اليّتيم تَوِيقَا بين الدَّلائلٍ صيانة 


. ليست في المخطوط . (1) سبق تخريجه‎ )١( 
. في المخطوط : ابِأدلَةَ فيَحْمِلُه»‎ )5( 


د اا ا 1 


لها عن التَّنافُض » واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


00 م 01 7 0 و و سالا و -. 7 2 1 


التَوْع» والصّفةٍ أن كانا مضروبَّيْنِ دراهمٌ أو دَنانيرَء أو مَصِوعَيْنٍ أو تِبْرَيْنِ جَيّدَيْنِء أو 
رَديئَيْنِ ٠‏ أو الها للحَدِيثِ المشهور «مثلاً بمثل, والفضل ربَاه ("2. وأمًا مُمساويًا في الوزن 
مُتفَاضِااٌ في التَوْع» والصَّفةٍ كالمصوغ بالتَبر والجيِّدٍ بالرّديء فيجورٌ عندّنا ”"» وقال 
الشّافعيُ رحمه الله : لا يجورٌُ بيع الجيّدٍ بالرّديءٍ 7" ؛ واحنّجّ بالحديثٍ المشهور مثلاً 
بمثل» ولا مُمائّلةَ بين الجيّدِء والرّديءٍ ”*' في القيمة. 

وأا الحديتٌ المشهُودُ مثل ملي فالمُرا منه المُمائلةُ في الوذه وكذا وي في بع 
الرُوَايَاتِ «وَْنَا بوَْنِهء وقولّه عليه الصلاة والسلام : اجيدُها ورَدِيثُهَا سواه ويه بين أن 
الجؤدةً عندَ المُقابَلة بجنسها لا قيمةً لها شرعًا فلا يَظْهَرُ الفضل . والنْحومُ مُْتَبَرة بأأصولها 
فإنْ تَجانّسَ الأصلانٍ تَجانّسَ اللَّحْمانٍ فتُراعَى ”"' فيه المُمائَلهٌُء ولا يجورٌ إلا مُتَساويًا . 

وان اختَلّفٌ الأصلانٍ اختَلّفَ اللّحْمانٍ فيجورٌ بِيمُ أحدهما بِالآخَرِ مُتَساويًا مُتَفاضِادٌ 

بعد أن يكونٌ يَذَا بِيَد ولا يجوز نسيئة ِوُجودٍ أحدٍ وضْفَّيْ عِلَةِ ربا الفضلٍء وهو الوزث» 
إذاعْرفَ هذا فكقولُ : لُحومٌ الإيلٍ كُنَّها على اختِلافٍ أنُواها من لُحوم العراب» 
البخاتي» والقجينء وذي انان وذي سناو واحد جد واحد؛ لان لايل 53/ 
454ب] كُلّها جنسسٌ واحدٌّ فكذا لُحومُها 

ركذا ُحومٌ الي والجواميسي» كلها جي واحدّ» ولحو الك من لاه والتشجق. 
وَالمَعْزِء والمَيْسٍ جنسٌ واحدٌ اعتِبارًا بالأصولٍء وهذا عندّنا © وقال الشّافعيٌ 
)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار؛ /١(‏ 2187 برقم (877)» من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه وهذا الحديث أصلة في الصحيحين. 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية ("/ .)1١١7‏ 

() ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع نوعين من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين. انظر: رحمة الأمة (ص 
كلا . 

(4) في المخطوط : «بالرديء». 

(5) أورده الزيلعي في نصب الراية (0777/5»؛ وقال: حديث غريبء وقال الحافظ في الدراية: لم أجده 
انظر الدراية (؟5/ .)١85‏ 

() فى المخطوط : «فيراعى». 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (0/ 00-07): مختصر الطحاوي (ص 75)» الهداية (*/ .)1١1١‏ 
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رحمه الله النُحومٌ كلها جنسٌ واحدٌ انّحَدّتْ أصولهاء أو اخْمَلَقَتُْ حتى لا يجوز بيعُ لخم 
. اليل بالبَقرِء والبقرِ العم مُتفاضِلا "7" . 
ْ (وجه) قوله: أن اللّحمَيْنِ استوَيا اسمّاء ومَفَعةٌ» وهي الفََذَيء والتَقََي فانّحَدَ الجنسٌ 
1 زم اعتار اعمال في بيع بعقييها ربعض: 

(ولنا» أن أصول هذه النُحوم مُخْمَلَِةُ الجنس فكذا الحو ؛ لأنّها فوع تلك الأصول» 
واختلافُ الأصلٍ يوجبُ اختلاف الفْع قوله الاسمٌ امِل والمقصوةُ مُتّحِدٌ متّحد قُلنا: المُعْتَيْدُ 
في انّحادٍ الجنس انّحادُ المقصودٍ الخاصٌ لا العامٌ» ألا تَرَى أنْ المَطعوماتٍ كُلّها في معنى 
ّم مُنّحِدةٌ» ثم لا يُجْعَلُ كلها جدسًا واحدًا كالحِئْطة مع الشّعيرِه ونحو ذلك حتى يجوز 
بِيعٌ أحدهما بِالآخَرِ مُتمَاضِلاٌ مع انُحادهما في معنى الطَّعْم لَكِنْ لَمَا كان ذلك مَعْنَى عامًا لم 
يوجب انحادَ الجنس كذا هذا. 


وروي عن أبي يوسف أنه يجورٌ بِيعُ الطَيْرٍ بعضّه ببعض مُتَاضِلا» ون كانا من جنس 
واحدد؛ لأنّه لا يورّنُ عاد وعلى هذا الباب هذه الحيّواناتٍ حَكُمْها حُكُمُ أصولها عند 
الأتهاو والاغعلاق» لأتها تداع عن الأصول كانت بوك1 ار 
الدّقَلٍ "مع خَلٌّ الب جنسان مُخْتَلِفَانٍ اعتبارًا بأصلهماء واللَّسُمْ مع الشَّحْم جنسانٍ 
مُحْتَلِفَانِ لاختلاني الاسم والمّنافع» وكذا مع الألية» والأليةٌ مع الشَّحْم جنسان مُحْتَلِفَانِ؛ 
لِما قلنا. 

وشَحْمُ البَطنٍ مع شَحْم [الظَهْر جنسانٍ مُحْمَلانِ وكذا مع الألية بمنزلة اللّمٍ مع مع 
شَحمِ] ”" البَطنِء والألية؛ لأنه لَحْمْ سَمِينّء وصوف الشَاةٍ مع د فك كدر 9 سان 
مُحْعَْان؛ لاخلا الاسم والمنْفَعةٍ وكذا عل الصَوفٍ مع عَزْلٍ اشر والقْْنٍ مع 
الكَتَانٍ جنسانٍ مُخَْلِفَانِء وكذا غَرْلُ القطْنِ مع غَرْلٍ الكَتَادِء ولا يجورٌ بِيُ غَزْلٍِ القن 
بِالقْطْنٍ مُتَساويًا؛ لأنَ المُطْنّ يَنْقَُصٌُ بِالعَرْلِ فلا يجورٌ بيع أحدهما بِالآحَرٍ كبيع الدّقيقٍ 
بالحِنْطة . 
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)١( ..‏ ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع اللحم باللحم» كان اللحم تلقًا أو غير مختلف. انظر: المزني (ص 
لالا 7/8 . 

(1) الدَّقَل: أردأ التمر. انظر: مختار الصحاح /١(‏ 2.681 . 

() ليست في المخطوط. (:) في المخطوط: «الغنم». 


ظ 


(وَأْمَا) الحيّوانٌ مع اللّحْم فإِنٍ اختلّفٌ الأصلانٍ فهما جنسان مُخْتَلِمَانٍ كالشَاةٍ الحيّةِ مع 


لحم الإيل والبَقّر فيجودٌ بيع البعض بالبعض مُجارفة تدا ونُسينة؛ لانهدام الوزنٍ والجنس  -‏ 


فلا يَتَحَقَّقُ الرّبا أصلاء ون انما كالشَاةٍ الحيّة مع لَحْم الشّاقٍ من مَشايخْنا من اعتَبرَهما 
نسَيْنٍ مُخْتَلَِينِه ونوا عليه جوارٌ بيع لَّسْم الشَاة بالشَاةٍ الحيةِ مُجارّفةً عند أبي حنيفة: 
وأبي يوسفء وعَلّلوا لهما بأنه باع الجنسسّ بحلاف الجنس . 

(وَمنهم) مَنِ اعَبرّهما جنسًا واحدّاء وبّنوا مذهبّهما على أنْ الشَاة ليست بموزونقٍ. 
وجَرَيانُ ربا الفضل يَعْتَمِدُ اجيماعً الوصْفَينٍ ن: الجنس مع القدرٍ فيجوزٌ بِيعٌ أحدهما بِالآخَرِ 
مُجازَّفة » ومُفاضَلةٌ بعد أن يكو يدا بي وهو الصَحيحٌ على ما عُرِفَ في الخلافياتٍ . 
وقال محمذ: لا يجوز إلا على وجه الاعّبارٍ وهو أن يكونّ وزنُ اللّحُمٍ الخال أكثرٌ من 
اللّحُمٍ الذي في الشَاةٍ الحيّة بالحرْرٍ والظّنّ ؛ فيكونٌُ (" اللّحُمُ بإزاء اللّحمِء والزّيادةٌ بإزاء 
خلا الجنس من الأطراف. والسقَطٍ من الَّاسِ» والأكارع» والجِلْدء وَالشّحْم فإنُ كان 
| م الخالصٌ مثلّ قدرٍ اللّحْم الذي في الشّاةٍ الحيّة أو أقََّء أو لا يُدْرَى لا يجورٌ. 

وعلى هذا الخلافي إذا باع الشّاةً الحيّةٌ بسَحْم الشّاقق أو بأليّيهاء وهذا مذمَبٌ 
أصحابنا ”", » وقال الشّافعىٌ رحمه الله: : الوم كلها جنسلٌ واحدٌ فلا يجودٌ بيع الحم 
بالحيّوانٍ كيف ما كان سَواءٌ انّمَىّ الأصلان» أو اخمَلّفا باع مُجازَّفَةٌ أو على طريقٍ 
الاعتِبار ”" , 

وأجمّعوا على أنه لا يجورٌ بيع الشَاة بلَسْم الشَاق نُسيئة لِوُجودٍ الجنس المُحَرّم لنّساء؛ 
لأنّ الحم الخالصٌ من جنس اللْخم الذي في الشّاةٍ . 

وأجمّعوا على أنه لا يجوز بيع دهنٍ السَمْسِم بالسَمْسِمٍ الأعلى طريتي الاعتيار وهو أنْ 
يكونٌ الدّهُنُ الخالصٌ أكثر من الدّمْن الذي ذ في السّمْسِمٍ حتى يكونٌ الدّهْنٌ بإزاء الدّمْنِ 
والرّائدُ بإزاءِ الرّائدٍ خلافٍ جنسه وهو الكُسْبُء وكذلك دُهْنُ الجؤز نْب الجؤز . (وَأمَا) 


)١(‏ في المخطوط : «ليكون». 

زفق انظر في مذهب الخنفية : الأصل (ه/ ؟هة). المختصر للطحاوي (ص 075). 

(”) ومذهب الشافعية : أن اللحم كله صنف واحد لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن . قال المزني: وقد 
قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغدم أصناف ختلفة فلحومها التي من أصول الألبان أولى 
بالاختلاف . انظر: المزني (ص 078 . 


بقية كتاب البيوع. ‏ > اج 0ك 
دُهْنُ الجوْز بالجؤز فقد اختَلّفَ المَسْايحُ فيه» قال بعضّهم: يجورٌ مُجازَّفَةٌ» وقال 
بعضّهم : لا يجوز الأعلى طريتٍ الاعتِبارٍ» وأجمّعوا على أنّ بِيمَ النّصالٍ بالحديدٍ غير 
المَضْنوع جائرٌ مُجارَّفةَ بعدَ أنْ يكونّ ”'' يَدَا بيَدٍ . 

نا الكَلامُ مع الشّافعيّ رحمه الله فهو بَتَى مذقبّه على أصلى له ذُكَرْناه 751 113] غير 
مرو وهو أن خزمة , بيع مأكول بجنسه هو العَزيمةٌ» والجوازٌ عند النساوي في المِميار 
الشّرعيّ رُخْصةٌ» ولا يُفْرَفُ التّساوي بين اللّحْم الخالص وبين اللّحْم الذي في الشَاقٍ فيقَى 
على أصلٍ الحُرْمةٍء وقد أبطَلْنا هذا الأصلّ في عِلَةٍ الرّبا. 

(وَأمَا) الكلامُ مع أصحابنا (فُوجه) قولٍ محمّدٍ رحمه الله أن في تَجُويزٍ المُجارَّفةٍ ههنا 
احّمالٌ الرّباء فوَجَبّ التَحَوُرُ عنه ما أمكَنَ» وأمكنَ بمُراعاةٍ طريت الاعتبار فلَزمَ مُراعائه 
قياسًا على بيع الدّمْنِ بالسَمْسِمٍء والدَليلُ على أن فيه الرّبا أن اللّحُمَ موزونٌ» فَيُحْيَمَلُ أن 
يكودٌ النُّمٌ المَنزوع أئَنّ من النّحْمٍ الذي في الشَاقَ وزنًاء فيكونَ شية من اللّحْمٍ مع 
السَّقَطِ زياد ويُحْمَمَلُ أنْ يكونّ مثلّه في الوزنٍ فيكو السّقَط زياد فوَجَبٌ مُراعاةٌ طريق 
الاعتيارٍ تَحَرْرًا عن الرّبا عند الإمكانٍ» ولهذا لم حجر بيع دهن السمسم بالسّمْسِمٍء والرَيْتٍ 
بالرَيْتونٍ إلا على طريق الاعتِبارٍ كذا هذا . 

ولهذا قذناء إن هذا بيع الموزونٍ بما ليس بموزونٍ يد بيو فيجورٌ مُجارّفةَ ومُفاضَلة 
استذلالاً ببيع الحديدٍ الغيرٍ المَصْنوعٍ بِالنّصالٍ مُجارَّفةَ» يَدَا بِيَدِء ودَلالةٌ الوصْنبٍ أن اللّْحْمَ 
المَنْزوعَ وإنْ كان موزونًا - فاللّحُمُ الذي في الشّاةٍ ليس بموزون؛ لأنّ الموزونٌَ ما له طريقٌ 
إلى معرفة مقدار بق ولا طريق إلى معرفة لقْلٍ اللّمٍ الذي في الغَاةٍ؛ لأنْ الطريق إمَا أن 
يكونَ الوزنُ بالقَبّانء وإما أن يكونً الاستذلال بِالتَجَرِبةٍ وإمّا أن يكونَ بالحزر 0 
والتَحْمينٍ من غير تَاوْتٍ فاحش» وشية من ذلك لا يَصْلُحُ طريقًا لمعرفةٍ مقدار اللَّحْمٍ 
الذي في الشَّاةٍ. 

(أمَا) الوزن بالقَبَانٍ فلن الشَّاءً لا تورّنُ بِالقَبَاذِ عُرْقَا و[لا] ”" عادةٌ» ولو صَلّحَ الوزن 
طريقًا لِوَرْنِ؛ لأنّ إمكان الوزن ثابتٌء والحاجة إلى معرفةٍ مقدارٍ اللَّحُم الذي فيها ماسّةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «كان». (؟) في المخطوط : «الحزر». 
(©) ليست فى المخطوط . 1 


حتى يَتَعَرَفَ المُشتري ذلك بالجس والمّس باليّدد» والرّفْع من الأرضٍ ونحوٍ ذلك» ولأنْ 


الحيّ يَنْقُلُّ بنفيه مَرَةٌ ويَخِفٌ أخرى فِيخْتَلِفٌ وزئه. فَدَلَ أنَ الوزن لا يَضْلُحٌ طريقٌ. 


المعرفة . 

(وَأما) العَجربةٌ فإنْ ذلك بِالذَّيْح» ووَرْهُ المذبوح ليُغرَفَ اللّحُمْ الذي كان فيها عند 
العقدٍ بطريق الظهورٍ - لا يَمْكِنُ؛ ؛ لأنَّ السَّاءَ تحتملٌ الرّيادةَ والتَمْصانَ والسّمَنَ والهُزالَ 
ساعد فساعةً» فلا يُعْرَفُ به مقدار ثِمَِ حالة العقدٍ بِالتَجْرِبةِ . 

(وَأمَا) الحزْرُ والظَّن فإنه لاحَْرَ لِمَنْ لابصارة له في هذا الباب» بل يُخْطِئُ لا محالة» 
ومَنْ له يتصارةٌ يعلط أيضًا ظاهرًا وغالياء ويَظْهَرُتََاوْتٌ فاحشٌ» فدّل أنه لا طريق لمعرفة 
ا ٠‏ فلم يَكُنْ موزونّاء فلا يكونٌ مَحَلا ربا الفضلٍ ٠‏ بخلاف بيع 

هن السّمْسِم بِالسّمْسِم؛ ؛ لأنّذلك بيع الموزونٍ بالموزون؛ لأنه ”" يُمْكِنُ معرفةٌ مقدار 

ان في اليم بالقشرية. بأنْ يورّتَ قدرٌ من السّمْيِم فيُسْتَخْرَجَ مهن فيَظهَرَ (وزن 
دُهْنِه) ”2 الذي في الجُيْلة بالقياس عليه؛ أو يَعْصِرَ الجُمْلةَ فيَظْهَرَ قدرٌ الدّمْنِ الذي كان 
فيها حالةً العقدِء أو يُعْرَفَ بالحزْرٍ والتَحْمينٍ أله كم يخرجُ من الدّهْنِ من هذا القدرٍ من غير 
تََاوْتٍ فاحش يُلْحِقُ الضَّرّرَ بأحدٍ العاقِدَيْنِ؟ فكان ذلك بِيعٌ الموزونٍ بالموزونٍ مُجارَّفة 
فلم يِجُرْ لاحتمال الرّبا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو باع شاةً مذبوحةٌ غير مسلوخة بلَحْمٍ شاة - لا يجوز الأعلى طريقٍ الاعيبار 
بالإجماع ؛ ؛ لأنّ اللّْمَ الذي في الشَاةٍ المذبوحةٍ موزونٌ» فقد باع الموزونٌ بجنمه 
وبخلاف جنيه. فيُراَى فيه طريق الاعتبار» بخلاا اللّم الذي في الشَاق الحيّة فإنه غير 
موزون لما قُلْنا » فلم يَتَحَقَقٍ الدّباء فجارَّتٍ المُجارَّفةٌ فيه . 

وَلو باع شاهً دَحَيّةَ بشَاةٍ مذبوحةٍ غير مسلوخة مُجازّفةَ جار بالإجماع. أمَا عندّهما 
فظاهد ؛ أنه باع الموزودَ بما ليس بموزونٍ فلا حفن ابا ٠‏ كما لو ”" باع شاةً حَيْةَ بلَحْم 
المَّاةٍ وأما عند محمّدٍ فلانّ اللّحْمَيُايِلُ اللّحْمٌ» وزيادة اللّحُم في إحداهما مع سَقَطِها 
يكونُ بمُقابَلةِ سَقَطٍ الأخرى» فلا يَتَحَقَّنُ الرّبا . 


)١(‏ في المخطوط: «لا". (؟) في المخطوط: «قدر الدهن». 
() في المخطوط : «إذا» . 


00 0 
0 


القية بسع لبج 

وكذلك لو باع شاتين [ حت حَيَتَيْنِ بشاق واحدةٍ مذبوحةٍ غير مسلوخةٍ جار بالإجماع على 
اخلاف الأصلينٍ ولو باع شائينٍ غك '' مذبوحَتَيْنِ غير مسلوحَمَيْنٍ بشاٍ واحدةٍ مذبوحة غير 
مسلوخةٍ يجورٌ ويكونٌ اللَّحُمُ مُقابَلةِ اللّخْم وزيادةٌ اللّحُم في أحدٍ الجانِبَيْنٍ مع السّقَطِ 
يكونٌ بمُقابَلةِ سَقَطٍ الأخرى . 

ولو باع شَائَيْنٍ مِذبوحَمَيْنٍ بشاق واحدةٍ مذبوحة غير مسلوخةٍ يجوز يقابل اللَّحْمُ 
باللّحمء ومُقابلةُ اللّحم من المسلوحَمَيْنِ بمُقابَلةٍ سَقَطٍ [/ 97 ب] الأخرى . 

ولو باع شائَيْنٍ مذْبوحَمَيْنِ غيرٌ مسلوحْتَيْنِ بشاقٍ مذبوحةٍ مسلوخة لا يجورٌ؛ لأنّ زيادة 
للحم من غير المسلوحَتيْنِ مع السّقَطٍ لا يقابل عِوَضٌ فيكونُ ريا ولو باع شائَيْنِ ملو حَمَينِ 
بشاٍ مسلوخة لا يجورٌ؛ لأنهما مالانٍ جمعهما الوزن فلا يجورٌ بِيعٌ أحدهما بِالآحَرٍ 
مُفاضَلةَ ومُجارّفةٌ» حتى لو كانا مُسْتَويَيْنِ في الوزنٍ يجوز يَدَا بِيَدِ. 

ولا يجوز ببعٌ الزيْتٍ بالريَْونٍء وذُهْنٍ الكنَانٍ بالكتَانِ. والعصير بالعِنَبء والسَّمْنٍ بِلَبَنِ 
فيه سَمْنٌّ والضّوفٍ بشاقٍ على ظَهْرها صوفء واللََنِ بِحَيوانٍ في ضرْعِه لَبَنّ من جنيبه» 
والتّمرٍ بأرض ونّخْلٍ عليه تمرّء والجئطة بأرض فيها رَرْعٌ قد أُذْرِك» ونحوٍ ذلك من أموالٍ 
ابا حتى يكوث المُْرةُ أكثر من المجموع ليكونٌ المثلٌ بالمئل؛ والريادةٌ بمُقَابَلَةٍ خلافٍ 
الجنس وسَنَذْكُرُ أجناسٌ هذه المٌسائلٍ في مُواضِعِها إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا إذا قوبلَ بَدَلُ من جنس بِبَدَلٍ من جنسه؛ أو بِبَدَلِينِ من جنسه» أو من خلافٍ 

جيه . كأ إذا قوب أبدالٌ من جدسينِ مين أبدالٍ من : جِنسَيْنِ مُحْعَلَِيْنِ إن كان من 

غير أموال الربا فلا شَكَ أنّه يجورء وتُفْسَمٌ الأبدالٍ من ن أحد الجانِبَيْنِ بالأبدالٍ من الجانِب 
الآحَرٍ قسمة تَوْزِيع وإشاعةٍ من حيث التَقُويمٍه وإنْ كان من أموالٍ الرّبا فيجوزٌ أيضًا عند 
أصحاينا القلاثق» ويُضْرَفُ الجنديُ إلى خلافي الجدي فعسم يَقَسَمُ ة قسمة تَصْحيح لا قسمة إشاعةٍ 
وتؤزيع » وعند زُفَرَ والشّافعيٌ لا يجورٌء ويُقْسَمٌ قسمة تَوْزِيع وإشاعةٍ من حيث القيمةٌ كما 
في غير أموالٍ الرّبا . 
وبيان ذلك في مسائل: :إذا باع كر حنْطةَ وكُرٌ شَعيرٍ بكري جنطة وكُرّيْ شَّعيرٍ جار عنة 
عُلّمائنا الثلائق» وتُصْرَفٌ الجنطة إلى الشّعيرِء والشّعيرُ إلى الجئطء وعندّهما لا يجورٌ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


3 5 لت مسف > 
وكذلك إذا باع درهَمًا ودينارًا بدرهَمَيْنٍ ودينارَيْنِ يُصْرَفَ الدَرْهَمُ إلى الدَيناريْنِ» والديناز 
إلى الَدَّرْهَمَيْن 

(لوجه) قولذكْوالافمي أن هذا بي افلا يجو كبيع الهم دعن والقيار 
ل ل ؛ ومُطْلَقٌُ مُقابلةٍ الجْمْلَةٍ 
بِالجمْلةٍ يَقنَضي انقسام كُلّ بَدَلِ من أحد الجانِبَيْنِ بجميع الأبدالٍ من الجانب الآخْرٍ على 
سَبِيلٍ الشّيوع من حيث القيمة إذا كانت الأبدالٌ مُخَْلِفَة القيّم» استِذلالاً بسائرٍ البياعاتِ في 
غير أموال الثباء فإنه إذا باع عبدًا وجارية برس وثوب وقيمئهما مُخقلفة يسم العبدُ ”" 

قيمةٍ الفرّسٍ والثَّوْبٍ . 

ا لجار ع يي وير او 0 
لو سق حِنٌّ واحَدّ منهما يرد بحِصّيِه من البَدَلِينِ على البائع» وكذا لو كان أحدٌ البَدَلِينِ دارًا 
الشف يدها بحسّيها من بين فكان التْسيمٌ على الوجه الذي كُلنا هو الموحبٌ 
الأصلئٌ في البياعاتٍ كُلّهاء والالقباء عاو 8 الوجه في 0 الربا؛ لأنّه 
. يصيرٌ بائًا عر جئطةٍ وري شَعير بكري شَعيرٍ ويك نطق ف فيَتَحَقّقُ الرباء على أنه إِنْ لم 
يتَحَقََّ يتَحَقَّي الرّبا ففيه احتِمال الرّباء وأنّه مُفْسِدٌ للعقدٍ كبيع الصَبْرة ة بالضرة مُجارّفة. 

نا ففرجاق ابم قر ننه ٠‏ فمَن ادّعَى التَخْصِيصٌ فعليه الدُليل "2 ولأن 
المُتَعَاقِدَيْنِ أطُلّقا مُقَابَلة الجْلةٍ بالجُمْلة» والمُْلَقُ يَتَعَرْضُ لِلذّاتِ لا لِلضصّاتِ والجهاتٍ 
فلا يكونٌ مَل لجنس بالجنس عَيَْا ولا مُاَلُ لجنس بخلاف الجنس عَيْناء فلا يح 
الرّبا؛ لأنّه اسمٌ لِفَضْلٍ مالٍ في مُقابَلةٍ الجنسٍ بالجنس عَيْنَاء ولم يوجَذء 0 
مُطْلَنُ المُقايلة تحتملٌ مُقاِلة الجنس بالجنسٍ على سَبِيلٍ الشّيوعٍ من حيث القيمة كما 
لت وتُحْمَمَل مُايلةً الجنس بخلاف الجنس ؛ ؛ لأنّْكُنّ ذلك مُقابَلةٌ الجُمْلةِ بِالْجُمْلةَء إلا 
أنالو حَمَلّْناه على الأرَّلٍ يُفْسِدُ العقدّء ولو حَمَلْناه على الثاني لَصَحّ ” “© فالحمل على ما 


فيه الصخة أولى: 
)١(‏ فى المخطوط : «القيمة». )١(‏ في المخطوط: «وكذلك». 
() في المخطوط : ال (5) في المخطوط: «و». 


(0) في المخطوط : « 


ؤهوله: موجَبٌ ب البيع المُطْلَقٍ المشتمل على [”/ 197] أبدالٍ من الجانَِيْنٍ انقِسام كل بَدَلٍ 
: من [أحد] ''' الجانِبَ ينِ على جميع الأبدال من الجانب الآخَرِ على الشوعٍ من حيث 
ا التقويم قُلْنا: : ممنوعٌ ؛ غ؛ لأن ”" هذا موجَبُ العقدٍ المُطْلَقٍ في موضع» [و] ”" ' في مسائلٍ 
0 البباعاتٍ في غير أموال الرّبا ما تبَتَ الانقسامٌ موجبًا له بل بِحُكُمٍ المُعاوَضةٍ والمُساواةٍ في 
ظ الأبدالي لأتهما لما طلقا البيعَ وهو يَشعمِلُ على أبدالٍ من الجانِبيْنِ من غير تين مُقابل 
. البعض بالبعضء وليس البعضٌ بأولى من البعض في التَعْيِينٍ فلم القولٌ بالإشاعةٍ 
: السب من حيث القيمة كا لمعاضة والساواو» وعنة تقل الضّرورة وهي 
: ضرورةٌ ال بالعَيبٍ بالإشاعة» والرُجوع عند الاستحقاقٍ ونحرٍ ذلك؛ » فلا يَنْيْتَ الانقسام 
. عند القيمةٍ قبل تَحَمَقٍ الصَّرورَةَ على ما عَرِفٌ . 

وقوله: فيه احتّمالٌ الرباء قُلْنا: احتّمالٌ الرّبا ههنا يوجبُ فسادً العمَدٍ عند مَُابَلةٍ الجنس 
. بالجنس عَيْنَاه كما في ب بيع الصّبْرَةٍ بِالصّبْرةٍ لا على الإطلاق؛ لأنّ عند مُقَابَلةٍ الجنس 
بالجنس يَلْرّمُ رعايةٌ المُمائّلةٍ المشروطة» ولم توجَدٌ ههنا فلا توجبٌ الفسادً وعلى هذا إذا 
باع دينارًا ودرهَمَيْنِ بِدرهَمَيْنِ ودينارَيْنٍ أنّه يجوز عندّناء ويكونٌ الدَينارٌ بالدَّرْهَمَيْنِ» 
وَالدّرْهَمانٍ بالدَينارَيْنٍ 


وكذا إذا باع درهَمَيْنِ ودينارًا بدينارَيْنٍ ودرمّم يجوز عندنا بأنْ يُجَعَلَ الدّرْمَمانِ ©) 


بالدينارَيْنٍ؛ والدّينارٌ بالدَّرْمَمٍ وكذا إذا باع عَشَرةٌ دراهمَ بخمسة دراهمٌ ودينار أنه جائث 
عنآناء وتكونٌ الخئسة بعال الخنسةء والخنسة الأخرى بمُعابَلة الذينار» وكذلك إذا 
باع أحد عَشَرَ درهمًا ِعَشَرَةٍ [دراهم] ” *' ودينار جار عندّناء وكانت العَشَّرةٌ بمثلهاء ودينارٌ 
بدرهم . 


ص 


وكذلك قال أبو حنيفة: إِنه إذا باع مِائة درهَم ودينارٍ بألفٍ درهَمٍ يجورٌ ولا يَأْسَ به 


وتكونُ الحائةٌ بمُقابَلةٍ المائق» وَالتْسْعْمِائةِ بمُقَابَلةٍ ة الدَينار» فلا يَتَحَقَّقُ الربا . 


وكذا روي عن محمد أنه قال: إذا باع الدّراهمَ بالدّراهم, وفي أحدهما فضَلٌ من حيث 


(1) ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «أن». 
() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «الدرهمين». 
(5) ليست في المخطوط . ش 


بيب -بيسح .بتاع الصنائعوج!__ 
الؤزناء .وني الجازب الذي للافطل فيه فلول فهزيجانز في الخكوء ولكتي أكرشوء فقيل 
له : كيْفٌ تَجِدَّه في قَلْبِكَ؟ قال : أجذه مل الجبّلٍ . 0 

والحاصِل أنه يُنْظَرُ إلى ما يُقابلَ الرّيادةَ من حيث الوزن من خلافٍ الجنس» إن بَلَعَثْ 
قِيمّنّهِ قيمةً الرّيادء كانت ات مهانيكا ارخاس يعاد جار ابن من قير رهد 
وإنْ كانت ”'' شيئًا قليل اله لقيمةٍ كملس وجَوْزةٍ ونحو ذلك يجورٌ مع الكراهة» وإِنْ كان شيئًا 
13 له ماد كت من اواج وتعره لابج اج أ ؛ لأنّ الرّيادةَ لا يُقابنُها عِوَض 
فِيَتَحَمَّقُ الرّبا والله أعلم . 

فحل [فى شرائط جريان الربا] 

واما شرائط حَبِرَيانِ الربا: 

(قَمنها أنْ يكونَّ البَدَلانِ مَعْصومَيْنِء فإنْ كان أحدُهما غير مَعْصوم لا يَتَحَقَّنُ ئُ الرّبا 
عندنا. 

وعندٌ أبي يوسفٌ هذا ليس بشرطء ويِتَحَقَّقُ يلون 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ما إذا دَحَلَ مسلمٌ دار الحرزب تاجرًا فبايع حَرْبِيًا درهَمًا 
بِدرهَمَيْنَء أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حُكم الإسلام أنّه يجورٌ عند أبي حنيفة 
رمقل وافنة أي يوي جور ” 00 

وعلى هذا الخلافٍ المسلمٌ الأسيرٌ في دارٍ الحربء أو الحربي نّ الذي أَسْلَّمَ هناك ولم 
يُهاجِرْ إلينا فبايَعَ أحدًا من أهل الحرْب . 

(وجه) قو أبي يوسف أنْ حُرْمة ابا كما هي ثابتةً في حَقّ المسلمينَ فهي ثابتةٌ في حَقٌ 
الكَفَارٍ؛ لأنهم مُخاطَبونَ بِالحُرْماتٍِ في الصّحيح من الأقوالٍ» فاد شْتِراطُه في البيع يوجبُ 
فسادّه كما إذا بِايَعَ المسلم الحربيّ المُسْتَمَنَ في دارٍ الإسلام . 

(وَلهما) أن مال الحربي ليس بمَعْصوم بل هو مُباحّ في نفسيهء إلأ أن المسلم المُسْتَأمََ 
مَِ من تَمَلكَه من غير رضاه ليما فيه من العدْرِ والخيانق» فإذ لَه باختياره ورضاه فقد زالَ 
هذا المعنى» فكان الأحْذٌ استيلاءً على مال مُباح غير مملوكء وإنّه مشروعٌ مُفِيدٌ للمِلْكِ 


)١(‏ في المخطوط: «كان». 


كالاستيلاء و على الحطب والحشيش» وبه تبن أنّ العقدَ ههنا ليس بِتَمَلّكِ بل هو تَحْصِيلٌ 
شرط التَمَنّكِ وهو الرّضاء لأنّ مِلْكَ الحربىٌ لايَزولٌ بدونِه» وما لم يَرْلْ مِلْكه لا يَقَعُ 


و 


الخد تَمَنّكا » لكْه إذا زالَ فالمِلك للمسلم يَنْبْثُ بالأدٍ والاستيلاء ءِ لا بالعقَدء فلا يَتَحَفَّقُ 
الرّبا؛ لأنْ الرّبا اسمٌ لِفَضْلٍ يُسْتَفا د بالعقلِ» بخلافي [6/ /91ب] المسلم إذا باع حَرِييًا دَخَلٌ 
دارَ الإسلام بأمان؛ لأنّه استَفادٌ العِضْمةً بدّخوله دارٌ الإسلام بأمانٍ . والمال المَعْصوم لا 
يكونٌ مَحَلاٌ للاستيلاى ٠‏ فتَعيّنَ التَمَلّكُ فيه بالعقدٍ . وشرط الربا في العقدٍ مُفْسِدٌ له. 

وكذلك الذدَّمَيُ إذا دَخَلَ دارٌ الحرْب فباع ('' حَرْبيًا درهَمًا بِدرهَمَيْنِء أو غيرٌ ذلك من 
ابيبوع الفاسدةٍ في الإسلام فهو على [هذا] " "؟ الخلافيٍ الذي ذَكَرْنا "© ؛ لأنّ ما جار من 
بُبوع المسلمينَ جار من بُبوعٍ أهلي الدَّمَقِ وما يَِطلُ أو يَفْسّدُ من بُبوعٍ المسلمين يَبِطلُ أو 
يَفْسُدُ من بُيِوعِهم إلا الخمْرَ والخِئْزِيرَء على ما تَذْكُرُ إنْ شاء الله تعالى . 

(وَمنها) أنْ يكونّ البَدَلانِ مُتَقَوَمَيْنِ شرعًاء وهو أنْ يكونا مضموئَيْنٍ حَقَا للعبيء فإنْ 
كان أحدُهما غير مضمونٍ حَمًا للعبد لا يجري فيه الرّبا. ٠‏ 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ما إذا دَخَلَ المسلمٌ دارٌ الحربء فبايّعَ رجلا أسْلَّمَ في دارٍ 
الحزب ولم يُهاجر إلينا درهَمًا بدرهَمَيْنٍء » أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دارٍ الإسلام 
أنه يجورٌ عند أبي حنيفةً رحمه الله» وعندهما لا يجودٌ؛ لأنّ اليضمة وإنْ كانت ثايتة 
فالَوُم ليس بثايتٍ عندّه» حتى لا يَْمَنَ نفسّه بالقصاص ولا بالدّية عنده؛ وكذا ماله لا 
يُضْمَنٌ بالإئلافٍ؛ لأنّه تابعٌ لِلَفْسء وعندهما نفسّه وماله مَعْصومانٍ م مَتَقَوّمانٍ . 

والمسألةٌ تأتي في كتاب السَيرٍ . 

وَل دَخَلَ مسلمانٍ دارَ الحزْب فتَبايَعا درهَمًا بِدرهَمَيْنٍِ أوغيرّه من البيوع الفاسدة في 
دارٍ الإسلام لا يجورٌ؛ لأنَّمالَكُلٌّ واحدٍ منهما مَعْصومٌ مُتَقَوَمٌ فكان التَمَنّكُ بالعقدٍ 
فيَفْسُّدُ بالشّرطٍ الفاسلٍ. 


وَلو أسْلَمَ الحربيُ الذي بِايَعٌ المسلمَ و "دحل دارَ الإسلام» أو أسْلَمَ أهلٌ الدَارٍ فما 


. كان من ربا مقبوض أو بيع فاسدٍ مقبوض فهو جائزٌ ماض » وما كان غير مقبوض يَبْطْلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «فبايع». )١(‏ ليست في المخطوط . 
(7) في المخطوط : «ذكرناه؟ . (4) في المخطوط: «ثم» 


ع برهك - 


لقوله تعالى: 9يَأَيْهًا لذت َامنوا أتَُّوأ أله ودَرُوأ ما بَعَِ من ِيَأ إن كُنشّم مُؤْمِينَ4 [البقرة 
0 أمرَهم سبحانه وتعالى بتك ما بي من الرّباء والأمرٌ بِتَرْكِ ما بقيّ من الرّبا نَهْيّ عن 
قبضِه» فكأنّه تعالى قال : انْركوا قبضّه فيَقْئَضي حُرْمة القبض . 

وَرُوِيَ عن النَبِيّ يله أنّه قَال : كل ربا في الجاهلية فهو موضُوعٌ تخت دمي » 2'7. والوضعٌ 
عِبارةٌ عن الحطّ والإسقاط» وذلك فيما لم يُقْبَضْء ولأنّ بالإسلام حُرُمَ ابْتِداءُ العقَدٍ فكذا 
القبض بحُكُم العقدٍ؛ لأنّه تَفِْيدُ العقَدٍ وتأكيده فيُشْبه العقدَ فيَلْحَقُ به» إِذْ هو عقدٌ من وجهٍ 
فيُلْحَىُ بالقابتِ من كُلَّ وجه في باب الحُرْماتٍ احتياطاء ومتى حُرّمَ القبضٌ لم يَكَنْ في بُقاء 
العقدٍ فائدةٌ . 

(وَمنها) أنْ لا يكونً البَدْلانٍ مِلْكَا لأحدٍ المُتََايِعَيْنَء فإِنْ كان لا يجري الرّباء وعلى هذا 
يخرجٌ العبدٌ المَأذونُ إذا بايع مولاه درهَمًا بدرهَمَيْنِء وليس عليه دَيْنٌّ أنه يجوذٌ؛ لأنّه إذا 
ين ليه ين ناف ده عولا.؛ فكا ليلا يأك المولى» فلا يكو حذا با د 
كحو يَتَحَفَّقُ الربا» إِذْ هو مُخْتَصٌ بالبياعاتٍ . 

وكذالك المتَعاوّضانٍ إذا عا درهمًا دمن يجوذ' لأن البَدَلَ من كُلَ واحدٍ منهما 

مُشْتَرَّكٌ بينهما » فكان مُبادَّلَةَ ماله بماله» فلا يكونٌ بيعًا ولا مُبادَلةَ حقيقة حَقَيقَةَ؛ وكذلك 
الشَّرِيكانٍ شَرِكة العنانٍ ”" إذا تَبَايَعا درهَمًا بدرهَمَيْنِ من مال الشَّرِكةٍ جار ما قُلْنا. 

ولو تَبَايَعا من غير مال الشَّرِكةٍ لا يجورٌ؛ لأثهما في غير مال الشَّرِكةٍ أجتَبِيَانٍ . 

ولو كان على العبدٍ المَأدونٍ دَيْنُ فباعه ” مولاه درهّمًا بِدرهَمَيْنِ لا يجوزٌ بالإجماع . 
أمّا عند أبي حنيفة رحمه الله فظاهرٌ؛ لأنَ المولى لا يَمِْكُ كسب عبيه المَأذُونٍ المَذيونٍ 
عندّهء فلم يشت لبان في ِلك واحلو» وعندهما وإ كان يَدْلِكَلكن كا مخجورا 

عن التَصَدُفِ فيه؛ لِعَعَلّق حَقٌّ الُرّماءِ به» فكان المولى كالأجتّبيٌ بي عنه وكذلك المولى إذا 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب: في وضع الرباء برقم (07775, والترمذي» كتاب: 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» برقم (2070481 وابن ماجه؛ كتاب المناسك» باب: الخطبة يوم 
النحر» برقم (5:): والنسائي في الكبرى (5/ 20587 برقم »)2١1717(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 
00 برقم )٠١746(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .0788٠(‏ 

(0) في المخطوط: «عنان». (؟) في المخطوط : «فبايع». 


بقية كتاب البيوع_ “نل يخ 04> 


عاقد ُكاتئه عق الرّبا لم يججز؛ لأن المُكاتبَ في حَنْ الاكيساب مُلْحَنٌ بالأخرار لانقطاع 

تَصَرُفٍِ المولى عنهاء فأشبّه الأجانْبَ. 
| (وَأمَا) إسلامٌ المُتََاِعِينَ فليس بشرط لِجَرَيانٍ الرّباء فيتجري الرّبا بين أهل الذَّمة» وبين 

المسلم وَالذّمَيّ؛ لأنّ خُرْمة الرّبا ثابتةٌ في حَقّهِم؛ لأنّ الكَفَارَ مُخْاطْبِونَ بشَرائعَ هي 

حُرُماتٌ [و] 3 إِنْ إن لم يكونوا مُحْاطَبِينَ بشّرائعٌ هي عِباداتٌ [*/ 98أ] عندّناء ”"“قال اللَّه 
تعالى : # وَأَْذْهِمْ لرِيؤأ وقد موأ عَنْهُ وَأكِهِمَ ول الئاس بالطل © [النساء : لتل]. 

وي أن ْول الله يو كب إلى مَجُوسٍ هجر: : «إما أن تََرُوا لرباء أو تَأدَنُوا بحَرْبٍ من الله 
ورَسُولِه» ” "' وهذا في نهايةٍ ة الوعيدٍ فيدُلُ على نِهاية الحُرْمةٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وَمنها) الخُلوٌ عن احمال الرّباء فلا تَجِورُ المَُارَفةُ في أموالٍ الرّبا بعضها ببعض: لأنْ 
حَقيقةَ الرّبا كما هي مُفُسِدةٌ للعقلٍ فاحتمال ابا مُفِْدٌ له أيضا » لقولٍ عبدٍ اللَّه بن مسعودٍ 
رضي اللدعنه ما اجتمع الحلا والحرامٌ في شيء إلأوقد َلّبَ الحرا م الحلال © , 

والأصل 7" فيه : أن كُلَّ ما جاز ”'' فيه المُفاضَلةٌ جارّ فيه المُجارَّفةٌ وما لا فلا؛ لأنّ 
التَمائّلَ والخُلوٌ '' عن الرّبا فيما يجري فيه الرّبا لَمَا كان شرطً الصّحَةٍ فلا © يُمْلَمُ 
تَخْقيقُ ' المُمائَلةٍ بالمُجَارَفةٍء فيَقَُ الك في وُجودٍ شرطٍ الصّحَةٍ فلا تَقْبْتٌ الصّحَةُ 
على الأصل المَعْهِودٍ في الحُكْمٍ المُعَلْقِ على شرطٍ إذا وقَعَ الشَّكّ في وُجودٍ شرطه أنه لا 
يَْبْتُ؛ لأنّ غيرَ القابت بيِقينٍ لا ينبْتُ بالك كما أن النَابتَ يقي لا يَزولُ بالشّكَ . 

وبِيانُ هذا الأصل في مسائل: 

إذا تَبِايَعا جِنْطة بِحِنْطَةٍ مُجازَّفةَ إن لم يَْلّما كيْلّهِما ”"'". أو عَلِمَ أحدّهما دون الآخَرِء 
أو عَلِما كيْلَ أحدهما دون الآحَرِ لا يجورٌ لِما فُلُناء وإنْ عُلِمَ استواؤهما في الكيلٍ» فإن 
عُلِمَ ني المجيس جار البِيعٌ ؛ لأنَ المجلِسّ وإِنْ طالّ فلّه حُكُمُ حالةٍ العقدٍ فكأنّه عند 


)١(‏ زيادة من المخطوط. () زاد فى المخطوط : «و». 

() لم أقف عليه بهذا السياق. ١‏ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 11 برقم 2)١775(‏ ولفظه: «قال عبد الله: ما اجتمع 
0 "خلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال. . 

(6) في المخطوط : «والأفضل». (0) في المطبوع: اجارّتٌ) . 

() في المخطوط : 'أو الخلو» . (6) فى المخطوط: «و». 

(9) في المخطوط: «تحقق )٠١(‏ في المخطوط : «كليهما». 


هقهة <م 2 بدائع الصنائعوج!___.> 
العقدِء وإِنْ عُلِمَ بعدَ الافتيراقي لم يجرْ وقال رُقَرٌ: يجوز عُلِمَ قبل الافتراق أو بعده . 

(وجه) قوله أنّ الحاجةً إلى الكيل عند العقلٍ لِتَحَقّيِ المُساواةٍ المشروطةء وقد تَييّنَ ألها' - . 
كانت ثابتة عنده . ١‏ 

(ولنا) أنّ عِلْمَ المُتَعاقِدَيْن بالمُساواةٍ عندٌ العقدٍ شرطً الصّحَةٍ ولم يوجّدْ والدَّلِيلُ على 
أنّ العِلْمَ عند العقدٍ شرط الصَّحَةٍ - أن الشَرعٌ ألرّمَ رعاية المُمائَلةٍ عند البيع بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الجنطةٌ بالجئطة مثلآً بمثلٍ» 9 أي : بيعوا الحِنْطةً بِالحِنئْطةٍ مثلاً بمثل» 
أمَرَ المُتَِايِعَيْنِ بالبيع بصفة المُمائَّلق فلا بد وأنْ تكونَ المُمائَّلة مَعْلومةَ لهما عند البيع 
لتْمَكُتهِما [من] ”" رعايةٍ هذا الشَرطٍ . ١‏ 

وَكذا لو كان بين رجلين حِنْطةٌ فاقْئَسَماها مُجارَّفةَ لا يجوزٌ؛ لأنْ القسمةً فيها معنى 
بالق يبه البيع» ولا يجودٌ البيمٌ فيها مُجارّف فكذا القسمةٌ. ولو تَبايعا حنْطةٌبحِنْطق 
وزًا بَرْنِ مُتساويًا في الوزنٍ لم يجُرْ؛ لأنَ الجئطةً مكيلةٌ؛ والقساوي في الكبلٍ شرط جوازٍ 
البيع في المكيلاتٍ» ولا تُعْلَمُ المُساواةٌ بينهما في الكيلٍ؛ فكان بيع الجئطة بالجئطة مُجارّفة. 

وروي عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنه إذا غَلَبَ استِعْمالٌ الوزن فيها تَصيرُ وزنيّة » وَيَعْتّبرٌ 
النّساوي فيها بالوزنِ» وإِنْ كانت في الأصل كيلية . 

وعلى هذا تَخْرُجُ المُرَابَنةٌ والمُحاقّلةٌ أنّهما لا يجوزانٍ؛ لأنَّ المُزَايَنةَ بيعٌ التَمر على 
ءوس التَخْلٍ بمثل كيْلِه من الّمرٍ خَرْصًا لا يُذْرَى أيُهما أكثرُ والرَّبِيبٍ بالوتب لا يُذْرَى 
أيهم أكثد والمُحاقَلة بِيعُ الحبٌ في السُنْبلٍ بمثلٍ كبليه من الجنطة خَرْصًا لا يُْرَى أيهما 
أكثرُ . فكان هذا بِيمَ مال الرّبا مُجارّفةٌ ؛ لأنّه لا يُعْرَفُ المُساواةٌ بينهما في الكيل . 

وقد رُوِيَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللّهِ بل نَهَى عن [بيع] ”© 
الجُرَابَنةِ والمُحَاقَلةٍ »2 وَقَسَّرَ محمّدٌ رحمه الله المُزَابَنةَ والمّحائّلةَ في الموَطًا بما قُلْناء 


. ليست في المخطوط‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 

(") ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: بيع المزابنة» برقم (5147)» ومسلمء كتاب البيوع» باب: 
كراء الأرض» برقم :»)١555(‏ وأحمدء برقم (518١1)؛‏ ومالك» كتاب البيوع» باب : ما جاء في المزابنة 
والمحاقلة» برقم ))١714(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 44)» برقم (4515)غ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 
75©» برقم (5485؟١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


فثفثتش5 4 
وهو كان إمامًا في النّْةٍ كما كان إمامًا في الشّرِيعةٍ . 

وفال [الشافعي] "2 : كذلك الجوابٌُ إذا كان أكثر من خمسةٍ أوسق» فأمًا ما دون خمسة 
. أوسّتٍ فلا بَأس به لِما رَوَى أَبُو هُرَيْرةَ رضى الله عنه أن رَسُولَ الله كه رَخُصٌ فِي بيع 
العَرَايَا بالتَمر ”" فِيمَا دون خخمسةٍ أوسُق» فقد رخص رَسِولٌ الله ل من جُمْلةٍ ما حَرّمَ من 
المُرَابَنةٍ ما دونَ خمسةء والمُرَخَصٌ من جُمْلةٍ ما حُوُمَ يكونٌ مُباحًا . 

وتفسيرٌ العريّة - عندّنا - ما ذَّكرَّه مالك , بن أنس - رحمه الله - في الموَّطً وهو أن 
يكونٌ إرجلٍ تخيل فيُعطيَ رجلا منها تّمَرة خْلةٍ أو تَخْلئيْنِ يَلْقطّهِما لِعياله» ثم يَْقَلَ عليه 
دُخوله حائطه, فيَسْألّه أنْ يَتَجَارَ زّله عنها على أنْ يُمْطيّه بمَكيلتها تمه را عند ! ضرام "0 
التَخْل © -51/ 98 ب] وذلك مما ”" لا بَأم به عندّنا؛ لأنّه لا بِيعَ هناك» بل التَمرُ كُلّه 
يصاحب التَخْلٍء فإِنْ شاء سَلّمَ (له تَمَر) ”" النَخْلٍ وإنّ شاء أعطاه بمكيليها ‏ من التّمرِء 
لل سنا ازادي بوره بص لبي لا أنْ يكونّ بِيعًا حَقيقة» بل هو عَطَيَّةٌ . 

لا ئَرَى أنّه لم يه نه المُرَى له لانهدام القبض؟ فكيف يُعَلَ بيمًا؟ ولأله لو جعِلَ يما 
ا إلى أجَلٍ - وإنّه لا يجودُ بلا خلاني. وَلَّ أن(" العَريّةٌ المُوَخصَ 
فيها ليسث ببيع حَقيقةً» بل هي عَطيَةٌ» ولأنّ ري هي العَطيّةُ لُغدّ قال حَسَانٌَ بن ثابتٍ 
[الأنصارى] 2150 رضي الله عنه : (من الطويل) 
ليسست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

ولو اشترى بك من تمر تَخْلاً عليها ثَمَرْ (""©» وسَمّى القّمرَ أو ذَكَرَ كُلَّ قليلٍ وكثيرٍ هو 
منه حتى دحل في البيع يُراعَى في جوازه طريقٌ الاعتّبارٍ» وهو أنْ يكونَ كيْلُ التَمرِ أكثرَ من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: بيع المزابنة» برقم »)73١184(‏ ومسلمء كتاب: البيوع» باب : 


تحريم بع الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم 2)١574(‏ وأبو داود (50*”), والترمذي (2)1707 


(5) فى المخطوط: «بمكيلتهما" . (4): فى المخطوط : «صرام». 
(5) انظر «موطأ» مالك. كتاب: البيوع» باب : ما يجوز في استثناء الثمر. 

(5) في المطبوع: «ما؛. (0) في المخطوط : «تمر 
(6) فى المخطوط : «بمكيلهما». (9) فى المخطوط: «بصورة» . 
)1١(‏ في المخطوط : «على». )١١(‏ زيادة من المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «تمر). 


كيْلٍ الثَمَرِ؛ ليكو القَمَدُ بمثله والرّيادةٌ بإزاء الدَخُلِ» » فإِنْ كان أقَلَّ لا يجورٌ؛ لأنّ التَمرَ 


يكو بمثلي كله وزيادة القمر مع التخْلٍ [تكونُ زيادة لا يُقايلها عوَضٌ» فيكوث ربا. 

وكذا إذا كان مثلّه ؛ ؛ لأنَ التَخُلَ] ”© يكونُ فضْلاً لا يُقايِله عِوَضٌ في عقدٍ المُعاوَضْةٍ 
وكذا إذا كان لا يد رَى عندّناء خلامًا لِركَرَ وسَئَذْكَرُ المسألة - إن شاء اللّه تعالى ثم 
إنئّما 7" ب يجو على طريقٍ الاعتبار إذا كان التَمرُتَقْدّاء إن كان نُسيئةً لم يح لعَحَقُو ربا 
النّساء . 

هذا إذا كان تَمَرُ النَخْلٍ بُسْرًا أو رُطَبًا أو تمرًا يابسًا عند العقدٍ فإنْ كان كُفُرَى جار البيعٌ 
كيف ما كان من غير شرط الاعيّبار؛ لله بي الى بالشمر» واله جاتر زر كيف ما كان ولو 
لم يكن الم موجودًا عنة العقدء ثم مر الل قبل لقب كز أ أو أكثرٌ من الكرٌ - لا 
َفْسَدُ البيع , بخلاي ما إذا كان لمر موجودا عنة المقء م ازمر الَخْلُ قبل القبضٍ فباعه 

مع التَحْلٍ بالتَمرِ» وكيلٌ القمر (" مثلُ كيل كَمَرِ*» الَخلِ» أو أكَلْ حيث يلس بيخ ؛ 
لأنَّ العاقِدَيْنِ أذخلا الرّبا في العقد؛ ؛ لأنهما قابلا الم بعل المي فانَسَمَ الم عليهما 
وبعضٌ المّبيع مال الرباء فدَحَلَ الرّبا في العقدٍ باشّر شر ايهما, وباط الب ف العقد شي 
له. 

وههنا البيمٌ كان صَحيجَا في الأصل ؛ لأن القَمَنَ خلاف جنس المَبيع ٠‏ إذِ المَبِيعٌ هو 
التَخْلُ وخدّه إل آل إذا اد فققد صار مما في حال الجّقاء لا بذهم ؛ فبّقيَّ البيع 
صَحبححاء والزيادة يلك المُشعريء ميقس م لمعن على قيمة الدَْلٍ وقيمة الزيادةه لكِنْ 
تبر ة قيمةٌ التَخْلٍ وقت العقدٍء وقيمةٌ الزّيادةِ وقتَ القبض» ٠»‏ فيَطيبٌ له من الثّمرٍ قدرُ حِصّيِه 

من القَمن؛ لأنّه حصل * له ذلك القدرٌ دلولا يَطيبُ له الفضلٌ و ويَتَصَدَّقُ به؛ لأنّه 


هم سه 


ٍبح ما لم يَضْمَنْ . 
ولو قَضَى الئَّمَنَ من التمر الحادث يُنْظرُء إِنْ قَضاه منه قبل القبض فقَضَاؤُه باطِلٌ ؛ لأنْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «إن كان». 
(*) في المخطوط: «الثمر؛. (4) في المخطوط : اتمرا. 
)2( في المطبوع : «افضل». 


كلك التي ف بد الباع بف سَماوةؤ لا يفط شية من القن ؛ وإذ أله لاقع تسق 
حِصَّنّه من الثَّمَنٍ . ون كان المُشتري قَبَضٌ التَمَنَ ثم قَضَى منه جار القَضاءُ؛ لأنّه تَصَرٌ 

في المَبيع بعد القبض - وإله جا وعليد أن يصَدَقبمازاة على جيه من القن والله - 
سبحانه وتعالى أعلم . 

على هذا بيع اذهب بالذهبء والفضة بال والقيمةٌ '' فيهما - مُجارَّفةٌ ولو 
تَبِايَعا حِنْطةً بشّعير» أو ذهبًا بفضّةٍ مُجارَّفةَ جار؛ لأنّ المُمائّلةَ في بيع الجنسٍ بخلافٍ 
الجنس غيدُ مشروطة» ولهذا جارّتٍ المُاضَلة فيه؛ فالمُجارَفةُ أولى» وكذلك القيمةٌ 7©. 

وعلى هذا يخرجٌ بيع الموزونٍ بجنيه وغير جديه» كما إذا اث شترى فضّةً مع غيرها بِفضَةٍ 
مُفْرَدّء بأنٍ اشترى سَيْفًا سَيْقَا مُحَلّى بفضّةٍ [بفضة] ”" مُفْرَدِوِه أو منطّقةً مُمَضصَّضْةً» أو لِجامًا أو 
سَرْجًا أو سِكيًا مُقَضّضَاء أو جاريةً في عُدُقِها طَوْقٌ من فضَّدٍء أو اشترى ذهبا وغيرّه بذهب 
مُفْرَوِء كما إذا اشترى ثوبًا مَنْسوجًا بالذهبٍ بذهب مُقْرَدِء أو جارية مع حليها - وحُليّها 
ذهبٌ - بذهب مُفْرَوِهِ ونحو ذلك - أنّه لا يجورٌ مُجارّفة عندّناء بل يُراعَى فيه طريقٌ 
الاعتبارٍ» وهو أن يكونّ وزنٌ الفضة المُفْرَدقٍ أو الذهبٍ المُفْرَدٍ أكثرٌ من المجموع مع 
غيره؛ ؛ ليكونَ قدرٌ وزنٍ المُفْرَدِ بمثله من المجموع وَالريادةٌ بخلافٍ جنيه؛ فلا يَتَحَقَّنُ 
الرّباء فنْ كان ود المُفْرَهِ نَل من 14/1أ] وزنٍ المجموع لم يجْجز - لأنّ زيادة وزنٍ 
المجموع مع خلا الجنسٍ لا يُقالُه عِرَضٌ في عقدٍ البيعء ٠‏ فيكونٌ ربًا. 

وَكذلك إذا كان مثلّه في الوزنٍ؛ لأنّه يكونُ الفضّةٌُ بمثلهاء والدّهبُ بمثله» فالفضلٌ 
يكونُ رباء ون كان من خلا جنسِه» وكذلك إذا كان لا يُعْلَمُ وزثه أنه أكثرُ أو مثلّه أو 
أقَلّ أو اختَلّفٌ أهلّ النَظَرِ فيه» فقال بعضهم : القَمَنُ أكثء وقال بعضّهم : هو مثلّه - لا 
(وحبه) قوله: أنّ الأصلّ في البيع جوارُه والفسادٌ بعارضٍ الباء وفي وُجوده © شك 
فلا يكت الفسادٌ بالمّكٌ؛ [و] ”* لأنّ جهة الفساد في هذا العقدٍ أكة 299 من ع جهة الجواز؛ 


)١(‏ في المخطوط: «والقسمة». )١(‏ في المخطوط : «القسمة». 
() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «جوازه) . 
(0) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أكبر». 


هته سح بدائع الصنائع ج!__ .> 
لأنّ وزنَّ المُفْرَدِ لو كان أقَلَّ يُفْسِدٌُء وكذلك لو كان مثلّه» ولو كان أكثرٌ يجوزٌ» فجارٌ من 
وجو ومَسَدَ من وين فكانت العَلُ جه الفساد» والحُكُمُ للغالي» ثم إذا كان وذ 
المُفْرَّدِ أكثرٌ حتى جار البِيعٌ» ذ فيجْتَمِعُ في هذا العقدٍ صَرْفٌ - وهو بِيعٌ الفضّةٍ بالفضّةٍّء أو 
الذّهب بالذهب -» وبيمٌ مُطلنٌ . - وهوبيمٌ لهب أو النشة بخلاب جديها - فِيراعَى في 
الصَدْفٍ شَرائطّه وسَتَدْكُة شرائطً الصَّردْفٍِ في موضعها 7" إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وَإِذا فاتَ شيء من الشّرائطٍ حتى فسَّدَ الصَرْفٌ هَلْ يَتَعَدّى الفسادٌ إلى البيع المُطْلّق؟ 

فيه (" تفصيلٌ تَذّكُده في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 


1 هذا إذا اشترى فضّةٌ مع غيرها بفضّةٍ مُفْرَدو أو ذهبًا مع غيره بذهب مُفْرَوٍ فأمًا إذا 


ا شترى ذهبًا مع غيره بفظّة مُفْرَدوِ أو فضّةً مع غيرها بذهب مُفْرَدِ فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّه لا ربا 
عند اختلافٍ الجنس » غير أنه يُقَسّمْ المَقرَدُ هُ على قيمةٍ المجموع وقيمة ذلك الغير» فما كان 
بمَُابَلة اذهب أو الفضّةٍ يكونُ صَرًْا؛ فيُرائَى فيه شَرائطٌ الصَّرْفٍء وما كان بِمُقابَلةٍ غيره 
يكونُ بيعًا مُطْلَّقًا » على ما نَذْكُرُه في بيانٍ شَرائطٍ الصَّرْفٍ | إن شاء الله تعالى . 

وَعلى هذا الأصل يخرجٌ بيعُ ثُرابٍ مَعْدِنِ الفضّة والذهبء أمَا ثُرابٌ مَعْدِنٍ الفضْةٍ فلا 
يخلو إِمًا أن [يكونَ] ”" باعه بفضّدَء وإمًا أنْ [يكونَ] ”* باعه بغيرهاء فإِنْ باعه بفضّةٍ لم 
ِجُرْ؛ لأنّ البيمَ يَفَعُ على ما في الثّرابٍ من الفضّةٍ لا على الثّرابٍ؛ لأنّه لا قيمة لهء 
والمُمائلة بين الفضتَيْنٍ ليست بمَعْلومق» فكان هذا البيع بيع الفضة بالفضة - مُجارّفة - فلا 
يجوزٌ. وإنَْ باعه بذهب جاز؛ لأن ابا لا يَتَحَفَنُ عند اختلافي الجنس » ويُراعَى فيه 
شَرائطً الصَّرْفِء ثم يُنْظَرُ إن لم يخلّصُ منه شيء تَبيِّنَ أن البِيعَ كان فاسدًا؛ لأنه تَبَيّنَ أنّه باع 
ماليس بمال» فصارَ كما لو اشترى شَّخصًا على أنّه عبدٌ ثم تَبَبّنَ أنّه حُرَّ أو اشترى شاةً 
مسلوخة على أنّها مذبوحة : ثم تَبَيّنَ ها مب فإن خَلّصٌ منه شيءٌ فالأمرُ ماضٍ 
والمُشتري بالخيار؛ أله اشترى شيعا م يّه» فأشية ما لو اشترى ثوبًا في سقط » أو سَمَكة 
عه 

"ولو باعه بعِرَضٍ جار أيضًا لِما قُلناء ثم يُنْظَرُ إن خَلْصٌ منه شي أو لم يخلْصُ على ما 


)١(‏ في المطبوع: اموضعه». )١(‏ في المخطوط : اففيه». 
(؟) ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط. 


ذَكَرْناء ولو باعه بِثّرابٍ مَعْدِنٍ مثلِه من الفضّةٍ لم ب بجُرْ؛ لأنَ البِيمَ يَقَعُ على ما فيها ”'' من 
الفضوٍء ولا يُعْلَمُ تساويهما في الوزنٍء فكان بيعَ الفضّةٍ بالفضةٍ مُجارّفة » ولو باعه بعْرابٍ 
٠‏ مَْدِنٍ الذهبٍ جارٌ؛ لاختلافٍ الجنس» ويُراعَى فيه شّرائطٌ الصَرْفِء ثم إِنْ لم يخَلْصٌُ منه 
شيءٌ تَبيّنَ أنّ البيعَ كان فاسدًا؛ لأمه ب ََيّنَ أنّهِ باع ما ليس بمالٍ . 

وكذا إن خَلَصَ من أحيهما ولم يخلّص من الآحَرِا لأنّه تَبَكّنَ أنه باع المالٌ بما ليس 
بمالٍء وإِنْ خَلّصّ من كُلَّ واحدٍ منهما فالأمرٌ ماض» ولهما خيارٌ الوُؤيةٍ؛ لأنْ كُلْ واحدٍ 
: منهمام مُشتر ما لم يرّه وكذلك لو كان ثُرابُ مَعْنِ الفضَةٍ بين رجلينٍ فالَْسّماه - لم يِجُر؛ 
لأنّ القسمةً فيها معنى البيع فلا تحتمل '' المُجارّفة كالبيع . 

ولو باع منه قُفيرًا بغي عَيِْهِ ذهب أو بِعَرَض لم يجر؛ لأنَ المبيمَ ما في الثَّرَابٍ من الفضةٍ» 
وإّه مجهولٌ القدر ؛ لأنّه مُتقَاوتٌ : منه كير يخلْصُ منه خمسةٌ» ومنه كير يخلّصٌ منه عَشَّرةٌ) 
فكان المَبيعٌ مجهولاً ”" جَهالةً مُنْضيةٌ إلى المُنارَعق» بخلاف بيع القَفيز من صُبْرة لأن قفا 
الصّبْرَةِ الواحدةٍ مُتَمائِلةٌ فلم يكن المَبيعُ مجهولاً جَهالةً مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ . 

ولو باع نصفّ ججمْلةٍ الُرابٍ» أو تُلتهاء أو رُبّمَها شائعًا بذهب أو عَرَضٍ جارٌ؛ لأن 
الجنسّ [5/ 99ب] مُخْتَلِفٌ فلا يَتَحَقَقُ الرّبا إلا إذا لم يخلّصُ منه شي فَتَبَيّنَ فتَبَيّنَ أن البيع 
كان فاسدًا لما قُلْنا . 

وإِنْ خَلّصٌ منه شي فيكونٌ ما خَلّصٌ مُشترَكا بينهماء وله الخيارٌ إذا رَآه . 

ولو استَفْرَضٌ ثُرابَ المَعْدِنِ جار وعلى المُسْتَفْرِضِ مثلّ ما خَلّصٌ منه وقَبَض؛ لأنّ 
الَرْضٌ وقَمَ على ما يخلّصُ منه» والقول قولٌ القابض في قدر ما قَبَض وخَلْص . 

[ولو استَآجَرّه بنصفٍ هذا الثّرابٍ أو بِكُلَيِهِ أو بربُعِه - يجورٌ إِنْ خَلّصّ منه شية: كما 
يجورٌ لو بيع منه شية» فبَييّنَ أن البِيعَ كان فاسدًا لما قُلْناء وإنْ خَلّصَ منه شيء فيكونٌ 
أجره يما خَلّصَّ] © , 


ولو استَأجَرَ أجيرًا بثْرابٍ المَعْدِنِ بِعَيْنِه جارّتٍ الإجارةٌ ”*'إنْ خَلّصٌ منه شيةٌ؛ لأنّه 


)١(‏ في المخطوط: «فيهما». (؟) في المخطوع : «يحتمل». 
(") زاد في المطبوط : «وأنه؛». (4) ليست في المخطوط. 


(6) زاد في المخطوط: او 


»يدمح بع تسوج 
استَأجَرّه بمال» والأجيرٌ بالخيار؛ لأنّه آجَرَ نفسَه بما لم يَرَهء فإِنْ شاء رَضيّ به ولا شية له 
غيرّه» وإِنَْ شاء رَدَّه ورجع على المُسْتَأجِرٍ بأجر مثله بِالِعًا ما بَلَع . 

ولو استَآجَرّه بقَفِيزٍ من تراب بغير عَيْنِهِ لا تَجورُ الإجارةٌ؛ لأنّ الأبجرةَ ما في لتاب من 
الفضَةَء وإنّه مجهول القدرِء ولهذا لم يجَزْ بِيعْه» ولو اتسأجره بنصف هذا التراب أو بثلثه 
أو بربعه يجوز إن خلص منه شيء كما يجوز بيعه ويكونُ بينهما وله الخيارٌ» وإذلم 
يخلّصُ لا يجورٌ وله أجرٌ مثله وعلى هذا حُكْمْ ب ُرابٍ مَعْدِنٍ الذَهبٍ في جميع ما ذَكَْنا واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
وَأمّا ثُرَابُ الصَاعةٍ فِنْ كان فيه فضّةٌ خالصةً فحكمّه حُكُمْ ثُرابٍ مَعْدِنٍ الفضّةَء وإِنْ كان 
فيه ذهبٌ خالصٌ فحُكُمُه حُكُمُ ثراب مَعْدِنٍ الذهب» وإِنْ كان فيه ذهبٌ وفضّةٌء فإنٍ اشترا 
بذهب أو فضّةٍ لم يجْرُ؛ لاحتّمالٍ أن يكونّ ما فيه من الذُهبٍ أو الفضّةٍ أكثرَ أو أكَلَّ أو مثلّه 
- فيتَحَقَقُ الرّبا . 

ولو اشتر اه بذهبٍ وفضّةٍ جار '')؛ لأنّه اش شترى ذهبًا وفضّة بذهب وفضّةٍ فيجوزٌ» 
وُضْرَفُ الجدي إلى خلا الجنس» ويُراعَى فيه شرائط الصَرْفِ ولو ا شتراه بِعَرَضٍ جار ؛ 
لانعدام احتّمالٍ الرّباء وهذا كُلَّه إذا خَلَصٌ منه شي فإِنْ لم يخَلْصُ تَبَيّنَ أن البِيعٌ كان 
فاسدًا والله أعلم . 

وعلى هذا الأصل يخرجٌ بِيعُ الدّراهم المَْشُوسْةٍ التي الغِشُ فيها هو الغالِبُ بِفضَةٍ 
خالصة أنه لا يجورُ إلأعلى طريتٍ الاعتّبار . وجمْلةٌُ الكلام فيه أن الدّراهمَ المضروبة 
أقسامٌ ثلاثةٌ: إمَا أن تكونَّ الفضّةٌ فيها هي الغاليةٌ؛ وما أنْ يكونّ الغِشُ فيها هو الغالِبُ» 
وإمًا أنْ تكونَ ”" الفضّةٌ والغِشٌ فيها على السَّواءِ: فإِنْ كانت الفضّةٌ فيها هي الغالِبةٌ بآنْ 
كان تُلُئاها فضّةً وثُلْتُها صُفْرَاء أو كانت ثلاثةٌ أرباعها فضّةً ورُيُعُها صُفْرَاء ونحوَ ذلك - 
فحَكمُها حُكمُ الفضَّةٍ الخالصةء لا يجورٌ بيعُها بالفضَّةٍ الخالصة إِلأسَواءً بسَواءِ . 

وكذا بيع بعضها ببعض لا يجورٌ إل مثلاً بمثلٍ ؛ لأنّ اعتبارَ الغالِبٍ وإِلْحاقٌ المَغْلوبٍ 
بِالعَدَم هو الأصل في أخكام الشَرعْ» ولأنّ الدّراهمَ الجياد لا تَخْلو عن قليلٍ غِشٌ؛ [لأنّ 


)١(‏ في المخطوط : “«يجوز». )١(‏ في المطبوع: «يكون». 


يي 0035 ضنه 
الفضة] '" لا تَنطعُ بدونه على ما قيلّ» فكان قليل الِشل يما لا يمك التحَْذُ عنه. 
فكانت العِبْرةٌ للعَلَبةِ وإنْ كان الغِشْلٌ فيها هو الغالِبُ فإِنُ كانت الفضّةٌ لا تَخْنْصٌ بِالذَّوْبِ 
0 تَحْتَرِقُ ويَبْقّى النُحاسٌ - فحُكَمُها حُكُمْ التُحاس الخال ؟ لأنّ الفضّة فيها إذا 
نت مُسْتَهْلكة كانت مُلْحَقَةٌ بِالعَدَم» يعد كُلَّه تُحاسًا لا يُبَاعٌ بالّحاس إِلأ سَواءً بِسَواءٍء 


يَدَا بِيَد . 


وَإِنْ كانت تَخلُْصٌُ من التُحاس ولا تَحْتَرِقُ ويَبْقّى النُحاسٌ على حاله أيضًا - فإنْه يُعْتَبر 
[فيه] ”" كُلَّ واحلٍ منهما على حاله ليجع أحثُهما تيا لخر آبل يجمل] 0 
كائهما مُنْمَّصِلانِء مُمْتازانٍ أحدهما عن صاحبه؛ لأنّه إذا أمكنّ تَخْلِيصٌ أحدهما من 
صاحبه على وج يَبْقَى كُلَّ واحلٍ منهما بعد الذَّوْبٍ والسَّبّْكِ - لم يَكُنْ أحدُهما مُسْتَهْلَكا - 
فلا يجورٌ بِيعُها بِفضَّةٍ خالصةٍ إلأعلى طريق الاعتبارٍ» وهو أنْ تكونّ الفضّةٌ الخالصة أكثرٌ 
من الفضّةٍ المََخْلوطْةَء فيصرف ”* إلى الفضّةٍ المَخْلوطةٍ مثِلّها من الفضّةٍ الخالصةء 
والرّيادةٌ إلى الهِشٌْ» كما لو باع فضّةً وصُّفْرًا مُمْتارَيْنِ بفضَةٍ خالصة» فإِنْ كانت الفضّةٌ 
الخالصةٌ أقَلَّ من المَخْلوطةَ لم بِجُرُْ؛ لأنّ زياد الفضّةٍ ” المَخُْلوطةٍ مع الصّفْرٍ يكونٌ 
فضلاً خاليًا من ' العِوّضٍ في عقَدٍ المُعارَضوٌء فيكونٌ رِبًا . وكذا إذا كانت مثلّها ٠‏ لأنَّ 
الصُّمْرَ يكونُ فضّلاً لا يُقَابلّه عِرَضء وكذا إذا كان لا يُدْرَى قدرٌ الفضَّتَيْنٍ أيّهما يهماأكثرٌى 
أو ”" هماسّواءٌ - لا يجورٌ عندنا . وعند زُقَرَ يجوزٌء وقد كنا اليج فيما قل ٍ.. 

ودر في الجايع إذا كانت الدّراهمُ ُّكاها صُفْرَاوثلئها فضَةٌء ولا يقد رُ أن د 
الفضّةٌ من الصّفْرِء ولا[*/ ٠٠١‏ أ] يُدْرَى إذا ُلْصَتْ [الفضة] * أي يَبْقَى الصَّفْرُ أم 
ترق أله يات في بيع هذه الراه بش خالمة طرينُ الاعيار: ثم إذكانت الف 
الخالصةٌ أكثرٌ حتى جار البيعٌ - يكونٌ هذا صَرْفًا وبِيعًا مُطْلَّمّاء فيُراعَى في الضَرْفٍ 
شرائطه **2» وإذا فسّدَ بِقّواتِ شرطٍ منه يَفْسُّدٌ البيمٌ في الصُّفْرِ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَمَيُرُه إلا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط. 
:(؟) زيادة من المخطوط. (5) في المطبوع: ايصرف». 
(5) زاد فى المخطوط : «امن». (5) فى المخطوط : «اعن». 
0) في المخطوط : «و». (4) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «شرائط». 
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بضرّرِ» وبيعٌ ما لا دكن تمبيرُه عن 17 غيره إلا بضرَر فاسدٌ على ما ذَكرْنا . 

ولو بِيعَتْ هذه الدّراهمٌ بذهبٍ جارٌ؛ ؛ لأنَ المانِعَ هو الرباء واختلافٌ الجنس يَمَْعُ 
تحقَر تحقق الرباء لَكِنْ يُراعَى فيه شّرائطٌ الصَّرْفٍ؛ لأنّه صَرْفٌء وإذا فاتَ شرط منه حتى فسَّدَ 
يَفْسّدُ البيعٌ في الصَّفْرٍ أيضًا لما قُلّنا. 

ولو بِيعَتُ بجنسها من الدّراهم المَعْشُوشْةٍ جارٌ مُتَساويًا ومُتَفاضِلاً» نّصَّ عليه محمّدٌ 
رحمه الله في الجايع . ويُصْرَفُ الجنسٌ إلى خلا الجنس» كما لو باع فضّة مُنْمَصِلة 

وقالوا في السّتوقةٍ إذا بيعَ بعضّها ببعض مُتَفاضِلا: نه يجوز ويُصْرَفَ الجن إلى 
خلافٍ الجنسء ومَشايحُنا رحمهم الله لم يُفْتوا في ذلك إلا بِالتَحْرِيمِ احترازًا عن فتح 
باب الرباء وقالوا في الدّراهم القَطْرُ ييه يجودٌ بيمُ واحل أو اثنينٍ أو ثلاثةٍ أو أربَعةٍ أو 
خمسةٍ منها بدرهم فضَّةٍ؛ لأنَّ ما فيها من الفضّةٍ يكونٌ بمثلي وزيها من الفضّةٍ الخالصوٍء 
وزيادةٌ الفضَةٍ الخالصة تكونٌ (" بِمُقَابَلةِ الصّفْرِء ولا يجوز بيعُ سِنَةٍ سِنَّةٍ منها بدرهّم فضّةٍ؛ لأنّ 
الصَّفْرَ الذي فيها يَبْقَى فضَادٌ خاليًا عن العِرَضِ في عقدٍ المُعارّضةٍ فيكونُ ربا وكان الشّبحْ 
الإمامٌ أبو بكر محمّدٌ بن الفضْلٍ رحمه الله لا يُفْتي بجواز هذا . 

وإنُ كانت الفضَةٌ والهِشُ فيها سَواءً فلم يَفْطْعْ محمّدٌ رحمه الله الجوابٌ فيه في 
الجايم؛ لَكِنّه بّناه على قول الصَيارفة» وحَكى عنهم أنْهم قالوا : : إن الفضّةً والصَّفْرَ إذا 
خُلِطا لا تَتَمَيّرُ الفضَةٌ من الصُّفْرِ حتى يَحْتَرِقَ الصّفْرُ؛ لأنهما لا يَتَمَمّرَانٍ إلا بذّهاب 
أحديهماء والصَّفْرُ أسْرَعُهما ذَّهابّاء فقال في هذه الدّراهم : إِنْ كانت الفضَّةٌ هي الغالِبةٌ» 
أي : أي : على ما يقوله الصَيارفةٌ أن الصّفْرَيتَسارَعٌ إليه الاحراقُ عند الإذابة والسَبِكِ - فلا 
يجورٌ بيعُها بالفضَةٍ الخالصةء ولا بيمُ بعضها ببعض إِلأسَواء بسَواءِ كبيع ازوف بالجياد؛ 
لأنْ الصّفْرَ إذا كان يَتَسارَعٌ ! ليه الاحتّراقٌ كان مَغْلوبًا مُسْتَهْلَكَا فكان مُلْحَقَا بالعَدَم» ون لم 
يَْلِبْ أحدُهما على الآخَرٍ وبّقيا على السّواءِ - يُْتَبَرْ كُلّ واحدٍ منهما على حياله كأنهما 
مُنْفَصِلانِء ويُراعى في بيعهما " بالفضّةٍ الخالصة طريقٌ الاعتِبارٍ كما في التَوْع الأوّلٍِء 


)١(‏ في المخطوط : «من». (؟) في المخطوط: «يكون». 
(*) في المخطوط : «بيعها؛ . 
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مومقات : 


يقية كتاب البيوع تييع 08> 
[ويجورٌ بِيعُ بعضها ببعض مُتَساويًا ومُتَاضِلاً» ويَضْرَفٌ الجنسٌ إلى خلافٍ الجنس كما 

في التؤع الأوّلٍ] واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَهَلْ يجوز استقُراض الدّراهم المَغْشُوسْةٍ عَدَدًا؟ . 

(أ) الَوْعّ الأرَلُ وهو ما كانت فضَّيُه غالِبةً على غِشَّه فلا يجورٌ اسيِفْراضٌه إلا وزنًا؛ 
لأنْ الهِسنٌ إذا كان مَعْلويًا فيه كان بمنزلةٍ الدّراهم الرّائفة» ولا يجورٌُ بِيمٌ الدّراهم الرَّائفةٍ 
بعضها ببعض عَدَدًا؛ لأنها وزنيةٌ فلم يعبر العَدَدُ فيهاء فكان بيعُ بعضها ببعض ”" مُجارَفة 
فلم يجُرْ فلا يجوز استِقّراضها أيضًاء؛ لأنّها مُبادَلةَ حَقيقة» أو فيها شُبْهِةٌ المُبادَلةٍ فيجبٌ 
صياَتُها عن الرّبا وعن شُبْهةٍ الرّباء ولِهذا لم جز استِفْراض الكيليّ ”" وزئا لما أن الوزن 

في الكيلي غير معد مُعْتَبّرِه فكان إقراضه مُبادَلةَ الشّيء ء بمثله مُجارَّفة» أو شَبْهة المُبِادَلةٍ فلم 
بجر كذا هذا. 

وكذلك النؤْعٌ الثَالِتُ: وهو ما إذا كان نصمّه فضَّةً ونصفه صُفْرًا؛ٍ لأنّ العَلَبَةَ إذا كانت 
الفضّةٌ على اعبار بّقائها وذّهابٍ الصُّفْرٍ في المَّآلٍ - على ما يقوله أهلّ الصَّئْعَةٍ - كان 
مُلْحَمَا بالدّراهم الرُيوفٍِ» فلا يجورٌ استَفْراضُه عَدَدًا. وإن كان لا يَمْلِتُ أحدُهما على 
الآخَرِ ويَبْقَيانِ بعدَ السّبْكِ على حالهما كان كُل واحدٍ منهما أصلاً بنفيه. فيُعْتَبرُ كُلُ 
واحدٍ منهما على حياله» فكان اسَتِفّراضٌ الفضّةٍ والصَّفْرٍ جَمْلةَ عَدَدَا وهذا لا يجورُ؛ لأنَّ 
اعتِبارَ الصَّفْرِإِنِ كان يوجبٌ الجوارً؛ لأنَ الفلسّ عَدَديٌ» فاعتيارٌ الفضَة يَمتع مْتَعُ الجوارٌ ؛ لأنّ 
الفضّةً وزنيةٌ» فالحُكمُ بالفسادٍ عند تَعارْضِ جَهْبّي الجواز» والفسادٌ أخوّط 

وأمًا النَوْعّ القاني ما كان الهش فيه غالِبًا والفضّةٌ مَغْلوبةً فإنّه يُنْظَرُ إِنْ كان النَاسٌ 
يتَعامَلونَ به وزنًا لا عَدَدَا لا يجوزٌ استَفراضه عَدَدَا؟/ ٠٠١‏ ب]؛ لأن العَدَدَ في الموزونٍ 
باطِلٌ فكان اسِتقّراضٌه مُبادَلةَ الموزونٍ بجنيه مُجارَفة أو شُبْهةَ المُبادَلةِ - وإنّهِ لا يجورٌ. 
إن كانوا يتَعَامَلونَ به عَدَدًا يجوز استفْراضٌه عَدَدًا؛ لأنهم إذا تَعامَلوا به عَدَدَا فقد ألحَقوه 
لوس في الجملة» وجَعَلوا الفضّةً التي ذ فيه تَبَعَا للِصّفْرِء وإنّه مُمْكِنُّ؛ لأنّها قليلةٌ» وقد 
يكونُ في الفُلوس في الجَمْلةٍ قليل فضّةٍ فقَبَعّتِ ”* التَبَعيَةُ بدَلالةِ التَعامُل» ومثلّ هذه 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «بالبعض». 
(9) في المخطوط : «المكيل؟ . (5) في المخطوط : «فتثبت». 


الدَّلالةٍ لم توجَدْ فيما إذا تَعامّلوا بها وزنًا لا عَدَدَاء فبَقِيَتْ وزنيّة» فلا يجوز استِفْراضه 
عَدَدَاء وإ تَعامَلَ النّاسٌ بها عَدَدَاهِ لأنّ هناك لا يُمْكِنُ جَمْلٌ الفضة تَبَعَا للش ؛ لانها أكث. . 
منه أو مثلّه» والكثيرُ لا يكونٌ تَبَعَا للقليل» ومثل [هذا] ”'' الشّيءِ لا يكونٌ تَبَعَا [له] ) 
أيضاء فبّقيِّتْ على الصَّفةٍ الأصليّةٍ التّابتةٍ لها شرعًاء وهي كوثّها وزنيّة» فلا يجورٌ 
استَفّراضها مُجارَّفة كما لا يجوز بِيعُ بعضِها ببعضٍ مُجارّفة ركذا الشراءٌ بالدّراهم 
دتري الالرا اللاي عاج وو الامضة رإ شر نز تجرد الخراء 
باتع الأَلٍ إلا وزًا؛ لأتها في حُكْمٍ الجياو» وآنها وزنية - فلم ب يجَزٍ الشَّراءُ بها إلا وزنا 
1 إذا لم يَكنْ مُشارًا | إليها . وكذلك بالتوْع الثَايثِ ليما َكَْنا في الاستفراض . 

وأا النوعٌ الثالِتُ: فالأمرٌ فيه على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْناه في الاستِفّراض أنّ النَاسّ إِنْ 
كانوايتيَعونَ بها وز لاعدَدًا لا يجودٌ لأحدٍ أن يبَْءَ بها عَدَدا؛ أن الوزن صفةٌ أصلية 
لِلدّراهم» وإنّما تَصِيرٌ عَدَديَةٌ بتَعامُّلٍ التاس» فإِنْ جَرَى التَعامُلُ بها وزنًا لاعَدَدًا فقد 
عدوت الشفة الأميلة ويقكنا ورلئة: فإذا اث شترى بها عَدَدًا على غيرٍ وزنٍ - وَالعَدَدُ هَدْرٌ 
ولم توجدٍ الإشارةٌ - (فقد بَقيَ) ”" الثّمَنُ مجهولا جَهالةً مُفْضْبةٌ إلى المُنارَّعة؛ لأنه لا 
يُذْرَى ما وزنٌ هذا القدرٍ من العَدَّدٍ المُسَمّى فيوجبٌ فسادً العقدِء بخلافي ما إذا اشترى بها 
عَدَدًا على غيرٍ وزنٍ ولَكِنْ أشارَ إليها فيما يُكُتَقَى فيه بالإشارة حيث يجوز ؛ لأنّ مقدارٌ 
وزنها. وإِنْ كان مجهولاً بعد الإشارة إليها لَكنَ هذه جهالةٌ لا تُنْضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّه 
يْمْكِنُ معرفةٌ مقدارٍ المُشارٍ إليه بالوزنٍ إذا كان قائمّاء فلا يُمْنَمُ جوازٌ العقدٍ وإنْ كانوا 
يَتَبِايَعونَ ”*' بها عَدَدًا جاز؛ لأنها صارّث عَدَدِيَةَ بتَعامُل الئّاس»: وصارّت كالقُلوس 
الرّائجة» هذا إذا اشترى بالأنواع الثّلاثةٍ عَدَدَا على وزنٍ تن : ْ 

قَأمّا إذا عَيّتها واشه شترى بهاعَرَضًا بأنْ قال: اشتريْتُ هذا الَرض بهذء الدّرام؛ وأشار 
إليها - فلا شَكٌ في جواز الشّراء بهاء ولا تَتََينُ بالإشارة إليهاء ولا يتَعَلّقُ العقدٌ بَيهاء 
حتى لو مّلكت قبلّ أنْ يَنْقُدَها المُشتري لا يَبْطْلُ البِيعٌُ» ويُمْطَى مُكانها مثلّها من جنسها 
زلرعها اتدرطار متها 


)١(‏ ليست في المخطوط. (0) زيادة من المخطوط. 
(*) في المخطوط : «فبقى؟. (5) في المخطوط : «يتعاملون» . 
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(أا) النؤعٌ الأؤلُ: فلأنها بمنزلة ارام الجيادء وأنّها لا تتَعَيِّنُ بالإشارة إليهاء ولا يطل 
البيع بهّلاكها فكذا هذه . 

(وا) الغ القاني؛ فلانَ الصّفة فيها إنْ كانت هي الخاليةٌ على ما يقوله السّباكون - فهي 
في حُكم الع الأوَلٍ . ون لم يَغْلِبْ أحدهما على الْآخَرٍ يَُْبَدُ كُلَّ واحدٍ منهما بحياله؛ 
لاي ابيع أبشا؛ أن انيار الصو (لايوجب البطلان) ”9 . ؛ لأنّها لا تَتعيّنُء واعتِبارٌ 
الصّفْر يوجبٌ؟ لأله , يتَعَيّنُّ فلا يَبْطْلٌ بالضَّكُ . 

انا انوع اثابك. فلن لاس إن كانو يلوت بها وز فهي وسائر رُ الدّراهمٍ سَواءٌ» 

فلا تَتَعيّنُ بالإشارةء وَيَبَعَلّقُ العقدٌ بمثلها في الذَّمّةِ لا بعَيْيها ٠‏ فلا يَبَطْلُ البيعٌ بهَلاكِها وإنْ 
كانوا يَتَعامَلونَ بها عَدَدًا فهي بمنزلة القُلوسٍ الرّائجةٍ» وإنّها إذا قويلَتُ بخلافٍ جنيها في 
المُعارَّضات لا تََعَيّنُ ولا يَتَعَلَيُ العقدُ بعَينِها (بل بمثلها) ”" عَدَدَاء ولا يَبْطلُ بمَلاكِهاء 
كذا هذا ولو كسّدَّ هذا النَوْعٌ من الدّراهمٍ وصارّث لا تَروجٌ بين التّاسٍ - فهي بمنزلةٍ 
الفُلوسٍ الكاسدةٍ والسّمَوقٍ والصاص حتى تَتَعيّنَ بالإشارة إليهاء ويَتَعلَىُ العقد بمَيْيها 
حتى يَبْطَلَ العقدٌ بهّلاكِها قبل القبض؛ لأنّها صارّث سِلْعة» لَكِنْ قالوا: هذا إذا كان 
العاقدانٍ [9؟/ ٠ ٠١‏ أ] عَالِمَئْن بحالٍ هذه ويَعْلّمُ كُلْ واحدٍ منهما أن الآخَرَ الخلم بلك 
نأا إذا كانا لايعْلَمانِء أويَْلَمٌ أحدُهما ولم يَخْلم الآحَرُء أ يَعْلَمانٍ كن لايعْلَمْ كل 
واحدٍ منهما أنَّ صاحبّه يَعْلَمُ - فإنّ العقدَ لا يَتَعَلّىُ بالمُشْارٍ إليه ولا بجنسهاء وإِنّما يتَعَلَقْ 
بالدّراهم الرّائجةٍ التي عليها تَعامُلُ التاس في تلك البَلّدِ هذا إذا صارّثُ بحيث لا تَروجٌ 
أصلا . 

فأما إذا كانت يَقبنُها البعضٌ دون البعض فَحُكْمُها حَكُمْ الدّراهم الزّائفق» فيجوزٌ الشّراء 
بهاء ولا يَتَعَلّنُ العقدٌ بِعَيّْيهاء ؛ بل يَعَعلّنُ بجنس تلك الدّراهم الرُوفٍ إنْ كان البائعٌ غلم 
بحالها خاصّة ؛ لأنه رَضيّ بجنس الزّيوفٍ» وإنْ كان البائع لآ يَعْلَمُ لا يتعَُنُ العقدُ بجنس 
المُشارٍ إليه» وإنّما يتَعَلَّنُ بالجيِّدِ من نَقّْدِ تلك البَلّدِ؛ لأنّه لم يَرْض | إلآبه إذا كان لا يَعْلمْ 


اي بحالها واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


)١(‏ في المخطوط: «في البطلان لا يوجب». 
(0) في المخطوط: «بمثل مثلها؛ . 


(17>ال دمح باتع لسع ع4 


ثم إِنْما لا يَبْطلُ البيعُ بهَلاكِ الدّراهم في الأنواع القّلاثةٍ بعد الإشارة إليها إذا كان عَلِمَ 
عَدَدَها أو وزنّها قبل الهّلاكِ؛ لأنّه إذا كان عَلِمَ ذلك يُمْكِنُ إعطاءً مثلها بعدّ مَلاكهاء فأمًا' 
إذا كان لم يَعْلم لا عَدَّدَها ولا وزنّها حتى مَلكث - يَبْطْلٌ البيعُ ؛ لأنّ القَمَنَ صارَ مجهولاً» 
إذ المُشتري لا يُمْكِنْه إعطاءً مثلٍ الدّراهم المّشَارٍ إليها والله أعلم بالصواب . 
ونه ادك تن شتوق رحا لآة الذتزة قلقم بالسقيع فى باب الماك اباط 
وأصلّه ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ ليرَابصة بن مَعْبّدِ رضي الله عنه: «الحلَالَ بَْنُ 
والحرَامُ بَينّء وبينهمًا أَمُورٌ مُشتبِهَاتٌ» فَدَمْ ما يَِبُكَ إلى ما لا يرِيبُكَه (9 , 
١‏ وعلى هذا يخرجٌ ما إذا باع رجلٌ شيئًا نَقْدَا أو نَسيئةٌ وقَبَضّه المُشتري ولم يَنْقْدْ تَمَنَه - 


4 


أنه لا يجورٌ لبائعه أنْ يَشتريّه من مُشتريه بِأقَلَّ من ثَمَنِِ الذي باعه منه عندّنا (2» وعندَ 
الشّافعيٌ رحمه الله يجوز ”" . 
5 ا ايه 0 3 27 0 و 2008 
(وجه) قوله أنّ هذا بيع استجمع شرائط جوازه» ولا عن الشروط المَفْسِدةٍ إيّاه فلا 
معنى للحُكم بمُساده» كما إذا اشتراه بعدّ نَقْدِ الَمَن. 
وَلَّنا ما روي أن امرأة جاءث إلى سَيّدَتَنا عائشةً رضى الله عنها وقالتْ: إِنَى ابْتَعْتُ 
خادمًا من زيْدٍ بنٍ أرقّمَ بتَمانِمائة» ثم بِعْتُها منه بِسِثّمِائةٍ فقالت سَيّدَتّنَا عائشةٌ رضي الله 
عنها: بِنْسّ ما شَّرَيْتِ وبِئْسٌ ما اشتريْت» أبلغي رَيْدَا أن اللَّهَ - تعالى - قد أبطّلَ جهادّه مع 
رَسول الله يك ِنْ لم يَشْْ 9 . 


»)018910( بهذا السياق أخرجه النسائي» كتاب: آداب القضاة» باب: الحكم باتفاق أهل العلم» برقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.‎ .)١50( والدارمى.‎ 

(1) انظر في مذهب الحنفية: مغتصر الطحاوي (ص 0)85 شرح فتح القدير (3/ 47. 20487 البناية 
2900 إيثار الإنصاف (ص 207307-70٠0‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص ؟7١7-‏ 
01 

() ومذهب الشافعية: أنه يجوز أن يبيع الرجل إلى غيره شيئًا بثشمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض 
الشمن بأقل من ذلك نقدًا أو عرضًّاء وكذا يجوز أن يبيع بئمن نقدًا أو يشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض 
الثمن أم لا. انظر : الأم (7/ 274-1/4» مختصر المزني (ص 86)» حلية العلماء (5/ /2)7188-141 روضة 
الطالبين (/415-418). 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (0/ »)*7٠‏ برقم »)5١580(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (8/ 188)» 
برقم لم4١‏ ). 


(قوجه) الاستّذلال به من وجهيّْن: 

احذهما أنّها ألَحَقّتْ بِرَيْدِ وعيدًا لا يوفّفٌ عليه بالرّاي» وهو بُطلانُ الطاعةٍ بما سِرَى 
البَدُء الطاب أنّها قالئه سَّماعًا من رَسول اللَّهِ كله ولا يَلْمَحِنُ (' الوعيدٌ إلا بمُبِاشَرةٍ 
المَعْصِية» فدَّلّ على فسادٍ البيع ؛ لأنْ البيعَ الفاسدَ فيد لخصية 

قاف أكيا رضي اللنندعها سكاف <لكدا بن رف وقر امير 177 بالقايتة كو الذي 
يوصَفٌ بذلك لا الصّحِيحُ» ولأنْ في هذا البيع شُبْهة الرّبا؛ لأن القَمَنَ القاني يَصيرُ يِرُ قصاصًا 
ا قن من التّمَنِ الأول زيادةٌ لا يُقابلُها عِرَضٌ في عمد المُعاوَضةٍء وهو 

تقبس لديا 500 '“' بمجموع العقدَيْنٍ فكان ”” التَابتُ بأحدهما شُبْهةً 

الرّباء والشّبْهةٌ في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقةء بخلافي ما إذا تَقَدَ القَمَنَّ؛ ؛ لأنّ المُقاصّة لا 
تتَحَقَّىُ بعد القَمَنِ] ”" فلا تَتَمَكنُ الشُبْههُ بالعقدِء ولو نَقّدا القَمَنَ كُلّهِ إل شيئًا قليلاً فهو 
على الخلافي . 

ولو]ء شترى ما باع بمثلٍ ما باع قبلَ تقد القمَنِ جازً بالإجماع لانهدام الشُبْهةِ وكذا لو 

اشتراه بأكثرَ مِمّا باع قبلَ نَقْدِ اللَمَنِء ولأنّ فسادً العقدٍ مَعْدولَ به عن القياسء وإِنّما عَرَفْناه 
بالأئَرء والأثرٌ جاء ذ في الشّراء بأقَلّ من القَمَنِ الأوَّلِء فبَقيَ ما وراءه على أصلٍ القياس . 

هداالةا اشر اسمن النقو لاز فر واععر اميخلاف تعس 1 لآذ لقالا 
يَتَحَفَّىُ عند اختلافٍ الجنس إلآآفي الدّراهِم والدَّنانِيرٍ عام امعان والقياسٌ أنْ لا 
يجور؛ لأنّهما جنسان مُخْتَلَِانٍ حَقيقةً فالتَحَقا بسائر الأجناس المُخْتَلِفَة. 

(وجه) الاستحسان أنّهما في الثَّمَنيّةٍ كجنس واحدٍ فية تَحَقَه فيَتَحَقَّقُ الرّبا بمجموع العقَدَيْنٍ؛ 
فكان في العقدٍ القّاني شب الرباء وهي الرّبا من وجو ولو نه تَعَيَِبَ المَبِيعٌ في يَدٍ المشتري 
فباعه من [8/ ٠١١‏ ب] بائعه بأل مِمّا باعه - جال؛ وديا ير 0 


تُقْصانٍ العَيْبِء فيَلْتَحِقُ ”" التُقْصانٌ بالعَدَمِ كأنّه باعه بمثلٍ ما اشتر تراه فلا تَتَحَفَّقُ شبْهةٌ 
الربا . 
)١( .-‏ في المخطوط: «يلحق». (؟) لم أقف عليه بهذا السياق. 
(”) في المخطوط: افيبقى». (4) في المخطوط : اتثبت». 
(5) في المخطوط: «فكانت». (5) ليست في المخطوط. 


(0) في المخطوط : «فيلحق». 


ول رج اميم م وك المُشتري فاشتراءالبائع م الماك الثاني ئلا باعه قبل 
َقْدِ اللَمَنْ - جارٌ؛ لأنّ اختيلاف المِلّْكِ بمنزلةٍ اختلافٍ العَيْن فيَمْتَعُ تَحَقّقَ الرّبا . ولو مات 
المُشتري فاشتراه البائمُ من وارثه ل لأنّ الك هناك 
لم يختَلِفْء وإِنّما قامّ الوارث مَقامَ المُشتريء بدَليلٍ أنه يُرَدُ بالعَيْبٍ ويَرِدُ عليه . 

وَكذا لو كان المَبِيعٌُ جارية فاستَؤلّدَها الوارِثٌ» أو كان دارًا فبَتَى عليهاء ثم ورد 
الاستحتاق تأخيد ”'! منه قيمة الولوه:وتقض عليه البناة - كان للوازث أن يرجع على بان 
امور ثِ بقيمة الولّدٍ وقيمةٍ البناء كما كان يرجعٌ على المُشتري لو كان حَبَا يا؛ لأنَّ الوارتٌ 
قاع مقام الُشتري» فكان الشّراكُ منه بمنزلة الشراء من المُشتري فرق بين هذا وبين ما إذا 
مات البائعٌ فاشترى وار من المُشتري بِأقَلٌ مِمّا باع قبل نَقْدٍ القَمَنِ - أنّه يجوز إذا كان 
الوارِثُ مِمَّنْ تَجورُ شهادَنّه للبائع في حالٍ حياته . 

(وَوجه) الفرْقي أنْ الوارِتٌ يقوم مّقَامٌ الموّرثِ فيما ورِنّه؛ ووارثُ المُشتري وَرِتٌ عَيْنَ 
المبيعٍ فقامَ مامه في عَيْنه فكان الشُراءُ منه كالشّراءِ من المُشتري فلم يج ووارثٌ البائع 
3 تين والقَمَنُ في ذِمةٍ المُشتري» وما عُيّنَ في ْمَةِ المُشتري لا يحتمل الإرْت 
فلم يَكُنْ ذلك عَيْنَ ما ورنّه عن البائع» فلم يكُنْ وارثُ البائع مُقامة فيما و ورِنّه . 

ورُوِيَ عن أبي يوسفّ رحمه الله أنّه لا يجوز الشراءُ من وارِثِ البائع؛ كما لا يجوز 
الشراءُ من وارثِ المُشتري ؛ لأنّ الوارِتٌ خَلَفَ الموّرّتٌء فالمُشتري 7 قائمٌ مَقامّه كأنّه 
هو. 

وَلو باعه المُشتري من غيره فعااً المَبيعُ إلى مله فاشتراء بقل ِمّا باع - فهذا لا يخلو 
ما إِنْ عاد إليه بِمِلْكِ جَديدِء وإما إِنْ عادّ إليه على حُكُم المِلْكِ الأوَّلٍ فَإِنْ عاد [إليه] © 
بِمِلْكِ جَديدٍ كالشّراءٍ والهبةٍ والميراثٍ والإقالةٍ قبل القبض وبعدّهء والرّدٌ بالعَيْبٍ بعد » 
القبض بغيرٍ قَضاءِ القاضي؛ ونحو ذلك من أسْبابٍ تَجْدِيدٍ المِلْكِ يعار الشراء مق اقل 
مِمّا باع؛ لأنّ اختلافٌ الملْكِ بمنزلةٍ اختيلافي اين . 


)١(‏ في المخطوط : «فيأخذ» . )١(‏ في المخطوط : «وارث». 
(") في المخطوط : «والمتروك». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «قبل؟. 


القيةختيسيع لح هك 


وإِنْ عادَ إليه على حُكم المِلْكِ الأوّلِ كالرّدٌ بخيارٍ الرُوْيَةء والرّد بخيارٍ الشَّرطٍ قبل 
القبض وبعدّهء بقَضاءِ القاضي وبغيرٍ قَضاءٍ القاضي» والرَّدٌ بخيارٍ العَيْبٍ قبل القبض بقَضاءِ 
القاضي وبغيرٍ قَضاءِ القاضي» وبعدّ القبض بقَضاءِ القاضي - لا يجورٌ الشّراءٌ منه يقل مما 
باع ؟ ؛ لأنّ اليد في هذه المَواضِع يكونُ فسخاء والفسح يكونٌ رَفْعَا من الأصلٍ وإعادةً إلى 
ديم الملكِ كأّه لم يخرجج عن مِلْكِه أصلاً» ولو كان كذلك لكان لا يجورٌ له الشَّراءُء فكذا 


هذا. 


ولو لم يَشتره البائعٌ لَكِنِ اشتراه بعض من لا تَجورٌ (شهادَتُه له) ''' كَالوالِدَيْنٍ 
والمولودينَ والرَّوْجٍ والرّوْجةٍ لا يجوزٌ عند أبي حنيفة رحمه الله [كما لا يجورٌ من 
البائع] ”"©. (وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ) 7" يجوز كما يجورٌ من الأجئبيّ . 

(وجه) قولهما أنّ كُلَّ واحدٍ منهما أجتبيٌّ عن مِلْكِ صاحبه لانفصالٍ مِلْكْه عن بِلْكِ 
صاحبه فيَقَعُ عقدُ كُلَّ واحدٍ منهما له لا يصاحبه كسائر الأجانب» ثم شِراءٌ الأجئّبيّ إنفسِه 
جائرٌ فكذا شِراؤٌه لصاحبه . 

وَلأبي حنيفة رحمه الله أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما يَبِيعُ بمالٍ ) صاحبه عادةً حتى لا تُقْبَلَ 
شهادةٌ أحيهما يصاحبه فكان معنى مِلْكِ كل واحدٍ منهما ثابنًا يصاحبه فكان عقدّه واقِعًا 
يصاحبه من وجو فَيُوَثّدُ في فسادٍ العقدٍ احتياطا في باب الرّبا . 

ولو باع المولى ثم اشتراه مُدَبّرُه أو مُكاتَبُه أو بعض مماليكه ولا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنٌ 
د ل ا . وكذا لو باع المَدَبّرُ أو المكاتبٌ 
أو بعض مماليكه ثم اشتراه المولى لا يجورٌ لأنّْ عقدّ هَؤُلاءِ يَقَعٌ للمولى من وجه . 

ل 0 
الموَكُلُ لنفسه لأنّ المانِح تمَكنٌ شُبْهة الرّبا وأنه ** لا يُفْصَلَ بين الوكيل والموَكّلٍ ولذا © 
سَيدَُنَا عائشةٌ رضي الله عنها لم تستفسر [8/ ٠١7‏ أ] السّائلةَ أنّها مالِكةٌ أو وكيلةٌ ولو كان 


)١( 1‏ في المخطوطط: «شهادة التابع». (؟) ليست في المخطوط . 
(”) في المخطوط : «وعندهما». (4) في المخطوط : ١مال».‏ 
)2 في المطبوع : وألا» . 4 في المخطوط : «وكذا». 


وكذا لو باع الوكيلٌ ثم اشتراه الموَكُلٌ لم يجُرْءٍ لأنّه لو اشتراه وكيلّه لم حجر فإذا اشترا 
بنفسه أولى أن لا يجورّ وكذا لو باعه الوكيلٌ» ثم اشتراه بعض مَنْ لا تجوز شهادةٌ الوكيلٍ ' 
له أو بعض مَنْ لا تَجورُ شهادةٌ الموَكلٍ له لم يجرْ عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يجوز 
على ما مَرَ . 

ا له يَّ له ذلك الشّيء بأقَلٌّ مِمّا باع قبل نَقْدِ النَمَنِ 

شتراه الوكيلٌ فهو جائرٌ لوكي 37 وَالثَمَنانٍ يَلْتَقِيانِ قصاصًّاء والرّيادة من الثَمَنِ الأَوَّلٍ 
0 
ؤقالابويوسة: التَوكيلٌ فاسدٌ ويكونٌ الوكيلٌ مُشتريًا إنفسهء وقال محمَّدٌ: التَؤكيل 
صَحيحٌ إلا أنّه إذا اشتراه الوكيلٌ يكونُ تنقيا لدان راز اقاسدا ويتعة لبا يلع لفاس 
ع يس ند إلى العاقِدٍ ويَعْتَردُ أهليّته ولا َعْتَرُ أهليّة 
مره يَقَعُ له حُكُمٌ العقَدٍ؛ ولِهذا قال السك اروك ونا مرا افير ارييجها اله 
يجورٌ . 

وكذا المُحْرِمُ إذا وكّلَ حَلالاً ببيع صَيْدٍ مُكل له أو بشَرَاء صَيْدَ جار التوكيل عقده) وتععيز 
أهليّةٌ الوكيل . وأصلٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ أنّهما يَعْتَِرانِ أهليّة العقدِ للعقدٍ والمَعْقَودٍ له 
جميعًا حتى لم يج التْكيلُ عندّهما في المسالَيْنِ إلآّأنَ محمّدًا رحمه الله خالفٌ أبا 
يوسف في هذه المسألةٍ وئَرَكَ أصلّه حيث قال بِصِحَةٍ التَؤكيلٍ ولم يَنْظُرْ إلى الموَكّلٍ» 
وعلى هذا الخلاف إذا وكَّلَ المسلمُ ذْمَيًا بن يَشتريّ له من ذِمَيٌّ عبدّه بِخَمْرٍ وعَيّنَ '"“ ذلك 
العبدِء فَمَّعَلَ الوكيلُ ”" صَمَّ الشراءٌ عند أبي حنيفة ويكونٌ العبد للموَكُلٍ وعلى الوكيلٍ 
م وهويرجمٌ بقيمةٍ الخْمْرٍ على موَكْلِه وعند أبي يوسفٌ التوكيل فاسدٌ 
ويكونٌ الوكيلٌ مُشتريًا لنفيبه» وعندَ محمَّدٍ التَؤكيلٌ صَحيحٌ ويكونٌ مُشتريًا للموكلٍ شراءً 
فاسدًا. 

ولو باع بأل درهم حال ثم ا وه لصم نه 
باع بِأقَلَّ ِمّا باع من حيث المعنى» لأنّ الحالةً ده من المُوَّجَلَةٍ وكذا لو باع بألف 


. في المخطوط : «للموكل». (؟) في المطبوع : «غير‎ )١( 
في المخطوط : «الموكل».‎ )( 


بقية كب تييع املح ا 
مُوَجّلةٍ] ”"©» ثم اشتراه ”" بألف (مُوَجَُلةٍ إلى أبعَدَ من ذلك الأجَلٍ) '"' فهو فاسدٌ لما 

ولو باع عبدًا بألفٍ وقَبَضَه المُشتري ثم اشتراه البائعٌ وعبدًا آخَرَ قبلّ نَقْدِ المَمَنِ فإنَ 
العَمَنَ يُقَسَّمُ (*) عليهما على قدر قِيمَئَيْهِما ثم يُنْظَرُ فِنْ كانت حِصَّةٌ العبدٍ الذي باعه مثلّ 
نَمَنِه أو أكثرَ جار الشَّراءٌُ فيهما جميعًاء أمّا في الذي لم يبِعْه فظاهرٌ وكذا في الذي باعهء 
لأنّه اشترى ما باع بمثل ما باع أ و بأكثرَ مِمّا باع قبلّ نقد القَمَنِ ونه جائرٌ» وإِنْ كان ”" كَل 
من نَّمَيِه يَفْسْدٌ البيعٌ فيه ولا يَمْسّْدُ في الآخَرِء لأنّ الفساد لِكَوْنِه شراء ما باع بِأقَلَّ مِمّا باع 
د كر لقثو وتاك وعدي حدم در 11 روا الي أصلهما ظاهرٌء وكذا على 
أصل أبي حنيفة فكان يَنْبَغي أن يَفْسُدَ فيهما ٠‏ لأن من أ صله أن الصَّفْقَةَ متى اسْتمَلَتْ على 
إبدالٍ اوتساكراي يننيها فذق الفسادٌ إلى الكل كما إذا جمع بين حُرٌ وعبدٍ وباعهما 
جميعًا صَفْقَةٌ واحدةً . وإنّما لم يَفْسّدْ فيهماء لأنّ الفسادَ هناك باعتِبارٍ أنّه لما جمع بين 
الْحُرٌ والعبدٍ وباعهما صَفْقَةَ واحدةً فقد جعل قَبِولَ العقدِ في أحديهما شرطا لِقَبِولٍ العقٍ في 
الآخَرِء والحُرُ ليس بِمَحَلٌ لِقَبِولٍ العقدٍ فيه بيّقِينٍ فلا يَصِحُ القَبولُ فيه فلا يَصِح في الآخَرِ 
فلم يَنْعَقِدٍ يَنْعَقَدِ العقد أصلاً والفسادُ ههنا باعتبار شِراء ما باع بِأقَلَّ مِمّا باع ذلك وذلك وُجِدَ في 
أحدهما دون الآحَرِء فيَفْسُدٌ في أحدهما دون الآحَرٍ لأن الأصلّ اقْتِصارٌ الفسادٍ على قدرٍ 
المُْفْسِدِء ولِهذا لو جمع بَيْن عبِدَيْنِ وباع أحدّهما إلى الحصاهٍ أو ”" الدّياس أن البيعَ 
يَفْسّدُ فيما في بيعِه أجَلٌ ولا يَفْسّدُ في الآحَرِء وكذا لو” جمع بين قِنَّ ومُدَبّرٍ وباعهما 
صَفْقَةَ واحدة يَصِحٌ البيعٌ في القِنٌّ ويَفْسْدُ في المُدَبّرِ لوُجود المُمْسِدِ في أحدهما دون الآخَرٍ 
كذا هذا والله أعلم . 


(وَمنها) قبض رأ سٍ المالٍ في بيع الدَيْنٍ بالعَيْنٍ . وهو السَّلَمْء والكلامٌ في السَّلّمِ في 
الأصل في ثلاثةٍ مَو مَواضِعَ : 
احذها: في بيانٍ رُكُنِه . 


. في المخطوط: «اباعه؛‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )١( 


(*) في المخطوط : «إلى أجل أبعد من ذلك»4. 
(4) في المخطوط : «ينقسم؛. (5) في المخطوط : «كانت». 
(1) في المخطوط : (وا. (0) في المخطوط : : «إذاه. 


والثاني: في بيانٍ شَرائطٍ الركن . 
والثَالِتُ: في بيانٍ ما يجوزٌ من التَصَرُفِ في المُسْلّم فيه وما لا تجوز 
أمَا رْكنُ السَلّم [؟/؟١٠‏ ب]: 


فهو لَمْظُ السّلَمٍ والسَلّفِ والبيع بأنْ يقولٌ رب السَّلَم : أشلمتٌ إليكَ في كذا أو 
أسْلَفْتُ؛ لأنَ السّلَمّ والسّلفٌ مُسْتَمْمَلانٍ بِمَعْنَى واحدٍء يُقال ؛#مُلَيْت وَأسْلفت واتلهت 
بِمَعْنَّى واحدٍ فإذا قال المُسْلَمُ إليه : قَبلْتُ فقد تَمَّ الرُكُْنُء وكذا إذا قال المُسْلّمُ إليه: بعْتُ 
منكٌ كذا ودَكَرَ شَرائطً السَّلَمِء فقال رَ ب السَلَم : قَلْتُء وهذا قول عُلّمائنا الّلاث 

وفال رُقَرْء لا يْعَقِدُ إلا بِلَمْظٍ السّلَّمَء لأنّ القياس أنْ لا يَنْعَقِدَ 0 
عند الإنسانٍ وأنّه مَنْهِيٌ عنه إلا أنّ الشّرعَ ورَد بجوازه بِلَفْظٍ السَّلّم بقوله : ورَخصٌ في 
السّلَم . 

(ولنا): أن السّلّمَْ بِيعٌ فِينْعَةٍ فَيَنْعَقِدُ ”" بِلَفْظٍ البيع» والدّليل على أنّه بيع ما رُوِيَ أن 
ل ل ع ا و لور عليه الصلاة 
والسلام عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ عامّاء وحص ”" السَلَم بالُخْصةٍ فيه فدَل أن السَلم 
بيع بِيعُ ما ليس عند الإنسان ليَسْتَِيمَ تَخْصيصٌه عن ”؟) عُموم الي بالتَرَحْصٍ فيه . 


فحل [في شرائط الركن] 
وأمًا شَرائطٌ الرُكْنِ فهي في الأصل نوعانٍ: نوعٌ يرجمٌ إلى نفس العقدء ونوعٌ يرجمٌ إلى 


- 


البَدل:: 
ااي ا ررم را قار ال 2 


تدر د ماح الناس (لأنه كررط تخالفتا فتهي اليقةا وت © الهم للحالي: 
وشرطٌ الخيار يَمْتَعُ انيقادَ العقدِ في حَقٌّ الحُكُمء ومثلٌ هذا الشّرطٍ مُفْسِدٌ للعقدٍ في الأصلٍ 


. سبق تخريجه‎ )١( . في المخطوط : : اينعقد»‎ )١( 
في المطبوع : رخص . 1 (5) في المخطوط : «من».‎ )( 
في المخطوط : «شرائط». (7) في المخطوط : «لأن مقتضى العقد ثبوت».‎ )5( 


إل أنَا عَرَفْنا جوارّه بالتصٌء والنّص ورَدَ في بيع العَيْنٍ فبَقيّ ما وراءه على أصلٍ القياس» 
خُُصوصًا إذا لم يَكُنْ في مَعْناهء والسَّلَمُ ليس في معنى بيع الَيْنٍ فيما شرِعٌ له الخيارُء لأله 
شرع لِدَفْم العبنِء والسّلَمْ مبناه على العَبنِووَكْس القَمَِء لأنه بيع المَفاليسٍ فلم يَكُنْ في 
معنى موردٍ النَصٌّ فوّرودٌ النَصٌ هناك لا يكونُ وُرودًا ههنا دَلالة فبّقيّ الحُكمُ فيه للقياس» 
ولأنّ قبض رَأسٍ المالٍ من شَرائطٍ الصّحَةٍ على ما نَذْكُرُه ولا صِحَةً للقبض الأفي 
المِلْكِ . وخيارٌالشرط يَمْتَعُُبوتَ الك فيد المُستَحِنُ صِحَة القبض بخلاف خيار 
المُسْتَحَقٌ أنّه لا يُبْطِلْ السَّلَّمَ حتى لو استَحَقَّ رَأْسَ المالٍ وقد افْتَرَقا عن ''' القبض وأجارٌ 
المُمْتَحِقُ فالمَّلَمُ صَّحيحٌ؛ لأنّه لما أجازَ تَبَيّنَ أنَ العقدّ ومّعَ صَحِيحًا من [حين] ”") 
ُجوده» وكذا القبفل إذْ الإجازةٌ اللآحقةٌ بمنزلة الوكالة السَابقة بقةٍ وبخلاففي خيار الرّؤيةٍ 
العَيْب ؛ لأنه لا يَمْتَعُ ثبوتَ المِلّكِ فلا يَمْتَعُ صِحَةَ القبضٍ . 

ولو أبطلَ صاحبٌ الخيارٍ خياره قبل الافْتِراقٍ بأبدانهما . ورَأسٌ المالٍ قائمٌ في يَدٍ 
المُْلَمٍ إليه يقب العقدٌ جائرًا عندنا خلاقا لِزُقَرَء وقد مَّجَتِ المسألةٌ» وإِنْ كان هالِكًا أو 
ل ؟ لأنْ رَأْسَ المالٍ يَصيرٌ ِرَُيْنَا على المُسْلَّمٍ إليه» 
والسَّلّمُ لا ينْعَقِدُ برَأْسٍ مالٍ دَيْنِ فلا يَنْعَقِد ققد عليه ارا 

(وَأمَا) الذي ل البَدَلِ فأنُواعٌ ثلاثةٌ: نوعٌ يرجعٌ إلى رَأْسٍ المالٍ خاصّة» ونوعٌ 
يرجمٌ إلى المُسْلَمٍ فيه خاصّة» ونوعٌ يرجعٌ إليهما جميعًا . 

(أا) الذي يرحغ إلى راس المال فانواغ: 

(منها) بيان جنيه كقولناء دراهمٌ أو دَنانِيرُ أو حِنْطَةٌ أو تمرٌ. 

(ؤمنها): بيانُ نوعِه إذا كان في البَلَّدِ تُقودٌ مُخْتَلِفَةٌ كقولنا: دراهمٌ فتْحيّةٌ أو دَنانيرٌ 
َيُسابوريةٌ أو حِنْطةٌ سَقَيَةٌ أو تمر بَرْنيُ ”" . 

(ومنها) بيان صِقَتِه: كقولنا: جَيّدٌ أو وسَط أو رَديءٌ؛ لأنّ جهالة الجنس والتؤع والصّغةٍ 
مُنْضيةٌ إلى المُنارّعة» وإنّها مانِعةٌ صِحةَ البيع لما ذَكَرْنا من الوُجوه فيما تَقَدّمَ. ‏ ' 

(وَمنها) بيانُ قدره إذا كان مِمَا يَكَعَلّنُ العقدُ بقدره: من المُكيلاتٍ والموزونات 


. في المخطوط : #بعد؛ . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «بري».‎ )( 


(_----يحح .باع لستتوع_ 
والمَعْدوداتٍ المُتَقَارِبةٍ» ولا يُكْتَقَى بالإشارة إليه "2 وهذا قول أبي حنيفة وسُمْيانَ 
التَوْرِيٌ وأحدٌ قولي الشّافعيّ . 

وقال ابو يوسف ومحقد: ليس بشرطء والتَعْيِينُ بالإشارة كافٍ وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ 
رحمه الله. ولو كان رَأسسُ المالٍ مِمّا لا يَتَعَلّنُ العقدٌ بقدره من الذَّرِعِياتِ والعَدَّدِيّاتِ 
المُتَفاوتةٍ . لا يُشْتَرَطٌ إعلامٌ [8/ ٠١‏ أ] قدره ويُكْتَقَى بالإشارة بالإجماع» وكذا إعلامُ 
قدر الّمَنِ في بيع العَيْنِ ليس بشرط» والإشارةٌ كافيةٌ بالإجماع وصورةٌ المسألةٍ إذا قال: 
ألمت إلِيكَ هذه التَّراهمٌ أو هذه ادنار ولا يُْرَكُ وزثُهاء أو هذه الصّبْرة ولم ”© 
يُعْرَفُ كيْلّها لا يجورٌ عند أبي حنيفة . 

وَعندّهما يجوز ولو قال أسُْلمتٌ إليك هذا النَوْبَ ولم يُعْرَفٌ ذَرْعْه أو هذا المَطيعَ من 
العَتّم ولم يُعْرَفَ عَدَدُه جار بالإجماع . 

7 فولهما: أن الحاجة إلى ل رس المالٍ وأنّه حَصَلٌ بالإشارة إليه فلا حاجة إلى 
إعلام قدره» ولهذا لم د يُشترَط إعلامٌ قدرٍ القّمَنِ في بيع العَيْنٍ ولا في السَّلَمٍ إذا كان رَأْسُ 
المالٍ مِما يَتَعَلَنُ العقدُ بقدره. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن جهالة قدرٍ رَأسٍ المالٍ : 55 
وأنّها مُفْسِدةٌ للعقدٍ فيَلْرَ م إعلامُ قدره صيانة للعقدٍ عن الفسادٍ ما أمكنّ كما إذا أَسْلَّمٌ في 

امال لتر رد د وك السو ل 
ورتير لهات علق يتفيها بإذار َه الزائفٌ ولم يَسْتَبلَ في مجلس الرّدٌ ولم يَتَجََ ع 
المُسْتَحَق ب يَنْقَسِحْ السّلَمُ في المُسْلّمٍ فيه بقدر المَرْدودِ والمُسْتَحَقٌّ و َه رد 

غيرٌ مَعُْلوم فِيَصِيرُ المُسْلَّمُ فيه مجهولٌ القدرٍ؛ ولِهذا لم يَصِمَّ الب َم في التكيلاتٍ بقفيز 
نيذه لآنه يبحمل عَلؤكَ الققيزه فيضي الششل قية مجهرل القدر ذلم ييخ كذا هذا 
بحلاف بيع لعن هزه الذي والأسيسقان هناك 9 نونز ني العقرة لأ عالقا غير 
مُسْتَحَقٌّ » وبخلاف التَيِابٍ والعَدَديّاتِ المُتّفاوة تة؛ لأنْ القدرَ فيها مُلْحَنٌّ بالصّفةَ . 


.)1١515 1١7 /6( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
(؟) في المخطوط : #ولا».‎ 


0 إليكٌ هذا التَوْبَ على أنّه عَشَرةٌ أذرْع فوّجَدَه المُسْلَمُ إليه أحدّ 
عَشَرَ سُلْمَتٍِ الرّيادةُ له فق فتبَتَ أن الزّيادةً فيها تَجْري مجرّى الصّفْوَء وإعلامُ صِفةٍ رس المالٍ 
لين + بشرطٍ لِصِحَةٍ السَّلَّم | إذا كان معنا مُشارًا إليه . 

وفل هن مطلات د 016 زاك الجلان سيا رانم رك لاق ال سان قر وال 
في جِنسَّيْنٍ مُخَْلِفَيْنِ كالحِئْطةٍ والشَّعيرٍ أو نوعَيْنٍ مُخَْلِفَيْنِ من جنس واحدٍ كالهَرويٌٍ 
والمَرْويٌ ولم يَبْيّنْ حِصة حِصَّةَ كل واحدٍ منهما فالسَّلَمُ فاسدٌ عند أبي حنيفة وعندهما جائزٌ. وَلو 
كان جنسًا واحدًا مِمًا لا يَتَعَلّنُ العقدُ على قدره كالتَوْبٍ والعَدَديٌٍّ المُتَفَاوتٍِ فأَسْلَّمَهِ في 
شِيكَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ولم يُبَيّنْ حِصّة كُلْ واحدٍ منهما من تَّمَنِ رَأْسِ المالء فَالتَّمَنُ جائرٌ 


بالإجماع . 
ولو كان رَأسٌ المالٍ من جِنسَيْنٍ مُخْتَلِمَيْنِ أو نوعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنٍ فأسْلَمَهما في جنس واحدٍ 
فهو على الاختلاف . 


والكلامُ في هذه المسألةٍ بناءَ على الأصلٍ الذي ذَكَرْنا أن كونَّ رَأسٍ المالٍ مَعْلومَ القدرٍ 
شرط لِصِحَةٍ السّلّم عندٌ أبي حنيفةٌ وعندّهما ليس بشرط . ' 

(وَوجه) البناء لق هذا الأصلٍ أنْ إعلامً القدر لَّمَا كان شرطًا عندّه فإذا كان رَأْسُ المالٍ 
واحدًا وقوبل ب* شيعن مُحِفيٍْ كان انسامه عليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاة؛ 

عله كل رحد سهنكا من راس الحال لا تدرف إلا بالصزر والطق ف ب تفن كدر عفد كل 

0 سن الما مجهولاً» وججهالةُ در َأ المال مُفِْدةِسَلَمٍ عن 
وعندّهما إعلامٌ قدره ليس بشرط فجهالنه لا تكونٌ ضاة. اازلو اكلم م عَشَرةَ دراه في 
ُوبَيْنِ جنسّهما واحدٌ ونوعٌهما واحدٌ وصِمَيُهما واحدةٌ وطولهما واحدٌّ ولم يُبَيّنْ حِضَةَ 00 
ل ال (أمَا عندهما) فظاهرٌ؛ لأنّ إعلامً قدرٍ 

س المالٍ ليس بشرطٍ . 

واكاعق دار جطة كل تسن عنما هذا س المالٍ تُعْرَفُ من غير حَرْرٍ وظَنَّ فكان 
. قدرٌ رَأس المالٍ مَعْلومًا وصارَ كما إذا أسْلَمَ عَشَرةً دراهم في كَفيرَيْ نطو ولم يُبيّنْ حِصَةً 
كُلٌَّ تيز من رَأْسٍ المالٍ أنه يجوزٌ لما قُلْنا كذا هذا . 

ولو قَبَض التُوْبَيْن بعدٌ مَحَلّ الأجَلٍ ليس له أنْ يَبِيمَ أحدّهما مُرابَحةَ على خمسةٍ دراهم 


(ببب-إ سح _بنائع الصتائع ع 
اول ٠‏ ب]على عَشّر و بالإجماع: م 0 5 
أحدّهما على خمسو مُرابّحةٌ بلا خلافي. وتَدْكُرُ دَلائلَ هذه الجُمْةٍ ف في مُسائلٍ المُرابَّحةٍ إن 
شاء اللّه تعالى . 


(وَمنها) أنْ يكونَ مقبوضًا في مجلس السَّلَمٍ : لأنَ المُسْلَمٌ فيه دَيْنُ والامتراقٌ لاعن 
قبضٍ رَأْسٍِ المالٍ يكونٌ افْتراقَا عن دَيْنٍ بدَيْنِ وإنّه مَنْهِّ عنه لما رُوِيّ أن رَسُولَ اللّهِ يله 
هَى عن بيع الكَالٍِ بالكَالِيٍ ١”‏ ٠أي‏ : التسيئة بالتسيئق» ولأن مأخذ هذا العقدٍ ليل على 
هذا القرط فإنه تسكن سلما وَسَلنَا لخ وشرعاء تقول الكرسةة: المت زاقلقت ينفين 
واحدٍ» وفِي الحديثٍ : امن أسْلَمَ فلهِسْلِمْ في كيل مَعلُوم؛» ار 
مَغلوم؛ '" والسّلَمُ ُنِْئُ ُ عن القَسْليم» والسَّلفُ ين عن التَقَدُم ف 
المالٍ ويُقَدَمُ قَبضه على قم قبضٍ المُسْلَمٍ فيه» فإِنْ قيل شط لشن ينيقه]! 21 


والقبضٌ يَمْقَتٌ العقد فكيفٌ يكونُ شرًا؟ فالجواث أن القيض شتوط بقاءالعقن على 


م 


الصَّحَةَ لا * شرط الصّحَةٍ فإنَ العقد يَنْعَقِدُ صَحيحًا بدونٍ قبضٍ » ثم يَفْسْدُ بالافراق لاعن 
قبض وِبَقاءُ العقدٍ صَّحيحًا يَعْقُبُ العقدّ ولا يَتَقَدَّمُه مُه فِيَصْلُّحُ القبض شرطًا لهء وسَّواءٌ كان 
1 00 '". والقياسٌ أنْ لا يُشْترَّطً قبضّه في 
المجلِس إذا كان عَيْئّا وهو قولٌ مالِكِ رحمه الله © . 


»)57417( برقم (7794)» والحاكم في المستدرك (؟/ 50)» برقم‎ »)7١ /7( ضعيف: أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)5051( انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم‎ »)١51414٠0( برقم‎ »)4٠ /4( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
ومسلمء كتاب‎ .)574١( (؟) أخرجه البخاري». كتاب السلمء باب: السلم في وزن معلوم»ء برقم‎ 
»)١71١( وأبو داودء برقم (477”)» والترمذيء برقم‎ .»)١5١54( المساقاة» باب: السلمء برقم‎ 
برقم (0؟49).‎ 2)594/1١١( والنسائي» برقم (0) وابن ماجه» برقم (58)» وابن حبان‎ 
والطبراني في الكبير‎ »223١8447( والدارقطني (/ 4)» برقم (0)» والبيهقي في الكبرى (/ 4؟): برقم‎ 
برقم (2»)8175 وأبو يعلى في مسئده‎ »)77177/١( وعبد بن حميد في مسئده‎ 0)١1١577( برقم‎ »)330/11١( 
(25/5غ), برقم (/5101؟) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(*) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (*/ .)١١78‏ 

(4) وفي بيان مذهب المالكية : لا يجوز أن يكون السلم عيئاء لأن الأعيان؛ لا تثبت في الذمم لأن من حق 
ميت في الذنة أن يكون مظلنًا غير معين وللأن السلم في العين خرن لا تتاب إليه وإنما شرطنا كون 
رأس المال نقدًا وأن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخير يوم ويومين بغير شرط التأجيل . 
انظر : المعونة (؟/ 5 الا 9/117). 


وان كين ٠‏ عبححححتححتتر ا 


(وجه) القياس أن اشْتِراطً القبض للاحترازٍ عن الافْتِراق عن دَيْنِ بدَيْنْء وهذا الْتِراقٌ 
[عن] ”" عَيْنَ بدَيْنٍ ونه جائرٌ . 

(وجه) الاستحسان أنّ رَأ مال لشت يكرة 5لنا عادولا لخجفل العبن راس زعا 
السَّلّم) ”" إلآناوِرّاء والنَاورُ حُكمّه حُكُمُ الغالب فيَلْحَقُ بِالدَيْنِ على ما هو الأصلّ في 
الشرع في إِلْحاتي المُفْرَدِ بالجُمْلةء ولأنّ مَأخذ العقدٍ في الدَّلالةٍ على اعتِبارٍ هذا الشَرط لا 
يوجبٌ الفصلّ بين الدّيْنِ والعيْنِ على ما ذَكَرْناء وسَواءٌ بض ى في أوّلٍِ المجلس أو في آخره 
فهو جائرٌ؛ لأنّ ساعاتٍ المجلِس لها حُكُمٌ ساعةٍ واحدةٍ» وكذا لو لم يفيض حتى قاما 
يَمْشِيانٍ فَقَبَض قبل أنْ يَمْتَرِقا بأبدانهما. جارّ؛ لأنَّ ما قبل الافتراقٍ بأبدانهما له حَُكمُ 
المجلِس . 

وغلى هذا يشر الإبرائ من رامن مال السّلَم أنّه لا يجوز بدونٍ قَبولٍ رَبٌ السّلَم؛ ؛ لأن 
قبض رَأس الال شرط مِقة صِحَةٍ السَّلّم فلو جار الإبراءُ من غير قَبولِه وفيه إسقاطً هذا الشرطٍ 
أصلا لكان الإبراك فسحًا مَمْتَى» وأحدٌ العاقديْنٍ لا يفره بنُسْخ العقدٍ فلا يَصِحُ الإبراة 
وبقيّ عقدٌ السَّلّمِ على حاله . ١‏ 

نذا قل قار الآ11 :0ن امد سعة زكوة كر اقدم ماو لد عفان وإذا جار الإبراءٌ 
وإنّه في معنى الفسخ انفْسَحٌ العقدٌ ضرورةٌ بخلافي الإيراء عن المُسْلَمٍ فيه أنّه جائرٌ من غيرٍ 
مر ؛ لأنّه ليس في الإبراء عنه إسقاطًٌ شرطٍ ؛ لأنّ قبضٌ المُسْلّمٍ فيه ليس 
بشرطٍ فيَصِعٌ ” " من غير قَبولٍ وبخلاف الإبراء عن تَمَنِ المَبيعٍ أنه َصِحّ من غير قَبولٍ 
المُشتري» إلآ أنه يرت بالرةٌ؛ لأ قبض القَمَنِ ليس بشرط لِصِحَةٍ الببع إلا أنه يَرتَه بالود 
لأ في الإبراو معنى التمليكٍ على سبل البو فلا َم ما يضرو الملقء ولا يجو 
الإبراءً عن المُبيع ؛ ؛ لأنه عَيْنّ . والإبراءً إسقاطً» وإسقاطٌ الأعيانٍ لا يُعْقَلُ . 

وفك نار لاسا اعد ب مال السَّلّمِ في مجلس العقدٍ أنه لا يجوزٌ وهو أن 
تأخد يران بي مال السلَم شيئًا من غير جديبه؛ لان قبضض رَأسٍ المالٍ لما كان شرطا 
فبالاستِيْدالٍ يَفوتٌ قبضّه حَقيقةٌ» وإنْما يُفْبَض بَدَلْهِ وبَدَلُ الشّيءٍ ءِ غيره . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (1) في المخطوط : «المال». 
(9) فى المخطوط : #فصح» 
ي 06 


وكذلك الاستِبدالٌ بِبَدَلِ الصَرْفٍ لِما قُلْناء فإِنُ عطي رَبُ السَّلّم من جنسٍ رَأْسٍ المالٍ 
أجوّدٌ أو أردأء ورّضي المُسْلَمْ إليه بالأردأ: جازء لان قن حو خكةه ورنما اقلت 
الوضْفٌ» فإِنْ كان أجرّدٌ فقد قَضَّى حَنَّهِ وأحْسَنَ في القّضاءء وإِنْ كان أردأ فقد قَضَى حَمَّه 
أيضًاء لَكِنْ على وجه التُّقْصانٍِ فلا يكونٌُ أَخُدُ الأجوّدء والأردأ استِبدالاً» إلآ أنه لا يُجَبَرُ 
على أَخذٍ الأردّأ؛ لأنّ فيه فواتٌ حَقَّه عن صِفْةٍ الجؤدة فلا [5/ ١4١‏ أ] بد من رضاه» وهل 
يُجْبَرُ على الأخذٍ إذا أعطاه أجوَّدٌ من حَقَّهِ؟ قال عُلَماؤٌنا الثلائةٌ رحمهم الله : يُجْبَرُ عليه» 
وقال زُقَرُ لا يجَبرُ. 

(وجه) قوله: أن رَبّ السَّلّمِ في إعطاء الرّيادةِ على حَقَّه مُتَبَرَعٌ وَالمُتَبَرَعٌ عليه لا يجَبَرْ 
على قَبِولٍ البو يما فيه من إِلََام (" المنّةٍ فلا يَلْرَمُه من غير التزامه . 

(ولنا أن إعطاء الأو تكان الج في َضاء الو لا يمد قلا وزيادة في العاداتٍء 
بل يُعَدّ من باب الإحسانٍ في القّضاء ولّواحتٍ الإيفاء فإذا أعطاه الأجوّدٌ فقد قَضَى حَقٌ 
صاحب الحقٌّ وأجمّل في القَضاءِ فَيُجْبَرُ على [الأخل . 

(وَأمَا)] ”" الاستئدال © المُسْلّمٍ فيه بجنس آخَرَء فلا يجوزٌ أيضًا لَكِنْ بناة على أصلٍ 
آَرَ ذكزن فيما قد وهو أن المُسْلُمَ فيه ميم مثقولٌ» وبي لمبيع المثقولي قبل الب 
مي ل ل س المالٍ» وقد ذَكَرْناه. 

(15ئ)انستر ان "1 وان فال السَّلَّم بجنس آخَرَ بعد الإقالةٍ أو بعد انفساخ السَّلَْم 
العارض يوسا حلأ مجر مش ينل شرف بلقا 
بالإجماعء وقد مر الكَلامٌ فيه» والفرْق فيم تَقنّم وتَجِورُ الحوالة رأ سٍ مال السَّلّمِ على 
رجل حاضرء والكفالةٌ به لِوُجِودٍ رُكْنِ هذه الود مع شرائل فيجودٌ كما في سائر العقود 
فلو أممَعَ الجوانٌفإنما ‏ يَمْميَُِكانِ الخللٍ في شرط عقد السلَمٍ وهو القبضش» وهذء 
العُقودُ لا تْخِلُ بهذا الشَرطٍء بل تُحَمَُّه لِكَرْنِها وسائل إلى استيفاء ء الحقٌّ فكانت مُوَكَدةٌ له 
هذا مذمّبٌ أصحابنا الثلاثةٍ رحمهم الله . 


. في المخطوط : «التزام» . (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الاستدلال». (4) في المخطوط : «استدلال».‎ )( 
. في المخطوط : «لعارض». (1) في المخطوط : (إنما"‎ )05( 


وفال رق لا يجوزٌ؛ لأنّ هذه العُقودّ شرِعَسْ لِتَوْئِيقٍ حَقٌّ يحتملّ التَأخْرَ عن المجيس 
فلا يخصل م 20خ شرع له العقدٌ فلا يَصِحٌ . وهذا غيرُ سَّديدِء لأنْ معنى التَْثِيقٍ اير 

والح سينا تجار القكة قدوها جميتا م إذاسارت الكوالة ركنا ٠‏ إن بدن 
المُسْلَّمُ إليه رَأْسَ (مالٍ السَّلّم) من المُحالٍ عليه أو الكفيلٍ اورت ب السّلّمٍ فقد نّم 
العقدٌ بينهما إذا كانا في المجلِس» سَّواءٌ بَقِيَ اللحويل والكَفيلٌ أو افترقا بعد أن تان 
العاقٍدانٍ في المجليس. وإِنٍ افترق العاقِدانٍ بالقيؤنا قبل القبض بَطْلَ السَّلَمُ وبَطلَتِ 
الحوالةٌ والكفالةٌ» وإِنْ بَقيّ المُحالٌ عليه والكَفيلٌ في المجلس. فالعِبْرةٌ ”© ليَقاءِ العاقِدَيْن 
وافيراقهما لا لتقاء *” الحويلي والكَفيلٍ وافِْراقِهما؛ لأنّ القبفن من قوق العقليء وقيامٌ 
العقَدٍ بالعاقِدَيْنِء فكان المُعْتَبَرُ مجلِسّهما 

وعلى هذا الحوالةٌ والكفالةٌ بِبَدَلٍ الصّرْفٍ أنّهما جائزانٍ لما قُلْناء لَكِنّ التَقَابْضَ من 
الجانِبَيْنِ قبل تَمَرّقِ العاقدَيْنٍ بأبدانهما شرطء واقْتِراقُ المُحالٍ عليه والكفيلٍ لا يَضُدُ لِما 
َكرْناء فنٍ افْترَقَ العاقدانٍ بأبدانهما قبلّ العْقايْضٍ من الجاِبَيْنِ بَطَلَ الصَرْفُ وبَطَلَتٍ 
الحوالةٌ والكفالة كما في السَّلَم . ْ ْ 

(وَأمَا) الرّهْنُ برس (مالٍ السَّلّمِ) ”" فإنْ هلك الرَّهْنُ في المجلِسء وقيمَتُهِ مئلٌ رَأْسِ 
المالٍ أو أكثرُ فقد نّم العقدُ بينهما ؛ لأنه حَصَل مُسْتَوْفيًا لِرأس المالٍ؛ لأنَ قبض الرَّمْنٍ 
قبض استيفاء؛ لأنّه قبض مضمونٌ» وقد َقَرّرَ الضَّمانٌ بالهّلاكِ وعلى الرّاهِنٍ مثلّه من 
جنسه في ”" الماليةِ فيتَقاصَانِ فحَصّلَ الافِْراقُ عن قبض رَأسٍ المالٍ فتّمّ عقدٌ السّلّم وإِنْ 
كانت قيمَيُه أقَلّ من رَأسٍ المالٍ نّم العقدُ بقدره ويَبْطلٌ في الباقي؛ لأنّه استَْنّى [من] 0 
رَأْسٍ المالٍ بقدره. وإِنْ لم يَهْلِكِ الرّهْنُ حتى اْتَرَقَابَطَلَ السَّلَمُ لِحُصولٍ الافْتراق لاعن 
قبضٍ رَأسٍ المال» وعليه رَدُ الرهْنِ على صاحبه . 

وكذا هذا الحُكُمٌ في بَدَلِ الصَّرْفٍ إذا أخذ به رَهْنَا أنّه إِنْ هّلك الرَّمْنٌ قبلَ افْتِراقٍ 


)١(‏ في المخطوط: «بما». (؟) في المخطوط: «التوثئق». 
(9) في المخطوط: (المال». (4) في المخطوط : «والعبرة». 
(0) في المخطوط : «بقاء؟. (5) في المخطوط : «المال». 


(0) في المخطوط: ١«من».‏ () ليست في المخطوط . 


العاقِدَيّنِ بأبدانِهما د نَمّ عقدٌ الصَّرِْ ؛ لأنّه بالهّلاكِ صارَ مُسْتَوْفيَاء وإنْ لم يَهْلِكُْ حتى اترا 
طر الست ترات شرط الحة وهو القبضٌُ كما في السَّلّمِء واللّه سبحانه وتعالى . 
أعلم . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان رَأسُ المال دَيْنَا على المُسْلَمِ إليه أو على غيره فأسْلَمَه : أنه 
لا يجورٌ؛ لأنّ القبض شرط ولم يوجَدْ حَقيقةً فيكونٌ افْتِراقَا عن دَيْنِ بدَيْنٍ ونه مَنْهِيّ . ٠‏ فإِنُ 
تَقَدَه في المجليس جار | إن كان الدَيْنُ على المُسْلّمٍ إليه؛ ولأنْ المانِعَ ههنا ليس إلا انعدامَ 
القبض حَقيقةٌ» وقد زالَ» وإنْ كان على غيره لا يجونٌء وإنْ تَقَدّه [7/ 4 ٠‏ ب]في 
المجلِس» , لأن 2١7‏ هناك مانِعٌ آحَرُ وهو العَجُزْ عن التَسْلِيم ؛ ؛ لأنّ ما في ذِمَةٍ الغيرٍ لا يكونٌ 
مقدورّ العَسْلِيمٍ» وَالقُدْرهُ على الَسْلِيمٍ عندٌ العقد من شَرائطٍ الصّحَةٍ على ما مر وهذا 
المائِمُ مُْعَدِمُ في الفصلٍ (" الأوَلٍ؛ لأنَّ ذِمَة المُسْلَم إليه في يَدِهِ فكان قادرًا على التَسْلِيمٍ 
عند العقدٍ . وإنما لم يَجْلِعَدَم القبض وإذا ”" وُجَدَ سار 

ولو سم ديا وعيَا ارقا جار في حِصَة اَن ويَطلَ في حِضة الديْنٍ؛ ؛ لأنْ الأصل أنْ 
الفسادَ بقدر المُفسِدٍ . وَالمُفْسِدُ عَدَمُ القبض وإِنْهِ يَخْصٌ الذَيْنَ © فيَمْسّدُ السَّلَّمُ بقدره كما 
لوا* شترى عبن ولم رهما حنى تلك أحدهما لالض يطل [القد] ”" في 
الهالِكِ ويَبْقَى في الآحَرِ لما قُلْنا كذا هذا . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا قبَضٌ رَأسٌ الما ثم انتَقصٌ نتَقَصّ ”" القبض فيه بمَعْئَى أوجَبَ 
لقاو ©" أنه بطل الكل : 

وبيان ذلك أنَّ جُمْلةَ رس المالٍ لا تَخُلو : إمَا أن تكونّ عَيْنَا وهو ما يَتَعيّنْ بالنَعيِينِ» 
وإما أنْ تكونّ دَيْنَا وهو ما لا يَتَعَيّنْ بِالتَعِيينٍ. َ 
والعيْنُ لااتخلو. إمَا أنْ توجَدَ مُسْتَحَقّاء أو مَعيبّاء وَالدّية الا يكلو ]نا اناوعد مُسْتَحَمًا أو 
ديومًا أو تَبَهْرَجَةٌ أو سبوا أورصاصًاء وكُلّ ذلك لا يخلو| ما أنْ يكونٌ قبل الافتراتٍ أو 
بعدّه» وُجِدَ كُلّه كذلك أو بعضّه دون بعض . 


)١(‏ في امطبوع: «لكن». (؟) في المخطوط: «الأصل». 
(*) في المخطوط : «فإذا؛ . (5) زاد في المخطوط : «القبيض». 
(5) في المخطوط : «بالدين». )١(‏ ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «انتقض». (8) فى المخطوط : «انتقاضه». 


جرح مسبت 2 

وكذلك أحدٌ المُتَصاركَيْن إذا وُجِدَّبَدَلُ الصَرْفِ كذلك فهو على [هذه] ”" التّفاصيل التي 
ككرّناء فنُ كان رَأَسُ المال عَيَْا فوَجَدَه المُسْلَمُ إليه مُسْعََمًا أو مَعيبًا. إن لم بُح المسْعَحِي 
ولم يَرْض المُسْلَمٌ إليه بالعَيْبٍ يَبْطْلُ السَّلَمُ سَواءً كان بعدّ الافتراق أو قبلّه ؛ لأنه انمَقَضَ 
القبضّ فيه بالاستحقاقيء والرّد بالعَيْبِء ولا يُمْكِنٌ إقامةٌ غيره مَقَامّه في القبض ؛ لألْه مُعيّنْ 
فيَحْصّلُ الامْتِراقٌ لاعن قبض رَأْسٍ الما في المجلس فينِطل السَلم . وإ أجارً المُسْتَحِقٌ 
رشن نشل اليه بالغيي جا التلة» » سَواءٌ كان قبل الافتراقٍ أو بعده؛ لأنه تَبيّنَ أن قبضه 
وقَّعَ صَحيحَاء ٠‏ محل الاعرا صن قيض واس المال أزلة. ولا ييل لكي على 
المقبوض؛ لأنه لما أجارٌ فقد صارٌ المقبوض مِلْكا للمُسْلّمٍ إليه» وله أن يرجع على النَاقِدٍ 
بمئله إن كان مثليًا وبقيمَيه إن لم يَكُنْ مثليًا؛ لأنه انف عليه ماله بالتشليم . 

وكذا في الصّرْفِء غيرَ أنّ هناك إذا كان البَدَلُ المُسْتَحَقُ أ والمّعيبٌ عَيْنَا كالتْبْرٍء 
والممصوغ من الفْضَةٍ ة ولم يُجِزِ المُسْتَحِقٌ» ولارّضيّ القايض بِالمَعيبٍ حتى بَطَلَّ الصَرْفٌ 
يُرْجَمُ على قابض الدَّينارٍ بِعَيْنٍ الدّينارٍ إِنْ كان قائمًا ويمثله إِنْ كان هالكاء ولا خيارٌ لقايض 


الدينار في ظاهر الرُواية كما في بيع العَيْنٍ إذا اسْتْحقٌَ المَبِيعُ وأخذه المُسْتَحقَ . . ولو كان 
قابض (" الدّينار تَصََفَ فيه وأَخْرّجّه من مِلْكه لا يُفْسَحُ عليه تَصَرُقُه وعليه مثلّه كما في 
المقبوض بعقَدٍ فاسلٍ . 

هذا إذا كان رَأسٌ المال عَيْنَا فأمًا إذا كان دَيّنَاء فإنْ وجَدَّه مُسْتَحَقًا وأجارّ المُسْتَحِقُ 
فَالسَّلَمُ ماض» سَواءٌ كان قبل الاراقٍ أو بعده؛ لأنّه ظَهَرَ أنْ القبض كان صَحيحاء ولا 
سَبِيلَ للمُشتري على المقبوض ويرجع على النَاقِدٍ بمثله ؛ لأنه أنلمَه بِالتَسْلِيمٍ وهو مثليٌ 
فيرجمٌ عليه بمثله» وَإِنْ لم يُّجِرْ فإِنْ كان قبل الافْتِراقٍ واستُبْدِلَ في المجلِس فالسَّلَمُ 
ماض؛ لأنَّ رَأسَ المالٍ إذا كان دَيْنَا كان الواجبٌ في ذِمَّةٍ رَبّ السَّلّمِ مثل المُسْتَحَقٌ لا 
عَيْنَهه فقبضٌ المُسْتَحَقٌ إنْ لم يَصِحَّ أو انتَقَضٌ بالاستحقاتي وعَدّم الإجازقء يقومٌ قبض مثله 
ا اه إلى 


لي 


آخ ا » بخلافي ما إذا كان عَيْنَا؛ لأنّ الم ل قبض العَيْرِ و 
خِر نتقض 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «قبض». 

(9) في المخطوط : «المعين) . 1 


> ااا م 
القبض فيه بالاستحقاقي وتَعَذَرَ إقامةٌ قبض غيره مُقَامَه فجهِلَ ”' الافتِراقُ لاعن قبضٍ 
فيَبْطلٌ العقدُ» وإِنْ كان بعد الافراقٍ يَبْطْلُ السَّلَم ؛ ؛ لأنّه تَبْيّنَ أنَ الافتِراقَ حَصَلَ لاعن _ 
قبضٍ رَأسٍ المالٍ. 

هذا إذا وجَدّه مُسْتَحَفَاء فأمًا إذا وجدّه يوقا أو تَبَهْرَجِدَ فإنْ تَجَوّرَ المُسْلَمَ إليه فالسَّلَمُ 
ماض على الصّحَةٍ سَواءٌ وجَدَه قبلّ الافتراقٍ أو بعده؛ لأنَ الزُيوفَ من جنس حَمَّه ؛ لأنها 
دراهمٌ لَكِنْها مَعيبةٌ بالرّيافةٍ وفّواتٍ صِفةٍ الجؤدق» فإذا تَجَوَّرٌ به فقد أب برَأه عن العَيْبِ 1؟/ 
0 أ] ورّضيّ بقبض حَقَّهِ مع التُفْصانِء بخلاف السَّتَوقٍ فإنّه لا يجورٌ وإِنْ تَجَوَرَ به ؛ لأنّه 
ليس من جنس الدّراهم على ما نَذْكُرُه وإ لم يََجَوَرْ به ورَدّء فِن كان قبل الافيراقي 
لوَاستَبْدَلّهِ في المجيس ٠‏ فالعقدٌ ماض وججَعِلَ كأنه أ خرٌ القبض إلى آخِرٍ المجلِسء وإِنْ 
كان بعد الامتراقي] ”" بَطَلَ السَّلَم عند أبي حنيفة ودر سَواة استبِدلَ في مجلس اليد أو 
لاء وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ إِنْ لم يَسْتَبْدِلُ في مجلس الرَدٌ فكذلكء وإنٍ استَبْدَلَ لا يَبطل 
السَّلمْ . 

(وحبه) قولهما؛ أنّ قبضّ الزيوفٍ وقّعَ صَحيجحا ؛ لأنّه بض جنس الحقٌء ألا ترى أنّه لو 
تَجَوَرَ بها جار ولو لم يَكَنْ من جنس حَقَّه لما جار كالسّتُوقِء إلآأنّه فائئه © صِفةٌ الجؤدة 
و » فكانت ”؟ الرّيافةٌ فيها عَيْنَاء والمّعيبُ لا 
يَمْنَّعْ صِحَة القبضٍ كما في بيع العَيْنٍ إذا كان المَبِيعٌ مَعيبًا وبالرَدٌ يُنْتَقَض القبض لَكِنْ 
0 د ولا يَسْتَيِدٌ الانتتقاض إلى وقتٍ القبض فيَبْقَى القبض صَحيحَاء كان 
يَْبَغي أن لا يُشترَطً قبضٌ بَدَلِِ في مجلس الود لأن المُسْتَحَقٌ بعقدٍ السّلَم القبض مَرَة 
واحدة» إلآ أنّه شرٍط ولأنّ للرّدُ د شِبْهًا بالعقدٍ حيث لا يجبُ القبضٌ في مجلس الرَّدٌء إلا 
بالردُ كما لاايجبُ القبضٌ في مجلس العقدء إلا بالعقد فأَلْحِقٌ مجِلِسٌ الرّدّ بمجلِس 
العقدٍ. 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة وزُفَرَ رحمهما الله أن الزُيوفَ من جنس حَقٌّ المُسْلَّم إليه لَك 
أصلاً لا وضماء ولهذا ثَبَتَ له حَنُّ الّد بقَواتِ حَقَّه عن الوضفف فكان حَقَّه في الأصلٍ 


)١(‏ في المخطوط : «فحصل». (؟) ليست في المخطوط. 
(") في المخطوط : «فاتت». (4:) في المخطوط: «وكانت». 
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نل 


والوضّفٍ جميعًا فصارٌ بقبض الزيوفٍ قابضًا حَقَّه حَقّه من حيث الأصل لا من حيث الوضضفٌ» 
إلا أنه إذا رَضيّ به فقد أَسْقَطً حَقَّهِ عن الوضف وتَبَيّنَ د ا 
الوصْفف لإبرائه إِيّاه عن الوضفي» فإذا قَبَضَه ''' فقد قَبَض عَم [فِيَبطُلُ] *" المُسْتَحَوُ 
وإِنْ لم يَرْض به تَبِيّنَ ان شرع عقن اناق لي الس والرتف مذي كر ا 
الافْتراقَ حَصَلَ لاعن قبض رَأسٍ (مال السَّلّم) "” . 

1 قرع نينا اد شويع حنانا ردلوف امترقا اورم افا تان وخ 
الافيراقٍ بَطَلَ السَّلَمُ ؛ لأنّ السَنُوقَ ليس من جنس الدّراهم . 

ا 
الافْيِراقُ عن المجلس لا عن قبض رأ 0 أو لا؛ لأنّه 
إذا لم يَكُنْ من جنس حَفه كان العجَورٌ به اسوئدالاً بر أسٍ مال السَّلّمٍ قبل القبضٍ وإِنّه لا 
يجون» بخلاف لهو فاه من جدي حطه على مايا وإ وده في المجلس فاستَبْدَكَ 
فالسَّلَمُ ماض؛ لأنّ قبضّه وإِنَ لم يَصِحّ يق الواح في 'ؤثة رت الكل دراه نعي خم 
ا 0 قبضٌ السّعُوقِ بالعَدّمِ كأثه 
لم يَفيِضٌ أصلاً وخر قبض رَأْسٍ المالٍ إلى آخِرٍ المجلِسٍ . 

وكذا في الصَّرْفٍِ غيرَ أنّ هناك إذا ظَهَرَ أن الدّراهمَ سَتُوقةٌ أو رَصاصٌ بعد الافيراق عن 
المجلِسٍ حتى بَطَلَ الصَرْفُ فقايضٌ الدّينار يَْمَرةُ دراهمه السّتوقةً وقايض الذّراهم يَسْمَر 
من قابض الدينار عَيْنَ ديناره ِنْ كان قائمًا ومثلّه إِنْ كان مالكاء ولا خيارٌ لقابض الدينارٍ 
كذا ذَّكَرَ محمّدٌ في الأصلل؛ لأنه إذا ظَهَرَ أن المقبوضٌ سَتَوقةٌ أو رَصاصٌ فقد ظَهَرَ أنَّ قبضّه 
لم يَصِحَ فتبينَ أن الاِراقَ حَصّلَ لاعن قبض فيَبِطُلُ © السّلَمْ وبّقيّ الدّينارٌ في يده من 
غير سببٍ شرعيٌ فأشبّة يَدَ الَضْبٍ واستحقاقً المَبِيع في بيع العَيْنِء وهناك يَسْتَرِدُ عَيْنَهِ إن 
كان قائمًا كذا ههنا . 

وطَعَنَ عيسى بِنُأبانَ وقال: يَنْبَعْى أن يكونٌ قابض الدينارٍ بالخيارء ِنّْ شاء رَدَّ عَيْنَّ 
الدينار لم اد 27. وإِنْ كان قائمًا؛ لأنّه لم 
)١(‏ في المخطوط: «قبض». (؟) ليست في المخطوط . 


(*) في المخطوط : «المال». (4) في المخطوط : «فبطل». 
(5) في المخطوط : «العين» . 1 
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يَكُنْ مُتَعَيَْا في العقدء فلا يكونٌ مُتَعَينَا في الفسخ "١‏ . 

والاعتبار باستحقاقي المبيع غير سَديدٍ؛ لأ هناك شَهَرَبلانُالعقدٍ من الأصل؛ لأثه 
إذا لم يُجِرٍِ المُسْتَحِقٌ تَبَيّنَ أن العقدَ وّعَ باطِلاً من حينٍ وُجوده وهناك '" العقد و وفع 
صَحيحًا وإنّما بَطَلَ في المُسْتَقْبّلٍِ عاض طَرَ أعليه بعد الصّحَةٍ فلا يَظْهَرُ يُطَلانُه من 
الأصلٍ . 

وبعضٌ مَشَايخِنا أَحَذُوا بقولٍ عيسَى وتّصّروه وحَمّلوا عليه جوابٌ الكتاب على ما إذا 
اخختار قاض الدّينار رَدَّ عَيْنِ [؟/ ٠١‏ ب] الدّينارِء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
هذا الذي ذَكَرْنا إذا وُجِدَّ المُسْلَّمُ إليه كان رَأْسٌ المالٍ مُسْتَحَفًا أو مَعيبًا أو رُيوفًا أو 
سَنوَةٌ سُتُوقَاء فأمًا إذا وُجِدَ بعضّه دون بعض ففي الاستحقاق إذا لم يُجِزِ المُسْتَحِقُ يُنْقَص ا 
العقَدٌ بقدر المُسْتَحَقٌء » سَّواءٌ كان رَأْسٌ المالٍ عَيْنَا أو دَيْنَا بلا خلاف؛ لأنَّ القبض 
انتَقَصّ فيه بقدره» وكذا في السّموقٍ *»» والّصاص فبَطلَ العقدٌ بقدره قليلاً كان أو 
كثيًا بالإجماع لما قُلنا. َ 

ا ا ل ا بعازتايه الاسارني 
بالخيار على ما كنا 

الي 3 
العقدُ بقدره إذا لم يَتَجَوَرُء ورَدَّه - استَبْدَلَ في مجايس الرّدُ أو ولا عتوهو فول 1و لأنه 
0 ين أن قبض المَرْدودِ لم يَصِعٌ فَبينَ أن الافيراقَ حَصَلَ لاعن قبض رَأسٍ المالٍ في قدر 
المَرْدود فيَبِطُلُ اسل بقدره» إلا أنه اسبَّحَسَن ف في القليلٍ» وقال : إِنْ كان قليلاً فرّدَّه 
امد الى ولك السحلى الم افيف الكل وإِنْ كان كثيرًا يَبْطُلُ العقَدُ بقدر 
المَرْدود؛ لأنَّ الرّيافة في القليل مما لا يُمْكِن الَحَوُرُ عنه؛ لأنّ التّراهمَ لا تَخُلو عن ذلك 


)١(‏ في المخطوط : «الصحيح». (7) في المطبوع : «هناك». 

(0) فى المخطوط : «ينتقض». (5) في المخطوط : «انتقض». 
(0) في المخطوط : «الستوقة» . (5) في المخطوط: «يكون». 
(0) في المخطوط : اوهو». (4) في المخطوط : «ففي قياس». 


(9) في المخطوط : «(ينتقض» . 


فكانت مُلْحَقةَ بالعَدَم بخلافي الكثير . 

واختَلّمَتِ الرّوايةٌ عن أبي حنيفةً رحمه الله في الحدّ الفاصِلٍ بين القليل والكثيرٍ مع أن 
اناق الرّواياتِ على أنّ التَّلْتَ قليلٌ وفي روايةٍ عنه أن ما زادَ على القُّْثِ يكونُ كثيراء وفي 
روايةٍ انف وفي روايةٍ عنه الرّائدٌ على النضْفِء وكذا هذا في الصَّرْفٍ غير أن هناك إذا 
كرتِ الزُيوفٌ فرَدٌ حتى يَطَلَّ العقدٌ في قدرٍ المَرْدودٍ عندٌ أبي حنيفةٌ يَصيرُ شريكا لِقَايضٍ 
الدّينارٍ فِيَسْتَرِدُ منه عَيْنَه . وعلى قولٍ عيسَى : قابض الدّينارٍ بالخيارٍ على ما بَيّنَا ولو كان 
رار اال د رس اج صمي 
ا 

و جواب عه في اسم وال فهر الجوا في عفد يتن سخ بابض قبل 
اراق مِمَا سِرَى الصَرْفٍ والسّلّمِ كمَنْ كان له على آخَرَ دَنانيرُ فصالّحَ منها على 
دراهم "" 1 لكان لذغلن اخ مكيل أو موزونٌ موصوفٌ في الذَمّةٍء ديئًا أو غيرهما مِمّا 
يَْيْت مله في الذَّمةِ ينا فصالّصحَ منها على دراهمَ . أوانَحَوٌ ذلك من العُقودٍ يْمًا يكون فبض 
الدّراهم فيه قبلَ الافْتراقٍ عن المجلِس شرط لِصِحَةٍ العقد. فَقَبَضٌ الدّراهمَ ثم وجَدَها 
مُسْتَحَقَّة أو رُيوفّاء أو نَبَهْرَجة» أو سَتَوقة» أورّصاصًا كُلّهاء أو بعضّها قبلّ الافْتِراقِء أو 
ا 

وعلى هذا تَخْرْحُ ”" مُقا وهال لكام بوني اهز على المتت اليه باندوخ. 
على لعشم إل م أ 1 المالٍ أنّه هَل يَصيرُ رَأْسُ المالٍ قِصاصًا بذلك الدَيْنِ أم لا؟ 
فهذا لا يخلو إما آذ ويجت كد آكه بالعقد ونا او امسن زه رحب العلا 0إه 
أن وجب بعقدٍ مُتَقَدَ م على عقدٍ السَّلّمء وإمًا أنْ وجَبٌ بعقدٍ مُتَأَحْرٍ عنه» فإِنْ وج 
0-7 مُقَدّم على السَلَمٍ بآنَّ كان وَبٌ السَلَمٍ باع الم م إنيه وكا بعكو ذر اهم زلم يشنص الخقر 
ا ا قصاصًاء أو تراضيا بالمقاصّة 
يَصِيرٌ قصاصًّاء وإِنْ أبَى أحدّهما لايَصيرُ قصاصًا وهذا استحساد» والقياسٌ أنْ لا يَصيرَ 
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(وجه) قوله: أنّ قبض رأس المالٍ شرط» والحاصِلٌ بالمُقاصّةٍ ليس بقبض حَقيقَةَ فكان 


)١(‏ في المخطوط : «الدراهم». )١(‏ في المخطوط: «يخرج». 


ع 
5 


انا 


الافِْراقُ حاصلاً لاعن قبض رَأْسٍ المالٍ فبَطَلَ السَّلَم. 

(ولنا» أن العف يَنْعَقِدُ '"” موجبًا للقبض ” حَقيقة لولا المُقاصّةٌ» فإذا تَقاصًا تَبَيّنَ (أن. 
العقدَ) ”" انعَقَدَ موجبًا قبضًا بطريق المُقاصَّةَء وقد وَجِدّ . ونظيرُه ما قُلْنا في الزّيادة في 
الَمَن والمُتَمّنِ أنها جائزةٌ استحسانًا وتَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ؛ لأنْ بالرّيا يادو تَبيَىَ © أنّ العقدَ 
قم علن قر برضل وضلى الزياةة عنميفا كلا هذا . 

وَإِنْ وجب بعقل مُتَخُرٍ عن السَّلَمِ لا يُصيرٌ قصاصًا وإنْ جَعَلاه قصاصّاء الآ رواية عن 
أبي يوسف شادةً؛ لأنّ بِالمْقاصَةٍ لا يَتبِيّنُ نَ العقدٌ وقَعَ موجبًا قبضًا بطريقٍ المقاصة 71 
65 أ] من حين وُجوده؛ لأنّ المْقاصَةً تستّذْعي قيامَمَيْيْنِ ولم يكُنْ عند عقدٍ السَلَمِ إلا 
دَيْنّ واحدٌ فانعَقَدَ موجبًا حَقيقةً القبض وإِنّه لا يَحْصّلْ بِالمُْقاصّةٍ. 

هذا إذا وجب الدَّيْنُ بالعقدٍ» فأمًا إذا وجب بالقبض كالعَضْب والقَرْضٍ فإِنّْهِ يَصِيرٌ 
قِصاصًاء سَواءٌ جَعّلاه قصاصًاء أ ولا بعد أن كان وُجوبٌ الدّيْنِ الآخَرٍ مُتَأحْرًا عن العقدٍ؛ 
كذ المقة و تقوم جنا قبخ افد نقد عد ميا 12 "!فيضن العَّضْبٍ والقَرْضٍ 
قبض حَقيقة » فِيُجْعَلٌ عن قبض رَأسٍ المال؛ لأنّه واجبٌ» رقف النحيا لسرن رقف 
القَرْضٍ ليس بواجب فكان إيقاعُه عن الواجب أولى» بخلاي ما تَقَدم؛ لأنَ هناك لم يوجَدٍ 
القبضٌ حَقيقةٌ» والقبض بطريقٍ المُقاصّةٍ 0 في أحدٍ الفصلينٍ دون الآَخَرٍ على ما 
بينَاء واللّهُ عز وجل أعلمٌ .. 

هذا إذا تَساوّى الدَّيْنَانِء فأمًا إذا تَفاضَلا بأنْ كان أحدهما أفضَلٌ» والآخَرٌ أَدْوَنَ فرّضيّ 
أحدُهما بالقصاص وأبَى الْآخَرٌ فإنّه يُنْظَرُ إِنْ أب بَى صاحبٌ الأفضّلٍ لا يَصيرٌ قصاصًا؛ لأنَ 
حََّه في الجؤدة مَعْصومٌ مُحْتَرَمٌ فلا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه» ون أببى صاحبٌ 


الأذوَّنٍ ب يَصِيرُ قصاصًا؛ لأنّه لَمَارَضيَ به صاحبٌ الأفضّل فقد أسْقَطَ حَقَّه . عن الفضْلٍ 
كأنّه ”" قَضَى دَيَْه فأعطاه أجرّدَ ِمَا عليه وهناك يُجْبَدْ على الأخذٍ كذا هذاء واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

)١(‏ في المخطوط : «منعقد» . )١(‏ في المخطوط: «القبض». 

() في المخطوط: «أنه؛. (5) في المخطوط : «يتبين». 

(4) فى المخطوط : «لأن». () في المخطوط: «يكون». 


4# في المخطوط : «فكأنه؛ . 
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وكذلك المُّقاصّةٌ في تّمَنِ الصَّرْفٍ تَخْرُجُ على هذه التّفاصيلٍ التي ذَكَرْناها في رَأْسٍ مالٍ 
السّلَمء فافهَمْ واللّه الموَققُ لِلصَّوابٍ . 

ثم ما ذْكَرْنا من اعتِبارٍ هذا الشَّرطٍء وهو قبض رَأْسِ المالٍ حال بَقاء العقدٍء فأما بعدَ 
ارتفاعِه بطري الإقالةٍ» أو بطريتي كر فشرطه لفن بشرط في جلي الأقالقة خلا 
القيقن في تخرين: العقد رفيش بدلا لض رك ني خلس الإقالة الدشرط لفيقة الإقالة 
كقبضهما في مجلس العقدٍ. 
(رَوجه) الفرْقٍ أن القبض في مجلس العقدٍ في البابَيْنِ ما هو شرط لِعَيْيِهء وإنّماهو 
شرطٌ لين وهو أنْ يَصيرَ ادل ميا بالقبض صيانة عن الامتراقي عن دَيْنِ بدَيْنِ على ما 
فولاعات إلى التَعِينِ في مجلس الإقالة في السّلَم؛ لألّه لا يجوثٌ اسيئداله يود إليه 
َيْنه فلا تَقَعُ الحاجةٌ إلى التَعِْينٍ بالقبض فكان الواجبٌ نفس القبض فلا يُراعَى له 
المجلِسٌ. بخلاف الصَّرْفِ؛ لأنّ التَعْيِينَ لا يَحْصَلٌ إلا بالقبض؛ لأنّ استِيُدالّه جائدٌ فلا 
الع فاقوا لمق 0ك ور اللتكيه نه وتمان اعلي: 

فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] 

وأما الذي يرجع إلى المُسْلّم فيه فأنواعٌ أيضًا: 

(منها)؛ أنْ يكونّ مَعْلومَ الجنس كقولنا: حِنْطَةٌ أو شَعيرٌ أو تمرٌ. 

(قمنها): أنْ يكونّ مَعْلومَ م التؤع ٠‏ كقولنا : جِلطةٌ سَقيٌْ أو نَحِسيَة» تمر بَْنِيُ أو فارسيٌ 
هذا إذا كان مِمّا يَخْتَلِفٌ نوعهء فإنُ كان مِمّا لا يخْتَلِفٌ فلا د يُشترَط بيانٌ التؤع . 

(قمنها): أنْ يكونّ مَعْلومَ الصَّفٍْ كقولنا: جَيّدٌ أو وسَط أو رَديءٌ . 

(ومنها): أذيكوة تغلوم القدربالكيل ار الوزن أو العَدٌ أو الذّوْع ؛ لأنَ جهالة النؤع» 
لبن والشفة» والكرر جهالة تتفي إلى الخكاز ف رأنها لكي | الشكرة راك 
النَبِنّ كلق : «مَنْ أسلَمَ منكُمْ فلْيِسْلمْ في كيل مَعْلُوم ووَدْنٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلٍ مَْلُومِ» "' 

(ومنها). أنْ يكونّ مَعْلومٌ القدر بكيلٍ» أو وزفٍء أو ذَرْعِ يُْمَنُ [عليه] ”" فقّدّه عن أيدي 


03 شوح تريس (1) ليست في المخطوط . 


دئلة بدائع الصنائعوج#___ > 
التاسء فإِنْ كان لا يُومَنُ فالسّلَمُ فاسدٌ بأنْ أعلّم قدرّه بِكْيالٍ لا يُمْرَفَ عيارّه بأنْ قال: 
بهذا الإناء ولا يُعْلَّمُ كم يَسَعٌّ فيه» أو بِحَجَرٍ لا يُعْرَفَ عيارًه بأنْ قال: : بهذا الحجَر ولا يُِعْلمُ ‏ . 
كم وزئُهء أو بِحَشَّبةٍ لا يُعْرَفَ قدرها بأنْ قال: ابول الحارة ولايئدق ”3 مقدارفاء أو 
براع يِه ولو كان هذا في بيع العَيْنٍ بن قال: ؛ ِعْتّكَ من هذه الصَّبْرَةٍ مِلْءَ هذا الإناء 
بدرهم» أو من هذا الزيْتِ وزنَ هذا الحجّر بدرهم : : يجورٌ في ظاهر الرّوايةٍ ورَوَى الحسَنُ 
عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا يجوز في بيع العَيْنٍ أيضًا كما لا يجودٌ في السّلمِ» وروي 
عن أبي يوسف أنّه كان يقولٌ أوَلاً : لايجوز» ثم رجعء وقال: و 

: (وجه) هذه الرٌواية بةِ أن هذا البيع ”" مُكايّلةٌ » والعِلْمُ بمقدار المَبِيع في بيع المُكايّلة 
شرط الصّحَةِ ولم يوجَدْ فيَفْسُّدُ كما لو باع قُفْرَانًا من هذه الصّبْرَةِ ولظاهرٍ 1/51 ٠‏ ب] 
الروايةٍ الفْقُ بين السَّلّمِ وبين بيع العَيْنِ . 

(قوجه) الفرق بينهما من وجهَيُن: 

أحدهما : أن اليم في باب السَلَم لايجبٌ عَقِيبَ العقدٍ» وإثما يجبٌ بعد مَحَلُ الأجَلٍ 
فيحتملٌ أنْ يَهِلِكَ الإناة قبلَ مَحَلَّ الأجَل» وهذا الاحتِمالٌ إن لم يَكُنْ غالبا فليس بنادرٍ 
أيضًا وإذا ملك يَصِير الم ل ل ل ل 0 
(عَقِيبَ العقد) "» ومَلاكُ القَفِيز عَه عَقيبَ العقَدٍ بلا فصل ناورٌ» والنَاوِرُ مُلْحَقُ بالعَدَمٍ فلا 

يَصيرُ المَبِيمٌ (*» مجهول القدر . 

والثاني؛ أن القّدْرةَ على (تسليم المَبيع) (©» شرطً انعِقادٍ العقدٍ وصِحَّتِه والقدْرةٌ على 
اليم عند التسليم عند العقدٍ فائئةٌ في باب السَلَم؛ٍ ؛ لأن اسم بِيمُ المتفاليس» وفي بوب 
القّدْرةِ عند مَحَلَّ الأجَلٍ د شَكء قد تَقْبَتُ وقد لا 7؛ َمْبْتُ ؛ لأنّه إن بَقيَ المِكيالٌ والحجَرٌ 
والخسّبةٌ تَعْدِ بك وإذ لم بق لاَق و الك في بوت القذرة فلا ليث تَدْيْتُ بالضَّكٌُ على 
الأصل المَمْهِود في غير القَابت بين إذا وقمَ الك في تبه أله لا ا 
العين؛ لان هناك القذرة على التَليم ناب عند العقلء وفي فوانها بالهَلاك مَك فلا تفوش 
بالمَّكُ على الأصل المَْهود في القَابتٍ بِيْقينٍ إذا وثَمَ الشَّكُ في وال أنه لا يول بالسّكَ . 
)١(‏ في المخطوط : «يعلم» . (؟) في المخطوط: «بيع» 


() في المخطوط : «عقيبه البيع» . (4) في المخطوط : «البيع». 
(5) في المخطوط : «التسليم». 
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واقاقوله. إن العم بمقدار المُبيعٍ في بيع المُكايّلة شرط الصّحوٍ ف فتقولٌ : العِلْمُ بذلك 
لا يُشترّطٌ لِعَيْئِه بل لِصيانةٍ العقدٍ عن الجهالةٍ المُمْضيةٍ إلى المُنازّعة» وهذا النَوْعٌ من 
الجهالة لا يُقْضي إلى المُنارّعَةٍ لإمكانٍ الؤصولٍ إلى العِلْمٍ بقدر المُبيع بالكيلٍ للحالٍ» 
بخلافٍ بيع قُنْزَانٍ من الصّبْرة؛ لأنَ هناك لا طريقّ لوصول إلى العِلّمٍ بمقدار المَبيع 
المُشتري يُطالِبُه بزيادة» والبائُ لا يُْطيه فيَتَنارّعانِء فكانت الجهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ 
فهو الفرْقٌ بين الفصلينٍ . وقيلَ: إِنّما يجورٌ هذا في بيع العَيْنٍ إذا كان الإناءُ من خَرَفٍ أو 
حَشَّبٍ أو حَديدٍ أو نحو ذلك؛ لأله لا يحتملٌ الريادةَ والنّمْصانَ . 

وأمًا إذا كان مثلّ الرَنْبِيلء والجوالِق» والغِرارة ونحو ذلك فلا يجورُ؛ لأنّه يحتمل 
الرّيادةَ والتّمْصانٌَء وك يانه وتعالى أعلم . ْ 

وَلو كان المُسْلَّمُ فيه مَكيلاً فِعْلِمَ قدرٌه بالوزنٍ المَعْلوم أو كان موزونًا فعْلِمَ قدره بالكيلٍ 
المَعْلوم: جار؛ لأنَ الشّرط كوثه مَعْلومَ القدر بمِعْيارٍ يُْمَنُ فقّدُهء وقد وُجِدَّء بخلافٍ ما 
إذا باع المَكيلٌ بالمكيل وزنًا بِوَرْنٍ مُمَساويًا في الوزنء أو باع الموزونٌ بالموزونٍ كيلا 
بكيلٍ مُتَساويًا في الكيلٍ أ أنه لا يجورٌ ما لم يَتَساوّيا في الكيل أو الوزنٍ؛ لأنْ شرط جوازٍ 
السَلَم كود المُسْلَم فيه مَْلومَ القدرء وَالعِلْمُ بالقدرٍ كما يَحْصّل بالكيل يَحْصّلٌُ بالوزنٍ . 
َأمَا شرطً الكيلٍ والوزنٍ في الأشياء التي ورَدَ الشرعٌ فيها باعيبارٍ الكيلٍ والوزنٍ في بيع 
العيْنِ َبَتَ نَضّا فكان بها بالكيلٍ أو الوزن مُجارَّفةَ فلا يجور» ما في باب السّلَمٍ فاعتبارٌ 
الكيلٍ والوزنٍ لمعرفةٍ مقدارٍ المُسْلَمٍ فيه وقد حَصَلَء واللَّهُ عز وجل أعلم . 

(ومنها): أنْ يكونّ مِمَا يُمْكِنُ أنْ يُضْبَط قدرٌه وصِمَئُه بالوضّفٍ على وجهٍ لا يَبْقَى بعد 
الوضْفي إلا تَاوتٌ يَسيرٌء فإِنْ كان مِمًا لا يُمْكِنُ ويَبْقَى بعد الوضف تَفَاوْتٌ فاحش لا 
يجورٌ السَّلَمُ فيه؛ لأنّه إذا لم يُمْكِنْ ضَبْطُ قدره وصِفَّيهِ بالوضفي يَبْقَى "2 مجهولٌ القدرٍ أو 
الوضّفبٍ جهالة فاحشة مُفْضية إلى المُنارّعة وإِنّها مُفْسِدةٌ للعقدٍ. 

وبيان ذلك: أنه يجورٌ السَلّمُ في المكيلاتٍ والموزوناتٍ [التي تحتمل النَّْيينَ والعَدَديّاتِ 
.. المُتَقاربة» أمَا الممكيلاتُ والموزوناتٌ] ”"؛ فلأئها مُمْكِنةُ الصَّبْطٍ قدرًا وصِفةَ على وجه لا 
يَبْقَى بعد الوضف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تَفاوْتٌ يسيرٌ؛ لأنّها من ذَّواتٍ الأمثالٍ. 


. في المخطوط : «فيبقى». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


وكذلك العَدَديّاتٌ المُتَقاربةٌ من الجؤز والبَيْض ؛ لأنْ الجهالة فيها يَسيرةٌ لا نُضي إلى 
المُنارّعةٍ» وصّغيرٌ الجؤز والبَيْضٍ وكبِيرُهما سَواءٌ؛ لأنّه لا يخري التَنارُعٌ في ذلك القدرٍ . 
من التَفارتِ بين الئاس عادةً فكان مُلْحَقًا بِالعَدَم فيجورٌ السَّلّمُ فيها عَدَدًا وكذلك كيّلاً» 
وهلا هيدنا وقال رق : لا تحور 

(وجه قوله) '': أنْ الجؤْرٌ والبَيْض مِما يخْتَظِفٌ ويَتَفَاوَتُ في الصّعْرٍ والكبْرٍ حتى 
يُشترَى الكَبِيرُ منها بأكثرَ مِمّا يُشترّى الصّغيرٌ فأشبّة البطيخ» والرُمَّانَ . 

(ولنا) أن التََاوْتَ بين صَغيرٍ الجؤز [9/ ٠١1‏ أ] وكبيره يَسيرٌ أعرّض النّاسٌ عن اعتِباره 
فكان ساقِطٌ العِبْرَة» ولهذا كان مضمونًا بالمثلٍ عند الإثلافٍ» بخلافي الوُمَانٍ والبطيخ فإنّ 
التََاوتَ بين آحاده تَفاوُتٌ فاحشٌ» ولهذا كان مضمونًا بالقيمةٍ. 

(وَأمَا) السَّلّمُ في الفُْلوس عَدَدًا فجائرٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ لا 
يجودٌ» بناء على أنَّ الفُْلوسّ أثمانٌ عندّه فلا يجورٌ السَّلّمُ فيهاء كما لا يجورٌ[السّلّمْ] ”") 
في الدّراهم والدَّنانِيرٍ» وعندهما َمَنينُها ليست بلازمةٍ بل تحتملٌ الزوالَ؛ لأنها تَبَتثْ ”ا 
بالاضطلاح فتَزولٌ بالاشطلاح» وإقدامٌ العاتِدَيْنٍ على عقدٍ السّلَمٍ فيها مع عِلْوهما أنّه لا 
صِحَة سل في الأثمانٍ اناق منهما على إخراجها عن صِفة الممَنيةِ فطل مها في حَقّ 
العَاقِدَيْنِ سابقًا على العمَدِء وتَصيرُ سِلَعًا عَدَدِيَةَ فِيَصِحٌ | مَلَّمُ فيهاء كما في سائر السّلّع 
العَدَديّةِ كالنّصالٍ ونحوها. 

(وَاما) الدرْعيَاتُ كالدّيابٍ» والبسّطٍء والحصير» والبّواري ونحوها فالقياسٌ أنْ لا يجوز 
السَّلَمُ فيها؛ لأنها ليست من ذَّواتٍ الأمثالٍ لِتَفاوْتٍ فاحش بين ثوب وثوب» ولهذا لم 
تُضْمَنْ بالمثل في ضَمانٍ العَدَديّاتِ بل بالقيمة» فأشبّة السّلّمَ في اللآلِئ والجواهر» إلا أنا 
استَحْسَنا الجوارٌ يقولِه عز وجل في آبة الديْنِ : 9ل مثا آن كتيوه سا أو كَبهًا إل 
َي 4 [نبقرة :4)] » والمكيلٌ والموزوثٌ لا يُقَالُ فيه الصَغْيدُ والكَبِيرُء وإنْما يقال ذلك في 
النّرْعيّاتِء والعَدَدِيّاتِء ولأنّ التَام تَعامّلوا السَّلّمّ في التَياب لِحَاجَتِهم إلى ذلك فيكون 
إجماعا منهم على الجوازٍ فيُئْرَكُ القياسٌ بمُقابلّيِه ولأنّه إذا بَيِّنَ جنسّه وصِفتّه ونوعّه 


- 


)١(‏ في المخطوط : «ووجه الفرق». (؟) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «تثبت». 


ورِفْعَتَه وطوله وعَرْضَّه يَتَقاربُ التَّاوْتٌ فيلْحَقُ بالمثلٍ في باب السَّلّمٍ شرعًا لِحاجة التّاس» 
ولا حاجة ة إلى الإنْحاقٍ بالمثل في باب الاستَهْلاكِ مع ما أن هذا الاعتبار غيرُ سَدِيدِ؛ لأنّه 
قد يُحْتَمَل ('' في المُعامّلاتٍ من التَفَاوْتٍ اي ان لط فإِنّ 
الأب إذا باع مال ولَّدِه بعَِنِ يَسيرٍ [جارٌ و] 7" لا يَضْمَنُ 

ولو أَتْلّفَ عليه شيئًا 000 

هذا إذا أسْلَّمَ في ثوب الكرْباس أو الكَنَانِء فأمًا إذا أُسْلَّمَ في ثوب الحريرٍ ”” فهّل 
يُشترَطُ فيه ”" بيانُ الوزنٍ بعد بيانٍ الجنس والتّوع والصّفةٍ والرّفْعةٍ والطولٍ وَالعَرْضٍ؟ 

كان يما تختافٌ قم باخيلافٍ وزنه من القَةٍ لكر بعد القساوي في الجن 
والتوْع والصّفَةٍ والرفْعةٍ والطولٍ والعَرْضٍ يُشترَ يُشْتَرَطٌ ؟ لأنّ بعد بيانٍ هذه الأشياء تَبْقَى جهالتُه 
تُقْضَيةٌ إلى المتارعة: وإِنّْ كان مِما لا يخْتَلِفٌ يجورٌ زُ؛ لأنَّ جهالةَ الوزن فيه لا تُمُضي إلى 
المنارّعة . 

ولايجورٌ السَّلّمُ في العَدَّدِيّاتٍ المتَفارٍ تمن الحيّوانِ» والجواهرء واللآلِئ» والجؤزٍ 
والججلود وَالأدُم والرُءوسء والأكارع» والبطيخ. والقِنَا والرّمَادِء والسّفَرْجَلٍ 
ونحوها من العَدَديّاتٍِ المُتَفاونةٍ نة؛ لأنّه لا يكن ضَبْطُها بالوضف إِذْ يَبْقَى بعد بيانِ جنسها 
ونوعِها وصِمَّتِها وقدرها جَهالةٌ فاحشةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنارَّعةٍ لِتَمَاوْتٍ 0 
وجَوْهَر) لوو ولُولُقٍ وحَيَوانِ وحَيّوانِء وكذا بين جِلّدٍ وجِلّدِء ورَأس ورأسٍ في الصّعْرٍ 
والكِبْرِء والسّمَنء 1 ال 1177 تال الشاقي رضجه الله 1 يتجوز الْسَلُ في 


اران 00 
(وجه) قوله: أن المانِعَ من الجواز هنا جَهالةٌ المُسْلّمٍ فيه» وقد زالّتْ يبيانٍ الجنس» 
)١(‏ في المخطوط : «يتحمل». (؟) في المخطوط: «يتحمل». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الاستدلال؟. 
(0) في المخطوط : «الخزه. (5) في المخطوط : «فيها» . 


(0) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 85).» المبسوط :)2١71/17(‏ رءوس المسائل ((ص 
. 44): تحفة الفقهاء (؟/ 0)١7‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص 271417» شرح فتح القدير 
(/0/ ”لا 8/)ء الاختيار (7/ /1”)» البناية (/9/ /571» 5784)» اللباب (5؟/ 559). 

(4) مذهب الشافعية: أنه يجوز السلم في الحيوان. انظر: الأم 2»)١117//*(‏ حلية العلماء (4/ 557)؛ 
التنبيه (54)» الوسيط (58/8): الوجيز »)١157/١(‏ روضة الطالبين »)١8/5(‏ المنهاج (ص 017). 


والتؤع» والصّفْةٍء والسّنٌ؛ لأنّ الحيّوانَ مَعْلومُ الجنسسّ والتوع والصّفةٍ فكان مضبوط 
الوضنيء والتَمَارْتُ فيما وراء ذلك لا يُْتَبُ ولهذا وجب دَيْنَا في الذَّمَةٍ في الكاح فأشبّة . 
لتاب . 

(ولنا) أن بعد بيانٍ هذه الأشياءٍ يَبْقَى بين فرّس وقَرّس تَفَاوْتٌ فاحش في الماليّةٍ فتَبْمَه 
جهالةٌ "2 مُقْضِيةٌ إلى المُنارَعةَء وإنّها مانعةٌ صِحَةٌ العقد لِما ذَكَرْنا من الوّجوه فيما قبل . 

وقد رُوِيَ عن ابن عَبِّاسِ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله بل نَهَى عن السَّلفِ فِي 
التتوا 7ب والشلت والسلة (واحدٌ فى اللّةِ) "» والاعتِبارٌ بالتُكاح غيرٌ سَديدِ؛ٍ لأنّه 
يَتَحَمّلُ فيه جَهالةٌ لا يَتَحَمّنّها البيعٌ . 

الارى أنه يَصِحّ من غير ذِكْرٍ البَدَلِ وبَدَلِ مجهول» وهو مَهْرُ المثل» ولا يَصِحٌ البيعٌ 
إلآببَدَلٍ مَعْلوم فلا يَسْتَقِيمُ الاستِدذلال (». ولا يجورٌ السَّلَمُ في ٠١1/51‏ ب] الشَّبِنٍ 
أخمالاً أو © أوقارًا؛ لأنّ التََاوْتَ بين الحِمْل وَالحِمْلٍء والوقرٍ والوثْرٍ مِمَا يَفْحْشء إلا 
إذا أسْلَّمَْ فيه بقَبَانٍ مَعْلوم من قَبابِينَ النُجَارٍ فلا , يختَلِفُ فيجورٌ» ولا يجورٌ السَّلَمُ في 
الحطب خُرّمًا ولا أوقارًا لِلتَّمَاوْتِ الفاحش بين حَرْمةٍ وحُرْمةٍ ووقر ووقر. 

وكذا فى القّصَّبء والحشيشء والعيدان» إلا [إذا] ونوك درت ويتقاوتة 
التفاوث فيجورٌ) ويْجِوَرٌ الحَلَمُ في اللين» وَالآجْرْ إذا سَدْء مَلبَثَامَفْلُومًا لا يختلف ولا 
يكَفَاوَتُ إلا يَسيرًا . 

وكذا في الطُوابيقٍ إذا وصَمّها بِوَضْفٍ يُعْرَفَ على وجو لا يَبْقَى بعد الوضفٍ ججهالة 
مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّ الفسادً للجَهالةٍ» فإذا صارَ مَعْلومًا بالوضْفٍ جار وكذا في 
طَشْتٍ أو قُمْقّمَةٍ أو حُمَيْن أو نحو ذلك إِنْ كان يُعْرَفَ يجورٌ وإِنْ كان لا يُعْرَفُ لا يجورٌ؛ 
لأنّ المُسْلَمَ فيه دَيْنٌ حَقيقةٌ» والدَيْنُ يُغْرَكُ بالوضّفيء فإِنْ كان ما يَحْصّلُ تَمَامُ معرقَيه 9 
)١(‏ في المخطوط : «الجهالة». 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 56 برقم (2)1741 والدارقطني (”/ »)9/١‏ برقم (554)» وابن 
الجعد في مسئده »)59/١(‏ برقم اقثقةة وأورده الزيلعي في نصب الراية 5/50) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(*) في المخطوط : «في اللغة شيء واحد» . (5) في المخطوط : «الاستبدال» . 
(5) في المخطوط : «و4. )١(‏ ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : «المعرفة». 


بالوضف بِأنُ لم تَبْقَ فيه جَهالةٌ مُفْضْيةٌ إلى المُنارّعة جار السَّلّمُ فيه» وإلآ فلاء ولو استَضْتّعٌ تَضْتَمَ 
رجلٌ شيئًا من ذلك بغير أجَلٍ جار استحسانًا . 

والكلامٌ في الاسيضناع في مَواضِع 

في بيانٍ جوازه أنه جائرٌ أم لا؟ 

في باق د رانف زازه 

وفي بيانٍ كيفيّة جوازه . 

وفي بيانٍ كمه . 

(أمَا) الأولُ: فالقياس يَأْبَى خواز الاستطنع؛ لأنه بِيعُ المَعْدومٍ كالسَّلَمٍ بل هو أَبِعَدُ جوادًا 

من السَّلَم ؛ ؛ لأنَ المُسْلَّمَ فيه تحتملّه الدّمَةُو لأنّه دَيْنُ حَقيقةً وَالْمُسْْصْلعٌ عَيْنّ توجد في 
الثاني والأعيانُ لا تحتملّها الذَّمَةُ فكان جوازٌ هذا العقدٍ أبِعَدَ عن القياس عن ”'' السَّلّم 
وفي الاستحسانٍ جارٌ؛ لأنْ النَاسّ تَعامّلوه في سائر الأعصارٍ من غير تُكير ”" فكان 
إجماعًا منهم على الجواز فيُْرّكُ القياسٌ به ثم هو بيع عند عامَةٍ مَشَايخناء وقال بعضّهم : 
هو عِدةٌ و[إنه] ”" ليس بِسَّديدٍ؛ لأنّ محمّدًا رحمه الله ذَكَرَ القياسّ والاستحسانٌ في 
جوازه. وَؤِكُرٌ القياس والاستحسان لا يَلِيقُ بالعِداتٍ» وكذاتَبَتَ ”*' خيارٌ الرؤيةٍ 
للمُسْتَصْنِع وأنّه من خصائص البيوع . 

وكذا من شرطٍ جوازه أن يكونٌ فيما ليلتاس فيه تَعامُلٌء والهداثُ لا يتَيدُ جوازها بهذه 
الشّرائطٍ 2 فدَلَ أنَ جوارّه جوارُ البياعاتٍ لا جوارٌ الهداتِ» واللَّه سبحانه وتعالى 
5 

(وأهًا) (شرائظ جوازه) 57) 

(قمنها) : بيانُ جنسٍ المُسْتَضْنَعِ ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه مِبِيعٌ فلا بُد بُذَّ وأنْ يكونّ 
مَعْلومًا . والعِلْمُ إِنّما يَحْصلٌ بأشياء : 


. في المخطوط: «إنكار)‎ )١( . في المتخفلرط : لآمن؟‎ 0 ٠ 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «أثبت».‎ )( 
. في المخطوط : «الشريطة؟. (5) في المخطوط : «شرائطها؛‎ )5( 


(منها): أنْ يكونّ ما لئاس فيه تَعامُلٌ كالقَلّئسوة والحّفٌ والآنيةِ ونحوها فلا يجورٌ فيما 
لا تَعامُلَ لهم فيه» كما إذا أَمَرَ رَ حائكا أنْ يَحيِكَ له ثوبًا بِمَرْلٍ نفسه ونحو ذلك مِمّا لم تَجْرِ : 
عاداتٌ التاس بِالتَعامُلٍ فيه؛ لأنّ جوازرّه مع أنَ القياسٌ يأباه تَبَتَ بتَعامُلٍ الثائن فبيختص 
بما 7" لهم فيه تَعامُلُ» ويَبْنَى الأمرُ فيهما وراء ذلك موكولاً إلى القياس . 

(وأما) كيْفِيَةٌ جوازه: ؛ فهي أنه عقدٌ غيرٌ لازم في حَقّْ كُلّ واحلٍ منهما قبل رُؤيةِ المُسْمَضْفِع 
والرّضا به حتى كان لِلصَّانِع أن يَمَِْع من الصّنّْع وأنْ يَبِيمَ المَصْنوعَ قبل أن يراه المُسْتَصَِعْ » 
وللمُسْتَضْنِعٍ أن يرجم أيضًا؛ لأنّ القياسّ أن لا يجورٌ أصلاً» إلآ أن جوارّه نَبَتَ استحسانًا 
بخلافي القياس ليحاجة النّاس؛ وحاجتُهم قبل الصنع أو بعدّه قبل رُؤيةٍ المُمَْضْنع والرّضا به 
0 ل ل ل أصل القياس . 

(وامًا) كم الاستضناع: فَحُكمّه في - : حو خضي أنَى الصَّانِعٌ بِالمَسْتَضْئَع على 
الصَّفَةِ المشروطة - تُبوثُ مِلْكِ غير لازم في حَفَهِ حتى يَنْبْتَ 26 يس رُالوؤية إذا رآه إِنْ 
عا اجزم رن جارك تيوق كن الماع لبرت ولك لازم إذا الال حتف ورف نه 
ولاخيارَ له» وهذا جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه غيرُ لازم في حَقَّ كل واحدٍ منهما حتى يَنْبْتَ يَْبْتَ لِكُلَّ واحلٍ منهما 
الخيارٌ . 

ل 0 

(وج) رواية اتن يوست أن في إِنْباتِ الخيارٍ للمُسْتَضْئِع إضرارًا بالصّانِع ؛ ؛ لأنّه قد أَفْسَدَ 
مناعَه وقَّرَى جِلّْدَه وأدّ نَى بالمُسْتَضْئَع على الصّفةٍ المشروطة» : نَبَبَ له الخيارٌ لَتَضِيَرَ به 
الصَانِعٌ فيَلْرَمُ ٠١8/9[‏ أ] دَفْعَا لِلَضْرَرٍ عنه . 

00 ا يه 3 إضراذ 0 فلما 
ابس المي م ردس نر 


)١(‏ في المخطوط : «ما». (؟) في المخطوط : «فبقي الملزوم». 
(") في المخطوط : «ثبت». (:) في المخطوط: «ضرر». 


(وجه) ظاهر الرؤاية: وهو إِثُباتٌ الخيارٍ للمَسْتَضْيْعْ لا لِلِصَانِع أن المُسْتَضْيعَ مُشْترٍ شيئًا 
ام زو أن المتقرة عليه وشو المنتطم ؛ ٠‏ وإنْ كان مَعْدومًا حَقيقةَ لكِنّه جُعِلَ موجودًا 
شرعًا حتى جار العقدٌ استحسانًاء ومن اشتر شترى شيثًا لم ير فهو بالخيارٍ إذا رَآه» والصَانِعُ 
بائ نع شيمًا لم يَرَّه فلا خيارَ له» ولأنَ إِلْزامَ كم العقدٍ في جانِبٍ المُسْتَضْيْع إضْرارٌ 
[به] ”'؛ لأ من الجائزٍ أن لا يُلائمَهالمَْنوعٌ ولا يَرْضَى به فلو لَزِمَه -وهو يُطالَبٌ 
بِتَمَِه- فيَحْتاج إلى بيعِه من غيره» ولا ب يشترى منه بمثلٍ قيمَيّه فِيتضْر فيَتضْرّرٌ به» وليس في الإلزام 
في جانِبٍ الضَّانِع ضرَرٌ [به] ”" لأله إذ لم يض به المشعضْيعُ َيه من غيره بمكلي 
توقنو ولاه ند ناه لكلو انه 

هذا إذا اسعَضكعَ شيا ولم يرب له بج » فأما إذا ضرَّبّ له أجلاً فإنّهِ ينْقَلِبُ سَلَّمًا عندَ 
ل ل او ا 

وعندهما هو على حاله [استِضناءً] 8 وؤِكُرُه الأجَلَ لِلتَعْجِيلٍ ”4 و ضرّبٌ الأجَلٌ 
فيما لا تَعامُل فيه فيه يَنقَلِبٌ سلما بالإجماع . 

(وجه) قولهما: أن هذا استِضناع حَقيقةٌ» فلو صار سلما إِنّما يَصِيرٌ بذِكرِه المدَةَ وأنّه قد 
يكونٌ للاستِعْجالٍ كما في الاستِضْناع » فلا يخرجُ عن كونه استِضناعًا مع الاحتمال . 

ولأبي حنيفة: أن الأجَل فى في البيع من الخصائص اللازمةٍ لِلسَّلّمِء فذِكُرُه يكونٌ (ذِكْرًا 
لِلسَّلَمِ) “*' مَعْنَّى ٠‏ وإِنْ لم يَذْكُرْهِ صَريحًا كالكفالة بشرطٍ بَراءةٍ الأصيلٍ أنهااخوالة مقت» 
وَإنْ لم يَأتِ بِلَفْظٍ الحوالة. ١‏ 

وقوله: ذْكْرُ الونْتِ قد يكونٌ للاستِعْجالء قُلّنا: لو حُمِلَ على الاستمْجالٍ لم يَكُنْ 
مُفيدًا؛ لأنّ التَغجيل غيرُ لازم» ولو حُمِلَ على حَقِيقةٍ التأجِيلٍ لكان مُفِيدًا ؛ لأنه لازِمٌ فكان 
الحمُلٌ عليه أولى. 

ولا يجوزٌ السَلَم ف في اللّحْمِ في قولٍ أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: يجوز إذا بيّنَ 
جنسّه ونوعّه وصِمَتّه وقدرّه وسِنّه وموضِعه؛ لأنّ الفسادً لِمَكانٍ الجهالة» وقد زالَتْ 0© 


(1) زياةهن المستطرط. (9) زنادة من المخطوط: 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «للتعجل». 
(0) في المخطوط : «ذكر السلم». (5) في المخطوط: «زال». 


ا 
ببيانِ هذه الأشياء؛ ولهذا كان مضموئًا بالمثلٍ في ضَمانَ العُدُوانٍ . 

ولأبي حنيفة أن الجهالة تَبْقَى بعد 7'' بيان ما دُكزْناه من وجهين: 

العنااس جو العرال والصموء 

والقاني: من جهة 3 بر ا 

وفقياس الوجه الثاني: أنّهِ لو أَسْلّمَ في مَنْزوعٍ العَظْمٍ يجوزٌ» وهو روايةٌ الكرْخيّ عن أبي 
حنيفة رحمهما الله . 

وقياس الوجه الأؤل: أنّه لا يجوز كيْمَّما كان» وهو ظاهرٌ الرُوايةِ عن أبي حنيفة» وهو ا 
الصّحِيحُ ؛ لأنّه إنْ زالّتِ الجهالةٌ من إحدى الجِهَتيْنٍ بَقِيّتْ من جهةٍ أخرى وهي جَهالةُ ا 
السَّمّنِ والهُزالِء فكان المُسْلَّمُ فيه مجهولاً فلا يَصِح السَّلّمُ (إلا أله) ”" جُمِلَ مثلاً في ١‏ 
ضَمانٍ العُدُوانِ وسَقَطَ اعتِبارٌ التَفاوتٍِ فيه شرعًا تَحُقيقًا لمعنى الزَّجْر من وجة؛ لأنّ ذلك ١‏ 
لايَحْصّلُ بالقيمةٍ؛ لأنّ لِلئاس رَغائبٌ في الأعيانٍ ما ليس في قيمَتهاء ويجودٌ السّلَمُ في 
الأليةِ والشَّحمِ وزنًا؛ لأنّه لاتختلف بِالسّمَنٍ والهُرالٍ لأيَسيرًا بخلافٍ اللّحْمٍء ٠فإِنَ‏ ا 
التَارْتَ بين غير السَّمِينٍ والسَّمينِء والمّهْزولٍ وغير المَهْزولٍ تََاوْتٌ فاحش . ١‏ 

(وَأهًا) السَلَمْ في الشمك: فقد اختَلَمَتْ عباراتٌ الأصلٍ في ذلك» والصّحيحٌ أنّه يجورٌ ا 
السَلَمُ في الصّغارٍ منه كيلا ووَرْنا مالحا [كان] أوظ ليده أن كان في حَيرِه '0)؛ ولأنّ ١‏ 
العطقاز منه لا يكصدد فيه اختيلافٌ السّمّنِ والهَُالِ ولا اختلافٌ العَظمٍ بخلاف اللّحْمِ عند 
أبي حنيفة » وفي الكبارٍ عن أبي حنيفة روايّتانٍ: أ 

في روايةٍ اق لا يججوزٌ طريًا كان أو مالحا كالسّلّم في اللَّحُم لاختلافها بالسَّمَّنِ والهُزَالٍ ١‏ 
كاللّحم . وفي رواية [أنه] 2 يجورٌ كيف ما كان وزنًا؛ لأنّ التَفاوتَ بين سَمِيئِهِ ومَهُزوله | 


ولا 2 


لا يُعَدُ تَعَاوُنًا عادةٌ لِقِلّتِه . 


وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بخلاف اللَّحْم عندّهماء والفَزقٌ لهما 8 أن بيانَ ١‏ 1 


)١(‏ في النخطوط: «بعد ما». (؟) في المخطوط: «جهة». 
(*) في المخطوط : (إلا به». (4) ليست في المخطوط. 
(05) في المخطوط : "#حينه» . (5) زيادة من المخطوط . 


0) في المخطوط : «بينهما» . 


اا ل ٠ب]السّمكِ‏ 

شه الس َم في المَسَالِيخ» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

00 
في الصّغْرٍ والكبر . ١‏ 

(وأها) وزناء فقد ذَكَرَ الكَرْحِيٌ أنَ السَّلَمَ في الخُبْرٍ لا يجورُ في قولهم؛ لِتَفَاوْتِ فاحش 
بين خُبْرٍ وحبْرٍ في الخبّزء والحِفَةٍ وَالتَقَلِء ف َس ببق جَهالةٌ مُفُضيةٌ إلى المُنارّعةٍ؛ ولأنّ جوارٌ 
السّلمَبَتَ بخلاف القياس بتعاملٍ الثاس» ولاتعامل في الخبر. 

ودَكَرَ في نَوادِرٍ ابن رُسْكُمَْ أنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسف 
يجوز . 

(ومنها): أنْ يكونّ موجودًا من وقتٍ العقدٍ إلى وقتٍ الأجَلِء فإِنْ لم يكن موجودًا عند 
العقدٍ أو عند مَحَلّ الأَجَلِء أو كان موجودًا فيهما لَكِنْه انقَطمَ من أيدي النّاس فيما بين ذلك 
كالّمارٍ والفواكه واللَبَنِ وأشباه ذلك» لا يجورٌ السّلَمُ» وهذا عندّنا 0 

وفال الشافعئ رحمه الله: الشّرطٌ وجود وه تيكل الأجَلٍ لغيه 0" 

(وجه) قوله أن اعتّبار هذا الشَرطٍ - وهو الوُجودٌ - ليس لِعَيْيِه بل للقدْرةٍ على التَسْلِيمٍء 
فِيَعْتَبَرُ و وقتٌ وُجوب التَسْليمٍء وذلك عند مَحَلَ الأجَلِ» فأمًا قبل ذلك فالوٌجودٌ فيه والعَدَمْ 
بمنزلةٍ واحدةٍ. 

ونَظِيرُ هذا في العَقْلَِاتٍ ما قُلْنا في استطاعة الفعل أنّها مع الفعلٍ لا تَتَقَدَمُهِ؛ لأن 
وُجودّها للفعل فيجبٌ وجودُها عند الفعلٍ لا سابقًا عليه كذا هذا . 


ل 0 


(ولنا) أن القذرة على التَسْلِيم ثا ابتةٌ ”*» للحالٍء وفي وُجودها عند المَحَلَّ شك لاحتمالٍ 


. في المخطوط : «الخبزين»‎ )١( 

)١(‏ انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 8385).» المبسوط (14/17)» رءوس المسائل (ص 
217). تحفة الفقهاء 21/١‏ شرح فتح القدير (/1/ على كالما البناية (/ا/ 37١‏ 4)» اللباب (؟/559)., 
(*) ومذهب الشافعية : لاايشترط وجود المسلم فيه حال العقد» فيصح السلم ولو أسلم في مفقود حالة العقد؛ 
وإنما يشترط للقدرة على تسليمه وجوده عند المحل . انظر : الأ 23100 » حلية العلماء (5/ »)751١‏ الوسيط 
4 ارج 46/11 الروضة 11/41 الهاج رمن 87)ه مقلى الاخلم ا 0ن . 

(؛) في المخطوط : «فائتة؛ . 


المَلاكء فإِن > بَقىَ حا إلى وفتٍ المَجِلّ نَبَنَتِ تِ القّدْرَةٌء وَإِنْ هّلك قبلَ ذلك لا تَعْبْتُ > 
والقّذْرةٌ لم تَكُنْ ثابتة فََمَ ”'" الشَّكُ في تُبوتيها فلا تَيْتُ مع الشَّكُ . 

ولو كان موجودًا عند العقَلٍ ودام وُجِودُه إلى مَحَلُّ الأجَلٍ فحَلٌ الأجَلُ ولم يَقِْضْهِ حتى 
انقَطْمَ عن ”" أ أيدي الئاس لا يَنمَسِح السّلَمْ بل هو على حايه صَحَيحٌ؛ لأنْ السَلَمَ وقع 
صَحيسًا لُِوتٍ القدْرةٍ على التَسْلِيم لِكَوْنٍ المُسْلَمٍ فيه موجودًا وقتّ العقلِء ودامَ وُجوده 
إل ماكر لاجر ,1ل أل در عر التشريو الجا لمارف الاختا يخ 2د او زوين 
القّدْرَةٍ ظاهرًا بالوّجودء فكان في بَقاءِ العقَدٍ فائدةٌ» والعقدٌ إذا انعَمَّدَ كن لفائدةٍ 
مجتمل الؤجوزوالقدم على الشواء كبيع الاب ذا أبَقّ "" قبل القبض ٠‏ فلآنْ يَبْقَى لفائدةٍ 
عَوْدٍ القَدْرةٍ في الثاني ظاهرًا أولى» ؛ لكِنْ يتبث الخيارٌ لِرَبٌ السّلَم إن شاء فسخ العقدَ ون 
شاء انتَظَر وُجودّه؛ لأنّ الانقِطاعَ قبلَ القبض بمنزلة تَمَيرِ المَْقَودٍ عليه قبل القبض وأنّه 


يوجبٌ الخيار. 


ولو أسْلّمَ في حِنْطةٍ حَديئةٍ قبل حُدوئِها لا يَصِحٌ عندّنا؛ لأثّه أسْلَمَ ”*“ في المُتقَطِع . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أسْلَمَ في حِنْطة موضع أنْه إن كان ما لا بَْوَهُمُ انقِطاعٌ طعايه 
جار السَّلَمُ فيه كما إذا أُسْلَمَ في حِنْطةٍ خراسانٌ أى الجراق أو فرْغانة؛ لأنْ كُلَّ واحدٍ منها 
اح ارايو لات رع امعان لدازياء وكنارف ا في قار ملاو كيار عق 0د 
ولشادع و ”5 كاشان ها لأنّه لا يَنْعَدُ طعامٌ هذه البلاد إلأعلى سَبِيلٍ التدْرق وَالنَادِرُ 
مُلْحَقُ بالعَدَم . 

ومن مشايجِنا من قال؛ لا يجوز إلأفي طعام وَلايةٍ؛ أن وم هم الانقِطاع فيما وراء ذلك 
ثابتٌ . والسّلَمُ عقدٌ جوّرٌ بخلافٍ القياس لِكَوْيِهِ "' بِيعَ المَعْدوم فتَجبُ صيائته عن غَرَرٍ 
الانقطاع ”" ما أمكن . 

والضحية ]لذ الموية اللقضات للد الطداء + ون 314 ين ل رطقة داف هالكا ابو" 
السَّلَمُ فيه» سَواءٌ كان ولاية أو بلدةً كبيرة؛ لأنّ ‏ الغالِبَ في أخكام الشرع مُلْحَقٌ 


)١(‏ في المخطوط: «وقع». (؟) في المخطوط : «من». 
(؟) في المخطوط : «قبض». (4:) في المخطوط: «سلم». 
اي البطوح ' «أوي. (5) فئي المخطوط: «لكنه». 


0) في المخطوط : «الانفساخ». (8) في المخطوط: «إذا . 


اميه ون كان يما لا يحتمل أن يَنْقَطِعَ طعامٌه فلا يجوز فيه السَّلّمُ كأرض بِعَيْيها أو 
قَرِيةِ بِعَيْئِها ؛ لأله إذا احِلَ الانقطاعٌ لا على سَبِيلٍ التّدرة لا تبت القّْرة على التَسْلِيمٍ ليما 
ذَكَدْنا أنه لا قُدْرَةَ له للحالٍ ؛ ؛ لأله بيع المفاليس» وفي تُبوتٍ القّدرةِ عند مَحَلٌ الأجَلٍ شَلكُ 
لاحتِمالٍ الانقطاع» فلا تَنْبْتَ ل 

وقد روي ان رَيْدَ بق شكبة لما آزّاة أن تفلك إلن سوق الله 8ه قال أسْل إنيك في 
تمر تَخْلَةٍ بِعَيْئِهَاء ل ل 
الأصل إذا أسْلَمْ في حِنْطةٍ هَراةً لآ يجوز وآزاة يه] 7" قؤية مق قر الفرات الْمُسَمَاةٍ 
بهراةً ؛ ؛ لأنّه ِمَا يحتمل انقِطاعٌَ طعامه» ثم لو أَسْلَّمَ في ثوب هَراةَ [؟/ 94 ٠‏ أ] وذَكَرَ شَرائط 
السَّلّم يجوز . 

(وَوجه) الفرقٍ بينهما ظاهرٌ؛ لأنّ إضافة النَوْبٍ إلى هَراةً ذِكْرُ شرطٍ من شرائطٍ السَّلّمِ لا 
جوارٌ له بدويه, وهو بيانُ النوْع لا تَخْصِيصٌ الثَوْبٍ بالمكانٍ المذكور بدَلِيلٍ أن المُسْلَّمَ إليه 
لو أنَى بشوب تسج في غير هَراةًلَكنْ على صنعة ”" ثو ب هَراةء يُجْبَرُ رب السَّلَّمِ على 
القبول ال ا ل م 0 
إقافة العام إلى قراة لبن بنية شرع - لاجوارٌ لِلتّلَمٍ بدويه -» ألا تَرَى أنّه لو تَرَكُ 
الإضافة أصلاً جارٌ السَّلّمُ فقي بَقيّتِ الإضافةٌ لتَخْصيصٍ الطَعامٍ بموضع مُعَيّنِ يحتمل انقِطاعَ 
طُعامه فلم يجُرُء ل ا 

(قمنها): أنْ يكونَ مِمًا يَتَعَيِّنْ بِالنَعْيِينٍ قاذ كانريكا لبقتت بالتجيي كالد رام 
والدّنانيرٍ لا يجورٌ السّلَمُ فيه لأنَ المْسْلّمْ فيه بيعٌ ليما رَو وخا علد لصاح ةالاوم 
فى عون ع اين عند الإلنناق ورخض في للم سكي ال لَمَ بِيعًا فكان المُسْلَّمُ فيه 
مَبِيعَاء والمَبيعٌ مِمًا يَتَعَيّنُ بالّعْيينِ» والدَّراهمٌ والدَّنانِيرُ لا به ع تتَعَيّنُ في عَقَودٍ المُعاوَضاتٍ» 


فلم تكن مَبيعةً فلا يجوز السَّلَّمُّ فيها : 

وهل يجورٌ السَّلَمْ في التبْرٍ والنّقْرةٍ والمصوغ؟ 

فعلى رِوايةٌ كتاب الصَّرْفٍ لا يجورٌ؛ لأنّه جعلها بمنزلةٍ الدّراهم والدّنائير المضروبة. 
امه (0) زيادة من المخطوط. 


(*) في المطبوع: «صفة». 


لإ -بحح با تسوج 


0 المُضَارَبَةٍ يجورٌ؛ لأنّه جعلها بمنزلةٍ الغعروض حيث لم يُجَوَّزٍ 

لمضارَبة بها فتَتَعيّنْ بِالنَعيِين ؛ ٠‏ فكانت مَبيعةَ فيجوزٌ السَّلَّمُّ فيها . 

وَعلى هذا أيضًا يخر - السّلَّمُ في الفلوس عَدَدًا أنّه جائرٌ عندَ أبي حنيفة رحمه الله وأبي 
يوست؛ لأنّ القُلوسٌ مما تتَعيّنُ بالتَعيينٍ في الجُمْلةٍ عندّهما حتى جوْرٌ بيع فلس بِقَلْسٍ 
بأعيانهماء وعندَ محمّدٍ لا يجورٌ ال لم فيها كما لا يجورٌ في الدّراهم والدَّنانِيرٍ؛ لأنها 
أثمانٌ عنده ؛ ؟ ولهذا لم يجز بيع واحدٍ منها بائنِيْنٍ يْنِ بأعيانهما . 

يكرا الكنه في التاق والازاية لكرج الس قبا دا ء لأنها تَتَعَيِّنُ بِالنَعيين 


-ٍ 


فكانت مَبِيعة» وإِنْ كانت تُباعٌ وزنا لا يجورٌ السَّلّمُ فيها ما لم يُعْرَفْ وزنُها؛ لأنها مجهولة 
القدرء والله عو وجل أعلم . 

(ومنها): أنْ يكونّ مُوَّجَّلاً عندّنا حتى لا يجورٌ السَّلّمُ [في] ”'' الحال ”" . 

وعند الشافعي: الأجل 7" ليس بشرطء وسَّلَّمْ الحالٍ جائة ”* 

(وججه) فوله: أنّ الأجَلَ شرع نَظَرًا لَلْمُسْلَم إليه تمكيئًا له من الاكتٍسابء فلا يكونٌ لاز 
كما في بيع العَيْنٍ . 

(ولنا): ما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يل أنه قَال: من أسْلَمَفلهِسْلمْ ني كيل مَعْلُومٍ ووَذْنٍ مَْلُوم 
إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ ارك عليه لاف والطادم عراعاء لعل في السّلْمٍ كما أرجاخراقاء 
القدرٍ فيه» فيَدّلُ على كونه شرطًا فيه كالقدر؛ ؛ ولأن السّلَمَ حالاًيقْضي إلى المُنارّعة لأنَ 


السّلَمْ بِيعٌ المَفاليس» فالظاهرُ أنْ يكونٌ المُسْلَمْ إليه عاجرًا عن تسليم المُسْلّمٍ فيه. ورب 
السّلّم يُطالِبُ بالتَسْليمِ فيَتنارَعَانٍ على وجو تَقَعُ الحاجة إلى الفسخ » وفيه إِلْحاقٌ الضَّرَّرِ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 85)» رءوس المسائل ( ص 548)» الخلاف في 
الفقه (ص ”747 757). شرح فتح القدير (1/ 87)» الاختيار (7/ 0074 إيثار الإنصاف (ص 77ا- 
338" البناية (/9/ /471)ء اللباب (9/ 0771 . 

(9) في المطبوع: «هذا». 

(4) ومذهب الشافعية: يجوز السلم حالاً كما يجوز مؤجل. فإن صرح بحلول أو تأجيل ففيه قولان: 
أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالا والثاني: لا ينعقد. انظر: الأم (/ 465)» حلية العلماء (5/ 
20055١ 69‏ التنبيه (ص 59).» الوسيط ("/ 0»)4755 الوجيز (١/54)ء‏ الروضة (27/4)» المنهاج 
(067),. 


برَبٌ السَّلَم؛ ؛ لأنه َه سَلمَ رَأسٌ المالٍ إلى المُسْلّمٍ إليه وصَرَقَه في حاججتِهء فلا يَصِلٌ إلى 
المُسْلّمٍ [فيه] ”4 ولا إلى رَأسٍ المالى فشُرط الأَجَلُ حتى لا يَِْكَ المطالبة الأبعد حَل 
الأجَلِء وعند ذلك يَقَدِرُ ع او 1 لمُفضيةٍ إلى الفسخ 
والإضرار برَبٌ السَلَمِء ولأله عقدٌ لم يُشرَ حي لكراديت ولعي انيار ل 
رُوِيَ نان يه عن َنم لبس عنة الإنَانٍ وَخْصٌ في الَلع؛ فيك اديت دل 
على أن بيعَ ما ليس عند الإنسانٍ لم يُشْرَ مرَعْ إلا رُخصة وأنّ [بيع] ”" السّلَمَ بِيمُ هالبسن عند 
الإنسان انان اذ نا من قبل 

والرّخصةٌ في عُرْفِ الشرع اسمٌ يما يَُيرُ الأمرٍ الأصليّ بعارض عُذْرٍ إلى تَحْفِيفِ ويْسْرٍ 
كرخصة تَناوَلٍ المَيْتةِ و شُرْبٍ الخمْر بالإكراه والمَخْمصةٍ ونحو ذلك. فالتْرَخْصُ في السّلّم 
مالي الك اللي ركو رد . بيع ما ليس عند الإنسانٍ إلى الحلّ بعارض عذر 
العدم [و] ©" ضرورة الإفلاس» فحالةٌ الوَّجِودٍ وَالقّدْرةٍ لا يَلْحَقُّها اسمُ قُدْرَةٍ المُخْصِةَء 

يبَْى الحُكُمٌ فيها على العَزيمة الأصليّةَ» فكانت حُرْمةٌ السّلَمِ الحالٍ على هذا الَْريرٍ 

مُْتَفادةً من التَصٌء كان يَنْبَغي أن لا يجورٌ السَّلَّمُ من القاوِر على تسليم المُسْلّمٍ فيه 
للحالي» إلا أنه صارَ مَخْصوصًا عن لني العامٌ» فألْحِقَ 4/51 ٠‏ ب] بالعاجز عن التَسْلِيمٍ 
للحالٍ على اعتِبارٍ الأصلٍ ٠‏ وإلْحاقٍ النَاورٍ بِالعَدّم في أخكام الشرع؛ واللّه سبحانه وتعالى 
المَوَفّقُ لِلصَّواب . 

(ومنها): أنْ يكونٌ مُوّجّلا بِأجَلٍ مَعْلومٍ : فِإِنُ كان مجهولاً فالسَّلَمُ فاسدٌّ» سَّواءٌ كانت 
الجهالةٌ مُتَفاحشة حشة أو مُتَقاربةٌ؛ لأنّ كُلَّ ذلك يُفْضيَ إلى المُنارّعوَ» وإنّها مُفْسِدةٌ للعقلٍ 
كجهالة القدرٍ وغيرها على ما ذَكَرْنا . 

(واما) مقداز الأخبل: فلم يُذْكَدْ في الأصلء وَدَكَرَ الكرْخيُ أنَ تَقْدِيرَ الأجَلٍ إلى العاقِدَ 
حت لو قذرا لضت 8 يوم جاذ. 


وقال بعص مشايخِن 287 : أقَلْه ثلاثةٌ أيَام قياسًا على خيارٍ الشَرطء وهذا القياسٌ غيرٌ 
0 سَديدٌ؛ لأنْ أقَلَّ مُدَةٍ الخيار ليس بِمُقَدَّرٍ والتّلاثث أكثر الْمَدَةٍ ةِ على أصلٍ أبي حنيفة» 
)١(‏ ليست في المخطوط. (0) زيادة من المخطوط. 
() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «التقريب». 


١ )6(‏ في المخطوط : النصف)», فك في المخطوط: «أصحابنا» . 


95 سح .باقع الصتاقع ج7 
فلا )١(‏ عميه * القا و 
د يسبهيدم عجان 

وري عن محمد ألهقَدََ ”" بِالشَّهْرِه وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ الأجَلّ إِنّما شرط في السَّلّم 


فيهًا ونَيْسِيرًا على المُسْلّمٍ إليه ليتَمَكنَ من الاكتيساب في المُدَوَء والشّهْرُ مُدَة مُحْتَبَرة 


ل ا فِيَتَحَمَقُ معنى التّدْفيه فأمّا ما دونّه ففى حَدٌ القِلَّةِ فكان له 


حُكُمُ الحُلولٍ» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 
ولو مات المُسْلَّمْ إليه قبل الأجَلٍ حَلَّ الدَيْرُّ وكذلك كُلَّ دَيْن مُوّجَل سواه إذا مات مَنْ 


: والأصلُ في هذاء أن موت مَنْ عليه الدَيْنُ يُبْطِلٌ الأجَلّء وموت مَنْ له الدَيْنُ لا يُبْطِلَ ؛ 
لأنَ الأجَلَ حَقُ المَدْيونٍ لاحَقُ صاحب الدَيْنِء فتُعْتَبَرُ حيانّه وموثّه في الأجَلٍ وبُطْلاتِه 
واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

(ومنها) بيانُ مكان إيفائه: إذا كان له جِمْل ومُوْنةٌ عند أبي حنيفةً وعندٌ أبي يوسف 
ومحمَّدٍ ليس بشرطٍ » وعلى هذا الخلاف بيانٌُ مَكانٍ الأَجْرةَ في الإجاراتٍ إذا كان لها حِمْلٌ 
ومُوْنة» وعلى هذا الخلانٍ إذا جُعِلَ المَكيلٌ الموصوفٌ أو الموزونٌ الموصوف نَمَنَا في 

بيع العَيْنٍ أنّه لا بْدَ من بيانٍ مَكانٍ التَسْلِيمٍ عندّه خلاقًا لهماء كذا أطلَقَه الككرْخي ولم يَفْصِلْ 
بين ما إذا كان مُوَجّلاً أو غير مُوَجلٍ . 

ومن أصحابنا مَنْ فرّقوا فقالوا: إذا ”» كان حال يتَعيّنُ مَكانٌ العقد لِلتَسْليم بالإجماع . 
وحاصِل الاختلافٍ راجمٌ إلى مَكانٍ العقَدٍء هَل يَتَعَيِّنُ للإيفاء؟ عندّه: لا يَتَعَيِّنُ 
وعندهما: يَتَعَيّنُ؛ لأنّه إذا لم يعي ا 
كان ارات كان عار جور كيال لفقم إلى لجار فيه ونب لوقه رونك 
تَعيّنَ مَكانٌ العقدٍ للإيفاء عندّهما صارّ مَكانُ الإيفاء ءِ مَعْلومًا فِيَصِحَ 


000 


ا ا ل والعقدٌ جد فى هذا المكان» فيتَعَينُ 
مَكانٌُ العقدٍ لِوُجوبٍ الإيفاء فيه كما في بيع العَيْنِ إذا كان المُسْلَّمُ فيه شيئًا له حِمْلٌ ومُؤنةٌ» 
)١(‏ في المخطوط : «فأنى». 


(؟) في المطبوع: «قدر». (*) فى المخطوط : #يتمكن» . 
(4) في المخطوط : (إن). (5) في المخطوط : ايَعَيّنظ . 


فإنّه يتين كان العقدٍ لوٌجوب الإيفاءِ فيه لما قُلْنا كذا هذا . 

(ولابي حنيفة رحمه الله): أن العقدَّ وُجِدَّ مُطْلَفًا عن تَعْيِينِ مَكان» فلا يَتَعَيُّ مَكانُ العقدٍ 
للإيفاء» والدَّلِيلُ على إطلاق العقَدٍ عن تَعِْينِ مَكان اللشقيفة ولخ 

(أها) الحنيقة؛ فلأنّه لم يوجَدْ ذِكْدُ المَكانٍ في العقدٍ نَضَّاء فالقول بِتَعِْينٍ مَكانٍ العقدٍ 
شرعًا من غير تَعْيينِ العاقدَيْنِ تَفِْيدٌ المُطْلّيِ فلا يجورٌ إلا بدَليلٍ . 

(وَأْمَا) الحَُكُمُ فإنَ (' العاقِدَيْنِ لو عَيّنا مَكانًا آحَرَ جار ولو كان تَعْيِينُ مَكانٍ العقدٍ من 
مُفْتَضَياتٍ العقدٍ شرعا لكان تَعْيِينُ مَكان آخَر تَعْي تَغْييرًا لِمُْمَضَى العقد» وإنه يُعْتَبَرُ فيه كم 
لكر فيبَغي أن لا يجو» وإذا لم يتََيّنْ كان العقد للإيفاء بقِي مَكانَ الإيفاء مجهولاً 
جهالة ممه مُقْضيةٌ إلى المُتارّعة؛ لأنّ في الأشياء التي لها حِمْلٌ ومُونةٌ د: تلفٌ باختلافيٍ الأمكنةٍ 
ما يَلْرَمُ في حَمْلِها من مَكان إلى مكان [آخَرَ] ”' من المُوْنةٍ فيتنارَعانٍ . 

(وَأمًا) قولهماء سببُ وجوب التَسْلِيمٍ "هو العقدٌ [وجد] ”*؟' في هذا المكانء قُلْنا: 
ليس كذلك فإنّ العقدٌ قائمٌ بِالعاقِدَيْن لا بالمَكانٍ» فلم يوجَدٍ العقدٌ في هذا المَكانٍء وإِنّْما 
بنك السو عل ا الما بي ار او 0 
عند حَلَ الأَجَلِ مقصورًا عليه وعندّ ذلك مَكانٌ العاقَدَيْنٍ ليس بِمُتَّحِدٍ بمُْتَّجِدٍ بل مُخْثَلِفِ 
فيتَنازَعَانٍ . 

(وَأمَا) المُسْلَمُ فيه: إذا لم يَكُنْ له جِمْلُ ومُوْنةٌ فعن أبي حنيفة فيه روايّتان: 

في رواية؛ لا يَتَعَيِّنُ مَكانُ العقدٍ [*/ ١١١أ]‏ هناك أيضاء وهو روايةٌ كتاب الإجاراتٍ» 
ويوَفيه في أيٌّ مَكان شاء» وهذا لا يوجبٌ الفساةً؛ لأنَّ الفسادً ههنا لِمَكانٍ الجهالةٍ 
المُفْضِيةٍ إلى المُنارّعة لاختِلافٍ القيمةٍ باختّلافٍ الأمكنة» وما لا حِمْلَ له ولا مُوْنةَ لا 
تختلفٌ قيمَيُّهِ باختلافٍ الأماكن فلم تَكُنْ جَهالةُ مَكانٍ الإيفاء مُفْضية إلى المُنارَّعةٍ . 

وفي رواية: يَتَعَيِّنُ مَكانٌ العقدٍ للإيفاءء وهو قولٌ أبي يوسف ومحمَّدٍء وهو روايةٌ 
الجايع الصَّغْيرٍ وروايةٌ البيوع من الأصَلٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «فلأن». (؟) ليست في المخطوط. 
() زادة في المخطوط: «و؟. (5) زيادة من المخطوط. 


(1لادد-بسحسح باع الصتقعجة_ 
ومن مَشايِخْنا مَنْ أوَلَ هذه الرٌوايةٍ» وقال: هي معنى قوله : رفي في المّكانٍ الذي 
أُسْلَّمَ فيه إذا لم يتنارّعا فإذا تَنارّعا يَأحُدّه التَسْلِيمٍ حيثما لَقيه. 
ولو شّرَطَ رَبُ السّلّم الَسْلِيمٌ في بَلَدِ أو َي فحيث 7" سَلّمَ إليه في ذلك الموضع» 
فهو جائز» وليس لوب السلمٍ أنْ يَتَخَيرَ مَكانًا؛ لأنّ المشروطً هو التَسْلِيمُ في مُكان منه 
مُطْلَقَاء وقد وُجِدَّء وَإِنْ :" سَلّمّ في غير المَكانٍ المشروط فلرَبٌ السَلَمٍ أن يَبَى يقوله عليه 
الصلاة والسلام : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهِم؛ 06" فإِنْ م 
الأجر عليه؛ ؛ لأنّه لما قَبَض المُسْلَمْ فيه فقد تَءَ تعيّنَ مِلْكٌه في المقبوضء فتَييّنَ أ نه أخذ الأجرٌ 
على َقْلٍمِلْكِ نفيهء فلم يج فيه الأجر»ء وله أن َك اشن م فيه حتى يُسْلِمَ في المّكان 
00 ؛ لأنّ حَمّه في الَسْلِيمٍ فيهء ولم يَرْض ببُطلانٍ حَقه إلأبعِوَضٍ ولم يُسْلِمْ له فقي بق 
في اليم في المّكانٍ المشروط» وهذا بخلاني ما إذا صالح الشَّفيعٌ من الشف التي 
لك أنه لايَصِحٌ الصُلْحُ ويَسْقُط حَقُه حَقُّه في الشُمْعوٌء وعليه رَدُبَدَلٍ 
ل ل ا اماي امي د حي الخد 
قبل التَمْلبِك بَالشفعدٌء وإتخااله حي آن يكَملكٌ» وهذ اليس بخن ثابتٍ في المَحَلّ فلا 


م 


2 


يحتدل الأمتياشس ول حقه من الشلمة باعزافيه هن الطلى لها يطل 51 بإمقار 
صَريحًاء وَلِرَبٌ السَّلَّمٍ حَنَّ ثايثٌ في التَسْلِيمٍ في المّكانٍ المشروط ٠‏ فإذالم يَصِعَّ 
انياش من التق العياش امون الح على ما كلاه وذ ب على اشر 
بينهما أنه لو قال: أَسْقَطْتُ حَقَّي في الشُّفْعوء يَسْقطّء ولو قال: أَسْقَطْتُ حَقَّي في التَسْلِيم 
في ذلك المَكانٍء لا يَسْقُطّء واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


فصل [في الذي يرجع إلى البدلين] 


وأمّا الذي يرجمٌ إلى البَّدَلِين جميعًا فهو أنْ لا يجمعهما أحدٌ وضْفَئ عِلَّةٍ ربا الفضل 
وذلك إما الكيلٌ» وإمّا الوزنٌ» وإمًا الجننٌ؛ لأنّ أحدّ وصْمَّئْ عِلَةِ ربا الفضل هو عِلَةُ ربا 


)١(‏ في المخطوط : (بحيث) . (؟) في المخطوط : «فإن1. 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضيةء باب: في الصلحء برقم (07094). من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» ع داود. 

(6) زيادة من المتخطوط ؛ 


سس 


التّساءء فإذا اجتّمع أحدٌ هدَّيْنِ الوضْمَّيْنِ في البَدَلِينِ يَتَحَمَّقْ [ربا] ''' النّساءء والعقدٌ الذي 
فيه ربا فاسدء وعلى هذا يخرجٌ إسلامٌ المُكيلٍ في المُكيلء أو الموزونٍ في الموزونٍ» 
والمكيل في الموزونٍ» والموزونٍ في المكيل» وغير المكيل والموزونٍ بجنسِهما من 
القِياب والعَدَّدِيّاتِ المُتَقَارِبةٍ» وقد دَكَرْنا جُمْلةَ ذلك وتفصيلّه فيما تقد في مٌسائلٍ ربا 
التتنادء الله تعلق الموفق 


فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز] 


وأقاييان نا مجو ف التصذ 7 فين ي المُسْلَّمٍ فيه وما لا يجو فقول وبال 
التُرفيق : لا يجورٌ استِبْدالُ المُسْلَم فيه قبل قبضه بِأنْ َأعُذَ رَبُ السّلَم مَكانه من غيرٍ جنسه 
لما ذّكزنا أن المُسْلَّمَ فيه» وإنْ كان دَيْنَا فهو مَبِيعٌ» ولا يجوز بِيعُ المَبِيع المَنْقولٍ قبل 
القبض» ويجورٌ الإبراءً عنه؛ لأنّْ قبضّه ليس بمُْتَحَقٌ على رَبٌ السّلّم فكان هو بالإبراء 
مُتَصّرّفَا في خالص > حَّهِ بالإسقاطٍ فلّه ذلك بخلافي الإبراء عن رَأس المال؛ لأنّه مُسْتَحَقَ 
القبض حَمًا لِلشَرْعٍ فلا يَمْلِكُ إسقاطه بنفيه بالإبراء على ما ذَكَرْنا . 

وتو الحوالة لمكم فبه يوُجود رحن الحوالة مع شرائطه» وكذلك الكَالةً [به] 7" 
لما قُلناء إلآأنَ في الحوالة يَبْرَ أالمُسْا م إليه وفي الكفالة لا ب 0 
شاء طالب المُسْلَمَ إليه وإِنْ شاء طالب الكفيلَ ؛ لأنّ الحوالة مُبَرئةٌ والكفالة ليست بِمُْبَرْئةٍ 
إل إذا كانت بشرط بَراءة المَكفول عنه؛ لأنها حَوالةٌ مَْبَى على ما كَكَدنا. 

ولا يجو لِرَبٌ السّلّمٍ الاستندال مع الكَِيلِ كما لا يجورٌ ذلك مع المُسْلّمٍ إليه؛ لأنه 
كفيلٌ بما على المُسْلَم | إليه لا بدَيْنِ آخَرَ؛ إِذِ الدَيْنُ واحدّ» وَإِنّما تَعَدَّدَتِ المُطَالَبَةٌ بالكفالة» 
وهو الصّحيحُ على ما يجيء في كتاب الكَفالةٍ . 

ويجورٌ للكفيلٍ أنْ يَسْتَبْولَ مع المُسْلّمٍ إليه عند المُجوع فيَأحْذَ بَدَلَ ما أدّى إلى رَبٌّ 
00 ؛ لأنّ الككفالة إذا كانت بأمر المَكْفولٍ عنه كانت إقراضًا واستِفْراضًا » كأنّ الكفيلٌ 

أقرّضٌ المُسْلَّمَْ إليه واستِبْدالٌ المَرْضٍ قبلَ القبض جائرٌء ويجورٌ الرَّهْنُ [؟/ ٠١‏ ب] 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «التصرفات». 
(*) ليست في المخطوط. . 


4775ل - سح باقع الصنائع 2_1 
ِالمُسْلّمٍ فيه ؛ لله دَيْنّ حقيقة» والرَّهْنُ بالدَيْنٍ أي دَيْنِ كان جائزٌ . والإقالةٌ ”2 جائزةٌ في 
المُسْلَمٍ فيه كما تَجوزٌ في بيع العَيْنِ ِقوله 8 : : مَنْ أقَالَ نَادِمَا أقَالَ الله عثرته يوم القيامة» ”") 
مُطْلَقَا من غيرٍ فصلٍ» ولأنَ الإقالة في بيع العَيْنِ نما شرِعَتْ تَطَرًا للعاقِديْنٍ فعا يحاجة 
الندَم» واعتراض النْدَمٍ في السَّلَّمِ ههنا أكثر؛ لأنه بِيعٌ بأوكَسٍ الأثمانٍ فكان أذْعَى إلى شرع 
الإقالةٍ فيه . 

ثم جَمْلةٌ الكلامٍ في الإقالةٍ في السَّلّم أنه لا يخلو| إما أن تَقايّلا السََّمَ في كُلّ المُسْلَمٍ 
فيه» وإما أنْ تَقَايّلا في بعض ل ل ا ال 
يما قُْناء سَواءٌ كانت الإقالةٌ بعدَ حَلّ الأجَلٍ | و قبلّه ؛ لأنّ نَصّ الإقالة مُطْلَّنُ لا يَفْصِلٌ بين 
حالٍ وحالٍ. 

وكذا جوازٌ اعتراض النَدّم "*' قائمٌ في الحالّين “”. وسّواءٌ كان رَأسٌ المالٍ قائمًا في 
يد المُسْلّمٍ إليه أو هالِكًا ' أمَا إذا كان قائمًا فلا شَاكّ فيه . 


وكذا إذا كان هالِكا؛ ؛ لأنّرَاسَ (مالٍ السّلم) كي تاوالت زمر الكل لوقام 
القّمَنِ ليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الإقالةٍ إنّما الشّرطّ قيا م المبيع] ” "'» وقد وُجِدَء ثم إذا جارّتٍ 
الإقالةٌ فإِنُ كان رأ سُ المال ما يتعيُّ الَِْينٍ وهو قائمٌ فعلى المُسْلَم | إليه رَدّ عَيِْهِ إلى رَبٌّ 
السّلّم ِقوله كلهْ: «مَنْ وجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فهُوَ أحَقُ بده » وإِنْ كان هالِكاء فإِنْ كان مِمّا له مثلٌ 


)١(‏ الإقالة : يقال: أقاله يقيله إقالة» وتقايلا : إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه» والثمن إلى المشتري إذ 

كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. انظر: لسان العرب 2208٠ /١١(‏ أنيس الفقهاء .)1١7/1١(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب البيوع» باب : في فضل الإقالة» برقم »)7147٠0(‏ وابن ماجهء 
برقم »)75١199(‏ وابن حبان» واللفظ له »)4٠7/١١(‏ برقم (00794).» والحاكم في المستدرك (؟/ 01)» 

برقم »)7541١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/7؟)» برقم 2)٠١9411(‏ وبلفظه أيضًاء أخرجه القضاعي في 
مسند الشهاب (١/1/8؟),‏ برقم (505). من حديث أب هريرة رضي الله عنه, انظر صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني» رقم مولا .)١‏ 

() في المخطوط : «بعضه؛». (:) فى المخطوط : «اليد؛ . 

(5) في المطبوع : «الحلين». (5) في المخطوط : «المال». 

(0) ليست فى المخطوط . 

(8) أخرجه البخاري» كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض» برقم (75107)»: ومسلمء كتاب المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري 
وقد أفلس. برقم »)١554(‏ وأبو داودء برقم (7014)» وابن ماجه. كتاب الأحكام. باب: من وجد 
متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» برقم (164؟)2 وأحمد برقم (7575)»: ومالك» كتاب البيوع» باب: ما 


فعليه رَدُ مثله» وإِنْ كان مِمّا لا مثلّ له فعليه رَدِّ قيمّتِه» وإنْ كان رَأْسٌ المالٍ مِمًا لا يَتَعَيّنُ 
بالتعْيينِ فعليه رَدُ مثيه هالِكا كان أو قائمًا؛ لأنّه قبضّه عن عقدٍ صَحيح . 

00 
الإقالةُ» وعلى رَبٌ السّلَمِ رَدعَيْنِ ما قبَض ؛ لأنّ المقبوضٌ في يده بعد ”' السّلَمٍ كاه عَيْنُ 2 
ما ورد عليه عقدٌ السَّلَم . 

ألا تَرَى أنه يجورٌ لِرَبٌ السّلَمِ أن َبِيِعَ المقبوض مُرابّحَةَ على رَأ س المال؟ 

وذ الال ف بعش المُسم فيه فإنُكان بعد حل الج جارّتٍ الإقالة فيه يقدره 
إذا كان الباقي جُرْءً! مَعْلومًا من التُضْفٍ والثُلْثِ ونحو ذلك من الأجزاء المَعْلومَةٍ؛ لما 
ذَكَرْنا أن الإقالةَ شْرِعَتْ تَظََاء وفي إقالةٍ البعض دون البعض ههنا نَظْرٌ من الجانَِيْنِ؛ لأنْ 
اكلم بيعٌ بأبكَس الأثمانٍ لهذا سما ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما حَسَنًا جميلاً فقال 
رضي الله عنه : ذلك المَعْروفٌ الحسَنٌ الجميلٌ . والسَّلَمٌ في الباقي إلى أَجَلِه عند عامةٍ 
الشتعاء 259 0 

وفال ابن ابي ليلى: يَنْفَسِحُ العقدُ في الكلٌ» والضصّحيحٌ قولُ العامّة؛ لأنّ الإقالةً رُحِدَتْ 

في البعض لا في الكل فلا توج انفساحَ العقد في الكل ؛ ؛ لأن الحُكمَ يكبْثُ بقدر الل 
هذا عو اعد . وإن كان قبلَ حل الأجَل ب يُنْظَدُ 4 إِنْ لم يُشترَطْ في الإقالة تَعْجِيلٌ الباقي 

من المُسْلَمٍ جارّتٍ الإقالة أبضاء والشلم في الباقي إلى أجَلِهء وإنٍ اشْتْرِطٌ ”© فيها تَعْجيل 
الباقي لم يَصِحّ الشّرطٌ» والإقالةُ صَحيحةٌ . 


جاء في إفلا س الغريم» برقم لة والدارمي» كتاب البيوع » باب : فيمن وجد متاعه عند المفلس » 
برقم (75090)» وابن حبان (١1/؟١4)»‏ برقم (2»)00757 والطبراني في الأرسط (؟4/5١)2‏ برقم 

:)448/5( وأبو داود الطيالسي في مسنده (717/1)» برقم (11/0؟), والحميدي في مسنده‎ »)١5448( 

برقم »)0١0(‏ وابن الجعد في مسنده »)478/١(‏ برقم (7701): وإسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 

حدقةق برقم )٠١5(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ فى المخطوط : «بعقد». 

(1) انظر في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء (76/7): مختصر الطحاوي (ص 2)84» المزني (ص 


-98) المدونة (85/ 2.59 9/4). 


() أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار؛» ل 
(4) في المخطوط : «يبطل». (5) في المخطوط : «شرط). 


719ب بيب-بيبيحيح باع لصتقوجة_ 
(أمَا) فسادٌ الشّرطٍِ ؟ فلأنّه اعتياض عن الأجَل وأنّه لا يجورٌ؛ لأنْ الأجَلَ ليس بمال فلا 
يجورٌ الاعتياض عنه . ٠‏ 

(وَأمَا) صِحَةٌ الإقالةٍ فلأنَ الإقالةَ لا تُبْطِلّها الشّروطٌ الفاسدةٌ فبَطَلَ الشّرطٌ وصَّحَتٍ 
الإقالةٌُ» وهذا على قياس قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ ؛ لأنَّ الإقالةَ عندهما فسخ . 

(وَأمَا) على قياس قولٍ أبي يوسف فتَبْطْلٌُ الإقالةٌ والسَّلَمُ على حاله إلى أجَلِه؛ لأنّ 
الإقالةً عندّه بيعٌ جَدِيدٌ والبِيمٌ تُبْطِلّهِ الشّروطٌ الفاسدةٌ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

(وَمنها) قبض البَدَلِينِ في بيع الدَيْنِ بالدّيْنِ وهو عقدٌ الصَّرْفٍ . 

والكلام في الصَرْفٍ في الأصلٍ في موضعين: 

أحذهما: في تفسير الصَّرْفٍِ في عَرْفِ الشّرع . 

والثاني : في بيانٍ شرائطه . ْ 

أمًا الأوّلُ: فالصَّرْفٌ في مُتَعارَفٍ الشرع : اسمٌ لببع الأثمانٍ المُطْلّقة بعضها يبعض» وهو 
بيع الذهب بالذّهب والفضّةٍ بالفضّة وأحد الجنسَينٍ بالآخَر . فاحتّلَ تسميةٌ هذا النَوْعٍ من 
البيع '' صَرْ ْنَا لمعنى الرّدٌ والتَقْلٍ» يُقَال ا و 
لاختتصاصه بِرَدٌ البَدَلٍ ونَمَلِهِ من ب د إلى يل وحمل أن تكوث القسمية يمعنى الفضليه ! 
الصَرْف يُذْكرُ ب بمعنى الفضَلٍ  ٠‏ كما رُوِيَّ فِي الحديثٍ ” ال 
ولاعدلؤه "© فالشوث لفل وهر الناقلة مرو العة نالوم لك يتن هذا نقذ 1 
]١‏ صَرْفًا لِطْلّبٍ التّاجرٍ الفضْلّ منه عادةً لِما لا يُرْعَبُ في عَيْنِ الذهب والفضّة . 


فصل [فى الشرائط] 
وأمًا الشرائط: 


(قمنها): قبض البَدَلِينٍ قبل الافِراق لقوله كَل ني الحدِيثٍ المشهور : «وَالذَهِبُ بالذهب 
مثلاً بمثل يَدَا بيد والفضّةٌ بالفضة مثلاً بمثل يَذَا بيَدِ» *) 


)١(‏ في المخطوط: «المبيع». (؟) في المخطوط : «الخبر؟. 
(؟') سبق تخريجه . (:) في المخطوط: «الفرس». 


(5) سبق تخريجه . 
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ورُوِيَ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللّه بل قَالَ: «لَا تَبِيمُوا الوق 
بالورقٍ إلا مثلا بمثل » ولا تُشِفُوا بعضَهًا على بعض ولا تَِيعُوا منها شيئًا َائبًا بتاجز» ١”‏ 

ورُوِيَ عن عبدٍ الله بن عُمَرَ عن أبيه رضي الله عنهما أنه قَالَ: لأ تَبِيعُوا الذُعبَّ 
بالذهب إلا مثلاً بمثل؛ ولآَِيمُوا الورقَ بالورقي إلأأمثلاً بمثليء ولا بيعوا الذهبّ 
الور اتكذهها اكت والاكه قاس وإ النكنظرك حت يل ينه بَيْنَه فلا تُنْظِرْه هإني أخافٌ 
عليكُم الرّماءً "". أي: الرباء فدَلْتْ هذه الكُصوصٌُ على اشْتِراطٍ قبض البَدَلِينِ [في 
الضف © قبل الافْتِراقِء وتفسيرٌ الافْيِراقٍ هو أنْ يَمْتَرِقَ العاقِدانٍ بأبدانهما عن 
مجلسهما فيَأحُدٌ هذا في جهةٍ وهذا في جهة أو يَذْمَبَ أحدُهما ويَبقَى الآحَرُ حتى لو كانا 
في مجإبيهما لم يَبْرّحاعنه لم يكونامُفءَ مُفْتَرِقَيْن “ا وإِنْ طال مجِلِسّهما؛ لانهدام 
الاميراتي ””' بأبدانهما وكذا إذا ناما في المجيس أ و أعمَيّ عليهما ؛ لما قُنْنا وكذا إذا قاما 
ا ود يا ميلا أو أكثرٌ ولم يُفَارِقٌ 
أحذهما صاحبّه فليسا بِمُفْتَرفٌ: َيْنِ؛ لأن الِبرة لفقي الأبَدانٍ ولم يوجَد فرق بين هذا وبين 
خيارٍ المُخَيِّرَةٍ [أنه] إن قاتث عن مسجليها أو اشْتغَلَتُ بعمل آخَرَ يخرجُ الأمرُ من 
يدها ؛ لأنّ خيارٌ المُخَيّرةِ يَبْطلُ بالإعراض عَم فوّضّ إليها والقيامٌ عن المجلِس أو 
الاشْتِغْالٌ بعمل آخِرُ دَلِيلٍ الإعراض» وههنا لا عِبْرَةَ بالإعراض إِنّما العِبْرةٌ لِلانْيِراقٍ 
بالأبدان ول يود . ْ ْ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة» برقم (/2)111 ومسلمء كتاب المساقاة 
باب: الرباء برقم (20084)» والترمذي؛ كتاب البيوع» باب: ما جاء في الصرف» برقم (41؟١),‏ 
والنسائي» كتاب البيوع؛ باب : بيع الذهب بالذهبء برقم ».)4017١(‏ وأحمدء برقم »)١١١١7(‏ ومالك» 
كتاب البيوع؛ باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئاء برقم .)١755(‏ وابن حبان .»091/1١(‏ برقم 
(2017)» والبيهقي في الكبرى (778/5). برقم »20١774(‏ والطبراني في الأوسط (/2» برقم 
(971)» والشافعي في مسنده »)1774/١1(‏ وأبو يعلى في مسنده (017//5), برقم »)١779(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه »)١5١/4(‏ برقم )١1407(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أحمدء برقم »223١77*(‏ ومالك. كتاب البيوع» باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئاء برقم 
(15158)» والبيهقي في الكبرى (709/60)» برقم 4)1١770(‏ وأورده الهيئمي في المجمع (54/ »)١١‏ 
ؤقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس. 

(9) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «متفرقين؟. 

(5) في المخطوط : «التفرق». 057 زمافة من العيخطوط . 
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ورُوِيَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنه ألحَقّ هذا بخيار المُخَيّرَةه حتى لو نام طويلا أو وَجَدَ 
ما يَدُلُ على الإعراض يَبْطل الصَّرْفُ كالخيار . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في رجلٍ له على إنسانٍ ألفُ درهَمٍ وكذلك الرّجل عليه خمسون 
دينارًا فأرسّلَ إليه رَسولاً فقال بِمْمُكَ الدّنانيرَ التي لي عليكٌ بالدّراهمٍ التي لك عَلَيّ؛ 
وقال: قَبِلْثُ فهو باطِلٌُ؛ لأنّ حُقوقً العقدٍ لا تَتَعَلُّ بِالرَسولٍ بل بِالمُرْسِلٍ وهما مُفْتَرِقانٍ 
بأبدانهما . 

ال سح ا بد وي له 

مُفْتَرِقَانِ بأبدانهما عند العقدٍ بخلافٍ الببع المُطْلَقٍ | ذا أرسّل رَسولاً إلى إنسانٍ فقال: 
عبدي الذي في مَكانٍ كذا منكٌ بكذا فقَِلَ ذلك الرّجلُ فالبيعُ جائرٌ لل تتا في ابيع 
اطق ليس بشرط ليح العقٍ ولا '" يكوةٌ اراق مدا له» ثم امبر اراق 
المُتَعاقِدَيْنِء سَّواءٌ كانا مالِكينٍ أو بَيْنِ عنهما كالأب والوصيّ والوكيل ؛ لأنَّ القبض من 

حُقوقٍ العقدِء وحُقوقٌ العقدٍ تَتَعَلّنُ بالعاقِدَينِ فيُعْمََرُ افتراقهما . ْ 

ثم نما يُْتَبَرُ التَمَرْقُ بالأبدانٍ في موضع يُمْكِنُ اعتبازه . . إن لم يُمْكِنِ اعتباره يَعْتَبَر 
المجِلِسٌُ دود التَمَدْقٍ بالأبدانٍ بأنْ قال الأب : اشهّدوا أني اشتريْتُ هذا الذينارٌ من ل 
الصَّغْيرٍ بِعَشَرةٍ دراهمَ ٠‏ ثم قامَ قبلَ أن يَزِنَ العَشَّرةَ فهو باطِل» كذا روي عن محمَّدٍ 
رحمه الله؛ لأنّ الأب هو العاقِدُ فلا يُمْكِنُ اعتِبارٌ * التَقَوْقٍ بالأبدانٍ فَيُعْتَبَدُ المجلِسٌ والله 
وميد 

بي الجنس بالجنس وبخلافي الجنس كالذّهب بالفضّةٍ سَواء لا يختَلْانٍ في حُكمٍ 

ل ل دان فيُشترَطٌ فيه التَقابُضٌء وإِنّما يخْتَلِفانٍ في جواز التَفاضْلٍ 
ل ويجورٌ عند الاختلافٍ ولَكِنْ يجب التقائبض 

تَحَدَ الجنسٌ أو اختَلّف لما ذَّكَرْنا من الدّلائل . 

ولق زواخنيا لعن ار فض انو كلا بسكل رئازك لم راد اجاهها ماس 
شيئًا أو حَطَّ عنه شيئًا ارده د فسَدَ البيعٌ عند أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط: «فلا 
(؟) في المخطوط : «وقبله». 


1 24 27-7-7177 له 


و[عند] ” أبي يوسف الزيادة والح بايِلانِ» والعقدٌ الاو صَحِيحٌ “عند محمد 
الرّيادةٌ باطِلةٌ والحطٌ جائة ز1/١١١‏ ب] بمنزلة الهبةٍ المُسْتَقْبَلةِ واختلافهم في هذه المسألةٍ 
رع | سي م 
الذُكْرِ إذا ألْحِقَ به» هَلْ يَْتَحِنُ به أم فمن أصل أبي حنيفة فيه أ له يَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ 
فيد الع 37 ا شاو اسل دعر أصلٍ أصحابنا كأنّ العقدَ 


ا 


ورَدَ على المَرِيدٍ عليه والزّيادة [عليه] '" جميعًا في فيَتَحَقَّقُ التَفاضْلٌ» والجنسٌ مُتَّحِدٌ فِيتَحَقّقُ 
الؤباء فكانت الريادةٌ والحطً بمنزلة شرطٍ فاسد مُلْعَِق © بالعقد فيَتاحدُ عنه فيْتَِقُ به 
ويوجبٌ فسادّه. ومن أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ أن الشرط الفاسد المُتَْرَ رَ عن العقدٍ لا 
اق لبور قط ابويوييف هذا الال برقال تَبْطُلُ زياد والحط جميمًا ويَبقَى 
اي “» الحطّء وقال: الرّيادةٌ باطِلةٌ والحطّ 

ئر؛ لأنّ الرّيادةَ لو صخت لالتَحَقَتْ بأصل العقدٍ فيوجبٌ فساده فبَطْلَتٍِ الرّيادةٌ وليس 
ل قَّ بالعقدٍ. ْ 

الى أله لو خط جميع القن صَعٌ ولا يْق؟ إأ لو لتق لكان الب واي بلا من 
فبُجْعَلُ حا للحالٍ بمنزلة هبةٍ مُسْتَانََةٍ. ولو تَبايَعا الجنسّ بخلافٍ الجنس بِأنْ تّصارَا 
دينارًا بِعَشَرة دراهمَ ثم زاد أحدهما صاحبّه درهَمًا وقيلَالآحَرُ أو عنه رهما من 


2 


الدَينارٍ جارّتٍ الريادة والحطٌ بالإجماع ؛ لأنّ المانْع من الجوازٍ والالتحاقي , تَحَقَقٌ الرباء 
واخلافٌ الجنس يَمئع تَحَشَ ربا إلا أن في الزيادة : يُشْتَرَّطٌ قبضّها قبلَ الافتراقي حتى لو 
ترقا قبل القبض بَطْلّ البيعٌ في حِصّةٍ الزّيادةٍ ؛ ؛ لأنَ الرّيادة لَمَا التَحَقَّتْ بأصل العقدٍ صارٌَ 
كأنّ العقدّ ورّدَ على الرّيادةٍ والأصلٍ جميعًا إلا أنه جار التَفاصْلٌ ؛ لاختلافٍ الجنس فإذا لم 
يفيض الرّيادةَ قبل الافتِراقٍ بَطْلّ العقدُ بقدرها. 
0 لط تناد سزاة اذ قن التتوق إن معدي لان القيط وان كان يلقي باس 
لعقد بودي إلى التَفاصّل » لَكِنَالَفاصٌلَ عند احلا الجنس جائز ول قنادة ههنا خدى 
يُشْترّط قبضُها فصع 9 الحطّ ووّجَبٌ عليه رَدُ المَحْطْوطٍ ؛ لأنّ الحطَ لَمَا التَحَقَ بأصل 


0-0 (1) ليست في المخطوط . 
(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «ملحق بالعدم متأخر». 
(5) زاد في المخطوط : «بين؟. (7) في المخطوط : : الفيصح». 


دنه بدائع الصنائعج"___ > 
العقَدٍ تَبِيّنَّ أنّ العقد لم يَقَعْ على قدر المَحطوطٍ من الابْتداء فيجبٌ رَدْه. 

ولراخط : مُشتري الدّينار قيراطًا منه فبائغ ”2 الدّينار يكونُ شريكا له في الدينار؛ ؛ لأنّه 
م ِبَيّنَ أن العقدَ وقّعَ على ما سِوَى القيراطٍ» ولو اشتر شترى سَيْقًا مُحَلَّى بفضّة وجِلْيتُهِ خمسون 
درق بال درم وقابضا شم زا دنا في الفْم مه إله قبل أنْ يُمَارِقَه أو بعدّما فارَقّه 
يجوزٌ» كذا روي عن محمّد. 

وتُصْرَفٌ الرّيادةُ إلى النَصْلٍ (" والجِمْن ”" والحمائلٍ لأنها تَلْحَقْ بأصلٍ العقد 
عب كاز د ا ا ااا 0 جميعًا . ولو كان كذلك لكان الأمرُ على ما 
وصَفْنا كذا هذا بخلافب بيع المُرابَحةٍ فإنه ب يقَسّمُ على جميع الكمَنِ ِماتَذْكُُ في مسائلٍ 
المُرَابَحةٍ إن شاء الله تعالى . 

وسّواءٌ كان دَيْنا بدَيْنِ وهو الدَّراهمٌ والدّنانِيرٌ أو عَيْنَاِبعَيْنِ وهو المْرُ والمَصوعٌ أو دَيْنَا 
بعَيْنِ وهو الدَّراهمٌ والدّنانيرٌ بالَّبْرٍ والمقصوغ ؛ ؛ لأنَّ ما دَكَرْنا من الدّلائل لا يوجبُ الفصلّ 
بين الدَّيْنِ والعيْنِ وسّواء كان مُفَْدا أو مجموعًا مع غيره كما إذا باع ذهبًا وثوبا بفضة 
مُفْرَدةِ؛ لأنَّ الفضة تَنْقَسِمْ م على الذهب والقَوْبٍ فما ابل الذهبَ يكونُ صَرَْفًا فيُشعر فيُشترّط 
(فيهما القبضٌ) **2. وما يُقاِلُ الثَرْبَ يكونُ بيعًا مُطْلَقَا فلا يُشترَ يُشترَّطُ فيه القبض . 

وكذا إذا باع ذهبًا وثوبًا بذهمب والذّهبُ الشمن أكثرُ حتى جار البِيعٌ أنّه في حِصَّةٍ الذهبٍ 
يكونُ صَرْنًا وفي حِصَّةٍ المَوْبٍ يكونُ بيعًا مُطلَقًا. 

وكذا إذا باع سَيًْا مُحَلّى بالفضة مُفرَدةٌ» أو ومنطقةً مُمَضّضْةَ أو لِجامّاء أو سَرْجَاء أو 
كينا مُقَصّضة» أو جارية في عُنْقِها طَوْقُ فضةٍ بض مُفْرَدةٍ والفضة المُفْرَده أكثر حتى جار 
الببعٌ كان بحِصّةٍ الفضَةٍ صَرْقا يي ا ا 0 
خلافٍ جنيها بيعًا مُطْلَّقَا فلا ب؟ يُشُترَط له ما يُشترَطً لِلصَّدْفِء فإِنْ وجِدَ التَقايْض [8/ ١١‏ أ] 


. في المخطوط: «فباع»‎ )١( 

.)١؟‎ 5 /7( النصل للسيف: حديدتهء ونصل السهام . . انظر: العين‎ )١( 

فرق الجفن للسيف : غمده. انظر اللسان (89/117). 

(5) الحمائل: مفردها: الجمالة والحميلة» وهي علاقة السيف» والسّير الذي يقلده المتقلد. انظر لسان 
العرب (548/1). 

(5) في المخطوط : «قيضهما» 


بقية كتاب البيوع نهث 


وهو القبضٌ من الجانبيْنٍ قبل الممَرّقٍ بالأبدان نَم ”'" الصَرْفٌ والبيعٌ جميعًاء وإنْ لم يوجَدْ 
أو وُجِدَ القبضٌ من أحدٍ الجانِبَينِ دونٌ الآَخَرِ بَطَلَ الصَرْفٌ لِوّجودٍ الافتِراق من غير قبض» 
وقل يل البيٌامُطْلَق؟ يرن كانت الفضةٌ المجموعة مع غيرهايُمْكِنُ فصلها 
٠‏ ل ةَ مع الطّوْقٍ وغيرٍ ذلك» فالبيعٌ جائرٌ» وقسادٌ الصّرْفٍ لا 
يَتَعَدَ ى إلى البيع ؛ ؛ لأنّه إذا أمكنَ تَخُلِيصُها من غير ضرَرٍ جارّ؛ لأنهما شيئانٍ مُنْمَصِلانِ 
لبا بِيعُ أحدهما دون الآخَرٍ ابْتِداءً فلآنْ يَبْقَى جائرًا انتِهاءً أولى ؛ لأنْ البَقاءَ ء أسَهُلٌ 
من الابتداء . 

وإنْ كان لا يّمْكِنُ فصِلّها وتَخْلِيصٌّها إلا بضرًر بَطْلَ البيعٌ أيضًا ؛ لأنّه بِيعٌ ما لا يمْكِنُ 
تسليمه إلآبضرّرِء وأنّه لا يجورٌ ابْتِدا كبيع الجذّع في السَّقْفٍ ونحوٍ ذلك فكذا في حالةٍ 
ابقاوء فإذا بَطَلَ العقدٌ في قدر الصَرْفٍ يَْطّلُ في البيع أيضًا واللَُّ عز وجل أعلم . 

عدا إذا انمق لمق على الضّكة قم :سه في قدر الزف يران '؟؟ افيد عليه وهو 
الاْتِراقٌ من غير تََابْضٍ . 

َأمَا إذا انعَقَّدَ على الفسادٍ من الابْتداءِ أن شَرَطا الخيارَ أو أدْخَلا الأجَلَ فيه لم يَصِحّ 
الصَْفُ بالإجماع وملْ يح البيُ المُْنُ؟ ايف فيه قال أبو حنيفة رحمه الله : لايَصِحٌ 
سَواءٌ كان يَتَخَلّصُ من غير ضرّرٍ أو لا يَتَخَّصُ إلا بضرّر» وقال أبو يوسفٌ ومحمّد 
رحمهما الله: هذا والأوَّلُ سّواءٌ» إِنْ كان يَتَخَلَّصُ من غير ضرَرٍ يَصِحٌ . وَإِنْ كان لا 
يَتَخَلَْصُ إلآبضررٍ لا يَصِحٌ . 

وَكذا إذا اشترى دينارًا بِعَشَّرةٍ دراهمٌ تَسيئَةً ثم نَقَدَ بعض العَشَّرةٍ دونَ البعضٍ في 
المجلس فسَّدَ الصَرْفٌ في الكُلَّ عندّهء وعندهما: يَصِحٌ بقدرٍ ”" ما قَبَضَء وهذا بناء على 
اصل مُخَْلْفٍ بينهم وهو أنّ الصَْقة إذا اشتمَلّتْ على الصّحيح والفاساٍ يَتعدَى الفسادُ إلى 
الكل عندّه» وعندّهما لا يَتَعَدَى فهما سّويا بين الفساد الطَارِئ والمّقارِنِء وأبو حنيفة 
رحمه الله فرَّقَ بينهما. ‏ - 

(وَوجه) الفرقٍ ما ذَكَرْنا من قبل أنّ الفساد إذا كان مُقَارِنًا يَصيرُ قَبولُ العقدٍ في الفاسدٍ 


لاقي الخطرظ: ايجب2. : 
(1) في المخطوط: «لطريان». (؟) في المخطوط : «في قدر؛. 


شرط قَبِولٍ العقدٍ في الآخَرِء وهذا شرط فاسدٌّء فَيُوَثْرُ في الكل ولم يوجَدْ هذا المعنى 
في الطَارِئ فاقتصرٌ الفسادٌ فيه على قدر المّفْسِدِء ثم إذا كانت الفضّة المُفْرَدةٌ فيه أكثرٌ ولم. _ 
م ل ل ل 
لمر دون غيرها ترقا عن قبض من الجازبيٍ بأ باع سَيًْا مُحلَى بوائة درهم جيه 
خمسونٌ فتَقّدّه المُشتري خمسينّ فالقدرُ المَنْقودُ من الفضّة المُفْرَدةٍ يَمَعْ عن الضف عت 
لا يَبْطلَ بالافتراق» أو عن اليم حتى يل ارك بالاثبائي من غير قيش فهذ لا يخاو 
من خمسة أوجُوء إِما أنْ ذَكَرَ أنَّ المَثقود من ثَّمَنِ الحِلْيةَ» وإمًا أنْ ذَكَرَ أنّه من تمن الجِمُنٍ 
والتسراران أنْ ذَكَرَ أنه من تَمَيِهما جميعًا وما أنْ دَكَرَ أنه من تَمَنِ السَّيْفِء وإمَا أن 
سَكَتَ ولم يَذْكُرْ شيئًا فإنْ ذَكَرَ أنّه من ثَمَنٍ الحِلْيةِ يَقَعُ عنها ويجورُ الصّرْفٌ والبيعٌ جميعًا . 

وهذا ظاهر. 

وكذا إن كر الرن تتيوما فإثه يكم ص الجلرة ال 
الصَّرُِ ”'' مُسْتَحَو مُسْتَحَقَ حَمًا للشْْعٍ» وقبض البيع ليس بِمُْسْتَحَق مُسْتَحَقٌّ فم اي ار 
ويُمْكِنُ إبة يقاعٌ امنود كُلّه عن هذه الجهةٍ ون أضاقه إليهما لأ شي شيئَيْن على إرادة 
أحدهما جائ ئر في اللّعْوِ قال اللماتعالي : لعج يننا الولو وَالْما 0007 :'] وإنّما 
يخرجُ من أحدهما وهو المالِحٌ» وكذا إذا لم يَذكُرْ شيئًابَُّ عن الصَرْفِ؛ لأن أمور 
الْمَسَلمينَ ممؤلة علن الصّضة والسّداد ها أمكنَ وذلك فيما قُلْنا؛ لأنّ قبض حِصَّةٍ الحِلَيةٍ 
مُسْتَحَقٌَّ فعندَ الإطلاقٍ يُصْرَفُ إلى جهة الاستحقاق . 

وكذا إذا ذَكرَ أنّه من ثَّمَنِ السّيْفٍ يَقَعُ عن الحِلْيةٍ؛ لأنّ الحِلية تَدْخُلُ في اسم السّيْفٍ . 

وإن '" ذَكَرَ أله من ثَمَنِ الجن والْضل يُنْظَُ إن أمكنَ تَخْلِيصٌ الفضّةٍ من غيرها من 

غير ضرًَرٍ يَقَعُ عن ثَمَّنْ المذكور» ويَبْطلُ الصَّرْفٌ بالافتراقٍ قبل القبض؛ لأنه قَصَدَ جوازٌ 
الببع (وصّرِفٌ بساوِ) ” " الصَّرْفِء وإذا أمكنّ تَخْليصّها من غير ضرَّرٍ أمكنّ القول بجوازٍ 
التم رقع فبدا د الصرف» 

ألا ئَرَى أنّه يجورٌ بِيعٌ السّيْفِ ١١7/1‏ ب] بانفرادهو؟ فيجورٌ البيعٌ ويَبْطلُ الصَرْفٌء وإِنْ 


)١(‏ في المطبوع: «التصرف». 
(؟) في المخطوط : «فإن». (*) في المخطوط: «وفسادة. 


بقية كتاب البيوع ١١‏ 


لإيمكن اخلبضه !ا عور لسار ديَقَعٌ عن تَمَنِ الصَرْفٍِء ويجورٌ البِيعُ والصَرْفٌ 
جميعًا ؛ لأنّه َصَدَ جوارٌ البب» ولا يجورُ إلا بجواز الصَرْفٍِ؛ لأن بيعَ اليف بدونٍ الحلية 
لايجورٌ إذا لم يُمْكِنْ تَخُلِيصّها من غير ضرَّرٍ فإنْ أمكنَّ تَخْلِيصُها من غير ضرَّرٍ فيجوزانٍ 
حمعا الل موحل أعلم : 

وكذلك في السَّيِفِ المُحَلَّى إذا لم يَكَنْ من جنس الحِلْيةٍ» فإنْ 7" كانت عل الت 
ذهبًا ا* شتراه مع حِْيِه بفضّةٍ مُفْرَدةَ فْحُكْمُه وحُكُمٌ الجنسٍ سّواءٌ في جميع ما وصَفّْنا؛ 
لأهما في حُكُم القبضء وما يَتَمَلّنُ به لا يحْتَلِفَانِء وقد دَكرْنا جُمْلةَ ذلك وتفصيله على 
الاثفاق والاختلافٍ والله أعلم . 

وعلى هذا يخرجُ الإبراً عن بَدَلٍ الصَرْفٍ هيه ِمّنْ عليه والمَصَدّقُ به عليه أله لا 
يْصِح بدون قبولِه» وإن قَلَ تقض الصَرْفُ» وإث لم يَقبل لم يَصِعٌ» ويَبْقَى الصَرْفَ على 
حاله؛ لأنّ قيض البَدَلِ مُسْتَحَنٌّء والإبراء عن الدَّيْنِ إسقاطه؛ والدَّيْنُ بعدّما سَقَطّ لا 
يُتَصوَرٌ قبذ قبضّه فكان الإبراءٌ عن البَدَلِ جَعْلٌ البَدَلِ بحالٍ لا يُتَصَوّرُ قبضهء فكان في معنى 


الفسخ فلا يَصِحٌ إلا براضيهما كصّريح الفسخ» وإذا لم يَصِحّ بَقيّ عقدٌ الصّرْفٍِ على حاله 
فيَيِمٌ بالتقائيض قبل الامراق بأبدانهماء ولو (أْبَى المُبْرِىَ أ والواهبُ) ”" أو المُتَصَدَّقُ أنْ 
د انا أو ' أو تَصَدَّقَ يُجْبَرُ على القبض؛ لأنّه بالاميناع عن القبض يُرِيدٌ فسخ 
العقدِء وأحدٌ العاقِدَيْنِ لا يَنْمَرِدُ بالفسخ . 

على هذا يخرجُ الاسوِبدالُ بَدَلِ الصَرْفٍ أنه لاايجودٌ» والصَرْفُ على حاله يُْبَضُ 
البَدَلُ قبل الافِْراقٍ ويَيمُ العقدٌ؛ لأنّ قبضّ البَدَلٍ شرط بُقاء العقدٍ على الصَّحوٍء 
وبالاستبدالٍ يَفوتٌ قبضه حقيقة؛ لأنه 17 لد لدوب لمفيرة 

وال رُقز: إنَّ الاستِيدالَ جائرٌ؛ لأنْ الشّراءَ لا لا يَقَعُ بِعَيْن * ما في الذَّمَةِ؛ لأنّ (ما في 
ل الا :1 كر لني مد سرد مانا يل مالي لوده 
فيجبُ لِمَنْ عليه الدَيْنُ في ذْمَةِ المُشْتري دراهمٌ مثلُ ما في ذِميِهِ في النَوْعَ والصّفَةَء فلا 


)١(‏ فى المخطوط: «بأن». )١(‏ في المخطوط: «أراد الوهاب أو المبرئ». 
(") في المخطوط : الوهب». (4) في المخطوط : «بقبض». 
(4) في المخطوط : «بغير». (1) في المخطوط : «الدراهم في الذمة». 


00 تراه سار وإنْ كانت ا تَتَعَيّنُ بالعقدٍ 07 تفار ين بالقبض ش 
وقبضّها واجبٌء وبالمُقاصّةٍ يَفُوتُ القبض حَقيقة» فلم تح المُقاصة صَهُ فبّقي الشّراءٌ بها 
إسقاطًا للقبض المُسْتَحَقٌّ حَمَا لِلشَرْعَ فلا يَصِحُ الشّراءُ وبّقيّ الصَّرْفٌ صَّحيحًا موقوقًا بَقاؤُه 
على الصّحَةٍ على القبض قبل الافْتراق» وإِنْ أعطاه صاحبّه دراهم أجوّدٌ أو أردّأ من حَقّه 
فرّضيّ به وقبض » والمقبوض مما يجري مجرّى الدّراهُم الواجبةٍ بالعقدٍ في (المُعاوّضاتٍ 

بين) ”© الئاس جارٌَ؛ لأنّ المقبوضّ من جنيه أصلاً» وإنّما يُخالقُه في الوضْفء فإذا 
رصي به فققد أسقَط > حَقَّه فكان استيفاء لا استبدالاً. وَتَجورُ الحوالةٌ بِبَدَلِ الصَّرْفٍِ إذا كان 
المُحْتالٌ [عليه] ”2 حاضرًا . 

وكذلك الكفالةٌ وكذلك الدَمْنٌ به والصَّدْفٌ على حاله» فإنْ قَبَض من المُحْتالٍ عليه أو 

00 ؛ أو هّلك الرَّهْنُ في يَ يد المُْتَِنِ في المجلِس فالصَرْفٌ ماض على الصَّحْوَ وإنٍ 

ترَقٌ المتَصارفانٍ قبل القبض ومّلك ” الرّهْنٌ بَطَلَ الصَرْفُ . 

ل 50000 
والعِبْرةٌ لِبَقاءِ العاقِدَيْن في المجلِس وافْتِراقِهما عنه لا لِبَقاءِ المُحالٍ عليه والكفيلٍ 
واليراقهماء لا ةكزنا أن العبمن من حرق العفل تلن بالعَافدين فشو مجلتهماء 
وكذلك لو وكّلَ كل واحلد من العاقِدَيْنِ ”» رجلا أن ينقد عنه يُعْتَبَرٌ مجلِسٌ الموَكُلينٍ بَقاءً 
وافْيرانًا لا مجلِسٌ الوكيلٍ لِما قُلْنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وَعلى هذا تََخْرُجٌ المُقاصَّةٌ في ب تَمَنِ الصَرْفٍ إذا وجب الدَّيْنُ بعقدٍ مُتَأَحْرِ عن عقدٍ 
الصَّرْفٍ أنه لاي ري ال 1 
الككلام في ذلك وتفصيله في السلَم . 

ل ال 11 انتَقَضٌ القبض فيه 
مع بمَعْنَى أوجَبَ انتقاضه. أنه يَبْطلُ الصَرْفُ» وقد مَرَ الكلامُ فيه جُمْلةَ وتفصيلاً في السّلَم . 


)١(‏ في المخطوط : «المقاصة». )١(‏ في المخطوط : «معاملات». 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وهلاك». 
(4) في المخطوط : «المتعاقدين». (7) في المخطوط : «يعتبر؟ . 


(0) في المخطوط: «ذكر» . 


ُّمّ قبضٌ بدل الصّرْفٍ في المجلِس كما هو شرط بَقاءِ العقدٍ على الصّحَوَ فقبضُهما 
١1 [‏ أ] في مجلس الإقالة شرط بَقَاءِ الإقالة على الصَّحَةٍ أيضًاء حتى لو تَقَايّلا الصَرْفَ 
وتقابّضا قبل الافتراق مَضَتٍ الإقالةُ على الصّحَدَء وإنٍ افْتَرَقا قبل التَقابُض بَطَلّتِ الإقالة . 
الع يوسف: فظاهمرٌ ؛ لأنْ الإقالة على أصله بيع ديل فكانت مُصارّفة مَبْتَدَأَةَ 
وعلىأصيهما كي ا ع ا ل 
واد ال اي ههنا ثالث 3 مو و كر 
ل ا 1 0 

راوع بزل لعزت با رقو ع كه 3١‏ الترى تدب وص با يرل م ريا 
قبل قبض التَّمَنِ ”'" إن رَدَّه عليه بقَضاءِ والقاني 7" افالزد ا 0 
نضاءِ القاضي ”: فلا ينبي أن يفاره حتى ب فض القَمَنَ؛ لأنّ القبض بغير قَضاءِ ب 
فسا فى حَنٌّ الكُل ورَكْمًا للعقدٍ عن ** الأصل كأئّه لم يَكُنْء وإعادةٌ المالِكِ 0 
قدي جه كانه ل (ناعو ياك الإاشاعة إلى الفبشن او لزه يشير غبار يكوه فخا ذي 
حَقٌّ المُتَعَاقِدَيُن : 7 بيعًا جَديدًا في حَقٌّ قَ الث و الشرع وهو القبض د يكرد يُحْتَبَدُ الِمًا فيجْعَلُ 
بيمًا جَديدًا في حَقٌّ هذا الحُكُم وَأ التقابْضُ في بيع المطعوم بالمَطْعوم بجديه أو بغير 
جنسه بأن باع قير نط بقَفيز ئطو أو بَيرَيْ شَعيرٍ ويا دين بالإشارة إليهما ٠‏ فهّل 
هو شرط؟ اخيّلِفَ فيه قال أصحاينا : ليس بشرطٍ . 

وقال الشافعئ رحمه الله: شرطًٌ » حتى لو افْتَرقا من غيرٍ قبض» عندنا يَنْبْتُ المِلكُ» 
وعنده لا يَنْبْتَ ما لم يتقاضا في المجلِس . 

احج بقوله ول في الحادبث المشهور : «الجنطة بالجئطة مئلآ بم ينا بد “". وبقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لَا تَييمُوا الطَمَامَ بالطْمَامٍ إِلَاسَوَاء بسَوَاءِ يَدَا بِدِ؛ ولأنّ الافتراقٌ 


)١(‏ في المخطوط : «للثمن». () في المخطوط: «قاض». 
(؟) في المخطوط: «قاض». (4) في المخطوط : «من». 
(5) في المخطوط : اللمألك». (7) في المخطوط : «العاقدين». 


(/1) سبق تخريجه . (8) سبق تخريجه . 


دفنة لس كم 


من غير تَقابْضٍ في بيع المَطّعوم بجنييه لاايخلو عن الرّبا يجواز أن يَفِْضَ فقن أخد 
المُتَعَاقِدَيْن ”' ا 1 
فضْلٌَ الحُلولٍ على الأجَلٍ» وإنّما [يَقَُ] ”" العَحَوٌرُ عنه بوجوب التَقَابْضٍ» ولهذا صارَ 
شرطا في الصّرٍْ كذا هذا . 

(ولنا) عُموماتُ البيع من نحو قوله عَرَ وجَل: : « ايها البح ءَامَنُوا لا تأكلوا 
تولك بتكم بالكطل لَه 3 تكرت مشر قن راض 54 4 السيناء وقسوليه عر 
شَأنه: #وآحلّ الله الْبِيمَ وحرّم الرِيزا أ> [البقرة :6] وغير» ذلك نَهَى عن الأكل '” دون 
القجارة عن راض » واسطتى المجارة عن تَراض فيدلُ على إباحة الأكل ”*» في القجارة عن 
تراض من غير شرطٍ القبض» وذلك دَليلُ بوت الِلْكِ بدونٍ التابْضٍ؛ لأنّ أكل مالي الغير 
ليبن بمباح . 

وأمًا الحدِيتُ: : فظَاهرُ قوله كلِهِ: «يَدَا بِيَدِ غيرٌ مَعْمولٍ به؛ لأنْ اليد بمعنى الجارحةٍ ليس 
بِمُرادٍ بالإجماع فلن حَملّها على القبضٍ ؛ ؛ لأنّها آله القبض ف فئَخْنٌُ تَحْمِلّها على التغيين؛ 
[لأنها آله التَعْيينٍ] © ؛ لأنّ الإشارةً باليّدِ سببٌ التَعْيِينِ . 

وعندنا التَعْيينُ شرط فسَقَطً احتِجاججه بالحديث بِحَمْدٍ الله تعالى» على أن الحمْلّ على 
ما قُلْنا 29 أولى ؛ لأنّ فيه تَوْفيِقَا بين الكتاب والسََةٍ . 

وقكذا تقول في الضزف: إنّ الشَرطٌ هناك هو التَعْيينُ لا نفس القبضٍ إلا أنّه قامَ الدّليل 
عندنا أن الدّراهمَ والدّنانيرَ لا تتَعَيّنُ بالتَعيِينٍ وَإِنْما تَتَعَيِّنُ بالقبض ف* فشَرَطنا لتَابْضٌ لِلنَيينٍ 
لا للقبض» وههنا التَعْيينُ حاصِلٌ من غير تَقَابْضٍ فلا يُشترَ يُشترَط التَقَابْضُ» واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . 

وقوله: المقبوضٌ (خَيْرٌ من غير) ”"' المقبوض» فيد فِيَتَحَمَّىْ الكبا قُلْنا: هذا إِنّْما يَسْتَقِيمُ أنْ 
لو قُلْنا بوجوب تسليم أحيهما دون الآَحَرٍ وليس كذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «العاقدين». (؟) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «الأجل». (4) في المخطوط: «الأجل». 
(0) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قلناه». 


(0) في | لمخطوط : «#جزء من عين؟. 


(ومنها): أن يكونٌ خاليًا عن شرطٍ الخيار . فإِنْ شط الخيارٌ فيه لهما أو لأحدهما فسَدَ 
الصَرْفُ؛ لأنَّ القبض في هذا العقدٍ شرط بّقائه على الصّحَوٌء وخيارٌ العقدٍ يَمْتَعٌ انعقادَ 
العقَدِ في حَقٌّ | حَقٌ الحُكم فيَمْنَُ فيَمْتَعُ صِحَةً ال لقبض » ولو أبطل صاحبٌ الخيارٍ خيارّه قبل الافتيراتي 
ثم ارقا عن تقاض يَْقلِبُ إلى الجواز عندّنا خلا لُِرَ ولو لم بطل حتى ار فُتَرَقا تَقَدَّرَ 


يه قمر 


الفسادٌ» وقد ذَكَرْنا جنسّ هذه المُسائل [/ ١١7"‏ ب] بدَلائلها فيما تقدم . 
(ومنها): أنْ يكونّ خاليًا عن الأجَلِ لهما أو لأحدهما. فإِنْ شَرَطاه لهما أو لأحدهما 
فسّدَ الصَرْفٌ؛ لأنْ قبضٌ البَدَلِينِ مُسْتَحَقّ قبل الافيراقي» والْأجَلٌ ؛ يُعْدِمُ القبضٌء فَيَمْسْدٌ 
العف فإن ابن مانجب الأجل أجله قبل الاثيراي, ذتقد 29 مااعليهةاقم امترقا عن 
تَقابْضِ يَنْقَلِبٌ جائرًا عندّنا خلاقا لِزُفَرَ وهاتانٍ الشَّرِيطتانٍ على الحقيقة فَرْعيِتَانِ لشريطة 
القبض (إلآ أنّ) ”" إحداهما تُوَْدُ في نفس القبض» والأخرى في صِحَّيِهِ على ما بَيّنَا. 
وأمًا خياز اليب وخياز الرؤية: فيَتْبتَانِ في هذا العقدٍ؛ لأنّهما لايَمْتَعانِ حَكُمَّ العمَدٍ فلا 
يَمْتَعانٍ صِحَةَ القبض ؛ لأنَّ ”" خيار الوُؤيةِ يَْبْتُ في العَيْنِ وهو المَّْدُ والتّقْرةُ والمصوعٌ . 
00 - وهو الدَّراهمُ والدَّنانِيرُ المضروبةٌ -؛ لأنّه لا فائدةً ة في الرَّدّ إِذِ العقدٌ 
ينسح بالود لأنّه ما ورد على عَيْنِ © المَرْدودٍء وقيامٌ| لعقدٍ يَنْعَضي ولاية المُطالَبة 

بمثله سن ا ا ا 

وكذا خيارٌ الدُؤيةٍ ؛ لأنّه لا يَعْبْدٌ يَنْبْتُ في سائر الديونٍ في سائر العَُّودِ لِما قُلُناء بخلافٍ ما 
إذا كان تَمَنُ اصرف عَيْتَاهِ لأ هناك يَنْفَسِحٌ العقدٌ بالردُ فلا َدْلِكُ الطاب بِعينِ أخرى» 
كرارواهة امود رس اه 

وأا خياز العيْب: فيَئْبُتُ في الوجِهَيُن يْن جميعًا؛ لأنَّ السَّلامَةَ عن العَيْبٍ مَطْلوبةٌ عادةً 
فنّواتُها يوجِبٌ الخيار كما في سائر ومح و ل اه 
يَفْسَحُ العقدّ» سَّواءٌ رَدّه في في المجلس أو بعد الامتيراق» ويرجعٌ على البائع نينا نقل” 
ل 0 


)١(‏ في المخطوط : «ونفذ». (؟) في المخطوط: «لأن». 
() في المخطوط : «إلا أن». (5) في المخطوط: «غير». 
(5) في المخطوط : «نفذ». 


دهنة ل 4 


التّجاراتٍ دون البعض (2©2. وذلك عَيْبٌ عند الشّجَارِ فْرَدُها في المجلس لا يَنْمّسِحٌ العقدٌ 
بالدَدٌ حتى لو اسَبْدَلَ مُكانه مَضَى الصَرْفٌ . 

إن رَدّها بعد الاتراق بَطَلَ الصَرْفُ عند أبي حنيفةً ورُفَرَ لحصول '" الافتراقي لاعن 
قبض . 

وعند ابي يوست ومحمده لا يَبْطُلُ إذا استَبْدَلَ في مجلس الرّدٌ على ما ذَّكَرْنا في السَّلّمِ 
وخيارٌ المُسْتَحِقٌّ لا يُبْطِلٌ الصَّرْفَ أيضًا؛ ولأنّه لا يَمْنَعٌ صِحَة صِحَةً القبض على تَقّدِيرٍ الإجازة» 
واحتّمال الإجازة قائمٌ م فلا يبل العقدُ المُْحَقِدُ ظاهرٌ ا بالشَّكُ . ْ ْ 

ثم إذا استّحقٌ ستَحَيٌ أحد بَدَلِي الصَرْفٍ بعد الاثيراقي» فإنْ كان أجارٌ المُسَْحِقُوالَدَلُ قائم 5 
أو ضمن الناقة وهو هالِكٌ جار الصَدْفٌ؛ لأنّه إذا كان قائمًا كان بمَحَلَّ الإجازةء والإجازةٌ 
اللاحقة يارلا بقةّ» وإذا كان هالِكًا وضّمن النَاقِدُ فقد ملك الناقد المضمونٌ 
بالضَّمانِ تبكر فتَبيّنَ أنّه سَلَّمَ مِلْكَ نفسِه» وإنِ استَرَدَّه وهو قائمٌ» أو ضَمن القابض قيمنّهِ وهو 
مالك بع الصدث؛ لأنّه تق قبضه أ مد أله لم يَصِحٌ بخلاف الأرلٍ؛ لأنهسَُمَ ل 
القيبض ؛ فجارٌ الصَّرْفُ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(ومنها). أن يكونٌ الكَمَنُ الأول مَعْلومًا في بيع المُرابَحةٍ والتَوْليةٍ والإشر 6 
والوضيعة ضيعة» والأصلُ في هذه الود عُموماتُ البيع من غبر فصل بين بي وبي » وقال الله 
عَرَّ شَأْنه : اتا ين مضل و4 [الجسة 1٠:‏ » وقال عد وجل : : «لَنِن عَتِطُمْ مكاح أن 
تَبْتَمُوُأ مشلا من ريَحَكُمْ 4 [البقرة :4] والمُرابَحةٌ ابْتِعْاءٌ للمُضْل للفَضْل '4) من البيع نَصًا . 

ورُوِيَّ أنَّ رَسُولَ الله يله لَمّا أرَادَ الهجرةً اشترى سينا ار وري انعد را 
فَقَالَ له رَسُ ول الله :لي اخذمما؟؛ فال يأبو بر رضي الله عنه: مَك بغير 
شيءء فقّالَ رَسُولٌ اللّه كلل : : «أمّا بغير كَمَنْ فلآه **) فدَلَّ طَلَّبُ التَوْلِيةِ على جوازها. 

ورُوِيَّ أن سَيّدَنا أبَا بَكْرِ رضي الله عنه ا؛ شترى بلالا فأعتقّه فقَالَ له رَسُولٌ اللّه ل : 


)١(‏ في المخطوط : «بعض». (؟) في المخطوط: ابحصول». 

(5) في المخطوط : «والاشتراك؟. (5) في المخطوط : «الفضل؟ . 

)2 أووكة الزيلعي في «نصب الراية» )”1١7/:(‏ وقال: قلت: غريب » وبمعناه وبنئحو مشابه أخرجه 
البخاري» كتاب المناقب» باب : هجرة النبي يَلِةِ وأصحابه» برقم ١5(‏ للخكرفة من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


«الشركةٌ يا أبَابَكرِ» فمّالَ : يَارَسُولَ اللّهِ قد أَعتَمُْه 7" لو لم تَكُنِ الشّرِكةٌ مشروعة لم يَكْنْ 
لِيَطْلَبَها رَسولُ اللّهِ كلد وكذا النَاسٌ تَوارَئُوا هذه البياعاتِ في سائر الأعصارٍ من غير 
تكير © وذلك إجماعٌ على جوازها . 

ثم الكلامٌ في المُرابَحةٍَ في مَواضِعَ 


في تفسير بيع المرابّحة . 
وفي بيانٍ شرائطه . 


وفي بيانٍ رَأس المالٍ أنه ما هو؟ 

وفي بيانٍ ما يَلْحَقُ برَأسٍ المالٍ وما لا يَلْحَنُ به 1١14/51‏ 1]. 

وفي بيانٍ ما يجب بيائه عند المُرابَحَةٍ مِمَا تْرِكَ بيائُه يكونٌ خيانة» وما لا يجب بيانه 
وثّركَ بيائه لا يكونٌ خيانة . 

وفي بيانٍ حُكُمٍ الخيانة إذا ظَهْرَتْ . 

أكا تفسورف فغد ذُكَرْناه في أَوّلٍِ الكتاب وهو أنه بِيِعٌ (بمثلٍ القَمَنِ) (" الأول مع زيادةٍ 
ربح . 

وأا شرائظه: (فمنها): ما دَكَرْنا وهو أن يكونّ النَمَنُ الأول مَعْلومًا للمُشتري الثاني ؛ 
لأنْ المُرايّحة ل سر 
ُلّها ليما ذَكرنا فيما تدم فإ لم يَكُنْ معْلومًا له» فالبيعٌ فاسدٌ إلى أن يَْلَمَ في 
فيختارٌ إن شاء» فيجورٌ أو يَنْرُكَ فيطل . 

اما الفساذ للحال: فَلِجهالةٍ الكّمَن ؛ لآن التمن للحال © مجهول. 

وجااتعيان اللجلل فى رمن ؛ لأنَ الإنسانَ قد يَرْضَى بشِراء شيء بِثّمَنِ يَسِيرٍ ولا 
يَرْضْى بشراثئه بد بكَمَنِ كثير فلا يُتَكامَلٌ الرّضا إلا بعد معرفةٍ مقدار الّمَنِء وافإذ الع شرك الكل 
رضاهء واختلالٌ ارّضا يوجبٌ الخيار» ولو لم يَمْلم حتى افْتَرقا عن المجلس بَطَّلَ العقدُ 


(١).أخرجه‏ ابن سعد في الطبقات (9/ 737) وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ 0701 . 
(1) في المخطوط: «إنكار» . () في المخطوط : «بثمن المثل» . 
(4) في المخطوط : «الحال) . 


مينة 5ك تسا 3 


َمْرِ الفساو» وقد ذَكَرْنااختلاف عبارات الرّواية عن اصجايباعن هذا اللزع من البيع كبيع 
الشَيءِ برَقْمِه ونحو ذلك؛ في بعضها أنه فاسدٌء وفي بعضها أنه موقوفٌ على الإجازة 
والاختيار إذا عُلِمَ . 

وكذلك التَؤْليةٌ والإشُراكُ "2 والوضيعةٌ - في اعتِبارٍ هذا الشَرطٍ -» والمُرابّحةُ 
موا ؛ لأنّ التؤلية بِيعٌ بمثلي القَمّنِ الأوَّلِ فلا بُدَ أن يكون القَمَنُ الل مَعْلومًاء 
والاث شراكٌ *" تَوْليةٌ كته تَْليةُ بعض المّبيع ببعض القَمَنِء والعلْمُ بالدمَنِ كُلّه شرط صِحَةٍ 
الببعء والوضيعة بيع بمثئل القَمَنِ الآرّلِ مع نُفْصانٍ شيء مَعْلومٍ منه» فلا بُدَ وآن يكون 
عَم الأَلُ مَعْلومًا ليُعْلّمَ قدرُ النمْصانِ منه . 

وعلى هذا بشزع ما إذا ا شترى رجلان جُمْلةَ مِمًا له مثلٌ» فاقْتَسّماها ثم أراة كن واخيذ 
ع اد كم حِصّته مرابّحة بيَحَةٌ أنه © يجِرزٌ؛ لأ القسمة وَإِنْ كانت لا تخلو عن معتى 
المُبادلة حقيقةً لَكنَّ معنى المُبادلة في قسمة المُتَمائْلاتِ ساقِط شرعًا بل بعد القسمة فيها 
تمييرًا إلتصيب وإفْرارً مَحْضًا وإذا كان كذلك فما يَصِلٌ إلى كُلّ واحدٍ منهما كأنّه عَيْنُما 
ل ل 0 


وإن اه شتريا جُمْلةَ مِمّا لا مثلّ له فاقْتّسَماه ©» لا يجورٌ لأحدهما أنْ يَبِيمَ حِصّتّه مُرابْحةَ 
لأنّْ معنى المَبادّلة في قسمةٍ هذا التؤع مُعْتَبَرَةٌ؛ إِذِ الأصلٌ اعتِبارٌ الحقيقة» فكان ما يُصيبٌ 
عُنَّ واحدٍ منهما بالقسمة نصمّه مِلْكُهء ونصمّه بَدَلُ مِلْكِه كأنّه اشتراه به» فلا يجورٌ بيه 
مُرَابَحَةٌ كما إذا اشترى عَرَضًا بِعَرَضٍ ثم أرادً أن يَبِيعَه مُرابَحة» الله سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو أسْلَمَ عَشَرةٌ دراهمٌ في ثُوبَيْنِ مُتَفِقَيْنِ من جنس واحدٍ ونوع واحلٍ وصِفْةٍ واحدةٍ 
وطول واحدٍ حتى جار السّلَمُ بالإجماع» ولم ييْنْ حِصّةٌ كُلّ واحدٍ منهما من رَأسٍ المالٍ 
فحَلّ الأجَلُ له أنْ يَبِيعَهما جميعًا مُرابَحةَ على العَشَرةٍ بلا خلافي» فإِنْ '" باع أحذهما 
مُرائحَةٌ على خمسة لم يِجِرْ عند أبي حنيفةً» وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يجوز . 


ولو كان بين حِصّةٍ كُلَّ واحدٍ من القَوْبَيّْن من رَأس المالٍ جار أن يَبِيمَ أحدّهما مُرابَحة 


)١(‏ في المخطوط : «الاشتراك». )١(‏ في المخطوط : «الاشتراك». 
(©) زاد في المخطوط دلا (5) في المخطوط : «وكان». 
(0) في المخطوط : «فاقتسماها». )١(‏ في المخطوط: 'وإن». 
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على خمسة بالإجماع . لها" أن المتيوضل هر النتلم نيف زاليلك ني العشا فيه 
يَفْبْتُ بعقدٍ السّلَّمء وعقدٌ السّلَمِ أو جَبَ انقسامٌ القَمَنِ وهو رَأمنُ المالٍ على الكَوْبَيْنِ 
المقبوضَّيْنِ على السَّواءِ لاتّفاقِهما ‏ في الجنس وال والصّفة والقدرء فكانت حِصَةُ كل 
والكرنيتهها لفون افر ا ل بَحةٌ عليهماء كما إذا أسْلَّمَ عَشَّرة دراه في كُرَيْ 
حِنْطةٍ فحَلّ السَّلَمُ وقَبَضَهما ثم باع أحدّهما مُرابَحة . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ المقبوض ليس عَيْنَ المُسْلَمٍ فيه؛ لأنَ المُسْلَمَ فيه دين 
حَقيقةٌ» وقبض الدَيْنٍ لا يُتَصَوّرُ فلم يَكُنٍ المقبوض مملوكًا بعقدٍ السّلَم ؛ بل بالقبض» 
فكان القبضٌ بمنزلة إنشاء العقدٍ كانه اشتراهما جميمًا ايداة» ولم يُبينْ حِصّة كُلّ واحد 


منهما ثم أرادَ أنْ يَبِيمَ أحدّهما مُرابَّحة؛ وذلك لا يجورٌ فيما لا مثلَ لهء ويجورٌ فيما له مثل 


على ما ذَكَرْنا كذا هذا . 

(ومنها): أنْ يكونّ الرّبْحُ مَعْلومًا لأنّه بعض الَمَنِء والعِلْمٌ بالقَمَنْ شرط صِحَةٍ البياعاتٍ 
[ 16 س]. 

(ؤمنها): أنْ يكونّ رَأْسُ المالٍ من ذَّواتِ الأمثالٍ. وَهو شرطٌ جواز المُرابَحَةٍ على 
الإطلاق وكذلك التَؤْلِيةُ . 


. وَبِيانُ ذلك أن رَأسَ المالٍ لا يخلو ما أنْ يكونّ مِمّا له مثلٌ كالمّكيلاتٍ والموزوناتٍ 
والعَدَديَاتٍِ ”" المُتَقَارِبةٍ؛ وكا ان كر ينا لأمفل لمن الذؤعتاك 7 والمحدردات 
المُتَماوِتة» فإِنْ كان مِمًا له مثلّ يجوز بِيعُه مُرابَحةَ على الثّمَّنَ الأوّلٍ وتَلِيةَ مُطْلَفَاه سَوَاءٌ 
باعه من بائعه أو من غيره؛ وسّواءٌ جعل الرّبْحَ من جنس رَأْسٍ المالٍ في المُرابَّحةٍ أو من 
خلافٍ جنيه بعد أنْ كان القَمَنُ الأوَلَ مَعْلومًا والرْبْحُ مَعْلومًا . 

ون كان مِمّا لا مثلّ له من العُروض لا يجوز بِيعُه مُرابَحةَ ولا تَوْلِةً ِمّنْ ليس ذلك 
العَرَضٌ في مِلكه؛ لأن المُرابّحة بيع بمثل النَمَنِ الأوَلِ وكذلك ” المَوْليةٌء ٠‏ فإذا لم يكن 
التَمَّنُ الأول مثلّ جنيه : فإما أن يه بقع الببع على عن 17 ذلك العرضي» وإنا أن يمع تعلني 


(1) فى المخطوط: «وجه قولهماء. (5)افي المخطوط: «معلومًا يجوز 
() في المخطوط : #والمعدودات». (4:) في المخطوط: «المذروعات». 


(60) ف( في المخطوط : «وكذا؟,. 4 في المطبوع: (غير؟ . 


قيمَيه » وعَيْنُهِ ليس في مِلْكه وقِيمَيُه مجهولةٌ تُغْرَفُ بالحزْر والظّن لاختلافٍ أهل التَقُويمٍ 
فيهاء ويجورٌ بيع ولد ليةَ مِمّنِ العَرَضُ في مِلْكه ويّدِه . وَأمَا بِيعٌه مُرابَحةَ مِمّنِ العَرَضٍ في 
ملك ويَّدِه فيُنْظَرُ إِنْ جعل الرّبْحَ شيئًا مُفْرَدَا عن رَأْسِ المالٍ مَعْلومًا كالدّراهم وثوب مُعَيّنٍ 
ونحو ذلك جارٌ؛ لأنَ القَمَنَ الأوَلَ مَعْلومٌ والرّبْحَ مَعْلومٌ . ١‏ 

وإِنْ جعل الرّبْحَ جَرْءًا من رَأسٍ المالٍ بأنْ قال : بعْتّكَ القَمَنَ الأول برِبْحِ ده يازده لا 
يجوثٌ؛ لاله جعل الَْحَ زا من العرَضٍ والعَرَضٌ ليس مَُمالَ الجزاء وإثما يرت ذلك 
لتقم 19 يزالقيدة مجيولة ؛ لأنْ معرتها بالحزْرٍ والظّن . 

رأ بِيعُه مواضّعةً مِمّنِ العَرّضْ في يَدِه ومِلْكهء فالجوابُ فيها على العَكُسٍ من 
المُرابَحةٍ وهو أله إن جعل الوضيعة شيئًا مُئَْردًا ”؟ عن رَأسٍ المال معْلومًا كالتُراهمٍ 
ونحوه لايجورٌ؛ نه يَحْتَاجٌ إلى وضع ذلك القدرٍ عن رَأس المالٍ وهو مجهول» وإِنْ 
جعلها من جنس رَأسٍ الما بأن باعه بوَضع (” دده يازده؛ جار البيعٌ بِعَشَرَةٍ أجزاء من أحدّ 
عَشَرَ جُرْةًا من رَأْسٍ المال؛ لأنّ الموضوعٌ جرٌْ شائعٌ من رَأْسٍ مال مَعْلومٍ . 

ل 

اشترى المكيلَ أو الموزونٌ بجنسه مثلاً بمثل لم بجر له أن يَبيعَه مُرابَحة؛ لأنْ المُرابحة 
بان الل وزياؤه ولاه في أموا الا تكوة ًا ارا ركذا لايجرة بيش 
مواضّعةً لِما قُلْناء وله أنْ يَبِيعَهِ تَوْلية؛ لأنّ المانِعَ هو تَحَقّىُ ابا ولم يوجَدْ في العَوْلية؛ 
ولأنه بيع ِالقمَنِ الأو من غير زياد ولا نفْصانٍِء وكذا الإشراك ©2؛ ؛ لأنّه تَوْلِيةً لَكِنْ 
ببعض التَّمَنِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قاع ارد لحت لاس بالمُرابَحةٍَ حتى لو اشترى دينارًا بِعَشَرةٍ دراهم ؛ 
فباعه ببح دهم أو ثوب بِعَيْيِهِ جازٌ؛ لأنْ المرابَحة ة بيعٌ بِالنَمَنِ الأوّلِ وزيادق» ولو باع 
دينارًا بأحدّ عَشَرَ درهَمًا أو بعَشَرة دراه وثوبٍ كان جائرًا كذا هذاء ولو باع الدينارَ بِيْح 
ذهب بأنْ قال: ل د شتريتُه بِبْح قيراطَيْنٍ لم يترْ عند أبي يوسف» 


. في المخطوط : «بالتقويم». (1) في المخطوط: «مفردًا'‎ )١( 
في المخطوط : «بوضعية» . (5) في المخطوط : «الاشتراك».‎ )9( 
.»تعب١ في المخطوط:‎ )١( في المخطوط: «دراهم؟.‎ )05( 
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(وجه) قوله: أنّ المرايَّحةً بيع بِالثّمَنِ الأوَّلِ وزيادةٍ كأنّه باع دينارًا بِعَشَرَةٍ دراهمَ 
وقيراطيْن؛ وذلك جائرٌ وطريقٌ جوازه أنْ يكونّ القيراطانٍ بمثلهما من الدّينارٍ والعَشّرة ببق 
الدَينارٍ كذا هذا . 

ولأبي يوسف أنّ في تَجُويزٍِ هذا تَعْيِيرُ المُرابَحِةٍ؛ لأنَ المُّمَصارِقَيْنِ جَعَلا ”'" العَشّرةً 
رس المالٍ والدّراهمَ رِْحًا فلو جَوَرْنا على ما قاله محمّدٌ لَصارَ القيراط رَأسَّ مالٍ وبعض 
العَشَرة رحا وفيه تَغْيرٌ المُابَلةِ وإخحراجُها عن كونها مُرابّحة فلا يَصِعٌ ولو اشتر ترى سَيْفًا 
مُحَلَى بفضَةٍ وحَِيثُه خمسون بجائة درم ثم باعه مُرابَحةٌ ريح درم أو بريْح دينار أو برِيْح 
ثوب بعييه لاايجونٌ؛ لأنّ المُرابحة بيع بالمَنٍ اَل وزيادة بْح» والوح يَقَسِم م على كُلّ 
القَمَنِ؛ لأه جُعِلَ رِبْحَ كُلَ القَمَنِ فلا بدٌ وأن يَنقَسِمَ م على كُلّهُ ليكونَ مُرابّحة على كُلّ 
النّمَنْء ومتى انقَسَمَ على الكل كان للحِلْية حِصّةٌ من الرّبْح لا مَحالة في فيَتَحَقَقْ الرّبا ولا يَصِحٌ 
العقدٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

١15 /[‏ أ] (وَمنها) أنْ يكونٌ العقدٌ الأرَلْ صَحيحًا فإِنُ كان فاسدًا لم يِجُرْبِيمٌ 
المُرابَحةٍ؛ لأنْ المُرابَحة بيع بِالقمَنِ الأول مع زيادة ربْحٍ والبيع الفاسد وإنْ كان يُفيدُ المِلك 
في الجمْلةٍ لكِنْ بقيمة المَبيع أو بمثله لا بالقَمَنِ لِمّسادٍ التَسْميةٍ واللّهُ عز وجل أعلمٌ . 


فصل [فى بيان رأس المال] 

وما بياذ رَأْسٍ المالٍ فرَأسٌ المال ما لَِم المُشتريّ بالعقدٍ لا ما نَقَدَهِ بعد العقدٍ؛ لأنّ 
المُرايَحة بيع بالَمَنِ الأوَلِء وَالثَمَنُ الأََلُ هو ما و جب بالبيع فأمًا ما نقد بعدَ البيع فذلك 
وجب بعقدٍ آخرّ» وهو الاسيِبْدال فبَأحُدُ من المُشتري الثاني الواجبٌ بالعقدٍ لا المثقوة 
بعدّه وكذلك التَوْلِية . 

وبيانُ هذا الأصلٍ إذا اشترى ثوبًا بعَشَّرَةٍ دراهم ونَقَدَّ مَكانها دينارًا أو ثوبًا فرأسٌ المالٍ 
هو العَشَّرةٌ لا الدّينارٌ والتَؤْبٌ؛ لأنَ العَشَّرَةَ هي التي وجّبّتْ بالعقدٍ وإِنّما الدّينارٌ أو التَوْبُ 
. بَدَلُ القَمَنِ الواجب . 


وكذلك لو اشترى ثوبًا بِعَشَّرةٍ دراه جيادٍ ونَقَدَ م الزُيوفٌ وتَجَوّرٌَ بها البائ ثم الأول 


)١(‏ في المخطوط: «حصلا؟. 


دثله بتاع الصنائعج1___.> 
فعلى المُشتري نَقْدُ الجيادٍ لما قُْنا ولو اشترى ثوبًا بعَشَّرةٍ هي خلاف نَفْدٍ البَلّدِ ثم باعه. 
مُرابّحةٌ فإنْ ذُكرَ الرَبْحَ مُطْلَقَا بِأنْ قال : أبيعُكَ بِالنَمَنِ الأوّلِ ورِبْح درهَمِ كان على المشتري 
القاني عَشَرةٌ من جنس ما نَقَدَ» والرّبْحُ من دراهم تَقْدِ البَلَدِ؛ ؛ لأنّ المُرابَحةً بِيمٌ بالقَمَنِ 
الأول . والثَمَنُ الأوّلُ هو الواجبٌ بالعقدٍ الأوَّلِ وهو عَشَرةٌ وهي خلافُ تَقْدِ البَلّدِ فيجبُ 
بالعقدٍ القاني مثلّهاء والرَبْحُ من نَفْدِالبَلَدِ؛ِ لأنّه أطلّقَ الرَبْحَ م وما أضافّه إلى رَأْسٍ المالٍء 
والمُطْلَنُ يَنُصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍ وهو نَقْدُ البَلَدِه وإِنْ أضاف الرّبْحَ م إلى العَسَّرةٍ أن قال: 
أبيعُك بِرِبْح العَشَرةٍ أو بربْح ده يازده فالعَشَرةٌ والربْحُ من جنس التَمَنِ الأول . 

اها إذا هال برِبُح العَشَّرَةٍ فلأنّه أضاف الرّبْحَ إلى تلك العَشَّرةٍ إذا كان من جنيها وأمّا إذا 
قال : برح ده يازده فلأنه جعل الرَبْحَ جُرْءًا من العَشَرةٍ فكان من جنسها ضرورة . 

وعلى هذا يرج ما إذا زاة المُشتري البائع الآَلَ في لمن الأول وقيلَ أله َيه ماح 
وتَوْلِيةَ على الأصل والزّيادة جميعا ؛ [لأنّ الريادةً تَلْتَحِقُ قُ بأصل العقدٍ فيَصيرٌ في التَّقُدِيرٍ 
كأنّ العقدَ على الأصل والزّيادةٍ جميعًا] ”'" فكان الأصل مع الرّيادةِ رَأسِ المالٍ لوُجوبهما 
بالعقدٍ تَقُدِيرًا فيَِيعُهِ مر ابَحَةٌ عليهما . ش 

وكذا لو حَطُ البائمٌ م الأوَلُ عن المُشتري بعضٌ الَمَنٍ فإنه يَبيعْه مُرابَحةٌ على الثاني بعد 
الحط؛ لأنّ الحطّ أيضًا يَلْتَحِنُ بأصل العقلٍ فكان الباقي بعد الحطّ رَأسسَ المالٍ وهو التَمَنُ 
الأول فين كرابحة عله 


ولوحط الا لعن المُشتري بعدماباعه الُشعري عط المشعري الال ذلك 
ل ا ا أن الحط يَلْتَحِقُ بأصلٍ العقدٍ 
فيَصِيرٌ رَأْسٌ المالٍ . وهو القَمَنُ الأرَلُ ما وراء قدر المَحطوطٍ فبَحطٌ المُشتري الأول عن 
المُشتري القاني ذلك القدرّ ويَحطُ حِصّنّه من الربْحٍ أيضًا؛ ؛ لأنْ قدرَ الرّبْح يَنْقَسِمْ على 
جميع الثّمَنٍ ؛ فإذا حَطٌّ شيئًا من ذلك الثَّمَنِ لا بُدّ من حَطُ حِصَّيِه ب الع يناه 
باع مساومة ثم خط عن الُشعري الأو شيا من لمن أنه لا يَحُطٌ ذلك عن المُشتري 
القاني ؛ لأنّ القَمَنَ الأرَلَ أصل في بيع المُرابّحةٍ ولا عِبْرةَ به في بيع المُساوّمةٍ . 
الاترَى أله لو اشترى عبدَيْنٍ قيمئهما سَواء أحدُهما بأل والأرُ بخميوائةٍ ثم باعهما 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


تكش 


مُساوَمة انقَسَمَ الدمَنُ عليهما على القيمة نصفَيْنِ؟ ولو باعهما مُرابّحةً أو َوْلِية انقسَم العم 
عليهما غلى قدر الكمَنٍ الأول أثلانًا لا على قدر القيمة» كل أن الارْلَ © أصلٌ في بيع 
المُرابَحةٍ ولا عِبْرة به في بيع المُساوَّمةٍء فالحط عن الكَمَنِ الأرَلِ في بيع بق الخز انح مرمعت 
0 بُ في المُساوّمةٍء وهذا الذي ذَكَرْنا على أصلٍ أصحاينا 
لقلاثة؛ لأنّ الرّيادةَ على التَّمَنِ تَلْتَحِقُ حِقٌّ بأصل العقدٍ . وكذا الحطّ عنه ويصيرُ كأنّ العقدّ في 
0 
(فَأْمَا) على أصل زُقَرَ والشّافعيٌ : فالرّيادة والحطٌ كل واحدٍ منهما لا يَصِحٌ زيادة في 
القمَن وحَطًا عنهء وما يَصِحٌ هبة مَك والمسألةٌ ثاتي في موفيعها إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان ما يلحق 5 المال] 
وأمّا بيانٌ ما يَلْحَقُ برَأس المالٍ وما لا يَلْحَقُ به تقول لأ بان با يلكة بزان المنال 
جر ٠10/1‏ ب لضا الشتال اف اليا شار سات لقم 
والكراءٌء وَفَقةُ الرّقِيقٍ من طَعايهم وكِسْوَيَهِم وما لاد لهم منه بالمَعْروفٍِ» وَعُلت 
الدّوابٌ» ويا مُرابّحة وتَوليةً على الكل اعتارًا للعرْفٍ [والعادة] ”"؟ لأنّ العادة فيما بين 
التّجَارٍ أنهم يُلْحِقَونَ هذه المُْنَ برَأسر س المالٍ ويَعْدُونّها منه. وعُرْفٌ المسلمينَ وعادَنُهم 


قَالَ التي عليه الصلاة والسلام : «مَارَآه المسلمُونَ حَسَئًا فهُوَ عند الله حَسَنْ» ”" إلا أنه لا 
0 شتريْتُه بكذا ولَكِنْ يقول: قام عَلَىَ بكذا؛ لأنَّ الأرَّلَ كذِبٌ والقاني 


أما أَجْرةٌ الرّاعي والطَّبِيبٍ والحجام والحتَانٍ والبَئْطارِ وجعْلٍ الآبي» والفداء عن 


0 أَنْمَنّ على نفسِه وعلى الرَّقِيقٍ من تَعْلِيمٍ صناعةٍ أو قُرَآنٍ أو شِعْرٍ فلا يَلْحَقُ 
2 سٍ المالٍ» ويباٌ مُرابّحة وَوْلِيةً على القمَنِ الأول الواجب بالعق الأول لأغيرٌ؛ لأن 


. فى المخطوط : «الأصل». () زيادة من المخطوط‎ ) ١1١ 

(6) أخرجه أحمدء برقم (089)» والحاكم في المستدرك (9/ 2)8 برقم (4410)» والطبراني في 
الأوسط (058/4)» برقم (7507)» وأورده الهيئمي في المجمع ».)77/1١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون. 1 


)لب سح 0 بدائع الصتائع ج7 
العادةً ما جَرَتُ من التّجَارٍ بإلْحاقٍ هذه المُوَّنِ برَأس المالٍ. 

وقَالٌ عليه الصلاة والسلام: «مَارَآه المسلمُونَ قَبِيحًَا فهُوَ عند الله قَِيحْ» 0 وكذا المُضارِبٌ ْ 
ما أَنْمَنَ على الرّقيقٍ من طعايهم وكِسْوَّتِهِم وما لا بد لهم منه بالمَغروفٍ يَلْحَقٌُ برَأسٍ المالٍ 
لِجَرَيانِ العادة بذلك وما أَنْمَىَّ على نفسه فى سفّره لا يَلْحَقُ به ؛ لأنّه لا عادةً فيه» والتَعُويلٌ 
في هذا الباب على العادةٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] 

. وأمًا بيانُ ما يجبُ بيائّه في المُرابَحةٍ وما لا يجبٌ فالأصلٌ فيه أن بِيمَ المُرابَحةٍ والتؤلية 
بيع أمانة؛ لأنّ المُشتري انْتَمَنَ البائع في إخباره عن التّمَن الأول من غير بَيِّنَةٍ ولا استحلافٍ 
فتَجِبُ صيائُها عن الخيانة وعن سبب الخيانة وَالتّهُمةِ؛ لأنّ التَحَوْرَ عن ذلك كُلّه واجبٌ ما 
أمكَنَ قال اللّه تعالى عَرَّ شَنْه : بايا الي امنا لا وو لله ولول وَطَوًا نيك وَأَسم 
تََلَمُونَ4 [الأنفال :57] » وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : «ليس مِنا من خَشْنَاه 7" , 

وقَال عليه الصلاة والسلام لِوَايِصِة بن معْبَوِ رضي الله عنه : «الحلَالَ بَبْنْ والحرّامُبَيِنُ 
وبينهمًا أُمُورَ مُشْتبهَاتٌ : فَدَعْ ما يَرِيِبُكَ إلى ما لَا بَرِيبُك» ”'". ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قَالَ: دألا إنَ لِكُلُ مَلِكِ جِمّى وإِنّ جِمَّى الله مَحَارِمُه فَمَنْ حَامْ حَوْلَ الجِمّى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ 
نه» كا 
)١(‏ انظر ما قبله. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم »)١1١١(‏ وأحمد برقم )776٠٠(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 97؟)» برقم (87178) 
والحاكم في المستدرك (؟/ .)٠١‏ برقم (69١1؟)‏ والمنتقى لابن الجارود )١557/1١(‏ وأوردة الهيثمي في 
المجمع وقال: رواه أحمد في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وسقة أبو حاتم وصعفه 
البخاري وغيره. 
(9) سبق تخريجه . 
دق أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب: فضل من استبرأ لدينه » برقم (65). [وطرفه: .]5١6١‏ 
ومسلمء كتاب المساقاةء باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)١599(‏ وأبو داودء برقم (51057)» 
والترمذي» برقم (6١؟١اكل.‏ والنسائي» برقم ( )2 وابن ماجه» برقم 4 وابن حبان )/ 


/ا) برقم (0751). والبيهقتي في الكبرى (6/ 55ل برقم ,)1١18٠0(‏ والطبراني في الأوسط )/ 
تفضةة برقم (5554). والبزار في مستده (9/8١5؟).‏ برقم لضف من حديث النعمان بن بشير 


رضي الله عنه. 


وقّال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ كان د وْمِنُ بالله واليوم الآخَرِ» فلَايَقِمَنَ مَوَاقِفَ التّهَم؛ 0 


والاحترانٌ عن الخيانة وعن شُبْهة الخيانة والْمة نما َْصْلُ بان ما يجبٌ باه فلا بد من 
يازا بسحت تهون لاعت فتقول <.ونالله ا لترفين نُ. : إذا حَدَتٌ بِالسلْعةٍ عَيْبٌ في يَدٍ 
البائع أو في يَّدِ المُشتري فأراد أنْ يَبِيعَها مُرابّحة بَحةٌ يُنْظَدُ إِنْ حَدَتٌ بآفةِ سَماويّةِ له أنْ يَبِيعَها 
مُرابَحَةٌ بجميع التَمَنِ من غير بيانٍ عندّنا ”" . 

وقال ”" رُكَدُ والشَافعيئ رحمهما الله : لا يَبيعُها مُرابَحة حتى يييّنَ وإ حَدَتَ بفعله أو 
فعل أي لم تبثه مرا حن يي بالإجمام ©». 

(وحجه) فولهماء أن البيعَ من غير بيانٍ حُدوثٍ العَيْبٍ لا يخلو من شُبْهةٍ شَبْهة الخيانة؛ لأنْ 
المُشتري لو عَلِمَ آنَّ العَيْبَ حَدَثَ في يَدِ المُشتري لكان لا يَرْبَحُه فيه ؛ ولأنّه لما باعه بعد 
حُدوثٍ العَيْبٍ في يده فقد احتَبّسَ عندّه جُرْءًا منه فلا يَمْلِكُ بيع الباقي من غير بيانٍ كما لو 
احتّبَس بفعله أو بفعلٍ أجتَبي . 

9 ش21 
بحِصَّتِه شي من القَمَنِ فكان بيائه والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدقٍء وما يُقابلُه النَمَنُ قائمٌ بالكليَة 
فلّه أنْ يَبِيعَه مُرابَحةٌ من غير بِيانٍ؛ لأنّه يكونُ بائعًا ما بَقَيّ بجميع يع المَمَنِ بخلافٍ ما إذا فاتَ 
بفعله أو بفعلٍ أجنّبيٌ :0 لان الفهت هاو مقصوة بالفسل رصان قا بل القمن نقد بيت 
الُشتري جُزْء) يقاب لمن فلا يَمِْكُ بيع الباقي ُرابَحةٌ إلا يان واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

لو حَدّتَ من المي زيادةٌ كالول والَمَرةٍ والصَّوف واللبَنٍ والعُفْرِلم َعْه مُرابّحة حتى 
يبيّنَ؛ لأن الزادة املد من المبيع مبيعةٌ عندّنا حتى تمت ار بالعَيْبٍ وإن لم يكن لها 
حِصّةٌ من الَمَنٍ للحال فهذا حَبَسَ بعضّ المَبيع وباع ‏ الباقيّ فلا يجوز من غير بِيانٍ . 


.01901( ذكره العجلوني في كشف الخفاء (ففضفض ف ة برقم‎ )١( 

فق الكن ف ملحت الحئفية: شرح فتح القدير (ولرد٠١م‏ 5٠م‏ البناية (/ا/ 16 15), 

(*) في المخطوط : «وعند؟ . 

ا : أنه يجب على من يبيع مرابحة الإخبار بالعيوب الحادثة للمبيع في يده؛ سواء حدث 
العيب بآفة سماوية؛ أو بجناية منهء أو بجناية غيره» سواء نقصت العين أو القيمة . انظر: روضة الطالبين 
(م/ 7م 0815). 


(5) في المخطوط: «وباقي». 


وَكذا لو مَلك بفعله أو بفعل أجتّبيٌ وجب الأرشٌ؛ لأنّه صار مَبِيعًا مقصودًا يُقابله 
الثَّمَنُ ؟ مانقت وناغ شور ن لات تفع عر بالا تلشف 1300087 )نض 
أولى» ولو هّلك بآفةٍ سَماويّةٍ له أنْ يَبِيعَهِ مُرابَحةَ من غير بيانٍ؛ لأنّه إِنْ ”' ملك طَرَّفْ من 
أطرافه بآفةٍ سَماويّةٍ باعه مُرابَحةَ من غير بِيانٍ على ما ع فال لد ازلق 8 لان ملسن بالطوقت» 
ارا الوا والارائ عار لان برق شرع ريشي ا 1 0 
ليسث بِمعوَلّدٍ من المع لا تكوثٌ مَبيعة بالإجماع ولهذا لايْمْتَعُ ارد بالعَيْتٍ فلم يكَنْ 
ببيع الدَارٍ أو الأرض حابسًا جُْءًا من المَبِيع فكان له أن يبِيعَه مُرابَحة من غير بيانٍ. 
وَكذلك لو كان المُشْتَرَى جاريةً نيما فوَطِقَهاء جادً له أن يَبِيعَها مُرابَحةَ من غير بيانٍ 
لإنّ ”" الوطء استيفاء ؛ المَنْفّعةٍ حَقيقة» والمَنقَعَة ليست بِجُزْءِ حَقَيقَةَ فاستيفاؤها لا 
يوجبُ نُقْصانًا في الذَّاتٍ إلا أ له أْحِقَ بالجُرِْ عند عَدَمٍ الولْكِ إظهارًا لِخَطَرٍ الأبضاع ولا 
حاجة إلى ذلك في الوك فبَقِيث منفعة حَقيقةٌ» ووَطه الي إَِما عار باعي عندنا لا 
لأنّه لات جُرْءِ من العَيّنٍ بل لِمَعْنّى آحَرَ نَذّْكُرُه في موضعهء ولو كانت الجاريةٌ بكرًا 
فافتَضّها المُشتري لم يَبِعْها مُرابَحَةَ حتى يُبيّنَ ؛ لأنّ الافيضاضٌ إزالةٌ العُذْرَِ وهي عَُضْدٌ ”*) 
منها فكان إنْلانًا لِجُرْئُها فأشبة إِنْلافَ سائر الأجزاء» ولو أَنْلّفَ منها جرْءًا آخَرَ لكان لا 
يبِيعُها مُرابَحة (حتى يُبَيِّنَ) ”* كذا هذا. 

ولو اشترى شيا نَسيئة لم يبِعْه مُرابَحةَ حتى مين ؛ لأنّ للأجلٍ شُبْهةَ المَبيع وإنْ لم يَكنْ 
مَبِيعًا حقيقة ؛ لأنّه مََرْعْوبٌ فيه ألا تَرَى أن الم قد يا ِمَكانٍ الأجَلٍ فكان له شُبْهة أن 
يُقابلّه شيءٌ من التَمَنِ فيَصيرٌ كأنّه اشترى شِيئَيْنِ ثم باع أحدّهما مُرابَحةٌ على تَمَنِ الكل ؛ 
لأنّ الشبّْهةَ مُلْحَقَةٌ بالحقيقة في هذا الباب فيجبٌ التَحَوّرُ عنها بالبيانٍ . 

ولو اشترى من إنسانٍ شيئًا بدَيْنِ له عليه له أنْ يَبِيعَه مُرابَحةَ من غير بيانٍ ولو أخذ شيئًا 
صُلْحًا من دَيْن له على إنسانٍ لا يَبِيعٌه مُرابَحةٌ حتى بين . 

رَوجه الفرْقٍ أنّ مَبتى الصّلْح على الحطّ والإعُماض والتَجَوّزٍ بدونٍ الحقّ فلا بُدَ من 


)١(‏ في المخطوط: «لو). (؟) ليست في المخطوط. 
(9) في المبطوع : «بإن؟ . (؛) في المخطوط : «جزء). 
() في المخطوط : «إلا ببيان؟). 


بق كتاب البيين > هذله 


البيانٍ ليَعْلَّمَ المُشْتري أنّه سامح أم لا فيَقَعْ قَعُ التَحَدُرُ عن التّهُمةِ ومّبئَى الشّراء على المُضايقَةٍ 
والمُماكّسةٍ فلا حاجة إلى البيانٍ . 

وَقَرْقٌ آخَرُ أن في الشَّراءِ لا تُمَصَرّرُ الخيانةٌ؛ لأنّ الشّراءَ لا يَفَعُ بذلك الدَّيْنِ بِعَيْيِهِ بل 
بمئله» وهو أنْ يجب على المُشتري مل ما في ذَمَةِ المَدْيونٍ فيَلتَّعيانٍ قصاصًا لِعَدَم الفائدق» 
والدَّليلٌ على أنّه كذلك أنه لو اذ شترى ثم ّصاقفا على أله لم يكُنْ عليه د لم" يطل 
الشّرا» ولو وقَعَ الشّراهُ بذلك الدَيْنٍ بِعَيْيِهِ لَبَطلَ الشّراءً وإذا لم يَقَع الشَّراءُ بذلك الدَيْنٍ 
ِعَيْنهِ لا تتصور الخيانةٌ كما إذا |* شترى منه ثوب بعَشَرة دراهم ادا بخلاف الصُلْح فاه يَقَم 
بما في الذَّمَةٍ على البَدَلِ المذكور. 

ألائرى أنّهما لو تصادقا بعد عقدٍ الصَّلْح على أنه لم يَكُنْ عليه دَيْنٌيَبْطْلُ الصّلْحُ 
حر ا 0 

وَلو اشترى ثوبًا بِعَشَّرةٍ [دراهم] ("» ورَقمَه ائني عَشَّرّء فباعه مُرابَحةَ على الرَقُمٍ من 
غير بِيانِء جار إذا كان الرَّقُمُ مَعْلو َمْلومًا والرَبْحُ مَعْلومًا ولا يكونٌ خيانة؛ لأنّه صادِقٌ لَكِنْ لا 
اقول قمر تريّته بكذا؛ لأنّه يكونُ كاذيًا فيه . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ المُشتري إذا كان لا يَعْلّمْ عادةً التّجَارٍ وعندّه أن الوّهُمَ هو 
التَمَنُ لم يَبِعْه مُرابَحَةَ على ذلك من غير بِيانٍ . 

وكذلك لو ورت مالآ فرقم ئم باعه مُرابَحة على رَفِْه يجوز لِما قلا ول ار فيا 
ثم باعه بنج نم اشتراه فأرا أن بيع ماحد فإ يَطرَحُكُلَ نح كان قبل ذلك فتبيفه 
لاله على نا رتك تن رامق المالٍ بعد الطرْح فإنْ لم يَبْقَ منه شيءٌ بأنٍ اسدَغْرَ مْرَقَ الرّبْح 
القو كم نك كزائعة ».وعدا عنذ ابن سيفة: 

وَأمَا عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يَبِيعُه مُرابَحةً على الَمَّنِ الأخيرٍ من غير بيانٍ» ولا عِبْرة 
بالعُقودٍ المُتَقَدّمَةٍ رَبحَ فيها أو حَسِرَ. 

وبيانُ ذلك إذا اشترى ثوبًا بعَشَرَةٍ فباعه بخمسة عَشَّرٌَ ثم اشتراه بِعَشَرةٍ فإنّه يَبيعْه مُرابَحة 
على خمسة عندّه؛ وعندّهما على عَشَّرَوَء ولو باعه بعشرينٌَ» ثم اشتراه بِعَشَرةٍَ لم يَبِعْه 
مُرَابَحَةٌ أصلاً» وعندهما يَبِيعُه مُرابحة على عَشَرةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لا». (0) ليست في المخطوط. 


وجه قولهما: أن العُقودَ المْتَقَدُّمةَ لا عِبْرةَ بها ؛ لأنها ذهبّثُ وتَلاشَّتْ بنفسها وحُكيهاء 
فأمًا العقدُ الأخيرُء فَحُكْمّه قائمٌ وهو ١١7/51‏ ب] المِلْكُ فكان هذا المُعْتَبَدُ فيَبِيعُه مُرابَحةٌ 
على الثَّمَنِ الأخير . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ أن الشّراء الأخيرَ كما أوجَبّ مِلْكٌ القَوْبٍ فقد أكَدَ الرَبْحَ وهو 
عي لأنّه كان يحتملٌ البطلانَ بالود بالعَيْبٍ أو بغيره من أسْبابٍ الفسخ فإذا اشترى فقد 
خَرَجَ عن احتّمالٍ البطّلانٍ فتَأكدَ ولِلتَاكُدِ شُبْهةٌ الإثباتِ فكان مُشتريًا لِلنّوْبِ وخمسةٌ الرَبْح 
بعَشَرةٍ من وجو فكان فيه شُبْهةٌ أله اشترى شيئَيْنِ ثم باع أحدّهما مُرابَحةٌ على ثَمَنِ الكل 
وذا لا يجورٌ من غير بيانٍ؛ لأنّْ الشبْهةَ في هذا الباب لها حُكُمُ الحقيقة. 

ألا تَرَى أنه لو اشترى ثوبًا بِعَشَرةٍ نّسيئة ثم أراد أنْ يبِيعَه مُرابَحةَ على عَشَرةٍ نَقْدَا لم يَبعْه 
مُرابَحةٌ من غير بِيانٍ احتِرارًا عن الشُّبْهة؛ لأنَ للأجَلٍ شبْهة أنْ يُقابلّه القَمَنُ على ما مَرَ 
فوّجَبٌ التَحَررُ عنه بالبيانٍ كذا هذا فإذا باعه بعَشْرَيْنَ ثم اشتراه بعش صارَ كانه اشترى ثوبًا 
وعَشَرةٌ بعَشَرةٍ فيكونٌ العَشَّرةِالعَشَرةٍ ويَبْقَى التَؤْبُ خاليًا عن العِرّضٍ في عق المُعارَضْةٍ 
فيتَمَكُنُ فيه شُبْهةٌ الرّبا فلم يَِعْه مُرابَحةٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ا 

ولو اشترى مِمّنْ لا نَجوزُ شهاته له كالوالِدَيْنِ والمولودين والرَّوْج والرّوْجِةٍ لم يجُرْ له 
أذ ويكه تزابعة حدن ذن عند أبن يله . 

وقال أبويوسف ومحهذ: له ذلك من غير بيانٍ ولو اشترى من مُكاتبه أو عبده المَأذونٍ 
وعليه دَيْنُ أو لا دَيْنَ عليه لم يَبِعْه مُرابَحةَ من غير بيانٍ بالإجماع . 

وجه قولهما: أنه لا خَلَّلَ في الشَّراءِ الأوَلٍ ؛ لأذ يلك قوعي متنا لقعا عن ولاك 
صاحبه مُنْفَصِلٌ عنه فصّمّ الشَّراءُ الأوَلُ فلا يجب البيانُ كما إذا اشترى من الأجبىّ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنَّ تهُمةَ المُسامّحةٍ في الشَّراءِ الأوّلٍ قائمةٌ؛ لأنّ الناسّ في 
العادات لا يُماكسونّ في الشّراءِ من هَؤُلاءِ فكانت التّهُمَةٌ وهي الشّراءُ بزيادة القَمَنِ قائمة 
فلا بد من البيانٍ كما في المُكائب والمّأذونٍ؛ ولأنَ لِلشراءِ من هَؤُلاء شُبْهةَ عَدَم الصّحَةَ؛ٍ 
لأنّ كُلّ واحدٍ منهما يَببعُ بمالٍ صاحبه عادةً ولهذا لا تُقَْلُ شهادةٌ أحدهما ِصاحبه ؛ لِكَرْنها 
شهادةً ينفسه من وجهٍ فكان مال (' كُلّ واحدٍ منهما بعدَ البيع والشّراء قائمًا مَْنَىء فكان 
)١(‏ في المخطوط : «ملك». ْ 


لهذا الشّراءِ شُبْهةٌ عَدَم الصّحَو والشُبْهةُ في هذا الباب مُلْحَقةٌ بالحقيقة فتوَثْرُ في المُرابَحةٍ 
كما في المُكاتبٍ والعبدٍ المَأذونٍ . 

ولو |* شترى سِلْعة من رجل بألفٍ درهم ثم اث شترى منه مَنْ لا نْب شهادتُه له بألفٍ درم 
وخمسمائةٍ فإنّه يَبِيعٌه مُرابَحةٌ على مَل القمَئيْنِ وذلك ألفٌء ولا يَبيعه ححه مُرادٌ نجه علخ الف 
وخمسمائةٍ إلا ببيانِ عندٌ أبي حنيفةٍ وعندّهما يَبِيعُه مُرابَحَةَ على ألفٍ وخمسمائةٍ من غير 
بيانٍ لما ذُكَرْنا . 

وَأجِمّعوا على أنه لو اشترى عبدًا بخمسِمِائةٍ فباعه من المُكاتّب المَذِيونٍ أو لا دَيْنَ عليه 
بأل أنه لا يبيعه مرابّحة على أكثر التَمََيْنِ . ْ 

وكذا لو اشترى المُكائبٌ أو المَأذُونُ عبدًا بخمسِمائةٍ فباعه من المولى بأل لما قُلْنا. وَلو 
اشترى من مُضاربه أو اشترى مُضَارَبةٌ منه فإنّه يَبيعُه مُرابَحةٌ على أقَلَالَمَيْنِه وحِصَّةٌ المُضارِبٍ 
من الربْح إن كان فيه رِبْحٌ » وإنْ لم يَكُنْ [فيه] ”'' رِبْحٌ يبيعٌه مُرابَحةٌ على أقَلَ القَمَينِ . 

بيات ذلك إذا دَقَمَ ألا مُضَارَبةٌ فاشترى رب المالٍ عبدًا بخمسمائةٍ فباعه من المُضارِبٍ 
بألفٍ فإنّ المُضَارِبَ يَبِيعُه مُرابَحةٌ على خحمسمائة؛ لأنْ جوازٌ بيع رَبّ المالٍ من 
المُاربٍ» والمُضارِبٍ من رَبٌّ المالٍ ليس بمقطوع به؛ بل هو مَحَلّ الآجتيهادٍ فإنّ عند 
زكر لا يجوز وهو القياسٌ؛ أنه بِيمُ مال نفسه على نفسه والشّراءً من الإنسائنٍ بماله إلا آنا 
استَحْسّنًا الجوارٌ بالاجتهادٍ مع احتّمالٍ الخطأ فكان شُبْهة * عَدَمِ الجوازٍ قائمة فتَلْتَحِقُ 
بالحقيقة في المّنْع من المُرابَحَةٍ من غير بيانٍ؛ ولأنّه يُحْثَمَلٌ أنَّرَ ب المالٍ باعه من 
المُضارِب بأكثرٌ من قَيمَتِه لَكِنْ ساهَلّه المُضارِبُ؛ لأنّه ما اشتراه بمالٍ نفسهء بل بمالٍ رب 
المالٍ فتَمَكدَتِ الُّهُمةُ في هذا البيع فلا يَبيعٌه مُرابَحةٌ بأوثَر القَمَئيْنِ إلا ببيانٍ . 

دلو افقرى التشتارت عيدًا بالق اعد سن وت الما بال وماك فإن زوك الخال 
بِيعّه م تُرابحةٌ على أل ويائ إن كانت المُضارَبةبالنضف ؛ لأن الاين يح وهي بينهما 
لان حِضّة رَبٌ الما فيه شه : رادا علو يزا 11153 1117 قط داك الفدرين 
0 بيع المُرابَحةَ» وأما - حِصَّةٌ المُضارِبٍ فلا شُبْهةَ فيها ولا ثُمْ تُهُمةَ إِذْ لاحَنَّ فيها لِرَبٌ المالٍ 
ل شترى رَبُّ المالٍ عبدًا بألفي فباعه من 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


المُضارِب بمائةٍ باعه المُضَارِبٌُ مُرابَحَةَ على مائق] ”" . 

وَكذلك لو اشترى المُضَارِبٌ بألفٍ فباعه من رَبِّ المالٍ بمائةٍ باعه رَبّ المالٍ مُرايحة 
على مائةٍ وهى أقَّلّ النَمَئْن؛ لأنّه لا تُهُمةَ فى الأكَلَّ وفى الأكثر تُهُمةٌ على ما بَيّنا . 

ولو تحرف رك المازه سييياء تناع من العف اربع بلقو وكا باق المضارب 
مرَاتحَة على (خحمينيا خسان ا 50 لأنّ الخَمْسّمائةٍ كَل النْمَِيْنِ والخمسونّ قدرٌ 
حِصَّةٍ المُضارِب من الربْح فتُضَحٌ إلى الخْمْسِمائةٍ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا حُكُمُ الخيانة إذا ظَهرَتْء فَتَقولٌ وباللّه التَوْفِيقٌ: إذا ظَهَرَتِ الخيانةٌ في المُرابَحة لا 
يخلو إمَا أنْ ظَهَرَتْ في صِفْةٍ النَمَنِ وإمًا أنْ ظَهَرَتْ في قدره فإِنْ ظَهرَتْ في صِفْةٍ القَمَنِ بأنٍ 
اشترى شيئًا بتسيئةٍ ثم باعه مُرابَحةً على الَّمَنِ الأوَلِ ولم يِبيّنْ أنه اشتراه نسيئة ”" أو باعه 
وليه ولم مين نم عَلِمَ المشكريء فلّه الخياُ بالإجماع إن شاء أحذه وإ شاء ركه لأ 
المُرابَحةَ عقدٌ بُنيَ على الأمانة؛ لأنّ المُشتريّ اعتّمَدَ على البائعَ وَاْتَمَنَه: في الخبّرٍ عن 
لمن الأرَلِ فكانت الأمانةٌ مَطلوبةٌ فى هذا العقدٍ فكانت صِيالتُه عن الخيانة مشروطةً دَلالة 
فمّواتُها يوجبٌ الخيارَ كمّواتٍ السَّلامةٍ عن العَيْبٍ . 

وكذا لو صالّحَ من دَيْنٍ ألفٍ له على إنسانٍ على عبد ثم باعه مُرابَحة على الألفٍ ولم 


يُبَيّنْ للمُشتري أنّه كان يَدَلَ الصُّلْح فلّه الخيارٌ لما قُلْنا. وَ! 0 
سي لي م م ال تكرت 
بعََرةَ ووَلَّينُكَ بما تَوَلَيْتُء ثم تَبيّنَ أنه كان اشتراه بد بتِسْعةٍ فقد اخُلِفَ في كيه : 

فال أبو حنيفة عليه الرّخمةٌ: المشتري بالخيارٍ ‏ في المرايّحةٍ إن شاء أخذه ب بجميع الثَمَنٍ 


وإ شاء َك وفي اللي لا حيار ل نيحط قد الخاة وير العقه لم لباقي . 
وقال ابو يوسف: لا خيارَ شولع تخد رة لقان وم ةا وذلك درهَمٌ في 
التولية يو ودرقمٌ في المُرابَحوَ» وحِصّةٌ من الربْحء وهو جُرْءٌ من عَشَرَةٍ أجزاء من درهّم . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «مائة؛. (9©) في المطبوع : ابِتَسيئوًا‎ 


وقال محمد رحمه الله؛ له الخيارٌ فيهما جميعًا إِنْ شاء أخذ بجميع الّمَنِ ون شناء رده 
على البائع . 

وجه قولٍ محمّدٍ رحمه الله: أن المُشتري لم يض بزو العقد لآ باقدر الى من 
القَمَنِ فلا يَلْرَمُ بدويه ويَثبْتُ يَنْبْتّ له الخيارٌ لِقَواتٍِ السّلامَةِ عن الخيانة كما يَنْبْتْ الخيارٌ بقَواتٍ 
السّلامَةِ عن العَيْبٍ إذا وُجِدَ الْمَبِيعٌ مَعيبًا . 

وحجه قول ابي يوسف رحمه الله: أن القَمَنَ الأوَلَ أصل في بيع المُرابَحةٍ وَالتَوْليةِ فإذا ظَهَرَتِ 
الخيانةٌ تبَيّنَ أن تسميةً قدرٍ الخيانةٍ لم نَصِحَّ قلقت تسمييُه وبق العقدٌ لازما بالنَمَنِ الباقي . 

ولأبي حنيفة الفَرْقٌ بين المُرابّحة والتَّوْليةِ وهو أن الخيانة في المُرابَحَةٍ لا توجبُ خُروج 
اي ا م د لو 3 
الخيانة؛ لأنّ بعض الثَّمَنِ رَ أسٌ مال وبعضّه رِبْحٌ فلم يخرج العقدٌ عن كونه مُرابَحة» وإنّما 
أوجَب تَغْييرًا في قدر الثَّمَنِ . وهذا يوجبُ خَلَلاً في الرّضا فيَْبُتُ الخيارٌ كما إذا ظَهَرَتِ 
الخيانةٌ في صِعْةٍ الَمّنِ بأنْ ظَهَرَ أن الثَمَنَ كان نَسيئةٌ ونحوٌ ذلك على ما ذَكَرْنا بخلافٍ 
الَوْليةٍ؛ لأنّ الخيانة فيها تُخْرِجُ العقدّ عن كوزه تَوْلية؛ لأنْ التؤلية بِيعٌ بالمَمَنِ الأول من غير 
زيادةٍ ولا تُقْصانِء وقد ظَهَرَ النقْصانُ في الفَمَن الأوّلِ فلو أثبَئْنا الخيارٌ لأخْرّجُناه عن كوه 
ولي وجَعلْناه مُرابّحةٌ» وهذا إِنْشاء عقلٍ آحَرَ لم يَتَراضّيا عليه وهذا لا يجودٌ فحَطَطْنا قدر 
الخيانةٍ وألرّمْنا العقدَ بِالنَّمَنِ الباقي والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان المَبِيعُ عندَ ظَهورٍ الخيانةٍ بِمَحَلَ الفسخ» ٠‏ فأمًا إذا لم يكُنْ بأنْ ملك أو حَدَتَ 
به ما يَْتعُ الفسحٌ بَطَلَ خياره ولرِمّه جميع النَمَنِ ؛ أله إذا لم يَكُنْ بمَحَل الفسخ لم يَكُنْ في 
ُبوتٍ الخيار فائدةٌ فيَسْقطُ كما في خيار الشّرطٍ وخيار الوؤيةِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل [في الإشراك] 


أت 5 


واها الإشراك: فَحُكُمُه حُكُمْ التَْلِيةٍ لا أنّه َوْلِيةٌ حَقيقةٌ لَكنْهِ َوْلِيةُ بعض المّبِيع ببعض 
الهَمَنِ وقد ذَكَرْنا ما يتعَلُّ بالتوْلِيةِ من الشّرائطٍ والأخكام . 

0 ا فقول ؤيالله 
التَوَفِيقُ : المُشْترَّى لا يخلو : إِمَا أنْ يكونَ لواحدء وإما أنْ يكونّ لاثنيْنٍ أو وأكثرٌ. 


فَإِنْ كان لواحدٍ فأشرّك فيه غيرّه فلا يخلو: : إمَا أنْ يَشْرِكَه في قدرٍ مَعْلومٍ كالنْضْفِ 
والُنْثِ والرُبُ ونحو ذلكء وإمًا أنْ أطَلَقَ الشركة . 

إن أشركه في قدر مَعْلوم فلّه ذلك القدرُ لا سَلكَ فيه؛ لأنْ حك الَصَرُفٍ فيه يَْبتُ في 
قدرٍ ما أضيف إليه هو الأصلٌ فإِنْ أطْلّقٌ الشَّركةٌ بأنْ قال أشرَكْتُكَ في هذا الكرٌ فلّه نصفُ 
الك كما لو قال: أ* شرَكْتُكَ في نصفي الك ؛ لأنّ الشركة المُطَلَّقةَ تقْقَضي ي المُساواةً فتَقْتّضي 
أنْ يكونّ نَصيبٌُ الرّجِلٍ مثل نّصيبه . 

اا شرك رجلا في نصايه فلم يَفِْضْه حتى ملك نصفّه فالرّجل بالخيار إِنْ شاء أخذ 
نصف ما بق وهو رُبُعُ الكرٌ وإنْ شاء تَرَكَ ؛ لأنّه كان له نصفٌ شائعٌ من ذلك فما مَلك 
لاسي نوع ري كم ؟ لأنّ الصّفْقة 
تمد نَتْ عليه» وكذلك لو باع رجل نصف الكرٌ ثم هلك نصقّه قبل القبض لما قُلْنا . 
لمي يد و 511 
فيكونٌ النُضفٌ الباقي للمُشتري خاصّةً في البيع وفي الشَرِكةٍ يكونُ بينهما وإنما كان كذلك؛ 
لأنّ البيَ أضيف إلى نصف شائع وتَعذََ تيد في النَضْفٍ المُسْمَحقٌ لانهدام الِلكِ وأمكنَ 
ا 
المملوك يَف يفْتّضي المُساواةً بينهما في ذلك النُضْفِء وذلك بأنْ يكونٌ نصفّه لِلِرَجِلٍ ونصفه له. 
ولو اشترى عبنا فقال له رحلٌ؛ أشركُني في هذا العبد ققال : قد أشرَكْتُك * ثم قال له رجلٌ 
آحَدُ: مثلَ ذلك فأشرَكّه فيه إِنْ كان الثاني عَلِمَ بمُشارَكة الأوّلٍ فله الربُع م وللمشتري الربع 
والنّضْفُ للأرّلٍ. وإنْ كان لم يَعْلم بمُشْارَكُتِه فالئٌضْفٌ له والنَّضْفٌ للأوّلٍ ولاشيء 
لي ا ل يا 
والشَّرِكة في نصيبه تف تتّضي المُساواة بين التصِيبَيْنِء وهي أنْ يكونّ لِكُلّ واحدٍ منهما الربُعُ. 
بذ ل غلم بالشركة فقول : أشني طَلبُ الشركة في الكل والإشراك في الكل أ 
يكونٌ نصِقُه له والأوّلُ قد استَحَقٌّ حَقَّ النَضْفٌ بالمُشاركة فيَسْتَحِقُ القاني النٌضْفَ الباقيّ تَحْقيمَا 
ِلشّرِكةٍ المُقْئَضْيةٍ للمُساواة. 

ولوفال يرجل: اشتر تر جارية فُلانٍِ بَيْني وبينك» فقال المَأمورٌ الحم ذم له اغيزء نكال له 
مثلّ ما قال الأوّلُ فقال المَأمورٌ: تَعَمْ ٠‏ ثم اث شترى الجارية فالجاريةٌ بين الآمِرَيْنِ ولاشيء 


منها للمأمور؛ لأنَ الأوَلَ وكّلّه بشِراء نصف الجارية وبِقَّبِولٍ الوكالة الانيةِ لا يخرجُ عن 
كونه وكيلاً للأوّل ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ إخُراجُ نفسه عن الوكالةٍ من غير مَحْضْرٍ من الموَكُلٍ فبقيّ 
وكيلاًٌ (له بشِراءِ) ”'" النّضْفبِ» فإذا قَبِلَ الوكالة من الثّاني» صارَ وكيلاً في شراء النُضْفٍ 
الآحَرِ فإذا اشترى الجاريةً فقد اشتراها لِموَكُليه فكانت بينهما . 

ولولقيه ثالِت فقالله: مثلّ ما قال الأوَّلانٍ فقال: َعَمْء ثما اشتراها كانت الجاريةٌ 
للأوَلِينٍ ولا شي لِلثَالِثِ؛ لأنه قدب بَقيّ وكيلاً للأوّلِينٍ إِدْ لا يَمْلِكُ إِخْراجَ نفسيه عن 
وكالّيهما حالّ غَيْبيهما فلم يَصِحّ قَبولُه الوكالة من الثَالِثِ . 

شريكانٍ شرك عنانٍ في لوقي أمرَ أحدُهما صاحيّه أن يَشتري عبد لان بينه وبين الامو 

أمَرَّهِ أجنبي بمثلٍ ذلك فاشتر تراه» فالنّضْفٌ للاجتبىٌ والنُضْفٌ لِلشّريكين؛ لأنْ كُلَّ واحدٍ من 
ا ل 
الأ جنب فاسيَحَقٌّ النُضْفَء واستحقاقٌ النضْفٍ تَقْمّضيه يه الشَّركةٌ واللَّهُ عز وجل أعلم . 

هذا إذاكان المُشترى لِواحدٍ فأشركّه فإِنْ كان لائنيِن فلا يخلو إمَا أن يكودٌ أشرَك 
أحدّهما رجلاً» وإما أنْ أشركاه جميعًاء فإِنْ أشرّكّه أحذهماء فإمًا أنْ أشرَكّه في نَصيبه 
خاصّةً بن قال: أشرَكْتكَ في نّصيبي» وإما أنْ أشرَّكّه في نصفه بأنْ قال: أشْرَكْتُك في 
نصفي» وإمًا أنْ أشرَ رَكَهِ مُطْلَّقَا بن قال: أشْرَكْتُكَ في هذا العبدِء وإمّا أنْ أشركه في نّصيبه 
ونّصيبٍ صاحبه» وإمّا أن أشرَكّه في نصفه بأنْ قال : أشرَكْتك في نصفي هذا العبدٍ فإِنْ 
اه ل ا الي 
َو تَقْئَضي أنْ يكونّ تّصيبّه فيه مثل تّصيبه ؛ لأنها تمه تَنْتَضي المُساواةً» وكذا لو أشرَكّه في نصفه؛ 
01ر3 المطافة في لكك للدي لفسا اي را شرَكّه مُطْلَقّا فإِنُ أجارٌ شريكه فلّه 
التٌصْفُ كايلاً والتضْفٌ لهما وإنْ لم يُجِرْ فالويُمُ له ليما ذَكَرْنا أنّ الشركة المُطلَقة تَقتضي 
المُساواةً فتقْتّضي أنْ يكونّ تَصيبُه وده مثلّ تصيبهما جميعًا إلآ أنه إذا لم يُجِرْ تَعَذَّرَ فيد 
الأشراك في لصييد اينلة في نعي عباحية لبكوة ل الخ . وإذا أجارّ أمكنَ إجراءً الشَّركةٍ 
على إِطّلاقِها وهي بإطلاقِها تَفْ تَْنَضي المُساواةً» وذلك في أنْ يكونّ له النُضْفُ ولِكلٌ واحدٍ 
منهما اليم وإنُ أشرَكّه في تصيبه ونَصِيبٍ صاحبه فكذلك في ظاهر الرٌوايةٍ أنه إن أجارٌ 


)١(‏ في المخطوط : «في شراء؛. 
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صاحبّه فلّه النَضصْفُء والنّضْفٌ الْآخَرُ لهما وإنْ لم يُجِرْ فلّه الوُبعُ . 

وَرويّ عن أبي يوسف في التَوادرٍ أنّه إِنْ أجارّ كان بينهما أثلاناء وإِنْ أبَى أنْ يُجِيرٌ كان 
له ثُلْثُ ما في يَدِ الذي أشركّه وهو سُدْسُ الكل . 

وجه هذه الرواية: أن إشراكَ أحدهما وإجازةً الآخِرٍ بمنزلة إشراكهما مَعَا؛ لأنّ الإجازةً 
تسبَيِدُ إلى حال العقدٍ فكأنّهما أشركاه مَعَا؛ ولأنّ الإجاز اللأحقة بمنزلةٍ الوكالةٍ السّابقةٍ 
فصارّ كأنّ العاقِدَ أشرّك بوكالة صاحبه . ْ 

. وجه ظاهر الرّوايٍ أن الإشراك والإجازة تَنْبْتْ على التَعائٍُ لِوْجودٍ الإشراكِ والإجازة على 
التَعاقبء والحُكمُ يَْيْثُ على وثُتٍ | عِلَةٍ فصارٌ كما لو أشرّك كُلُ واحدٍ منهما على التَعادُبٍ . 

هوله: الإجازةٌ تستَيدٌ إلى حالةٍ العقدٍ قُلّنا : نَعَمْ » لَكِنَ التَابتَ بطريق الاستّنادٍ يَكْبْتُ 
للحالٍ ثم يَسْتَيدٌ فكان حُكُمْ الإجازة مُتَأخرًا عن حَكُمٍ الإشراك تُبونَاء وإنْ أشركه في 
نص العبدٍ فأجارٌ شريكّه فلّه نصفٌ ما في يَّدِ هذا ونصفُ ما في يد الآخَرِء وإنْ لم يُجرْ 
فلّه نصفٌ ما في يد الذي أشرّكّه لما قُلْنا. 

هذا إذا أشرّكّه أحذهماء فأمًا إذا أشركاه جميعًا فلا يخلو إما أن أشركاه معَا. وإما أن 
أشركاه على التَعاقُبِء فإِنْ أشركاه مَعَا فالقياسسٌ أنْ يكونّ له النُضْفٌ كايلاً ولِكُلٌ واحدٍ 
منهما الرّبُعٌ وفي الاستحسانٍ يكونٌ بينهم أثلانًا وإنْ أشركاه على التَعاقّبٍ مُطَْلَّقَا ولم يبنا 
قدرٌ الشّركةٍ أو أشركاه في تٌصيبهما بأنْ قال كُلَّ واحدٍ منهما: أسْرَكْتُكَ في نَصيبي ولم يِيَيّنْ 
في كم أشرّكّه كان له النّضْفٌ وللأوَلينِ النُضْفٌ . 

وجه القياس أنه لَمَا أشرَكّه كُلّ واحدٍ منهما فقد اسبَّحَقٌّ نصف نّصيبه فكان النَضْفُ له 
وَالتَضف لهما جميمًا كما لوأشد ه على التَعَاقُبٍ . 

وجه الاستحسانٍ وهو الفَرْقُ بين حالةٍ الاجتماع والافتراقٍ أن الإشراكَ المُطْلَقّ من كُلّ 
واحدٍ منهما إِيّاه في زَّمَانِ واحدٍ يَقْتَضي المُساواةً في أَنْصِباءٍ الكل وهو أنْ يكونّ نَصِيبٌ 
كُلَّ واحدٍ منهم مثلّ نّصيب الآخَرٍ في أنْ يكونّ المُشْترَى بينهم أثلانًا بخلانٍ الإشْراكِ على 
التَعاقُب؛ لأنّ الإشراكَ من أحدهما مُطْلَّقَا في زَمانٍ يَقْتَضِي أنْ يكونّ تَصيبُهِ مثلّ نُصيبه» 
وكذلك الإشراكُ الآحَرُ في الرّمانٍ الثاني فِيجْتَمِمٌ له رُبْعَانٍ وهو النُضْفُ لِكُلَّ واحدٍ منهما 
الرُبُعُ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في بيان المواضعة] 
وأما المواضعةٌ فهي بيعٌ بمثل الثمَنِ وَل مع عصان شيء مَعْلومٍ منه. ويُْبرٌ لها من الشرائط 
والأخكام ما يَعْكَه ال ل لضي 
المواضّعة أن يضَعٌ قد الوضيعة إلى ز أس المالٍ ثم يُطرَحُ منه فم بَقيّ بعد الطرْح فهو النَمَُ. 
مثاله إناقالء اشتريْثُ هذا بِعَشَرةٍ ويك ''' بوضيعة َو يازده فإذا أرَْتَ أن تَغْرِف الكَمَنَ 
نه كم هو فسَبيلُكَ أن تَجْعَلَ كُلَّ درهَم من العَشَرةٍ التي هي رَأسُ المال الح ع عر خ ا فيكون 
الكل أحدّ عَشَرَء [اطرَ خ] 7" منها درهمًا يكونٌُ الم عه دراهم يجا من أحد عَشَرَجزء] 
من درهّم» وعلى هذا القياس تَجْرِي مُسائلٌ المواضّعةٍ واللّه الموفنٌ لِلصَّوابٍ . 
فصل [في شرائط لزوم البيع] 
وأمَا شَرائطٌ لّزوم البيع بعد انهقاده ونََّاؤِه وصِحُيِه فواحدٌ وهو أن يكونّ خاليًا عن 
خياراتٍ أربَّعةٍ خيار النَعِْينِ وخيار الشَرطٍ وخيار العَيْبٍ وخيار الرؤيةِ فلا يَلْرَمُ مع أحدٍ هذه 
الخياراتِ وهذا عندنا . 
وال الشافعئ رحمه الله: افْتِراقٌ العاقِدَيْنٍ ١18/[‏ ب] مع الخُلرٌ عن الخيارَيْنِ وهو 
خيارٌ الشَرطٍ وخيارٌ العَيْبِ شرط أيضًا. 
وَلَقَبُ المسألةٍ أنّ خيارٌ المجليس ليس بثابتٍ عندنا '"» وعنده ثابتٌ 
لالس وه ا م لل ل ل ل 
يَفْتَرِقَاه ” #وهذا تفي الباة ولأن الإنساق قد يبيع تبكاو يشتري ثم يبدو له فِيَنْدَمْ 
فيَحْتاجح إلى التدارّك «الفسحع فكان تُبوتُ الخيارٍ في المجلس من باب التظر للمُتَعاقِدَيْنِ . 


. في المخطوط : «وابتعتكه» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(") انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 2075 تحفة الفقهاء (؟/077)» إيثار الإنصاف في آثار 

الخلاف (ص اك ليل شرح فتح القدير (5/ لاه 5 البناية (/ا/ 72-171١‏ 7) , 

(5) ومذهب الشافعية: أن البائعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. انظر : مختصر اختلاف العلماء (*/ /41)» 
الهداية (*/ 49)., الحاوي الكبير (1/ ”. 7”54). حلية العلماء ,.)١9-١8/5(‏ الوسيط (494/7)؛ 

الروضة ("/ 575). 

(0) سبق تخريجه . 
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ولناء ظاهرٌ قوله عَرَّ وجَلّ : «يايهًا ألَدِبح ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا ملك ينْتحكُم بالباطل 
لآ تكرت يجكدرءً عن راض مَنَكُمْ4 [النساء:ه»] أباحَ الله - سبحانه وتعالى - الأكلّ " 
بالتّجارةٍ عن راض مُطْلَقَا عن فَيْدِ الوق عن مَكانٍ العقلِء وعندّه إذا فسخ أحدُّهما العقد 
في المجلس لا يُبِاحُ الأكلّ فكان ظاهرٌ النّصّ حُجَةَ عليه؛ ولأنّ البِيعَ من العاقِدَيْنِ *' 
صَدرَ مُطْلَقَا عن شرطء والعقدُ المُطْلَّقُ يَقْتَضي تُبوتَ المِلْكِ في العِرَضَيْنِ في الحالٍ 
فالفسحُ من أحدٍ العاقِدَيْنِ يكونٌ ب تَصَدُفًا في العقدٍ الَابتِ بتّراضيهما أو في حُكمه بالرّفْع 
والإبطالٍ من غير رضا الآخَرِء وهذا لا يجورٌ ولهذا لم يَْمَرِدْ أحدُهما بالفسخ والإقالة بعد 
الافيراق كذا هذا . 

واا الحديث: فإِنْ تَبَتَ مع كونه في حَدٌَّ الآحادٍ مُخالمًا ُظاهر الكتاب» فالخيارٌ المذكورٌ 
فيه مَحُمولٌ على خبار الرُجوع والقَبولٍ ما داما في العَبايِ» وهو أن البائَ إذا قال لغيره: 
بعْتٌ منك كذاء فلّه أن ير - جع ما لم يَقْلٍ المُشتري: ا* شتريْتٌ » وللمُشتري أنْ لا يَقْبَلَ أيضّاء 
وإذا قال المُشتري : اشتريّتٌ منك بكذاء كان له أن يرح جع ما لم يَقلِ البائعٌ مُ: بعت وللبائع 
أن لا يَقْبَلَ أيضًاء وهذا النَوْعٌ من التاويل للحَبَرِ َقَلّ محمّدٌ في الموَّطّأ عن إبراهيمَ النَخَعىّ 
رحمهما الله وإنّه موافِقٌ لِروايةٍ أبي حنيفة لما رُوِيَ عن ابن سَيّدِنَا عَمَرَ رضي الله عنهما: 
البَئَانٍ بار ما لم ْنَا عن بيِهمّاه ”" حَمَلْناه على هذا تَوْفيًا بين الدَّلائلٍ بقدرٍ الإمكان 
واللَّه تعالى جَلَّ شَّأَنه أعلمُ . 

فصل [في بيان ما يكره من البياعات] 
وأمًا بِيانٌ ما يُكْرَّه من البياعاتٍ وما يَتَصِلّ بها: فأمًا البياعاتثٌ المَكروهةٌ فمنها التَفْرِيقُ 


بين الزقيق في البيع + 
والأصلُ فيه ما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّهُ يكل أنه قال «لَاتُوله والِدةً عن ولَّدِهَا» (" والتَمَوُقُ 


00 فشعيف: 2 للا الله عنه» وذكره ابن 
عدي في الكامل (18/7) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر السلسلة الضعيفة للألباني رقم 
(لاولاغ). 


ورُوِيٍ أن النبِيّ عليه الصلاة والسلام رَأى امرأةً والِهة فِي السَّبّي فسَألَ عن شَأَنِهَا فقيل 
قد بيمَ ولَدَمًا فأمَرَ بالرّدٌ ”'". وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فرّقَ بين والِدةٍ ووَلَدِهَا فرق الله 
بينه وبين أَحِبيِه يوم القيامة؛ ”"' وهذا خَرَجَ مَخْرَجّ الوعيدٍ. 

وَرُوِيّ أنّه قَالَ عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يِجْتَمِعْ عليهم السّبْيُ والتَفْرِيقُ حتّى يَبْلُعَ العُلَام 
وتَحِيضٌ الجاريةٌ» “" ونّهَى عن التَْرِيقٍ في حَالٍ الصّمَّر . وَرُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام 
وهب من سينا عَلِيٌ رضي الله عنه عُلامَيْنِ صَغِيرَيْنِ فبَاعَ أحَدّهمًا فسَألَ رَسُولُ اللّه يل 
عنهمًا فقَالَ: بِعْتٌ أحَدَهما فقَال عليه الصلاة والسلام : «بغهمًا أو رُئٌ 2 والأمرُ بالجمع 
بينهما في البيع أو رَدٌ البيع فيهما دَليل على كراهةٍ التَقْريق؟ ولأنَّ التَمْرِيقَ بين الصَّغيرٍ 
والكبيرٍ نوع إضُرارٍ بهما؛ لأنّ الصّغيرَ يَنْتَفِعٌ بشْفْعَةٍ الكبيرٍ ويَسْكنٌ إليه والكبير يَسْتَأنِسَ 
بالصّغْيرٍء وذا يَفُوتٌ بِالتَفْرِيقٍ فِيَلْحَقُهما الوخشةٌ فكان التَفْرِيقُ إضُرارًا بهما بإلْحاقٍ 
الوخشةء وكذا بين الصّغْيرَيْنِ؛ لأنهما يَتلِفَانٍ ويَسْكنُ قَلْبُ أحيهما بصاحبه فكان التَفْرِيقُ 
بينهما إيحاشًا بهما فِكرِءَ ولأنّ الصّبا من أسْباب الرَحْمةٍ قَالَ عليه الصلاة والسلام : امن لم 
يَرْحَمْ صَفِيرَنَا ولم يُوَفْرْ كبيرَنًا فليس مناه ”*' وفي التَفْرِيقٍ تَرْكَ الوحْمةٍ فكان مَكْرومًا . 
)١(‏ لم أقف عليه . 
(؟) حسن : أخرجه الترمذيء كتاب السير» باب : في كراهية التفريق بين السبي» برقم ,.)١5757(‏ وأحمدء 
برقم (559484)» والدارمي. برقم (1574). والحاكم في المستدرك 0)47١/5(‏ برقم (599#), 
والدارقطني ( */77)» برقم (557)» والبيهقي في الكبرى »)١57/9(‏ والطبراني في الكبير (4/ 187)» 
رقم (5ول/ا١).‏ 1 
زفق أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟/54)., برقم الميضفةة والدارقطني وص برقم القةة 
والبيهقي في الكبرى »)١١8/5(‏ وأورده الذهبي في الميزان (0)105/54 برقم (2)4484 والزيلعي في 
نصب الراية (5/ 2)7"١‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب: النهي عن التفريق بين السبي» برقم (17149)» 
وأحمد. برقم من والدارقطني زفة 56 برقم 2)56١(‏ والبيهقي في الكبرى )(9/ ااا والطبراني 
في الأوسط ("/ ”87), برقم (2)5051 والطيالسي في مسنده (١/17؟)2‏ برقم (186) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء انظر ضعيف سئن ابن ماجه للالباني . 
(0) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب: في الرحمة» برقم (4147)» والترمذي» برقم 
1 (9189ةطالن" والحاكم في المستدرك الو 6 ” برقم (9). والحميدي في مسدلدهة 8/١‏ برقم 
0). وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 5١؟)2‏ برقم (10704) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
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ع اكلم في كراهة ارييف و٠‏ في بان شراط الكراهة» وف مابس 
به التمُريقٌ» وفي بيانٍ صِفَةٍ ما يَحْصُلٌ به التَفْرِيقُ أنه جائرٌ زٌأم لا 

أمَا شّرائطٌ الكّراهةٍ فمنها صَِّدُ أحدهما وهو أنْ يكونّ أحدُهما صَغيرًا أو يكونا صَعيرَيْنٍ 
إن كانا كبيرَيْنِ لا يُكْرّه التَفْرِيقُ بينهما لما رُوِيّ عن الئِْيّ عليه الصلاة والسلام أنه قَال: ١لا‏ 
جْتَمِعْ عليهم السب والتفِْيقْ حتى يِبلَعَ العام ونَحِيضٌ الجارية» . 

مَدّ عليه الصلاة والسلام النّهْيَ عن الَفْريت إلى غاية البلوغ فدَلٌ على اخخقصاص الكراهة 
بحالةٍ الصّغَّرٍ ورّوالِها بعد البلوغ ؛ ولأن الكراهة ةَ مَعْلولةٌ بالإِضْرارٍ برّوالِ الاستئناس 
والشَّفَمَةٍ وتّوْكِ الرّحِم "2. وكُلُ ذلك يختّصٌ بحالةٍ الصّكَرِ . 

وَمنها الدَحِم وهو القَرابةٌ إن كانا أجتبيينِ َس تن لم يكرد التَفْريقٌ بينهما . 

وَمنها المَحَرَميّة مي وهو أن يكونا دوي جم 114/51 1] حرم بأن كات بينهما قر 
مُحَرْمةٌ يلئكاح فلا يُكْرَه المَْرينُ بين ابي العَمّ ونحو ذلك ؛ 0 
مُحَْمة لقَطمَ مُفمرضةٌ الول فكانت مَنْهَا الشََّقة والأنْسِ بخلافٍ سائر القراباتٍ وكذا 
المَحْرَمية ميّةُ بدونٍ الرّحِمِ لا تُحَرْمُ التفِْيقَ كصُرْمةٍ الرّضاع والمُصامَرةَ لانعدام معنى الشّمَقةٍ 
والأنّسِ لِعَدَمِ دَلييهما وهو القَرابةٌ. 

ومنها أن يكونّ مالِكُهما واحدًا بأيٍّ سبب مَلكهما بشِراءِ أو هبةٍ أو ميراثِ أو صَدَقةٍ أو 
ومكة حش لوقه احتعماانى لك والكعد ف ملك وله الطعيرقة باس تبن *"" يبيغ 
أحدّهما دون الآخَرِء وكذا لو كان له ولَّدانٍِ صَغيرانٍ أحدٌ المملوكين في مِلْكِ أحدهما 
آَم في ِلك الآحَر اباس للب أن يي أحدّهما؛ لأنّ الكراهة ف التفرييٍ أذ يكرتا ني 
هِلْكِ واحدٍ وإِنْ لم يجمَعْهما مِلْكُ مالِكِ واحدٍ لا ب َقَعُ البيعٌ تفريمًا؛ لأنهما كانا متََرمَيْنٍ قبل 
البيع وكذا ! إذا كان أحدُهما في مِلْكه والآَخَرُ في مِلْكِ مُكائبه؛ لأنهما لم يتمع في مِلْكِ 
شخْص واحلٍ؛ لأنّ المُكانَبَ فيما يرجعٌ إلى الكَسْبٍ مُلْحَقُ بالأخرار فاخَف الماك . 

َإنْ كات أحدّهما في مِلْكه والآحَرُ في مِلّْكِ عبده المَأذُونِء فِإِنُ كان عليه دَيْنّ 
[مُسْتَهْرِقُ] ”" فلا بَأسّ للمولى أَنْ يبِيعَ العبدَ الذي عندّه . 


)١(‏ في المخطوط: «المرحمة». 
(؟) في المخطوط: «بأن؟ . (*) ليست في المخطوط . 


َأمَا على أصل أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ لأنّ المولى لا يَمْلِكُ كسب عبده المّأذونٍ المَدِيونٍ 
فلم يوجَدْ بالاجيماع في مِلْكِ مالِكِ واحدٍء وعندّهما وإنْ كان يَمْلِْكه لَكِنّه مِلْكُ تَعَلّقَ به 
ا ا ل ام را 
للمولى أن يبِيعَ أحدّهما لِوُجودٍ الاجماع في مِلْكِ شّخْصٍ واحدٍء ولو كان أحدّهما في 
47 مِلْكه والآحَرُ في مِلْكِ مُضارِبه فلا بَأسَ بِالتَفْريقٍ؛ لأنّ مال المُضارِب وإِنْ لم يَكُنْ مِلْكَ 
المُضارِب لَكِنْ له حَقٌّ قَويٌّ فيه حتى جازٌ بيعٌ المُضارِبٍ من رب المالٍ وبيعُ رب المالٍ من 
المُضارِبٍ استحسانًا فكان رب المالٍ بمنزلة الأجتّبيٌ فلم يوجَدٍ الاجتِماعٌ في مِلْكِ رجلٍ 
واحد. 
وَعلى هذا يُخَرّج ما إذا باع جارية كبيرةً على أنّه بالخيارٍ فيها ثلا ثلاثة أيَامٍ ثم مَلك ولَدّها 
الصَّغْيرَ في مُدَةٍَ الخيار أنّه يُكْرَه | ٠‏ إيجابٌ البيع في الجارية بالإجازة | وبال حنى مضي 
مده بل يُفْسَح ابيع حتى لا يَحْصُلَ التفريق ؛ لأنّ خيارَ البائع يَمْتَعُ زَوالَ السُلْعةٍ عن مِلْكِه 
فكانت الجاريةٌ على مِلْكِه فإذا ملك ولّدّها الصّغيرٌ فقد اجتّمّعا في مِلْكِ شّخْص واحدٍ 
فكانت الإجازةٌ تفريقًا فيُكْرّه ولو باع الجارية على المترة بالحبار اده نه أيَام ثم ملك 
م 0 أن يُجِيرَ البيعٌ أو يَفْسَحَ؛ لأنّ الجارية 
حت عن مِلّكِ البائع بلا خلافي؛ لأنّ خيارَ المُشتري لا يَمْتَع روج السُلْعةٍ عن مِلْكِ 

بقع بلا خلا بين أسحاناء وإثم الخلا في ُخولها م يلك المشتري فلم يجْتَمِع 
المملوكانٍ في مِلْكِ شَخْصٍ واحدٍ فلم تكن الإجازةٌ تفريقًا . 

ولو كان الخيارٌ للمُشتري ولها ابن عندّ المُشتري لا تُكْرَّه الإجازةٌ بلا إشكال؛ لأنّ 
الإجازةً لا تكونٌ تفريقًا بل تكونُ جمْعًا. 

وَأمَا الفسحُ فكذلك لا يُكْرّه أيضًا 

أمَا على أصلٍ أبي حنيفة - رحمه الله - فلا يُشْكِلٌ أيضًا؛ لأنّ الجارية لم تَدْحُلُ في 

مِلْكِ المشتري؛ لأنْ خيارَ المُشتري يَمْنَعُ خول السُلْعَةٍ في مِلْكه على أصله فلم يَقّع 
الفسخٌتفريقًا لانجدام الاجتماع في يأك . 
ل ا 00 دَخَلَتْ في مله لَكِنَ الفح > حَتَّه فالإجبار على الإجازة 
إبطال لِحَقّه وهذا لا يجورٌ فكان له أنْ يَفْسَحّ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ش 


هيه م با فصناتوعظ__> 


ونه ليها على الكما تلك من عل اح نهم فصت شِقْصًا منه لم يُكْرَه أن 
يع نصيّه من أحيهما دون الآحَر؛ لآنْ الببعَ ههنا لا َقَْ تفريقا مُطْلَّمَا لْحُصولٍ التمريقٍ 
قبلّه من وجو فلا يدخل نَحْتَ النَهْي عن التَمْريقٍ على الإطلاقي . 

ومنهاء أنْ يكون كل واحدٍ منهما مَحَلاٌ للبيع عند البيع فإنْ خَرَجّ أحدّهما عن مَحَلَية 
البيع بالعذْبيرٍ أو الاستيلاد فلا بَاسَ من بيع الْأَرِ وإ كان فيه تفريقٌ؛ لان ََذَرَ علبه 
بيعهما جميعًا فلو مُيِعَ عن بيع الآخَرِ لَمَصرَرَ به المالِكُء وكراهة التَفْري شرعًا لِدَفعِ ضوّرٍ 
زائدٍ فلا يجورٌ دَفْعُهِ بإلْحات ضرَّرٍ فؤقّه بالمالِكِ . 

ومنهاء أن لا يتعَلنَ بأحدهما عن إن عن بن َجقَ أحدّهما 114/5 ب] دين بن 
استَهْلك مال إنسانٍ أو جَتَى جنايةٌ على بّني آدَمَ أو اشتراهما رجل فوَجَدَ بأحيهما عَيًْا لم 
ير اقفر بل يا ادن وق الجداية دبرة بالمئب! لان في الع من ارين ل 
ضرَر زائدٍ بضرّرٍ أقوّى منه» وهو إبطالٌ الحقٌّ وهذا لا يجوز 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ججى أحدُهما يُْتَحَبُ للمالِك أن يَقْديَ ليما فيه 
من مُراعاةٍ الحقَّيْنِ وفع الضّرّرٍ من الجاِتيْنٍ وأنه حَسَنٌ عَفْلا وشرعًا . 

وروي عن بي يوس أنه إذا اشتراهما رج فود باحدهما عَيْيايَكُهما جمي أل 
يُنْسكُهما وليس له أنْ يرْد المَعيبَ خاصّة؛ لأن رَدّ خاصّةٌ تفريقٌ» وأنه إضُرارٌ فصارَ كما 
إذا ا* شترى مِصْراعَيْ باب أو رَوْجَيْ خف أو تَعْلٍ ثم وجدَ باحدهما عَيَْ آله ليس له أن يرد 
المَعيبَ خاصّةً لِكَوْنِهِ إضْرارًا بالبائع خاصّة كذا هذا . 

ومنهاء أنْ يكونَ مالْكُهما مسلمًا فإنُ كان كافرًا لا يُكْرَه الَْرِينُ» وسّواءً كان المالِكُ حُرًا 
أو مُكائبًا أو مَأذونًا عليه دَيْنّ أو لا دَيْنَ عليه صَغيرًا أو كبيرّاء وسَواءٌ كان المملوكات 
مسلمَيْنِ أوكافِرَينِ أو أحدُهما مسلمًا والآحَرُ كافرًا؛ لآنّما ذَكَْنا من الدّلائلٍ الموجبة 
يكراهة التْريقِ من القُصوص والمَعْقولٍ لا يوجبُ '' الفصل . 

ولو دَخَلَ حَْبِيٌ دار الإسلام بأمانٍ ومعه عبدانٍ صَغيرانٍ أو أحدُهما صَغيرٌ والآحَرُ كبيرٌ 
وسمانا حور را شتراهما في دارٍ الإسلام من صاحبه الذي دَخَلَ معه بأمانٍ فأراد 
أنْ ب يبي أحدّهما فلا اس للمسلم أن يب يُشتريّه » ولو اشتراهما من مسلم في دارٍ الإسلام أو 


١5١ 


مَنٌ أو حَرْبئٌ دَحَلَّ بأمانٍ من ولايةٍ أخرى لا من ولاب يكْرّه للمسلم أنْ يشتري أحدّهما . 

ووججه الفرق: أنّ الضَّرورةً دََعْت الكراهةً في الفصلٍ الأول ؛ لأنّه لولم يشر لَآدْخَلّهِما 
دار الب فيصيرٌ عَوْنا لهم على المسلمينَ؛ وهذه الضَّرورةٌتَنْعَِمُ في (هذا الفصلي) "© 

لأنّه يُبَةُ على بيعهما ولا يُمَكَّنُ من إِلْحاقِهما بدارٍ الحرْب فلم تَتَحَقَّيِ الضَّرورة . 

ومنها: أنْ لا اح ارجا لل ل 
ورَضيّتْ أَمه فب برضاهما؛ لأنّ كراهة الَْرِيقٍ لِمَكانٍ الضّرَرٍ فإذا ريا به عُلمَ أله لا ضرَرٌ 
فلا يكرَه واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا اجتمع مع الصَغيرٍ في م ِلك شَخْصٍ واحدٍ قَرِيبٌ واحدٌ هو ذو رَحِمٍ مُحَرُمِ منه. 
ما إذ كان معه عَدَدٌ من الأقارب كل واحدٍ ذو [رَحِمٍ مَحْرَم من الصّغيرٍ فلا يخلو إما أن 
كانا أبَوَيْنِ أو غيرّهما من ذَوي الأرحام ف كانا] ”" أبََيْنِ م يكوه التقْررقٌ بينة وبين احدهما 
بلا خلاتي» وإِنْ كانا مِمّنْ سواهما من ذوي الرّجِم المَحْرّمٍء فإمًا أنُكان أحدّهما أقرَبَ 

من الصَغيرٍ والآخَرُ أبعَدَ منه» وإمًا أن كانا في القُرْبٍ منه على السّواءِ فإ كان أحدُهما 

أقرَبَ لا باس بِالتَفْريقٍ بين الصّغيرٍ وبين الأِعَدٍ منهما؛ ؛ لأن شَمَقةَ الأقرّب تُغْني عن شَفَقَةٍ 
الأبعَدٍ فلم يكن التَفْرِيقُ | إضرارًا بالصَغيرٍ سَواءٌ اتمَقَتْ تُ قرابةٌ الكبيرَيُن كالب مع الجدّ والأم 
مع الجدّةٍ أو الخالة أو الخال أو ايَلََتْ كالأمٌ مع العَمَةٍ أو العم . 

وري عن أبي يوسفف أله يكْرَه الْريقُ بينه وبين أحددهما كيْفَ ما كان؛ لأنَ كُلّ واحد 
منهما له شَفَّقَةٌ على الصَّغْيرٍ وتّزولَ بِالتَفْرِيقٍ . وإنْ كان الكبيرانٍ في القرْبٍ من الصّغْيرٍ 
شرعا انق جه قرابتهم كالعميِوالخالئين والأححويْن لاب وأم أو لابه 
فالقِياسٌ أنْ يُكْرَه التَفْرِيقُ بين الصَّغْيرَيْنٍ (”"“ وبين أحدِهماء وكذا رويّ عن أبي يوسف . 

وفي الاستحسان لا يُكْرَه إذا بقيّ مع الصَّغيرٍ قَرِيبٌ واحدٌ؛ لأنَّ لكل واحدٍ منهما شَمَقةٌ 
دايا على للستي 11 و كع أحجزهها عقا الأخرو ركذا ند يعتيق لعن 
بزيادة شَفَقَةٍ ليستْ في الآحَرٍ فكان التَفْريقُ إضْرارًا بتفويتٍ شَمََْتِه من حيث الأصلٍ أو من 
حيث القدر فيكْرَه . 


(1) في المخطوط : «الفصل الثاني». 
لمطديل. (6) في المخطوط : «الصغير». 


كلح .باقع الصفاقع ج7 


وجه الاستحسان: أن كراهة التَفْرِيقٍ للإِضْرارٍ بالصّغْيرٍ بتفويتٍ النَظْرٍ وعندّ انْحَادٍ جهةٍ 
القَرابةٍ والساوي في القُرْبٍ من الصّغيرٍ كان معنى النَظَرٍ حاصِلاً ببّقاء أحدهما بخلافٍ ما 
إذا اختلقت اليه لآن عند الغثلاق جهة القرائة مكلت الشقفة فتعصيل من كل واخخد 
منهما ما لا يَحْصّلُ بالآخَرٍ فكان التَفْرِيقُ إضُرارّاء وكذلك لو ملك سِنَة إخوة أو سِنّة 
أحَواتٍ [8/ ٠٠١‏ أ] ثلاثةٌ منهم كبارٌ وثلائةٌ صِغارٌ لا باس ببيع كُلَّ صَغيرٍ مع كُلَّ كبير لما 

ولو كان مع الصَّعْيرٍ أبَوانِ حُكُما بآنٍ اذّعياه حتى تَبَتَ بت نسب منهما ثم اجتّمّعوا في مِلْكِ 
تخص راعره قاليس إن لا بكر بي اجرهها (الحاويجية القرابة» زه قري الاازة 
كالعَمّيْنِ والخالينٍ ونحو ذلك . 

وفي الاستحسان يُكْرّه؛ لأنّ أباه أحدّهما حَقيقة» فكان الثَابِتُ قراب أحدهما حَقيقةً إلا 
حي ا ل ل ل سك . فلو 
اع اعديها لاعثول لياع الأسد مَتَحَفَدْ فيتَحَمٌَنُ التفْرِيقُ بخلافيٍ ما إذا كان لِلِصّغيرٍ أب وأمٌ حيث 
بكر بع أحديهما؛ لأن قراب عل واحل منهما تق فكان الم تفريقا بين الصَغيرٍ ويين 
أحدٍ أَبَوَيّه بين فيُكُرَه . 

وإنٍ اخمَلَقَتْ جهةٌ قَرابةِ الكَبيرَيْنِ كالمَمَةٍ مع الخالةٍ والعَم مع الخال والأخ لأب مع 
الأخ لأمّ وما أشبّة ذلك يُكْرَه التفريق؛ لأنّ مَنْ دلي بقرابة الأب إلى الصَغير يقومٌ مام 
الآب» والذي يُدْلي إليه بقرابةٍ الم يقوم َم الأ فصار كما لو كان مع الصَغيرٍ با وأا 
ولو كان كذلك يُكْرّه التَفْرِيقُ كذا هذا. 

اقراة ش يت وني حجنا بلك ضغيرة وفنا فويس رخل [رإتعر] " والمراة ترم 2 
أنّها ابتّها يُكْرَّه التَفْرِيقُ بينهماء و إن كان لا يَتْبْت نَسَبّها , د ري 
لأنَ الأخبار في كراهة التَمْرِيقٍ ورَدَتْ في حَقٌ السّباياء ولا يَظْهَرُ كونٌ الصَّغْيرٍ ولَّدَ المسبيّة 
إلأبنزلهاة فيَدلٌ على قبول قؤزهافى خق عرامة التذريق» ولآن هذا مق بات الديائق» 
وقول العزاف الو لخدو في الثيانا تير 3 خصوض] نينا يناك امتطرية)الاحياط: 

ولو كيرَتٍ الصَّغيرةٌ في يد السَّابي وقد كان وطِئّ الكبيرةً ولم يَعْلم من المَرْأةٍ المسبيّةٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


بقية كتاب البيوع 617 


إرْضاعَ الصّغيرةٍ لا يَنْبَغي له أن يَقْرَبَ البنْتَء وإِنْ لم يَكْبّتْ تَسَبّها منها لِدَعْوّتِها لاحتّمالٍ 
ها بها من النَسَبٍ أو الرّضاع فلا يَقْرَبُها احتياطا ولَكِنْ ''" لا يَمْتَُ من قُرْبانْها في 
الحُكم ؛ أن قول المّرْأَةٍ الواحدةٍ في حُقَوقٍ العِبادٍ غيرٌ مقبولٍ» ٠‏ ون لم تكُنٍ الضصَغيرةٌ في 
حخرها وقت السب فلا بَأس بالمَْريت والجمُع بينهما في الوطء؛ لأنّه إذا لم تَكُنْ في 
حِجرها عند السب فلا دَلِيلَ على كونها ولَدّا لها في حَقٌ الحُكُم فلا يُقبلُ قولّها أصلاً . 

ولو افقى رجل دوا كايا ضكيزا امقر اركذ قبل قولد: 1 
كان قبل الإحراز بدارٍ الإسلام أو بعدّه بعد أنْ يكونّ قبلّ القسمة أو قبلَ الدّخولٍ في مِلْكِ 
حال بابع وخيره! لان وى زجي صحيسة الى الث لتنه مه فهر في عذ 
كراهة الَْيقِء سّواءً كان الولدُ وقتّ السب في يِه أو لم يَكُنْ بخلاف دَعْوة المَرْأَ. 

وكذلك لو ادَّعَتٍِ المَرْأ أنّ الولّدَ معها من هذا الرّجل وهو رَوْجُها وصَدَّقها تَنْيْتٌ بينهما 
الح بتسافقونا وتيك تيك اللي مهما تويكو التدريخ بين السقيس وري أحزسيناة 
لأنّه ولّدُهما بإقرارهما. 

ولو ادَّعَى واحدٌ من الغانِمينَ ولَدّا صَغيرًا من السَّبّْي أنّه ولَدُه قبل القسمة أو البيع 

2 و عو دو 9 03 0ن 2 
صَحَتْ دَعْوَته ويكون ولدهء ثم يُنْظرٌ إن كان معه علامة الإسلام كان مسلمًا ولا يَسْتَرِقَ. 
وَإِنْ لم يَكُنْ معه عَلامةٌ الإسلام يَنْبْتُ نَسَبُهِ من المدعى ولَكِنّهِ يَسْتَرِقُ؛ لأنَ دَعْوَتَه ون 
صَحَتْ في حَقَّ نَّاتٍ النَسَبٍ واسَيَئَدَتْ إلى وقت العُلوقٍ لَكِنْها لم نَصِحّ ولم تستَيِدُ في حَقٌّ 
الاسترْقاق ؛ لأنّ فيه إبطال حَقٌّ الغانِمينَ فلا يُصَدَّقُ في إبطالٍ حَقٌّ الغير . 

0 أنْ يُصَدَّقَّ الإنسانُ في إقراره في حَقٌّ نفسه ولا يُصَدَّقْ في حَقٌّ غيره إذا تَصَمِّنَ 

لَّ حَقٌّ الغيرٍ كمّنْ كمَنْ أَقَرَ بِحُرَيَةِ عبد إنسانٍ ثم اشتراه صَحّ الشراءٌ وعَتَّقَ عليه . 

عي ل 0 ”7 

حَقٌّ بائعه حتى لم يَكُنْ له أنْ يرجم بِالقَمَنِ على بائعه ولهذا تُظائرُ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] 
وأمّا ما يَخْصّلٌ به التَفْرِيقُ فهو التمليك بالبيع ؛ لأنه تَنْقَطِعْ به مَنْفَعَةٌ الأَنْسِ والشَّفَّقَقَ 
)١(‏ فى المخطوط : «يمكن أن». (؟) في المخطوط: ايصدق». 


دلقة بدائع الصنائع ج"___.> 
وكذا القسمةٌ في الميراث والعّنائم ؛ لأنّ القسمةً لا تَخُلو عن معنى التَمليكِ خصوصًا فيما 
لا مثلَ له فيَحْصّلٌ بها التَفْرِيقٌ فبِكُرّه ولا بَأسّ أنْ يَعْتِنَ أحدّهما أو يُكاتبّه [5/ ١١١‏ ب]؛ 
لأنّ الإعتاقٌ ليس بتمليك» بل هو إزالةٌ المِلّكِ أو إِنْهاؤٌه فلا يَتَحَقَُّ به التَفْريقٌ ؛ لأنّه إذا 
أَعِْقَ يُمْكِنْه الاستثناسٌ بصاحبه والإحسانٌ إليه فلم يَكُنِ الإعتاقٌ تفريقًا وكذلك الكتابة؛ 
لأنّ الجُكائبَ حُد يَدًا فلا تَنْقَطِعُ بها مَنْمَعةُ الأَنْسِ ونحرٌ ذلك فلا يكونُ تفريًا واللّهُ عز 
عل اع 

ولَيِنْ كان تفريمًا فبَقَمُ الإعتاقُ فؤْقٌ ضرَر التَفْرِيقٍ فلا يكونٌ ضرًرًا مَعْنَى ولو باع أحدهما 

وجه قوله: أن الوفاء بالوعُدٍ من مَكارم الأخلاقي فالظاهرُ من حالةٍ المُشتري إِنْجازٌ ما 
وعَدَ فيخرجُ المَْريُ من أنْ يكونٌ ضرّرًا؛ لأنّه يُقابله تَفْعّ أعظَمْ منه وهو العِنقُ . 

وجه قول أبي حنيفةً عليه الرّحْمَةُ أنْ العِنْقَ ليس بمشروط في البيع ولو كان مشروطًا 
وجب فساد البيع فبّقيَ قَضْدُ الإعتاتي وتَنفِيدٌ هذا القَضْدٍ ليس بلازم فبّقي البيعٌ تفريقًا 
فبُكُرَه حتى لو كان قال المُشتري: إن اشتريُته فهو حُرّ ثم اشتراه» قالوا: لا مُكْرَه 
بالإجماع ؛ لأنّهِ يَعْتِقُ بعدَ الشَّراءِ لا مَحالةَ فيخرجٌ البيعٌ من أنَْ يكونّ ضرًرًا . 

فصل 

وأمّا صِفْةٌ البيع الذي يَحْصّلُ به التَفْرِيقُ أنه جائرٌ أم لا: فقد اخبَلّفٌ العْلَّماءٌُ فيه فقال أبو 
حليفة وَمَحَمدٌ رحمهما الله : البيم جائرٌ مُفِيدٌ للحُكُم بنفسه لَكِنّه مَكروةٌ والبائعٌ بِالتَفْريقٍ 
اد 

وقال ابو يوسف رحمه الله؛ البيع فاسدٌ في الوالِدَيْنِ والمولودين وفي سائرٍ دوي الأرحام 
جائرٌ . 


وفال الشافعيْ رحمه الله: البيع باطِلٌ فى الكل 0 واحتّح بمارّوينا من الأحاديث 


.)١57 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء ("/ 7 كك‎ )١( 
ومذهب الشافعية: لا يفرق بين المسبيّة وولدها حتى يبلغ سبعًا أو ثمان سنين» وكذلك ولد الولدء فأما‎ )١( 
.)١57/9( الأخوان فيفرق بينهما. انظر: مختصر اختلاف العلماء‎ 


الواردة لِلنَهي عن التَمْرِيقٍ أو ما يجري مجرى النّهِي . والبيعٌ تفريقٌ فكان مَنْهيّاء والنَهَيُ لا 
يَصْلْحُ سببًا لِتبْوتِ المِلكِ كسائر البياعاتٍ التي ورد النَهْىُ عنها على أصله فأبو يو ف إِنّْما 
حَصٌ البِيعَ في الوالِدَيْنِ والمولودَيْنِ بالفساد لِوّرودٍ الشرع بتَغْلِيظٍ الوعيدٍ بِالتَفْرِيقٍ فيهم 
وهومارَوَيّناء ولهما أن قوله تعالى: وَل أنه ليم 4 [البقرة :6] ونحوه من تُْصوص 
الببع يَقْمَضيَ شرعيّة البيع على العُموم والإطلاقي فَمَنٍ اذَعَى الخخصيصٌ أو التَقْييدَ فعليه 
الدليل . 

وأما الأحاديثُ فهي مَحْمولةٌ على النَهْي عن غير البيع وهو الإضُرارُ فلا يخرجٌ البيعٌ عن 
أن يكونَ مشروعًا كالئهي عن البيع وقتّ النّداءِء وإِنّما حَمَلْناه على غير البيع إِما حَمْلاً 
ِخَبَرِ الواحدٍ على موافَّقةٍ الكتاب الكريم» وإما لأنَ النَهْيَ لايَرِدُ عَمَا عْرِفَ حُسْئْه عَفْلا 
على ما عرف . 

ومنها: البيع وقتّ التّداءِ وهو أذانٌ الجُمُعةَ لقوله تعالى : 8 ييا لذن ءامنوأ إذ! وت 
ِلصَّلَرة ين بَوْرِ ألْجُمْمَة تَأسْمَوأ إِلَ وك لله وَدَووا أب 4 [الجمعة :*] أمَرَ بتَرْكِ البيع عند النّداءِ 
نَهْيّا عن البيع لَكِنْ لغيه وهو تَرْكُ السَّمْى فكان البيعٌ في ذاتّه مشروعًا جائرًا لَكنه يُكره؛ 
لأنه انّصَلَّ به غيرُ مشروع وهو برك السّعي . 

ومنها بيع الحاضر للبادٍ وهو أنْ يكونَ إرجلٍ طعامٌ وعَلَفٌ لا يَبِيعُهما إلا لأهلٍ البادية 
بِكَمَنِ غالٍ؛ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ : «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادِء دَهُوا النَاسّ يَرْرّقُ الله 
بعضّهم من بعض» "١‏ ولو باع جار البيعٌ؛ لأنَ النهْيَ لِمَعْنّى في غير البيع وهو الإضرارٌ بأهلٍ 
المِصْرٍ فلا يوجبُ فساد البيع كالبيع وقت الئّداءِ وهذا إذا كان ذلك يَضُرٌ بأهل البلَدِ بآنْ كات 
أهله في فَسْطٍ من الطَّام والعَلَّفِء فإنْ كانوا في مِضْبٍ وسَعةٍ فلا يَأ به لانعدام الصّرَرٍ . 

ومنهاء بِيمُ مُتَلَنّي السّلّع واختُّلِفَ في تفسيره قال بعضّهم : هو أنْ يَسْمع واحدٌّ حَبَرَ قدوم 
قافِلةٍ بميرة عَظيمةٍ فيتلَقَاهمٌ لجل ويشتري جميعٌ ما معهم من الميرة ويدخلٌ الور فيبيعُ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع؛ باب: تحريم بيع الحاضر للبادي. برقم (؟51١)»:‏ وأبو داودء برقم 
(447”)» والترمذيء برقم »)١55(‏ والنسائي. برقم (4494)؛ وابن ماجهء برقم (75115), وأحمدء 

برقم »)١1781/9(‏ وابن حبان فى صحيحه .2)778/١١(‏ برقم (2)447 والبيهقي في الكبرى (5/ 
45" برقم ».)3١41/(‏ والطيالسي في مسنده 2)54١ /١(‏ برقم ))١165(‏ والحميدي في مسنده (؟/ 
4) برقم (15170) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


دنه 5 داك الستفوة ر 2 


على ما يَشْاءٌ من الَمّنْء وهذا الشَراءُ مَك و لِما روي عن رَسُولٍ اللّه يله أنه قَالَ: دلا 
تَتَلَقُوَا السُلَعَ حتّى تُبْسَط الأسْوَاقٌ» 2 وهذا إذا كان يَضْرٌ بأهل البَلَّدِ بأنْ كان أهلّه فى جَدْب 
ونَحْطٍ فإِنْ كان لا يَضُُهم لا بَأسَ وقال بعضّهم : تفسيرُه هو أن يَتَلْقَاهم فيشتريّ منهم 
بأرحصٌ من مير البَلّدِء وهم لا يَعْلَمونَ سِغْر البَلّدِ ”"2» وهذا أيضًا مَكروةٌ سَواءٌ تَضرَّرَ به 
أهلٌ البَلَّدِ آم لا؛ لأنّه عَرَهمء والشّراءُ جائرٌ في الصَورَئَيْنِ جميعًا؛ لأنَّ البيعَ مشروعٌ في 
ذاتِه والتَهّْنْ فى غيره وهو الإضَرارُ بالعامّة على اله لتَفُسير [*/ ١7١‏ أ] الأوّلٍ وتَغْرِيرُ أصحاب 
السّلّع على التَفْسيرٍ الثاني . 
ورَضيّ المُشتري بذلك القَمَنِ فجاء مُشترٍ آخَرُ ودّحَلَ على سَوْمِ الأوّلِ فاشتراه بزيادة أو 
بذلك الثَّمّنِ؛ لِمارُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنه قَال: دلا يَسْتَامُ الرّجلْ على سَْمِ أخيه ولا 
يخطبُ على خطبة أخيه؛ ”" . 
وام بولحراءع دام 5 5 5 5 4 سه ووم وض 5 8 در 
وروي : ١لا‏ يَسُومْ الرّجل على سَوْمٍ أخيه» ”224 والنَهّىُ لِمَعْنَى في غير البيع وهو الإيذاءً 
فكان نفسٌ البيع مشروعًا فيجودٌ شِراؤٌه ولَكنّه يُكْرَ وهذا إذا جَنَحٌ [البائم] '* للبيع 
بالقَمَنِ الذي طَلَبّه المُشتري الأرَلُء إن كان لم يتح له فلا بَاسَّ للمشتري الثاني أن 
يَشْعِريّه ؛ لأنّ هذا ليس استيامًا على سَوْم أخيه فلا يدخلّ تَحْتَ النَهْي» ولانعدام معنى 
الإيذاء أيضّاء بل هو بيع مَنْ يَيدُ وأه ليس بمَكُروو؟؛ لما رُوِيَ أنْ رَسُولَ الله يك بَعَ مَدَحا 
ل ا لاسا 0 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه؛ كتاب البيوع؛ باب : تحريم تلقي الجلب» برقم 2)١5195(‏ وكذا أبو داودء برقم 
فخ ة والترمذي» برقم لفل ” والنسائي» برقم (اممة)ي. والبيهقي في الكبرى (ه/ 1 
برقم ».)»23١549(‏ والطبراني في الأوسط 2»)59١/١1(‏ برقم (407)», وأبو يعلى في مسنده »)5715/١١(‏ 
برقم (691/4)ء وأبو عوانة في مسنده (9/ 5515)» برقم (2)4904 وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 25١١‏ 
برقم )١5417/94(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في المخطوط : «البلدة» . (©*') سبق تخريجه . 
5١5‏ ومسلمء كتاب التكاحء باب : تحريم ا لجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء برقم (54١)ن,‏ 
والترمذي» برقم (:* ااي والنسائي» برقم (اك٠مق)4ن.‏ وابن حبان و قتكيةة برقم »))5١55(‏ 
والدارقطني (5/ 074: برقم (581)» والبيهقي في الكبرى (5/ 740): برقم (/77 221١‏ والطبرانٍ في 
الأوسط (2)518/4 برقم (80140)» والحميدي في مسنده (546/7)»: برقم »25١75(‏ وإسحاق بن 


راهويه في مسنده »)١919/١(‏ برقم )١16(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) ليست في المخطوط . 


سر _ايفية عب تابح0 
وحِلْسًا ”""» ليس له ببيع مَنْ يزيد وما كان رَسولٌ اللّه ب ليم بيعًا مَكْرومّاء وكذا في 
التُكاح إذا خَطت رجلٌ امراءً ورك قليها إليه يكرة لغيره أن يخطبّها لما رَوَيْنا وان لم يَرْكنْ 
فلا يَأ 
ح لتاج ا انرا اوور ؛ لأنّ بيعَه منهم من باب الإعانةٍ على 
الإنم والعُُوانٍ وألهمَنِْيّ» ولا يكرَه بيع م يتّحَذُمنه السّلاحُ منهم كالحديدٍ وغيره؛ ؛ لأنّه 
ليس مُعَدًا للقِتالٍ فلا يَتَحَقّنْ معنى الإعانة . 
ونظيزه: بِيعٌ الخشّب الذي يَصْلّحُ لانّخاذٍ الوزمار فإنّه لا يُكْرَه وإنْ كر بيع المزاميرٍ. 
وَأمَا ما كر ما يَقّصِلَ باليبوع . فمنها الاحتكارٌ وقد ذَّكَرْنا جُمْلةَ الكلام فيه في باب 
الكراهية وإِلْحاقه بهذا الموضع أولى . 
ومنهاء اتج وهو أن يمْدَحَ الشلعة ويَطْلها بكم ثم لاء يشتريه بنفسه ولَكِنْ لِيُسْمِعَ 
غيرّه فيّزيدَ في نَّمَئِه وإنّه مَكروةٌ لِما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله ل أنّه نَهَى عن النَجْشٍ ؛ ولأنّه 
احنيال للإضرار بأخيه المسلم وهذا إذا كان المُشتري يَطْلْبُ السُلْعةَ من صاحبها بمثلٍ 
تَكَنها : فأنا إذا كان يطليها اقل من كميها فتن رجز يلي 7 حتى تَبْلُعَ إلى نَّمَيها فهذا 
ليس بِمَكْروء وإنْ كان التاجش لا يُرِيدٌ شيراءها واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [فى حكم البيع] 

وأمًا حُكُمٌ البيع فلا يُمْكِنُ الوقَوفٌ عليه إلا بعد الوقوفٍ على تسميةٍ البياعاتٍ في حَقَّ 
الحُكُم فتقول - وباللّه التؤفيقٌ 

البيغ في خق ألخكم لايخلو. ما أن يكونٌ صَحيًاء وإمًا أن يكونٌ فاسداء وما أن يكو 
بإطللاة :و إن أن مك3 فوفر قا ٠‏ 

. والضحيخ لا يخلو: ما '”" أنْ يكونّ فيه خيارٌ أو لا خيارَ فيه . 

انا البيغ الضحيخ الذي لا خياز فيه: فلّه أخكامٌ لَكِنَ بعضّها أصلي. وبعضّها من القوايع 


2 (1) أخرجه أبو داود. كتاب : : الركاة» باب : ما تجوز منه المسألة» برقم 2)١541(‏ والترمذي» 6 

والنسائي مختصرّاء (5508)» وابن ماجه. (2)5194 يعدت كم رضي الله عنهء وقد 
ضَعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 1 ا 0 
(1) في المخطوط : «سلعته» . (6) في المخطوط : لمن . 


دلقة د بدت لصنق 6 > 


أما الحكُم الأصلي: فالكلامُ فيه في موضِعَيْنٍ : في بان أصلٍ الحكمء وفي بيانٍ صِفَتِهِ . 
اما الأوؤل؛ فهو تُبِوتُ المِلْكِ للمُشتري في المّبِيع» وللبائع في الكَمَنِ للحالٍ فلا بد من 
ال والألحكام المُتَعَلَّةِ بهما فيَقَعُ الكَلامٌ في 


احذهما: في تفسير المبيع ) وَالنّمَنِ. 
والقاني: في بيانٍ الأخكام المُتعَلْقَةَ بهما أمَا الأوّلُ فتقول لمن 


المَبِيعٌ والثَمَّمُ على أصلٍ أصحابنا من الأسْماءٍ المُتَبِاينةٍ الواقعةٍ على مَعانٍ مُخْتَلِفَةٍ 
المي في الأصل اسم لما ينبلغ في البيع؛ والقمنُفي الأصل ما لايََي 
بالعَعْينِ» إن امِل تَمَيْدُ هذا الأصلٍ بعارض بِأنْ يكون ما لا يحتمل التَعْيينَ مَبيعًا 
كالمُسْلَمِ فيه» وما يحتمله َمناكرّأسٍ مال السّلَّم إذا كان ينا على ما نكر إن شاء الله 
تعالى . 

وأمّا على أصل رُكَرَ رحمه الله وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله: : فَالمَبِيع وَالثَّمَنُ من 
الأسْماء المُتَرادفة الواقِعةٍ على مُسَمّى واحدء وإنّما يَتَمَيّرْ أحدهما عن الآخْرٍ في الأخكام 


بحرفي الباء . 
وإذاعُْرِفَ هذا فالدّراهم» والدّنانيرُ على أصلٍ أصحابنا أثمانٌ لا تَتَعَيّنُ في (عقودٍ 
المُعارَضِاتٍ) ”2 فى حَنٌّ الاستحقاقء وإِنْ عُيّئَتْ حتى لو قال: بِعْتٌ منك هذا التَوْبَ 


هذه الذراهم» أوبهذء التتائير كان لتشعري أن ياك المشا إليه» ةمه لكت 
تَيّنُ في حَنَ ضَمانٍ الجنس » والوْعٍ والصّفوء والقدرٍ حتى يجبّ عليه رَدُ مث امار إليه 
جنسّاء ونوعًاء وقدرًاء وصِفةٌء ولو هّلك المُشارُ إليه لا1/١؟١‏ ب] يَبْطْلُ العقدء 
وعلى أصلهما يتين حتى يَسْتَحِنٌ البائغ على المُشتري الدّراهمَ المُشارَ إليها كما في سائر 
الأعيانٍ المُشْارٍ إليهاء ولو هّلك قبل القبض يَبْطل العقدُ كما لو هلك سائر ' الأعيان. وجه 
0 ِنَّ المَبِيعَ والتَمَنَ يُسْتَعْمَلانِ استِعْمالاً واحدًا قال اللَّه - تعالى -: #ولا تدروأ 

نا 4 البرة:1؛) سَمّى - سبحانه وتعالى - المُشترَى وهو المَبي َمل على أن 
يع من ولهذا جارٌ أن يُذْكَرَ الشّراة بمعنى البيع يُقال : ١‏ شَرَيْتٌ الشيءَ 
ل لسري : «عقد المعاوضة». 


يقية كاب لبيوخ ‏ لس للا سج 


بمعنى بِعْنُه قال اللَّه - تعالى -: «وَسَرَوَهُ شي تين الام 4 له [يوسف ]٠0:‏ أي» وباعوهء 
د أن تَمَنَ الشّيءِ قبمَنه؛ وقيمةٌ الشّيءِ ء ما يقومٌ مُقَامّه؛ ولهذا سمي قيمةً لقيايه مَقامَ غيره» 
والقَّمَنُ لمكن كل انحل هيما : ِومُ مام صاحبه فكان كُلّ واحلٍ منهما كما ومنيكا ذل 
أنه لا فرْقٌ بين القَمَنِ و[بين] ”" المّبيع في اللَّعْق والمَببعُ يحتملٌ التَعيُنَ بالتَْيينِ فكذا 
القَمَنُ إِذْ هو مَبِيعٌ على ما بَيّنا. ْ 

ولنا أن القَمَنّ في النّةٍ اسمٌ ما في الدَّمَدِ مهكذا تُقِلّ عن الفرّاء وهو إمامٌ في الذٍّْء 
ولأنّ ادها تشكى تتقا والأخر يها فى شف اللعة والشرعء وحطلوف الاسامي ليل 
اخيلافي المّعاني في الأصل إلا أنّهِ يُسْتَعْمَلُ [أحدُّهما مكان صاحبه تَوَسّعَا؛ِ لأنّ كُلَّ واحدٍ 
متهذا ئها ل عابت ونطلك امن الحيهباع 7"" على الككر زر جود معي التفائلة كما بن 
جَرَاءٌ السَّيّئةِ سَيّة» وجَراءٌ الاعتداء اعتّداءً. فَأْمّا الحقيقةٌ فما ذَكَرْناء وإذا كان الثَّمَنُ اسمًا 
يما في الذّمة لم َكنْ متلا لين بالإشارة فلم يَصِحٌ الَِيينُ حَقيقةً في حَقُ استحقاقي 
العَيْنِ فجُعِلَ كناية عن بيانٍ الجنس المُشْارٍ إليه ونوعه وصِمَّتِه وقدره تَضْحيحًا لِتَصَمُفٍ 
العاذل بتر الإمكان ولآن الفيين غي و مفيد» لآن كُلْ عرمن يُطْلَ من اين فى 
المُعارضات يُدْكِنُ استيفاه من مثله فلم يَكُن الَِْينُ في حَقٌّ استحقاقي العيْن مُفِيدًا فيلو 
في َه ويُعْتَبَرُ في (بيانٍ حَقُّ) ” الجنس والنَوْع والصّفةٍ والقدرٍ؛ لأنّ التَمْيينَ في حَقَّه 
مُفِيدٌ ثم الدَّراهمُ والدّنانِيرُ عندّنا أثمانٌ على كل حالٍ أي شيءٍ كان في مُقابَلَيهاء وسّواءٌ 
دَخَلّه حرف الباء فيهما أو فيما يُقابلُهما ؛ لأنها لا تتَيّنُ بالتَعْيينِ بحالٍ فكانت أئمانًا على 
كَل حال. 

وأا ما سواهما من الأموال: فإِنُْ كان مِمّا لا مثلَ له من العَدَديّاتٍ المُتَمَاوَِةٍ والذَّرْعِيَاتِ فهو 
مَبِيعٌ على كُلَّ حالٍ ؛ لأنْها تَتَعيّنُ بالتَعيينٍ بل لا يجوز بيعْها لأ عَيْنَا إلا القِيابَ الموصوفة 
المُوَّجَلةَ سَلَمّا فإِنّها ب ال ا مي 0 
يحاجة الّاس إلى السَلَم فيهاء وكذا الموصوف المُوَجُلُ فبها لا بطريي السَّلَميَبتُ يت دَيْنَا فى 
وس رو سو واوا ا كه 
0 المتقاربة. فَإِنْ كان في مُقابَلةٍ المَكيل أو الموزونٍ دراهمٌ أو دَنانيرٌ فهو مَبِيعٌ» وإِنْ كان في 


(0) زياف من القطرط: ْ 
(؟) ليست في المخطوط. () في المخطوط : «حق بيان». 


0 


مُقَابَلَتِه ما لا مثلَّ له من الأعيانٍ التي ذَكَرْنا فإنّه يُنْظرُ إِنْ كان الم لمكيل أو الموزونٌ مُعَينَا فهو 
َي وإنْ لم يَكُنْ مُعَينَا يُحَكمُ فيه حرف الباء فما دَخَلَهِ فهو ثَمَنْء والآخَرُ مي وإذكان ' 

و دعم 07-4 م و2 م ساو و 
أحدهما مَعَيتّاء والآحه موصوفًا أو كان كُلُ واحدٍ منهما موصوفًا فإنّه يُحَكُمُ فيه حرفٌ الباء 
فما صَّحِبّه فهو التَمَنُء وَالْآخْرُ المَبِيعٌ . 

وأا القُلوس الزائجة؛ فإِنْ قوبِلَتْ بخلاف جنسها (فهي أثمانٌ وكذا إنْ قوبلث بجنسها 
مُكَساويةٌ في العَدَّهِه وإنْ قوبلَت بجنسها مُتَفاضِلة) ١”‏ في العَدَدِ فهي مَبِيعةٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفء وعندَ محمد هي أثمانٌ على كُلَّ حال» واللهُ - عز وجل - أعلمٌ . 

وأمًا بيانٌ ما يَتَعَلّقُ بهما من الأخكام: 
اختلافٌ . وَيجورٌ التَصَدُفُ في الأثمان قبل القبضٍ إلآ الصَرْفَ والكل 7 

وقال الشافعئ رحمه الله إن كان الثّمَنُ عَيْنَا لا يجورٌ التَصَرُْفُ فيها قبل القبضٍ 0 
وهذا على أصله مُسْتَقيمٌ ؛ لأنْ الثّمَنَ والمَبِيعَ عندّه من الأسْماءٍ المُتَرادِفة الواقِعةٍ على 
وم 0 5 2 واه ساس و و 2 00 ِ و 
مُسَئّى واحدٍ فكان كُل واحدٍ منهما مَبِيعًا ولا يجوز بِيعٌ المَبيع قبل القبض» وإن كان ديثا 
فلّه فيه قولانٍ: في قولٍ لا يجورٌ أيضًا لما رُوِيَّ عن النبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه نَْى عن 
بيع ما لم بض فيتَناوَل العيْنَ والديْنَ. ظ 

ولنا ما رُويّ عن عبدٍ اللَّهِ ابن سَيِّنَا عُمَرَ رضي الله عنهما أنّه َالَ: يَارَسُولَ اللَّه إِنَا 
م ا ب كك سس قد كي لاعس إأككء # عن م و 
َبِيعٌ الإيل بالبقيع »؛ وتأخذ مَكانَ الدَرّاهم الدَنَانِيرَه ومَكانَ الدَتَانِيرٍ الدرّاهمَ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لَابَأسّ إِذَا كان بسِغر [*/؟؟١‏ أ]يومهمّاء وافْتَرَقْثمَاوليس بينكمًا 
شيع لل وهذا نص على جواز الاستِبّدالٍ من ثُمَنٍ المُبيع » ولأنْ قبص الدَيْنِ بقبضٍ 
)١(‏ في المخطوط : «متفاضلين» . 
() انظر في مذهب الحنفية : الأصل (5/١41)؛‏ مختصر الطحاوي (ص 86). 
(5) ومذهب الشافعية : لا يجوز بيع ما ملك بنكاح أو خلع قبل القبض . انظر: مختصر العلماء (59/5). 
(5) في المخطوط : «نص». 
(0) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع » باب : في اقتضاء الذهب من الورق» برقم ار ةةة 


والترمذي» برقم 019 والنسائي» برقم 8 )2 والبيهقي في الكبرى (ه/ 585 برقم 
و١2‏ وأبو داود الطيالسي في مسئده 2)566/1١(‏ برقم (40) من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما» انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (وه"1). 


العَيْنِ؛ لأنّ قبض نفس الدَيْنِ لا يُتَصَوّرُ؛ لأنّه عبارة عن مالٍ حُكْميٌ في الذَّمَةٍ أو عِبارةٌ عن 
الفعل. وكُلٌ ذلك لا يُتَصَوّدُ [فيه] ”© قبضّه حَميْقةٌ» فكان قبضّه بقبض بَدَلِه وهو قيض 
الدين فقصيدُ العيْنُ المقبوضةٌ مضمونةٌ على القابضء وفي وْمّةٍ المقبوض منه مثلّها في 
المالية فيَلْتَقِيانِ قصاصًا هذا هو طريقٌ قبض الدّيونٍ» وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصلّ بين أنْ 
يكونٌ المقبوض من جنس ما عليه أو من خلا جنيه؛ لأنْ المُقاصّة نما تَتَحَقَّقُ 
بالععتن ».وهو المالية: :والأموال كليااقي معي اللمالتة جل راسد :ريدت أن المزاة 
من الحديث العَيْنُ لا الدَيْنُ ؛ ؛ لأن النهِيَ عن بيع ما لم يُفْبَضٌ يَقْمّضي أنْ يكون المَبيعُ شيئًا 
يحتملٌ القبضٌ» ونفسٌ الدَّيْنِ لايحتملٌ القبض على ما بَيّنَا فلا يَتَناوَلُه النَهْىُ بخلافٍ 
السّلّم والصّرْفٍِ. 

ناشوف 21396 وسوم الى لقال قي من وضول لدو ابن عالت لا 
لقس انيع [العوين الأمحان الإماديم فيّةِ» وليس أحذهما بِجَعْلِهِ مَبِيعَا أولى من الْآخَرٍ 
فيُجْعَلُ كُلْ واحدٍ منهما مَبِيعًا من وجو وثَّمَنَا من وجو فمن حيث هو ثَمَنّ يجورٌ التَصَدْفُ 
فيه قبل القبض كسائر الأثمانِ» ومن حيث هو مَبِيعٌ لا يجورٌ فرَجحُنا ”" جانِبَ الحُرْمةٍ 
احتياطا . 

وأمًا المُسْلَّمْ فيه؛ فلأنّه مَبِيعٌ بالنّصٌء والاستِبْدال بالمّبيع المَنْقَولٍ قبل القبضٍ لا 
يجو» ورَآسُ المال ألحِقَ بالمَبيع العَْنِ في حَقّ حُرْمَةٍ الاسِبْدالِ شرعًا فمَنٍ اذعَى 
الإنْحاقٌ في سائر الأموالٍ فعليه الدَلِيلُ . وَكذا يجورٌ التَصَرُفٌ في القَّرْضٍ قبل القبض» 
وذَكَرَ الطّحاويُّ رحمه الله أنّه لا يجورٌ ومَرّقَ بين القَوْضٍ» وسائر الدّيونٍ. 

ووجه الضرقٍ له. أنّ الإقراضٌ إعارةٌ لا مُبادَلةٌ ألا تَرَى أنّه لا يَلْرَمُ الأَجَل فيه كما في 
العا ريّة؟» ولو كان مُبادَلة لَلَرِمَ فيه الأجَلُ» وكذا لا يَمْلِكُه الأبُ والوصيٌ م والمكاتبٌ» 
والمأذونُ» وَمَؤُلاءِ يَمْلِكونَ المُبادَلةَ ولأنّه لو جُعِلَ مُبَادَلةَ لّما جازَ؛ له يكن فيه الياء 
وهو فضْلُ العَيْنِ على الدّيْنِ دَلَ أنه إعارةٌ» والواجبُ في العاريّةِ رَدُ العَيْنَء وأنّه لا يَخْصْلُ 
ا 00( ْ 

وجه ظاهر الرؤاية: أن الإفراض في الحقيقة مُبادَلةٌ الشَّيءٍ بمثله فإنّ الواجب على 


)١(‏ ليست في المخطوط. (1) في المخطوط : «فترجح؟. 


0ه ١‏ ابت مسنات 6 > 


المُسْعَفْض مثلٌ ما استَفْرَض دَيْنَا في وميه لا عَيْتُه نكان مُحْفَِلا لاستيْدالٍ كسائر الديوِنِء 
ل اا 
الواجبّ على المُسْتَمُرض تسليمُ مثلٍ ما استَفْرَضٌ لا تسليم عَيْيهِ | إلا أنه أ قيمٌ تسليمٌ المثلٍ 
فيه مقا م تسليم العَينٍ كأله انع بالعيْنِ مده ثم َدّها إليه فاشبةدَيْنَ الاستهلاكِ وغيره» والله 
- عز وجل - أعلمٌ . 

ومنهاءآئه لا يجورٌ بيع ما ليس عند البائع | إلأَالسَّلّمَ خاصّة لِما رُوِيَ أن رَسُولَ اللّه يله 
نَهَى عن بيع ما ليس عند الإنسَانٍ رخص فِي السَّلّم . . وَيجوزٌ الشَّراءٌ بِكَمَنِ ليس عند 
المُشتري لما رُوِيّ أن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام اشترى من يَهُودِيٌّ طَعَامًا بِكَمَنِ ليس 
عدو ؤزاقته :درغي 217 , 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال: اشتر تريْتُ منك هذه الجئطة بدرمَمٍ أو دينار إلى شَهْرٍ أو قال : 

شتَريْتُ منك درقمًا أو دينارا إلى شَهْرٍ بهذه الجنطة أنه يجوز يما دنا أن الُراهَ 
000 1 مُشتريًا بِكَمَنِ ليس عنده» وأنّه 
جائرٌ . 

لوقا بِعْتُ منك قير نط (بهذا الدْهٍ) ”" أو بهذا اينار ووّصَفَ الجلطة لكت 
لم يَذْكُرْ شر الام ٠‏ [أوقال: بِعْتُ منك هذا الدَّرْهَمٌ أو هذا الدّينارَ بِقَفِيزٍ من حِنْطقٍ 
ورَصَفّهاء ولم يَذُكٌ شرائطً السَّلّم] 7" لا يجوثٌ لأنّ الّراهمَ والدّنائير أادٌ بأيّ شيم 
قَوبِلتْ فكان ما في مُقَابلتها مَبِيعًا فيكونٌ بائعًا ما ليس عندّه . 

ولا يجوثٌ بِيمُ ما ليس عندّ الإنسانٍ إلا السّلّمَ خاضّة» ولم يدك شَرائط السَّلّمٍ فلود 
في هذا البيع شَرائط السّلَمٍ جارّ عند أصحابنا الثلائة يلس ار 
لا يجوزٌ ما لم يذ يدكَرْ َف © السّلَم . 

والضحيخ: قولّنا : لما ذَكَرْنا أن السَّلّمَ نوع بيع إل أله بيمٌ احص بشرائط فإذا أي بها نقد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: شراء د الحوائج بنفسهء برقم :)5١097(‏ ومسلمء 
كتاب : المساقاة.» باب: الرهن وجوازه ف في الحضر كالسفرء برقم 155 والنسائي» »556٠(‏ وابن 
ماجهء (8475؟7): من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. في المخطوط : «بهذه الدراهم». (*) ليست في المخطوط‎ )١( 

(:) في المخطوط : «لفظة». (5) في المخطوط : «لفظة». 
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أنيّ بالسّلّم» وإنْ لم تلط به . ولو تَصارفا دينارًا بدينارٍ أوءَ عَشَرَةَ دراهمٌ بِعَشَرةٍ ارات 
ب] دراهم أو دينارًا بِعَشَّرةٍ بغيرٍ أعيانهاء وليس عندهما شيءٌ من ذلك فاسء مت سافن 
المجلس ثم تقابضاء وافْتَرقا جازَ؛ لأنّ الدّراهمَ والدَّنانِير أثمانٌ على كُلّ حالٍ فكان كُلّ 
واحدٍ منهما مُشتريًا بكَّمَنِ ليس عنده لا بائعّاء وأنّه جائرٌ إلا أنه لابُدَ من التَقابُْض؛ لأنّه 
صرف . 

ولو تبايَعا يبرا بِبْرِ بغيرٍ أعيانهما وليس عندّهما شيءٌ من ذلك ثم استَفْرضا قبل الافتراقِ 
فتقابّضائم افْتَرَقا ففيه رِوايّتانٍ: كر في لعزن اله جرد وبجمله درل ناراف 
والدّنانيرٍ المضروبة» وذَّكَرَ في المُضارَ بِةّ» وجعله بمنزلة العُروض حيث قال: لا تَجورٌ 
المُضَارَبةُ فعلى هذه الرُوايةٍ لا يجورٌ البيعٌ» ويُحْثَمَلُ أن يوَفَّ بين الرُوايَتيْنِ بأنْ تُحْمَلَ 
روايةٌ كتاب الصَّرْفِ على موضع يروج العْبرُ فيه رواج الدّراهم والدّنائير المضروبةٌ» ورواية 
كتاب المُضَارَبِةٍ على موضع لا يروج رَواجَها . 1 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال: بدت منك هذا العبدَ بكذا كر حِنْطةٌ» ووّصَّمَّها أنه يجورٌ؛ لأنّه 
جعل الحِنْطةَ الموصوفة تَمَنَا حيث أَدْخَلَ فيها حرف الباء فيكونٌ الَآَحَرُ مَبِيعَاء فكان هذا 
بيع العبدٍ بِحِنْطةٍ موصوفة في الذَّمَةِ فيجورٌ. 

ولوقال: اشتريْتُ منك كذا كُرٌ حِنْطة» ووَصَمَّها بهذا العبدٍ لا يجورٌُ إلا بطريقٍ السَّلّم ؛ 
لأنه جعل العبد تَمَنَا بِدَلالةٍ حرفي الباء؛ فكانت الحِنْطةٌ مَبيعةٌ» فكان بائعًا ما ليس عندّه» 
فلا يجوز إلا بشَّرائطٍ السَّلَّمِ من الأجَلٍ وبيانٍ مَكانٍ الإيفاء» وقبض رَأْسٍ المالٍ» ونحو 
ذلك عندّناء وعندَ زُكْرَ لا يجوٌ ما لم يَذْكُرْ لَفْظَ السّلّم على ما مب 

وعلى هذا يخر م إذ قال بِعْتُ منكَ هذه الجئطة على أنها تَيرٌبقيزٍ جطة» ورَصَنّها 
١‏ ل ا انها تقب قفري قصيرء ووَسقهنا 7ه اذائبية 

بز الال سمل الع تهنا يما والدرك الموضر فق اند ةَ تَمَنَا بإذخال حرفي الباء 

0" كن '؛ لأنَ من شرطٍ جواز البيع أن 
.. يكود الافْتِراقٌ فيه عن عَيْنِ بِعَيْنِء وذلك بقبض الدَّيْنِ منهما؛ ؛ لأنّ الدّيْنَ لا يَتَعَينُ إلا 
بالقبض . 


)١(‏ في المخطوط : «ووصفها». )١(‏ في المخطوط : «بشرط». 


دفنة 


ولو قَبَضنَ الدَّيْنَ منهما ثم اْتَرقا عن المجلسٍ قبل قبض العَيْنٍ جارٌ؛ لأنهما افتَرقا عن شْ 

ولوقال: اشتريْتٌ منك قَفِيرٌ حِنْطةٍ ووَصَّمّها بهذا القَفِيزٍ من الحِنْطة أو قال: اشتريْتُ منك 
قَفِيرَيْ ”' شَعيرٍ» وَوَصَمّهما ”" بهذه الحِبْطةٍ على أنْها قَفِيرٌء لايجوز وإِنْ أخضرَ 
الموصوف في المجلِس لأنّه جعل الموصوف منهما مَيعًاء والآخَرَ حَرَ ثَمَنَا بِقَرِينةٍ حرف الباء 
فيكونُ بائعًا ما ليس عندّه وبيعُ ما ليس عند الإنسان لا يكوث | إلا بطريت السّلّمء ولا سَبِيلٌ 
الور سات ارود لوي لمكا اا 

َو تَبايَعا مَكيلاً موصوقًا بمكيل '" ' موصوف أو موزونًا موصوقًا بموزونٍ موصو 
مِما يَتَعَّنُ بالتَعْيِينِ أن قال : : بعْتُ منك قَفيرَ جِنْطة ووَّصَّفَّها بِقَفيزِ حِنْطقَء ووَصَمَها أو 
بِقَفِيرَيْ شَعيرٍ ووَصَمَّهماء أو قال : بِعْتُ منك من سُكّرِء ووَصَفَّه بمن سُكّرِ» ووَضْفَّه 
وليس عندّهما شي من ذلك ثم استَفْرَضاء وتّقابّضائم افْترَقا لا يجوزٌ البيعٌ؛ ؛ لأنّ الذي 
صَحِبّه منهما حرف الباء يكونٌ ثَمََاء والآَخَرُ ميا فيكوثُ بائعًا ما ليس عندّه فلا يجوز إلا 
سَلَمَاء والسَلَمٌ ني مثيه لا يجوز لأنّه إسلامٌ المَكيلٍ في المَكيل» وإسلام الموزونٍ الذي 
يَتَعَينْ ف فى الموزونٍ الذي يَتَعَيّمُّ وكُل ذلك لا يجوز» واللّه - عز وجل أعلم . 

١‏ عر هل يسدر القرانيال ةق مكل غلة لا مامتها بجر كك نذا أن بال 

جنا اع نا لم٠‏ يحاض ان كود ترام اا اللو ارا 
مَوْوَون أو قيمة المتكبلكة» ٠‏ فإِنُ كان دراهمَ أو دَنانيرٌ فاشترى به شيئًا َيِه جار الشُراك» 
وقبضٌ المُشترَى ليس بشرطٍ؛ لأنّه [يكونُ] ”* اْتِراقًا عن عَيْنِ بدَيْنِء وأنّه جائز فيما لا 
يتَضَمَّنُ ربا التساءء ولا يَمَضَمّنُ ههناء وكذلك إِنْ كان الدَيْنُ مكيلا أو موزوثًا أو قيمة 
المُسْتَهْلّكِ لما قُلنا. 

ولو اشترى بِدَيْنِهه وهو دراهمُ شيئًا بغير عَيْيِه بِأنِ اشترى بها دينارًا أو فُلوسًا أو هو 
تُلوسٌ فاشترى بها دراه أو دَنانيرَ أو مُلوسًا جارّ الصّراءُ لكِنْ يُشترَطٌ * قبضٌ المُشترَى 


)١(‏ في المخطوط : «بقفيزي؟. )١(‏ في المخطوط: «ووصفها». 
(5) في المطبوع: «بكيل». (4) ليست في المخطوط. 
١ه)‏ ف المخطو ط: ابشرط). 


بيذ كب سين )اسح 
في المجلِسٍ حتى لا يَحْصّلَ الامْتراق عن [7/ ١77‏ أ] دَيْنِ بدَيْنِ؛ لأنَ المُشترى لا يَتَعيّنُ 
إلا بالقبض . 

ولوكان كيه مراف اد اناي أو فلوسا فاشترى بها مكيلا موضيوكا أومنوزوًا بوعيوةا 
أرثيابا موضوفة مؤجلة لم. يج الشرا؛ لأنْ الدّراهمَء والدّنانيرَ أئمانُ على كل حال 
وكذا الفُلوسٌ عند المُقايَلةٍ بخلافٍ جنسها فلم تَكنْ مَبِيعةً مَبيعةَ فكان الْآَخَرٌ مَبِيعًا فيكون بائعًا ما 
لبس عند الإنسا ول يجوة بم ليس منة الإنسان إل بطري السَّلّم ولا سَبِيلَ إلى 
نَجُويزِه بطريي السَّلّم ؛ لأن وَأ مس المالى ين بخلافي الفصا الأوَلِ؛ "أن كز واحد منهما 
[كان] ”'" تَّمَنَا فكان مُشتريًا بَمَنِ ليس عندّه» وأنّه جائرٌ لَِنْ لا بد من التَسْلِيم كي لا يكونّ 
الافِْراقٌ عن دَيْنِ بدَيْنِ . 

وإنْ كان الدَيْنُ مكيلا أو موزونًا فباعه بدراهمَ أو بدَنانيرَ أو بمُلوس أو اشترى هذه 
الأشياء بِدَيْنِهِ جارّ؛ لأنّ الدّراهمَ والدّنانيرَ أثمانٌ على كُلَّ حالٍ؛ وكذا ”' القُلوسٌ عند 
مُقابَلَها بخلافٍ جنسيها فكان مَنْ عليه الدَيْنُ مُشتريًا بتَمَنِ ليس عندّهء وذلك جائرٌ لَكِنْ 
يُشترّطُ القبضٌ في المجلسٍ لعَلا يُوَديَ إلى الافتراق عن دَيْنِ بدَْنِ . 

ولو اشترى بالدَيٍْ الذي هو مكيل أو موزونٌ مكيلاً أو موزوثًا من خلافٍ جديه يُنَْرُ: 
إِنْ جعل الدَّيْنَ منهما مَبِيعَاء وَالآخَرَ رَتَمَنَا أن أَدْحَلَ فيه حرف الباءء وإِنْ كان بغير عَيْنِه 
جاز؛ لاه يكون مشتزيا بكم ليس عدده إلا أن القيض فى المجلس شرط فلا يكوث اميرامًا 
عن تتو يتنو بو[ ناجعل لذن معهنقا تنتايآن اذل خرت الاو يداو الخ مالو يكز 
الشراءٌ» وَإنْ أخضِرًذ في اجيس لأنه باقع با لين لوه يوبن نا لبين ند الإنسا نا 
يجورٌ إلآ بطريتي السَّلّم ٠‏ وإذا كان رَأس المالٍ َيْنَا لا يجوزٌ السَّلّمْ . 

وإنْ كان [الدَيْنُ] ”'" قيمة قيمة المُسْتَهْلَكِ فإنْ كان المُسْتَهْلّكُ مِمّا له مثل» فهذا والأرَلَ 
سَواءٌ؛ لأنَّ الواجبٌ باستَهلاكه مثلّه . فإذا اشترى به شيئًا من خلا جديه فَحُكْمُه ما ذَكَرْنا 
وإنْ كان مِمّا لا مثلّ له فاشترى به شيئًا بِعَيْنِهِ جازٌ» وقبض المُشتري ليس بشرط ؛ لأنْ 
الواجبٌ بِاستَهلاكه القيمة» والقيمةٌ دراهمٌ أو دَنائيرُ فصارٌ مُشتريًا بدَيْنِ الدّراهم والدّنانير 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «وكذلك». (*) ليست في المخطوط‎ )١( 


دنه 10 برل الصناقع 6” .> 


شيا بعئيه فيجورٌ» ولا يُشترَط قبضٌ المُشترَى؛ لأنه يَحْصلُ الاتراق عن عَيْنٍبدَيْنِء ولا 
يي سوه انر العرفييية قينا تقر زهجن التكيل أو المودواة:” 
يد : إن جعل ما عليه مَبيعَاء وهذا تَمَنا بن أدْحَلَ عليه حرف الباء؛ يجورٌ الشَّراءُ؛ لأنّه 
اشترى بن ليس عندّه فيجوةٌلكَنْ لا بدٌ من القبض في المجلس؛ وإنْ جعل ما عليهثمَن 
بأنُ صَحِبّه حرفٌ الباء لا يجوز وَإنْ أخضرَّ في المجليس؛ لأنّه باع ما ليس (عندٌ 
الإنسانٍ) © فلا يجورٌ إل بطريق السَّلّم ولا سَبِيلَ إليه؛ لأنْ رَاسٌَ ماله دَيْنَء ولو 
وقَعَ الصُّلْحُ عن المُسْتَهْكِ على الدّراهم أو الدَنانيرِ» و”" قَضَى به الحاكِم ”24 جار 
ولا يكونُ القبفل شرطًا؛ لأنّ هذا ليس شراء بالدَيْنِء بل هو نفس حَقَّهِ ولو صالّحَ على 
دراه أو تنائير أكثر من قيمة المُسَْْكِ؛ جارَ الح عند أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسف» 
ومحمَّلٍ يجوز بقدرٍ القيمة» والفضْلٌ على القيمةٍ باطِلٌ» وهي من مسائلٍ العَضْبٍ تَذُكُرُها 
إِنْ شاء اللّهِ - تعالى -. اا 

ولو تَبايَعا عَيْنَا فلوس بأعيايها " بأنْ قال: بعْتٌ منك [مثل] 7" هذا التَوْبَ أو هذه 
الجئطة بهذه المّوسِ» جار ولا يَََيّنُ ون عُيَّتْ بالإشارة إليها حتى كان للمُشتري أن 
يُمْسِكَهاء ويَرُدٌ مثلها . 

ولو قلكث قبل القبض لا يَبْطُلُ البيٌ؛ لأنها ون لم تَكُنْ في الوضع نَمنَا فقد صارّث 
تَمََا باصطِلاح الئاس» ومن شَّنٍ اللَمَنِ أنْ لا يَتَعَيّنَ ِالتَعيينٍ . 

ركذا إذا تايا درهمًا بعَئْيه أو ديناً بعبيه بمُلوسٍ بأعيانها فإنّها "لا ينعن أيضًا كما لا 
تَتَعَيّنُ الدّراهمُ والدَّنانيئ لِما قُلْناء (إلآّأن) ”4 القبض في المجلِس ههنا شرط بَقَاءِ العقدٍ 
على الصّحَةء حتى لو امْتَرَقا من غير تَقَايْضٍ أصلاً يَبْطْلُ العقدٌ لِحُصول الافتراقي عن دَيْنٍ 
ا بود القبقل لمن أحد الاين دون الحَرٍ ارقا مَضَى * العقدٌ على 
الصّحْةَ؛ لأنّ المقبوض صار عَيْئَا بالقبض فكان اْترانًا عن عَيْنٍ بدَيْنِء وأنّه جائزٌ إذا لم 
)١(‏ في المخطوط : «عنده؛ . )١(‏ في المخطوط : «دفع». 
(") في المخطوط: «أو». (5) في المخطوط : «القاضي». 
(5) في المخطوط: «بأعيانهما» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط: «فلأنها» . (4) في المخطوط: «لأن؛. 
(9) في المخطوط : «فأمضى». 


يعضَمّنْ ربا التساوء ولم يَتَضَمّنْ ههنا لانعدام القدر المُتَّمَّيِ والجنس » وكذا إذا َبايّعا فلسًا 
بَعيد بعَيْيِه بَِلْسِ بِعَيْيِه فالفلّسانٍ لا يَتَعَيّنانِء وإِنْ غَيّنا [*/ 1١‏ ب] إلا أن القبض في المجيس 
شرط حتى يَبْطْلَ بتَرْكِ ايض في المجلس لِكَوْنِه اراق عن دَيْنِ بدَيْنٍ . 

وَلو قَبَض أحد البَدَلِينِ : في المجلِس فافْيَرَقا قبل قبض الآخَرٍ ذَكَرَ الكَرْحيٌ أنّه لا يطل 
العقدٌ؛ لأنّ اذ شراط القنض نو الجابي من خصبانس المرالق» وهذا اليس بصق يكت 
فيه بالقبض من أحدٍ الجانبيْنِ؛ لأنّ به يخرجٌ عن كونه اقْتراقًا عن دَيْنِ بدَيْنٍ . 

وذَكَرَ في بعضٍ شروح مُحْمَصَرٍ الطّحاويّ رحمه الله أنه يبط لا لِكوْنه صَرْهًا بل لتَمَكْنِ 
ربا النّساءِ فيه لِوجِودٍ أحدٍ وضْفّيْ عِلَةِ ربا الفضْلٍ وهو الجنسٌ» وهو الصَّحِيحٌ . ولو تَبايعا 
ل ل ؛ لأنّ الخيارَ 
يَمْتَعٌّ انعقادَ العقَدٍ في حَقٌّ الحُكم فيَمْئَعُ يَمْتّع صِحَةَ التّقايْض فيَحْصّلُ الافْتِراقُ لا عن قبض أصلاً 
فيَبْطُلُ البيعٌ ولو كان الخيارٌ لأحدهماء فكذلك عند أبي حنيفة» وعندّهما يجورٌ بنا على 
أنّ شرط الخيارٍ يعمل في الجانبَيْنِ جميعًا عندّه» ويّنْعَدِمٌ القبض من الجانبَيْنِ وعندهما لا 
يعمل إلأمن جانِبٍ واحدٍ فيْعَدِمُ القبض من أحد الجانِبَيْنِء وهذا لا يَمْتَعُ جوازٌ العقدٍ 
والأصلّ المَحفوظ أنّ العقدٌ 29 في حَقٌ القبض على مَرايبَ . 

ات لسدرطاق لشاف »يفو اعبت عر لبد قر رهن اتوك نمياب ا 

عط اف القيض أصلا كببع اَن اين مما سَِى الذعب والفضّةء وبع العَن بين 
ما لايعََدُ ربا النساء كبيع الحِنْطةٍ بالذّراهم ونحوهاء ومنها ما ب؛ تققرط فيه القيفن عن 
أحدٍ الجانِبيْنِ كبيع الدّراهم بالقُلوسء وبيع العَيْنٍ بالدّيْنِ مما يَمَضَمُِ ربا القساء كبيع 
المُكيلٍ بالمُكيلٍ والموزونٍ بالموزونٍ | إذا كان الدَيْمُ منهما ثَمَنَا وبي الدَّيْنِ بالعَيْنِء وهو 
السَلَم. ولو تَبايَعا فسا بعيْيهِ بمَْسَيْنِ بأعيانهما جار عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. ويِتَعينُ 
كن واحدٍ منهما حتى لو ملك أحدُهما قبل القبض بَطَلَّ العقدٌء وكذا إذا رُدَّ بالعَيْبٍ أو 9) 

ا لو ال 
وقد ذُكَرْنا المسألةً مع دَلائلها فيما تَقَدَم م 


(1) في المخطوط: «العقود . (؟) في المخطوط: او". 


وَلو نايعا فسَا بغير بيه بْلْسَيْنِ بغير أعيانهما أو عَِّنَ أحدّهماء ولم يُعَيّنِ الآخْرلا | 
يجوز في الرّوايةِ المشهورة عنهم» و[وروي] "عن أبي يوسف أنّه يجوزء والصّحيح : 
جوابٌُ ظاهر الرٌوايةٍ لأنّ الفلْسَ في هذه الحالةٍ لا يخلو من أن يكونَ من العُروضٍ أو من 
الأثمانء فإِنْ كان من العُروض فالتَْيينُ في العُروض شرط الجواز» ولم يوجَد. 

وإِنْ كان من الأثمانٍ فالمُساواةٌ فيها شرطٌ الجواز» ولم يوجَدْ؛ ولأنّ تَجُويرَ هذا البيع 
يودي إلى رِبْح مالم يُضْمَنْ؛ لأنَّ مُشتري الفَلْسَيْنِ يَفْيِضْهماء ويَنْقُدُ أحدّهماء ويَبْقَى 
[له] ”" الآخَرُ عن "غير ضَمانٍ فيكونٌ رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ» وأنّه مَنْهِيٌ . 

ولو تَبايَعا فلسًا بِمَلْسَيْنِء وشَرَطا الخيار يَنْبَغي أنْ يجورٌ على قولهما ؛ لأنَ الفُلوسّ في 
هذه الحالةٍ كالعُروض» وعندّهما لا ب يُشترّطٌ فيها فلم يَكُنِ الخيارٌ مانِعّاء واللّهُ - عز وجل 
ل 

ولو اشترى شيئًا بفُلوسٍ كاسدة في موضع لا تُنْقَقُه فإنْ كانت بأعيانها جازٌء وإنلم 
َكُنْ مُعيّنَةً لم ِجُرْ؛ لأنها في ذلك الموضع عروضء والتَعْيينُ شرطً الجوازٍ في بيع 
الغروض . 

ومنها: الل ل ع و ع ا اف اا د رس 
للمشتري أن يَمْدَ يَمَْيِعَ من تسليم القّمَنٍ إلى البائع بتع بقيض الخبيغ إذا كان الضببع بخاغيرا 
نابي عق مُعاوّضوٍ» والمُساواة في المُعاوَاتٍ مطلوبةالمتَماوضَينٍ عادة» حو 
المُشتري في المَبِيعٍ '*' قد قد تَعَيِّنَ بِالتَعيِينِ في العقدِء وحَقُ البائع في النّمَنِ لم يَتَعَيّنْ 
بالعقدِ؛ لأنّ النَمَنَ في الذَّمَةٍ فلا يمعي بالتَعْيينِ إلا بالقبض فِيُسَلّمُ القَمَنُ أوَلاَلِيَتَعَيّن 
تَتَحَفّقُ 2 المُساواةٌ. 

وَإنْ كان المَبِيعٌ غائبًا عن حم 0 ف معام و 
المَبِيمٌ ؛ لأنْ تَقْدِيمٌ تسليم الكَمَنِ لِتَتَحَقَقَ لتقن" المُساواة وإذا كان المبيمُ غائًا ل مح قو 
المُساواة بالتَقْدِيمٍ ٠‏ بل يََقَدَمُ حَقُ البائع» ويَتَاخَرُ ‏ حَنّ المقهرئ»؛ حيث بكرن التَمَنُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (0) زيادة من المخطوط. 
(9؟) في المخطوط : «من». (4) في المخطوط: «اليع». 
(6) في المخطوط : «فيتحقق». (5) في المخطوط : التحقيق». 


١‏ بقية كب لبي الى 
بالفبض عا مهاز! إليهء والمَبيعُ لا؛ ولأنّ من الجائز أن المَبِيمَ قد مَلكء وسَّقَط التّمَىُ 
عن المُشتري فلا يؤ مر بِالتَسْلِيمٍ إل بعدٌ إحضارٍ بالسووء سوا كان المع في ذلك الوصر 
أو في موضع آخرٌ بحيث [7/ 5 1١‏ |] تَلْحَقُّهِ المُؤْنةٌ بالإحضار. 

فرق بين هذا وبين الرّهنِ فإنّ الرَاهنَ إذا امَدعَ من قَضاء الديْنِالإحضار الرّْنٍ يُنْظَرُ في 
ذلك إن كان الرّهْنُ في ذلك المِضْرٍ بحيث لا يَلْحَنُ المُرْتَنَ مُؤنة في الإحضار يوم 
بإحضاره ل ل ا ل 
َنْ كان في موضع يَلْحَقُه *') العؤنةُ في الإحضار لا يمر متهن تَهِنُ بالإحضار أوَّلآء بل 
مو لاهن هنا الدَّيْنٍ أوَلاً إن كان م مقا أن اليَهْنَ قائمٌ ليس بهالِكِ» وإنِ ادَعَى أنه 
هالِكء وقال المُرْتَهِنُ : هو قائمٌ فالقولٌ قولٌ المُْتَهِنِ مع يَمِينِهء فإذا حَلّفَ يُْمَرُ بقَضاءِ 
الدَيْنِ . 

ووجه الفرقٍ بينهما أن البيعَ عقدُ مُعاوّضةٍء ومَبئَى المُعَاوَضةٍ على المُساواق» ولا 
تَتَحَقَّىُ المُساواةٌ إلا بالإحضار على ما مَرَّ» وي رَضْةِ) "22 
بل هو عقد د أمانٍ بمنزلة عقَدٍ الوديعة» كأنّ المَرْهونَ أمانةٌ في يَدِ المُرْتّهِنٍ لآ أنه إذا مَلك 
يَسْقُطُ الدَيْنُ 0 
مُعاوّضة لم يكُنٍ اَن َِضا عن الّْنٍ فلا َم تَحْقيقُ تَحْقِيقٌ المُساواةٍ بينهما بإحضار الرَّهْنِ إذا 
كان بحيث تَلْحَقُه المُنةٌ بالإحضار . 

ولؤتيانفا مين بِعَيْن سَلَّما مَعَا لِما ذَكَْنا أن المُساواةً في عقدٍ المُعارّضة مَطْلوبةٌ 
للمْتعاوِضَيْنٍ عادة» وتَحقِينُ المُساواةٍ ههنا في الَسليم مما ولأ تسليم المي مُسْتحَقٌ؛ 
وليس أحذهما بِتَقُدي يم التَسليم أولى من الآخَرِ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مَبِيعٌ فيْسَلّما تسلمان مما 

وكذا لو تَبايَعا دَيْئا بدَيْنِ سَلّما مما تَحْقيقًا للمُساواة التي هي مُقْتَضَى المَعاوّضاتٍ 
المُطْلَّقَةِ ولاستواء كُلَّ واحدٍ منهما في استحقاقي اليم بخلافي ما إذاتبايَعا َك ينا 
لأنْ الدَّد يْنَّ لا يَصيرُ عَيْمًا إلا بالقبض فلا تَتَحَفَقُ المُساواةٌ إلا بتسليمه أرَّلاً على ما بَيَنَاء واللَّهُ 
- عز وجل - أعلمُ . 

ومنها أن مَلاكَ المبيع قبل القبض يوجبٌُ انفِساحّ البيع . 
اللمسس سلكت ا 


)١(‏ في المخطوط : «تلحقه». (؟) في المخطوط: «ليس عقد معاوضة». 


ا 11 


وخبفلة الكلام فيه. أن المَبِيعَ لا يخلو إمَا أن يكونّ أصلاء وإمًا أن يكونَ تَبَعَاء وهو 
الرّوائدُ المُعَوَلَدةُ من المَبيع» ٠‏ فَإِنْ كان أصلاٌ فلا يخلو [إِمَا أن مَلك كُلّه وإمًا أن هَلِكَ 
بعضّهء ولا يخلو ما أَنْ هَل قبل القبض» وإمًا أن هّلك بعدّهء وكُل ذلك لا يخلو] © 
ركاأن عالق افو مسار ةا أن ملك بفعلٍ البائع أو بفعلٍ المشتري أو بفعلٍ أجتبِيّ فإنْ 


هلك كُلَّهِ قبل القبض بآفةٍ سَماويّةٍ انفَسَحّ البِيعٌ ؛ لأنّه لو بّقيَ أو جب مُطَالَبَةَ الممشتري 


بِالّمَن. 
وإذا طالبّه بِالكَمَنِ ن فهو يُطَالِبّه بتسليم المُبيع» وأنّه عاجرٌ عن الَسْليمِ فتممَيِمُ المُطالَبة 
أصلآ فلم يَكُنْ في بّقاء البيع فائدةٌ فيَنفَسِحَ وإذا انفَسَحَ البيع سَقَط الَمَنُ عن المُشتري؛ 


لأنَ انفساحَ البيع ارتِفاعُه من الأصل ٠»‏ كأنْ لم يَكَنْ . 

وكذا إذا لك بفعل المَبيم أن كان حبَوانا فل نفسه؛ لأنّ فعله على نفيه عدر فكائ 
هلك بآفةٍ سَماويَةٍء وكذا إذا مهّلك بفعل البائع يَبْطُلُ لبي ويَسْقْطُ القَمَنُ عن المشتري 
عندنا 9" . 

وفال الشافعئُ رحمه الله لا يَبْطْلٌ » وعلى البائع ضَمانٌ القيمة أو المثلٍ 0 

ونج هوزة: 21 أتلت يعالة نالو كا لطر يقير إحن بعك نعلي ينها ل لمكا اعدف كنا 
لو ناته يج القشو ولاوزق يو اذ انق قل القيضن في يده زهذا لا بلقم تاخوت 
الصَّمانٍ كالمُرْتَهنِ إذا أثْلَفَ المَرْهونَ في يّدِه. 

ولناء أن المَبِيعَ في يد البائع مضمونٌ بأحدٍ الصَّمائَيْنِ وهو التّمَنُ» ألا د تَرَى : لو مَلك 
في يده سَقَطَ القَمَنُ عن المُشتري» فلا يكونٌ مضمونًا بِضَمانٍ آخَرَ إِذِ المَحَلَّ الواحدٌ لا 
يبل 47 الضّمائيْنِء بخلاي الرّْنٍ فإن المضمو بالّْنٍ على المُرْنَهنِ معنى المَرْهُونٍ لا 
عَيْنُهء بل عَيْنّه أمانةٌ حتى كان كمَّنُه ونَمَقَتُه ا ا ل 
فإيجابُ ضَمانٍ القيمةٍ لا يُوَّدي إلى كونٍ المَحَل الواحدٍ مضمونًا بضَمائيْنِ © لاختلافٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)85 مختصر الطحاوي (ص‎ »)١177/*( (؟) انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء‎ 

(5) ومذهب الشافعية : أن البائع والمشتري يتحالفان» ويرد المشتري القيمة. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
55/6 ). 

(4) في المخطوط : «يقابل» . (5) في المخطوط: «ضماتين» . 


مَحَلَّ الضَّمانٍ بخلاف البيع» وسّواءٌ كان البيعٌ بانا أو بشرطٍ الخيارٍ؛ لأنّ المَبِيعٌ في يَدِ 
البائع مضمونٌ بِالهَمَنِ في الحالينٍ فيْمْتَعُ كوه مضمونًا بِضَمانٍ آحَرَ . 

ون ملك بفعل المُشتري لا يَْقَسِحُ البيمٌ» وعليه الَمَنُ؛ لأنّه بالإئلافٍ صارّ قابضًا كُلّ 
المَبيع ؛ ؛ لأنه لا يُنْكِبُه إِثْلاقُه إلا بعد إِنْباتٍ يَدِهِ عليه» وهو معنى القبض فيَتَقََ 75 هلية 
القمَنُء وسَّواءٌ كان البيمٌ بان أو بشرطٍ الخيار للمُشتري؛ لأنّ خيارٌ المُشتري لا يَمْنَعُ زَوالَ 
البيع عن مِلْكِ البائع بلا خلا فلا يَمْتَُ صِحْةً القبض فلا يَمْنَْتَقررَ الثمَن . 

وإِنْ كان البيعٌ بشرطٍ الخيارٍ للبائع أو كان البيعُ فاسدًا فعليه ضَمانُ مئِه إن كان مِمّا له 
مثلٌء وإِنْ كان مِمّا لا مثلَ له فعليه قِيمَتُه [9/ ١754‏ ب]؛ لأن خيارَ البائع يَمْتَُ زّوالَ السََعةٍ 
عن مِلْكِه بلا خلافي» فكان المَبِيعُ على حُكُمٍ مِلْكِ البائع» ومِذْكُه مضمونٌ بالمثلٍ أو 
القيمةٍ . 

وكذا المَبيعُ بِيعًا فاسدًا مضمونٌ بالمثل أو القيمة. وإِنْ هّلك بفعلٍ أجتبيّ فعليه ضَمَائَه 
لاشَكٌ فيه ؛ لأنّه نْلْفَ مالأ مملوكًا يغيره بغير إذيه» ولايد له عليه فيكونٌ مضمونًا عليه 
بالمثل أو القيمةٍ» والمُشتري بالخيار إن شاء فسخ | فيَعودُ المَبيعٌ إلى ِلْكِ البائع فيتْبَعْ 
لجان نه مله إن كان من ذواتٍالأمالء وقيمت إن لم يح من وات المثالو» وذ 
شاء اختارَ البيعٌ فاتّبَعَ الجانيّ بالضَّمانِء واتَبَعَه البائعٌ مُ بالكّمَنِ؛ لأنَّ المَبِيعٌ قد تَعَيِّنَ في 
ضَّمانٍ البائ ئع ؛ لأنه كان عَْنَا فصارَ قيمة» وتّعَيْنُ المع في ضَمانٍ البائع يوجب الخبار . 

ثم إن اختار الفسح» وقسَت» واب بَعَ البائع الجانيّ بالصّمِانِء وضَمّكه يُنْظرُ إِنْ كان 
الضَّمانٌ من - جنس القَمَنِء وفيه فضْلٌ على القَمَنِ لا يَطيبٌ له الفضل لأنْ الفضلّ رِبْحُ مالم 
يل لوال المي عن يذكه بنفس البيع. . وَرِبْحُ ما لم يُضْمَنْ لا يَطيبٌ لهي النبي يك عن 
بح ما لم يُضْمَْء وليما فيه من شُبْهةٍ شَبْهةٍ الرّبا فر بْحُ ما لم يملك أولى» وإِنْ كان الضَّمانُ من 
علق جس اللمنء طات النفال ؛ [لأنّ اليا لا يَتَحَمَّقُ ا 
لبيعَ» انبح الجاني بالصّمانِء وضَمّنه فإن كان الضّمان من جنس جنس الّمَنِ لا يَطيبٌ له 
الفضلٌ ؛ لأنّه رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ في حَقَّهِ لارِبْح نال لفلف لان المبيخ فلك » وإِنْ كان 
من خلافٍ جنسه طابّ الفضْلٌ] ”" له لِما قُلْنا ولو كان المُشْترَّى عبدًا فَقّتَلّه أجتّبِيٌ قبل 


. في المخطوط: «فيقرر» . (؟) ما بين المعكوفين تكرر في المخطوط‎ )١( 


دك ل و 1 لكام 


القبض فَإنْ كان القَْلُ حَطَأ لا يل ينْفْسِحْ البِيعٌ » و مُشتري خيارٌ الفسخ والبيع لما قُلنا؛ إل 
ههنا إذا اختارَ الفسحٌ» وفَسّحَ البيعَ انب البائع ا 
وإنٍ اختارٌ البيع اتَبَعَ العاقِلةَ بقيمَتِه في ثلاث سِنينَ . 

ولو كان القَدْلُ عَمْدَا اختّلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: إن المُشتري بالخيارٍ إِنْ شاء فسخ البيعَ » وللبائع أنَ يَقَنَص 
القاتِلَ بعبده» وَإِنْ [شاء] ١”‏ اختارَ البيعَ وله أنْ يَقْنَصٌ القاتِلٌ بعبدهء وعليه جميعٌ النّمَنِ . 

يوست رس اله الشري باخار شا فسخ البِيعَ» ويَعودٌ المَبِيعٌ إلى مِلْكِ 
البائع» وليس للبائع أن يفص يَْتَصٌ ولَكِنْه يَأحْذُ من مال القاتِلٍ القيمةً في ثلاثِ سِنينَ وإِنْ شاء 
اختارٌ البِيعٌ » وللمّش: ي أن بعص ّء وعليه جميع النّمَنِ. 

وفال محهذ: لا قِصاص على القايَلٍ بحالٍ» والمُشتري بالخيارٍ إِنْ شاء فسخ البيعَ والبائعٌ 
َأَحُذُ القيمة من القاتِلٍ في ثلاث سين وإنْ شاء اختارَ البيع» وانَيّعَ القاتلَ بالقيمةٍ في ثلاث 

وجه قول محمد رحمه الله: أنَ العبدَ لم يَكُنْ على مِلْكِ البائع وقتَ القَْلِء ايل كاناتعلئ 
مِلْكِ المُشتري فلم يَنْعَقِدٍ د السّبَبُ موجبًا للقصاص للبائي؛ ولك المُشتري لم يكن 
ف مُسْتَقِرٌا بل كان مُحْتَمِلاً للعَوْدِ إلى مِلْكِ البائع بالفسخ فلا تَنْبْتُ تَمْبْتُ ولايةٌ الامُقٍصاص 
لأحدهما. 

وجه قول ابي يوسط: أنّه لا سَبِيلَ إلى إِنْباتٍِ ولايةٍ الافيصاص للبائع لِما قاله محمّدٌء 
وهو أن اقل صاف مَحَلاً لبس بمملولك للبائع عند المثل فنا الملك فثايثٌ للمُشتري 
وقتّ القَثْلِ؛ وقد لَزِم وتقَرّرٌ باختيارٍ المشتري ا » فتَقْيْتٌ له ولايةٌ الاستيفاء . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه: أنّه أمكنَ القولٌ بُِبِوتِ ولايةٍ الاستيفاءٍ لهما على اعِتِبارٍ 
اختيارٍ الفسخ» وعلى اعتبارٍ اختيارٍ البيع . 

أمَا على اعتيارٍ اختيار الببع فلما قاله أبو يوسف» وأتاعلى اعبار اختبار الفسيزع ‏ ؛ فلأن 
فسمّ العقدٍ رَفْعُه من الأصل» وجعْلّهِ كأنْ لم يَكُنْء ف ب فَبّنَ أن الجنايةَ ورَدثْ على مِلْكِ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «البيع». 


البائع فتثبت له ولاية الاقيصاص . 


وهذا إذاا ملك العَبِيمٌ كله قبل القبعن. . فأمًا إذا ملك كُّه بعد ابض » فَإِن هَلِك بآفةٍ 
ا يا ل ل لط على المي 
وعليه الثَمّنُ؛ لأنّ البيم تَقَوّرَ بقبضٍ ض المَبيع » » فتَقَرَرَ 7" القَمَمُ وكذلك إِنْ مَلك بفعلٍ 
أجتيٌ ليما كنا ويرجمٌ المُشتري على الأجتَبيّ بضَمانِه [6/ 1١0‏ أ]» ويَطيبٌُ له الفضلُ؛ 
لأنّ هذا الفضْلَّ رِبْحُ ما قد ضَمن. 

وإِنْ هلك بفعلٍ البائع [يُنْظهُ] ”" إِنْ كان المُشتري قَبَضَّه بإذنٍ البائع أو بغير إذيه؛ لَكِنّْ 
الكمنَ ملقو أو مُوَجُلُ» فاسيهْلائه واستَهْلاكٌ الأجتبيّ سَواء» وإنْ كان َه قَبَضْه بغيرٍ إذنٍ 
البائع صار مُسْتَرِدًا دا للمبيع (" بالاستهْلاك؛ فحَصّلَ الاستَهْلاك في ضَمانِه فيوجبٌ بُطْلانَ 
الي وسّقوط القمَنِ كما لو اسْلِكَ وهو في يل وال - عز وجل - أعلمٌ هذا إذا مَلك 

كُلُ المَبيع قبل القبض أو بعدّه . فَأمَا إِذا مَلك بعضّه فإِنْ كان قبل القبض» وهّلك بآفةٍ 
سَماويَة ينظرُ إنْ كان المُْصانُ تُقْصانّ قدر بأنْ كان مكيلا أو موزونًا أو مَعْدودًا يَنْفّسِحْ العقذ 
بقدر الهالِكِ» وتسقّط حِصّمْه من القمَنِ؛ لأن كُلَ قدر من المُقَدّاتِ مَعْقودٌ عليه فيَُابِله 
شيءٌ من من القَمَنْء وهَلاكُ كُلَّ المَْقودٍ عليه يوجبُ انفساحّ البيع في الكل ور كل 
النَمَنِ عار ا اي ا 
بالخيارٍ في الباقي إن شاء أخذه بحِصَّيِه من القَمَنِء وان شاء تَرَكُ ؛ لأنّ الصّمْقَةَ قد تَمَرَةَ 
عليه . 


وإنْ كان التنْصانَُ تقْصانَ وضفيء وهو كُلُ ما يدل في البيع من غير تسمية كالشجرٍ» 
واليناء في الأرض» وأطراف الحيّوان» والجؤدة ف في المكيلٍ والموزونٍ لا يَنْفَسِحُ البيغ 
امل .ولا يَسْقْط عن المشتري قي ة من الثّمَنِ ؛ ؛ لأنّ الأوصافٌ لا حِصَّةَ لها من القَمَنِ إلا 
إذا ورَدَ عليها القبضٌ أو الجنايةٌ؛ لأنّها تَصيرُ مقصودةً بالقبض والجناية» فالمُشتري '") 
بالخيار إِنْ شاء أخذه بجميع القَمَنِء وإنْ شاء رك لتقل التبيع قبل الشيهي» 


2 (١)في‏ المخطوط: «فيتقرر». )١(‏ ليست في المخطوط. 


(9) في المطبوع : «البيع». (5) في المخطوط : «فيسقط». 
(05) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: «والمشتري». 


وإنْ ملك بفعل المَبيع أن جَرّحَ نفسّه لا يَلْقَسِحٌ البيمٌ» ولا يَسْقْط عن المُشتري شي 
من الثَّمَنِ ؛ لأنّجِنايتَه على نفيه هَدرٌء فصر كما لو هّلك بعضّه بآفةٍ سَماويّق» وهَلاك 
بعفمه ُفْصانُ الوضفبء والأوصاف لاتْعالُ لمن فلا مسن شية من القمنِء ولكنَ 
المُشتريّ بالخيار إِنْ شاء أخذه ”© بجميع الثَّمَنِ ٠»‏ وإ شاء ترك ََْرِالمبيع . ولو كان 
المُشترى حَبَوائيِ سِرَى يني آم فقتل أحذُهما صاحبّه قبل القبض تسقط + حِصَّئُه من الّمَنْء 
والمُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذ الباقيّ بحِصَّتِهِ من النَّمَنْء ؛ وإِنْ شاء تَرَكَ ؛ لأنّْ فعلّ العَجماءِ 
جُبارٌ» فكَائَه ”'" اشترى حَيَوائينِء ثم مات أحدّهما قبل القبضٍ عَدْفَ أثهه . 

ولو كان المُشترَى عبِدَيْنِ فقَتَلَ أحدّهما صاحبّه قبلَ القبضء أو كانت جاريةً فوَلَدَتُْ 
قبل القبض فكبرَ الولَدٌ ثم قَتَلُ عي ا يي ميد 
البيعَ في الباقي» وِيَطْلّتٍِ الجنايةٌ؛ لأنّ الفسمّ إعادةٌ إلى مِلْكِ البائع فتَبيّنَ 6 أن مغل 
عَصّلَ في ملك البائع فطل ون شاء أخذ القايلٌ منهما بجميع القمِه ولا يق عن 
المُشتري شية من القّمَنِ؛ لأنّه لو أخذه بحِصَّتِه من الثَمّنِ لَصارَ آيِذًا بجميع الثّمَنِ في 
الانتيهاء فيُحَيّرُ في الابْتداءِ قَضُرًا للمُسافةٍ إِنْ شاء أخذ الحيّ منهما بجميع الثَمَنْء وإِنْ شاء 
ترك . 

بِيانُ ذلك أنّه لو أخذ القاتِلَ منهما بحِصّيِه من القَمَنِ لا يَْمَسِحٌُ البِيعٌ في المقتولٍ. 
وانفساحٌ الببع ارتفاعٌه من الأصلٍ وعَؤْدُه إلى مِلكِ البائع فين أن عبدَ المُشتري قَتَلَ عبد 
البائع فيُخاطبٌ بِالدّفْع أو بالفداء, وأيُّهما فعَلَ قامَمَقامَ المقتول فيّحْيا المقتول مَعْنّى 
يَأحُدُّه © ببَقيةِ التَمَنْء فصارَ في أَحَذٍ الباقي منهما بحِصَّيِهِ من القَمَنِ في الحال آخِذًا 

بجميع الثَمّنِ في المَآلِ فخَيّْناه في الابْتداء للأخَذٍ بجميع الثَمَنِ والفسخ 0 

داك لك بفمل الباق للبم يقدره» ونا من الششعري سه لهاك من 
لتر عوضر قار اللتما أعتيازا لسرن الكل و سوا كاد اللثمياة لكان ينار 
تُْصانٌ وضفي؛ لأنّ الأوصافٌ لها حِصَّةٌ من التَمَنِ عند وود الجناية عليها؛ لأنّها تَصيرُ 


)١(‏ في المخطوط : «أخذ». (؟) في المخطوط: «فصار كأنه». 
(©) في المخطوط : «فيتبين» . (4) في المخطوط: «فأخذه». 
(5) في المخطوط : «لهذا». 


أصلاٌ بالفعلٍ فيّقابلُ بالهَمَنِء والمُشتري بالخيارٍ في الباقي إِنْ شاء أخذه بحِصَّيِهِ من الفَمَنِء 
ولو عار التسرى لد وله يعات يت مانت 017 لابو أروي خارها عابت 
على البائع» و يَسْقُطٌ ”'" القَمَنُ عن المُشتري؛ لأنّ المَبِيمَ إِنّما يدخلُ في ضَّمانٍ المُشتري 
ل . فَإِنْ [9/ ١75‏ ب] قَبَضَه المُشتري فمات من جنايةٍ البائع أو غيرها 
سَقَطْتْ عن المُشتري حِصّةُ جناية البائع » ولَزِمَه ما ببقيّ من الثّمَن . 

أمّا إذا مات من الجناية فلأنَّ قبض الباقي وُجِدَ من المُشتري فتَقَرّرَ ”"' قبضه فتَفَرّرَ *"ا 
وكذا إذا مات من جنايةٍ البائع ورا ع اك لق ١‏ ل لديم 
كن لذ إذا وُجِدَ من البائع ما تيف وما لعارلاا والخري 
ليسث فعله حَقيقة قيقةً ل بَقيّ المقبوض على 


للقبض شب بالعقد» ونشاء الراءِ قالع لِرايٍ كما لو اشتر وجي ا وقَبِضْه ثم 
سَرَثْ إلى النفس » ومات» فكذلك القبض» واللّهُ -عز وجل - أعلم . 
وإذا ”*» مَلك بفعل المشتري؛ لا يَبِطُلُ البيعٌ ولا يَسْقُطُ عنه شيء من القَّمَن ؛ لأنّه 
ا يجنا لعل بإثلات اننع أو ”© لا يَتَمَكَنُ من إِثُلافٍِ البعض إلا بإِئْباتٍ اليّدِ على 
الكُلَّء وهووتة تفسيرٌ القبض أو صارٌ قايضًا قدرّ المُئْلّفِ بالإثلافٍ» والباقي بِالتَعغييب» فتَقَرّرَ 


ولو مات في يد البائع بعد جناية المُشتري يُنْظرٌ إنْ مات من تلك الجناية مات على 
المُشتري» وعليه المَمَنُ؛ لأنّه لَمَا مات من جنايّته بين أنّ فعلّه السَابِقَ وقَمَ إثلانًا للكلٌ 
فور عليه كل امن سَواء متعَه البائمٌ بعد جناية المُشتري أو لم يَمْتعْه ؛ لأنَّ مَمْعَ البائع بعد 
وجودٍ الإثّلافٍ من المُشتري هّدر . ْ 


)١( 0‏ فى المخطوط : «سقط؛. (؟) في المخطوط : «فيقرر»؛ . 
(*) في المخطوط : (فيقررا . | (54) في المخطوط: «وإن». 
(5) في المخطوط : «إذ؟ . 


ون مات من غير الجناية» فإنْ كان البائعٌ لم يَمْتَعْ مات من مال المُشتري أيضاء وعليه 
كُلَ القمَنِ ليما دَكرْنا لله بالجناية صارَ قابضًا لكل المبيعٍء ولم يوجَذ ما يَنْقْض قبضّه فقي 
حَُكمُذ ذلك القبض» وإِنْ كان مَتَعَه لَزِمَ المُشتري حِصَّةٌ ما استَهلك, وسَقَطً عنه ثَمَنُّ ما 

بقي ؛ لأنّ البائمَ لَمَا مَتَعَ فقد تقض قر قبضّ المُشتري في قدر القائم» فصار "'" مُسْتَردًا إيَاه. 

فإذا ملك فقد هّلك في ضَمانِه فيَهْلِكُ عليه . 

دوجن عليه لبان نم تق غليه النعتري سقط 1" عن الشيري حِصَه جاب ابانع 
لما قُلْناء ولَزِمّه نَمَنُ ما بقيّ ؛ لأنّه صارٌ قابضًا للباقي بجنايته َيِه فتَقَرّرَ عليه مُه ؛ لأنْ جنايته 
الفا ل لانم ٠‏ فإنٍ ابتَدَأْالمُشتري بالجناية ثم جتَى البائع قبل قبض التَمَنِ فإن 

بَرِئٌّ العبدٌ من الجِنايتَيْنٍ ع فالمُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذه» وَسَقَطَتْ عنه حِصَّةٌ جناية البائع 
000 وإنْ شاء تَرَك؛ لأنْ المُشْتِرِيَ وإن صارَ قابضًا بالجناية» لَكِنّ الجناية فيه قبض 
بغير إذنٍ البائع» وَالكَمَنُ غير منْقوو» فلّمًا جَتَى عليه البائعٌ فقد اسرد ذلك القدرّء فحَصَلَتْ 
جنايثه تيا للمَبيع» وحُدوتٌ العيْبٍ في المبيع قبل القبض يوجبُ الخيار فإنْ شاء فسخ » 
ون شاء تَرَكَ وعليه ثلاثة أرباع الَمَنِء وسَقَطْتْ عنه جنايةٌ البائع من الثَّمَنْء وهو الريع ؛ 
لأنْ ا المْصْفَ مالك بجناية المُشتري فير عليه القمَنُ ”" ورم منه قائمٌ فيأخذه بكَمَي 
أيضاء والرد م قلك بجناية البائع قبل القبض فِيَسْقطُ عنه لَمَنُ. 


وإ مات العبدُ في يَدِ ابائع بعد الجنايَن بأن كان المُشعري مطَعَ يد ثم قطَعَ الباق 
ِجْلّه من خلافٍ ثم مات في يَدِ البائع من الجِنامَيٍْ ن فعلى المُشتري خمسةٌ أثمانٍ النّمَنْء 
وسَّقَط عنه ثلاثة 5 أنمانٍ القَمَنِ؛ لأنّ المُشتري لما قَطَمَ يده فقد تور عليه نص الَمَنِ؛ لأنه 
صارٌ قايضًا بالقَّطع » ولّما قَطمَ البائٌ رجه فقد اسيَردٌ نصف القائم من العبلي. وهو الربع» 
فبّقيّ هناك رُبُعٌ قائم من العبادِء فإذا سَرَتٍ الجنايةٌ؛ فقد هّلك ذلك الرُبُعُ من سراية 
الجنايكئن» فيَنقَسِجُ ”؟ ذلك الوُيُمُ بينهما نصمَيْنء فانكَسَرٌ الحسابُ بالأرباع» فِيُجِعَلُ كل 
سَهُم أربَعةٌ» فيَصيرُ تُمانيةٌ» فلذلك جَعَلْنا الحسابَ من ثمانية فهّلك بجناية المُشتري 
النٌضْفُء وهو أربّعةٌ وبسراية جنايّيه سَهُمٌ فيتَقَورُ © عَليِهم تنه فذلك خمسةٌ أثمان 
0 في المخطوط : «وصار» . (1) في المخطوط: «سقطت». ا 

في المخطوط : «ثمنه». (5) في المخطوط: افيقسم».. 

ا ١فيقرر؟‏ . 


نم 


لقمَنِء وهّلك بجنابة البائع سَهْمانِ وبسراية جنايَيه سَهُعٌ فذلك ثلاثة هُ أثمانٍ الّمَنِ يَسْمَْط 
عنه ؛ لأنّ مَلاكَ هذا ”'" القدر يَسْقْطٌ عنه» واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

هذا إذا جَنَى المُشتري أوَلاً ثم جَنَى البائمٌ فبَرأتِ الجراحةٌ أو سَرَتْ . 

كَأمّا إذا جَنَى البائع أوَلا ثم المُشتري فإِنْ بَرِئٌ العبدٌ فلا خيارَ [5/ ١57‏ أ] للمُشتري 
ههنا لما ذَكَرنا أن إقدامّه على الجنايةٍ بعد جنايةٍ البائع دَليلُ الرّضا بتَعْييبه؛ فبَطْلَ خياره. 
ويلر مه ثَّمَنُ ما بقي؟ لأنّه صارٌ قابضًا لِما قي . 

وإِنْ مات العبدٌ من الجِنايّئَيْنِ فالجوابٌ ههنا على القَّلْبٍ من الجواب في المسألةٍ 
المُتَقَدّمَةِ» وهو أنْ على المُشتري ثلاثة أثمانِء وسَقَط عنه خمسةٌ أثمانٍ الَمَنْء فحكمٌ 
جناية المُشتري ههنا كحُكم جناية البائع هناك لِما ذَّكَرْنا فافُهَمْ 

ولو كان الكَمَُ مقبوضًاء والعبدُ في يد البائع فجتَى عليه البائعٌ يَسْقطُ عن المُشتري 
حِسَّنُه من القْمَنِ أيضًا لِما ذَكَرْناء فإِنْ كان المُشتري جَنَى عليه أوَلاً ثم جَتَى البائعٌ يَلْرَم 
البائعَ من القيمة ما يَلْرّمُ الأجتبيّ؛ لأنَّ المُشْتريَ صارّ قابضًا بالجنايةء ولا يَمْلِكُ البائعُ 
نَفْضٌ القبض والاستِرداد ههنا؛ لأنَ اللَمَنَ مقبوضٌ فصارَث جنايتُه وجنايةٌ الأجتبيّ سَواء . 
ولو كان البائمُ جَنَى ولاه ثم جَنَى المُشتري فما هّلك بجناية البائع سَقَطَ *" حِصّئه 

اديه مكلك بير ايو ايه أفملية تنه لأن ما خااك بعنازب بشاججنارة المشتري 
تَحِبُ قِيمَيُه على ما ذَّكَرْناء فكذا ما هّلك بسراية جناييِه] ” الاك - عز وجل - أعلم . 

وَإِنْ مَلك بفعل أ جِتَبِيٌ فعليه ضَمائهء لا شَكٌ فيه» والمُشتري بالخيار إن شاء فسخ 
البيعَ واتبَعَ م البائعٌ الجانيّ بضَمانِ ما جَنَىء وإِنْ شاء اختارٌ البيعٌ» واتَبَعَ الجاني بالضّمانِء 
وعليه جميعٌ القَمَنِء وأيّهما اختارٌء فالحُكُمٌ فيه بعد ذلك على ما ذَكَرْنا في إِنْلافٍ الأجتّبيّ 
م اه 

هذا إذا مَلك ب بعضٌ المَبيع قبل القبضٍ . 

َأمَا إذا هلك (بعض المَبيع) "'' بعد القبضٍ ٠‏ فإنْ هّلك بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلٍ المَبيع أو 
بفعل المُشتري؛ فالهّلاكُ على المُشتري؛ لأنّ المَبِيعَ خَرَجَ عن ضَمانٍ البائع بقبضٍ 


. فى المخطوط: «ذلك»؟. () في المخطوط: «تسقط)‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: (بعضه)‎ )"( 


المُشتري» فتَقَدّرَ عليه الثَمَنُء وكذا إذا هّلك بفعل أجِتبِيٌ فالهّلاكُ على المُشتري لما قُلْناء 
0 5 : 

إن هلك بفعل البائع يُنْظُرُ: إنْ لم يَكُنْ له حَنُ الاستِرْداد للحَبْسٍ لاستيفاء ءِ القَمَنِ 
بأنْ ”'2 كان المُشتري قَبَصْه بإذنِه أو كان الكّمَنُ مَنَْو دا أو مُوَجَلاًٌ فهذاء ومالوأ أثلَكَ 07 


أجتبيٌ سَّواءٌ وقد ذَكَرْنا حُكمّه . 
وَإِنْ كان له حَقُ الاستِرْدادٍ بأنْ كان قَبَضَّه بغير إِذْنِه البق حال 8 غيرٌ منْقَو ينْفْسِحُ البيع 
في قدر المُتْلَفِء ويَسْقُطٌ ‏ عن المُشتري حِصَّنُه من القّمَنِ؛ جا در دا ذلك 


ووم 2 


الدذربالاثلات كلت ذلك انفد في شيهانه وشت تدز من الثم زولا يكون شرا 
لأنّه لم يوجَدْ منه إثْلافٌ الباقي؛ لأنه لو هّلك الباقي في يد المُشتري فعليه حِضَّنُه من الَمنٍ 
إلآإذا ملك الباقي من سسراية جناية البائع فيصيرُ مُسْتَردًا ويَسْقُط عن المُشتري جميعٌ 
المنِ؛ لأنتَلَفَ الباقي حَصّلّ مُضافًا إلى فعله فصار مُسْعرِدً للك فلي الكل في ضَمانه 
يسْقطٌ كل العَمَن . 

وَلو اختَلّفٌ البائعٌ والمُشتري في هَلاكِ المَبيع فقال البائعٌ : قلك بعد القبضٍ» وليّ 
عليك الثَّمَّنُّء وقال المُشتري : هلك قبلَ القبض ولا نَّمَنَ لَك عَلََّء فالقول (قول 
المتري) 7 مع يّمِينِه ؛ لأنّ البائعَ يَدّعي عليه القبض والقَمَنَّء وهو يُنْكِرُء ولأنّ الظاهرَ 
شاهدٌ للمُشتري ؛ لأنّ المَبِيعَ كان في يَّدٍ البائع » والظاهرٌ بَّقَاءُ ما كان على ما كان» والبائع 
يَدّعي أمرًا عارضاء وهو الرَّوالٌ» والانتقالُ فكان المُشتري مُتَمَسّكا بالأصل الظَاهرٍ فكان 
القولٌ قوله . 

وإِنْ أقامَ أحدهما البَيْنَةَ قبلَتْ بَينَنه بَيُتَنّه؛ ولو أقاما جميعا البَيّنةَ يُقَضَى ببَيّنةٍ البائع ؛ لأنها 
د نقْبتُ أمرًا بخلافٍ الظاهرٍ وما شُرِعَتٍ البَيّناتُ إلآ لهذا ؛ ولأنها أكثرُ إظهارًا؛ لأنها تُظْهِرُ 
القبض والثَمَنَء فكانت أولى بالقبولٍ . 

وَكذلك لو اخبَلّفا في الاستِهْلاكِ فادَّعَى البائعٌ على المُشتري أنّه استهلكه. واذَّعى المُشتري 
على البائع أنه استؤهلكه» فالقولٌ قولٌ المُشتري لما قُلْناء هذا إذا لم يَكُن للبيينِ تاريخ . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (؟) في المخطوط : «أتلف». 
(*) في المخطوط : «وسقط». (5) في المخطوط: «قوله؛». 


فأمًا إذا كان لهما تاريخ وتاريخ أحدهما أَسْبَقٌ فِالأسْبَقٌ أولى بالهّلاكِ والاستَهْلاك 


هذا إذا لم يَكُنْ قبض المُشتري المَبِيعَ ظاهرًاء فأمًا إذا كان ظاهرًا فادَّعيا الاستِهْلاكٌ: 
إن لم يكَنْ لهما بَيّنة فالقولٌ قولٌ البائع ؛ لأنّ الظّاهِرٌ شاهدٌ له؛ لأنّ المَبيعَ في يَدٍ 


برام 


المُشتري» وأيّهما أقامَ البيّنة كُِلَتْ بيه ء وإِنَّ أقاما جميمًا البَيّنةَ فالبيّنة بيد المُشتري» لأنّه 
هو المُدّعي . 

ل لماك م مين او 1 0 
المّبيع ''' في يده وكذا المُشتري لوب َرَكُ الدَعْوَى يرك ولا يُجْبّدُ عليهاء والبائمٌ لو تَوَك 
الدَّْوَى لا يُثْرَكُ بل يُجْبَرُ عليهاء وهذه عِبارةٌ مَشْايِخِنا في تَحُديدٍ المُدّعيء والمُدَّعَى 
عليه ف الي ا ا سرس لحيا حد الاي اي ش 
لاستيفاء القَمَنِ بن كان المُشتري قَبَضَه بعد إِذنٍ البائع» والقَمَنُ حالٌ غيرُ مَنْة تفرع شيط 
لفن عن الُشتري؛ لله بالاسيفلاك صا سرد وَالقسحالبيع» وإ كان في مونيم 
[ليس] ”" له حَقُ الاستِرْدادٍ للحَبْسٍ بِأنْ كان المُشتري 2 المبيمَ بإذنٍ البائع أو بغير إِذيْه 
لَكِنَّ القَمَنَ مَنْقودٌ أو مُوّجَلُ فللمُشتري أنْ يُضَمّنَ البائعَ قيمة المَبيع ؛ له إذا لم يكن له حي 
الاستَرْدادٍ لم يَكَنْ " بالاستِهْلاكِ مُسْتَرِدٌاء ولا يَقَيِح البِيعٌ ؛ فلا بحسل الاستَهْلاك في 
ججار الاك كلا اقبط كما لو انو اكة ا عدي أرايلة ل مر رول -/عل , 

َو اشترى بِقُلوسٍ تافقة فِقة» ثم كسَّدّتُ قبل القبض انفَسَحَ عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
وعلى المُشتري رَدُ المَبيع كهركا ويم رامن واد كاركاو روما إلى بوشف» 
نمك ريال : لا يَبْطلٌُ البيعٌ» والبائحٌ بالخيارٍ إن شاء فسخ البيعَ ٠‏ ون شاء أخذ 

قيمة الفلوس . 

وجه قولهما: أن الفُْلوس في الذَّمّةٍ» وما في الذَّمَةٍ مّةِ لا يحتملٌ الهّلاكَء فلا يكونٌُ الكَسادٌ 
هَلاكًا بل يكونٌ عَيْبًا فيهاء فيوجبٌ الخيارَ إِنْ شاء فسخ البيعَ» وإِنْ شاء أخذ قيمة الفلوس» 
كما إذا كان القَمَنُ رُطبًا فانقَطعَ قبل القبض . 


(1) في المطبوع: «والمبيع». 
(1) ليست في المخطوط. (9) في المخطوط: ايجعل1. 


ولأبي حنيفة: أن الفلوسَ لوكا عون كر نيا تنا ؛ لأنّ تَمَنيّتها تَبَبَتْ باشطلاح 
اتلس » ترثن التعائل بها ددا تند زا عنها لفت ولاب يار 
من فقس ضرورةٌ» ولو لم كسد ولكِنها رَخْصَتْ فمئُها أد أو غَلَّتْ لا يَنْفَسِحُ البيعٌ 
بالإجماع» وعلى المُشتري أن ينقد ينقد مثلّها عَدَدّاء ولا يَلْتَقِتُ إلى القيمةٍ ههنا؛ لأنّ الرُخصٌ 
| و المَّلاءَ لا يوجبٌ يُطَلانَ القَمَنبَةٍ . ألا تَرَى أن الدّراهمَ قد تَرْخْص»ء وقد تَعْلو وهي على 
حالها أثمانٌ؟ 

ثم املف أبو يوسف ومحمَّدٌ فيما بينهما في وقتٍ اعتبار القيمةٍ» فاعتبر أبو يوسف 
وقتّ العقدٍ؛ ؛ لأنّه وقثٌ وُجوب القَمَنِء واعمَبَرَ محمّدٌ وقتّ الكسادء وهو آخِرُ يوم ترك 
النَاسٌ التَعامُلَ بها؛ لأنّه وقتُ العَجْرٍ عن التَسَلِيمِ . 

وَلو استَفْرَض كُلوسًا نافِقةٌ» وقَبَضُها فكُسَدَتْ فعليه رَدُ مثلٍ ما قَبَضَ من من الفُلوس عَدَدًا 
ا ال 

وه قولهماء أن الواجبٌ بقبض القَّرْضٍ رَدُ مثلٍ المقبوض وبالكساهٍ عَجُزٌ عن رَدْ المئلٍ 
لِخُروجها عن رَ و5" القمنية» وصَّيْرِورَيها سِلْعةً فيجبُ عليه قِيمَتُّها كما لو استَفْرَضٌ شينًا 
من ذواتٍ الأمثال» وقَبَضْه ثم انقَطعَ عن أيدي التّاس . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن نَّ أثَرَ الكَسادٍ في يُطَلانِ اللَمَنِيَةَ» وأنّه لا يَمْتَعُ جوارً الرَّدُبدَليلٍ 
أنّه لو استَفْرَضَها بعد الكَسادٍ جارٌ» ثم الفا في وقت اعبار القيمة على ما ذَكَرْناء ولو لم 
1 تَكْسّدْء ولكتها رَحْصَتْ أو غَلَتْ فعليه رَدُ مثلٍ ما قَبَض بلا خلانٍ لما ذَكَرْنا أن صفة الثَمَنَةِ 


باقية . 

ولو اه شترى بدرهم مُلوسَاء وتَقابّضا وافْرقا ئم اْحِقْتٍ اللو من ييه وأخط خذها 
التتعجة لا يطل العفل؛ لأنّ بالاستحقاقي وإِنٍ انتَقَضّ القبض والتَحَقَّ بالعَدّم فِيَصيرُ كأنّ 
الافْتِراقَ حَصَلَ عن قبض الدّراهم (©» دون الفُلوس» وهذا لا يوجبُ بُطْلانَ العقدِء وعلى 


بائع الفُلوس أ أنْ يَنْقْدَ [مثئلها . 
ركذل رو فته نفيك وأخذ قدر المُسْتَحَقٌ لا يَبْطّلُ البيعٌ لما قُلْناء وعلى بائع 
)١(‏ في المخطوط: «بدون». (0) ليست في المخطوط. 


(*) في المخطوط: «حد؛ . (4) في المخطوط : «الدرهم؟. 


27-7999300 لله 


الفُلوسٍ أنْ يَنْقُدَ] ”'" مثلّ القدرٍ المُسْتَحَقٌّء وكذلك إذا وجَدَ المُشتري المُلوسَ من 
الفُْلوسٍ الكاسدة لا يَبْطُلُ البيعٌ ؛ لأنْ قبضٌّ أحد البَدَِينِ فيما لا يَتَضْمِنٌ يَكُفي لِبَقاء العقدٍ 
على الصّحَةء وقد وُجِدّ قبض أحدهماء وهو الذَّراهِمٌ '"“. 

ولو كان المشتري قبل القلوسّ» ولم يلد الّراهم ”©: وافترقائم سفت القلوسُ 
َالمُسْتَحِقٌ بالخيارٍ إن شاء أجاذٌَ َقْدَ البائع»ء فيجورٌ العقدٌ؛ لأنّ الإجازةً استَتَدتُ إلى حالةٍ 
ا ل ا ا 
الدَّاهمَ لبائع الفُلوسٍ . وَإِنْ شاء لم يُجرُء واو التلوسن 4 يطل المع لأله لَمَالم يُجِرْ 
وأخذ القُلوسٌ فقد انَقَضٌ القبضٌ» والعَحَقَ بالعَدَم 177/81 أ] انيه 1 
لاعن قبضٍ أصلاً فبَطَلَ العقدٌ. 

وكذلك لو استَحَقٌ بعض الفُلوسٍ فحُكُمٌ البعض كحُكم الكل» وقد ذْكَرْنامء ولو وجَدَ 
الفُلوسّ كاسدةً لا تَروجٌ بَطَلَ العقدٌ؛ لأنه ظَهّرٌ أنْهما افترقا من غيرٍ قبضء وإِنْ وجَدّها 
َروِجُ في بعضٍ التّجارة ''4 ولا تَروجٌ في البعضٍ ”” أو يَأَحَذّها البعضٌ دون البعض 
فحُكُمُها حَكُمٌ الدّراهم الزّائفةٍ إن تَجَوَرٌ بها المُشتري جازٌ؛ لأنّها من جنس حَقّه أصلاء 
وَإنْ لم يَتَجَوَدْ بها فالقياسٌ أنْ يَبْطُلَ العقدُ في المَرْدودِ ف أو كر وهو قولٌ دُكَرَه وعند 
أبي يوسف, ومحمَّدٍ إِنْ لم يَسْتَبْدٍ دل في مجلس الرّدُ يطل ٠‏ وإ استَبدلَ لا يَبْطل» وعنة 
أبي حنيفة إن كان قليلاً فاستَبْدَلَ لا يَبطل» ٠‏ وإنْ كان كثيرًا يَبِطُلُ على ما ذَكَرْنا في السَّلَمِء 
واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأمًا بيانُ صفة الخكم فله صِمْتان: 

إحداهما الوم حتى لا يد أحدٌ العاقَدَيْنِ بالفسخ » سَواءٌ كان بعدَ الافْتِراقٍ عن 
المجلسٍ أو قبله عندّناء وعند الشافعيّ رحمه الله لا يرم الأ بعد الاثيراقي عن المجليس» 
وقد ذَكَرْنا الكلامٌ فيه من الجانبَيْن فيما تَقَدّم. 

والثائية: الحُلول» وهو ثُبِوتٌ المِلْكِ في البَدَلِينِ للحالٍ؛ ل 


(1) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «الدرهم». (*) في المخطوط : «الدرهم». 
دق في المخطوط : «التجارات» . )2( في المخطوط : #بعض) . 


«دلقة حم-_بدائع الصنائعوج#___ > 
إيجابُ المِلْكِ من الجانِبَيْن للحا فِيَقْئَضي ثُبِوتَ المِلْكِ في البَدَلِينٍ في الحالٍ بخلافٍ 
البيع بشرطٍ الخيارٍ؛ ١‏ لان الحا ياف اله في حل الهم توق عملي 1 
للحال» ويخلاف الببع الفاسد فإ وت الملكِ فيه موقوفٌ على القبض فيَصيرُ تمليكحا 
الله - عز وجل - أعلم . 

وأا الأخكامُ التي هي من التوايع للخكم الأصلي للبيع '' 

فمنهاء وُجوبٌُ تسليم المَبيع » وَالقَمَنِء والكَلامُ في هذا الحُكُمٍ في مَواضِعَ 
احذهاءفي بيانٍ وُجوب تسليم البَدَلِينِ» وما هو من توابع تسليوهما . 

والثاني: في بيانٍ وقتٍ وُجوب تسليوهما . 

والثايث: في تفسير التَسْلِيمٍ» والقبض . 

والزابغ: في بيانٍ ما يَصيرُ به المُشتري قايضًا للمُبيع من التَصَرّفاتِء وما لا يتصير. 

اها الأول: فتسليمُ البَدَلِينِ؛ واجبٌ على العاقِدَيْنِ؛ لأنَ العقدّ أو ين 9" الجلك فى 
لبَدَلِينِء ومَعْلومٌ أنَ المِلكَ ما تَبَتَ لِعَْيه» وإنّما نَبَتَ وسيلة | إلى الانتفاع بالمملولكء ولا 
َي لانتفا به إلا بالشليم فكان إيجابُ المِلْكِ في البَدَلينِ شرعًا إيجابًا إتسليههما 
ضرورةٌ» ولأنّ معنى البيع لا يَحْصُلُ إلا بالتَسْلِيمٍ والقبضٍ؛ ؛ لأنه عقدٌ مُبادَلقٍ» وهو مُبادَلة 
شيء مَرْعوبٍ بشيء مَرْعْوبٍ» وحَقيقةٌ المُبادَلةٍ في التَسْلِمٍ والقبض؛ ؛لأتيا الخد يدل 
وإعطاء بَدٍَِوإنما قولُ الببع والشّراءء وهو الإيجابٌ والقبولُ عل ليلا عليهماء ولهذا 
كان التعاطي بِيعًا عندّنا على ما ذَكَرْناء واللّهُ -دعزوجل - أعلم . 

وعلى هذا تَخُرْجُ أَجْرُ الكَبَالِ والوزّانِء والعَدَادِ والذراع في بيع المكيل؛ 
والموزونء والمَعْدودٍء والمذروع مُكايّلةً» وموارّنةٌ» ومُعادَدةٌ» ومُذارَعة أنّها على 
البائع ”" أما أجْر ُ الكيَالِ والورَانٍ فلائها 7 من مُْناتٍ الكيل» والوزن» والكيل والوزٌ 
فيما يبا لي ال م ل م 


مُوْنَةُ الَسْلِيمٍ عليه وا لِعَدَدُ 0" في المَعْدودٍ الذي بيعَ عَدَدًا بمنزلةٍ الكيلٍ والوزنٍ في 
)١(‏ في المخطوط : «المبيع». (؟) في المخطوط: «أخلف». 
(*) زاد في المخطوط: «و». (؛) في المخطوط: «لأنهاء . 


(5) في المخطوط : «بيع» . (1) في المخطوط: : «والعد». 


1١1 


المكيل» والموزونٍ عندٌ أبي حنيفة رحمه الله فكان من تمام التَسْلِيمٍ فكانت مؤنته على مَنْ 
عليه التَسْليم . | 
[وعندهماء هو من باب تَأكيدٍ العَسْليمِ فكان من تابه كالذيْعٍ فيما بيعَ مُذارَعةٌ» فكانت 
موه على مَنْ عليه الَْليمٌ] ''2» وهو البائع» وكذا أجْرةُ وان امن على المُشتري لما 
ا ير ل 1 بن يكم عن أنها على 
تع ؛ لأنَّ َه في الج والفد تيز َه فكانت متت عليه ورد ابن سماعة عنه 
0 ثم إنْ كان لم يقب يَفِْضٍ الدَّراهمَ فعلى المُشتري؛ لأنّ عليه تسليمٌ نُمَنٍ جد فكانت 
: ون نسليهه عليه» ول كان قد شه فعلى البئع؛ لله ص حَه ظاهرًاء فإتا 0 
ب باد إذلذى» فك لاق عي » فكت أَخرة عمل عليه 


واا بيان وقتِ الؤجوب: فالوُجوبٌ على التَوّسّع نَبَتَ عَقِيبَ العقدٍ بلا فصلٍ . وَأمَا على 
التَضْيِيقٍ فإِنْ تَبَايَعا عَيْئَا بعَيْنِ» رسخي نكا ]1 جلت كز راع هيا ساح 
بالعسْليم ليما َكَرْنا أنَ المُساواةً في عقدٍ المُعاوَضة مَطْلوبة المُتَعاقدَيِْ عاد وتحخقين 
القساوي ههنا في الَسْليم مما لِما كنا أله يس أحدُهما بالتَْديمٍ 171/51 ب] أولى من 
لآحرِء وكذلك إن بايا دا بدَيْنٍ يا قلْناء وإن بايا عبن ين يُراَى فيه العِْيبٌ عندنا 
فيجتُ على المُشتري تسليمٌ الَمَنِ أرَلاً (إذا طالَبّه البائمُ ثم يجب على البائع تسليمٌ المببع 
إذا طالَبّه المُشتري؛ لأنّ ب تَحْقِيقَ) ”© الشّساوي فيه على ما بَينَا فيما تَقَدّمَ . 

وأمًا تفسيرٌ التَسْليمٍ والقبضء فالتَسْلِيمْ و والقبضٌ عندّنا هو التَخْليةُ؛ والتَخَلَي وهو أن 
يُخَلَيَ البائعٌ , بين المّبيعٍ وبين المُشتري برَفِْ الحائلٍ بينهما على وجهٍ جه يَتَمَكَنُ المُشتري من 
التصَّفٍ فيه فيُجْعَلٌ البائمٌ مُسَلّمَا للمَبيع» والمُشتري قابضًا له» وكذا تسليمٌ الثَّمَنِ من 
المشتري إلى البائع . 

اس الله؛ القبض في الدَارٍ والعَقارٍ والشَّجِرٍ بِالتَخْليةٍ. وَأمّا في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قائمًا». (*) في المخطوط : «العاقدين».‎ )1( 
. في المخطوط : «لتحقيق». (0) في المخطوط: «والأشجار»‎ ):( 


ات ا 0 
الدّراهم والدّنانيرٍ فتَناوُلُهِما ''" بالبراجي 59 وفي التَياب بِالتَقّلٍء وكذا في الطّعام ! إذا 
اشتراه مُجارَفةَ فإذا |* ل ايده روه 550 
ا ا ا ل 
الأخدّ بالبّراجم أ قي الَْلُ مامه فيما يحتملٌ التقْلَ وفيما لا يحتملّه أقيمَ التَخْليةٌ مامه . 

ونناء أن الشليم 2*9 في للم عبار عن بعل سالِمًا ©© خالصًا بُقالٌ: سَلَ كان للا 
أي خَلّصَ لهء وقال - اللَّه تعالى -: #وَرَمّا سَلَمًا رَمْلٍ » [الزمر :4, ]57 أي سالِمًا خالصًا 
لا مُشْرِكُه فيه أحدٌ فتسليمٌ المع إلى المُشتري هو جَعْل المَبيعٍ سالمًا للمُشتري أي : 
اموه به ال ا ل ا 

لبائع »بو الشخلي قيضا من المشتري روكذ هاا في تسلبم الثم إلى البائع ؟ لأن التسليم 
اسه دن مه الام لام ول وال شرل لمرو ع ؤطاوت عل 
والذي في وُسْعِه هو التَخْليةُ ورَفْعٌ م المَوانْع» فأمًا الإقباض فليس في وَُسْعِه؛ لأنّ القبض 
بالبّراجم فعلٌ ”" اختياري للقايض» فلو تَعَلّقَ وُجوبُ القَسْليمِ به لَمَعَذَرَ عليه الوفاُ 
بالواجب» وهذا لا يجوزٌ. 

نم لا خلافٌ بين أصحابنا رحمهم الله في أنّ أصلّ القبض يَحْصّلٌ بِالتَحُليةِ في سائرٍ 
الأموالٍء واختَلّفوا في أنّها هَل هي قبض تام فيها أم لا؟ 

وخبغلة الكلام فيه: أن المبيمَ لا يخلو إما أن يكونٌ يِمًا له مثل» وإما أن يكون يِمًا لا 
مثلّ له إن كان مِمّا لا مثلَ له من المذروعاتء والمَعْدوداتٍ المُتََاوِتةٍ فِالتَخْلِيةٌ فيها قبض 
تام بلا خلافٍ» حتى لو اشترى مذروعًا مُذارَعةَ أو مَعْدودًا مُعَادَدة ووٌّجِدَّتٍ التَخْليةُ 
يخرجُ عن ضَمانِ البائع » ويجورٌ له بِيعٌهء والانتِفاعٌ به قبلَ الذَّرْعَ والعَدٌ بلا خلافٍ. 

ون كاش وناك عدن والماء امتجارفة مكدرق :تكن لآ نحت سيوف القدر في ليخ 


. في المخطوط : «فيتناولهما»‎ )١( 
/١( (؟) البراجم: هي العْقّد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ 


.)1١11* 
في المخطوط : «بالكيل» . (:) في المخطوط : «تسليم الشيء».‎ )*( 
في المطبوع: «لما». () في المخطوط: (سالما».‎ )5( 


(0) في المخطوط : : «#فعلي» . (8) في المخطوط: «وجود». 


بقية كتاب البيوع علولة . 


المُجَارَفةٍ» وإِنْ باع مُكايّلة أو موارّنة في المَكيلٍ والموزونء وَخََلََى فلا خلافٌ في أنّ 
المَبيعٌ يخرجٌ عن ضَمانٍ البائع » ويدخلٌ في ضَمِانٍ المُشتري حتى لو هّلك بعدٌ التَخْلِية قبل 
الكيلٍ والوزنٍ يهلك على المُشتري . وكذا لا خلافٌ في أنّه لا يجورٌ للمُشتري بيعه 
والانتفاعٌ به قبل الكيلٍ والوزنٍ . 

وكذا لو اكتالّه المُشتري أو اتَرَنَ من بائعهء ثم باعه مُكايّلةَ أو موازَّنةَ من غيره لم يَحِلَ 
للمُشتري منه أنْ يبيعَه أو ينتفع به حتى يكيلّه أو يِه ولا يكتَقَى باكتيالٍ البائع أو اتَرانِِ من 
بائعه» وإنْ كان ذلك بِحَضْرةٍ هذا المُشتري لِما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّهِ يك أنه نَّهَى عن بيع 
الطَعَام (حتّى يُجْرَى فِيه صَاعَانٍ صَاعٌ البّائع وضَّاعٌ المُشْترِي» ورُوِيّ أنّه عليه الصلاة 
والسلام نَّهَى عن ببع الطَّعَام حتّى يكَالَ) ”" لَكِنٍ الوا في أن حُرْمة المَصَرُفٍ قبل الكيلٍ 
| و ”" الوزنٍ لانهدام [تمام] ”" القبض بانهدام الكيل أو الوزنٍ أى شرقاقة متقول 
المعنى مع حُصولٍ القبض بتّمايه بِالتَخْلية . 

فال بعض مَشايجِنا: إِنّها تَمْيْت اشرما غير فقول المعنى:. وقال بعضّهم: الحَُزمةٌ لِمَكانٍ 
انهدام القبض على القّمام بالكيلٍ أو 7 الوزنٍ» وكّما لا يجورٌ التَصَدُفٌ في المّبِيع المُقولٍ 
يدوق قيقة أنكاك لذ يعور دون قهه مان 

وجه قولٍ الأوّلِينَ ما ذَكَرْنا أن معنى العَسْليم والقَسَنُمٍ * يَحْصُلْ بالَحُليةٍ؛ لأ 
المُشترّى يَصِيدُ سالِمًا خالصًا للمُشتري على وجو يَتَهَيله تَقَليبُهِ ”2 والقَصَوُفُ فيه على 
حَسَبٍ مَشيعَيه وإرادتِه» ولهذا كانت التَخْليُ تسليمًا وقبضًا فيما لا مثلّ له وفيما له مثل إذا 
له 
التَخْلِية 118/53 أ] قبض إلا أن حُرْمَةَ التَصَرُفٍ مع وُجِودٍ القبض بتّمامِه تَبَتَ ”" تَعَبّدا 
غيرَ مَعْقَولٍ المعنى» واللّهُ - عز وجل - أعلمٌ . 

ل ا ا ال 
ولا يجوزٌ للم شتري أنْ يَتَصَرّفَ فيه قبل الكيلٍ ؛ لأنّه باعه قبل أنْ يَقْيِضَه ولم يُرِدْ به أصل 


)١(‏ في المخطوط : «يكتال». 


)١(..-‏ في المخطوط: «و2. (*) زيادة من المخطوط. 


(5) في المخطوط: «و2. (6) في المخطوط: «والتسليم؟. 
(5) في المخطوط : «تقليه» . (0) في المخطوط : «تثبت» 


)م لإ د-ببيحح باتع الصنتوج؟_ 
القبقن؟ لأثه موجوة» وإثما آراء به كما الفبنغن» والدَليلٌ على أن الكبل والوزت في 
المكيلٍ» والموزونٍ الذي بِيمَ مُكايّلة» و '' موارّنة من تَمام القبضٍ أن القدرٌ في المُكيلٍ؛ ش 
والمو زوق متقودٌ عله ١‏ 
ألا د نوي آلذ لو كيل نازداة لا تطيك له الزيادة بل رةه أويفرض لها تمق " لآراى 

نَقَصّ] ”" يُطْرَحٌ بحِصّيِه بحِصّتِه شية من القَّمَنِء ولا يُعْرَفُ القدرٌ فيهما إل بالكيل» والوزنٍ 
لاحهمال الزيادة» والتْقْصانِء فلا يَعَحَدّثُ (قبفشٌ قدر) *" المَعْقَودِ عليه إلا بالكيل: 
والوزنٍ فكان الكيل» والوزنٌ فيه من تام القبض . ولا يجوز بيع المَبيع المَثْقَولٍ قبل قبضه 
بتَمامِه كما لا يجورٌ قبل قبضِه أصلاً ورَأسًا بخلافٍ المذروعات؛ لأنّ القدرٌ فيها ليس 
مَعْقودًا عليه بل هو جارٍ مجرّى الوضفيء والأوصافٌ لا تكونٌ مَعْقودًا عليهاء ولِهذا 
سَلِمَتِ الزّيادُ للمُشتري بلا نَمَنِء وفي النُقْصانٍ لا يَسْقطُ عنه شيءٌ من القّمَنِ فكانت 
العَخُليةٌ فيها قبضًا تام فُكْتمَى بها ”© في جواز العَصَدُفِ قبلَ الدّرْعَ بخلاف المكيلات» 
والموزوناتٍ على ما بَناإلاأنّه يخرج عن ضَمِانٍ البائع بِالعَخُليةٍ نفيها لوُجود القبضٍ 
باصله؛ والخُروِجُ عن ضما البائع تمل ”* باصل القبضٍ لا بِوَضفٍ الكَمالٍ» فأمَا جوازٌ 
القصَرفِ فيه فيَستذْعي قبضًا كايلا لوُودِ التي عن بيع ما لم يفيض والقبض المُطَلَّقُ هو 
القبض الكايلٌ» واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأمّا المَعْدوداتٌ المُتَقَارِبةٌ إذا بيعت عَدَدًا لا جُزافًا فحُكُمُها حُكُمُ المكيلاتٍ» 
والموزوناتٍ عند أبي حنيفةً رحمه الله حتى لا يجوز بِيعُها إلا بعدَ العَدَّء وعندٌ أبي 
يوسفت, ومحمَّدٍ حُكْمُها حُكُمُ المذروعات» فيجورٌُ بِيعُها قبل العَدَ. 

وجه فولهما: أنّ العَدَّديّ ليس من أموالٍ الرّبا كالذرعي» ولهذا لم تكن المُسا ا 
شرطا لِجواز العقدٍ كما لا تُشترٌ رَطَ في المذروعاتٍ فكان حُكْمُه حُكُمْ المذروع ولأبي 
حنيفة رحمه الله أنْ القدرَ في المَعْدودٍ مَعْقودٌ عليه كالقدرٍ ة في المَكيلٍ والموزونٍ. 

الاثرى: لو عَدَّه فوّجَدَّه زائدًا لا تَطيبُ الرّيادةٌ له بلا تَمَن بل يَرُدُها أو يَأحُذُها بِكَمَيْها؟ . 
ولو وجده ناقِصًا يرجع بقدر النّقُصانٍ كما في المُكيلٍ»؛ امورل دل أنّ القدرٌ فيه مَعْقَودٌ 
)١(‏ في المخطوط: «أو». (؟) ليست في المخطوط. 


() في المخطوط : «قدر قبض». (5) في المخطوط : «فيها». 
(5) في المخطوط : «متعلق». (1) في المخطوط: «فيه». 


م 


جا بقية كتاب البين ‏ #سسسسسب-ج 0000 
عليه» واحتمالٌ اراد وَالتُقْصانٍ في عَدَهِ المَبِيع ثابتٌ» فلا بُدٌ من معرفةٍ قدرٍ المَعْقودٍ 
عليه» وامتيازه من غيره» ولا يُعْرَفُ قدرٌه إلأ بالعَدٌ فأشبَه المَكيل» والموزونٌ» ولهذا كان 
العَدّ فيه بمنزلةٍ المَكيلٍ» والموزونٍ في ضَمانٍ العدوان إلا أنه لم يِجرْ فيه الرّبا؛ لأنّ 
المُساواةً بين واحدٍ وواحدٍ في العَدٌتَبَنَتْ ''2 باضطِلاح النّاس» وإهدارهمُ التَفَاوْتَ بينهما 
في الصَّكَرِء والكبّرٍ لَكِنْ ما نَبَتَ باصْطِلاح الئاس جار أن يَبْطلَ "' باضطلاحهم, ولّمًا 
تَبايَعا واحدًا بائنيْنِ فقد أهُدرا اصْطِلاحَ الإهدارٍ واعتَبّرا الكِبّرٌ؛ٍ لأنهما قَصّدا (البيعَ 
الصَّحيح) ”"»: ولا صِحَةً إلا باعتبارٍ الكبّرِه وسٌقوطٍ ”““ العَّدّء فكان أحدّهما من أحدٍ 
الجانِبيْنِ بمُقابَلةٍ الكبيرٍ من الجانب الْآخَرٍ فلا يَتَحَمَنُ الرّبا . 

أمّا ههنا فلا بد من اعتِبارٍ العَدٌ إذا بِيمَ عَدَدَاء وإذا اعَْيِرَ العَدَّ لا يجورٌ التَصَرُفٌ فيه قبل 
القيش كما ني التكيل والموزون يخلاف الملروع وإت القدر قنهالليى يمتقرة عليه على يها 
ينا فكانت التَخْليةٌ فيه قبضًا تامًا فكان ب َصَوَُا في المَبيع المَْقولٍ بعد القبض» وأنّه جائرٌ؛ 
لسري اك 

ولو كالّه البائغ» أو وزّنّهبِحَضْرةَ المُشتري كان ذلك كافيّاء ولا يَحْاجٌ إلى إعادة 
الكيل ؛ ؛الأنّالمقصوة تخصل: بكيله مَرَةَ واحدة بِحَضرةٍ المشتري» ومارُوِيَ عن 
َسُولٍ الله أنه تَهَى عن بيع الطَّاٍ حت يري فيه صَامَنٍ ام اوه وصَاٌ 
المُشترِي مَحْمولٌ على موضع مَخُصوصء وهو ما إذا ا شترى مكيلا مُكايّلةَ فاكتاله ثم باعه 
من غيره مُكايّلةً لم يِجُرْ لهذا المُشتري التَصَّدْفُ فيه حتى يُكيلّه؛ إن كان هو حاضرًا عندَ 
اكتيالٍ بائعه فلا * يُكْتَقَى بذلك . ش 

وكذلك إذا أسْلَمَ إلى رجل في حِنْطةٍ فلّمًا [8/5؟١‏ ب] حَلّ الأجَلَ ا: شترى المُسْلَمُ إليه 
قدرٌ المُسْلَمٍ فيه من رجلٍ مُكايلة» وأمَرَ رَرَبٌ السّلَمٍ بافيضائه فإنّه لا يجورٌ له التَصَرُفٌ فيه ما 
لم يَكِلْه مَوَتَْ َيْنِ ملسم إليه» ومرةٌ إنفيه بالتصٌء ولو كان مكان السّلّم فَرْضٍ بأنٍ 
استفْرَض المُسْتَفْرض كرا من إنسانٍء وأْمَرَ المفْرِضٌ بقبض الكُرٌ فإنه يكْتَقَى فيه بكيلٍ واحدٍ 


-ٍ 
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)١(‏ في المخطوط : «تثبت»2. 
)١(‏ في المخطوط : «يثبت». 1 (*) في المخطوط : «تصحيح البيع». 
(5) في المخطوط: «وسقط؛. (5) في المخطوط : «ولا». 


ووجه الفؤقٍ أن الكيلَ والوزنَ فيما عُقِدَ بشرطٍ الكيلٍ» والوزن في المَكيلٍ والموزونٍ 
د اسه ا و الم لمر ّْ 
والمُسْلَمُ إليه [اشترى بشرطٍ الكيلٍ فلا بد من أنْ يكيل رَبْ السّلَمٍ أوَلآَ للمُسْلمٍ إليه] ”") 
ليَصيرَ قابضًا له فيجْعَلُ كأنّ المُسْلَمَ إليه قَِضَه بنفسه من البائع ثم يكيلٌ ينفسه ليصيرٌَ قابضًا 
لنفسه من المُسْلَم إليه فأمًا قبض بَدَلِ الَرْضٍ فليس بشرطٍ لجواز التَصَرُفِ فيه؛ لأنّ القبض 
بالكيل في باب البيع لانيفاع جهالة المَغْقود عليه مير تَمَيُرْ ") حَقٌ المُشئري عن حَقٌّ البائع ؛ 
والقَّرْض يَقْبَلْ نوع جَهالةٍ فلا ب ب ذا لالش وان الإقر اح إغارة عدن فالحقطر ل 
بَدَلِ القَّرْضٍ كأنّه عَيْنُ حَقَهِ فصارٌ كما لو أعارَ عَيْنَا ثم استَرّدّها فِيَصِحٌ قبضه بدونٍ الكيلٍ» 
وإنّما يجب كيل واحدٌّ للمُشتري لاغيرً» واللَهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا بِيانُ ما يَصيرُ به المُشتري قابضًا للمَبيع من التَصَّمُفاتِء وما لا يَصِيرُ به قابضًا. 
فتقول وبالنه الثؤفيق: المَبِيعٌ لا يخلو إما أنْ يكونَ في يَّدِ البائع» وإمّا أنْ يكونٌ في يَدٍ 
المُشتري فإِنْ كان في يَّدِ البائع فأئْلَقَهِ المُشتري صارّ قابضًا له؛ لأنّه صارّ قايضًا بِالتَخْليةٍ 
فبالإثلانٍ أولى؛ لأنّ المَخْلِيةَ تمكينٌ من التَصَّرّفٍِ في المّبِيم والإثلافُ تَصَرْفَ فيه 
حَقيقة» والتمكينُ من التَصَرُفٍ دون حَقيقةٍ التَصَرّفٍ . 

وكذلك لو قَطَعَ يَدَه أو شحج رَأسَهء وكُلُ تَصَوُفٍ نَقَصّ ”" شيئًا؛ لأنّ هذه الأفعالَ في 
الدَّلالةٍ على التَمكين فؤْقٌ التَخلمِةٍ ثم بالتَحْلِيةِ صارَ قابضًا فبها أولى» وكذلك لو فعَل البائعٌ 
بن سا و اح ل 1 ا لك ا 

ولو أعبّقه المُشتري يَصِيرُ قابضًا؛ ؛ لأنْ الإعتاق إثلافٌ حُكُمًا فيَلْحَقٌ بالإثلافٍ حَقيقة 
وكذا لودَبّرَهء أو استَولَدَ الجارية أي : أقَدَ أنها أمُ ولّدِ له ؛ ؛ لأنّ التَدْبِيرَ أو الاستيلادً تَنْقيصضص 
حُكْمًا فكان مُلْحَمَا بالتنقيص حَقيقة» ولو روج المَبِيعَ بأنْ كان جارية» أو عبدّاء فالقياس 
أن يَصيرٌ قابضّاء وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وفي الاستحسانٍ: لا يَصِيرٌ قايضًا. 

وجه القياس: أن الَرَرّجَ تَعْيِيبٌ ألا تَرَى أن الرَّوْجِيّةَ عَيْبّ يُرَدُ بها؟ وإذا كانت الرَّوْجِيَةُ 
عَيْبّا كان التَرّوّجُ ”“' تَعْييبّاء والتَعْييبُ قبض . 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «بتمييز»‎ )١( 
في المخطوط : «مقص منه». (:) في المخطوط: «التزويج».‎ )*( 


لتك 
وجه الاستحسان: أنّه تَعْييبٌ حُكُمًا لا حقيقة ؛ لأنّه لايوجبُ نُقْصانَ المَحَلَّء ولا نُقْصانَ 
الملْكِ فيه فلا يَصيرٌ به قايضّاء وكذا لو أْقَرَّ عليه بالدّيْنَ فالقياسٌ: أنْ يَصيرٌ قايضًا؛ لأنّ 
اذخ عبت حكن رز به ون الالنعخسنانة لا بل /إقاركا لاته شت شك ببرانيلا 
يوجبُ التُقْصانَ فلا يكونٌ قبضًا. 

ولو وطِمّها الرَّوْجُ في يَدِ البائع صارّ المُشتري قابضًا؛ لأنّ الوطة إنْباتُ اليَدِ على 
الموطوءةء وأنّه ححصّلٌ من الرَّوْجٍ بتسليطٍ المُشتري فكان من حيث إِنّه نْباتٌ اليد مُضائًا 
إلى المشتري فكان قابضًا من المُشتري . 

وَلو أعارَ المُشتري المبِيعَ للبائع» أو أودعَهء أو آجَرَّه لم يَكُنْ شيءٌ من ذلك قبضًا؛ لأنّ 
هذه التَصَّرُفاتٍ لم تَصِحَّ من المُشتري؛ لأنَ يَدَ الحبْسٍ بطريت الأصالةٍ ثابتةٌ للبائع فلا 
يُتَصُوَّرُ إنِْاتُ يد التَيابةٍ له بهذه التَصَرُفاتِ فلم نَصِحَّ» وَالتَحَقَّتْ بِالعَّدّم ولو أعارّه؛ أو 
أودّعَه أجِنّبيًا صارٌ قايضا؛ لأنَ الإعارة» والإيداعَ إيَاه صَحَيحٌ فقد أَئبَتَ يَدَ النَيابةٍ لغيرِه 
فصارٌ قايضًا . 

وَلو أرسَلَ المُشتري العبدً المّبِيعَ إلى حاجةٍ صارَ دك أ إزاداقي الجامة 
الاتخيال لديدليل الدضياة (راعك )7 وابيفاكء زناه ! نُباتٌ يَدِه عليه» وهو معنى 
القبض . 

وَلو جَنَى أجِتّبيٌ على المبيع فاختارٌ المُشتري اتا الجاني بالضَّمانٍ كان اختيارُه بمنزلة 
القبض عند أبي يوسفٌ» وعندٌ محمّدٍ لا يكونٌ حتى لو يوي ”" الضّمانُ على الجاني بأنْ 
مات مُفْلِسَاء كان التَوَى على المُشتريء ولا يَبْطلُ البيعٌ عند أبي يوسفء ويَتَقَرَدُ عليه 
القَمَنُ وعندَ محمَّدٍ يَبطلُ البيٌُ» والتَرّى على البائع؛ ويَسْقّطُ النَمَنُ عن المُشتري . 

وكذا لو استَبْدَلَ المُشتري الضَّمانَ لِيَأَخْدَ مر وى أ] مكانه من الجاني شيئًا آخَرَ 
جار عند أبي يوسف؛ وعندٌ محمّدٍ لا يجورٌ؛ لأنْ هذا تَصَرْفَ [في المعقود عليه قبل 
القبض ؛ لأنْ القيمة قائمة مقامٌ العَيْنِ المُسْتَهْلَكَةٍ والتَصَرُفُ] ”*؟ في المَعْقودٍ عليه قبل 


)١(‏ في المخطوط : «غاصبًا له». 
(؟) في المطبوع : (نوى)ي», والصحيح المثبت: : ونّوِيَ يَنْوَى توىٌّ» فهو تو: ذهب فلم يِرْجّ. 
(*) في المخطوط : «فيأخذ». (4) ليست في المخطوط . 


القبض لا يجورٌ لاامن البائع» ولا من غيره . | 

ركذا امب إذا ”© كان مصوعًا من فصةٍاشتراها بيار اتلك التصوئ أجنبي حت قبل 
القبض فاختارَ المُشتري (أَنْ يَتَبعَّ) ”"2 الجانيَ بالضَّمانِء ونَقَدَ الدّينارَ البائعٌ فافبَرَ © قبل 
تبغر مان شلك لالز ببنهما عند ابي يوست؛ لأ اختياته مين 
المُمَْوْلِكِ بمنزلةٍ القبض عنده» وعندَ محمّدٍ يَبْطْل الصَرْفٌ لِعَدّم القبضٍ . 

وجه قولٍ محمَّدٍ أنّ الضَّمانَ حَُكُمُ العَيْن ؛ لأنَ قيمة العَيْنِ قائمة ثمةٌ مَقامّهاء ولهذا بَقى 
العقدٌ على القيمةٍ بعدٌ استِهُلاكِ العَيْنٍ ثم الي لوكانت قائمةً فهقلكث قبل القبض كان 
الهَلاكُ على البائع» ويبْطلُ لبيمُ» ويَسْقْط الَمَنُ عن المُشتري فكذا القيمةٌ ولأبي يوسفٌ 
أن جناية الأ< 8 جب حَصَّلَّتْ بإِذنٍ المُشتري» وأمره دَلالةَ فيَصيرُ قايضًا كما لو فعَلَ بنفسه . 

وبِيانُ ذلك أن اختيارَ المُشتري انبا الجاني بالضّمانِ تمليك من ”2 المضمون؛ لأنَّ 
المضمونات ت تُمَلكُ باختيار الصّمان مُسْمَيدًا إلى وقتٍ سبب الضَمان فيصر كأن الجناية 
غلك بابر التشسري نميه قيضا لألانسن الاجتين بِيّ بأمرٍ المُشتري بمنزِلةٍ فعلٍ 
المشتري بنفسه . 

وَلو أمَرَ المُشتري البائعَ أن يعمل في المَبِيع عملا فإنْ كان عملا لا يُنقِصُّه كالقصارة, 
والكَسْل بأجرء أو بغيرٍ أجر لا يَصيدُ قايضًاء لأنَ التَصَرْفَ الذي لا يوجبٌ تُقْصان المَحَلُ 
ما يَملكُه البائع بايد لقاب كما إذاتَقَلَه من مكان إلى مكان فكان الأمرُ به استيفاء ءَ لِمِلكِ 
الي فلا يَصيرُ به قابضاء وتَحِبُ الأججرة على المُشتري إنْ كان بأجر؛ لأنْ الإجارةٌ قد 
صَحتْ؛ لأنّ العملّ على البائع ليس بواجب فجارٌ أن تُقَابله الأرة وإن كان عملا ينص 
يَصِيرُ قابضًا؛ لأنّ تَنْقيصّه إثْلافُ (َزْءِ منه) *©: وقد حَصَلَ بأمره فكان مُضائًا إليه كأنّه 
فعَلّهِ بنفسيه» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أسْلَمَ - في كُرٌ حِنْطَةٍ فلّمّا حَلَ الأجَلُ أمَرََرَب السّلَمٍ المُسْلَمَ 
إليه أنْ يكيلّه في غَرائر المُسْلَّم إليه» أو دَفَعَ إليه غرائ ئرّه وأمَرَه أنْ يكيلّه فيها ففَعَلَ أنه إن 


)١(‏ في المخطوط: «لو». 
(؟) في المخطوط: «اتباع؟ . يي المخطوط «وافترقا». 
(5) في المخطوط: «منه». (5) في المخطوط : «جزئه؟ . 


د اايقية كتاب البيوع ‏ >ستنننن-حييجص 0 
كر الكل جات بع نانضا بتار وإِنْ كان غائبًا لا يَصِيرُ قابضًا؛ لأنّ الجئطة 
التي يَكيلّها الْمُسْلَمُ إليه مِلْكُه لا مِلْك رَ ب السَّلَمِ؛ لأنّْ حَّه في الديْنِ لافي العَيْنِ فلم 
يَصِحٌ أمرُ ”2 المُشتري إيّاه بكيلها فلم يَصِرْ وكيلاً له فلا تَصيرُ يده يَدَربٌ السَلَمه سوا 
كانت الغَرائرُ :للعتلم إليهه » أوَلِربٌ السَّلّم؛ ؛ لأنّ يَدَرَ لحك وى لخرائ قن رت يز 
كال فيها الببلطة لم تعير في بارت الم ولا يدير دايا . وكذا لو استَفْرَضٌ من رجلٍ 
كُرّاء وَدَقَمَ إليه غَرائرٌه ليَكيلّه فيها فمَعَلَء وهو غائبٌ لا يَصيرٌ قايضًا ؛ لأنّ القَرْض لا يُمْلَكُ 
قبل القبض فكان الكُدُ على مِلّكِ المُفْرِضٍ فلم يَصِحٌ سِحَّ أمرٌ المُسْتَفْرِض إيّاه بكيله فلا يَصيرُء 
وكيلاً له فلا نَصِيرٌ يَدُه يَدَ المُسْتَفْرِضٍ كما في السَّلّم . 

ولو اشترى من إنسانٍ كُرًا بِعَيْنِه ودَقَمَ [إليه] " غَرائرّهء وأمَرَّه بأنْ يكيل فيها ففَعَلَ 
صارٌ قابضًا سَّواءٌ كان المُشتري حاضِرًا أو غائبًا؛ لأنْ المَعْقودَ عليه مُعَيِّنّ» وقد مَلكه 
المُشتري بنفس العقدٍ فصّحٌ أمرٌ المُشتري؛ أنه تَّاوَلَ ينا هو ِلك فصّح أمرْهء وصارٌ 
البائع وكيلاً له» وصارَتٌ يده يَدَ المُشتري . وكذلك الطّحْنٌ إذا طَحَنّه المُسْلّمُ إليه بأمرِ رَبٌ 
السَلّمٍ لم يَصِرْ قابضًا . 

ولو طحَنّه البائع م بأمر المُشتري صارّ قابضًا؛ لأنّ الطّحْنَّ بمنزلةٍ الكيلٍ ذ في الغّرائرٍ ولو 
استّعارٌ المُشتري من البائع تايوه رإنزداذ :80 زعيلة بوا تنس نر كل التسري 
حاضِرًا يَصِيرُ قابضًا بِالتّخَلّي بالإجماع» وإِنْ كان غائبًا لا يَصيرُ قايضًا عند محمَّدٍ مالم 
يُسَلّم الكرائرٌ إليه» سَواءٌ كانت العّرائرُ بغير عَيْنهاء [أو بِعَيْيها . 

وقال أبو يوسفٌ إِنْ كانت بِعَيْيِها صارٌ المُشتري قايضًا بنفس الكيل فيهاء وإِنْ كانت 
بغير عَيْنها] ”* بأنْ قال: أَعِرْني غِرارةً» وكل فيهاء لا يَصيرٌ قابضًا. ١‏ 

وجه قول محقدء أنّ الغّرائرَ عاريةٌ في الوجِهِيْنِ جميعًاء ولم يَفْيِضْهاء والعاريّةُ لا هم 
لها بدونٍ القبض فبّقيّتْ في يد البائع فبّقيّ ما فيها في يد البائ ئع أيضًا فلا يَصيرٌ في يَدٍ 


المُشتري قابضًا إلا بتسليم القرائر إليه . 
ولأبي يوسفت الفرْقٌ بين حالة التَعْيِينِء وعَدّم [*/ ١79‏ ب] التَعْيِينِء وهو أن العّرائرَ 
)١(‏ في المخطوط: «بأمر . ْ (؟) زيادة من المخطوط . 


(؟) في المخطوط : «أن؟. (5) ليست في المخطوط . 


إذا كانت مُعَيّنةَ مُشا ل ا ل 
ث إقامّيها مُقامَ يَدِه وإذا لم تَكُنْ مُتَعيّنةً فلا وجة للإعارة بوجوء وقول 

ٍ لد أنو رللة وجل أعلم . 

ولو ا : كلّهما فيه 
فَفَعَلَ صارٌ قايضًا لهماء سَواءٌ كان المع أوّلاً أو الدَّيْمُء وهذا قولٌ أبي يوسفتء وقال 
محمّدٌ رحمه الله إِنْ كان المَبِيع أوَلا يَصِيرٌ قابضًا لهما كما قال أبو يوسفتء وإِنّْ كان الدَيْنٌ 
ولا لم يَصِرْ قابضًا لِلدَيْنِء وكان قايضًا للعَيْنِء وكانا شريكين فيه . 

٠‏ وجه قولٍ محهده أن نفس الكيل في الدَّيْنِ ليس بقبض لما ذَكَرْنا فإذا بَدَأْ بكيله لم يَصِرٍ 
المُشتري قايضًا له [فإذا كاله بعدّه فقد خَلّطَ مِلّكَ المُشتري بلك نفسه فيشترِكانٍ في 
المَخْلوطٍ» ونفس الكيلٍ في العَيْنِ قبضٌ فإذا بَدَأ بكيله صارّ المُشتري قابضًا له ثم إذا كال 
الدَّيْنَ بعدّه فقد استَهْلك العَيْنَ بالخلْطٍ فقامَ ذلك الدَّيّنُ مَّامَ العَيّْنِ فصارٌ قابضًا له] ”" . 

وجه قول أبي يوسف: أنْ البائَ حَلَط مِلْكَ المُشتري بِهلكِ نفسه في الحالٍ بأمرٍ المشتري 
فكان : ”" مُضانًا إلى المُشتريء والخلْطٌ من أسباب التَمَلّكِ في الجْمْلقٍ لك 0 
المُشتري الدّيْنَ بالخلْطِء وقد جعله في غّرائره بأمره فصارٌ قايضًا له؛ واللَّهُ عز وجل 
فل ا 

0 أو جئطةٌ في سبل وسَلّمَ كذلك فإنْ أمكنَ المُشتريّ قبض 
المُطنء أو الحِئْطةٍ من غير فنْت الفراش» اردق المنبل ضار رَقابضًا له لِحُْصولٍ معنى 
القبضء وهو العْحَلَيء والتَمَكنُ من التَصَرُفِء وإنَ لم يُمْكِنه | إلا بالفثتي والدّقُ لم يَصِرْ 
قايضّاله ؛ لاله لايَئْلِكُ الفثق أو الدّقٌّ ؛ لأه َصَرْتُ في مِلْكِ البائع» وهو لايّمْلِكُ 
التَصَرُفَ في م يلْكه فلم يَحْصّلٍ الممَكُنُ والمَخَلّي فلا يَصيرٌ قايضّاء ولو باع القَمَرة على 
الشّجرة وسَّلَّمَ كذلك صارٌ قايضًا؛ ؛ لأنه يُمْكِنُه الجذاذُ من غير تَصَرُفٍِ في مِلْكِ البائع 
فحصَّلّ التَخَلَي بتسليم الشّجرٍ فكان قبضًّا بخلاف بيع القطنٍ في الفراشٍ والجئطةٍ في 
السّتْبّلِء ولهذا قالوا : إِنْ أَجرةً الجذاذٍ على المُشتريء وأَجْرةً التي والدَّقُ على البائع إذا 


0 
ظ 1 


)١(‏ في المطبوع: «جوالقًا». )١(‏ ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «فإن كان». (5) في المخطوط : «فملك؟. 


كان المُشتري لا يُمْكِنْهِ القبض الأ به؛ لأنّه صارَ قابضًا لِلثّمَنٍ لِلقّمَنِ بتسليم الشّجِرٍ فكان الجاذ 
ا ا والسّئْبُلٍ فكان 
ليق والدّقُ على البائع مِمَا يَتَحَقَّىُ به التَسْلِيمُ فكانت أَجْرَنُه عليه . 

هذا إذا كان المَبِيعُ في يد البائع وقت البيع . كَأمَا إذا كان في يد المُشتري فهّل يَصِيرٌ 
قابضًا للمبيع بنفس العقد أم يَحْتَاجٌ فيه إلى تَجدِيدٍ القبض فالأصلّ فيه أنّ الموجود وقتَ 
العقدٍ إِنْ كان مثلّ المُسْتَحَقٌ بالعقدٍ يَنوبُ مَنابَه وَإِنْ لم يَكْنْ مثِلّه إن كان أقرّى من 
المُسْمَحَقٌ ناب عنهء وإ كان دوثه لا يَنوبُ؛ لله إذا كان مثله أمكن تَحقيقٌ قِيقٌ التَّناوب ؛ لأنْ 
المُتَمائْلِينِ غيرانِ يَنوبُ كُلّ واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه » ويَسُدٌ مَسَّدَّهء ون كان رن 
يوجَد فيه لفتحن وزيادةٌ» وإنْ كان دوئّه لا يوجَدٌ فيه إلا بعض المُسْتَحَقٌ فلا يَنوبٌ عن 

وبيانٌ ذلك في مُسائلَ» وجمْلةٌ الكلام فيها أنَ يَدَ المُشتري قبل الشّراءِ إِمّا أن كانت يَدَ 
ضَمانِء وإمًا أنْ كانت يَدَ أمانةٍ فِإِنُ كانت يَدَ ضَمانٍ فإن كانت يَدَ ضَمانٍ بنفسهء [وإمًا أن 
كانت يد ضَمانٍ بغيره فإِن كانت يّدَ ضَمانٍ بنفسِه] ''' كيَّدٍ الغاصِب يَصِيرٌ المُشتري قايضًا 
للمّبيع بنفس العقدٍ ولا يَحْتاجُ إلى تَجْدِيدٍ القبضٍ سَواءٌ كان المَبِيعٌ حاضرًاء أو غائبًا ؛ 
لأنَ المَْصوبَ مضمونٌ بنفسيهء والمَبيعُ بعد القبضٍ مضمونٌ بنفيه فتّجانّسَ القبضان فنابٌ 
أحدُّهما عن الْآخَرِ؛ لأنّ الجانُس يَقْتَضي التَشابّة» والمُتَسْابِهانِ يَنوبُ كُلّ واحدٍ منهما 
مَئابَ صاحبه» ويسُدٌ مَسَدَهُ سَواءٌ كان المّبِيعٌ حاضِرًاء أو غائبًا؛ لأنيَدَ الغاصب في 
الحالين يَدٌ ضَمانٍ . وإنْ كانت يده يَدَ ضَمانٍ لغيره كيّدٍ الرّمْنِ بأنْ باع الرَاهنُ المَرْهونَ من 
المُرْتَهِن ع فإنّه لا يَصِيرُ قايضًا إلا أنْ يكونّ الرَّمْنُ حاضِرًاء أو يَذَْمَبَ إلى حيث الرَّمْنء 
وكتفكن من النقة] 300 التزعوة الس ممشيمون ييه بل يشترم برهو ةاوه والغبيم 
مضمونٌ بنفسه فلم يَتَجانسٍ القبضانٍ فلم يَتَشابّها فلا يَنوبٌ أحذهما عن الآخَرِء ولأن 
الرّهِنّ أمانةٌ في الحقيقةٍ فكان قبضّه قبضٌ أغائق »بو نهنا ونقط اند قن بوادكه طفق دالا 
لِكَوْنِهِ مضموئًا على ما عُرِفَء وإذا كان أمانةً فقبضٌ الأمانةٍ لا يَنوبُ عن قبضٍ الضَّمانٍ 
كقبض العاريّة والوديعة. ا 


)١(‏ ليست في ا لخطوط. 


رذ كانت بل الطعار اا نةِ كيّدٍ الوديعةٍ [8/ ١١‏ أ]» والعاريّةٍ ة لا يَصيرٌ قابضًا إلا 
أن يكونٌ بحَضرَ دته» أو يَذْمَبُ إلى حيث يَتَمَكَنُ من قبضه بِالتَخَلَي ؛ ؛ لأنْ يَدَ الأمانة ليست 
من جنس يَدٍ الضَّمانٍ فلا يَتَناوَبانٍ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو اَلَف البائٌ» والمُشتري في قبض المّبيع فقال البائغ : : قَبَضْبَه» وقال المشتري : 
لم أقيضه فالقولٌ قولٌ المُشتري؛ لأنّ البائع ع يَدّعي عليه وُجودَ القبضء وتََرّرٌ الثَمَِء وهو 
عَم لقبشي أصل [والرّجودٌ عارضٌ تكان المشتري معسكا بااصل والباتم 
يدّعي أمرًا عارضًا] ”2 فكان الظَاهرُ شاهدًا للمُشتري فكان القول قوله مع يميه . 

وكذا إذا قَبَض بعضّه» واخمَلّفا في قدر المقبوضء فالقولٌ قولٌ المُشتري ليما قلنا. 
وَلو الفا في قبض الكَمَنِء فالقولٌ قولٌ البائع لما قُلْنا في قبضٍ قبض المببع» واللّهُ عز وجل 
أعلم . 

وَلو اخبَلّفا فقال البائع مُ للمُشتري : قَطْعْتَ يده فصِرْتَ قابضًاء وقال المشتري للبائع : 
لت قطفت ذه واعَ الب يه "لم يقب فول واحد متهم على صاحبه» وي 
كأن يَدَه ذهبّث بآفةٍ سَماويّةِ لِتَعارْض الدَعْوَتَيْنِ وانجدام َليلٍ التَْجيح لأحدهما فلا يكون 
و أحدهما بلول على صاحبه ألى من قول الآحر فلا يبوم كانها مي ا 
سَماويّة» ويُكَيّدُ المُشتري لعَكيْرٍ 7 المّبيع قبل القبض فإنْ شاء أخذ الباقيّ بجميع الثَّمَنْء 
إن شاء ده على البائع فإن اشتاز شد يِف كل اح منهما على دغوَى صاحيه» 
يَأحُدُ كذا ذَّكَرَ القُدورجٌ رحمه الله في شرحه . 

أما تَحْلِيفٌ البائع فلا إشْكالَ فيه ؛ لأنْ المُشتريَ يَدّعي عليه سُقوطٌ بعض الثَمَنِء وهو 
يتك فِيَحْلِفٌ ؛ ١‏ لاله ذا ل لايش عن الُشعري شية من لقم فكا تين فيا 

وأما تَحْلِيفُ المُشتري فَمُشْكِلٌ ؛ ؛ لأنّه لا يُيدُ شيئًا؛ لأنّه يَأَحُذُه بعد الحلِفف بكلّ النَمَنْء 
وهذا فيما إذا اختارَ المُشتري الرَّدّ على البائع ؛ لأنّه لا يَحْلِفٌ البا؛ ثم بل يَحْلِفٌ المُشتري» 
وخده ؛ لأ تَحْليف البائع لا يُميدٌه شيمًا حيث يرد عليه . 

ركذلك لو كان المَبيعُ يما يُكالٌء أو يورَّنُ فذهب بعضّه فاخمَلَا فقال البائمُ م للمشتري: 


)١(‏ ليست في المخطوط. (١؟)‏ في المخطوط: «قبضه». 
(*”) في المخطوط: «فيهما». (4) في المخطوط: التعين» . 


ةكب ابي يب يخ 


أنْتَ أكَلْتء وقال المُشتري للبائع ا 0 
صاحبهء ويُّجْعَلٌ كأنه ذهب بعضه بآفةٍ سَماويّةٍ ِما قُلْناء ويُخَيرُ المُشتري لِتَمَدْقٍ الصَفْقةٍ لْصَمْقَة 
إلآأنَ هناك ”" إن اختار الأخدّ أخذ الباقيّ بما بَقيّ من الثّمَنِ؛ لأنْ القدرَة لكر 
والمموزواق مققرة عليةءا كان له يض من الكعن > والاطزات مين توا ارا مدر 
. الأوصافي فلا يُقايلُها القَمَنُ إلا إذا فنارت تتهر: بالقيقن أو لجنارة علق ينا ينا فيما 
قد ) 

وذَكَرَ القُدورِيُ رحمه الله ههنا أيضًا أنه يَحِْفُ كل واحدٍ منهما على دَعْرَى صاحبه: 
ويَأحُذَّء ولا إِشْكال ههنا في تَحْلِيفٍ المُشتري؛ لأنّ التَخليفٌ مُفيدٌ في حَمَّه ؛ لأنّ البائعَ 
يدعي عليه كُلَ الهَمَِء وهو يُنْكرٌ يَندَفمُ عنه زوم كل لمن بالحلِفٍ فكان مُفيدا . وأمًا 
بد ؛ لأن المُشتري يَذّعي عليه سُقوط بعضٍ الكْمَنِء وذا حال له 

تَحْليفِه فلم يَكُنْ تَحُليفُه مُفِيدًا في حَقَّه حَنّهِ فينبَغي أنْ لا يَحْلِفَء وإِنٍ اختارَ الرّدٌ على 

ال حت الُعتري وده دو لبا يما لا ينام اهم ليق قبلَث بَيَئنّْه ؟ لأنها 
قامَثٌ على أمر جائزٍ الوجودء وإنْ أقاما ابي فالبينةُبَينةُ البائع ؛ لأنها مُنْبتةٌ ألا تَرَى أنّها 
ترجدت ذعول الشلمو سس تبان الفشري» راوز" القن عرف ويك التشتري تافية 
فالمُْيَةُ أولى» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها تُبوتُ حَقٌّ الحبْس للمُبيع لاستيفاء القَمَنْء وهذا عندّنا © . 

وفال الكاففن ريه انارق فرق ة كلهاو ماه وق قزل نعل القرية اولان بل 
لمن ”” أمًا قوله الأوّلُ فيناة على أصلِه الذي ذُكَرْنا فيما تدم وهو أن الَمَنَء والمَبي 
من الأشماء المُتَرادفةٍ عندّه» ويَتَعيّنُ كُلّ واحدٍ منهما بِالتَعْيينِ فكان كُلَ ؟ َمَنِ مَبيعَا وكُل 


وَأمَا قولّه القاني» وهو أن في تَقُديم تسليم المُبيع صيانة العقَدٍ عن الانفِساخ بِهَلاكِ 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». 


0 (؟) في المخطوط : (ههنا», في المخطوط : (#ويقدر». 


(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 00 0 


(05) ومذهب الشافعية : يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن . انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص .)59١٠‏ 


المُبيع؛ وليس ذلك في تَفُْدِيم تسليم القَمَنْ؛ لأنّه لو هّلك المَبِيعٌ قبل القبضٍ يَلْفَسِحْ. . 
العقدُ» وإِنْ قَبَضّ الثَمَنَ فكان تَقْدِيمٌ تسليم المُبيع أولى صيانة للعقدٍ عن الانفساخ ما 
أمكن: 

لما قونه عليه الصلاة والسلام : «الدَيِنُ مقضِي» 217 وصَفَ عليه الصلاة والسلام الدَيْنَ 
كوه مقَضكا غامًا أو مُطْلَقًا فلو تَأخْرَ ليم القمن عن تضليم المبيع لم يَكنْبهذا الذي 87/ 
ب] مقضيّاء وهذا خلاف النّص . 
. ورُوِيّ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أَنّه قَالَّ: «ثَلَاتٌ لَا بُوَخرْنَ: الجتازة إِذا حَضرَتْ» 
وَالأيْمُ إذَا وجَدَتْ لهَا كفْناء وَالدّيْنْ إذَا وجَدْتَ ما بَقْضِيده ”)2 وتَقُْدِيعٌ تسليم المبيع تأخيرٌ 
الدَيْن» وأنّه مَنْمَيٌ بظاهر النّصّء ولأنّ المُعَاوَّضاتِ مبناها على المُساواةٍ عادةٌ» وحَقيقة» 
ولا تَتَحَقَّقُ المُساواةٌ إلا بتَقُدِيم تسليم القَمَنِ؛ لأنَّ المَبِيعَ مُتَعَيّنّ قبل التَسْليمِء والثَّمَنَ لا 
تين إل بالتَسُلِيِم على أصلنا فلا بُدّ من تسليجه أوّلاًتَحقيقًا للمُساواق. 

وقوله فيما كُلنَ صيانةٌ للعقدٍ عن الانفساخ بهَلاكِ المبيع ُلْنا مَلاكُه قبل تسليم القَمَنِ 
ناور وَالتَايد مُلْحَقَ بالْعَدم ِيَلْرَمُ اعبار معنى المُساواة في ذلك . ثُمَّ الكَلامُ في هذا 
الحُكم في موضِعَيْنِ : 

احذهما: في بيانٍ شرط تُبِوتٍ هذا الحُكُمء والقاني في بيانٍ ما يَبْطَلُ به بعد ثُبِوتِه أننا 
شرط ثبوته فشيئانٍ : 

احذهماء أن يكونَ أحدٌ البَدَلِين عَيْتَاء والآَحَرُ دَيْنَا فإِنْ كانا عَيْتَيْنَء أو دَيْئَيْنِ فلا يَنْبْتُ 
غك لخت بل لمان مايا 3ك زنا وها لقم ْ 


و 


0 00 بوة ااعين 8 5 ات ا 07 عاد 5 0 - 
والذاني: أن يكونّ الثَّمَنُ حالا فإِنْ كان مُوَّجَلا لا يَنْبْتَ حَقَ الحبّس ؛ لأنْ ولاية الحبس 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع باب : في تضمين العور» برقم (0076» والترمذي» برقم 
.)١356(‏ وابن ماجه» برقم (5100)» والبيهقي في الكبرى 8 برقم »)١١585(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (4)014/4 برقم (57845؟) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .)41١١5(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب : ما جاء في تعجيل الجنازة » برقم »)1١1/0(‏ وأحجمد. 
برقم (810)» والبخاري في التاريخ الكبير /١1(‏ 1717) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر 
ضعيف سنن الترمذي للألباني. 


بيد مس10 


نا حَهَا للبائع لطْلّه المُساواةً عادة يما ينا لما باع بتمَنِ مُؤَجُلٍ فقد أْقّط حَقّ نفسه 
بلك ارا" 
ولوكان التكل موجلواقي اعفد فد يشيمن المُشتري المَبِيعَ حتى حَلٌ الأجَلُ فله أن 
يَفْضّه قبل َقْدٍ الَمَنِه وليس للبائع حَقّ الحبس ؛ لاه سقط حَقَّ نفيه بالتّاجيل والسَاقِطً 
ل ا لل د د امد 
يَقْبِضٍ المبيع حتى حَلَّ الأَجَلُ له أنْ يَفْيِضَه م يَفِضَه قبل نَقْدِ القَمَنِء ولا يَمْلِكُ البائعٌ حَبْسَه حَبْسَه لما 


وه 


ل و ا اجو ا ا أجل آخَرٌ في 
المُسْتَقبَلٍ؟ يُنْظرُ إن ذكرا أجَلا مُطْلَقًا بأنْ ذَّكَرا سَنةَ مُطلَقةٌ غير مُعَيَنةَ : فله أجَل آخَرُ هو سَنة 


6 


أخرى موصيو يف الدب عدا بي حنيفة» ا 


وليس له أجل آخر . 
وإنْ ذّكَرا أجَلا بِعيْنِهِ بن باعه إلى رَمَضَانَ فلم يَقْيِضْه المُشتري حتى مَضَى رَمَضانٌَُ صارَ 
2 
الثَمَنُ حالا بالإجماع . 


م 


وجاتر ايه انالك الت 7 تَنْصَرِفٌ إلى سن تَعْقّبُ العقد بلا فصل فإذا مَضَتٍ ”") 
نتَهَّى الأجَلٌ كما لو عُيّنَ الأجَلْ نَضَّاء ولأبي حنيفةَ رحمه الله : ل 5 المَمرُ 

لم 3 © لتسالة فين نون يشر 
هذا امرض له إلا وأن يكون اعتبارٌ الأجَلٍِ من وقت قبض المبيع فكان هذا تأجيلاً من هذا 
الوقْتٍ دَلالةَ بخلافي ما إذا عَيّنَ الأجَلَ؛ لأنه نَصّ على تَعَيهِ فوّجَب اعتِبارٌ المنصوص 
عليه إِذْ لا دّلالةَ مع النَصٌّ بخلافِها . 

كادي لج شار الكر لما ٠‏ أو لأحدهماء والأجَل مُطْلَّقٌ فابْتِداءُ الأجَلٍ من 
حين وُجوب العقَدِء وهو وقتٌ سُّقوطٍ الخيارٍ لامن حينٍ رُجوده؛ لأنَ تَأجِيلَ المَمَنِ 
هو تأخيرُه عن وقتٍ وُجوبه» ووَقْتٌ وُجوبه هو وقتٌ وُجوب العقدٍ وانبرامه لا قبلّه إِذْ لا 
٠‏ وُجوب لِلتَّمَنِ قبله واللَهُ - عز وجل - أعلمٌ . 


)١(‏ فى المخطوط: «مضى؟. (؟) و في المطبوع: «الأصل». 
(7) في المخطوط : «تأخر؛ . (4) في المخطوط : (وجودا. 


وأمًا بيانُ ما يبْطْلُ به حَقُ الحبس بعد تويّه» وما لا يَبْطّلُ فتقولٌ وبالله التَؤفيقٌ: إذا آخْرَّ, 
القَمَنَّ بعدَ العقدٍ يَطَلَ حَقُ الحبْس؛ لأنه آخُرَ حَقَّ نفسه في قبض القَّمَنِ فلا يَتأَحَرُ حَقْ 
المُشتري في قر فى السو ركذا لمعي إذا نقذ لمن كله ار أبراء اباي عن كُلَه بَطلَ 
حَن الحبْسٍ ؛ ٠‏ لأ حَقَّ الحبْس لاستيفاء الثَّمَنْء واستيفاءً القَمَنِ ولا نّمَنَ مُحالء ولو لَقَدَ 
الكَمَنَ كُلّهِ إلا درهَمًا كان له حَنَّ > حَْسٍ المبيع ”'© جميعه لاستيفاء ءِ الباقي ؛ لأنّ المَبِيمٌ في 
استحفاني الس بالقمن لايَعْجرً فكان كل المبيع مخبوسًا بك ُو من أجزاء المي . 

وكذلك ”" لو باع شيئَيْنٍ َمَنْقة واحدة :وشكن لكل واحومتهما تنا فتقدَ التشتري 
عم أخريهها كان للبائم شتثتهما حت عبض بحص الخو لما قلناة ولآن فض احيهنا 
دون الآخَرِ تفرينٌ الصّفْمَةٍ الواحدة في حَقٌ القبض» والمُشتري لا يَمْلِكُ تفريق الصّفْقةٍ 
الواحدةٍ في حَنٌ القَبِولٍ بن يَقْبَلَ الإيجاب في أحدهما دون الآحَرٍ فلا يَمْلِكُ التَفْرِيقَ في 
حَقٌّ القبض أيضًاء لأنّ للقبض شِبْهًا بالعقد . 

وكذلك لو أبرأه من حِصّة 151/51 1] أحيهما فله حَِيُ الكل لاستيفاء الباقي لما 
ذَكَرْنا. وَكذلك لو باع من ائنيْنٍ فتَقَدَ أحدّهما حِصّئَه كان له حَقُ حب حَبْسٍ المّبيع حتى يفيض 
ما على الآخْرٍ وروي عن أبي يوس رحمه الله في التواير أله إذا قد أحنهما نصف 
لقم يَأحُذّ نصف المبيع . 

ووغرفس 01 الواجت على كل لايق مقي تنينث لتقو[ اذى التضف نقد انا 
وجَبَ عليه فلا معنى لِتَوَقُفِ حَفَه في قبض المبيعٍ على أداء صاحيه؛ ولانه لو تَوَنْفَء 
وصاحبّه مُخْتارٌ في الأداءِ قد يُوَديء وقد لا يودي فِيَفوتُ حَقُّه أصلاًء ورَأسّاء وهذا لا 
يجودٌ» ولهذا جل التلية» والتََلّي تسليمًاء وقبضًا في القرع على ما ذَكرنا يما تقد 

وجه ظاهر الرٌواية -على نحو ما ذَكَرْنا- : أن المّبِيعَ ع (الاستحقاق لِحَبْسٍِ 
العَمَن) ”" لا يحتملٌ التَجَرُرَ فكان استحقاقٌ بعضه استحقاقًّ كُلَّهء وما دَكَرْنا أن الصَفْقةَ 
واحدةٌ فلا تحتملٌ الَفْرِيقَ في البعض ”؟) كما لا تحتمله في القَبِولٍ فإنْ غاب أحدّهما لم 


)١(‏ في المخطوط : «الجميع». (؟) في المخطوط : «وكذا». 
زفرفق في المخطوط : «استحقاق الحبس بالئمن». 
(4) في المخطوط : «القبض». 


يُجُبَر الآحَوُ على تسليم كُل الَمَنِ؛ لأنْ الواجب على كُلُ واحدٍ منهما نصف القْمَنٍ لا 

كُلّه فلا يُاحَدُ بعسليم كله ان اختار الحائر ذلك ونَقَّدَ كُلّ القَمَنِء بض المَبِيعَ هَل 
يكونٌُ مُبَبَدعًا فيما نَقَدَ أم لا؟ اخْتُلِفَ فيه : 

قال أبو حنيفةً ومحمَّدٌ رحمهما الله لا يكونٌ مُتَبَرَعَا [فيما تَقَدَ] ”'2. وله أنْ يَحْيِسَّه عن 


2 يدو 0170و 


الشَّريكِ الغائبٍ حتى يَسْتَوْفيَ ما نَقَدَ عنه» وقال أبو يوسف رحمه الله: : هو متبرّع 2 في 


خصته . 


وجه قوله ظاهِرٌ؛ لأنه قَضَى دَيْنَ غيره بغير أمره فكان مُتَبَدَعَا كما في سائر الدّيونٍ . 
ولهما أنه قَضَى دَيْنَ صاحبه بأمره دَلالة فلا يكونٌ مُتَبرَعَا كما لو قَضاه بأمره نَصَاء ودَلالةٌ 
لا ا ب اد ارا بوي يسا ا لقي بن لحو 
حِصَّيِه من الثَّمَنِء ولا يه يمْكُِه الوُصول إليه إلا بتسليم كُلْ الَمَنِ كان إذنًا له بتسليم حِضَّيه 

من القمنٍ فكان قاضيًا ديه بأمره لاله فلم يكن مَُوعَا وصارَ هذا كمّنْ أعار ماله إنسانا 
ا ا مُتَبَرَعَا ويرجعٌ على الرّاهنٍ؛ لأنَّ 

لرَاهنَ لَمَا عَلِمَ أنه عَلّنّ مالَ الغير بِدَيْيِه» ولا يَزولَ العُلوقٌ إلا بانفكاكه 7" فكان إذنًا له 


ته 


بحاو لكا هنا ول قح الم ينالقع دا لوق باه 
نَضًا نضا . وَلو أدَى جميعَ الَمَنِء وقَبَضٌ العبدَ ثم هّلك في يدِهِ قبل الحبْسٍ يرجعٌ على شريكه 
بنصف القَمَنِ؛ لأنه أدّى عنه بأمره دَلالةً على ما ذَكَرْناء واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

والوّهْنُ بالقَمَنِء والكفالةٌ به لا يبْطِلانٍ حَقَّ الحبْسِ؛ ؛ لأتهما © لا يُسْقِطَانٍ الثَّمَنَ عن 

ذم المُشتري» ولاحَقَّ المُطالَبةِ به فكانت الحاجةٌ إلى تيه بالقبض قائمة فَبقَى حَقُ 
الحبْس لاستيفائه . وَأمَا الحوالةٌ بالنَمَنِ فهَلْ تُبْطِلَ حَقَّ الحبْس؟ قال أبو يوسف: تُبْطِلٌ 
سَواءٌ كانت الحوالةٌ من المُشتري بأنْ أحالٌ المُشتري البائعَ م بالقَمّنِ على إنسانٍ» وقبل 
المُحالٌ عليه الحوالة» أو من البائع بأنْ أحال البائعٌ غَريمًا له على المُشتري . 

ا ال ا ل 0 ل 
يَسْتَوْوة يسْتَوْفِيَ القمَنَ من المّحالٍ عليه» وإنْ كانت من البائع فإنْ كانت مُطَلَقَة لا تبُْلُ أيضًاءٍ ؛ وإِن 


)١(‏ ليست في المخطوط. (1) في المخطوط : «متطوع». 
(*) في المخطوط : «بالفكاك». (4) في المخطوط: «لأنه». 


كانت كني هري طن فاح يزيت الا 0051 المت علو ار التي في فم 
ع وم الفنن ميعن ال 
بقاءَ حَقٌّ المُطَالَبَةِ ؛ لبقا حَقَّ الحبْس» وحَقٌ المُطَالبةٍ لم يَبطلْ بحَوالةٍ المُشتري. 

ألا تَرَى: ذ الُطلت الحا علب؟ فلم َل عن الحني. تلك عواء لب إن 
كانت مَقَيِّد مُقَيّدةَ بما على المُحالٍ عليه فبَطلَ حَقٌ الحبْس . 

والصّحيحٌ اعتبارٌ محمَّدِ؛ لأنَ حَقَّ الحبْسٍ في الشرع يَدورٌ مع حَقّ المُطَالْبةِ بالمَمَنِ لا 

مع قيام القَمَنِ في ذاتِه بدَلِيلٍ أن القمَنَ إذا كان مُؤَجّلا لا يبت حَنُ الحبْس» والقَمَنُ في ومَةٍ 
المُشتري قائدٌ» وإِنّما سَقَطَتِ المُطالَبَةُ دَلَ أن حَقَّ الحبْسٍ يَتْبَعٌ حَنَّ المُطَالَبةٍ بالتَمَنِ لا قيام 
اللضوقي (الوردة السطال ري كولاه المشتري وخرالة لالع [1 كلك ططق عانعن 
الحبْسٍ ثابئّاء وفي حَوالةٍ البائع إذا كانت مَقَيَّدةَ 6 ل 

وعلى [5/ 17١‏ ب] هذا الخلافف إذا أحال الرَاهنٌ المُرْتَهِنَ بدَ رجلٍ أو 
المَرْتَهِنُ لي م ا ل 

حَبْسٍ الرّنٍ عند أبي يوسفء وعندٌ محمّدٍ: لا يَْلُ في حَوالة الرَاهنٍ» وكذا في حَوالة 

المُرْتَهنِ إذا كانت مُطَلَقةَ ون كانت مُقَيّد مقكلاة تتطل ولو أعاء الباد الك للنتفري 97 ار 
أودّعَه بَطَلَ حَقٌ الحبس حتى لا يَمْلِكَ استِرْداده في ظاهر الرّواية . 

وزويٍ عن ابي يوسط: أنّه لا يَبْطْل » وللبائم أن يَسْتَرِدّه . 

وجه هذه الرؤاية: أن عقدّ الإعارة» والإيداع ليس بعقدٍ لازم» فكان له ولايةٌ الاستردادٍ 
كالمُرْتَِنِ إذا أعار الرَهْنَ من الرَاهنٍ أو أودَعَه إيّاه له أنْ يَسْمَرِدٌه لما قُلْنا كذا هذا . 

وجه ظاهر الرٌواية أن الإعارةً والإيداعَ أمانةٌ في (يَدِ المُشتري» وهو) ” ؛ لا يَصْلُحُ نائبًا 
عن البائع في اليّدِ؛ لأنّه أصل في المِلْكِ فكان أصلاً في اليّدِء فإذا وقَعَتٍِ العاريّة أو 
الوديعةٌ في يده وتَّعَتْ بجهةٍ الأصالةء وهي يَدٌ المِلكِء ويّدٌ المِلْكِ يَدٌ لازْمةٌ» فلا يَمْلِكُ 
إبطالها بالاستِرْدادِء بخلاف ”" الرَّمْنٍ فإنّ المُرْتَهِنَ 


2 
5 
. 


في اليد القابتة بعقدٍ الرَّمْنِ بمنزلةٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «فبطل». 
(9) في المخطوط : «المشتري». (5) في المخطوط : «اليد والمشترى». 
(5) في المطبوع: «وبخلاف». 


المالك فيُمْكِنٌ تَحْقَيقٌ معنى الإنابة» ويد اتاب لا تكونٌ لازمةً فمّلك الاستِرْدادٌ . 

ل ل ل ا لأنه 
أبما حَّه بالإذنٍ بالقبض» ولو قَبَضٌ بغير ذه لم يَبْطْلْء وله أن يَسْتَرِدّه؛ لأنْ حَقَّ الإنسانٍ 
لا يجورٌ إبطاله [عليه] ”© من غير رضاه. 


ولو كان المُشتري تَصَرْفَ فيه نَظِرَ في ذلك إن 7" كان تَصَوْا يحتمل الفسعٌ كالبيع ؛ 


والهبةٍ» والرّمْنْء والإجارة» والإمهارٍ فسخه واستَرَدٌه؛ لأنّه ته لا خندس وان كا 
تَصَدُنَا لايحتملٌ الفسعّ كالإعتاقي» والتَدْبيرٍ» والاستيلادٍ لا يَمْلِكُ الاستَْداة؛ لأنّ 
الاستِردادَ» والإعارةً إلى الحبّس إما أنْ كان مع نَمْضٍ هذه التَصَرّفاتِء وإما أنْ كان مع 
قيامها لا سَبِيلَ إلى الأوّلٍ ؛ ؛ لأنّ هذه المَصَرْفاتٍ لا تحتمل النَفْضٌء ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ 
لأنّها إذا بَقِيّتْ كانت الإعادةٌ إلى الحبْس حَبْسَ الجُرْءِ من كُلّ وجو أو من وجو دونٌ وجوء 
َكل ذلك لا يجورٌ فبَطَلَ حَنٌّ الحبْسٍ آصلاً. وَلو َقَدَ المُشعري القَمَنَ فوجَدَه البائع زُيوقا 
أو سُتَونًا أو مُسْتَحًَا أو وجَدَ بعضّه كذلك فهذا لا يخلو إمًا أن يكونٌ المُشتري قَبَضَ 
المَبِيعَ» وإمًا أنْ يكونَ لم يَفْضء فإنْ كان لم يَفِْضْه كان له حَقُ الحبْسٍ في الفُصولٍ كُلّها؛ 
لأنّه ين أله ما اسَؤقَى حَقَه وإنْ كان قَبَضَّه المُشتري يُنْظَرُ إن كان قَبَضَه بغير إذنٍ البائع 
فللبائع أنْ يَسْتَرِده : فى الفُصولٍ كُلّها لِما قُلْنا. 
وكذلك إن كان المُشتري تَصّوْفَ في المبيع فللبائع أن يَْسَعَ َه ويَسْر المبيع إلة 
إذا كان تَصَدنَا لا يحتمل الفسعٌ فلا يُفْسَحُ» ويُطالّبٌ المُشتري بِالكَمَنِ فلو نقَدَالمُشتري 
القَمَنَ قبل أنْ يَفْسَحّ التَصَرُفَ الذي يحتملٌ الفسحٌ لا يُفْسَحْ ثم ؛ لأنّه لَمَا تَقَدَ القَمَنَ فقد بَطْلَ 
حَّه في الحبْسٍ فبَطّلَ حَقُ الفسخ والاستِرداد» وإنْ كان قَبَصّه بإذنٍ البائع يُنْظَرُ إِنْ وجَدَه 
يونا فرَدّها لا يَمِْكُ استرْدادَ المَبيع عند أصحابنا القلاثة» وعند ذُكَرَ له أنْ يَسْتَرِد وهو 
قول أبي يوسف . 
وجه قول قز أن ابائع ما رضي بزّوالٍ حَنّ الحْس إلآ بوصو حَقّه إليه» وحَانه في 
ا وه حَقّه فكان له أنْ يَسْتَرِدّ المَبِيعَ 
يَسْتَوْفي حَمَّه كالرَاهن إذا قَضَى دَيْنَ المُرْتنِ» وقَبَضٌ الرّهْنَ ثم إن المُرتهِنَ وجَدَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «فإن». 


7ط - سح 0 بنائع الصتائع ج7 
المقبوض زرُيوفًا كان له أنْ يَدُدَّء ويَسْتَردٌ الَهْنَ لِما قُلْنا كذا هذا. 

ولنا: أنّ البائعٌ يُسَلّمُ المَبِيعَ بعد استيفاء جنس حَقّهِ فلا يَمْلِكُ الاستِرْدادَ بعدّما استَوْنّى 
حَقَّهء ودلالةٌ ذلك أنَّ الرُيوفَ جنسٌ حَقّه من حيث الأصلء وإِنّما الفائتٌ صِفَةٌ الجؤدةٍ 
دَلِيلٍ أنه لو تَجَوَرَ به في الصَرْفِء والسَّلَمٍ جازٌ» ولو لم يَكُنْ من جنسٍ حَمَّه ما جارٌ؛ ؛ لأنّه 
الا ال م ل ا 


تسَلُمُ المبيع ١7/71‏ أ] بعد استيفاء جنسٍ الحقٌ يَمْتَُ من الاستزدادٍ بخلافي الرّهْنٍ؛ لآن 
الاريّهانَ استيفاءً لِحَقَّه من الرَّهْنء والافْيكاكَ إيفاءٌ من مال آخَرَ فإذا وُجِدَ زيوفًا تَبَيّنَ تَسَيَّنَ أنّه 


- 
03 
- 


استَؤْفّى حََّه فكان له ولايةٌ الاستزداد . 

والدَّلِيل على التَفْرِقةٍ بين الرّهْنٍ والبيع : أنه لو أعارَ المَبِيعَ المُشتري بَطَلَ حَقُ الحبْس 
حتى لا يَمْلِكَ استِرْداده» ولو أعارّ المَرْهُونَ الرَاهِنُ لا يَبْطُلُ حَن الحبّسء وله أنْ يَسْتَرِد 
فَإنْ وَجَدَه ستوقا أوْرَضَاضًا أو متتحفاء واخد مغه له أن يَثَو ”© بشلاق الريوك؟ لأنّ 
البائع إنّما أذِنَ للمُشتري بالقبض على أنه اسِتَوْفَى حَقَّه وتَبيّنَ أنه لم يَسْتَوْفٍ أصلاًء 
ورَأسًا؛ لأنّ السَّتَوقَه والرّصاصٌ ليسا من جنس حَقَّه . 

الاترى: أنّه لو تَجَوَّرٌ بها في الصَّرْفٍ والسّلّمٍ (لا يجورُ) ”“؛ وإِنْ كان الإذنٌُ بالقبض 
على تَقْدِيرٍ استيفاء و الح وقد نَأل لم يَسْتَْفٍ ف 2 تين *” أنه لم يَكُْ آنا له بالقبضء ولا 
راضيًا به فكان له ولايةٌ الاستِرْداد . 

ولو كان المُشتري تَصَرَفَ فيه فلا سَبِيلَ للبائع طابترا ان كز ييل لد 
كالبيع» والرَهْنِء والإجارق» ونحرها أو لايكونُ كالإعتاق» ونحوهء بخلاي ما إذاقَبَضَه 
بغير إِذنٍ البا: نع قبل تف الم وَصَرْفَ في تون يحتملٌ النسخ أل يسح ومُسعرة لا 
هناك لم يوجَدٍ الإذنُ بالقبض فكان التَصَدْفُ في المبيع | إبطالاً لِحَقَّه ذ فِيْرَ فيُرَدُ عليه إذا كان 
مُحْتَملاً للد . ١‏ 

وههنا وُجِدَ الإذنٌ بالقبض» ٠‏ فكان تَصَرُفَ المُشتري حاصلاً عن تسليطٍ البائع فتَقَدَ و 
وبَطلٌ حَّهِ في الاستِرْدادٍ كالمقبوض على وجه البيع الفاسدٍ إذا تَصَرّ َف فيه المُشتري أنّه 


)١(‏ في المخطوط : #يسترد؟ . )١(‏ في المخطوط : «لم يجز». 
(*) في المخطوط: «تبين» . (4) في المخطوط : «فنفد» . 


يَبْطلُ حَقُ البائع ذ في الفسخ إلا أن في الببع الفاسد إذا أجْرَ | مبِيعَ تُفْسَحُ الإجارةٌ» وههنا لا 
تَْخُ؛ لأن الإجارة تفْسَحٌبالعذره ود كن العُذْرُ في البيع الفاسدٍ؛ د مُسْتَحَقّ الفسخ 
حَفا لِلشّْع دَنْمَا 7 للفّساوِء فجُعِلَ استحقاقٌ الفسخ بسبب الفساو عُذُرًا في فسخ 
الإجارقء ولا فساد ههنا فلا عُذْرَ في الفسخ فلا يُفْسَح. 

ولو كان مكان البيع كتابةٌ فأدّى المُكائّبٌ بَدَلَ الكتابةٍ فعَنَقَ ثم وجَدّ المولى المقبوض 
دُيونًا أو مُسْتَحَمّا فِالعِيْقُ ماض فإنْ ”" وجَدَه سُنَونَا أورصاصًا لا يَعِْنُ ليما ذَكَرْنا أن 
لوت من جنس حَفّه فصار بقبضيها قايضًا أصلّ حَنَه وكذا قبضٌ الدّراهم المُسْتحَق 
ول ليها جد واحتمال الإجازة بعد ظهورٍ الاستحقاق ابت أيضيا »بو العو انمه 
بوه ظاهرًا لا يحتملٌ الفسمّ بخلافي ما إذا وجَدّها ”" سُنّوقًا أ ورّصاصًا؛ لأنّ ذلك ليس 
من جنس حَّه أصلاً» ورَأسًا فلم يوجَذْ أو أبدَلَ الكتابة فلا يَعَْنُ» يُحَمَقُ الفرْقٌ بينهما إذا 
حَلَْفَ لا يَُارِقُ غريمة حتى يَسْتَوْفيَ حََه فيض ثم وجَدَ المقبوضٌ بعد الافتراقي زُيوقًا أو 
مُسْتَحَقًا فَْدٌ الرُيوفَ أو أخذ المالِك المُسْتَحَفَةَ بر في يَمِينِه» وإِنْ وجَدَه سُتَوقَا أورصاصًا 
حَْتَ في يّمِينه» واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

ولو قَبَض لع اا م نم اقل أزامات قبل تقد الثمن أو بعتما تقد مقه 


شيئّاء وعليه دون لأناس شَتى هل يكونٌ البئعٌ أحَقٌ به من سائر العُرّماءِ؟ اخْتُلِفٌ فيه . 
قال اصحابناء لا يكوثٌ له بل الحُرَماء كُنُّهم أُسْوةٌ فيه فيْباٌ: وَيُقَسَّمُ تَمَئّهِ بينهم 
بالحصّص . 


20 الله البائع عق بف وإنْ لم يَكُنْ قَبَضَه حتى أفلّسَ أو مات إن كان 
القمَنُ مُوَجُلاٌ فهو على هذا الاختلافيء وإِنْ كان حالاً فالبائعٌ أحَنُ به بالإجماع . 
احتّجٌ الشّافعنُ بما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يك أنه قَالَ : «إذًا أفلّس المُشتري فَوَجَدَ البَائعٌ مَتَاعَه 
عنذه فَهُوَ أحَئُْ بيه 17 ' وهذا نّصٌّ في الباب» ولأنّ العَجْرٌ عن تسليم المّبِيع يوجبٌ حَقَّ 
ا ل له قَ قبل القبض أو عُصِبَ أو كانت دابَة 
فضَلَتْ للمُشتري أن يَفْسَحّ البيعَ» وَالعَجرُ عن تسليم القَمَنِ يوجبٌ الفسمٌ للبائع أيضّا؛ 


)١(‏ في المخطوط : «رفعًا». )١(‏ في المخطوط: «وإن». 
(9) في المخطوط: #وجده». (4) سبق تخريجه . 


أن البيعَ عقدُ مُعاوّضْةٍ ومَبئَى المُعاوّضاتٍ على المُساواة. 

ااانا وق عو الح علية اتاد السام 111 اتن نا بيدا فوجده» وقد إفدس 
الرّجلٌ فهُوَ ماله بين هُرَمَائهِ) 0 وهذا نص وهو عَينُ مذيناء ولأنّ البائع لم يكن له حَ 
14 حَبْسٍ (" المّبيع حال كونٍ المُشتري حَيّا ليا فلا يكونٌ أ حَقَّ [/ 17 ب] بِقَمَئْه بعد 
مويه وإفلاسه؛ أن لمن بَدَلُالمبيع قائمٌ مَقامَهء واعتياٌ امن بالمَبيع غير سَديدٍ؛ لأن 
بينهما مُمَارَقةٌ في الأخكام . 

الاأتزىه أن ِلْكَ المَبع شرطً جواز العقلدء ومِلكَ القَمَنِ ليس ؛: فرطل 29+ فَإنّه لواشثر 
شيئًا بدراهمَ لا يَمْلِكُها جاز . 

ولو باع شيئًا لا يَمْلِكُه لا يجورُ» وكذا لايجورٌ التَصَرُفُ في المّبيع المَنْقولٍ قبل 
القبضء والتَصَرُْفٌ في الثّمَنِ قبل القبضٍ جائرٌء وغيرٌ ذلك من الأخكام فكان اعتيار الثمَنٍ 
بالمبيع على الإطلاتي فاسدًاء والحديثٌ مَحْمولٌ على ما إذا قَبَضٌ المَبِيعَ بغيرٍ إذنٍ البائع» 
وعندنا : البائعُ أحَقٌ به في هذه الحالةٍ إلا أنّه ذَكَرَ الإفلاسّ» وإنْ كان حَقَّ الاسترْدادٍ لا 
يَتَقَيَد به؛ لأنّ المَليء يَتمَكَنُ من ذَفْع الاستزداد قد التمَنِء ٠‏ والمُفْلِسُ لا يتَمَكُنُ من ذلك 
فكان ذِكْرُ الإفلاس مُقَيّدَا فَحَمَلْناه على ما تُلْنا تَوْفيًا بين الدّلائل» واللّه - عز وجل - 
الْمَوفق: 

ومنهاء وُجوبُ الاستبراء في شراء الجارية: وجُمْلةٌ الككلام فيه أنَّ الاستبْراة نوعانٍ . 

نوعٌ هو مَنْدوبٌ [إليه] ”*“» ونوعٌ هو واجبٌ. 1 

مل لد ف ودر ل عر اد 
مِلْكه بوجو من الوّجوه عند عامّة العُلَماءِ ”*»» وقال مالِكٌ رحمه الله: هو "© واجبٌ ”” . 


)١(‏ سبق تخريجه . (5) فى المخطوط : «في2. 

' (”) فى المخطوط: «بشرط». (4)ازيادة من المخطوط ؛ 

(5) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص 40). 

(5) في المخطوط : «أنه». 

() وفي بيان مذهب المالكية : : من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرثها قبل البيع» وعلى المشتري أن 
يستبرئها قبل أن يطأهاء ودليلنا على وجوبه على البائع أنه إذا وطئها جاز أن تكون حاملا من ذلك الوطء؛ 
فيكون بائعا لولده ومدخلاً للشبهة في النسب. انظر: المدونة (؟/ 5145-1486)ء التفريع (؟/خلاطا)ء 
المعونة (؟/ 786) . 


وجه قوله أنه يُحْتَمَلُ شَغْلُ الرّحِم بماء البائع فيلرَمُه التعرْفَ عن ذلك بالاستِبُراء كما في 
جانبٍ المُشتري 

ولناء أن سب الوُجوب لم يوجَدْ في حَقٌ البائع على ما تَذْكُرُ إن شاء الله؛ والاعتِبارٌ 
بالمُشتري غيرٌ سَديدٍ؛ لأنّ الؤجوبّ عليه لِصيانةٍ مائه عن الاختلاطٍ بماء البائع » والخاط 
يَحْصّلُ بفعلٍ المُشتري لا بفعل البائ فتَجبٌ الصَّيانةٌ عليه بالاستِبراء لا على البائع إلآ أنّه 
َب إله لََِهم الغال وَحهها بمائه: فيكوثٌ الب قبل الاستثراءمُباشَرة شرط الاخيلاط 
فكان الاسيئراء مُسْتَسَما وكذا إذا وطِى أْمَنَه أو مَدَبَرَتّه رأ وتوت آراة أنْ يرَوْجَها من 
غيره يُسْتَحَبُ [له] ”" أنْ لا يَفْعَلَ حتى يَسْتَبْرئَها لما قُلْناء وإذا زَّوَجَها قبل الاستبْراء أو 
بعدّه فلِلرّرْج اماج فر اندر 

وقال معمة رعده الله اعك إن أن يتخترقها تقيفةة».ولتث ون عليية وكذلك 
الرَجلٌ إذا رَأى امرأةً تَرْني ثم تزوّجَها له أنْ يَطأها من غير استِبُراءء وقال محمّدٌ: أحَبٌُ إليّ 
أن لا يَطَأها حتى يَسْتَبْرتَهاء ويَْلَمَ فراغً رَحِمِهاء واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأا الاستبْراء الواجبُ: فهو استِبّراءً المشتري » كل مَنْ حَدَتٌ له يل الاستّمتاع بالجارية 
بِحُدوثِ مِلْكِ اليّمِينِ مُطْلَّقّاء والكلامٌ فيه في مَواضِعَ : في بيانٍ وُجوبٍ هذا النَوْع من 
الاستِبراء» وفي بيانٍ سبب وُجوبهء وفي بيانٍ ما يَمَعْ به الاسيبراءُ . 

انها الأؤل: فالأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللَّهِ يل أنه قَالَ فِي سَبَايَا أوطّاس : «الا لَانُوطأ 
الحبّالى حنّى يَضَعْنَء ولا الحهالى حتى يُسْتَبْرَنَ بحَيِْضةَ)» 7" وال الوارةُ في السّبِي يكو 
' واردًا في سائر أسْبابٍ المِلْكِ دَلالةَ» ولأنّ الاستبراء م طَلَبُ بَراءةٍ الرّحِمء وأنّه واجبٌ على 
الُشعري؛ لان به تع اليانة عن الخأط.» والخلطً حَرمٌ يما ُِيَ عن رَسُول الله 4 أله 
قَالَ: همَنْ كان يُوْمِنْ بالله» واليوم الآخِر فلَايِسْقِيِنَ مَاءه رَرْعَ غيروه ” "" والصّيانةٌ عن الحرام 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
؛)1١844( وأحمدء‎ .)5١181( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب: النكاحء باب: في وطهء السباياء برقم‎ 
والدارمي» (7745)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وقد صححه الألباني في صحيح سنن‎ 


3 أبي داود. 


(") أخرجه أبو داود. كتاب : التكاحء باب : في وطء السباياء» برقم (4ه١51)‏ وأمد. (5655)ي من 
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
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تكونٌ واجبةً» ولا تَقَعُ الصّيانةٌ إل بالاستَبْراء (فيكونُ واجبًا) ”'© ضرورةً» فلا يَحِلَّ له 
وطؤعاافبل الامجتزلي ولا أن لمعه يَشَهَوةَ او ينظكن إلى فته عن شي لأن 61 9 
ذلك دا اع إلى الوطءء والوطهءٌ | إذا حرم حَرمَ برّواعيه كما في باب الظهارٍ وغيره بخلافٍ 
الحائض حيث لم تُحَرّم الدّواعي منها؛ لأنّ المُحَرّمٌ هناك ليس هو الوطءٌ بل استِعْمال 
الأذَىء والوطْءٌ حَرامٌ لغيره؛ وهو استِعْمالَ الأذّىء ولا يجورُ ‏ ذلك في الدّواعي» فلا 
يجوز واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

واماسبب ؤجوبه؛ فهو حُدوتُ ِل الاسيمتاع بخدوث مِلْكِ اليَمِينٍ 7“ مُطْلَّقَاء يَعْني به 
ِلْكَ الرَقَبةِ» واليّدِ بأيّ سبب حَدَتَ المِلْكُ من الشّراءء والسّبْيء والصَدَقةٍء والهبة» 
والإِرْثِء ونحوها فلا يجب الاستَبْراءً على البائ ئع؛ لانهدام السبَبء وهو حُدوتٌ الحِل» 
رفحت على التشدري لوحو و سبي سْرَاة كان بالثهيكن يطأار من لا بطأ كالمؤاف: 
والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُء وسَواءٌ كانت الجارية بكْرًا أو تَيبَا [/ 17 أ] في ظاهر الرّوابةِ لما 

وزوق عن ابي يوسطء أنّه إذا عَلِمَ المُشتري اتهاائع توطأ لاايجت الاسكتراة؛ أن 
الاستبراء ما طلبٌ يراءةٍ الرّحِمء وقراغِها عَما يَشْكَلْهاء ورَحِمٌ البكر بَريئةٌ فارِغةٌ عن الشَّعْلٍ 
فلا معنى لِطْلّبٍ البّراءةٍ والفراغ 

والجواب, أن اروف على حقيقة الشَهْلٍ والفراغ معد فتَعَلّنَ فتَعَلّقَ الحُكمُ بالسَّبّبِ الظاهرٍء 
وهو حُدوتُ حِلّ الاستّمتاع بحُدوثِ مِلْكِ الِيَمِينٍ مُطْلَقَاء وقد وَجِدَ ولا يجبٌ على مَنْ 
حُرمَ عليه فج أمَِ بعارض الحيضء والتُفاس» والردو والكتابق» والقويج | إذا زات 
هذه العَّوارضٌ بأنْ طَهُرَتْء وأَسْلّمَتء وعَجَرَتْء فطَلّقَها الرّوْجٌ قبل الدّخولٍ بها؛ لأنّ 
حل الاستيمتاع لم يَحْدْثْ بل كان ثابنًا لَِنْ مُيِعَ منه يغيره» وقد زال بزّوالٍ العَوارضٍ» 
وكذا لم يَحْدُثُ نُ مِلْكُ اليَمِينِ فلم يوجَدٍ السَّبَبُء ولا يجب بشراء جاريةٍ لا يحل فرْجُها 
بلك اليّمِينٍ بأن وها أبوه أو ابه أو لَمَسَّها بشَهُووَء أو نَظرَ إلى فؤجها بِشَّهُوةٍ ”“ أو كان 
هو وطِى أَمّها أو ابتتهاء أو نَظَرَ إلى فوْجها عن شَهُووَء أو كانت مُرْئَدَةَ أو مَجوسيّة) 
)١(‏ في المخطوط : «فتكون واجبة». 
(؟) ليست في المخطوط. (*) في المخطوط : «يوجد». 
(5) في المخطوط : «الثمن». (6) في المطبوع: «لا بشهوة». 


ونحرّ ذلك من القُروج التي لا تَحِلٌ بِمِلْكِ اليَمِينٍ؛ لأنّ فائدةً الاستِبْراءِ : التَمَكُنُ من 
الاستمتاع بعد ُحصول انجدام مازع مُعَيِّ منه وهو اختتلاط الماءين . . والاسَتِبْراءُ في هذه 
الدرا لليقية التمكن ون الاستتفاج ورد نان اضر وهو أن التصل لصتل 
الحجلَّ ولا يجبُ على العبدء والمُكائبء والمُدَبرٍ ؛ ؛ لانهدام حُدوثِ ِل الاسيمتاع بِمِلكِ 
الب اعد المنوليم الاي 17 ل وى نل سي واد املد 
ولا المُكَانَبُ شيعا إِلّا الطْلَاقَ» 7 . 


وَلو اشترى جاريةً من عبيه المَأذونٍ يَنْظُرُ إِنْ لم يَكُنْ على العبدٍ دَيْنُ أصلاً أو عليه دَيْنُ 


غيرٌ مُسْتَغْرق لا يجب عليه أنَّ ب ع يَسْتَبْرَها إذا كانت حاضّتُ عند العبد»؛ ويجتزئ بتلك 
امسق اذ كت الكاذرو الذي اندي علي اميه قز هي قشر قي مِلْكَ المولى 


سوفي تر وا م5 1 


ااتداعافة:ى جلك تقيه نتخترث زتها عن الأنبدار]و] 9 إن كان عليه رن مسد رق 
رق نوكسب يجبُ عليه الاستِبْراء عند أبي حنيفة رحمه الله وعندٌ أبي يوسف» ومحمّد 
رحمهما الله لا يجبٌُ عليه بناءً على أن المولى لا يَمْلِكُ كسب عبيه المَأذُونٍ المَديونٍ دَيْنَا 
مُسْتَفْرِقَا عندّه» وعندّهما يَمْلِكُه . وَلو تَبايَعا بيع صَحَيحًا ثم تَقايّلا فإنْ كانت الإقالة قبل 
القبضٍ فالقياسٌ أنْ يجب الاستِبْرا على البائع» وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
رحمهما الله وفي الاستحسانٍ : لايجبٌء وهو روايةٌ محمَّدٍ عن أبي حنيفةً رحمهما الله 
وهو قولٌ أبي يوسفّء ومحمَّدٍ رحمهما الله . 

وجه القياس: أنه وُجِدَ سببٌُ الوُجوب في حَقَّهء وهو حُدوثٌ حِلٌّ الاستِمْتاع بحدوثٍ 
مِلْكِ اليَمِينِ حقيقة حَقيقةٌ» وإِنْكارٌ الحقائق مُكابرة . 

وجه الاستحسان: أن الإقالةً قبلَ القبض فسحٌ» والفسخ رَفْعّ من الأصلٍ» وإعادةٌ ! إلى 
ندم الملكِ كاله لم يَرّلْ عن مِلْكِ البائع فلم يوجَدٍ السبَبُ مع ما أن املك قبل القبض غير 
كا والتأكية با من وجو فلم يكال الك للُشعري فلم يدث ِلك مين 
للبائع على الإطّلاتٍ فلم يَتَكامَلٍ السَّبَبُّء وإنْ كانت الإقالة بعد القبضٍ يجبٌ . 

أنَا عند أبي يوسف فلن الإقالة بي جَدِيدٌ فكانت استحدانًا للمِلْكِ مُطَلََاء وأمَا عند 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
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أبي حنيفة» ومحمَّدٍ رحمهما الله وإِنْ كانت فسحًا لَكِنْ في حَقٌّ العاقِدَيْنِء فأمًا ”"2 في 
حَقَّ الث فبيعٌ جَدِيدٌ والاستئرا يجب حًَالِِشّرْع فاعمُير حَنُ الشرع ثالِقًا في حَقَّ وُجوبٍ 
الاستِبراء احتياطا . 

وَلورَدٌ الجارية بِعَيْبٍ أو خيارٍ رُويةٍ يجبٌ الاسَتِبْراءً على البائع ؛ لِوْجِودٍ السَّبّبِ وهو 
شدوطاجز الامعناع درت ملك النديو: لان عبان الثويل: عبان الكيي لا دكن 
ُبوتَ الملكِ للمُشتري . 

. وأمًا الرّدُّ بخيارٍ الشّرطٍ فَيُنْظَرُ فيه : إذكان الخباذ اباتع فلا يحب الانعراء بالا جما ٠‏ 
لأنّ خيارّه لا يَمْتَعُ زَوالَ السّلْعةٍ عن مِلْكه فلم يوجَدْ دوت جِلٌ الاسمتاع بحُدوث مِلْكِ 
اليمِين . 

وإنْ كان الخيارٌ للمُشتري لا يجبٌ الاستِبْراءً على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله سَواءٌ 
كان الرّدُ قبل القبض أو بعدّه بناء على أنّ خيارَ المُشتري يَمْتَعُ دُخولَ السّلْعَةٍ في مِلْكه عندَ 
ابي خنيفة :بوذا لم تدخل في ولك الكشخرياء بوإن جر جف عن يلي 1" اليا: ٠‏ فكأنها لم 
تَخْرُجُ» وبَقيثْ على مِلّكه فلم يوجَدْ سببُ الوؤجوب . ْ 

واما عندهما: فإِنْ كان الرَّدُ قبل القبض فالقياسسٌ أنْ يجبّ؛ لأنّها زالّث ١7/51‏ ب] عن 
ِلْكِ البائع» ودَحَلّتْ في مِلْكِ المُشتري» فإذا رُدَتْ عليه فقد وُحِدَّ سببٌ الوؤجوب في حَقٌّ 
البائع» وفي الاستحسانٍ: لا يجبُ؛ لأنَّ الرّدٌ قبلَ القبض فسحٌ مَحْضٌء ورَفْعٌ للعقدٍ من 
الأصلٍ كأنّه لم يَكُنْء وإنْ كان بعد القبضٍ يجبٌُ الاستِبْراء قياسّاء واستحسانًا؛ لأنها 
دَخَلَتْ في مِلْكِ المُشتري 

وَإِنْ كان البيع فاسدًا فْسِحٌ . ورُدّتٍ الجارية إلى البائع فإنْ كان قبل القبض فلا استئراء 
على البائع ؛ لأنّها على مِلْكه فلم يَحْدّتْ له الحِل» وإنْ كان بعدّه فعليه الاستبْراء بالإجماع 
لوُجود السَّبَبٍ . 

ولو أسَرٌ العَدرٌ الجارية ثم عادّتُ إلى المالِكِ فإِنْ كان قبل الإحراز بدارٍ الحرْبٍ فلا 
استِبْراء على المالِكِ ؛ لانعدام السَّبَبِء وهو حُدوتٌ الل بحُدوثٍ المِلْكِء وإِنْ كان بعدَ 
الإحرازٍ بدارهم» وجبٌ لوجود السَّبّبِء ولو أَبَقَتْ من دارٍ الإسلام إلى دار الحرب» 


. ؛دي١ في المخطوط : «وأما». (؟) في المخطوط:‎ )١( 


وأخذها الكَفَارُ ثم عادّث إلى صاحبها بوجو من الوّجوه فلا استِبْراة عليه عند أبي حنيفة ؛ 
لأنهم لم يَمْلِكوها فلم يوجَدٍ السَّبَبُء وعندّهما عليه الاسَتِبْراء؛ لأنهم مَلكوها لِوُجودٍ 

ولو ا شترى جاريةً مع غيره فلا استِبْراء عليهما ؛ لانهدام السَّبٍء وهو حُدوتٌ الجل إذ 
وني لأعرهيا . ولو اشترى جارية؛ ولها رَوْجٌّ فقَبَضَهاء و قَها الرَّوْجُ قبل الدَّخولٍ بها 
فلا استبْراة على المُشتري؛ لأنّه لم يوجّدٍ السَبَبّء وهو حُدوتٌ جِل الاستِمْتاع بحُدوثِ 
(يلْكِ اليَمِينِ) ''' وقتّ الشراءِ لِقيامٍ فراش الرّوْجء وبعد زَوالٍ الفراشٍ لم يَحْدتْ سببُ 
حُدوتٍ الحِلٌّء وهو مِلْكُ اليَمينِ. 

وذَكَرَ الكَرْخيُ رحمه الله أن على قولٍ أبي يوسفّ يجب الاسِتِبْراء على المُشتري» 
ومن هذا استَخْرَجوا لإسقاطٍ الاستِبْراء حيلةء وهي أن يُرَوّجَ البائٌ الجارية مِمّنْ يجوز له 
يكاخهاء ولم يَكُنْ تَحمَه حُرَة ونحو ذلك من الشَّرائطٍ ثم يبيمُهاء ويُسَلّمُها إلى المُشتري 
ثم يُطَلَفها ارج قبل الدّخولٍ بها فتَحِلٌ للمُشتري من غير استبراء» إن طَلْقها الج قبل 
القبض ” لم قبَضَها المُشتري لا يَحِلَ له وطؤها حتى يَسترقها. 

وعيلة اع لإتعاط الاب راد أنْ يُرَوجَها البائعٌ من المُشْتري قبل الشراءء 
والمُشعري مِمّنْ يجودُ له يكاحها بأن لم يَكُنْ تَحمَه حُرَةٌ ونحوُ ذلك ثم يشتريها فيَْسْهُ 
التَكاحٌُ ويَحِلُ له وطؤُها من غير استِبْراءء وهذا الوجه القاني أولى ؛ لأنّه يُسْقِطُ عنه جميعَ 
المَْرِءِ وفي الوجه الأوَلِ على الرّوْج المُطَلّقِ نصفٌ المَهْرٍ للبائع فيَختاجُ إلى إبرائه عنه . 

وَلو كانت الجاريةٌ في عِدَةٍ من زَوْجها عِدَّةِ طَلاقٍ أوعِدَّةِ وفاق فاشتراها وقَبَضَّها ثم 
ال وا ووو ول لور لاوا زا كا لكوي 

طَلّقّها قبل الذّخولٍ بها لم يجب الاسِبْراءً كذا هذاء وعلى ما ذَكَرَه الكَرْخيٌ #يعتدالله 

على قولٍ أبي يوسفت : يجبُ الاسِبْراءً فإنٍ انقَضَتْ عِدَتُها قبل القبضٍ لم يُعْتَد يُعْتَدَ بذلك ولا 
نحل له حتى يسْتَبْئها بعدّ القبض بِحَيْضةٍ أخرى في ظاهر الرّواية . 

وزوي عن أبي يوسفٌ: أنه يُعْتَدُّ بذلك كما يُعْتَدٌ بالحيضة قبل القبض عنده . وَعلى هذا 


ب 


و عد ”وو 


يخرجٌ عَدَمُ وُجوب الاستِبْراءِ في التكاح حتى إِنَّ مَنْ توج جارية فلِلرّوْجٍ أنْ يَطأها من غيرٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «الملك». 


1 1 ا 


- 


01100000 0 يَسْتَبْرِنها بِحَيْضْةٍ ولَسْتٌ ارسرا ع 

وَذَكَرَ الكخيٌ رحمه الله وقال: لا استِبْراءة عليه في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وقال ابو يوسف: استَبْرأ بها على الرَّوْحُ استحسانًا . 

وجه قول ابي يوسف: أن المعنى الذي له وجب الاسَتِبْراءً في مِلْكِ اليَمِينِ موجودٌ في 
مِلْكِ التكاح» وهو التَعَرُْفُ عن بَراءةٍ الرّحِمِ فوَجَبّ الاستَبراغ : في الملكين» ولأبي حنيفة : 
أفسوار كاجها دقل براءة تعدا قرعا قلا مجه إلى التَعَدْفٍِ بالاستثراء» وما ذَكَرَه 
محمّدٌ نوع احتياطٍ وهو حَسَنٌ . 

وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا اشتر ى جاريةٌ فلم يَفِْضها حتى حاضث في يد البائع حَبْضَة أنه 


م 
- 


لو تر بها في الاستاراء في ظافر الرواية: ا ا ا سك رئها 
بحَيّضةٍ أخرى ؛ أنه لم يَحدْتْ له جل الاسجمتاع قبل القبض ولا حَدَت له ملك اليَمين 
على الإطلاقي ؛ لانهدام اليَدِء وهذا لأنّ المِلّكَ قبل القبض غيرٌ مُتَأكّدِء والتَأكُدُ إِنْباتٌ من 


وجهو1["/ ١١5‏ اأفكان لمش التق من رخو فلم يجب الادطز ا 


ووفك موي روف ال بتر يها ولأ انبكر 2 أذ البحيعلة عل القيفن تطة لي 
على فراغ رَحِعِها فحَصّلَ المقصوةٌ من الاسيبراء فيكتَقَى بها . 

وأمَا بِيانُ ما يَقَمُ به الاستِبْرا: فتقولٌ وباللّه التَوفِيقُ: الجاريةٌ في الأصل لا تخلو إما أنْ 
كانت تحيم ونان عاتعنيقة لاتسيف ونان كانت ين تخيف فاسدتاتها 
بِحَيْضْةٍ واحدةٍ عند عامّةٍ العُلَّماءِ ”'': وعامَّةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم وعن مُعاويةً 
رضي الله عنه : أنّ استبّراءها بِحَيْضَتَيْنٍ ("؛ لأنّ الاستثراء أَحْتٌ العِدّةٍ وعِدتُها حَيْضْتان: 
والضّحيحٌ قولٌ العامّة» لِمَارُديَ © عن النّبيّ له أنّه قَالَ فِي سَبَايَا أوطاس : «الا لاوطأ 
الحبّالى حتّى يَضَعْنَ ولا الحهالى حتّى يُسَْبْرَانَ بِحَيِضة» ”*' والفغلةٌ للمَرْو وَالتَفْدِيرُ الشّرعيٌ 


.)4١ ٠ انظر في مذهب الحنفية : : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 


والشافعية : انظر مختصر المزني (ص 56؟5). 

والمالكية : الاستبراء حيضة لأن الغرض براءة الرحم وذلك يحصل بحيضة . انظر: المعونة (/ 0780 . 
(١؟)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (7/ 017). 
() في المخطوط: «روينا» . (5) سبق تخريجه. 


يَمْتَمْ من الزّيادةٍ عليه إلا بدَليلٍ؛ ولأنْ ما شرع له الاستبرائء وهو حُصول العم بطهارة 
2 يَخْصّلٌ بِحَيْضةٍ واحدة فكان يَنْبَغي أنْ لا يُشترَط العَدَدُ في باب العِدَةٍ أيضًا ٠‏ إلا أنا 
عر ذلك نا بخلا القياس يْفمَصَرُ على مورد النصّ . 

ون كانت مِمَّنْ لا تَحيض فلا يخلو إِمّا أن كانت لا تَحيض (لِصِكَّرٍ أو لكبَرِ) ”'' وإمًا أنْ 
كانت لا تَحيضٌ لِعِلَةٍ وهي المُمْتَدٌ طَهُرُهاء وإما ا 0 . فإِنْ كانت لا 
تحيضٌ لِصِمْرٍ أو لِكِبّرٍ فاسيبر اوها بِشَهْرٍ واحدٍ؛ لأنّ الأشهرٌَ أُقِيمَتْ قِيمَتْ مَقَامَ الأقراء في حَقٌّ 
الآيسوٍّء والصّغيرةٍ في العِدَّةٍ فكذا في باب الاستبراء . 

وإِنْ كانت لا تَحيضٌ لِعِلَةٍ فقد اتَلّموا فيه: قال أبو حنيفة : لا يَطؤُها حتى يَعْلَّمَ أنها 
غيرٌ حامل ؛ ولم يوَقْتْ في ذلك وقتًا . 

وفال ابو يوسط: يَسْتَبْرِنُها بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر . 

وعن محقب روايّتان: في روايةٍ قال: يَسْتَبْرِتُها بشَهْرَيْنْء وخمسة أيّام عِدَةٍ الإماءء وفي 
روايةٍ قال: يَسَْبْرئُها بأربّعةٍ أشهّرٍ وعَشْرٍ مُدَةَ عِدَةَ الحرائر» وقال رُقَدُ: يَسْتَبْرئُها سكين ؛ 
لأنّ الود الموجوة في البَطْن لا يَبْقّى أكثر من سَتكيْنِء فإذا مَضَتْ سَتَنَانِه ولم يَظهَدُ بها 
حَمْلُ *" عَلِمَ أنها غيرُ حايل» ويُحْثَمَلُ أذ يكوة هذا تفسير فول ابي جنيفة لا بطؤها حتى 
يَعْلَمَ أنها غيرُ حامل» وهو اختيارٌ الطّحاويٌّ . ويحتملٌ أنْ يكونّ ما قاله أبو يوسفٌ تفسيرًا 
لقوله : لأثها مدَيَغْلَمُ فيها أها ليسث بحايل ؛ أن الحبّلَ يَظْهَرُ في مثلٍ هذه المُدَةٍ ا 
كان لِظْهورٍ آثاره من انتفاخ البَطْنِء وغيرٍ ذلك فيَدُلٌ عَدَمُ الظّهورٍ على بّراءة رَححِهاء إن 
لي عو سو ع م 11س 0 


الا م د ا يم 

َبَضَها لا يَطَؤُّها حتى يَسْتَبْرِئَهاء ولا يجْتَرِىٌُ بوَضْع الحمْلٍ قبل القبضٍ كما لا يِجْمَرِىٌ 

بالحيضة قبل القبض» وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف يجْمَرِئٌ به كما يَجْتَرِئٌ بالحيضة 
قبل القبض» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «من صغر أو كبر». 
() في المخطوط : #حبل». (*) في المخطوط: «أو». 


دفقة 5 لنت فصاف 6 


ست ا ل 0-0 
ُبْتُ في المبيع يَْبتُ ل ل لي لشي 
ل ''' والكلامٌ فيه مَبنيّ على أصلٍ» وهو أن زوائد المبيع مبيعة 

عندّنا] ”" سَّواءٌ كانت مُنْمَصِلةً أو مُتّصِلةً مُتَوَلّدةَ من الأصل » أوغية كرلد و هه إلا الببة» 
والصَدَقةٌ والكَسْبَ وعندّه ليست بمَبيعة أصلا وإنما تلك بولك الأصلي لا بالبيع السَابتي . 

وجه قولٍ الشّافعيٌ رحمه الله في إِنْباتٍ هذا الأصل : أن المبيعَ ما أضيف إليه البيع؛ 
ولم توجَدٍ الإضافةٌ إلى الرّوائدٍ لكَوها مُنْعَدِمةٌ عند البيع ؛ ٠‏ فلا تكونٌ مبِيعةٌ» ولهذا لم يكن 
الكَسْبٌ مَبِيعًا ولأنْ المَبِيمَ ما يُقابلّه نَمَنّإذ البيعُ مُقابَلُ المَبيعٍ بِالقَمَنِ. . والرّيادةٌ لا يُقابلُها 
نَمَنّ؛ لأنَ كُلَّ الكَمَن مُقَابَلُ بالأصلٍ» فلم تَكُنْ مَبيعةَ كالكسشبء ولهذا لم تَجُزْ الزّيادةٌ عنده 

في المّبيع» والثَّمَنِ . 

ولنا: أن المَبيمَمايَبْت فيه الحم الأصلي للبيع بالبيع و والحُكمُ الأصليُ للبيع يَعْبْتْ في 
الزّوائدٍ بالبيع السَابِت فكانت مَبيعة . 

وبيان ذلك أنّ الحُكُمَ الأصليّ للبيع هو الملكُ» والرّوائدُ مملوكةٌ بلا خلافي؛ والدَليل 
على أَنّها مملوكةٌ بالبيع السَابتٍ أنْ البيعَ السَابيِقَ أوجَبَ المِلّكَ في الأصلٍ ومتى نَبَتَ املك 
في الأصل تَبَتَ 7و في الَبّع فكان ملك الزّيادةٍ بواسطة مِلْكِ الأصل مُضافًا إلى البيع 1/ 
4 ب] السّابق» فكانت الرّيادة مبيعة ولَكِنْ تبَعَا لبِوتٍ الحَكُم الأصليّ فيها تبَعًا. 

وعلى هذا الأصل مَسائلٌ بيننا وبين الشافعيٌ رحمه الله : 

منها؛ أن للبائع [حَقَ] ”* حَبْسٍ الرّوائدٍ لاستيفاء القَمَنِ كما له حَقُّ حَبْسِ الأصل عندّنا 
وعندّه ليس له أنْ يَحْبِسٌ الرَّوائدَ . 

عا ليوا طم وا ل ور كت 


أثْلّفَ جُرْءًا من المبيع» وعندّه لا يَسْقُطْ شيءٌ من القَمَنِ وعليه ضَمانُها كما لو أد تَلمَها أجئبيٌ 
ا 1ك 


.)١٠١ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (*/ /ا‎ )١( 

. ومذهب الشافعية: إذا زاد المبيع زيادة متميزة كالولد والثمرة أمسك المشتري الزيادة ورد الأصل‎ )١( 
.)58١ انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص‎ 

(") ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط: (يثبت». 

(5) ليست في المخطوط . ١‏ 


2ط ع لست هنقه 


ولا خيارَ للمُشتري عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يَنْبْتُ على مام وكذا إذا © 
أنْلّفَ الأرش أو العُقْرَ قبلَ القبض عندّنا؛ لأنّه بَدَلُ الجُرْءِ الفائتِ فكان حُكْمُه حُكُمَ 
الجزء . 

ولو '" هَلكتٍ الرّيادة بآفةٍ سَمَاويَةٍ لا يَسْقطُ شية من القّمَنِ بالإجماع؛ وإِنْ كانت 
مبيعة عندّنا؛ لأنها مَبيعة تَبَعَا بمنزلة أطرافٍ الأمّ لا مقصودًا والأطرافٌ كالأوصاف لا 
ايها شيء من القّمَنِ إل أن تَصيرٌ مقصودةٌ بالفعلٍ من القبضٍ أو الجنايةٍ ولم يوجَدْ ولا 

خيار للمُشتري؛ لأنَ الصَّفْقَةَ لم تَتَمَرَقْ عليه لأنّ العقدّ ما أضيف إليها وإنّما ؛ 0 يَْيْثّ حُكُمُ 
اعد فها ااي الخيا لف ول الجاري إذا كلك قبل القبض بأو ستمارتة» ون 
يَنْبْتٌ الخيارٌ للمُشتري لا لِهّلاكِ الرّيادةٍ بل لِحْدوتِ نُقْصانٍ (في الأم) بسببٍ الو لادةٍ 
وكذا لا خيار بحُدوثِ زياد ما قبل القبض إل في ولد الجارية لأجل تُقْصانٍ الأ بال لادة 
لا لِحَدرثٍ الزّيادةٍ. 


ومنهاء أن المُشتري إذا قَبَض الزّوائدَ يُصيرٌ لها حِصّهٌ من الثّمَنٍ بالقبضٍ عندّناء فيِقَسَمْ 
التّمَنُ على قيمةٍ الأصلٍ يومٌ العقدٍء وعلى قيمةٍ الزيادةٍ يوم القبض حتى لو اطَلّمَّ المُشتري 
على عَيْبٍ بالأصل فإنّه يده بحِصّيِه من النَمَنِ لا بجميع القَمَنِ عندّناء وعندّه لا حِصَة 
لِلرّيادةٍ من القَمَنِ بحاليٍ» وعندٌ ظهور العَيْبٍ بالأصل يُرَدٌ © بكلٌ القَمَنِ ولا يكونٌ بإزاء 
الزّيادِ شية» وكذا إذا وجَدَ بالزّيادةٍ عَيِبّا يدها بحِصَّتِها من الثّمَنْء وعندّه لا يَرُدُها 


بالعَيِب أصلا . 
وكذا المُشتري إذا أَتْلَفَ الرّيادةَ قبلّ القبض يَصيرٌ لها حِصَّةٌ من التَمّن عندّنا؛ لأنّه صار 
قايضًا له بالإثلافٍ» وبالقبض يَصِيرٌ لها حِصّةٌ من الثَمَن على ما ذُكَرْنا وعندّه: لاحِصَّةَ لها 


من القَمَنِ بحالٍ» ولو لك الأصل ويقيَتٍ الزيادة يْنَى العقدُ في قدر الّيادق عندتناء وتضدة 
لها حِضّةٌ من الكَمَنِ في فيَئقَسِمْ ”* الثّمَنُ على الأصل يوم العقدٍ وعلى الرّيادةٍ يوم المّلاكِ 
يطل ملك الدَمَنٍ بقدر قيمة الأصلى ويَبقَى بحِصَةٍ الزّيادة بخلاف ما إذا َلك الأصل قبل 
حُدوث الرّيادةٍ حيث يَنْفّسِحٌ العقدٌ أصلاً ورَأسَّاء ويَسْقْطُ كُلَّ النَمَن؛ أن هناك لا فائدةً في 


)١(‏ في المخطوط : «لو». 
(؟) في المخطوط : (ومتى؛. (*) في المخطوط : «بالأم؟. 
(4) في المخطوط : (يرده؛. (65) في المخطوط: «فقيسم». 


دئقة باح فصنائة 5 


بق العقد أ لو َي لَطَلّتِ لبا من المُشتري الم فطلب المُشعري منه تسليمَ ابيع 
ولا يُمْكِنُه تسليمُه فيَنْمَسِحْ ضرورةٌ؛ لانهدام فائدة البَقاعء وإذا بَقَيّتِ الرّيادةٌ كان في بّقَاء - 
يه [فائدة] ”© لإمكانٍ تسليوها ف فق العقدٌ فيها وصارَّ لها حِصَّةٌ من الثَّمَنِ 
فقس على الأصل والرّيادة على ما كنا وعنده ”" إذا قلك الأصلانْسَحَ العقدٌ أصلا 

ورأسًا. 

ومنها. أنّه إذا أَتَلّمَها نبي وضّمنها بلا خلافي فالمشتري بالخيار عندنا إِنّْ شاء اختارٌ 
الفسحٌ» ويرجمٌ ”" البائ على الجاني بضَمانٍ الجناية» وإنْ شاء اختار المي واب الجاني 
بالضّمانٍ» وعليه جميعٌ امن كما لو نلف الأصلّء وعنده عليه الّمانُ ولا خيار للمُشتري . 

ومنها: إذا |* شترى خلا بكُوُ من تمر فلم يفيض النخلَ حتى أثرَ التخل كَُا فض فَقَبَضٌ التخل 

مع الكرٌ الحادث لا يَطيبُ الكَرُء وعليه أنْ يَتَصَدٌ يَكَصَدَّقَ به عندّنا؛ لأنّ التّمرَ الحادِتٌ عندنا 
زيدةُعَولدةمن المّبيع فكاذ مبيمًاء وله عند القبض حِصَةٌ من لقم كما يغيره من 
الرّوائِء والقَمَرُ من جنيه زيادة عليه فلو تسم على الدخْلٍ والكُرٌ الحاوث يَصيرُ ربا فقس 
ابيع في الك الحاوث» ولا يَفْسْدُ في الدخْلٍ بخلافي ما إذا باع تخْلآ وكُرًا من تمر بكر من 

تمر أ العقد يَفْسّْدُ في القمرِ» والتَخْلٍ جميمًا لأ هناك الرّبا دحل (في العقله) ”2 

شْتِراطهماء وصَئْعِهما ؛ لأنْ بعض المّبيع مال الرّباء وهو هو التّمرٌء والتّمرُ مقسومٌ عليهماء 
سيره ا مسراو يُفْسِدُ العقدَكُلّه وههنا [؟/ ١5‏ أ] البِيعٌ كان 
صَحِيمها في الأصل ؛ لأ لقَمنَ خلات جنب المبيء وهو الل © وخدهء إلاأله لما 
زاد بعد العقدٍ صارَ مَبِيعًا في حال البَّقاءِ لا ِصْعِهماء فيَفْسْدُ في الكُرٌ الحاوث. ويَقْئَصِرْ 
الفسادٌ عليه . 

ومنها إذا اشترى عبدًا بألف درهّم يُساوي ألمَيْنِ؛ ٠‏ فقتِلَ قبل القبض فاختارٌ البيعَ واتباع 
0 َع ألقَيْنِ *"©» يَعَصَدَّقُ بالألفٍ الرّائدٍ عندّنا؛ لأنّه ربح ما لم يَضْمَنْ» 

جل :"امدق بشوه والله 00 - أعلمُ . 

ل ابي م 

. في المخطوط: «وعندنا»‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )١( 


(1) لمي البتغطوط : افير جع؟ (4) في المخطوط: «بالعقد». 
 )6(‏ في المخطوط : : #حال؟. (5) في المخطوط: «الدين». 
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كر ضَمن للمالِكِ كرا مثلّه» فإنّه يَيْلِكُ ذلك الك ونصف الكرٌ عندنا لَكِنْ يَتَصَدَّقُ بنصفب 
الكُرٌ الرّائدِء وطاب له ما بّقيَّ؛ لأنَ المِلْكَ عندنا ”" يَنْبْتُ من وقتٍ المُضْبٍ بالضّمانٍ 
والرّيادةٌ بالانيفاخ حَصَّلَّتْ بعدَ ذلك. فتُعْتَبَدُ بِالرّيادةٍ المُتَوَلّدوِهِ وعندٌ الشافعيٌ 
رحمه الله في هذا الفصلٍ يُرَدٌ الكل؛ لأنّ المضموناتٍ عندّه لا تُمْلَّكُ بِالضّمَانٍ . 


ومنها: أن الرّوائدَ الحاوثة بعدَ القبض مَبِيعةٌ أيضًا عندّناء حتى لو وجَدَ المشتري 
بالأصل عَيْبّاء فالزّيادةُ : تمَعٌ الرّدّ والفسحٌ بِالعَيْبِء وبسائر أسْبابٍ الفسخ على ما تَذْكُرُه في 
خيار العيْسٍ في بيانٍ الأشباب المايعة من الوه بالعَيبٍ إن شاء الله تعالى وعندّه ليس 
بمَبِعةٍ في أيّ حال حَدَدّتْء ولا تمئعٌ رَدٌ الأصلٍ بالعَيْبٍ بِكُلٌ القمَنِ . 

وَلو اشتر عا ا 7 مُثْمِرةٌ فإنُ كان عليها تمر وسَمّاه حتى دَخَلَ في البيع 
فالثَمَرُ له حِضّةٌ من الم بلا خلافي» حتى لو كانت قيمهٌ الأرض مسا وقيمةٌ الجر 


-_ٍ 


هه 


تعمسيائة: وقيمةٌ الكَمَرِ كذلك » فإنٌ التَمَنَ يُقْسَمُ على الكل أ ثلانًا بالإجماع؛ لأنَ الكل 
مَْقودٌ عليه مقصوها لوو فعلٍ العقدٍ على الكل إن كان لمر ِصّةٌ من الفَمَنِ حتى لو 
هّلك بآفة سَماويةِ أو بفعل البائع بأن كله قط عن المُشتري ُلْتْ الم وله الخيارٌ إن 
شاء أخذ الأرض والشجر بلي اَن وإ شاء َل ؛ لأنّ الثَمّرَ لَمّا كان مَبِيعًا مقصودًا 
بهَلاكه تَمَرَةَ نت الصَفْقَةُ على المُشتري قبل القمام» فينْبتُ الخيارُ» وإنْ لم يَكْنِ القمَر 
موجوةا وت العقدٍ ود بعدء قبل القبشي: فاته الام فقد صارَله حضّةٌ من القن 
عندنا؛ لِصَيْرِورَيِه مَبِيعَا مقصودًا (" بالإثلافٍ على ما بَيّنَاء لَكِنْ الكلامَ في كيْفيّةٍ أخذٍ 
الحِصّةٍ فاختَلّفَ أصحابنا فيها: 

قال ابوحنيفة ومحقذ: يَأحُذُ الحِصّةً من الشّجِرٍ [والأرض جميعًا فِيَقْسِمُ القَمَنَ على 
الشّجرِء والأرضء والثَّمَرِ أثلانًا فيَسْقُط ثُلْتُ الَمَنِ بإِنْلافٍ البائع . 

وقالابويوسةط: يَأحُذُ الحِصّةً من الشّجد] © خا صَةً فِيَفْسِمُ التّمَنَ على قيمةٍ الأرضٍ 
والشَّجِرِء » ثم ما أصابَ الشجر به يُقَسَّحُ عليه يوم العقدِء وعلى قيمة الثَّمّرِ يوم الإثلافٍ 
م ؛ بيانه إذا كانت قيمةٌ الأرض ألما وقيمةٌ الأشجار ألمّاء وقيمةٌ الثَمَرِ كذلك فأكل 


. في المخطوط : «عنده؟ . (؟) في المخطوط : «بالانتفاع»‎ )١( 
. في المطبوع : «مقصورا». (4) ليست في المخطوط‎ )"( 
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البائحٌ الكَمَرَ قبلَ القبض يَسْقُطٌ عن المُشتري ثُلّتُ القَمَنِ عندهما ويَأحُذٌ الأرض والأشجارَ 
بثُلّئَي القَمَنْء ولا خيارٌ له عند أبي حنيفة خاصّة» وعندَ محمَّدٍ: له الخيارٌإِنْ شاء أخذ 7 
الأرض والشّجِرَ ”' بُلتَى القيمة وإنّْ شاء تَرَك . 

وعند ابي يوسط: يَسْقُطٌ عن المُشتري رُبُعُ القَمَنِء فيُقَسَّمُ القَمَمُ على الأشجار ”") 
والأرض نصفَيْنٍ ثم ما أصاب الشَجر يُقسّمُ عليه وعلى الثَمّر نصمَيْنِء فكان حِصّهٌ القمّر 
ُبْعَ الَمَنِ فيَسْقُطٌ ذلك كُلّه وله الخيارٌ إن شاء أخذ الأرضّ» والشّجرٌ بثلاثة أرباع التّمَنِء 
وَإِنَ شاء 53 
وجه فول ابي يوسط. أنّ (الَمَرَ تابعٌ للشّجر ؛ لأنَّ الكَمَرَ مُتَولُدُ) *"' منهاء فيَأخُذٌ الحِصَةً 
كلهاء كما لو اشترى جاريةً مع ولَّدِهاء (فوَلَدَتْ مع) ”*' ولّدها ولَدًا آحَرَ فالولَدٌ الثاني 
يكونُ له حِصّةٌ من الولّدِ الأوَلٍ . 

ولهما أن (الشّجرّ تابمٌ) ‏ للأرض في البيع بدَلِيلٍ (أنّه يدخل) "2 في الأرض من غيرٍ 

ل و دم 
كان تابعًا لِغيرِه في حُكم لا يَسْتَمعُ غيرّه في ذلك الحُكمٍ» ؛ فكان نَظِيرٌ مسألتّنا ما لو اشتر 
جارء فر ولا بل لبش ثم وللتعاولذا لايكوث لز لقني جسة من الوأ 
الأوْلٍ؛ لأنّ الأول [: تبع] (" في نفسه [تابمٌ] ”" ذ فلا يَسْتَتْبِعُ غيرّه كذا ههنا واللّهُ دعز 
وجل - أعلم . 

يد في المبيع والقَمَنِ والحط عن الَمَنِ والكَلامُ فيهما في (ثلائة 


ل 


ا 


احذهاء في أصل الجواز أنّهما جائزانٍ أم لا؟ 
والثاني: في[بيان] م شرائط الجواز 


. فى المخطوط : «الشجر»‎ )١( فى المخطوط : «والأشجار).‎ )١( 

(©) في المخطوط: «الثمرة تابعة للشجرة؛ لأنها متولدة». 

(5) في المخطوط : «فولد؟». (5) في المخطوط : «الشجرة تابعة». 
(5) فى المخطوط : «أنها تدخل». 0) زيادة من المخطوط . 

(8) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «موضعين». 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


ب البيوع ؟” ١1‏ 


والثاللِث: في كيّفيّةَ الجواز. 

اما الأؤل: فقد اختلّف العُلَّماءُ فيه قال أصحاينا القّلاثةٌ: الرّيادةٌ في المّبيع [*/ 0 ١١ب]‏ 
وَالقَمَنِ جائزةٌ مَبيعًا مد كأنْ العقدَ ورَّدَ على المزِيدٍ عليه والرّيادةِ جميعًا من الابْتِداء . 

وقال رُقز: لا تَجورٌ الرّيادةٌ مَبِيعًا مَبِيعًا وثَّمَنَا ولَكنْ تكونُ هبةً مُبْتَدَأةَ فَإنْ قَبَضَها صارّث 7') 
مِنْكَا له وإِلأَتَبْطلُ وأَظْهّرُ أقوالٍ الشافعيٌ رحمه لفقل قوليا إن" كاف ى مجلس 
العقدِء وَإِنْ كان بعدَ الافْتِراقٍ فقوله مثل قولٍ زُكَّر. ْ ْ 

وصورةٌ المسألة: :إذا اشترى رجلّ عبدًا بألفٍ درهَمء وقال المشتري : زِذْنَكَ خمسَّمِائةٍ 
أخرى كَّمَنا وقَيلَ البائع» أو قال البائع : زدْنُكَ هذا العبدّ الآَحَرَ (أو قال:) 9" هذا التَوْبَ 
ا ود امور تي ا ا 
الأصلٍ عبدان» أو عبدٌ وثوبٌ سَواءٌ كان ذلك قبل القبضٍ أو بعدّه. وكذلك إذا اشتر 
عبِدَيْنٍ بألفٍ درهّم » » ثم زادَ المُشتري في القَمَنِ ِائةَ درهَم جارّتٍ الرّيادةٌ كان الثَمَنُ في 
الأصل ألف ”*) ومائة بَئهَ نِّم الرّيادةُ على قيمَيهما *2: وكذلك لو كان لعب نَمَنّ مُسَمّى أو 
ا وزاد " المُشتري في التَمَنِ مائة مُطْلََا انقَسَمَتٍ الزيادة 
على قدر القيمَتَيْنِء وعلى هذا الخلاف الرّيادةُ [في القيمَمَيْنِ] '"' من الوارِئّينٍ بعد موتٍ 
العاقديْن ؛ لأ الورك كلت القز رتفي بلك القائه عد مره ش 

الا ثرى: 3 6:76:7676767:ر:ا:رااااا 00 
الرّيادةٌ من الوكيل ؛ لأنْه يَقَصَرّ تَصََفٌ بِتَوْليةٍ 9 مُسْتَمَادةٍ من قِبَلِ الموكل . 

وأمًا الرّيادةٌ من الأجتّبىٌ ل : لاتجوزرء وأمًّا عنذنا : فإِنْ زادَ بأمرٍ 
العاف جار لله وكيله في اياده ون زاة بغير أمره وثَقتِ اياده على إجاريه إن أجار 
جارّث؛» وإِنْ رَدَ بَطَلَتْ إلا أنْ يَضْمَنَ الرّائدُ الرّيادةَ فيجورٌ» ولا يَتَوَقفْ على إجازة العاقِدٍء 
وإِنْ لم يَحْصّلُ للاجتبيٌ بمُقابَلةٍ الزّيادةِ شيم . وَعلى هذا قالوا فِيمَنِ اشترى عبدًا بألفٍ 
درمّم على أ أنَّ خمسَمِائةٍ سِرّى الألفٍ على رجلٍ ضَمنه وثَّبِلَ فالعبدٌُ للمُشتري» 


. فى المخطوط : «اتصير». (0) في المخطوط : «إذا"‎ )١( 
في المخطوط: «و1. (:) كذا بالمطبوع والمخطوط.‎ )”( -: 
. في المطبوع : «قيمتها» . (5) في المخطوط : «فزاد؛‎ )5( 


0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «بولاية». 


والخمسوائة على الثَالثِ من غير أنْ يَسْتَحِقٌَ شيئًا بالخمْسجائق» وذَكَرَ في الجامع الصّغير : 
إذا قال الجل © : بغ هذء الدَار من قُلانٍ بألف درم على أني ضايِنٌ لك من الَمَنٍ -. 
خمسَيائةٍ» أن البيَ على هذا الشرطٍ د صَحيحٌ» والخْمْسّمائةٍ على الأجئبئّ َب » ولو قال: على 
أنّي ضامِنٌ لك خمِسَهائةٍ ولم يقل من القَمَن كان باللا لا يَْرَمُه شية؛ وعلى هذا الخلافٍ 
الرّيادةٌ في المَهْرِ المُسَمّى في التّكاح . وأما الزيادةٌ في المَنْكوحة بِالمَهْرٍ الأول فلا تَجورُ 
بالإجماع . وعلى هذا الخلافي الزّيادةُ في رَأْسِ مالٍ السّلَم . 

وأمًا الرَيادة : في المُسْلَم فيه فلا تجودُ بالإجماع » وعلى هذا الخلا الزيادة: في الرَّهْنٍ . 

ولا تباي الأ ود قجزز طئة آي سد ومطخة لضي رعذ أن بويت 
جائرٌ قياسًا والفرْقٌ لأبي حنيفةً ومحمَّدٍ بين الرّيادةٍ ذ في الرَّهْنِ وبين الزيادةٍ في الدَيْنِ تَذْكُرُه 
في كتاب الرَّهْنٍ إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا اللةق خط عضن التمو اتدياتة ععدناة: رشع بافثل العفن والقمن هذا 
القدرٌ من الابْتِداءِ حتى إِنّ الع إذا 2 كان دارًا فالشَّفيعٌ يَأَخْذُها بِالشّنْعةٍ نهنا 0 565 
الحطء وعندّهما هو هبةٌ مُبْتَدةٌ إلا أنّ قيامَ الدَّيْنِ عليه أو كوئّه قابلاً لاستئنافٍ العقدٍ ليس 
بشرطٍ لِصِحَةٍ الحطّ بلا خلافٍ بين أصحابنا وفي الرّيادةٍ خلافٌ تَذْكُرُه إن شاء الله تعالى . 

وجه قولٍ زُفَرَ والشّافعيٌ رحمهما الله أن الّمَنّ والمّبِيعَ من الأسْماءِ الإضافيّة يْةِ المُتقَابلةَ 
فلا يَُصَوُ مَبِيعُ بلا نَمَنِء ولا ثَمَنُ بلا بيع » (فالقولٌ بجواز) ”" المبيع؛ والقمن مَبيعا © 
ومن قو بوّجود المع ولا تَمَنَ» والقمّنِ ولا مبيعٌ؛ لأن المَبيَ اسم يمال يُقايلُمِلَكَ 
المُشتري وهو القَمَنُ والقَمَنُ اسم مال يقابل مِلْكَ البائع وهو المَيع . فالرّيادةٌ من البائع لو 
صَحتْ مَبيعًا لا تقال مِلْكَ المُشتري بل تتاب ِلك نفسه لاه ملك جميعَ القمَنِء ولو 
صَحَتْ من المُشتري تَّمَنَا لا تُقابل مِلْكٌ البائ ع بل قال ملك نفييه؛ لله ملك جميع المَبيع 
فلا تكونٌُ الرّيادة مَبِيعًا وثَّمًا؛ لانعدا م حقيقة المي والقَمنِ فيِجْعَلُ منه هبة عدف ولانّ 
كل المبيع لَمَا صا مُقابَلا كل الهم وكُلَ القَمَنِ مُقابَلُ بل المَبيع فالزيادة لو صَحَتْ 
مَبِيعًا وتّمََا [17/8 أ] لَخَلَتْ عَمَا يُّقابلُه» فكانت فضْلَ مال حال عن العِرّضِ في عقدٍ 
(0) في المخطوط: «لرجل». 00000 (5) في المخطوط: «لو؛. 


(9) في المخطوط : «والقول بجواز الزيادة في». 
(5) في المخطوط : «بيعًا؛ . 


المعاوّضةً» وهذا تفسيرٌ الرّبا. 

ولنا في الّيادةن في المَّهْرٍ قوله تعالى : كاوه ووه وْيصَهٌ 1 جكاع عَلِِكمٌ ذا 
ريثم بلي مرا ب بد ألتريصحَة4 [النساء :4)] أي من بعدٍ تلك الفريضة ؛ لأنّْ التكرة إذا أعيدثُ 
معرفة براك بالقاني الأول . 

أمَرَ الله سبحانه وتعالى بإيتاءِ المُّهورٍ المُسَمَاةٍ في التُكاح وأزالٌ ”2 الجُناء اح في الزيادة 
على المُسَمَّى؛ لأنَّ ما يَتَراضاه د م ا قن الغثر شد على 
جواز الزّادة ني المهر وروي عن النبِي يه أنه َال لوازي . ": ازن وأرْجخ فإنا معاشِر 
الأنبياءِ هَكذًا نَزِنُ» ”4 ' وَهَذا زياد 5 في الثَّمَنْء وقد ندب عليه الصلاة والسلام إليها بالقولٍ 
والفعلٍ» وآقَل أخوال التندوس إليه الجوا وري عن التي أله َالَّ: «المسلمُون عند 
شُرُوطِهِم» "© فظاهره يَقْنَضي لَُزُومَ الوفاءِ بكلٌ شرطٍ إلأما خصٌ بِدَلِيلٍ ؛ لأنّه يَقْنَضي أن 
يكون (كُلَّ مسلم) ”" عند شرطه» وإنّما يكوثُ كذلك إذالَِمَه الوفاء به وإثما يمه إذا 
صَحَتِ الريادةٌ مَبيمًا وَّمَئَاء [فأمَا إذا كانت هبد مُبْتَدَا فلا يَلْرَمُهِ الوفائُ؛ لأنّ العاقِدَيْنِ أوقّعا 
الرّيادةَ مَبِيعَا ونّمَمَا] (" كما لو تَبايَعا ابْتِداء» وهذا لأنْ الأصلّ أن تَصَرُفَ الإنسانٍ يَقَمُ على 
الوجه الذي أوة تَمَه إذا كان أهلاً لِلتَصَحُفِء والمَحَلٌّ قابلاً» وله ولايةٌ عليه» وقد وُجِدَ . 

وقولهما: إن التَمَنَ اسم لِمالٍ يُقايِل مِلْكَ البائع» والمَبِيعَ اسم لِمالٍ يُقايل ِلك المُشتري . 

قلناه هذا ممنوعٌ بل القَمَنُ اسم يما ”* أزال المُشتري مِلكهء ويدّه عنه بمُعَابلةٍ مال أزال 
البائعٌ م مِنْكّهِ وده عنه» فَيَمْلِكُ كُلَّ واحدٍ منهما المالّ الذي كان مِلْكَ صاحبه بعد زّوالٍ 
مِلْكه عنه شرعًا على ما عُرِفٌ . 

ثم نقول؛ ما ذَكّراه حَدٌ المّبيع» والثّمَنِ بطريتي الحقيقة» والزّيادةٍ : في المّبيع» والقَمَنُ 


)١(‏ في المخطوط : «وإزالة». 

(؟) في المخطوط : «تراضيا به . (*) في المخطوط : «للوزان». 

(4) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب البيوع باب: في الرجحان في الوزن والوزن بالأجرء برقم 
[لضورةضرةة والترمذي» برقم »)١706(‏ والنسائي» لد وابن ماجه» برقم (» 006666 والحاكم 
- في المستدرك (4/ 02717 برقم (07407: والبيهقي في الكبرى (77/1)) برقم )1١107(‏ من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع العغير للألبانيٍ» رقم (غلاه"). 

(0) سبق تخريجه . (5) في المخطوط: «المسلم». 

0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لمال». 


بيع ومن من حيث الصورة» والقشمية ربح بطري الحقيقة ؛ لأنْ الرّبْحَ ختيقة ما ريلك 
بعقَدٍ المُعاوَضِةٍ لا بِمُقَابَلةٍ ما مويل «الشويقة بل زهو © ميت الضورو» والقتية 4 
ولا هنا ذلك فكانت ربعا حتية» فكلا من شرا أ لاكوة قا بيلك" 
البائع إلّتسميةٌء وشرط الشّيءٍ كيْف يَمْنَعٌ صِحَنَه ضِكيئّه وغلى © أنه أمكنّ تَحْقَيقٌ معنى 
(الجُقالة» والرّيادة) *©؛ لأنّْ الموجبّ الأصليّ في البيع هو قيمةٌ المَبيع . . وهو ماليّنّه ؛ 
لأنّ لبي مُعاوَضةٌ بطري المُعالة عا وعادة» وحقيقة والمُابَله عند القساوي في 
المالّة؛ ولهذا لو ”" فسَدَتٍ التَسْميةٌ تَجبٌ القيمةٌ عندّناء وَالثَمَنُ تَقْدِيرٌ لِماليّةِ المَبيع 
متي العاقِديْنِء وإذا زا في المَبيع أو القمنِ ملم هما أخطًأ في التَقْدِيرِء وغَلِطَ فيه» وما 
هو الموجبٌ الأصليُ قد ثُبّتَ بالبيع ؛ ٠‏ فإذا ينا التَدِيرَ كان ذلك بيانًا للموجب الأصليّ إلا 
أنه يدا يجاب فكان عِرَضًا عن مِلْكِ المَيْنِ لاعن مِلْكِ نفسه» وهذا الكَلامُ في المَهرٍ 
أَغْلَبُ ؛ ؛ لأنّ الموجبٍ الأصليٌ فيه هو مَهْرُ المثلٍ على ماعَرَ رَفْتَ © على أنّه إِنْ كان لا 
بُمْكِنُ َحْقِيقُ معنى المُقابَلٍ مع بقاء العقدٍ على حاله يُدْكِنُ تَحقيقُه مع تَغْيرٍ العقدٍ من حيث 
الوضفٌ بن بُجْعَلَ الألفُ بعد الرّيادة بمُقابَلةٍ نصف العبدٍ ليخلوَ النُضْفٌ عن الثَمَنِء 
فتَجْعَل الألفُ الرَيادةٌ بمُقابَلةٍ النُضّْفِ الخالي. وهذا وإِنْ كان تَغْييرَاء ولكنّهما قَصّدا 
َصْحيحَ التَصَّدْفٍ ولا صِحَة إلا بالتَفْييرِء ولهما ولايةٌ الَييرٍ. 
ألاتّرَى: أن لهما ولاية الفسخ وأنه فوقَ اتير لأنْ الفسحٌ رَكَعَ الأصل» والوضف؛ 
لعفي َبْديلُ الوضف مع بَقاءِ أصل العقد فم نبت َبَتَ لهما ولايةٌ الفسخ فولاية الَْييرٍ 
- ولهما حاجةً إلى التَغْييرٍ لرفع القبنوء أو لمقصووٍآخَرَ فمتى انا على الرّيادةه 
سه م ا يُْبِتُ هذا الشّرطٌ مُقْتَضَى تَصَرُفِهما نَضْحيحًا له 

ا ل ين لكك عتي قاذ زكر, 

وَأمَا شَرائط الجواز: 

فمنها الول من الآخَرٍ حتى لو زادً أحدٌهماء ولم يَقْبل الآخْرٌ لم نَصِحَ م الرّيادةٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «ملك» 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () في المخطوط: «ملك»2. 


(5) فى المخطوط : «وعلى». (5) في المخطوط: «المعاوضة في الزيادة» . 
)١(‏ فى المخطوط : (إذا؛ . (0) في المخطوط: «عرف». 
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ومنها المجلِسٌ : حتى لو افْتَرّقا قبلّ القَّبولٍ بَطْلَّتِ الرّيادةٌ؛ لأنّ الريادةً ذ في المّبيع » 
ال إيجاب الع فهما فلا ْم البو في المجيس كما في أصل القن والتبيع وأنا 
الحطّ فلا يُشترَطُ له المجلِسٌ» ولا القَبولُ؛ ؛ لأنّه تَصَ تَصَرُفٌ في القمَنٍ بالإسقاطٍ والإبراء عن 
بعضه فَيَصِح من غير قَبولٍ إلا أنّه َرتَدُ بالرد كالإبراء عن الثَمَنِ كُلّه. 

وأمًا كونُ الرّيادةٍ 17/83 ب] والمَزيدٍ عليه من غير أموالٍ الرّبا فهّلُ هو شرط لِصِحَةٍ 
الزيادةٍ نَمَنَا ومَبِيعًا؟ وكذا كونٌ الحطّ من غير أموالٍ لبا مَل هو شرطً لِصِسيِه خَطا ؟: 
وهَلْ يُوَنَْاِ في فسادٍ العقد؟ على قولٍ أبي حنيفة ليس بشرطٍ وَيُوَثْرَانِ فيهء وعلى قولٍ أبي 
يوس شرطً فيُبْطِلانِ ولا يُوَثَرَانٍِ في العقلد . 

وعلى قو محاّد شرا في لاد ا في الحطً على ماكر ولا يُشترط فبضٌ المبيع 
والشدن لفح الزياذة له فتصِحُ الزيادة سوا كانت قبلَ قبض المَبيع» والقمَنِ أو بعدّه وكذلك 
الحطّ؛ كي جز الزراجز وقح ل زنج الفعدل. 

وَأمَاقيام المَبيعٍ وق الزيادة هَل هو شرطً لِصِحَةٍ الزيادة؟ َكَرَ في الجايع الكَيرِ أنه 
شرط ولم يَذْكُرِ الخلاف . 

رارق الرموفة امن إن غيل رسيو اللناق كت ترؤانة الأصيون: دالب 
بشرطٍ عندّه حتى لو مهّلك المَّبِيعٌ في يَّدِ المُشتري أو استّهْلكه أو أعتّقّه أو دَبّرَه أو 
استؤلّدَها "© أو كان عَصِيرًا فتَخَمَّرَ أو أخرّجَّه المُشتري عن مِلْكِه جارّتٍِ الزّيادةٌ عنده 
وعندّهما لا تَجورٌ. 

وجه فولهما: أن الرّيادة د َصَرُفُ في العقدٍ بير والعقدٌ مُْعَمٌ َيه إلا أله يُمْطى له 
حُكُمُ القيامٍ لقيام أنه وهو الِلْكُ ولم يَبْقَ لاك لين حَقيقة أو أو حُكما فلم يَبْقَ العقدٌ 
حقيقة غقيقة وَحكمًا فلا يحعمل الحَقْبيز بالريادة ؛ لأنّ الرّيادةَ تَنْبْتُ عندنا بطريقٍ الاستنادٍ» 
وَالمُسْعَيِدُ يكت للحال * ثم يَسْتَيدُ فلا بُدَ وأنْ يجِعَلَ شيئًا '") من المّبيع بمُقَابَلةٍ الزّيادة 
للحال ولا بصََءُ ذلك بعد لاك المبيع فلا يحتملٌ الاستناة؛ ولأن الؤيادة لايد وأ 
يكونّ لها حِصّةٌ ولا يَتَحَقَّقُ ذلك بعد الهّلاكِ . 

ولأبى حنيفةً رحمه الله ما ذَكَرْنا أن الزّيادةَ : في الثَمَنِ والمّبيع لا تستذعي المُقَابَلة؛ 
ار ري 777 ل لطر وطس شري 
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لأنّها رِبْحّ في الحقيقة» وإِنْ كانت مَبِيعًا ونَمَنَا صورةٌ وتسميةً. ومن شَّأنٍ الربْح أنْ لا يُقابله 
شية فلا يكونٌ قيامُ المَبيع شرطًا لِصِحيها . ١‏ ْ 

وقوله: العمَدٌ مُنْعَدِمٌ عند الرّيادةٍ قُلّنا: : اياده عندّنا ُجَعَلُ كالموجود عند العقدرء 
والعقدٌ عند وُجووه يحتمل امير إنْ كانت الؤيادةّ تَمْييرًاء على أنَا لا نُسَلُمُ أن قيامَ م المَبيع 
شرط لِبّقاء البيع؛ ٠‏ إن البيعَ بعدَ مَلاكِ المَبيع يحتمل الانيفاضض في الملربالة 
بالعيّب ٠‏ فإنَّ المُشتري إذا اطَّلّعَ على عَيْبٍ كان به قبلَّ الهَلاكِ يرجعٌ عليه بِالتفْصانٍء 
والرُجوع بالتفْصانٍ فسخ للبيع في قدر الفائت بالعَيْبٍ بعد لاه ولاك جميع المْقود 
عليه دَلَّ أن العقدَ يجورٌ أنْ يَبْقَى بعدَ هَلاكِ المَعْقَودٍ عليه في الجمْلةٍ إذا كان في بَقائه 
فائدةٌ وههنا في بّقائه فائدةٌ» قَى في حَقه كما في حَقٌ الرُجوع بنْقُصانٍ العَيْبٍ . 

وعلى هذا الخلاني الزّيادةٌ في مَهْرِ المَرْأة بعد موتها أنّها جائزةٌ عندّناء وعنده لا تَجودُ 
ولو اشترى عبدًا بجارية وتقايّضا ثم مات أحدُهما ثم زادٌ أحدّهما صاحبّه جارَّتٍ الرّيادةُ 


عند أب خنيفة وابي بوسفة.. 

أما عند ابي حنيفة رحمه الله: فظاهرٌ ؛ لأنّ مَلاكَ المَبيع عندّه لا يَمْتَعُ الزّيادة . 

واا عند ابي يوسف: فلأنّهما تَبايَعا عَيْنَا بِعَيْن» يا لقن نازلا رع اعل غترا ا ل 
فهّلاكُ أحدٍ العَيِْيْنِ لا يَمْتَُ مُنَّع صِحَة الإقالة فلا يكم صِحَةَ الريادةٍ ولو كان المَبِيعٌ قائمًا لَكِنْ 
تك بعل يقد ند التشتري ناح اكات انه ” المُشتري في القَّمَنِ شيئًا جازّتٍ 
الرّيادةٌ . 

افاعنت ابي حنيفة: فظاهرٌ؛ لأنَّ مَلاكَ جميع المَعْقودٍ عليه [لا يَمْنَعٌ الزّيادمٌ فهلاكُ 
البعض أولى . 

وانا عندهماء فلأنَّ المَعْقَودَ عليه] ”*) قائمٌ فكان العمّدُ قائمًا فكان مُحْتَمِلاً لمر 
بالرّيادة» ولو رَهَنَ المَبِيعَ أو آجَرَه ثم زادَ المُشتري في القَمَنِ جازّتٍ الرّيادةٌ بلا خلافب بين 
أصحابنا على اختلافٍ الأصلينٍ على ما ذَكَرْنا . 

وقال محقّد: لو اشتر ترى جارية وقَبَضّها فماتث في يِه وزادَ البائع التقعري جارية أخرى 


)١(‏ في المخطوط : «الانتقاص». )١(‏ في المخطوط: «عيئًا». 
() في المطبوع: «زاد؛. (4) ليست في المخطوط . 
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فالرّيادةُ جائزةٌ؛ لأنّ زيادة المّبيع تَقْبْتُ ”'' بِمُقابَلةٍ الَمَنِ والقَمَنُ قائمٌ» ولو زادً المُشتري 
البائع لم يججَرْ؛ لأنّ زيادة امن تَْبْتُ "١‏ مُقابلةَ بالمبيع وأنّه هالِك . 
وهذا على قياس قولهما: (إِنّ قيامٌ المَبيع شرط لجواز الزيادةٍ؛ فهّلاكٌه يكونُ مانِعاء أمّا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله : فالزيادة في الحالينٍ جائزةٌ؛ لأنّ قيامٌ المَببِعِ عنده ليس بشرطٍ 
ِصِحَةٍ الرّيادةٍ فلا يكونٌ هَلاكُه مانِمًا واللّهُ عز وجل أعلمُ . 
وأمًا قي المَْقودِ[6/ 1107 أ] عليه: فليس بشرط لِصِحَةٍ الحط بالإجماع أما عند أبي 
خرف افظلاعة 5'لآثة ليبن مقر فل الفوية اله ادق فالحط وان 
وأا عندهما؛ فلأنّه ليس من شرطٍ صِحَةٍ الحط أنْ يَْتَحِنَ بأصلٍ العقدٍ لا مَحالةَ» ألا تَرَى 
أنه يَصِخُ الحط عن جميع الَمَنِ فلا ”" يَلتَحِنُ؛ م 00 
يَلَتَحِقْء واعبِرَ حَطًا للحال؛ ولأنّ الحط ليس تَصَرُْفَ مُقَابَلةٍ ليُشْتَرَطً له قيامُ المَحِلَّ 
[القابل] بل هو نَصَرٌ دف في (القَمَنِ بإسقاط) شَطرهء فلا يُراعَى له قيامٌ المَعْقَودٍ عليه بخلافٍ 
الزّيادق» فيذلك اختَلفاء ثم الزيادةُ مع الحطّ يحتَلِفَانٍ في كم آخَرَ وهو أن الزيادة تَنِّمُ 
على قدرٍ قيمةٍ المَبيع» والحط لا يَنْقّسِمُ كما لو اه شترى عبدَيْنِ من رجل بأل درم وزاده 
لسر م على قدر قيمتهما سَوَاءٌ اد شترى ولم يُسَحٌ لكل واحٍ 
متهنما ثّمَنَا أو سَمى 
وَإِنْ حَطّ البائ عن المشتري يال درم كان الحطً نصتين؛ وإثما كاذ كذلك ؛ ؟ لأنّ 
الّمَنَّ يقابل المَبِيعَ ٠‏ فإذا زادّ في كَمَنِ المَبِيعيْنِ مُطْلَقَا ٠»‏ فلا بُدَ وأنْ تُقابلّهما الزّيادةٌ كأصلٍ. 
القّمَنِء والمُقابَلةٌ في غير أموالٍ الرّبا تَفْمَضْي بالاقتيام © ترعيك القيبة اشكها 
للمُعاوّضةٍ والمزاحمة كمُعابلٍ أصل الم على ما ينا فيا َقَدّم] ”© خلا الح فإله لا 
00 ؛ لأنّه تَصَ تَصَرْفٌ في الشمن خخاضّة بإسقاطٍ بعضه» فإذا حَطْ من تَمَيهِما مُطَلًَا 
زه إيتومائي انط ذكان قصط ييتهما نصنار» وذ كاد : دكن اهما اكترار ‏ 
إلى زياد در ني لان المأ خا الى فر 0 قيمةٌ القدرٍ واللَّهُ 


)١(‏ في المخطوط : «ثبتت؟. (؟) في المخطوط : «ثبتت». 
(*) في المخطوط : «ولا». اله «الانفساخ». 


(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يعتبر؛ . 


وأا كيْفِيَةٌ الجواز: فالرّيادة ذ في المَبيع وَالتَّمَنِ عندنا تَلْتَحِقُ بأصلٍ العقدِء كأنّ العقد من 


الابيداء ورُدٌ على الأصل والزّيادةٍ جميعًاء » إذا لم يَتَضْمِّنِ الالتِحاقٌ فسادً أصل العقدٍ بلا : 


خلافي بين أصحابناء وكذلك الحط . 

فأما إذا تَضَمّنَ ذلك بأنْ كانت الرّيادة في (الأموال البّوية) *'' فهَل يَْتَحِقُ به يفده 
أم لا يَلْنَحِقُ به وكذلك الحط؟ اخبَلّفَ أصحاينا في ذلك؛» قال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
الرَيادهُ والحطٌ يَلْتَحِقَانٍ بأصل العقدٍ ويُفْسِدانِه» وقال أبو يوسفف: يُبْطِلانِه ولا يَلْتَحِقَانٍ 
بأصلي» وأصل العقدٍ صَحيحٌ على حاله . 

وقال محمّد: الرّيادةٌ باطِلةٌ والعقدٌ على حاله؛ والحط جائرٌ هبة مُبْتَدَاة وهذا بناءً على 
أصل ذَكرْناه فيماتَقَدّمَأنَ الشرط الفاسد المُكَأخرَ عن العقدد الصّحيح إذا أَلْحقَّ , به هَل يَلْتَحِقٌُ 
به ويم في فساده أم لا؟ وهو على الاخيلاي الذي ذَكَرنا أنْ الزيادةَ بمنزلة شرطٍ فاسدٍ 
مُتَأخْرٍ عن العقَدٍ الضَّحيح القن بابو مريت كول : لانصِحٌ الزيادةُ والحطّ في أموالٍ 
الرّبا؛ لأنّ ذلك لو ص ع لاحر بام البعره ولو احص باصن الستولارييج نس أصلٍ 
العقدٍ لِتَحَقَّيِ الرّبا فلم يَصِعّ فبَقىَ أصلّ العقدٍ صَّحَيحًا كما كان. 

ومحمّذ يقول: لبد الناذا ليا قله رجي تُوَنْرْ في أصل العقدٍ فبَقيّ على 
حاله ويَصِحُ الحط ؛ لأنّ الالتيحاقّ من لازم الرّيادوء فأمًا ما ليس من لُوازِم [الزيادةٍ فلا 
يْصِحْ] «" الح على ما ذَكرنافيما قد 

وابوحنيفة يقول. الرّيادة والحط صَحَيحانٍ زيادةً وحَطًا؛ لأنّ العاقِدَيْنِ أوقّعاهما زيادةً 


ا ولهما ولايةٌ ذلك فيقَعانٍ زياد وحَطّاء ومن شَّأنِ الرّيادةِ والحطّ الالتِحاقٌ بأصل 


العقدٍ. فِيَلْتَحِقَانٍ به فكانت الرّيادةُ والحط ههنا إبطالاً للعقدٍ السَابِقء ولهماولا لايةٌ 
الإبطالٍ بالفسخ وكذا بالرّيادة والحطً واللّهُ عز وجل أعلم . 


واها البيخ الذي فيه خياز: فلا يُمْكِنُ معرفةٌ كوه إلا بعد معرفةٍ أنواع الخياراتٍ فتقول ْ 


وباللّه التَوؤفيقٌ : الخياراتُ نوعانٍ: نوع يَنْبْتُ 0 
والشّرطٌ لا يخلو إما أنْ يَنبْتَ نَضَّاء وإما أنْ يَنْبْتَ دَلالةَ . 


)١(‏ في المخطوط : «أموال الربا». (؟) ليست في المخطوط. 


جا يقية كتابا الببقع ‏ >اسساساااير 00 


أمًا الخياز الثابتُ بالشرط فنوعان: 

احذهما: يُسَمّى خيارٌ التَعْيِينِ. 

والثّاني: خيارٌ الشّرطٍ . 

أمَا خياز الثغيين: بالكلا ياي عر الح اللاي ليه راتس 3 قذي 
موضعهء وإِنّما الحاجةٌ ههنا إلى . بيانٍ حُكم هذا البيع» وإلى بيانٍ صِفَةٍ الحكم» وإلى بيانٍ 
ما لل به 8 الن الف ] الخياء بعد تبوتهويارة . 

اا الأؤل: فَحُكُمّه ثُبوثٌ المِلْكِ للمُشتري في أحدٍ المذكورَيْنِ غيرَ عَيْن وخيارٌ التَعْيِينِ 
إلية» عُرفَ ذلك يتمق كلامهما حيت قال الباهم :بشت منك أحدَ هنين التؤيئْن أو هَذَين 
العبِدَيْنٍ أو الدَابَّتَيْنِ أوغيرهما من الأشياء المُتَفَاوٍ تةٍ على أنْ تَأخدَ أيّهما شِئْت وقَبل 
المُشتري» وهذا يوجبٌُ ثُبِوتَ المِلْكِ للمُشتري في أحدهما وثُبِوتَ خيار التَعْيين له؛ 
زالأقتيكرة يلك الاق آمانة نومره إذا تيص لاله قنش اذو المالك لا على ونجة 
التملباف ولا على وه الكوك فكان امات + وليس للتددريئ :أن تادهم حسيقاء آذ 
المَبِيمَ أحدهما. 

ولو هّلك أحدُهما قبل القبض لا يَبْطْلُ البيعٌ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أنْ يكونّ الهالِك هو المَبِيعُ 
فيطل البيع بهَلائِه» ويُحْمَمَلْ أن يكون غيرّه فلا يَبطْلُء والبيعٌ قد صَح بَقينٍ ووَقَمَ *"' 


لدي عله ار الال ولكِنّ المُشتريّ بالخيار إِنْ شاء أخذ الباقي بِتَمَئِهِ وإنْ 


شاء تَرَكَ ؛ لأنْ المبِيمَ قد تَغَيرَ قبل القبض بِالتّعِْينِ فيوجبٌ ”" الخيار. 

وكذلك لو كان اش شترى أحدٌ الأثواب الثَّلائةٍ لي 0 قي اثنانٍ لا يَبْطلُ البيعٌ يما 
قُْناء وللمُشتري أنْ يَأحْدٌَ أيّهما شاء؛ لأنّ المالِكَ ”" إذا لم (يُعيّنِ المَِيمَ) (*' كان المَبِيعٌ أحدّ 
الباقينَ 2 فكان له أن يَأَحَدَّ أيّهما شاءء وله أن يَتْرْكَهما كما لو اشترى أحدّهما من الابْتِداء . 

ولو هّلك الكل قبل القبض بَطَلَ البيٌ؛ لأنْ المَبيعَ قد هّلك بين فيَبِطُلُ البيعٌ واللّهُ عز 
' وجل أعلم . 
)١1(‏ في المخطوط: «وقع». 


زفق في المخطوط : لفوجبة. (9) في المخطوط : «الهالك؟ . 
(4) في المخطوط : (يتعين للبيع؟ . 6 في | 5 : ط: «الباقيين» . 


لهنة 0١‏ براك الصنائع 6... > 


وامًا صِفَةٌ هذا الخكُم: نهو أنّ المِلْكَ التَابتَ بهذا البيع قبل الاختيارٍ ملك غيرُ لازم 1 
مُشتري أن يَرُدّهما جميعًا ؛ لأنّ خيار الَمِْينِ يَمَْعُنرُومَ العقدٍ كخيار العَيْبِ وخيارٍ 

0 اك لو و اي ا 1 
نماي بتعائل الثاس لحاجتهم إلى ذلك لما ”" يي فيما قد ولاق حاجقم إل 
بعدَ الوم ؛ لله عَسَى ل يواؤقه كلاهما جميعًا يحتاجَ إلى رَدّهما. 

وأمّا بيانٌ ما يَبْطلٌ به الخيارٌ ويَلْرّمْ البيعٌ ف فتقولٌ وباللّه التَوْفِيقُ : ما يَبْطلٌ به الخيارٌ ويَلْرَمُ 
البيمُ في الأصل نوعانٍ: اختياريٌ وضروريّ . والاختياري نوعانٍ : 

احذهماء صَريحٌ الاختيارٍ وما يجري مجرى الصريح . 

والقاني: الاختيارُ من طريت الذَّلالةٍ . 

أا الضريخ: فهو أن يقول اختّزت هذا النَوْبَ أو شِئْته أورّضيت به أو أجزته وما يجري 
هذا المجرى؛ لأنّه لَمَا اختار أحدّهما فقد عَيّنَ مِلْكه فيه فيَسْقُط *"' خيارٌ النَعيينِ ولَزَِ 
البيعٌ . 

وأمَا الاختيارٌ من طريتي الذَّلال ابروان يوئر التم اا عار سي 
الملْكِ فيه» وهو كُلَّ تَصَُفِ هو دَلِيلُ اختيارٍ المِلْكِ في الشّراءِ بشرطٍ الخيار وسَتَذْكُرُ ذلك 

في البيع بشرطٍ الخيار إن شاء اللّهِ تعالى . 


ولو تصَوْتَ البائعُ في أحددهما صرف موقو إذ تَعينَما َصَرْفَ فيه ليع لم يذ 
00007 


تَصَوّفْه ؛ لأنّه تَبيّنَ أنه تَصَرَفَ في مِلْكِ غيره» وإِنْ تَعَيّنَ ما تَصَرّف فيه للأمانة ند تصّرفه؛ 


لاله ظَهَرَ أنه تَصَدَفَ في مِلْكِ نفيه فَيَنْقُلٌ 4 . 


وامًا الضُروري: فنحوّ أن يَهْلِكُ ىّ أحذهما بعد د القبض فَيَبْطلَ الخيارٌ ؛ ؛ لأنْ الهالِكٌ منهما 
ين ل 0 ا وم اشام 


010 


لِلرَدٌ فتعيّنَ الهالِكُ رك ضرورة. 


)١(‏ في المخطوط: «يمنع 
)١(‏ في المخطوط : «على ما». (*) في المخطوط : (فسقط). 
(4) في المخطوط : «فنفل . (6) زيادة من المخطوط . 


بقية كتاب افينع "بحي 
ولو هلكا جميعًا قبل القبض فلا يخلو إمّا أنْ مَلَّكا على التَعاقب وإمًا أنْ مَلّكا مَعَاء فإِنُ 
هَلّكا على التَعَاقّبٍ فالأَوَلُ يَهْلِكُ مَبِيعَاء وَالآَخَرُ أمانةً لما ذَكَرْناء وَإِنْ مَلَكا مَعًا لَرِمَه تَمَنُ 
نصف كُلَّ واحدٍ منهما؛ لأنّه ليس أحذهما بِالتَعْيِينِ أولى من الآخْرٍ فشاعً البِيمٌ فيهما 


ولو مَلّكا على التَعافُبٍ لها اختَلّفا في تَرْتِيبٍ الهّلاكِ فن كان َمَئهِما مُتَساويًا فلا 
فائدةً في هذا الاختلاٍ؛ لأنّ أيّهما ملك أوَلاً فَمَنُ الآحَرٍ مثلّه فلا يُمِيدُ الاختلافٌ» وإِنْ 
كان مُتَمَاوِنًا بأنْ كان ثَمَنُ أحدهما أكثرٌ فادَّعَى البائعٌ [7/ 178 أ] هَلاكَ أكثرٍهما ثَّمَنَا وادَّعَى 
المُشتري مَلاكَ أثَلّهما نَمَنَا كان أبو يوسف أوَّلاً يقول : يَتَحَالَّانٍ وأيُّهما َكل لَزِمّه دَعْوَى 
صاحبه؛ وإنْ حَلََا جميعًا يُجْمَلُ كأتهما هَلَكا مَعَاء ويلرَمُه تَمَنّنصفٍ كل وال متهما : 
ثم رجع وقال: القولٌ قولٌ المُشتري مع يَمِينِهِ - وهو قولٌ محمَّدٍ - لأنهما اتَمََّا على أصلٍ 
الدّيْنِ واخبّلّفا في قدره والأصلّ أن الاختلافٌ متى وقَّعَ بين صاحب الدَّيْنِ وبين المَدْيونٍ 
في قدر الدَّيْنِ أوفي جديه أو نوعه أو صِفَّتِهِ كان القولٌ قولّ المَدِيِونٍ مع يّمِينِه؛ لأنّ 
صاحبّ الدَّيْنِ يَدّعي عليه زيادةً وهو يُنْكوُ اي ا 
الدَيْنِ] الياوائيها اناه م البيّنةَ ”" قُبلَتْ بَيْنه وسَقَطتٍ اليّمينُ» وإنْ أقاما البَيْنةَء فالبينة بَيْنه 
البائع ؛ لأنّها تَظهِرُ زيادةً . 
ولو تَعيّبَ أحذهما فإنْ كان قَبْلَ القبض لا يَتَعَيّنُ المَعيبٌ للبيع ؛ ؛ لأنَ التَعْيِينَ لم يوجَدٌ لا 
كا دان زاك زرلا لتقي ارقا انار لز لسري شاك :اا 
أخذ المَعيبَ منهماء وإنْ شاء أخذ الآخَْرَء وإنْ شاء تَرَكَهما كما لو لم يَتَعَيِّبْ أصلاً» فإِنُ 
اعد لكي يوم احزه عت 00ل لاله تين أنه هو المَبِيعٌ من اللأصلٍ . وكذلك لو تعمّبا 
جميعًا فالمُشتري على خياره لما قُلْناء وإِنْ كان بعد القبض تعيّنَ المَعيبٌ للبيع ولَرِمَه نَم 
وتَعَيّنَ الآحَرُ للأمانةٍ كما إذا مَلك أحذهما بعد القبض؛ ؛ لأن الاي عد طم 
فلهذا مُِمَ الرُ ولَِمَ البيعٌ في المَبيع المُعيّنِ فكذا في غير المُعيّنِ يَمْتَعُ الود و تَعيّنَ المَبِيعٌ . 
< ولوتَعَيّا جميعًا إن كان على التَعاقُبِ تَعَيّنَ الأوَلُ للبيع ولَرِمَه َمَنْه ويْرَهُ الآحَرُ ما 
كلما ولا يه تكرم يخدرث العتب شيا لما كلد اث ثه أمانة وإ كتكناققا لايككة العلعيا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : آبينةً‎ )١( 


دنه < ياشع لصنائع !> 


للبيع ؛ لأنّه ليس ليس أحدُهما بِالتَعِيينِ أولى من الْآخَرِء وللمُشتري أن يَأحْدَ أيّهما شاء بِتَمَيِه؛. . 
لأنّه إذا لم يَتَعَيّنْ أحدُهما للبيع بَقي المُشتري على خياره إلا أنه يس له أنْ يَرْدّهما جميعًا؛ 
لأنّ ابيع قد لَمَ في أحدهما بغيينهما في يل المُشتري وبتطل خياد الشرط . 

وهذا يُوَيّدُ قولّ مَنْ يقول من المّشايخ : :إن هذا البيج في خيارات: : خيارٌ التَعْيينِء وخيارٌ 
الشَّرطء ولا بد له من رُتْبَةِ مَعْلومةٍ إذْ لو لم يَكُنْ لَمَلك رَدّهما جميعًاء » كما لو لم يَتَعَيِّبُ 
أحدُهما أصلا لكِتْه لم يَمْلِكُ؛ٍ لأنَ رَدّهما جميعًا قبل التَييبٍ تَبَتَ حُكُما لخيار الشرطء 
وقد بَطَلَ يار الشَرطٍ بعد تَعَيّهما مَمّا فلم يَمْلِكَ رَدّهما وبَقيّ خيار التَيينٍ فيَمْلِكُ *'" رد 
أحدهما. 

ولو ازداد عَيْبُ أحدهما أو حَدَتَ معه غيرُهء لَرِمَه ذلك؛ لأنَ عَدَمَ التَْيينٍ للمزاحمة 
وقد بَطَلَْتْ بزيادة عَيْبٍ أحديهما أو حُدوثِ عَيْبٍ آخرٌ معه. ولا يَبْطلٌ هذا الخيارٌ بموتٍ 
المُشتري بل يورَتثٌ بخلافٍ خيارٍ الشرطٍ ؛ ؛ لأنّ خيار التَعْيِينٍ نما يَنْبْتٌ للموَّرّثِ ب لِعُبِوتِ 
الِلكِ له في أحدهما غيرَ عَيْنِ وقد قامّ الوارثُ مَقَامّه في ذلك الجِلكِ» » فلّه أنْ يختارَ أيّهما 
شاء دون الآخْرِء إل آله ليس له أن يَرْدَهما جميعًاء وقد كان للموَرْثِ ذلك» وهذا يويد 
قولَ أولَيِكَ المَشايخ أنّه لاب من خيارَيْنِ في هذا البيع» وقد بَطْلٍ أحدّهما وهو «خيارٌ 
الشّرط» بالموت؛ ؛ لأنّه لايورتٌ على أصل أصحابنا فبَطَلَ الحُكُمُ المُخْتَصٌ به وهو ولاية 
رَدُهما جميعًا . هذا إذا اشترى أحدّهما شِراءً ءَ صَحَيحًا . 

كَأمّا إذا ا* شترى أحدّهما شراة فاسدًا بن قال البائعٌ: بعْتُ منك أحدّ هِدَيْنٍ العبدَيْنٍ 
بكذاء ولم يده الخيار أصلا فإ المُشتري لا يديك واحدا منهما قبل الغمسي , ؛ لأنَّ البيع 
الفاسدٌ لا يُقِيدٌ المِلْكَ قبل القبض» ؛ فإنْ قَبَضَهما ملك أ أحدهما مِلْكا فاسدّاء وأيّهما مَلك 
مه يمت ؛ لاثه تَعيّنَ للبيع» والبيعُ الفاسدٌ يوجبٌ الحِلّكٌ بالقيمة . 

[ولو ملكا أ أحدهما فإِنُ كان على التَعاقُبٍ لَزِمَنْ قيمةٌ الهالِكِ الأوَلٍ ؛ لأنه تَعّنَ للبيع 
وهو بيعٌ فاسدٌ فيِْيدٌ المِلكَ بالقيمة] "" . 

وإ هلكا مما مه نصفُ قيمة كل واحدٍ منهما؛ لأثه ليس أحذهما تين لبيع أولى 

من الآخَرٍ فشاعَّ البِيعٌ فيهماء ولو تَعَيّبَّ تَعَحَتَ أحدّهما فعليه أنْ يَرُدّهما جميعًاء أمّا غيرٌ المَعيبٍ؛ 


2-2-2 ببستت 
)١(‏ في المخطوط : «فملك». (؟) زيادة من المخطوط. 


7 نقذ كاي لب (كنة 


فلأنّه أمانة . وأمّا المَعيبٌ؛ فلأنه تَعَيّنَ للبيع والمُشتري شراءً فاسدًا واجبُ ب ”3 الَدٌ 
يَرُدّهما ويد معهما [/ 178 ب] نصف نُقْصانٍ العَيْب؛ ؛ لأنّ المْتَعَيّبَ يحتملٌ أنْ يكونّ 
هو المَبيمُ فيجبٌ تُقْصانٌ المَْبِء ويُحْعَمَلُ أن يكونٌ هو الأمانة فلا يجبُ شية: ولا دلالة 
على التّعْيِينٍ فِيتتَضَّفَ الواجبٌء ولو تَعَيِّبَ الآخَرُ بعد ذلك . وكذا الجوابٌُ فى تُقْصان 
الآحَرٍ ؛ لأنّ أحدهما أمانةٌ والآحَرَ مضمونٌ بالقيمة. ْ 

ولو تَعَيّبا مَعَاه فكذلك يَرُدُهما مع نصني نُفْصانٍ كُلَّ واحدٍ منهما؛ لأنّ أحدّهما ليس 
بأولى من الآخَرٍ في التَعيينٍ للبيع . 

ولو تَصَرّفَ المُشتري في أحدهما يجورٌُ تَصَرُفْه فيه» ولَزِمَنْه قِيمَتُه» ولا يجورٌ تَصَرُفَه 
في الآخَرٍ بعد ذلك؛ لأنّ المتَصَرَف فيه تَعَيّنَ للبيع . 

لو عات لبان ا اتويات تنه موف 3 انك رن ةا ان 
تبَيّنَ أنه َصَرَفَ في مِلْكِ نفسه. وإِنْ لم يُرَدّ عليه وتصَرَفَ فيه المُشتريء تَمَذَّ تَصَحْقُ ) 
فيه ولَِمنه مُه وبَطلَ تَصَرُفٌ البائع فيهء وكذلك إذا هلك في يد المُشتري» والأصل 
أن في كُلٌ موضع يَلْرَمُ المُشتري الَمَُ في البيع الصّحيحء تَلْرَمُهِ (" القيمةٌ في البيع الفاسلٍ 
واللّهُ عز وجل أعلم . ْ ْ ْ 

ري أمَا إذا كان الخيارٌ للبائع فلا يَزْولُ أحدُهما عن مِلْكِه 

بنفس البيع» وله أنْ يُلْزِمَ المُشتريّ لون ال ا 

الل ؛ لان ابي بات في جانيه؛ وللبائع أن يَْسَحَالبيَ؛ ع لا واس لقان إن ْ 
يلزمَهِما المُشتري؛ لأن المَبيم أحذهماء ولو ملك 000010 
ويَهْلِكُ أمانة لِما ذَكَرْنا في خيار المُشتري» وخيارٌ البا ئع على حاله» إِنْ شاء ألرّمَ المشتريّ 
الباقي منهما؛ لأنْه تَعيّنَ للبيع » وإنْ شاء ف فسخ البيمَ فيه؛ لأنه غيرٌ لازم وليس له أن يمه 
الهالك؛ لأنّه مَلك أمانةٌ . 

وإنْ مَلّكا جميعًا قبل القبض بَطْلّ البيمُ بهّلاكِ المَبيع قبل القبضٍ بِيَقِينٍ وإِنَْ مَلك 
أحدّهما بعدّ القبض» كان الهالِكُ أمانةً أيضًا كما لو مَّلك قبل القبض» واألرّمَه الباقيّ منهما 


)١(‏ في المخطوط : «أوجب». 
)١(‏ في المخطوط : «تصرف المشتري». (*) في المخطوط : «يلزمه» . 


إِنْ شاء وإِنْ شاء ذ فسخ البيعٌ فيه؛ لأنّ خيارَ البائع يَمْتَعُ زوالَ السْلْعةٍ عن مِلْكه فيَهِْكُ على 
ِلْكِ البائع وله الخيارٌ لما قُناء ون هَلّكا جميعًا فإنْ كان مَلامُهما على التعاقُبٍ الأول 
يَيُلَك أمنانة وقلعه قيس لخن رهما ”'' مَلاكًا؛ لأنه تَعَيّه تعَبّنَ للبيع» ونه مَبيعٌ َلك في يَدٍ 
المُشتري وفيه خيارٌ للبائع فتَجبُ يمن . ون هَلّكا مَعَا لَمَه نصفٌ قيمة كُلَّ واحدٍ منهما؛ 
لأنّه ليس أحدهما بِالتَمْيينِ أولى من الآخَر . 

وَلوتعدِت احدهماا و تَعَيّا مَعَا قبل القبض أو بعدّه؛ فخيارٌ البائع على حاليه؛ لأن 
المَعيبَ لم يَتَعَيّنْ للبيع ”") ولانعدام المُعيّنِء فكان البائعٌ على خياره» له أنْ يُْزْمَ المشتريّ 
أيّهما شاء كما قبل التَعيّبٍ . 

ثم إذا لَزِمّه أحدّهما يُنْظَرُ إِنْ كان ذلك غير المُتَعَيِّبٍ منهما لَزِمّه ما لَزِمَهِ ولا خيارَ 
للمُشتري في تَرْكِه لانجدام التَعيينٍ '"' فيه» وإنْ كان ما لَزِمَه هو المُتَعَيّبُ فإن تَعَيّبَ قبل 
القبض فالمُشتري بالخيار؛ لأنَّ المَبِيعَ قد تَغَيّرَ قبل القبضء وتَغَيّرُ المَبيع قبل القبضٍ 
يوحت الخياز للاشتري وإ توجديدة النبش زلا يار 1ه أن التعد بعد المبنين .. 
يُنْبِتٌ الخيارً» وَإنْ شاء البائع فسخ البِيعَ واستَرَدٌّهما؛ لأنْ البيعَ غيرُ لازِم» فلّه ولاية 
الفسخ . 

ثم ينو إنْ كان تَعَيْيهما في يَدِ البائع فلا شي له لأنّهما تيا لا في ضَمانٍ المُشتري . 

وإن كان تَعيُبهِما في يَدِ المُشتري» فللبائع أن يَاحُدٌَ من المُشتري نصف تُفْصَانٍ كل 
واحدٍ منهما؛ أن احدّهها مَضمِؤةٌ عنذ» بالقيمة والآخ دده أمانةء ولا يَعْلَمُ أحدّهما من 
الآَحَرِء ولا يجوز للمُشتري أنْ يَتَصَرّفَ فيهما أو في أحدهما؛ لأنّ أحدهما ليس بِمَبِيعِ 
بيّقِينٍ وَالآحَرٌ مَبِيعٌ لَكِنْ لبائجه فيه خيارٌ» وخيارٌ البائع يَمْتَعُ وال المَبيع عن ملك . 

ولو تَصَرَفَ البائٌ في أحيهما جار تصَرْفه فه ومين سح ين الآخَرُ للبيع » وله خيارٌ الإلّزامُ فيه 
والفسح ولو تَصَرَّفَ فيهما جميعا جار نَهَ نَصَرُقُهِ فيهما ويكونُ فسحًا للبيع ؛ ؛ لأنَّ تَصَرقَه فيهما 
دَلِيلٌ إقرار الم ملْكِ فيهما فيَضْمَنُ فسحّ البيع كما في المَبيع المَُيّنِ واللّهُ عز وجل أعلم . 

وانا خياز الشرط: فالكلامٌ في جواز البيع بشرطٍ الخيارٍ وشِرائه قد مَرٌ في موضعه وإِنّما 


)١(‏ في المخطوط : «أحدهما». 
(؟) في المبطوع : «للَعَيْبِ». () في المخطوط : «التعين». 


الحاجةٌ ههنا إلى بيانٍ صِفْةٍ هذا البيع وإلى بيانٍ حُكْمِه وإلى [/ 19 أ] بيانٍ ما يَسْقُطُ به 
الخيار ويَلرَمُ البيمٌ وإلى بيانٍ ما يَنْفَسِحٌ به البيعٌ . 

انا صغاله: فهي أنه ببعٌ غير لازم ؛ أن الخيارَيَمْنَعُ لُرُوم الصَّمّْقةٍ قال سَيِّدُ 

فى لمعا مده فلن ارجا : ل 
َ يَمْتَعُ الوم كخيارٍ العَيْبِ وخيار الرّوِيةِ . 

ثم الخيارٌ كما يَمْتَعُ زوم الصَفْقةٍ فعَدَمُ القبض يَمْتَعُ تَمامَ الصَفْعَةٍ؛ لأنَ التَابتَ بنفس 
البيع مِلْكْ غيرٌ مُتَأكدٍ وإنّما التَأكدُ بالقبض» وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان المَبِيمُ شيئًا واحدًا 
أو أشياء أنّه ليس لِمَنْ له الخيارٌ أنْ يُجيرٌ البيمَ في البعض دون البعض من غير رضا الآخَرٍ 
سَواءً كان الخيارٌ للبائع أو للمُشتري وسّواءً كان البيعٌ مقبوضا أو غير مقبوض؛ لأن 
الإجازةً ذ في البعض دون البعض تفريقٌ الصّفْقةٍ في النّزومٍ» وكّما لا يجورُ تفريقٌ أصلٍ 
الضنمة وهو الإيجات والقبول» الأبرعنا العاقِدَيْنِ بأ يَقْبّلَ البيعَ في بعض المَبيع دون 
البعض بعد إضافة الإيجاب والقَّبولٍ | إلى (جملته» أو يوجب البيع بعض البيع دون 
البعض) ”3 , بعد إضافة القَبولٍ إلى جُمْلّتِه لايجورٌ في وضْفهاء وهو أن يَلْرَّمَ البيعٌ في 
البعض دون البعض إلا برضاهما . 

وَلو ملك أحدٌ العبدَيْنِ في يد البائع والخيار له لم يَكنْ له أن يُجيرَ البيعَ في الباقي إلا 
برضا المُشتري؛ لأنَّ البيمَ انفّسَحّ في قدرٍ الهالِكِ» فالإجازةٌ في الباقي تكونٌُ تفريقٌ 
الصَّفْقَةٍ على المُشتري فلا يجورٌ من غير رضاه . 

ولو هلك أحدُهما في يَدِ المُشتري فللبائع أن يُجيرٌالبيمَ في الباقي في قباس قول أبي 
راي 0 


وقال محمد رحمه الله: ب - يُنْتَقَض البيعٌ وليس له أنْ يُجِيرٌ البِيعَ في الباقي وإِنّْ كان المَبيعٌ 
مِمَاله مثل من المَكيلٍ والموزون والعَدّديٌ المُتتقاربٍ فهّلك بعضّه؛ فللبائع أنْ يُجِيرٌ البيعَ 
في الباقي بلا خلا . 


وجه قولٍ محمد: أنّ الإجازةً ههنا بمنزلةٍ إِنْشَاءِ التَمليكِ؛ لأنّ خيارٌ البائع يَمْتَعُ روج 
مَبيع عن مِلْكه فكان للإجازة حُكُمُ الإنشاءء والهالِكُ منهما حََرَجّ عن احتِمالٍ الإنشاىء 
)١(‏ ف في المطبوع: «الجملة. ويوجب البيع؟ . 


والإنْشاء في الباقي تمليك بحِصّتِه من الكَمَنِ وهي مجهولةٌ فيما لا مثلَ له. ٠‏ فلم يحتمل ”© 
الإنْشاء وفيما له مثلّ مَعْلومةٌ فاحتَّمَلَ الإنُشاء. ٠‏ 
وجه فولهما: : أن هذه ”" الإجازة تُظهِرُ أن العقد من حينٍ وجوده انعَقَدَ في - حَقّ الحكم» 


فلم يَكٍ الهَلاكُ ماما من الإجازة» وقوله : «الإجازةٌ ههنا إِنْشاءٌ»» قُلْنا : : ممنوعء فإِنّ العقد 
ينْعَقِد في حَوٌ حَقَّ الحُكُمٍ بدونٍ الإجازة من انقِضاء المّدّةِ وبموتٍ مَنْ له الخيارٌُ» ولو كانت 
الإجازةٌ إِنْشَاءً لَعَوَقَّ قف كم العقدٍ على وُجودها وهذا بخلاف بيع الفُضولي إذا ملك امب 
قبل الإجازة ثم أجارّه المالِكُ لم ير وههنا جار فهَلاكُ المبيع في بيع الفُضوليٌ يَمْتعُ | 
من الإجازة وههنا لا يَمْنَعْ . 

ووجه الفزق: أن بيع م الفُضوليٌ يَنْبْتّ بطريق الاستّناد» وَالمُسْتَئَدُ ظاهرٌ من وجوء مُفْتَصِرٌ 
من وجوء فكانت الإجازةٌ إظهارًا من وجوء إِنْشاءً من وجوء فمن حيث إِنّْها إظهارٌ كان لا 
قف صَِنّه على قيام المَحِلٌّه ومن حيث إِنّها إِنْشَاءٌ َتنك عليه . 

فاما في البيع بشرط الخيار: فالحُكُمْ يبت عند الإجازة بطريتي الظُهِورٍ المَحْضٍ » فكانت 
الإجازةٌ لإظهار ”" أن العقدٌ من وقتٍ وُجوده انعَقَّدَ في حَقٌّ الحُكُمٍ والمَّحِلٌ كان قابلاً 
وقتّ العقلدٍء فهّلاكُه بعدَ ذلك لا يَمْتَُ من الإجازة واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وَعلى هذا يُخَرَّج قولٌ أبي حنيفةً في رجلين |: شتريا شيئًا على أنّهما بالخيار فيه ثلاثة 
أيَامٍء فاختار أنه يَلْرَمٌ البيعُ حتى لا يَمْلِكَ الآحَرُ الفسحَ احترارًا عن تفريتٍ الصّفْقَةٍ في 
الوم وسَتَذْكُرُ المسألةً في خيار العَيْبٍ إن شاء الله تعالى . 

واما كم هذا البيع: فقد اختَلَفٌ العُلَّماءُ فيه؛ قال أصحابّنا: لاحُكمَ له للحالٍء 
والخيارٌ يَمْنَعُ انعقادَ العقدٍ في الحُكُم للحالٍ لِمَنْ له الخيارٌ» بل هو للحالٍ موقوفٌ على 
معنى أَنّه لا يُمْرَكُ حُكْمُه للحا وإنّما يُعْرَفُ عندَ سُقوطٍ الخيار؛ ؛ لأله لا يذْري أله يتَصِلُ 
به الفس أو الإجازةٌ» فَيتَوَقتُْ في الجواب للخالي رهزا قبي لتر فك عيدنك 

وقال الشَافعيٌ رحمه الله في قولٍ مثلّ قولنا وفي قولٍ: «هو مُْمَقِدٌ مُِْيدَ للنُمَلْكِ لَكِنَ مِلكًا 
مُسَلْطا على فسخه بالخيار» . 


)١(‏ في المخطوط : «تحتمل». 
(؟) في المخطوط : «عند». (*) في المخطوط : «إظهارًا؛ . 


م _بقية كتاب الببين__ .> هنقه 


جه قولة: أن البي بشرطٍ الخيار [/ ١9‏ ب] لا يُفارِقٌ البِيعَ الباتّ إلآّفي الخيارٍء 
والخيارٌ لا يَمْنَعْ ث, بوت المِلْكِ كخيار العَيْبِ بالإجماع وخيار الرّؤيةِ على أَصلِكُم . 

ولناء أن جوارٌ هذا البيع مع أنه مَعْدولٌ به عن القياس للحاجة إلى دَفْع الكَبنِء ولا 
انيفاعَ هذه الحاجة إلا بامتناع تُبوتٍ المِلكِ للحا ؛ ؛ لأنَ من الجائز أن يكونَ المشترّى 
قَرِيبَ المُشتري فلو مّلكه للحال لَعَتَقَ عليه للحالٍ ٠‏ فلا تَنْدَفِعُ حاجَته . . نم الخيارٌ لا يخلو : 
إمَا أن كان للبائع والمُشتري جميعاء وما أَنْ كان للبائع وخدهء وإمّا أنْ كان للمشتري 
وخدهء وإمًا أن كان لغيرهما؛ بأنْ * شَرَط أحذهما الخيارَ لِثِالِثِ . 

فإِنْ كان الخيارٌ لهما [جميعًا] ”'' فلا يَْعَقِدٌ العقدٌ في حَة حَقٌ الحُكُم في البَدَلِينِ جميعًاء 
لايرول المي من يلك البهم؛ ولامدهل في يلك المشتري : . وكذا لا يَزولُ النَمَنُ عن 
مِنْكِ المُشتري» ولا يدخلّ في مِلْكِ البائع ؛ لأ الماع من الانعِقادٍ في حَقّ حُكمٍ موجود 
ل ل 


ل 0 
يدخلٌ» وعندٌ أبي يوسف؛, ومحمّدٍ ينل وإنْ كان للمُشتري وده لا يَنْمَقِدُ في حَقّ 
الحْكُم في حَقَّه حتى [لا] ''' يَزول الثَمَنُ عن ِلكه 

ول يجو للبم صرف فب إذ كان عت ولا يَف على المشعري إذا كان 5 
ل ال ا 
ومَلْ يدخلّ في مِلْكِ المُشتري؟ عند أبي حنيفة : : لايدخل» وعندّهما ل . 

وجه قولهما: أن تُبِوتَ الحُكُم عند وُجود المُسْتَذْعي هو الأصلء, والامتناعٌ بعارض» 
والمانعُ ههنا هو الخيار» ونه وُجَدَ في أحد الجانِبيْنٍ لاغيرٌ» فيعمل في المَنْمٍ فيه لا في 
الجانِب الآخرء ألائَرَى كيف خَرّجَ المَبيعُ عن مِلْكِ البائع إذا كان الخيارٌ للمُشتري؛ 
والَمَنُ عن مِلْكِ المُشتري إذا كان الخيارٌ للبائع ؟ فدَلٌ أن البيعَ باثّ في حَقٌّ مَنْ لا خيارَ 
لهء فيعملٌ في بّتاتٍِ هذا الحُكُم الذي وُضِعَ له. 


. زيادة من المخطوط. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بيان»‎ )”( 


وجه فول ابي حنيفة رحمه الله: أنّ الخيارَ إذا كان للبائعم» ئع» فالمَبِيعٌ لم يخرجٌ عن مِلْكِه 
بإذاكلا للتهمريء فالقمنٌ لم يخرغ عن يذكه: وهذا يع ُعول لفن في يلك ابنج 
في الأوّلِء ودُخول المبيع في مِلكِ المشتري في الثّاني ؛ لوجِهَيْنٍ : 

احذهماء أنّه جمع بين البَّدَلٍ والمَبْدَلٍ في عقدٍ المُبادّلة» وهذا لا يجوز. 

والثّاني: أن في هذا تَّرْكَ النَسُويةٍ بين العاقِدَيْنِ في حُكم المُعارَضْةَء وهذا لا يجورٌ؛ 
لأنهما لا يَرْضَيانٍ بِالتَفاوتٍ . 

. وقولهما: البيعٌ بات في حَقٌّ مَْ لا خيارَ له» قُلْنا: هذا يوجبٌ البَتاتَ في حَقٌّ الزَّوالٍ لا 
في حَقٌ التُبوتِ؛ لأنّ الخيارَ "2 من أحدٍ الجانِبَيْنِ له أئَ في المَنْع من الزّوالِء وامتناعٌ 
الرّوالٍ من أحدٍ الجانبَيْنِ يَمْتَعُ اتوت من الجانب الآخَرٍ إن كان لا يَمْنَعُ الرّوالَ ليما ذَكَرْنا 
من الوجِهَيْنٍ . وَيتََرَعٌ على هذا الأصل بين أبي حنيفة» وصاحيَيِه ”© مَسائلٌ : 

منها؛ إذا اشترى ذا رَحِمِ مَحْرّمٍ منه على أنّهِ بالخيارٍ ثلاثة ئة أيَامٍ لا يَعْتِقّ عليه عند أبي 
حنيفة رحمه الله له لم يدخ في كه عندّه» ولاعِعَْ بدونالِلّكِء وهو على خياره إن 
شاء فسخ البيعٌَ » وإِنْ شاء أجارّه ””» فإِنْ فسخ ”* لا يَعْتِقُ؛ لأنّ العبدَ عاد إلى مِلْكِ 
البائع ' ون أجارّه عتَن؛ لأنه سَقَطَ الخيار ولَزمَ العقد ٠‏ فِيَلْرَمُهِ التّمَمُ وعندهما يَعْتِقُ 
عليه بنفس الشّراءِء ويَلرَمُه © التّمَنُ ؛ ويَبْطلٌ خياره؛ لأنّه دَخَلَ في مِلْكِه 

ولو قال لعبدٍ الغيرٍ إن اشتر ينْكَء فأنْتَ حُرّ» فاشتراه على أنّه بالخيارٍ ثلاثةً أيَام عَتَقَ 
علبد يال جطع م 

اما عندهما؛ فظاهرٌ؛ لأنه مَلكه بنفس الشّراءه فوٌجدَ شرطً الحِنْثْء فَعَبَقَ عت 3 
ااي ل ل 
بعد شرائه بشرطٍ الخيار عَنَقَّ» وسَّقَط خياره؛ لِكَوْنٍ الإعتاقي إجازةٌ» واختيارًا للملكِ على 
ما نَذْكُرُ كذا هذاء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء إذا اشترى جاريةً قد ولَّدَتْ منه بالنكاح على أنْه بالخيارٍ ثلاث أيَّام لا تَصيُ أمّ ولد 


ع 


)١(‏ في المخطوط: «البيع». (؟) في المخطوط: «أبي يوسف ومحمدء. 
(*) في المخطوط: «أجاز». كال المخطر له الأفسحخه) . 
(5) في المخطوط : «يلزم». (7) في المخطوط : «فيعتق». 


له عندَ أبي حنيفة ؛ لأنّها لم تَدحْلُ في مِلْكهء وهو على خياره إن شاء ف فسخ البيعَ » وعادّثُ 
إلى مِلْكِ البائع [5/ ٠‏ أ]ء ون شاء أجاه؛ وصلرث أمْ ولّووله» زمه العمَنُ؛ 
وعندهما صارّث م ولَّدِه ب: بنفس الشّراءِ ؛ لأتها دَخَلَّتْ في مِلْكه ٠‏ فبَطْلّ خيارُهء ولَزِمّه 
الثَمَنْ . 

ومنها: إذا اشترى رَوْجَمّهِ بشرطٍ الخيارٍ ثلاثة أيَام لا ية ع 
لم تَدْخْلُ في مِلْكه عندّه . 

وعندهماء فسَدَ؛ لِدُخولها في ملكه ومِلْكُ أحدٍ الرّْجيْنِ رَقَبةَ صاحيه أو شِقْصًا منها 
يَرْفُعُ يَرْقَعُ التكاح» فإِنْ وطِتّها في مُذَةٍ الخيارٍء فإِنُ كانت بِكُرًا كان إجازةً بالإجماع . 

أمَا عندَ أبي حنيفة» فلأجل التُفْصانٍِ بإزالة البكارة» وهي العُذْرةُ لا لأجل الوطءٍ؛ لأن 
مِلْكَ التكاح قائمٌ فكان حِلّ الوطء قائمّاء فلا حاجة إلى مِلّْكِ التمين 20 . 

وأمًا عندهماء فلأجل التُقْصانٍ والوطءٍ جميعًّاء فإنْ كانت تَيْبا لا يطل خياره عند أبي 
حنيفة؛ لأن بُْلاَ الخيار يضرورة حِلٌ الوطوء ولا ضرورة؛ لأن ملك التكاح قائم م فكان 
حِلُّ الوطء ثابئًاء فلا ضرورة إلى مِلْكِ الِيَمِينٍ بحِلٌ الوطءء فلم يَبْطلٍ الخيارٌ. 

زوَاقا] "؟عتدعنا تقطن خيازة لصرورة ِل الوطء بِمِلكِ اليمِينٍ لارتفاع التكاح بنفس 
الّراءِ بخلاف ما إذا لم تَكُنِ الجاريةٌ زَرْجةً له ووَطِئَها أله يكونٌ إجازةٌ سَواءٌ كانت بِكْرًا أو 
ْنَا لأنّ جِلَّ الوطءٍ هناك لا يَنْبْتُ إلآ بِمِلْكِ اليّمِينٍ لانعدام التُكاح» فكان إقدامُه على 
الوطءٍ اختيارًا للملكِ» فيَبطل الخيارٌ. | 
ومنهاء إذا ا* شترى جاريةً على أنّه بالخيارٍ ثلاثةَ أيَام» وقَبَضُها فحاضثٌ عنده في مُدَةٍ 0 
الخيار حَيْضةٌ كايلةً أو بعضّ حَيْضةٍ في مُدَةِ الخيار» فاختار البيعَ لا تُجْزِئ تلك الحيضةٌ 
في لاسرا عند أبي حنيفة» وعليه أن يَسْتبْرئها بِحَيْضةٍ أخرى لأنها لم تَدْحُلُ في مِلكه 
انا ره برك مت جرف لالد رو مها ترك بها الوا حلت في جد 
فكانت الحيضةٌ بعدَ وُجودٍ سبب وُجوب الاستبراء» فكانت محُسوبة منه . 

ولو اختار فسخ البيع» ورَدٌ الجارية» فلا استِبّراة على البائع عند أبي حنيفة سَواءٌ كان 


. في المخطوط : «الثمن». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


(#4بل يح باقع الصنائع 4_1 
الرّدُ قبل القبض أو بعدّه؛ وعندهما قبلّ القبض القياسٌ أنْ يجبّ» وفي الاستحسانٍ لا . 
بسنا ريدة السض وبمك نباك ادو انهم تر "© على بالذكزناكي تياد الاسطرال: 

وإِنْ كان الخيارٌ للبائع ٠‏ فمّسَحَ العقدّ لا يجب عليه الاستِبّراءً و 
مِلْكهء وإِنْ أجارّه فعلى المُشتري أنْ يَسْتَبْرئَها بعد الإجازة والقبض بِحَيْضةٍَ بِحَيْضةٍَ أخرى 
بالإجماع ؛ لأنّه مَلكها بعد الإجازة» وبعد القبض مِلْكًا مُطْلَقًا . 

58 إذا اشترى شيئًا بِعَيْيِهِ على أنّه بالخيار ثلاثة له اتام افقتضه بإذن البائع » ثم أودّعه 
البائعٌ في مُدَةِ الخيار» فهّلك في مُدَةٍ الخيارٍ أو بعدّها يَهْلِكُ على البا: تع » ويَبْطلُ البِيعٌ عند 
أبي حنيفة ؛ لأنّه لم يدخل في مِلْكِ المُشتري» ولَمًا [دَحَلَ] ”" رَدُه على البائع» فقد ارتََّعَ 
قبضّهء فهّلك المَبيمُ قبل القبض» وعندّهما يَهْلِكُ على المُشتريء وِيَلْرَمه القمَنُ؛ ؛ لأنه 
دَخَلَ في مِلْكه أعني المُشتريّ» فقد 0 
كهّلاكِه في يد نفسِه» ولو كان الخيارٌ للبائ م فسَلَمّه إلى المُشتري» ثم إن المُشتري ى أودّعَه 

البائعَ في مدو الخيار» هّلك في يد البائع قبل جواز البيع أو بعذه ‏ بطل البيخ بالإلجماع: 
ولو كان البيمٌ باناء ٠‏ فقبَضّه المشتري بإذنٍ البائع أو بغير إِذْنْه» والثَّمَنُ مَنْقودٌ دأو مُوَجَلُء وله 
كاين عَيْسٍء فأودَعَه البائع» فهّلك عند البائع يَهْلِكُ على المُشتري» 
ويَلْرَمُه القَمَنُ بالإجماع ؛ لأنّ خيارَ الرُوةٍ والعَيْبٍ لا يَمْتَعُ انيقادً العقدٍ في حَقٌ الحُكُم» 
فكان مودِعًا مِلْكَ نفسه» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها: إذا اشترى ذِمَيَّ من ذْمَيّ حَمرًا أو جنزيرًا على أنه بالخيار ثلائة يام وقَبَضَه ثم 
أسْلَم المُشتري بَطلَ العقدُ عند اس ا ا 
ممنوعٌ عن تَمَلّكِ الخمْر بالبيع» وعندّهما يَْرَمُالعقدُء ولا يَبِطل ؛ ؛ لأنه مَحَلَ في مِلْكِ 
المُشتري» والإسلامٌ يَمْتَعُ من إخْراجه عن مِلْكه . 

ولو أسْلَّمَْ البائع م لا يَبْطلٌ البيعٌ بالإجماع ؛ لأنْ البيمَ باثّ في جانيه» والإسلامٌ في البيع 
الباثٌ لا يوجبٌُ بُطْلائّه إذا كان بعد القبض» والمُشتري على خياره؛ فإِن أجارٌ البيعَ جار 
ويَلْرَمُه ١14١/16‏ ب] الَمَنُ؛ وإِنْ فسخه انفّسَمَء وصارٌ الخمُرُ للبائع حَُكْماء 
)١(‏ تكرار في المخطوط : «لا يجبٌء وبعدٌ القبض يجب قياسّاء واستحسانًا» 


(7) ليست في المخطوط. (") زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «ولزمه». 


بقية كتاب البيوع 4" 


اا 
أ ل سوسا ال مام ؟ لأن 

فبَطلَ العقد . 

ولو أسلمَ المُشتري لا يطل البيع؛ ؛ لأنّ البيمَ بات في جانبه . والبائعٌ على خياره؛ فإِنُ 

فسخ البيعَ عادتٍ الخدرٌ إليه؛ وإن أجارّه صار ' الخْرُ للمُشتري حُكْمَاء والمسلمٌ من 
أهل أن ل ا ل ل ا 
يَبْطْلٌ البيعٌ ؛ لأنّ الإسلامٌ متى ورد والحرامٌ مقبوض يُلاقيه بالعَمْوِ؛ لأنه لم يَنْبَتْ 
الإسلام ملك معدا ؛ لِشوتِها بالعقدٍ والقبض على الكمالٍ» وإِنّما يوجَدُ بم الاسم 
دَوامُ المِلْكِء والإسلام لا ينافيه؛ فإنّ المسلم إذا تَخَمّرَ عَصيره فلا يُوْمَدُ بإبطالٍ حَقَّه 

هَذاكله إذا اشلما أو أسْلَمَ أحدهما بعد القبض» ٠»‏ فأمًا إذا كان قبل القبض يطل البِيعٌ 
يا لل ل 0 
وجوء فيلس به في باب الما احتيالا على ما كنا فيما دم وقد تطهدُ فوائدٌ هذا 
الأصل في ثرو أَُرَيطولُوثرّهاء وإث كان المبيع درَاء فإنْ كان الخيار للبائع لا يَثُْْ 
لِلشّيع فيها حَنَّ الشُفعٍ :أن الج لم بتر عن يلاها الاب يورك كان للمتتري لبت 
لِلشّفِيع حَقُ اشْفْعةٍ بالإجماع أمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنْ المَبِيمَ في مِلْكِ المُشتري . 

وأنَا على أصلٍ أبي حنيفة فالمَبيعُ وإنُ لم يدل في مِلْكِ المُشتري لَكِنْه قد زال عن 
ِلك البائ 0 وحَنُ الشّفْعَةٍ يَمْتَمِدُ زوالَ مِلْكِ البائع لا ثُبِوتَ مِلْكِ المُشتري» 

د سل اف خا زع لانن سا لوقه سَحْمْ البيع ؟ 
لأنَ خيار البائع يَمْتمُ زَوالَ العبدٍ عن مِلْكهء فقد أعتق تق مِلْكٌ نفسه فَتَمَدَّ» وإِنْ أعبَّقٌ الجارية 
تقد أيضَاء ولَِم البيع . 


(1) في المخطوط: «صارت». (1) في المخطوط: "يصير) . 


> ا ا 1 


أمَا على أصلهماء فظاه ؛ لأثّه مِلكهاء فأعِتَّنَ مِلْكَ نفيه . 

وَأمَا على أصل أبي حنيفة» وإنْ لم يَمْلِكْها بالعقدٍ لَكِنَ الإقدامَ على الإعتاتي دَلِيلُ عقَدٍ 
المِلّكِ إِذْ لا وُجودً للعِئْقٍ إلا بالملكِ» ولا مِلْكٌ إلا بسُّقوطٍ الخيار» فتَضَمّنَ إقدامُه على 
الإعتاتي إسقاط الخيار» ولو أعِبّقّهما مَعًا؛ِ تَمَذَّ إعتاقهما جميعًاء وَبَطْلَ البيعٌ» وعليه قيمةٌ 
الجارية» وعندهما تَمَدّ إعتاّهماء ولا شيء عليه . 

أما تُفودٌ إعتاقهماء 

أمَا العبدٌ» فلا شَكَّ فيه؛ لأنّه نه لم يخرج عن مِلْكِ البائع بلا خلافيٍ وأمًا الجارية, 
فكذلك على أصلهما؛ لأنها َخَلَتْ في يله وعندّ أبي حنيفة وإ لم تَدْحُلُ في يله 
بنفس العقلِ» فقد دَحَلَتْ بِمُقْتَضَى الإقدام على | إعتاقهما على ما بَيّنَاء فإعتاقُهما صادّفٌ 
مَخَلاً مملوكًا للمُعْتِقِء فتمَد. 

وأما لُزومُ قيمةٍ الجاريةٍ عند أبي حنيفة» فلأنّ العبدَ بَدَلُ الجارية» وقد مَلك قبل 
التَسْلِيمٍ بالإعتاق» ومَلاكُ المَبِيع قبل التَسْلِيمٍ يوجبٌ بُطْلانَ البيع» وإذا بَطَلَ البِيعُ» وجب 
رَدُ الجارية» وقد عَبجُرَ عن رَدُها بسب العِبْقٍ» يَْرَمُ قِيمَتَهاء ولو أعّقٌ المُشتري العبدَ أو 
الجارية لم يَنْعذْ إعتاقه . 

أمَا العبدٌُ؛ فلأنّه لم يدخل في مِلْكه وأمًا الجاريةٌ؛ فلاتها حَرَّجَتْ عن مِلْكهء واللَّهُ عز 
وجل أعلم . 

وأمَ بيانُ ما يَسْقُطُ به الخيار ويَلَرَمُ بيع : ف فتقولُ وباللّه التَرّفِيقٌ : أمَا خيارٌ البائع» فما 
يَسْقُطَ به خيارٌه ويَّْرَمُ البيعُ نوعانٍ في الأصلٍ : أحذهما : اختياريٌ» والآخْرُ ضروري . 

أمَا الاختياري» فالإجازةٌ؛ لأنَّ الأصلّ هو لُزومُ البيع» والامتناعٌ بعارض الخيارء وقد 
بَطَلَ بالإجازة» فيَْرَمُ البيعٌُ؛ والإجازةٌ نوعانٍ: صَرِيحٌ» وما هو في معنى الصَريح» 
ودَلالةٌ. 

اا الأؤل: فنحوّ أنْ يقول البائعٌ : أجَرْتُ البِيمَ أو أَوجَبْتُهِ أو أسْقَطْتٌ الخيارَ أو أبِطْلْتُه 
وما يجري هذا المجرّى سَواءٌ عَلِمَ المشتري الإجازة» أو لم يَعْلم . 

َأمَا الإجازةٌ بطريتٍ الدَّلالةٍ فهي : أنْ يوجَدَ منه تَصَرُفٌ في القَمَنِ يَدُلُ على الإجازة 


وإيجاب البيع» فالإقدامٌ عليه يكونُ إجازةٌ للبيع دَلالة . 

والأمل دفنا لوي أذ سول الله يه [0/ ١‏ أآقَالَ لِبَرِيرةَ حِيِنَ عَتَقَتْ ”'': 
«مَلَكْتِ بُضْمَكِء فاختّاري» وإنْ وطِتك رَوْجْكِء فلاخيار لّكِه ”"©» فقد جعل النّبِيُ عليه الصلاة 
والسلام تمكيئها من الوطء َلِيلَ بُطَلانٍ الخيار» فصارَ ذلك أصلا؛ لأنّ الخيار» كما يَسْقْطُ 
بصَريح الإسقاطٍ يَسْقُطُ بالإسقاطٍ من طريت الدَّلالةٍ . 

ومريع ودر مارذاعاد القَمَنُ عَيْئَاه فتَصَرَّفَ البائعٌ فيه تَصَرُفَ المُلآك بأنْ باعه أو 
شاومَة أو أعتقه أن دَبَرَه أو كاتيّة أو آجَرَه أو رَهَئَه»-ونخوٌ ذلك لآن ذلك يكون 5 


- 


أمّا على أصلهما ٠‏ فلأنَ القَمَنَ مَحَلَ في مِلْكِ البائعء فكان التَصَرُفٌ فيه دَلِيلَ تَقَرُ تق 
يلك وأنّه َلِيلٌ ! إجازة البيع . 

تافل أمتل ليسي فالإقدامُ على التَصَرُفٍ يكونٌ دَلِيلَ اختيارٍ الملْكِ فيه» وذا 
دَلِيلُ الإجازة. (وَكذا لو) ”' كان الكَمَنُ دَيْنَاء فأبرًأ البائعٌ المُشتري من التَّمَنِ أو اشترى به 
شيئًا منه أو وهَبّه من المُشتري» فهو إجازةٌ للبيع لِما قُلْناء ويَصِحٌ شراؤه وهبثه؛ أن هبة 
ادن وار به من عليه الي وآله جائرٌ» وكذا لو ساوةه مّه البائعٌ بِالثّمَنِ الذي في ْمّتِه 
شيئًا ؟ لأنّه قَصَدَ قَصَد تم تَمَّكَ ذلك الشّيءء ولا يُمْكِيُه التَمَلّكَ إلا بوت مِلْكه في الكَمَنِ أو تَقَوُرِه 
0 : 
ولو اشترى بِالقَمَنِ شيئًا من غيره لم يَصِحّ الشراءُء وكان إجازةً أمَا عَدَمُ صِحَةٍ الشَراءِ؛ 
فلأنه شِراءٌ بالدَّيْنِ من غير مَنْ عليه الدَيْنُ . 

وأمًا كوئه إجازةٌ للبيع ؛ ؛ فلن الشّراء به من غيره» وإ لم يَصِحٌ لكه قصَدَالتمَلَكَه وذا 
َلِيلُ الإجازقء كما إذا سارّمّه بل أولى؛ لأنّ الشَّراء به في الدّلالةٍ على قَضْدِه التَمَلّكَ فؤْقٌَ 
المُساوَمة» فلَّمّا كانت المُساوَمةٌ إجازةً» فالشَّراءٌ أولى بخلافي ما إذا كان البائع قَبَض الثَّمَنَّ 
الذي هو دَيْنُ فاشترى به شيئًا أنه لاايكونٌ إجازةً للبيع ؛ لأنّعَيْنَ المقبوض ليس 
بِمُسْتَحَقٌّ الرّدُ عند الفسخ ؛ لأنَ الدّراهمَ والدّنانِيرٌ لا يَتَعيَّانٍ عندّنا في الفسخ» كما لا 


)١١- -‏ في المخطوط: «أعتقت». 


(1) أخرجه الدارقطني (18/ برقم ( ابر لاحي و11 )٠‏ وابن حجر 
في الفتح .)1١57/9(‏ 


4 في المخطوط : «وكذلك إن)2. 


يَتَعيَنَانِ في العقدِ» فلم يَكُنِ المقبوضٌ فيه مُسْتَحَقَّ الرّدُه فلا يكونُ التَصَرْفٌ فيه دَليلَ 
الإجازة بخلا ما إذا اشترى به قبل القبض ؛ لأنّه ضاف الشّراء إلى عَيْنِ ما هو مُسْتَحَق 
بالعقيء فكان دَليلَ القَضْدٍ إلى المِلْكِ أو تََكْرِ الملّْكِ فيه على ما قُلنا 999 

ولوكات الخيائ للمُشتري» فأبرأء البالمُ من القن ”" قال أبو يوست رحمه الله ل 
يَصِح الإبرا؛ لأنّْ خيارَ المُشتري يمْتَعُ وُجوب الثَّمَْء والإبراءً إسقاطً وإسقاطً ما ليس 
بثابتٍ لا يتَصوَر . 

م 00 ّه إذا أجارّ البِيعَ تَمَدَ الإبراءٌ؛ ؛ لأنّ المِلْك ب يَبْتُ مُستَدًا إلى 
وقتٍ البيع» فت 0 فتَيّنَ أن القَمَنَ كان واجبّاء فكان إبراؤٌه بعدَ الوُجوبء فينْقُذُ واللَّهُ عز وجل 
عله 

وأمّا الضَّرورَيٌُء ففلاثة أشياء: 

احذها؛ مُضنٌ مّدَةٍ الخيار؛ لأنَّ الخيار مُوَقَتّ به» والمُوَفّتُ إلى غايةٍ يَنْتَهِي عند وُجود 
الخاية لَكِنْ مَلْ تَدْخُلُ الغايةً في شرطٍ الخيار بأن شَرَطٌ الخيار إلى الَيلٍ أو إلى الع هَل 
يدخلٌ اللّيْلُ أو المّدُ؟ قال أبو حنيفة عليه المَحْمةٌ : تَدْخْل . ْ 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّذ: لا تدخن» 

وجه قولهما؛ أن الغايةً لا تَدْحُلُ تَحْتَ ما ضُرِبَتْ له الغايةٌ» كما في قوله تعالى عَزَّ شَأْنه: 
ار يممأ موأ ليام إلى أجل » [البقرة ]١417:‏ حتى لا يجبٌ الصوم في اللَبْلِ وكّما في التأجيلٍ إلى 


سوقابرا بير 


غاية» أن الغاية لا تدخل تَحْتَ الأجَلٍ كذا هذا . 

ولأبي حنيفة أنْ الغاياتٍ مُنْقَسِمةٌ: غايةٌ إخراج» وغايةٌ إثبات» فغايةٌ الإنحراج تَدْحُلُ 
(تَحْت ما) ”" صُرِيَتْ له الغايةٌ» كما في قوله تعالى: 9مَأَْسِدوأ وُجُوَكم وَلدِيَكُمْ إل 
لْمَرَاِفِقِ © [المائدة + والغايةً ههنا فى معت :غاية الإشراج آله تَرَى [أنّه] ”*» لو لم يَذْكُرٍ الوقْتَ 
أصلاً لاقْتَهَ تعن لبوك التخبار ني الأرقات كلها حت ل نع ؛ انبكر في معني تارلا 
خيار مُوَبوٍ بخلافٍ التأجيلٍ إلى غايةٍ؛ فإله لولا كر الغاية لم يقن يَنْيْتِ الأجَلُ أصلاًء فكانت 
الغايةٌ غايةً إنْباتٍ» فلم تَدْخْلْ تَحْتَ ما صُرِبَتْ له الغايةٌ . والقاني موث البائع في مُدَة 


)١(‏ في المخطوط : «بينا؛ . (؟) في المخطوط: «المشتري». 
(؟) في المخطوط : «فيما». (54) ليست في المخطوط . 


بقية كتاب البيوع ‏ 2 6" 

الخيار عندّنا ”" . 

وقال الشافعئ رحمه الله لا يَبْطلُّ الخيارٌ بمويّه» بل يقومٌ وارِئه '"' مَقامّه في الفسخ 
والإجازة» واللَّهُ عز وجل أعلمُ 7 . 

ولقث هنه المسائة: أن خيار الشرط كل + يؤرث آم ا اعتدناايوزته وعيدم ا بؤت» 
واحكغرا على ناز القيول لا يووف» وكذا خيارٌ الإجازة في بيع المُضوليٌّ لا يورت 
بالإجماع» وكذا الأجَلُ لا يرّرتٌ بِالائَّمَاق ١41/51‏ ب]» وأجمّعوا على أن خيارَ العَيْبِ» 
وخيارَ النَعْيِينِ يوَوّتُ . وأمّا خيارٌ الوُؤية» فلم يُذْكَرْ في الأصل» وذَّكَرَ في الحيّل أنّه لا 
يرث ركذا روى أبن سفاعة عن محكة الدالا يروث احكن الجافمر رشمة الله بظواهر 
آياتٍ المّواريثِ حيث أثبّتَ اللَّه عز وجل الإرْتٌ في المَمْروكِ مُطْلَفّاء والخيارٌ مَتْروك 
فيجري فيه الإزثُ» ويما روى [ابن سماعة] ‏ عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: 
«مَنْ تَرَكَ مَالاً أو حَمًا فلِوَرَقَيوه 2 والخْيارٌ حَقٌ تَرَكَه فيكونٌ لِوَرَئَيِه ؛ و 
فيجري فيه الإرْثُ كالمِلّكِ الثابتِ به؛ وهذا لأنّ الإِرْتّء كما يَنْبْتُْ في الأملاك يَنْبْتُ 
الحُقوق التَابِتةِ بالبيع ؛ ولهذا ينبت في خيارٍ العَيْبِء وخيار التَعْيينِ كذا هذا . 

ولعان ان الشياز لواككة للرازك يكن من انتيققك اتقداء اوميفتريق الززت لصيل 
إلى الأوّلِ؛ لأنّ الشّرطٌ ** لم يوجَدْ من الوارث ابْتداة» وإثْباتُ الخيار له من غير وُجودٍ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ©070» المبسوط (1/ 4247 رءوس المسائل (ص 


© تحفة الفقهاء (؟/ 7/)» شرح فتح القدير (518/5). 

)١(‏ فى المخطوط : «الوارث». 
(") ومذهب الشافعية : إذا مات أحد امتبايعين فى المجلس أو مات من له خيار الشرط فإن الخيار يثبت 
للوارث والسيد على الأظهر وسواء في ذلك خيار المجلس أو خيار الشرط . انظر الأم ( ”/ 0): حلية 
العلماء (5/ 0-77 7)؛ الوسيط (”/ 5 42٠١‏ الروضة .)44١/7"(‏ 

(5) زيادة من المخطوط . 

رم اعره امنارى» كانم قن لسري رأف انازور نع الاين باب : الصلاة على من ترك 
ديئاء برقم (7194)» ومسلمء كتاب الفرائفض» باب : من ترك مالا فلورثته» برقم (115١)؛‏ وأبو داودء 
برقم (75965)» والترمذي» برقم (2090)» والنسائي» برقم ».)١9717(‏ وابن ماجهء برقم (5415)» 
وابن حبان »)١97 /١١(‏ برقم (4805)» والبيهقي في الكبرى ( »)75١١/5‏ برقم »)١١404(‏ والطبراني 
' في الأوسط (741/8)» برقم »)881١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ,)*”379/١(‏ برقم )١914(‏ من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المخطوط : «شرط الخيار». 


شرطٍ الخيارٍ منه خلافٌ الحقيقة» ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ لأنّ الوارتٌ ”'' يَعْتَمِدٌ الباقي بعدَ 
موت الموَرّث» وخياره لا يَبْقَى بعدَ موته؛ لأنّ خياره يُحَيّرُه ب بين الفسخ والإجازقء ولا ' 
يُتَصَوّرُ ذلك منه بعدّ موته» فلا يوَرّتُ بخلافٍ خيار العَيْبٍ والتّعْيِينِ؛ ؛ لأنّ الموروتٌ هناك 
مُحْتَمِلٌ للإرْثِء وهو العَيْنُ المملوكةٌ وأمًا الآيدٌ والحديتٌ» فتقول بموجبهما لَكِنْ لِمَ 
ْم إنَ الخيار مَعروك؟ وهذاء لأن الَغروك عَيْنَ غذرة تفن والكيال عرض لا يقن فلم يكن 
مَبْروكَاء فلا يوَرّتُء واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

والثايث؛ إجازةٌ أحدٍ الشّريكين عند أبي حنيفة رحمه الله بأنْ تَبايَعا " على أنهما 
بالخيار»ء ناجاز اذ هما بطل الشياك ولَزِم البيعٌ عندّه حتى لا يَمْلِكَ صاحبّه الفسحٌ. 
وعندّهما لا يَبْطُلُء وخيارٌ الآحَرٍ على حاله؛ وسَّتَذْكُرٌ المسألة في خيارٍ العَيْبِ. » ولو بَلَمَ 
الصَّبئٌّ في مُّدَةٍ خيارٍ (الشّرطٍ للأب) ”" أو الوصيّ لِنفسه في بيع مال الصّبيٌ هَلْ يَبْطلٌ 
الخياث؟ 

قالابويوسة: يَبْطْلُء ويَلْرَمُ العقدُء وقال محمَّدٌ: تُْقَلُ ”) الإجازةٌ إلى الصّبِيّء فلا 
َمْلِكُ الولي الإجازة لَكِنْه يَمِْكُ الفسيٌ . 

وجه قولٍ محمد أن الول يَتَصَرَفُ في مال الصَّغيرٍ بطري التيابةٍ عنه شرعًا لِعَجْزِهِ عن 
القَصَرْفٍ بنفيه» وقد زال العَجِرُ بالبلوغ ٠‏ فتَقِل الإجازةٌ إليه إلا له َمْلِكُ الفس؛ 0 
من باب ذَفْعٍ الحقٌّ» فيَمِْكُه كالمُضوليٌ في البيع أنه يَمْلِكُ الفسم قبل إجازة المالِكِ» وإن 
لم يَمْلِكِ الإجازة . 

وجه قولٍابي يوسفط: أن الخيارَ يَنْبَتْ للوّليٌء وهو ولاية الفسخ والإجازةٌ؛ وقد بَطل 
بالبلوغ؛ فلا يحتملٌ الانتتقال إلى الصَبِيٌ؛ وليهذا لم يَْتقِلْ إلى الوارثِ بموت مَنْ له 
الخيارٌ . 

وَلو عَجَرَ المُكائّبُ في مُدَةٍ خيارٍ شرطه لنفسه في البيع بَطْلَ الخيارٌ ولَزِمَ البيعٌ في 
قولهم جميعًا؛ لأنه لما عَجَرَه ور إلى الّقُ لم يَبْقَ له ولآبة الفسخ والإجازةء فيَسْقطْ 
الخيارٌ ضرورة كما يَسْقُطُ بالموت وكذا العبدُ المَأذونُ إذا حجر عليه المولى في مُدَة 


. في المخطوط : «الإرث». (5) في المخطوط : «باعا؛‎ )١( 
في المخطوط : «شرطه للآأب». (4) في المخطوط : «تنتقل؛.‎ )*( 


الخيارٍ بَطْلَ عند أبي يوسفت؛ وإحدى الرُوايتَيْنٍ عن محمَّدٍ لما قُلْنا . وَلو اشترى الأب أو 
الوصييٌ شيًا بدَيْنِ في الذّمَدِ» وشّرَطً الخيارَ لِنة لنفسِه» ثم بَلَعَّ الصّبيُ ؛ جار العقدُ عليهماء 
والصّبِيُ بالخيارٍ إِنْ شاء أجارٌ البيعَ ”""» وَإِنْ شاء فسخ . 

أمّا الجوارٌ عليهما ؛ ؛ فلأن» ولايّتهما قد انقَطْعَتْ بالبلوغ» فلا يمْلِكانٍ التَصَرُْفَ بالفسخ 
والإجازة» فيطل '"' خياُهماء وجارً العقدُ في حَمّهِما وأمَا خبار د الصّبِىٌ ؛ فلأنَ الجوارٌ 
واللّزوءً مَ لم يَْيّنا ”'" في حَقّه » وإِنّما يد ينْبْتّ في حَقَّهماء ٠»‏ فكان له خيارُ الفسخ والإجازة . 
وانا خياز المشتري: فيَسْقّطُ بما يْقطً به خيار البائع» وبغيره أيضّاء ٠»‏ فيَسْقطٌ بمُْضيٌ 
الكو ويعرت تن له الخباز عنانا وبي عار أجل الشريكون عا أبي حنيفة» والإجازةٌ 
صَرِيحٌ ' “أ وما هو في معنى الصَّريح '”". ودَلالةُ» وهو أن يَتَصَرَفَ المُشتري في المَبيع 
عت َصَرْفَ المُلآكِ كالبيع» والمُساوّمةء والإعتاقيء والتَدبيرِ والكتابق» والإجارقء والهبق» 
والرَّمُن سلَمَ أو لم يُسَلّْ لأن جوارٌ هذه المَصَوُفاتٍ تِ يَعْتَمِدُ المِلْكٌء فالإقدامٌ عليها يكونٌ 
دَلِيلَ قَصْدٍ التَمَلّكِ أو تَقَوْرَ الم لمِأكِ على اختلافٍ الأصلين» وذا دَلِيلٌ الإجازة» وكذا الوطْعُ 
منه والتَقُبيل [*/ ١57‏ 7 والمْباشَرةٌ لِشَهُووٍء والنَظْرُ إلى فرْجها لِسَّهُوةٍ يكونٌ 
جاه منهء لأنه تضاف لايد | إلأ بيلك اليَمِينِ. 

وأمًا المَسٌ عن غير شَهُووَء والنَظَرُ إلى فرْجها بغيرٍ ”'' شَهُووء فلا يكونٌ إجازةٌ؛ لأنّ 
ذلك مُباحٌّ في الجمْلةٍ بدونٍ المِلّكِ للطَّبِيبٍ والقابلةٍ . 

زان جتحي لفاس أن يكوه ابجارة يمد ل الال اين ووه والكار إلى لزج 
عن شّهُوةٍ. وفي الاستحسانٍ لا يكونٌ [إجازةً] ” "؛ لأنّه لا يختصٌ بالمِلْكِ ؛ ولأنّه يَْتِاجُ 
إليه لِنَّجْرِبِةٍ والامتٍحان لِيَنْظَرَ أنّه يوافِقّه أ م لا على أن فيه ضرورةٌ؛ لأنّ الاحتّرارٌ عن ذلك 
غيرٌ مُمْكِنٍ بأنْ يَسْألّه ثوبّه عند إرادةٍ الرّدْ فيرُدّه أو يَسْتسرجه دابّته ليَرْكبَهاء فده فسَقَطً 
اعتِبارُه لِمَكانٍ الضّرورة. 

ولو قَبَلّتِ الجاريةٌ المُشتري بشَّهْوةَ أو باشَرَنْهء فإنْ كان ذلك بتمكينٍ المشتري بأن عَلِمَ 
)١(‏ في المخطوط: «العقد). 
ال المخطوط افيطل (؟) في المخطوط: «لم يثبت». 


(4) في المخطوط : «تصريح». (6) في المخطوط : «التصريح». 
(1) في المخطوط : «لغير». 0 ليست في المخطوط . 


دلقهة <1بدائع الصنائع ع" .> 
ذلك منهاء وتَرَكَها حتى فعَلَتْ يَسْقُطُ خياره . 

وكذا هذا في حَقٌّ خيار الرُؤيةٍ إذا قَبَّلَنْهِ بعدَ الرُؤيةَء وكذا في خيار العَيْبٍ إذا وجّد بها - 
َي م فيل وكذا في الطلات إذا فعلَتْ ذلك كان رَجْعةٌ» وإن احملّسَتٍ اخلاسًا من غير 
تمكين المُشتري والرَّوْحء وهو كارهٌ ذلك فكذلك عند أبي حنيفة . 

وروي عن أبي يوسف أنه لايكونُ ذلك رَجْعةٌء ولا إجازة للبيع» وقال محمّدٌ: لا 
يكو فعلها إجازةً للببع كما كان» وأجمّعوا على أنها لو باصْعَئْه وهو نائمٌ بأ أحَلَثْ 
فرْجّه فرّجَها أنه يَسْقُْط الخيارٌ» ويكونُ رَجْعة . 

وجه قول محمدء أن الخيار حَنُّ شرط له» ولم يوجَدْ منه ما يُبْطِلهِ نَضّا ولا دَلالة» وهو 
يعر بد عليه ٠‏ فلا يَبْطُلُء ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ الاحتياطً يوجبٌ سُقوطٌ الخيار إِذْ 
لو لم يَسْقْطْ ومنّ الجائزٍ أن يفْسَحَ البيم بين أن امسن عن شَهُْوو والتمكينُ من المَسَ 
عن شَهْوة حَصَلَ في 7'' غير مِلْكِ» وكُلُ ذلك حرامٌ» فكان قوط الخيار» ونبو الرّجْعة 
بطريت الصّيانةٍ عن اركاب الحرام؛ وأنّه واجبٌ؛ ؛ ولأنّ المسَ عن شَهوةٍ د يفضي إلى 
الوطءء والسَّبّبُ المُعْضي إلى الشّيءِ ءِ يقومٌ مَقامّه خصوصًا في موضع الاحتياط» ان 
ذلك مَّقَامَ الوطءِ فين المشعرئق ؛ ولهذا يَنْبْتُ خْرْ مةٌ المُصاهَرةٍَ بِالمَسٌ عن شَهُوةٍ من 
الجانِبيْنِ ؛ لكوي يننا تهنا إل الرط ود ناف كنا مَقامّه كذا هذا . ' 

وَلو قَبَلَ المُشتري الجارية» ثم قال : قَبلتها لِغيرِ شَهُووَء فالقولٌ قوله كذا روي عن 
محمّل؛ لأنّ الخيارٌ كان ثابنًا له» فهو بقوله كان لِغيرٍ شَهُوةِ يُنْكِرٌ سقو 6 » فكان القولٌ 
كول ا ل ل “آنه نينا سقط 
الخيائء ويَلْرَمُه ”” العقدٌ إذا أقَرَ المُشتري أنّها فعَلّتُ بِشَّهُوةٍ. 

لك ور ل ل را ورا 1 
المُشتري بسُقوطٍ حَقّه فيَتوَئّفْ على إقراره؛ ولو حَدَتَ في المّبيعٍ في يد المشتري ما 
يَمْنَعُ ارد على البائع بَطل خياره؛ لأنْ فائدةً الخيارٍ هو هو القَمَكُنُ من الفسخ والرّدّ فإذا خَرَجَ 
عن احتمال لد لم يكن في بقاء الخيار فائدةٌ» فلا َبقَىء وذلك نحوّماإذا هلك في يده أو 


)١(‏ في المخطوط: «من» 
(؟) في المخطوط: «ويلزم». (*) زيادة من المخطوط . 


2 قية كاب سين > هذه 


نتَقّصٌ بأنْ تَعَيّبَ بِعيْبٍ لا يحتملّ الارتفاعَ سَواءٌ كان [ذلك] (3"» فاحضًا أو يَسِيرَاء وسَواءٌ 
كان ذلك بفعلٍ المشتري أو بفعلي البائ ئع أو بآفوٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ المَبِيع أو بفعلٍ أجتبيّ ؛ 
لأنّ حدوتٌ هذه المّعاني في يد المُشتري يَمْتَمُ الود 

اا الهلاكُ فظاهر: وكذا النُّمْصانٌ لِمَواتِ شرط الرَدّء وهو أنْ يكونٌ ما قَبَضَء كما قَبَض ؛ 
لأنّه إذا انتَقَصّ شية منهء فقد تَعَذَّرَرَدُ القدر الفائتء فتَقَوَرَ على المُشتري حِصَّمُّه من 
الَمَنِ؛ لأنَ فواته حَصَلَ في ضَمانٍ المُشتري» فلو رَدَّ الباقي كان ذلك تفريقٌ الصَّفْقَةٍ على 
البائع قبلَ التمامء وهذا لا يجورٌ. 

وإذا امع الهْبَطَلَ الخيارٌ لما قُلْناء وهذا قول أبي حنيفة؛ ومحمّلٍء وهو قولُ أبي 
يوسفٌ أيضًا إلآ في حَضْلَةٍ واحدوّء وهي ما إذا انتَقَصَ بفعلٍ البائع » فإِنّ المُشتري فيهما 
على خياره عندّه إن شاء رَدٌ عليه ون شاء أمسَكهء وأخذ الأرشّ من البائع كذا دَكَرَ 
القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ الاختلافٌ . 

ذَكَرَ الكَرْخَيُ رحمه الله الاختلافٌ بين أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ ومحمّدٍ رحمهم الله 
وإنْ كان العَيْبُ1[/ ١47‏ ب] مِمّا يحتملّ الارتِفاعَ كالمّرضء فالمُشتري على خياره إن 

شاء سخ » نرآن ناء اجار؛ أن كُلّ عارِضٍ على أصلٍ | إذا ارَمَعَ يَلْحَقُ بالعَدّم» ويُجِعَلٌ 
كأله لم يَكُنْ هذا هو الأصلُ» وليس له أن يَفْسَح إلا أن عايب في مدو الخيارء فإن 
مَضَتٍ المَّةُ والعَيِبُ قائمٌ بَطَلَ حَنّ الفسخ» ولَزمَ البيعُ لتَعذّرِ ارد واللّهُ عز وجل أعلمٌ . 
وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا ادا المَبيعُ زيادةً مُتّصِلةَ غير مُتَولّدةِ من الأصل» كما إذا كان. 
ب ل ل 0 
لأنَ هذه الزّيادة مانِعةً من اله بالإجماع» فكانت مُسْقِطة للخيارٍ ولو كانت الريادة صل 
مُتوَلّدةَ من الأصلٍ كالحُسْنء والجمالء والسَّمَنْء والبزء من المَرّض» وانجلاء 0 
من العَيْنِء ونحو ذلك» فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ». وعندٌ محمَّدٍ لا يَبْطْل بناء 
على أنّ هذه الرّيادةً : تمنّعٌ الرّدّ عندهماء كما في العَيْبٍ ذ في المَهْرٍ في التّكاح » وعنده لا 
تمئّعٌ» والمسألةٌ تاتي في موضهها إِنْ شاء الله تعالى. 
.وذ كانت الزيادة مُفصِلة مَل من الأصل كالولدِ والقمَرِ والَينِ ونحوهاء أو كانت 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


جه ا 0 


غير مُعَوَلد من الأصل لكتها بد الجْءالفائت كالأرش» أو بَدَلُما هو في معنى اله 
كالحفرٍ َْطنُ خياه؛ لأنها مانعةٌ من الود عنّناء وإ كانت مُنفْصِلةٌ غير ولد من | 
الأصلء ولا هي بَدَلُ الجرْءِ الفائتٍ نت أو ما هو في معنى الْءِ كالصَدَقةٍ والككشي والعلٍَ لا 
يَبْطُلُ خياره؛ لأنّ هذه الزّيادة لاتممٌ ارد فلا يَبْطلُ الخيارٌ. . فإنٍ اختارَ البيعَ » ٠‏ فالرّوائدٌ له 

مع الأصل ؛ لأنّه َيَيّنَ أنها كسُبٌ مَلكهء فكانت مِلكه . 

وإناختار الفسع ةلاصل مع الؤوائد عدة أبي حنيفةء وعنة بي يوسف ومسحقد 
الزّوائدُ تكونُ له بناة على أن مِلْكَ المببع كان موقوماء فإذا فح تبَّنَأ نّه لم يدخل في 
مِلْكه ٠‏ فتَييّنَ أنَ الرّيادةَ حَصَلَّتْ على مِلْكِ البائع» فيَرُدُها إليه مع الأصل » وعندّهما المَبِيعٌ 
َحَلَ في ملّكِ المُشتري» فكانت الرُوائدُ حال على يذكه؛ والفسح يَظْهَرْ في الأصل لا 

في الزيادق» فبقيّت على حُكم مِلْكِ المُشتري . 

ول قاف التي ديه فرعا ٠»‏ فإِنْ رَكِبّها لِحاجةٍ نفسه كان إجازةً وَإِنْ رَكِبّها ليَسُْقيّها أو 

يَشتريّ لها عَلََا أو لِيَرْدّها على بائعهاء ٠‏ فالقياسٌ أنْ يكونّ إجازةً؛ لأنّه يُمْكِنه -- 
كَدَاء وفي الاستحسان لا يكونٌ إجازةً» وهو على خياره؛ لأنَ ذلك مِمَا لا بد 
ال سر دار ال 0 
يجَعَلُ إجازة . 

رَكِبّها؛ ل ا 00 

عيار اليب أله إذا زرك لينظر إلى ركددها بعدما عَلِمَ بِالعَيّب أنه أنّهِ يَبُطَلّ خيارٌه ؛ لأنَّ له منه 
با ولاحاجة إلى اكوب هناك يمعرفة سيْرهاء فكان دَليلَ الرّضا بالعَيي. . ولو كان 
المَبِيع ثوبّاء ؛ فلَبِسَه ؛ لِيَنْظْرَ إلى 3 ِصَرِه من طوله وعَرْضِه لا يَبْطلُ خياه؛ لأنَ ذلك يما 
تا إليه لِّجِرِةِ والامتحانٍ أنه يوافقُه أم لاء فلم يكن منه يد . 

ولو رَكِبّ الذَابَة؛ لِيَعْرفَ ت سَيْرَها ثم رَكِبَها مَرَةَ أخرى يُنْظَر إنْ رَكِبّها لمعرفةٍ سَيْرٍ آخَرَ غيرٍ 
الأوَلِ بأنْ رَكِبَها مَرَة؛ لِيَعْرِفَ أنّها هملاج» ٠‏ ثم رَكِبّها ثانيا لِيَمْرِفٌ سْرْعةً عَذْوِهاء فهو على 
خياره؛ لأنّ معرفة السَيْرَيْنِ مقصودة تَقَعْ الحاجةٌ إليها في بعض الذّوابٌ . 

وإِنْ رَكِبَّها لمعرفة السَّيْرٍ الأوّلٍ قالوا : يَسْقّطُ خياذه "©2» وكذا في استخدام الرّقيقٍ إذا 


. في المخطوط : «الخيار»‎ )١( فى المخطوط : «الانقياد».‎ )١( 


استَحدَمَه "© في نوع ؛ ثم استَخدَمَه ”© في ذلك المَؤْعء قالوا: يسْقْطْ خياه؛ وبع 


مَشَايخِنا قالوا : لايَمْقّط؛ لأنَّ الاختِبا لا يَحْصّلُ بالمّرَةٍ الواحدةٍ لِجوازٍ أنْ الأوَلَ وقّعَ 
انَغَاقَاء فيّحْتَاجٌ | إلى المَكْرار يمعرفةٍ العادقء وفي التَوْبٍ إذا لَِسَه مر هَ لمعرفة الطولٍ 
والعَْض» ثم لَه ثانيًا يق خياء؛ لاله لا حاجة إلى تُرار ليس في الب مُخصولٍ 
المقصوو بِاللَبْسٍ مَرَةٌ واحدةً . ولو حَمَّلَ على الدَابَةِ عَلَمَاء فهو إجازةٌ ؛ لأنّه يُمْكِنه 
َل اَل على غيرهاء ولو قسٌ حواؤرها أو أخذ من عُرئها شيئاء فهو على خبارر 
لأنّه تَصَدُفٌ لا يختّصٌ بِالمِلْكِ إِذْ [*/ ١4‏ أ] هو من باب (إصُلاح الذَابّةٍ) “ا ويتلكه 
كُلَّ واحدٍ *»: ويكونٌ مََذونًا فيه دَلالةّء كما إذا عَلَمَها أو سّقاها . 


2 صضايء” 


00 9" أو بَرَعَها "2. فهو إجازةٌ؛ لآنه تَصَرْفَ فيها بالتُقئي » فَإِنْ 00 كان 
ة» فحَلَبَها أو شَرِبَ لَبَتهاء فهو إجازةٌ؛ لأنه لايل إلا بالملكِ أو الإذنٍ من المالِكِ» 

اسع ردك ون لل حال لسو اقتلك و شري درل جار 

ولو كان المَبِيمٌ دارَاء فسَكتَها المُشتري» أو أسْكتها غيرّه بأجر أو بغيرٍ أجرء أو رَمْ شيئا 
منهاء أو جَصّصَّها » أو طَيّتها ؛ أو أحْدَّتٌ فيها شيئّاء أو هَدَّمَ فيها شيئاء فذلك كُلّه إجازةٌ؛ 
نه دَلِيلٌ اختيار المِلْكِ أو تَقْرِيرِه فكان إجازة دَلالةَ . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطّحاويٌ في سُكْنَى المُشتري رِوايّتَانِ» ووَفْقَ 
بينهما ؛ فَحَمَلَ إحداهما على ابْيداءِ السّكْتَى» والأخرى على الدَّوام عليه» ولو كان فيها 
ساكنٌ بأجر» فباعها البائم برضا المشترى بالمستأجر» وشَرَطَ الخيارٌ للمُشتري» فتركه 
المُشتري فيها أو استَارَى ” '' المَلَهَ فهو إجازةٌ؛ لأنَّ الأخرة بَدَل, المَتْمَعةَ ٠‏ فكان أخْدّها 
دَلالدٌ مَصْدَ تَمَلّكِ المَتْفّعة أو م تَفْرِيرَ مِلْكِ المَْمَعَةَ وذلك قَصَّدَ تَمَنّكَ الدَارٍ أو تَقَرَرَ ملْكه 


فيهاء فكان إجازةٌ . 
ا ممم تم ايا ل 02 22222 - 9-<رلىله-05 0 
)١(‏ في المخطوط : «استخدم؟ . )١(‏ في المخطوط: «استخدم». 
(7) فى المخطوط : «على خياره» . (4) فى المخطوط : «الإصلا 
في في 0 
(0) في المخطوط : : «أحد) . 


)0( ا : هو ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. انظر: اللسان (7617/57) . 

0 : الشّرط بالمشرط»ء وبزِغ دمه: : أساله. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/8؟١).‏ 
في المخطوط: «وإن». (9) في المخطوط : «الطحاوي». 

0 ا «استأدى؟ . 


(7س بيسح نافع الصتائع ع 

ولو كان المَبِيعٌ أرضًا فيها حَرْتٌ » فسّقاه أو حَصَّدَه أو قَصَلَّ منه شيئًاء فهو إجازةٌ؛ لأنّ 
السَّفْيَ تَصَرُفٌ في الحرْث بالتّزكية» فكان دَلِيل اختيار البي وإيحابه؛ وكذلك القَضْلُ 29 7 
تصَوُفٌ فيه بالتتقيص؛ فكان دَليلَ قَضْدٍ التَمَنْكِ أو التَقَرّرِء ولو شَرِبَ من نَهْرٍ تلك الأرضٍ 
لأسف نوراه لا بكر ار 7 لأنٌ هذا تَصَدُفٌ لا يخقَصٌ بالمِلّكِ؛ لأنه مُباحٌ» ولو 
كان المَبِيعٌ رَحَىء فطّحَنَ فيهاء فإِنْ [هو] ”" طَحَنّ؛ ليَعْرِفَ مقدارَ طْحْيهاء فهو على 
خياره؛ لأنه تَحَقَّقَ ما شرعَ له الخيارٌء ولو دامَ © على ذلك كان إجازةً؛ لأنّه لا حاجة إلى 
الرّيادةٍ [يلاختيار]» فكان دَليْلَ الرّضا بوٌجوبٍ البيع . 

اتا غياة التاق والشمترى ينيف فلشقط عا تشفط تدبغالة الانيرا و داتنيا اجا 
صَريحًا أو ما 00 مجرّى الصريح أو فعّل يدل على الإجازة بَطْلّ خياره؛ ولَزِمَ البيع 
من جازيه؛ والْآحَرُ على خياره إِنْ شاء أجارٌ '“' وإنْ شاء فسخ» وايّهما فسخ صَريحًا أو 
له ا ا 
الإجازةٌ من صاحبه بعد ذلك ؛ وإنّما املف حم الفسخ والإجازة؛ لأنْ الفسحٌ تَصَرُ 
في العقدٍ بالإبطال» والعقدٌ بعدّما ”” َل لا يحتمل الإجازة؛ لأنَّ الباطِلٌ مُتَلاشٍ . 

واما الإجازةٌ: فهي تَصَرُفٌ في العقدٍ بِالتَمْييرِء وهو الإلْرَامُ لا بالإعدام» فلا يُخْرِجُه عن 
احتِمالٍ الفسخ » والإجازة» ولو أجارّ أحدّهماء وقْسَحَ الآخَرُ انقَسَحَ العقذء سواه كانا 9 
على التَعاقّبٍ أو على القرانٍ؛ لأنّ الفسمّ أ قوّى من الإجازة. 

ألا ئَرَى أنّه يَلْحَقُ الإجازة» فإنَّ المُجارٌ يحتملٌ الفسعًّ» فأمّا الإجازةٌ» فلا تَلْحَقُ 

الفسمّ» فإنَ المَفْسُوحَ لا يحتملٌ الإجازة» فكان الفسحٌ أقوّى من الإجازةء فكان أولى . 
ولو اختّلّفا في الفسخ والإجازةء فقال أحذهما: فسّخُنا البِيعَ» وقال الآحَْرُ: لا بل أجَرْنا 
الع سينا تاخدلانييا لا بكاوي أذ يكرة في مذو الخبار أر بهذ مقي القدو إن 
كان في المُدَوٍ» فالقول قول مَنْ يَدّعي الفسح ااام لحم وا 


يَنْمَرِدُ بالإجازة . 

.)574 /١( القضل : القطع: انظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(1) ليست في المخطوط. ٠‏ ش (*) في المخطوط : «كان؟. 
(:) في المخطوط : "لم يفسخ». (46) في المخطوط : «متى» . 


(5) في المطبوع: «كان». 


ولو قامّث لهما بَيّندّ فالبَينةُ َيِه مَنْ يَدّعي الإجازة؛ لأنّه المُدّعي» وإِنْ كان بعدَ مُضيّ 
امدق فقال أحدهما: مَضَْتٍ المّدَةٌ بعد الفسخ» وقال الآحَبُ : بعدَ الإجازة» فالقولُ قولٌ 
مَنْ يَدّعي الإجازة؛ لأنْ الحالّ حال الجواز» وهو [ما] ”'' بعد انقضاء المُدَةَ» فتَرَجُحَ 
جانبُه بشهادةٍ الحالٍ» فكان القول قوله. عر 

ولو قامَتْ لهما بَيّنةٌ فالبَينةُ َيه مُدَّعي الفسخ؛ ؛ لأنها ثُنْبتُ أمرًا بخلافٍ الظاهِرٍ» 
وَالبَئّناث شرعت له ون كان الخيارٌ لأحيهماء واختَلفا في الفسخ والإجازة في مُذة 
الخيارء فالقولٌ قولٌ مَنْ له الخيارٌء سَّواءٌ اذَّعَى الفسحٌ أو الإجازة؛ لأنه يَمْلِكُ الأمرَيْن 
جميعاء والبَينةُبَْنةُ الآَحَر؛ أنه هو المُدّعي» ولو كان اخيلاثهما بعد مُضيْ م الخيارء 
فالقولُ قول مَنْ يَدّعي الإجازة أبّهما كان؛ لأنَ الحا حال الجواز» وهي ما بعد مُضيّ 
المُدَوَه ولو أَدَحَتِ البَيّناتُ في هذا كُلَّه فَأسْبَقُهِما تاريخًا أولى سَّواءٌ قامَتْ '"' على [؟/ 
١14‏ ب] الفسخ أو على الإجازة» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وإِنْ كان ياك الشّرطٍ لِغيرٍ العاقِدَيْنٍ بأنْ شَرَطَ أحدذهما الخيارٌ لأجتبيٌّ» فقد ذَكُرْنا أن 
ذلك جاء ئرُ ولِلشَارِطٍ» والمشروط له خيارٌ الفسخ والإجازة. وَأيُهِما أجازٌ جار وأيهماء 
فسخ انفَسَحَ؛ لأنّه صارٌ شارطا لنفسه مُقْتَضَى مُتَضَى الشّرطٍِ لغيره» وصارَ المشروط [له] © 
بمنزلةٍ الوكيل لِلشَارطٍ في الفسخ» والإجازة» فإن أجازْ أحدهماء وفْسَحٌ الآحَرُ فإن كانا 
على التَعَاقُبٍِء فأوَلُّهِما أولى » فسكًّا كان أو إجازةٌ؛ لأنّ التَابتَ بالشَرطِ أحدٌ الأمرَيْنٍ» 
ذأنهما تيق» وَجِوَده بطل الآعَن وإث © كانااقمًا ذُكِرَ في الببوع أن تَصَدُفٌ المالِكِ عن 
ولايةِ الملكِ أولى تَقْضًا كان أو إجازةً وذَكرَ في المأذونٍ أن التَفْضَ أولى من أيُهما كان. 

وجه رواية البيوع: أن تَصَرُفَ المالِكِ صَدرٌ عن ولاية الملّكِء فلا يُعارضه الصَادِرٌ عن 
ولاية التَيابة . 

وجه رواية المأذون: أن النَفْضّ أولى ** من الإجازةٍ؛ لأنّ المُجارٌ يحتملٌ الفسحٌ» أمّا 
المَفْسوخٌ فلا يحتملٌ الإجازةً» فكان الرّجْحانٌ في المَأذونٍ لِلنْقْضٍ من أيّهما كان» وقيل : 


-(1) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «قامتا». (*) ليست في المخطوط. 
(4) في المخطوط: «ولو». (5) في المخطوط: «أقوى». 


ودح بتع تسوج 
مارويّ في البيوع قولٌ محمَّدٍ؛ لأنه يُقَدمُ ولاية الِلكِ [على ولا يه التَيابة» وما ذُكِرَ فى 
المَاذُونٍ قولٌ أبي يوسفت؛ لأنّه لا يرَى تَقْدِيمَ ولاية المِلّكِ] *'©2: وأصلّه ما كر ة في التواور” - 
أن الوكيل بالبيع إذا باع من إنسانٍ وباع المالِكُ من غيره؛ وحَرجَ الكَلامانٍ مع ”" أن بيع 
الموَكلٍ أولى عند محمّد» وعندٌ أبي يوس يُعَلُ العبدُ بينهما نصفَيْنِ» وير كل واحدد 

من المُشتريَيْنِء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأما بيان ما يَنْمَسِحُ بهء فالكلام فيه في موضعيْن: 

احذهما: في بان ما يَنّْسِحْ به. 

ش والاني في رين شرانيلة» لتقولة” وباللّه التَؤْفِيقُ ما يَنفَسِحُ به في الأصلٍ نوعانٍ: 
اختياريٌ وضروريٌ » والاختياريٌ نوعانٍ: أيضًا صَريحٌ» وماهو في معنى الصّريح» 
ودَلالةٌ . 
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اتا الاؤل: فيو أن يقول من له الخياؤة يسك البيع أو نَقَضْنُهِ أو أبطلْتُه» وما يجري 
هذا المجرّىء فيَئْمَسِ فيَنْمَسِحٌ البيعٌ سَّواءٌ كان الخيارٌ للبائع أو للمُشتري أو لهما أو لغيرهماء ولا 
ا ال ا ل ا 

وأمًا الفسحُ من طريق الدّلالةٍ» فهو أن يَتَصَرَفَ مَنْ له الخيارٌ تَصَدُفَ المُّلآكِ إِنْ كان 
العا لباتم» وفي القّمَنِ إِنْ كان عَيْنَا إذا كان الخيارٌ للمُشتري؛ لأنَّ الخيارَ إذا كان 

للبائع » صرق في المبيع 0 تَصَوُفٌ المُلاكِ دَلِيلٌ استَبقاء مِلْكه فيه وإذا كان للمشتري» 
فتَصَوُقُه في القَمَنِ إذا كان عَيْنَا م تَصَرْفٌ المُلاكِ دَلِيلٌ استَبقاء ملكه فيه ولايكونٌ ذلك إلا 
بالفسخ» فالإقدامٌ "© عليه يكونُ فسحًا للعقدٍ دلالهً. 

والحاصل أنْما وُجَدَّ من البائع : في المّبيع ما لو وُجِدَ منه في التَّمَنِ [إذا كان عيئًا لو وجد 
اكات ني الحم 77 لكر عار لو كرد لبمترااات ركد ارالك 17 وعد 
النَوْعٌ من الفسخ لا يَتِتْ على عِلْمِ صاحيه بلا خلانيٍ بخلاف النَْعٍ الآرَلِ؛ لآنْ الانفساحَ 
ههنا لا يَيْتُ بالفسخ مقصوداء ونم يت ضما يغيره؛ فلا ؛ مُشترّطُ له ما يُشترَطٌ للفّسْخ 


(1) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط: «معا». (*) في المخطوط : «البيع» . 
(5) في المخطوط : «والإقدام؛. (6) ليست في المخطوط . 


مقصودًا كبيع الضّرْبِء والطّريتٍ أنه لاايجودُ مقصودّاء ويجوثُ نبا للارض واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . 

وأما الضَّروري» فنحوً أن يَهْلِكَ المَبِيعُ قبل القبضٍ» » فيَبْطْلٌ البِيمٌ سَّواءٌ كان الخيارٌ 
للبائ ئع أو للمُشتري أو لهما جميعًا؛ لأنه لو كان بانًا لَبَطَلَ ؛.فإذا كان فيهاجخياز الشرط أولى؛ 
َلَعَف منه؛ وإِنْ هّلك بعد القبض» +.فإن كان الخبار للبائع» فكذلك يَبْطلُ البيعٌ» 
كن رمه القيمةٌ إن لم يكُنْ له مثل؛ والمئل إنْ كان له مثل إمَا بُلانُ ابيع » فلأنَ المَبِيعَ 
صارَّ بحالٍ لا يحتملّ إِنْشاء العقدٍ عليه » فلا يحتملٌ الإجازةً؛ فيَنْفَسِحُ العقدٌ ضرورةٌ . وَأمًا 
روم القيمة» فقول عامَةٍ العُلَماِه وقال ابن أبي ليلى إِنْه يَْلِكُ أمانة . 

وجه قوله أن الخيارَ مَنَعّ انعقادٌ العقَدٍ في حَىٌ الحُكم ٠»‏ فكان المَبِيعٌ على حُكُمِ مِلْكِ 
البائ ئع أمانةٌ في يد المُشتريء فيَهْلِكُ هَلاكَ ”© الأماناتٍ. 

ولنا أن البيعَ» وإ لم يَْعَقدُ في حَقٌَ الحُكُم لَكِنّ المَبِيمَ في قبضٍ المُشتري على حُكُمٍ 
البيع » ؛ فلا يكوك دون المقبوض على سم الشراوبل هو فؤقه؛ انك لم يوج لمق 
نضية» ولكبشكيه::زغينا إن لم يني ينْيْتْ حُكُمُ العقدِ» فقد وُجِدَّ بنفيه» وذلك هون 
بالقيمة أو بالمثلء فهذا أولى . 

وإنْ كان الخيارُ للمُشتري لا يَبْطُلُ البيعٌ؛ ولَكِنْ يَبْطْلُ الخيارٌ» ويَْرَمُ البيعٌ؛ وعليه 
القَمَنُ [*/ ١55‏ أ] إِمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنّ المُشتريّ مَلكه بالعقدٍ» فإذا قَبَضَه فقد 
تَقَورَ عليه الكَمَنُّ» فإذا مَلك يَهْلِكُ مضموئًا بالتَمَنِء كما [كان] '”" في البيع الباتٌ . 

وإمًا على أصل أبي حنيفة» فالمُشتري ون لم يملع فقد اعقوَض عليه في َه قبل "2 
ل در ؛ لأنّ الهّلاكَ في يَدِه لا يخلو 

تَقَدُم عَيْسٍِ عادة؛ لأنه لاايخلو عن سبب موتّه في الهّلاكِ عادةٌ؛ وأنّه يكونُ عَيْبّاء 

َي لحي في ل الُشعري بعالك وير لبي ما كن نيم قم فإذا لك 


يَهْلِكُ بِالنَمَنِ . 
وَلو استَهْلك المَبِيعَ أجتبيٌ» والخيارٌ للبائع لا يَنْمَسِحُ البيعٌ» والبائعٌ على خياره؛ لأنه 
)١(‏ في المخطوط : «فهلك». (؟) في المخطوط : «ذاك؛. 


(*) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «قيَبل1 . 


سح باع قصناتوع8_> 
يَهْلِكُ إلى خَلَفِء وهو الصَّمانَ جود سبب الوُجوب لِلضَّمانِء وهو إثلاٌ مال تقوم 
مملوكُ لغيره ؛ لأنّ خيارَ البائع يَمَْمُ روج المّبيع عن مِلكه والهالِكُ إلى حَلَفٍ قائمٌ مَعْنّى» 
فكان المَبِيعٌ قائمًا ٠»‏ فكان مُحْتَولاٌ للإجازةٍ سَواءٌ كان المَبِيعٌ في يَدِ المُشتري أو في يد البائع ؛ 
لأنه مضمونٌ بالإثلافٍ في الحالين جميعًاء إن شاءء فسخ البيمَ» واتَبَعَ الجاني بالضَّمانٍ . 

وكذلك لو استَهْلكه المُشتري؛ لأنّه وجب الضَّمانُ عليه بِالاسَتِهُلاكِ لِوُجوهٍ سبب 
جرد والظياة :31 الااتدر قت العائمه اله لنت كانقاء لكك و شعاد الكبار 
علريجال هاه تيع الى وات الفشكري بالصيا ره واد جام جاده واد التدور. 

وَلو تَعَيِّبَ تَعيِّبَ المَبِيعٌ في يد البائع » فإِنّْ كان بآفةٍ سَماويَةِ أو بفعلٍ المبيع لا يَبْطلُ البيعٌ» 
وهو على خياره؛ لأنّْ ما انتَقَصٌ منه من غير فعله» فهو غيرُ مضمونٍ عليه حيث لا يَسْقُطٌ 
بحِصّيِه شيءٌ من الثَّمَنء ٠»‏ فلا يَنْمَسِحْ البيعٌ في قدر الضَّمانٍ بإبقاء الخيار؛ لأنّه يَوَدَي إلى 
تفريقٍ الصٌَّفْقةٍ على المُشتريء فإنْ شاء ذ فسخ البيعٌَ» وإِنْ شاء أجارّه؛ فإنْ أجارّه ”© 
فالمُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذه ب بجميع الفَمَنِء وإنْ شاء ترك لير المبيع قبل القبضٍ . 

إث كان بفعل البئع بطل لبي لأس ا كقو: 1" دلق نهر معير ف علج لفقي 
يَْقطً عن المُشتري حِصَّةُ قدر الُْصانٍ من الكَمَنِء فالإجازة تتَضَمُّ تفريق الصَفَْةٍ على 
المُشتري قبل التّمام» وإِنْ كان بفعلٍ أجتبي لم يَبْطلٍ البيٌ؛ ؛ [وهو على خياره؛ لأنَّ قدرَ 
التقْصانٍ ملك إلى خَلَفٍِء وهو الضَّماتُء فكان قائمًا مَعْنَىء ولم يَبْطلٍ البية] 9 و في قدرٍ 
الهالِكِ . فكان البائع على خياره إِنْ شاء ة فسخ البيعٌ» واتَبّعَ الجانيّ بالأرش . وَِنَْ شاء 
أجارّ» واتَبَعَ المُشتري بِالَمَنِء والمُشتري يَتَبِعُ ”*“ الجاني بالأرش . 

وكذلك لو تَعَيِّبَ بفعلٍ المُشتري لا يَبْطْلُ البيعٌ» والبائعُ على خياره؛ لأنَّ المَبِيعَ على 
ِلْكِ البائع» فكان قدرٌ النْفْصانٍ مضمونًا على المُشتري» فكان مَلاكًا إلى خَلَففِء فكان 
البيعٌ على حاله» والبائعٌُ على خياره إن شاء فسخ البيعَ» واتَبَعَ م المُشتري بالضَّمانِء وَإِنْ 
شاء؛ أجازّه» (واتَبَمَ الممُشتري) ”* بالقَمَن. 


)١(‏ في المخطوط : «أجاز». (؟) في المخطوط: «انتقض». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «اتبع». 
(45) في المخطوط : «واتبعه؛». 


وكذلك إذا تَعَيِّبَ في يَّدِ المشتري بفعلٍ أ جتّبيٌ أو بفعلٍ المشتري أو بآفةٍ سَمَاويَةٍ . 
فالبائعٌ على خياره» فإِنْ شاء؛ 0 أخذ من المشتري 

جميمٌ القَمَنِ سَواءٌ كان التَعَيّبُ بفعلٍ المُشتري أو بفعلٍ الأجّبي أو بآفةٍ سَماويَّة؛ لأنَ البيمَ 
جار في الكٌّ؛ ولا يكوثٌ للمُشتري خيا الود بحُدوثِ التكثر: في المَبِيع ؛ ؛ لأنّه حَدَتَ في 
يده في ضَّمانِه غيرَ أنه إن كان التَعيّبُ بفعلٍ المُشتري» فلا سَبِيلَ له على أحدٍ 

وَإِنْ كان بفعلٍ الأجنّبيّ ؛ فللمُشتري أنْ يبع الجاني بالأرش ؛ لأنّه مَلك العبدٌ بإجازة 
البائع من وقتٍ البيع» » فتَبينَ 7" أن الجناية حَصَلَّتْ على مِلْكهء وإِنْ فسخ يُنْظَرُ إِنْ كان 
التَعَيْبُ بفعلٍ المُشتري» فإنّ البائع يَأ الباقي» ويَأحَدٌ أرش الجنايةٍ من المُشتري؛ لأنَّ 
العبدَ كان مضمونًا على المُشتري بالقيمة . 

ألا ئَرَى أنه لو هلك في يَّدِه لَرِمَنْه قِيمَنُهه وبالفسخ وجب عليه رَدْه وقد عَْجَرَ عن رَدْ 
و يي ل 0 
أجتّبىّ» فالبائعٌ بالخيار إِنْ شاء؛ انْبّعَ الأجتبيّ بالأرش ؛ لأنّ الجناية حَصَلَّتْ على مِلَْكِه 
ا ل 0 
الأجتّبيٌ ؛ فالأجتيٌ لا يرجمٌ على أحدٍ؛ لأنّه ضَمن بفعلٍ نفسه . 

ون اختار انباع المُشتري» فالمُشتري يرجعٌ بما ضَمن من الأرش على الأجبي؛ لآن 
المُشتريّ قامَ مام البائع في حَقٌ مِلْكِ بَدَلِالفائي» وإنْ لم يَقُمْ [؟/ ١44‏ ب] مَقامَه في 
حَقٌّ مِلْكِ نفس الفائتٍ كغاصب المُدَبَرٍ إذا قُتِلَ المُدَبّرُ في يِه وضّمنه للمالِكِ '" أن له 
أن يرجم بما ضَمن على القاتل» وإنْ لم يَمْلِفْ نفس المُدَبَرِ كذا هذا واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا شَرائط جواز الفسخ: 

فمنهاء قيامٌ الخيار ؛ لأنّ الخيارٌ إذا بَطَلَّ فقد لَِمَ البيمٌ» فلا يحتملّ الفسحّ . 

ومنهاء عِْم صاحبه بالفسخ عند أبي حنيفة» ومحمّدٍ حتى لو مسح بغير عِلِْه كان فسخُه 
موقوفًا عندّهما إِنْ إِنْ عَلِمَ صاحيّه بِقَسْخِهِ في مُدَةِ الخيارٍ تَقَدَّه وإنْ لم يَعْلم حتى مَضَتٍ المُذَُ 
- لَرِمَ العقد. 


)١(‏ في المخطوط : «فيتبين؟. 
(؟) في المخطوط : «المالك». 
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وكذا لو أجارٌ الفاسحٌ العقد؛ تمد فسحُه قبل عِلْمٍ صاحيه» وجارّث إجااَثه» ولَرِم قد 
وبَطَلَ فسحُهء وهو قولٌ أبي يوسف الأول ثم رجع» وقال : عِلْمُ صاحبه ليس بشرطٍ ظ 
حتى لو قُسِحَ يَصِحٌ فسحُه عَلِم صاحبّه بالفسخ أو لا 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ أنه فصّل بين خيار البائع» وخيارٍ المشتري؛ فلم ب يُشترطٍ العِلْمَ 
في خيار البائع» وشَّرَط في خيار المُشتري. 

وأا خياز الؤؤية: فهو على هذا الاختلانٍ ذُكَرَه الكَرْخينٌ» ولا خلافٌ بين أصحابنا في 
خيار العزِبٍ أن العم بانس فيه شرط سواة كان بعد القضاء ار عن اذ 
عَْلَ الموَكُلٍ وكيلّه بغيرٍ عِلْمِه » وَإِنْ "2 فسخ أحد الشّريكينٍ الشَّرِكة» أو نَهَى رَبّ المالٍ 
المُضارِب عن المَصَدْفٍ بغير عِلْمِه ”" لا يَصِح . 

وجه فقول أبي يوسفٌ: أنه يَمْلِكُ الإجازةً بغيرٍ عِلْمِ صاحيه» فِيَمْلِكُ الفسحٌ» والجايع 
بينهما أنّكُنّ واحل منهما حَصّلٌ بتسليطٍ صاحيه عليه ورضاه: فلا معنى لِلتُوَقْفٍ قفي على 
عِلْمِه كالوكيلٍ بالبيع إذا باع من غير عِلْمٍ الموكلٍ ٠‏ . 

وحبه قولهماء أن الفسحٌ لو تَقَدَ بغيرِ عِلْمِ صاحبه لَتَضْرّرَ به صاحبّه» فلا يَنْقُذَ دَفْعَا © 
ِلصّرّر عنه كالموَكُلٍ إذا عَزَلَ وكيلّه بغيرٍ عِلْمِهء وبيانُ الضّرَر أن صاحبّه إذا لم يَْلم 
بالفسخ . فص فَ في المبيع بعد مُضيّ مَُِالخيارٍ على ظَنّ له له ٠‏ فلو جارٌ الفسح من 
غير عِلِّه لََبيّنَ نه نَصَرُفَ في مِلْكِ غيره» وأنّه سببٌ لِوُجوب الضّمانٍ فيَتَضرٌ يَتَضْرَّرٌ به؛ ولهذا 
لم يجْ َل الوكيلٍ بغيرٍ عِلْمِه كذا هذا بخلاف الإجازة أنه يَصِحُ من غير عله ؛ ؛ لأنه لا 
ضرّرَ فيه» وكذا لاا ضرّرٌ في بيع الوكيلٍ بغيرٍ عِلْمِ الموكل . 

ومنهاء أنْ لا يكونٌ في الفسخ تفريقٌ الصّفْمَةٍ حتى لا يَمْلِكَ الإجازةً في في البعض دو 
البعض ؛ ؛ لأنّه تفريىٌ الصَّفْقةٍ قبل تَمايِهاء [وأنّه باطِل] ©). 

وأمًا الخياز النّابتُ بالشرط ذلالة: فهو خيار الْعَيبء والكلامُ في بيع المَعيبٍ في مَواضِعَ : 

'في بيانٍ كمه . 

وفي بيانٍ صفة | لحُكم. 


0 راط المخطرط ا ايك )١(‏ في المخطوط: «علم؟. 
(*) في المخطوط : «رفعا؛. (5) ليست في المخطوط. 


وفي بيانٍ تفسير العَيْبٍ الذي يوجبٌ الخيار» وتفصيل المَفْسْرٍ . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ تُبوتٍ الخيار . 

وفي طريق إِنْباتٍ العَيْبٍ . 

وفي بيانِ كيْفيّة الددٌء والفسخ بِالعَيْبٍ بعد ثُبُوتِه . 

وفي بيان مَن ْمُه الخُصومةٌ في العَيْب» ومن لا مُه . 

وفي بيانٍ ما يَمْنَعُ الرّد بالعَيْبٍ . 

وفي بيانٍ ما يَسْقّطٌ به الخيارٌ بعد تُبوتّه ويَلْرّمُ البيعٌ . 

وفي بان ما يَمْنَعُ الرُجوعَ بنُفّصانٍ العَيْبء وما لا يَمْنَعْ . 

وفي بيانٍ طريتي الرّجوع . 

انا خكحمه: فهو ثُبِوتٌ الِلّكِ للمُشتري في المّبعٍ للحال؛ ؛ لأنَ رُكْنَ البيع مُطلّقُ عن 
الشرط» والقايت بدَلالة لئس شرط السّلامةٍ لا شرطً الَبّبِء ولا شرط الححكي» وأئره 
في مع الَو لا في مَنْعِ أصل الك بخلافي البيع بشرط الخيار؛ ؛ لأنّ الشَرطً المَنْصوصٌ 
عليه هناك دَخَلَ على السَّبَب» ٠‏ فيمْئَعُ انيقاده في حَقٌّ الحُكم في مُدَةِ الخيارٍ . 

واقاصِقتُه: فهي أنه ملك غير لازم؛ لأنّ السّلامةَ شر في العقدٍ دَلالةّ» فما لم يُسَلّم 
المَبيعُ لا يَلْرَمُ البيمٌُ» فلا يلْرَمُ "© حَكمُه . 

والدَِّيلُ على أنّ السّلامةَ مشروطةٌ في العقدٍ دَلالة أنَ السّلامةً في البيع مَطْلوبةٌ المُشتري 
عادةً إلى آخره؛ أن عرَضْه الانتفاٌ بالمبيع» ولا يََكاملُ انيفاه إلا بيد السام ولاه 
لم يَدقَعْ جميع القَمَنِ إلا لِيْسَلَمَ له جميع المَبيع ؛ ٠‏ فكانت السَّلامَةُ مشروطة في العقدٍ دَلالة» 
فكانت كالمشروطة نَّضَّاء فإذا فانتِ [المُساواةً] ("2 كان له الخيارٌء كما إذا اشترى جارية 
على أنْها بكر أو على أنّها طَبَاخَةٌ؛ فلم يجذها كذلك. 

ا 
.. المُساواةٍ عادةً وحَقيقة» وتَّحْمَيقٌ تَحْقيقٌ المُساواة في مُقابَلةٍ[”/ ١40‏ أ]البَّدَّلٍ بِالمُبْدَلِء 


. في المخطوط : «يلزمه»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )١( 


تبه ااا 00 
والسَّلامة بالسَّلامقَء فكان إِطّْلاقُ العقدٍ مُقْتَضيًا مَفْنَضيًا لِلسّلامق فإ3زلم تسلى الكبيع المشدري 
جك اازدلحان اد المشرم ا ل 
عاجرٌ عن تسليمه. فيَئْيُتَ الخيارٌء ولآنْ السّلامةً لَمَا كانت مَرْعوبة المُشتري» ولم 
يَخْصّلْ 27 قد ال رضاءء وهذا يوجبُ الخيار» ال اظيا رط عه صِحَةٍ البيع قال الله 
تعالى: «يكأَيهًا الت ءَامَنُوا لا تأحكُلوا امالك يبتكم كم بالطل إِلّ أن تت 2 
عن يض يدَكُم4 [النساء م ا ا 90 
إنْبانا للحُكم على قدر الدَّلِيلٍ . 
والأصلٌ في شرعيّةٍ هذا الخيار: ما رُوِيَ عن رَسّولٍ النّه يله أنّه قَالَ: «مَّنِ اشترى شَاةٌ 
مُحَفّل» فوَجَدَهَا مُصَرَاةٌ فَهوَ بِخَرٍ النَظَرَْنِ نَلاثة يَام؛ ”" وفِي رِوَايةٍ: «فهُوَ بأحَدٍ النَظَرَيْنِ إلى 
ثلاث أيام إن شَاء أمسَكَ وإنْشَاء رَدُه ورَدُ معها صَامًا من تمرء (4. والتظرانٍ المذكورانٍ هما 
نَظرٌ الإمساكِ والرّدٌء وَذِكْرُ القلاثِ في الحديث ليس لِلتَّوْقِيتٍ؛ لأنّ هذا التَوْعَ من الخيارٍ 
ليس بمو وَقَّتِ بل هو بناءٌ الأمر على الغالِبٍ المُعْتادٍ؛ لأنْ المُشترَى كاذه عيب يت 

عليه © المُشتري في هذه المُدَةِ عادةٌ فِيَرْضْى به فيُمْسكه أو لا يَرْضَى به فيَرُدُه 
والصَاءٌ من القّمرٍ كأنّه قيمةٌ اللَبَنِ الذي حَلَبَهِ المُشتري عَلِمّه رَسولُ الله كل بطريتي 
المُشامَدةٍء واللّهُ عز وجل أعلم . 

وأمًا تفسيرٌ العَيْبٍ الذي يوجبٌ الخيارّء وتفصيل المُفَسَّر فَكُلُ ما يوجبُ تُفْصانَ الدَمَِ 
في عادة التَّجَارٍ نُقْصانًا فاحشًا أو يُسيرّاء فهو عَيبٌ يوجبٌ الخيارَء وطالة ف جر الخمي 
والعَوَّرٍ والحول والقَبَلٍ ؛ وهو نوعٌ من الحولٍ مَضْدرٌ الأقبّلٍ ٠‏ وهو الذي كأئه يَنْظَرُ إلى 
طَرَفٍ أنْقِهء والسّبّلِء وهو زيادةٌ في الأجفانٍء والعَشا مَصْدرٌ الأعشَّىء وهو [الذي] ”) 


(1) قي المخطوط: «ثبت». (؟) في المخطوط: «لم تحصل». 

(*) أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب اكيم لسر :د يزقم 1601180 وأو ارق 414401 
والترمذي؛ برقم »)١١57(‏ والنسائي» برقم (55494)» وابن ماجهء برقم »)35١9(‏ والدارقطني /١(‏ 
4 برقم (714)» والبيهقي في الكبرى (0/ 70/7)» برقم »)1١777(‏ والطبراني في الأوسط ("/ 
+" برقم (51400)غ وأبو يعى في مسئده 6©2/٠ ٠(‏ برقم (5070).. وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
57©؛» برقم )١177(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) انظر الحديث السابق. (6) فى المخطوط : «على». 

(5) ليست في المخطوط . ١‏ 


لايُبْصِرُ باللَّيِلِ والخوّصٍ مَضْددُ الأْحرصٍ» وهوغائرٌالعَيْنِء والحوّص مَصْدرُ 
الأخوص وهو القن شر حر العَيْنْء والعّرّبِ وهو ورَّمٌ في الآماقٍء وهي أطرافٌ العَيْنِ 
التي تَلي الأنف . 


وقيل: هو دُرورُ اّمع دائمًاء والظَمَرةُ وهي التي يُقالَ لها بالفارسيّةِ ناخنه؛ 
والشَّمَرٍ "2 وهو انقِلابٌ جَفْنِ العَيْنٍ والبَرَصٍ والقَرّعء والسَّلْع والسَّلَلٍ والرّمانق 
والفدّعٍء وهو اعوجاجٌ في الْسْعْ من الي أو اَل والفجْج مَضْدرٌ الأفجَعٌ» وهو الذي 
يَتَدائَى عَقيباهء ويَنْكَشِفَ ساقاه ذ في المشي . ش ش 

والضَكَكِ مَضْدرٌ الأصَكُ وهو الذي تَصْطَكُ كينا +ع لوقي اطع لاخ اهن 
الذي أقبَلَتْ إحدى إبهام رِجليه على الأخرىء والبّزا مَصْدرُ الأبرّى» وهو روج الصَدْرٍ. 

والعُسْرٍ مَضْدرُ الأعسَرِء وهو الذي يعمل بشيماله» والإضبّع الزّائدةٍ والتاقصةٍ والسّنّ 
الشًا غيةٍ ”" والسَّْداءِ والتاقِصةٍ والظَفْرٍ الأسْوَّدِء وَالبَكَرِء وهو ئَثْنُ الهم في الجواري لا 
في العَبِيدٍ إلآ أن يكونَ فاحشًا؛ لأنّه حِيئَيِذٍ يكونُ عن داءء والزَّمَنٍ وهو نَنْن الإيطٍ في 
الجارية لا في العُلامٍ إلا أن يَفُحْشَ» ٠‏ فيكوثٌ عي فههما جميماء والآدر مَضْدرٌ أرق وهو 
الذى به أذ يقال لها بالق رسة: : فح . 

والؤئقي؛ وهو انسدادُ فرج الجارية» والفْتٍ وهو انفِتاح فزجها والقَرَدِء وهو في النّساءِ 
كالأثرة في التعا ,انمو والضيي نيالجواري والعبيد والسلول:” ' والفرق 2 
والشّجاج والأمراض كُلّها . 

والحبلٍ في الجواري لا في البّهائم؛ لأنّه زيادةٌ في البَهِيمةِ» وحَذْفِ الحُروفٍ في 
المُصْحَفٍ اكيم أو في بعضيه: والرّنا في الجارية لا في العُلام. ؛ لأنّه يُفْسِدُ الفِراشٌ» وقد 
يُقْصَّدٌ الفراش في الإماء بخلانيٍ العلام إل (إذا فحشٌ) ”*' . وَصَارٌ اتّباعٌ النّساء عادةً لَه 


فيكونُ عَيْبا فيه أيضًا ؛ لأنّه يوجبٌ تَعْطيلَ مُنافِه على المولّى» وكذا إذا ظَهَرَ وُجْوبُ الخد 
عليه» فهو عَيْبٌ . 


وااللف في المخطوط. : «السيرة. ‏ 


() السّنَ الشاغية: هي الزائدة على الأسنان» والمخالفة لنبتة غيرها من الأسنان. انظر: اللسان 1/ 
م ). 
() في المخطوط : «التولول» . (5) في المخطوط : «أن يفحش». 


وقال بعضٌ (مشايخنا؛ ببلخ) '") : الزّنا يكونٌ عَيْبًا في العّلام أيضًاء؛ لأنّه لا يُوْتَمَنُ على 
أهل البَئْتِء فلا يُسْتَخْدَمُ وهذا ليس بسَديدِ؛ لأن الغُلامَ اكبيد لا * يُشترّى للاستٍخدام في 
لبَيْتِ بل للأعمالٍ الخارجةء وكَرْنُ [/ ١40‏ ب] المُشْترى ولَدَ الرّنا في الجارية لا في 
العَبِيدٍ لِما ذَّكَرْنا أنّه قد يُقْصَدُ الفراش دن العرارض وان نالعا نك يون 1 لد امه 
بخلاف الغُلامِ ؛ ؛ لأنّه 7 4 يُشترَى للخِدْمةٍ ” عادةٌ وَالكُفْرُ في الجارية والعُلام عَيْبٌ ؛ لأنّ 
(الطَبْعَ السّليم) ” يَدْقِرُ عن صُحْبةٍ الكافِر . 

وأا الإسلام: فليس بِعَيْبِ بأنِ اشترى نَصْرانيٌ عبدّاء فوَجَدَه مسلمًا؛ لأنْ الإسلام زيادة» 
والتكاحٌ في الجارية والغُلام؛ ؛ لأن مَنافمَ البضع '*“ مملوكة للرّوْجِء والعبد يُباعٌ في المَهْرِ 
والتَقَقَةّ» فيوجبٌ ذلك تُقْصانًا في تَمَيهماء والعِدّةٌ من طَلاتٍ رَجْعِييٌ لا من طَلات بائن ع أو 
ثلاث ؛ لأنّ الرَجُعيّ لا يوجبٌُ زَوالَ المِلكِ بخلافٍ البائن» والثّلاث» واحتّباس الحيضة 
في الجارية البالغةٍ مُدَةَ طُويلهً شَهْرانِ فصاعِدًاء والاستحاضةٌ؛ لأنّ ارتِفاعَ الحيض في أوانه 
لا يكونٌ إلا لداء عادةً . 

وكذا اسيم رار ال في آَم ار والإحرامٌ في الجارية ليس بعيٍِ؛ لأنَ المُشتري يَْلِكُ 
0 فإن له أن يلها والحْمةٌبالرّضاعٍ أو الصهْرية ليس ”" بع بِعَيْبِ فيها؛ لأنْ الجواريّ 
يدر إلاستغتع عادة بل للاستخدام في ليت وهذء حزم لاف في ذلك بلا 
لتكاح حيث يكوث عي (وإذ لم بخ ب به [لأ حُرْمةٌ الاستغتاع) *"؟ لأنه يَخِلٌ بالاستخدام . 

والقيابةٌ في الجارية ليس ”" , ىِ بعتب إلا أن يكون)* شتراها على شرط البكارة» فيَردُها بعد 
الشّرطٍء وَالدَّيِنٌ والجناية؛ لأله يُدْقَمُ بالجناية» ويْباعٌ بالديْن» والجهلُ بالطبْخ والحبٍ في 
الجارية ليس بِعَيْبٍ؛ لأنّه لا يوجبٌ نُفْصانَ النَمَنِ في عادة الشّجَارٍ بل هو حِرْفةٌ بمنزلة 
الخياطة وتنعوهاء فاتعلذائه 190 لا يكوة عَيْنَا إلا (أنْ يكونٌ) 2١”‏ ذلك مشروطا في العقدٍء 


)١(‏ في المخطوط: «مشايخ بلخ». (؟) زاد في المخطوط: «لا». 
19 زاد في المخطرظة : المنه؟ . (5) في المخطوط: طبع المسلم؟. 
(5) في المخطوط : «بضع الجارية؟ . )١(‏ في المخطوط: «ليست). 
ني الخلوط: «وإن ثبتت به حرمة الاستمتاع؟. 

في المخطوط: «ليست». (9) في المخطوط: «فانعدامها». 


0 7 في المخطوط : «إن كان؟ , 


فيَرْدّها لِمُواتٍ الشّرطٍ لا للعَيْبٍ . 

ولو كانت تُحِنُ الطْبْحَ والخبرٌ في يَدِ البائع» ثم نَسيّتْ في يَدِهء فاشتراها فوَجَدّها لا 
نُحْسِنٌ ذلك رَدّهاء وإنْ لم يَكُنْ ذلك مشروطًا في العقلد؛ لأنْها إذا كانت تُحيِنُ ذلك في 
يد البائم» وهي صِفَةٌ مَرْغوبةٌ تُشترَّى لها الجاريةٌ عادةً . فالظاهرٌ أنّه إِنّما اشتراها رَعْبةً 
فيهاء فصارَتُ مشروطة دلالةٌ» فيرُدُها لانهدام المشروط؛ كما لو شَرَط ذلك نَضَّاء 
وانعدام الخِتانٍ في العلام والجاريةٍ إذا كانا مولودَيْنٍ كبيريْنِء فإنْ كانا مولودَيْنٍ صَعيرَيْنِ 
بِعَيْبِ؛ لأنْ الخِتانَ في حالة الكبّرٍ فيه زيادةٌ ألم . 
4 


وهذا الذي ذُكِرَ في الجاريةٍ في عُرْفٍ بلادهم ؛ لأتهم يختّنونَ الجواريّ؛ فأمًا في 
عَرْفٍ ديارِناء فالجاريةٌ لا تُحْتَنُء فعَدَمُ الِتانٍ فيها لا يكونٌ عَيْنا أصلاً . 

وإِنْ كان العُلام كبيرًا حَرْبيًا لا يكونٌ عَيْيًا؛ لأنّه "2 فيه ضرورةٌ؛ لأنّ أكثرٌ الرّقيقٍ يُوْنَى 
به من دارٍ الحرب» وأهلُ الحرْب لا تان "الهم فلو جَعِلَ ذلك عَيْبًا ير 0 
على التاس» ولأنّ الختانَ إذا لم يَكُنْ من فعلي أهل دار الحْبٍ وعاتهم ٠‏ ومع ذلك اشتر 
كان ذلك منه دَلالةَ الرّضا بِالعَيْبِء والإباقٌ والسّرقةٌ والبَؤل في ” الفراشٍ والججنونُ؛ 0 
واحل منها يوجبُ الصا في لمن في عاد اعجار ُْصانًا فاحشًاء فكان عي إلآ اه 
هَل ب يُشترَطٌ في هذه العيوب الأربَعةٍ بَعةٍ اتُحادٌ الحالة؟ وَهَلَ ب يُشْترَّطُ تُبونُها عند المُشتري 
بِالحْجَةٍ لِنْوتِ حَقَّ الرّدُ؟ فسَتَذْكُرُه في موضعه إِنْ شاء اللّهِ تعالى . 

والحفٌ مَضْدرُ الأختف من الخيّل» وهو الذي إحدى عَيْئَيْهِ زَرْقَامُ والأخرى كشلاك . 
والصَّدَفٍ مَصْدرٌ الأصدّفيء وهو الذَابَةٌ التي يَتَدانَى فحُذاهاء ويَتَباعدٌ حافِراها 2 
ويَلْتَوي رُسْغاها . 

والعَزْلَ مَضْدرُ الأعرَّلِء وهو من الدَّوابٌ الذي يَقَمُ دب من جانِبٍ عادةً لا خِلْقةٌ 
وَالمَشَشَء وهو ارتَفاعٌ العَظْم لآفةٍ أصابَئه والجرَدٌُ مَصْدرُ الأجرّدء وهو من الإبل الذي 
أصابّه انقِطاحٌ عَصَّبٍ من يِه أو رِجْلِهء فهو يُْتِصّها إذا سارّء والحرّانُ؛ والحرونٌ مَضصْددُ 


(1) قي المخطوط : ا(ديارهم» . 
)١(‏ في المخطوط: ١لأن».‏ (؟) في المخطوط: «خيار» . 
(4) في المخطوط : «على» . (0) في المخطوط : «حافرها». 


الحرون»ء وهو الذي يَقِفْء ولا يَنْقادُ لِلسَّائقٍ ولا للقائد. ْ 
والجماح والججموح مَضْدرٌ الجموحء وهو أن يَشْتَدَّ الفرَسٌ فيَعْلِبُ راكبّه» وخَلْعُ 
الك © ظاهة» وبل المخلاوكعذلك: ل 
والجُذوعٍ» ونحوها من العيوب» فأنواعٌ ايوب فيها كثيرةٌ لا وجة لذكْرِها [ههن: . 
كُلْهاء والتَمُويلٌُ في الباب على عُرْفٍ الُجَارِ» فما نَقَصٌ الثَمَنَ في عُرْفِهِم» فهو عَيْبّ 
يوجبُ الخيار» وما لا فلاء واللّه عز وجل أعلّم . 
وأمًا شَرائطٌ ثُبوتِ الخيارٍ فمنها ثُبِوتُ العَيْبٍ عند البيع أو بعده ة قبل التَسْلِيمٍ حتى لو 
حَدَتَ بعد ذلك لا يَنْيُْتُ الخيارُ؛ لأنْ ثُبِوئّه لِقَّواتِ صِفةٍ السَّلامَةٍ المشروطة في العقدٍ 
دَلالةّ وقد حُصَّلَتِ السّلْعَةُ سَلِيمةَ في يَّدِ المشتري 
ْ وَمنها تُبونّه عند المُشتري بعدما قَبَض المَبِيعَ؛ ولا يُكْتََى بِالوتٍِ عند البائع لوت 
حَقٌ الود في جميع العُيوبٍ عند عام المُشايخ» وقال بعضهم : : فيما سِوَى العُيوب الأربعة 
من الإباقي» والسَّرِقةَ» والبَوْلٍ في الفراش» والجْنونٍ» فكذلكء فأمّا في العيوبٍ الأربَعق 
فتبوتُها عندَ المُشتري ليس بشرطٍ بل الموتُ عند البائع كافي» وبعضهم فصّل في الغيوبٍ 
الأربعة» فقال: لا يُشْترَطٌ في الجُنونِء ويه يُشترَّطٌ في غيره من العُيوب القّلاثةٍ . ش 
ْ وجاقول ترادك ز اقل الغيرجا الأرنها من سابريا ىا ا ار أن هذه 
الوب عُيِوبٌ لازمةٌ لا زوالَ لها إذا نَبَْتْ في د شخص إلى أن يَمُوتٌَء فتبِوتُها عندَ البائع 
دن على بقانها عند الُشتري» فكان ل حنُ اومن م غير أنْ يَظهَّرَ عندّه بخلافٍ سائرٍ 
العغيوب» فإنّها ليست بلازمةٍ . ١‏ 
وجه قولٍ مَنْ فرق بين الجُنونٍ وآبين] '" غيره من الأنواع الثلاثة أن الجُنونٌ لِمَسادٍ في 
مَحَلَّ الغقلِء وهو الدّماعٌ» وهذا مِمًا لا رَّوالَ له عادةً إذا نَبَتَّء وليهذا قال محمَّدٌ: : إن 
الجُنونَ ء ا اه أ مي 
لرَّوالَ لِرّوالٍ أسْبا 


0 الخسن» المتل ونا حيتي انظر: اللسان (1/ .)18٠‏ 
(؟) ليست في المخطوط . 
(5)زيادة من المخطوط .. .: 2 (4) في المخطوط: «فإنها». 


وجه قولٍ العامّةٍ قول محمّدٍ رحمه الله نضا في الجامع الصّعيرِ» فإنّه ذَكَرَ فيه أنه لا 
ينبت للمُشتري حَقٌ اليد في هذه العُيوبٍ الأربّعةٍ إلا بعدَ تُبوتِها عندّه» فكان المعنى فيه أنْ 
التَابتَ عند البائع مُحْتَِلُ الرَّوالٍ قايلُ الارتفاع » فأمًا ما سِرَى العُيوب الأربّعةٍ لا شت فيه . 
ركلف انخدر ظة إلا بنذم لأ عدر ناا يثاك لقاب الموج دوت وي 
مُحْتَمِلةٌ لوال فكانت هي مُحْتَمِلة لِلرّوالٍ لاحتّمالٍ زَوالٍ أسبابهاء فإنْ بَقيث يَنْبْتُ حَقُّ 
الدَدّء وإن ارتمَعَتٌ لا يَنْبُتُء فلا يَئْبُتُ حَقٌ الددٌ بالاحتمال» فلا بُدَّ من تُبويّها عند 
المشتري؟ ليُعْلَمَ أنّها قائمةٌ . 
وقول القائل: الجّنونٌ إذا نَبَتَ لا يَزُولُ عادةً ممنوعٌ» فإنّ المجنونٌ قد يُفِيقُ» ويَزول 
كيح مرإ قا قر بر نايا ميري وجل ار لكاي ااا 
الأخَرٍ إلا أن الفرْقٌ بين الجنونٍ و 27 غيره من الأنواع الثّلاثةِ من وجو آخَرٌَء وهو أن هناك 
يُشْتِرَطٌ انْحَادُ الحالةٍ لُِبوتِ حَقٌّ الدَدْ . وهو ا 
حالةٍ الصَّغَرِ أو في حالٍ 7" الكِبّرٍ حتى لو أَبَوَ بن أو سَرق أو بال في الفراش عند البائ» وهو 
صَغْيرٌ عاقل . 0 
ثم كان ذلك في يد المُشتري بعد البلوغ لا يَنْبْتُ له حَقَّ الرّدّ وفي الجُنونٍ انْحادُ الحالة 
ليس بشرطء وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ اختتلافٌ الحالٍ في العغيوب الثلاثة يوجِبٌ انجتلات 
السّبّب؛ لأنّ سب البَوْلٍ على الفراش في حال ”" الصّغَرِ وس [في] ”؟' المُثانق 
وفي الكِبَرِ هو داءٌ في الباطن » رانك في الإباقي» والسَّرِقَةٍ في الصّمّرٍ هو الجهْلٌ» وقِلّةٌ. 
القمبيزء وفي الكبَرِ الشَّرارة وحُبْتُ الطّبيعةٍء واخيلافٌ السّبَبٍ يوجبٌ اخيلاف الحُكم» 
مح وا و م ا فكان عَيْيًا حادناء 
أنّه يَمْتَعُ الرّدّ بِالعَيْبِ الحادث بخلافٍ الجنونٍ؛ لأنّ سببّه في الحالين واحدٌّ لا ِخْتَلِفُ» 
ارفك في عر اممو دور لش :لكان اصرح تي حال الور شين وسور لي 
حالةٍ الصّكْرِه وهذا واللَّهُ عز وجل أعلمُ . معنى قولٍ محمّدٍ في الكتاب الجْنونُ عَيْبٌ عَيْبٌ لازِمٌ 
أبََا لا ما قاله أولَِكَ ء واللّه عز وجل الوق . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «بين». )١(‏ في المخطوط: «حالة». 
(©) في المخطوط : «حالة». (5) ليست في المخطوط . 


ل 11 ا 


منها عَفْلُ الصّبيّ في الإباقي» والسّرِقةٌ والبَوْلٌ على الفراشٍ حتى لو أبَقَ أو سَرَقَ أو 

يا يَوِ[47/5١‏ ب] البائع» وهو صَغْيرٌ لا يَعْقِلُء ثم كان ذلك في يَدٍ 
المُشتري» وهو كذلك لا يَنبْتُ له حَقُّ ارد وهذا إذا فمَلَ ذلك في يد البائعء وهو صَغيرٌ 
ل ب ل الي 
بِعَيِبِء ولا بد من وُجود العَيْبٍ في يده 

ومن احا الحا ف ايوب الل ان اعت "لم يَنْبْثْ عق الود بآن أنق أن 

سَرَقَ أو بال على الففراش في يَدٍ يد البائع؛ وهو صَغيرٌ عاقل ثم كان ذلك في يد المُشتري 
بعد البلوغ ؛ لأنّ اختلافٌ الحالٍ دَلِيلُ اختلافٍ سبب العَيْبٍ على ما بَينَاء واختلافٌ سبب 
العَيْبٍ يوجبٌ اختلاف العَيْبِء [فكان الموجوةُ بعد البلوغ عَيْبًا حادثًا عند الرّدّ واللّهُ عز 
وجل أعلمُ . 

ومنها جَهْلٌ المُشتري بوّجود العَيْبٍ] ”' عند العقدٍ والقبضء فإنْ كان عالِمًا به عندَ 
أحدهماء فلا خيارَ له؛ لأنّ الإقدام على الشّراءِ مع العِلْم بالعَيْبٍ رِضًا به دَلالةٌ» وكذا إذا 
لم يَمْلم عند العقد. ثم عَلِمَ بعدّه قبلَ القبض؛ لأنَ تَمامُ الصَفْقَةٍ مُتَمَلُنّ بالقبض» فكان 
العِلْمُ عند القبض كالعِلّم عند العقدٍ. 

ومنها: عَدَمُ اشْتراطٍ البّراءة عن العَيْبٍ في البيع عندّنا حتى لو شَرَطً 7" ؛ فلا خيارَ 
للمُشتري؛ لأن شرط البَراءة عن العَيْبٍ في البيع عندّنا صَحِيحٌ ٠‏ فإذا أبرَأهء فقد أَسْقَطٌ حَقَّ 
نفسِهء فصّحّ الإسقاطء فِيَسْقُطُ ضرورةً. م الكَلامُ في البيع بشرط البَراءةٍ ف في الأصلٍ في 


٠ 


موضعين : 
أحذهما: في جوازه : 


والثاني: في بِيانٍ ما يدخلّ تَحْتَ البَراءةٍ من العَيْبٍ . 

[أمَا الكَلامُ في جوازه. فقد م في موضههء وإنّما الحاجةٌ ههنا إلى بيانٍ ما يدخلُ نَحْتَ 
البَراءةٍ من العَيْبٍ] ”© » فتقولٌ وباللّه التَؤفيقٌ: البّراءةٌ لا تَخُلو إِمَا أنْ كانت عامّةٌ بن قال: 
بعت على أني يَرِيِءٌ من العُيوبٍ أو قال: من كُلٌ عَيْبٍ . وَأما أنْ كانت خاصّة بأنْ قال: من 


لطر : «اختلفت؟. (؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «اشترط». (4) ليست في المخطوط . 


عَيْبِ كذاء وسَّمّاه وكُلُ ذلك لا يخلو من ثلاثة أوجْه إما أن فَيِّدَ َيَدَ البَراءةً بعَيْبِ قائم حالة 
العقدِء وإمًا أنْ أطْلّمَّها إطلاقًا . وإمًا أنْ أضافّها إلى عَيْبٍ يَحْدُتُ في المُسْتَفْبَلٍ» ٠‏ فإنّ فَيَدَها 
ِعَيْبٍ قائم حالة العقدٍ لا يَتَارَلُ العَيْبَ الحاوتٌ بعدَ البيع قبل القبضٍ بلا خلافٍ سَواءٌ 
كانت البَراءة عامّةٌ بان قال أبرَانُك من كُلَّ عَيْبٍ به أو خاصّة بأنْ قال أبرّائّك مِمّا به من عَيْبٍ 
كذا؛ لأنّ اللّنْظَ المُمَيَدَ بِوَصْفٍ لا يَتَنَاوَلُ غير الموصو بتلك الصّفةء وإنْ أطلَّقَها إطلاقًا 
دَخَلَ فيه القائُ» والحادثٌ عند أبي يوسفٌء وعندٌ محمَّدٍ لا يدخلٌ فيه الحادثُ» وله أن 
يَرُدّه وهو قولٌ زُكَر. 

وجه قول محغد؛ أن الإبراء عن العَيْبٍ يَقْتّضي جود العَيْبٍ ؛ لأنَ الإبراء عن المَعْدومٍ لا 
يُتَصَوَرٌ والحاوثُ لم يَكُنْ موجودًا عند البيع؛ ٠»‏ فلا يدخلٌ نَحْتَ الإبراء» فلو دَخَلَ ِنّما 
يدخلٌ بالإضافةٍ إلى حالة الحُدوثِء والإبراءُ لا يحتملٌ الإضافة ؛ لأنّ فيه معنى التّمليكِ 
حتى يَْئَدَ باد ولهذا لم يدخلٍ الحادثٌ عند الإضافةٍ إليه نَضَّاء فعندٌ الإطلاتي أولى . 

وجه قولٍابي يوسط: أنّ لَمْظَ الإبراءِ يَتَنَاوَلُ الحادتٌ نضا ودّلالة أمَا النَصء فإنّه عَم 
البَراءةَ عن العُيوبٍ كُنْها أو خَصَّها بجنس من العُيوبٍ على الإطلاقٍ نَضّاء فتخْصيصّه أو 
كوبال عرو ع لمق لاركر ا إلا لل 

وأا الثلالة: فهي أنّ غَرَضّ البائع من هذا الشّرطٍ هو انسدادُ طريي الرّدٌ ولا يَنْسَدٌ إلا 
بدُخولٍ الحادث» فكان داخلاً فيه دَلالةَ . 

وأا قونُ محمد إن هذا إبراءً عَمّا ليس بثايتٍ» فعبارةٌ الجواب عن هذا الحرْفٍ من 
وجِهَيْنِ أحذهما أنْ يُقال: هذا ممنوعٌ بل هو ”" إبراءً عن الثَابتٍ لَكِنْ تَفْدِيرَاء وبيائه من 
وجهين : 

احذهما: أن العَيْبَ الحاوتٌ قبل القبض كالموجوه عند العقدٍء ولهذا يَثِيْتُ (" حَقٌ الود 
به» كما يبت بالموجود عند العقلد» وما ذَكرنا أن للقبض [وجوب] ”" حُكُمالعقدد. 


فكان هذا إبراءً عن حَقٌّ ثابتٍ تَقْديرًا . 
والذاني؛ أن سببّ حَقٌ الرّدُ موجودٌ. وهو البيع ؛ لأنْ البِيٌ يَفْنَضي[وجوب] يليم 
)١(‏ في المخطوط: «هذا». (؟) في المخطوط: «ثبت)2. 


() زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


المغقود عليه سي عن الع » فإذا رصن تسلييه بصفة لايك ل قلس 
له الثَّمَنْء ٠‏ فكان وُجِودُ تسليم المّبيع سببًا لوت حَقٌ الرّدّء والبيعٌ سببٌ لِوٌجودٍ ”'' تسل تسليم 
المبيع  ٠‏ فكان تُبوثُ حَنّْ ارد بهذه الوسائطٍ حُكُمَ ابيع السَايق» والبيعٌ سببٌ» فكان هذا 
ل ا و إذا وح مُمْمِلَ هو ان 
الجراحة لوف الح سبب الشرلية» فكاذ 14/51 1] إبراعمَا يت من الج 
تقديًا . 

وكذا الإبرا عن الأجرة قبل استيفاء المَفعةٍ يَصِخُ» وإن كانت الجر لا تمَلاكُ عندنا 
بنفس العقدٍ لما قُلْنا كذا هذا . 


والشّاني: أن هذا إبراة عن حَقٌ ليس بشابج لَكِنْ بعد دُجوه سبيه. وهو البيغ؛ واه 
صَحيحٌ كالإبراء عن الججرْح والإبراء عن الأجرة على ما بَينَا بخلاف الإبراء عن كُلُّ حَقٌّ له 
أنه لا يَتَناوَلٌ الحادتٌ؛ لأنْ الحادتٌ مَعْدومٌ للحالٍ بنفسِه وبسببه "2 فلو انصّرَفٌ إليه 
الإبراء. ؛ لكان ذلك إبراءً عَمَا ليس بثابتٍ أصلا لا حقيقة ولا تَقُديرًا لانهدام سبب الحقٌّء 
فلم يَنصَرِق إليه. 

وقوله: لو بَناوَلَ الحادِتٌ لكان هذا تَعْليقَ البَراءةٍ شرم أو الإضافة إلى وقتٍء ممنوع 
بل هذا إبراءٌ عن حَقٌّ ابت وقتّ الإبراء تَفْديرًا يما بين من الوجِهَيْنِء فلم يَكُنْ هذا تَعْليقًا 
ولاإضافة فصِح» واللهُعزوجل أطلم. 0 
٠‏ وإِنْ أضافّها إلى عَيْبٍ حادِث بأنْ قال: على أن بَرِيءٌ من كُلَّ عَيْبٍ يَحْدتُ بعدَ البيع» 
فالبيعٌ بهذا الشّرطٍ فاسدٌ عندنا؛ لأنّ الإبراءة لا يحتملٌ الإضافة؛ لأنّه وإِنْ كان إسقاطاء 
ففيه معنى التّمليكِ؛ ولِهذا لا يحتملٌ الارتدادَ بالرّدٌء ولا يحتملٌ الإضافة إلى رَّمَانٍ في 
المُسْتَفْبّلٍ تصَاء كما لا يحعملٌ التغليقَ بالشرط » فكان هذا بيمًا أدْحَلَ فيه (شَرطً 
فاسدًا) 2299 فيوجبٌ فسادً البيع . 

ولو اختّلفا في عَيْبِء فقال البائعٌ : هو كان موجودًا عند العقدِء فدَخَلَ تَحْتَ البراءقء 


)١(‏ في المخطوط : الوجوب». (؟) في المخطوط: «ثابئًا؛. 
(؟) في المخطوط : #سيبه». المح اشرط فاسد». 


وقال المُشتري : بل هو حادِتٌ لم يدخل تَحْتَ البراءق» فإِنْ كانت البَراءةٌ مُطْلَّقَةَ فهذا لا 
يَتَمَمَعُ على قولٍ أبي يوسفٌ؛ لأنّ العَيْبَ الحادِتٌ داخِل تَحْتَ البراءةٍ المُطْلَّقَةِ عندّه» 


فأمًا "2 على قولٍ محمَّاِء فالقول قولٌ البائع مع يميه وقال رُقَرُ والحسَنْ بن زياوٍ: 


القول قولٌ المُشتري . 
وجه قولهما أنَّ المُشتري هو المُبْرئٌ؛ لأنّ البَراءةَ تُسْتَفَادُ من قِبَلِه فكان القولٌ فيما 
أبذاء قوله؛ 


وجه قولٍ محمَّدٍ أن البَراءةَ عامّةٌ» والمُشتري يَدّعي حَقَّ الود بعُموم البّراءةٍ عن حَقٌ الرَّدُ 
عيب والبائع ُكرُء فكان القولٌ قولهء كما لو أبرّاه عن الدعارَى كُلّهاء ثم اذّعَى شيئًا 
يِمَافي يِه وهو يُنْكرُ كان *" القولٌ قوله دون المُشتري لما قُلْنا كذا هذا . 

ولو كانت مَقَيِّدةَ بعَيْبِ يكونُ عندٌ العقدِ» فاختَلّف البائعٌ مُ والمُشتري على نحو ما دَكَرْناء 
فالقولٌ قولُ المُشتري ؛ لأن لبا المي بحل العقدٍ لا تال إل الموجوة حالة العقددء 
والمُشتري يَدَّعي العَيْبَ لأقرّبٍ الوقْئَيْنِ» والبائعٌ يَدّعيه لأبعَدِهماء فكان الظاهرٌ شاهدًا 
للمُشتري» وهذا؛ لأنْعَدَمٌ العَْبٍ أصلٌ» والوّجودُ عارض» فكان إحالةٌ الموجود ”" إلى 
أقربٍ الوقْمَيْنِ أقرَبُ إلى الأصل» والمُشتري يدعي ذلك» فكان القول قوله . ٠‏ 
ولو اشترى عبدّاء وقَبَضّه فساوّمّه رجلٌ» فقال المُشتري: اشترهء فإنّهِ لا عَيْبَ به» ثم 
لم يَتَفِقٍ البيع بينهماء توج المدتريييه عا نوانام الج على امع العيد عند 
البائع» فقال له البائع : إنك أقَرَرْتَ أنّه لاعَيْبَ به فقد أكدَّبْت شُهودَكَ لا يَبْطْلُ: بهذا 
ل ل و 0 
حقيقته وإنّما يُذْكَُ ريج السلْعوٍء ولأنّ ظاهرّه كذِبٌُ؛ لأنّه تَقَى عنه العُيوبٌ كُلّهاء 
والآدَمِنْ لا يخلو عن عَيْبِء فالمَحَقَ بالعَدَم وصار كله لم يَتَكَلّْ به . 

ولو عَيِّنَ نوعًا من العُيوب بِأنْ قال: اذ ل 
وأرادَ الرَدّء فإِنْ كان ذلك نوعًا آحَرَ سِوّى التؤع الذي عَيّنه له أنْ يَرُدَّهِ؛ لأنّه لا إقرارٌَ منه 
.- .بهذا التؤع» وإنْ كان من التوْع الذي ي عَبَّنَ يُنْظَرْإِنْ كان مِمَا يَحْدُتُ مله في مثل تلك المُدَةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «وأما». (؟) في المخطوط : «فكان». 
() في المخطوط : «الوجود». (4) في المخطوط: «حقيقة؛ . 


ا 1 
ليس له حَقٌ الرّدٌ؛ لأنْ مثلّ هذا الككلام يُرادُ به التَحْقِيقُ في المُتَعارَفٍ لا تَرُويجُ السَّلْعَوَ 
فصارٌ مُناقِضًا؛ ولأنّ الآدَميّ يخلو عن عَيْبٍ مُعين» فلم يَتَعيّنْ بكزبه . 

وإنْ كان مِما لا يَحْدُثٌ مثلّه في مثل تلك المُّدَةٍ له حَنُ الرّدّ؛ لأنا تَيَقَّنَا بكذبه حَقيقةٌ 
فَالحَقَ كلامه بالعَدَم. ْ 

ولو ابراه عق عنب» زاح عجو أن برع :ذو جد شجين ن أو ١47/51‏ ب] جُرْحَيْنِ: 
فعلى قولٍ أبي يوسف الخيارٌ للبائع يَبْرَأمن أيّهما شاءء وعلى قولٍ محمَّدٍ الخيارٌ 
للمُشتري يَرُدُ أيّهما ”'' شاءء وفائدةٌ هذا الاولا إتما عه عند امام الرّدُ باعتِراض 
أسْبابٍ الامتناع من هَلاكِ المبيع أو حُدوثِ عَيْبٍ آحَرَ في يد المُشتري أو غيرٍ ذلك من 
الأسْباب المانِعةٍ من لد وأراد الُجوعَ بنْفْصانٍ العَيْبِ «نأتاسد ]يكار 1( قلا لطور 
فائدةٌ في هذا الاختّلاف . 

وجه قولٍ محمد أن الإبراة يُسْتَادُ من قِبَلٍ المُشتري» والاحتِمالٌ *” جاء من قَبَلِهِ حيث 
أطْلَقٌ البَراءةَ إلى شَجَةٍ واحدة غير عَيْنِه وإذا كان الإجمالٌ منه كان البيانُ إليه . 

وجه قولٍ أبي يوسف أنّ الإبراء وإنْ كان من المُشتري لَكِنّ مَنْمَعَةَ الإبراء عائدةٌ إلى 
البائع» فصارٌ كأنّ المُشتريّ فوّضٌ الَعْيينَ إليه ٠»‏ فكان الخيارٌ له . 

ولو أبرّأه من كل داءِ رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنّهِ يَقَُ عن الباطِن ؛ لأنّ الظاهِرَ يُسَمّى 

مَرَضًا لاداة. ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يَقَعُ عن الظاهر والباطِن جميمًا؛ لأنّْ الكُلَّ داق 
ولو أبرّاء من كل غائلٍ» فهي على السرقَةٍ والإباق والقُجِورٍ وكُلُ ما كان من فعلي الإنسانٍ 
متا يده لتخا عنًا: 

كذا رويّ عن أبي يوسف؛ لأنَ الغائلةَ هي الجنايةٌ» وهي التي تُكْتَبٌ ”2 في عهْدةٍ 
المّماليكِ لا داة» ولا غائلةً على ما كُتِبّ لِرَسُولٍ اللَّه يل حِيئمًا اشترى عبدًا أو أمدّ 
[و]”* هذا مَاا* شترى محمّدٌ رَسُولَ اللّه يل من العَدَّاءِ بن خَالِدٍ بن هَوْذَة عبدًا أو أمةً لا 


دَاءَ به» ولآغَائلةَ بِيمَ المسلم من المسلمء واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «إلى البائع». (١؟)‏ في المخطوط: «بأيهما'. 
() في المخطوط : «والإجمال». (5) في المخطوط: اتثبت». 


(0) ليست في المخطوط . 


لدع ل ا ا لاطا و ب بد ل ا ا ب 


حم -_بقية كتاب لببيخ_> هققه 


وأمّا طريقٌ إِنْباتِ العَيْبِء ٠‏ فلا يمْكِنُ الوُصولٌ إلى [معرفته إلا بعد] ('' معرفة أقسام 
الغبوب؛ لأنْ طريق إثباتٍ العٍَْ يلف باخيلافي العَيِبٍ» فتقول وبالله الؤفيق. 

العَيْتُ لا يخلو إمًا أن يكونٌ ظاهرًا مشاهدًا ”" يَقِفُ عليه كُلّ أحدٍ كالإصْبّع الزائدةٍ 
والتاقِصةٍ والسّنٌ الشّاغية والسَاقِطةٍ وبياضٍ العَيْنِ والعَوَرٍ والقروحِ والشّجاج ونحوها وإما 
أن يكونٌ باطِنًا حَفيًا لا يَتُِ عليه إلا الخواصٌ من التّاس» وهم الأطِبَاءُ والبياطرة . 

وإنا أن يكونّ يما لا يَِتُ عليه إلا النّساءُ بن كان] "" على فرج الجارية أو مَوافِعٍ 
العَدْرَةٍ منهاء وإمًا أن يكونّ مِمّا لا يَقِفْ يقث عليه النّساء بأنْ كان [في] ”؟/ داخلٍ الفرْج» وإمَا 
أنْ يكونّ مِمًا لا يَقَهْ َك عليه إلا الجارية امُشترة كارتفاع الحيض والاستحاضةء وإما أن 
يكوة ما لايونت © عليه إلا بِالتَجْرِبَةٍ والاميحانٍ عند الحُصومةٍ كالإباق والسَّرِقةٍ 
والبَوْلِ على الفراش والجُنونٍ فالمشترى ”" لا يخلو ما أنْ يُرِيدَ إنْباتَ كونٍ العَيْبٍ '"" في 
يِه للحا وإمًا أن يريد إثباتَ كونه في يد البائع عند البيع والقب . ْ 

قَإِنْ أرادَ إِنْباتَ كونه للحالٍ» فإنُ كان يوّفٌ عليه بالجسٌ والعيان فإنه َبتُ بِنَظرٍ 
القاضي أو أمينه؛ لأنَّ العَيانَ لا يَحْتَاحٌ إلى البيانٍ» وإِنْ كان لا يَقِفْ عليه إلا الأطِبَاءُ 
والبياطرةٌ» فيَئْبَّتُْ لقولِه عز وجل + مدعلو َمل ألم إن كير لا م6 [النحل 60 


وهم في هذا الباب من أهلى الذكْر فُسَألون. 
و قَلْ يُشْتَرَطُ فيه العَدَّدُ؟ . ذكَرَ الكَرْخَيُ في مُحْتَصَرٍ مُحْتَصَرِه أنهي يُشترَطُ » فلا يَئْيْتُ إلا بقولٍ 
نِ نين منهم من أهلٍ الشّهادق وهكذا ذَكَرَ القاضي الإمام الإسبيجابيٌ في شر حه 5 
حبص مُخْتَصَّر الطحاويٌ . 


وذْكَرَ شيخي *' الإمام الأجل الرّاهِدٌ عَلاءُ الدّينِ محمّدٌ بن أحْمّدَ السَمرْفَئْديٌ 
رحمه الله في بعض مُصَّْمَاتِه أنه ليس بشرطٍ ل ويَنْبّتُ بقولٍ مسلم عَذْلٍ منهم» وكذا 
ذَكَرَ الشّيحْ الإمامٌ الرَاهدُ أبو المّعِينِ في الجاع الكبيرٍ من تّصانيفه . 
---- 0-2222 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (0) في المطبوع: «شاهدًا». 
160 سيت في المخطوط ل 

(6) ذ في المخطوط: (يقف»2. () في المطبوع: «والمشتري»؟. 

(0) في المخطوط : «العبد؟ . (4) في المخطوط: «شرح» 


(9) في المخطوط : «أستاذي الشيخ». )٠١(‏ في المخطوط : «يشترط». 


(47ال -«-ب-ب سح باع الصنائع ج1_> 


وكككدا لتر أذعد خياد حال بها لقان زعا تيد بها الصطيرة طالاار. 
فلا يُشْترَطٌ فيها العَدَّدُ وهذا؛ لأنّ شرط العَدَّهِ في الشَّهادةٍ تَبَتَ تَعَيّدًا غيرُ مَعْقَولٍ المعنى ؛ 
لأنّ رْجْحانَ جانْبٍ الصّذْقِ على جانِبٍ الكذِب في ب المسلم لايقفُ على عدو بل يبك 
بنفس العدالةٍ إلا أنَ الشَرعَ» ورد به تَعَبّدَا فيُراعَى فيه مورِدٌ التَعَبّدِءِ وهو شهادةٌ يَتَصِلٌ بها 
القَضاءُء وهذه شهادةٌ لا يتَصِلٌ بها القَضاءًء فبَِيَثْ على أصلٍ القياس . 

وحُتَةُالقول الأوَلٍ النُصوصٌ المُقْتَضيةٌ لاعتبار العَدَد في عُموم الشَّهَادقٍء والممغقول 
الذي ذَكَرْناه [/8 أ] في كتاب الشّهاداتِ ؛ ولأنّ هذه الشَّهادة» وإِنْ كان ”" لا يَتَصِلُ 
بها الققناة لعنها سن صرورات الفضارلا زجرة للتضاء ندونها الاتزى المالم يليج ِ 
العيب عند البائم والمتحري ‏ تالقاضي 0ه يَعُضى بالرَّدٌء فكان من ضروراتٍ القضاءء 
فيُشترَطٌ فيها العَدَّدُ كما د يشرط في الشّهادةٍ [القائمة] " على إثباتٍ العَيْبٍ عند البائع . 


وإنْ كان يما لا يَطْلِعُ عليه إلا النّساء» فالقاضي يُريهُنَ ذلك لِقوله عز وجل : #فشعلواً 
أَهْلّ لذ إن. مر لا مون [التحل :©4] 1 والنّساءُ فيما لا يَطَلِعُ عليه الرُجالٌ أهل الذَّكْرٍ 
ولا يُشترَط العَدَدُ منهنّ بل يُكْتَفَى بقولٍ امرأةٍ واحدة عَدْلٍِء والتَّنََانِ أخوّطً؛ لأنّ قولهما 
فيما لا يَطَلِعُ عليه الرّجالٌ حُجَةٌ في ي الشّرع كشهادة القابلةٍ في النَسّبٍ الكل لاندين 
العَدالة؛ لأنّْ هذا يُرجْحُ *” جانْبَ الصّدْقٍ على جانِبٍ الكذب في الخبر»ء ولا يف يَنْْتٌ بقولٍ 
المُشتري».وإِنْ كان يَطْلِعٌ عليه ؛ لأنّ النَظرّ | إلى موضع العَيْبٍ مُباحٌ له ؛ لاله متهم في هذا 
الباب» ولا تَهْمة فيهنَ» ورُخصةٌ الظَرٍ ثايتةٌ لهُنَ حالة الضّرورةٍ على ما ذَكَرْنا © في كتاب 
الاستحسانء فَيُلْحَقُ هذا بما لا يَطَلِمُ عليه إلا النّساءٌ ليما قُلْنا. 

و إن كان لا يَطْلِعُ عليه إلا الجاريةٌ المُشتراةٌ فلا ينبت بقولها؛ لِكَوْنِها مُتَهَمةّ وإِنْ كان 
في داخل فزجهاء فلا طريقٌ للوّقوفٍ عليه أصلاًء فكان الطريقٌ في هِذَّيْنِ التوْعَيْنِ هو 
استحلافٌ البائع بالل عز وجل ليس به للحالٍ هذا العَيْبُ . 

وأمًا الإباقٌ والسّرِقةٌ راي على **الفراني» وجو لايك لأبشها جب 
)١(‏ في المخطوط : «كانت6. (؟) زيادة من المخطوط. 


(©) في المخطوط : «بهذا يترجح». 0 21 (4) في المخطوط : «ذكرناه؛». 
(5) في المخطوط : «فى؟. 


أو رجل وامرأتَيْنِ ؛ 500 إلآ بالخبّرٍء ولااضرورةٌ فيه» فلا بُدّ من 
اعتِبارٍ العَدَدِ فيه» كما في سائر الشَّهاداتِء فإِنْ ”'" لم يُقِمْ للمُشتري حُجَةٌ على إِنْباتٍِ 
عيب للحالٍ في هذه العُيوبٍ الأربعةٍ هَلْ يُسْتَحْلَفٌ البائغ؟ لم يَذْكُرْ في الأصلٍ .. 

ودَكَرَ في الجايع أنه يُسْتَحْلَفُ في قول أبي يوسفّ ومحمّدء وسَكَتَ عن قول أبي 
0 : يُسْتَْلَفُ بلا خلافي بينهم» والتَنْصيصٌ على قولهما لا 
دل سيان أبا حنيفة مُخالفُهِماء ومنهم مَنْ قال : المسألةٌ على الاختلافي (" ذُكِرَتْ في 
النوادِرٍء وذَّكَرَ الطّحاويٌ أيضًا أن عند أبي حنيفة لا يُسْتَخْلَفَ وعتذهما نتخلفه. 


وجه فولهما: أن المُشتريّ يدعي - حَقَّ الود ولا يُمْكِيُهِ الوَدُ د إلا بِإنْباتٍ العَيْبٍ عند نفسِه» 
وطريقٌ الإْباتٍ البَيّنهُ أو نُكول البائع» فإذا لم تَقُمْ ل نفلت يكن انك فشي 


لاس 


العَيْبٌ عند نفسِه» ولهذا يُسْتَحْلَفُ عند عَدَم الي على إنْباتٍ العَيْبٍ عند البائع كذا هذا . 


كبو نطتيعة: أن الاستجلات بكرن عنيت! الذغزى على اليانيه 1و9 دقوي على 
الل ا يفنت فلم تنيت تَنْبْتْ دَعُواه على البائع ] 40 فلا 

ْ 500000000 وهو التُكول قُلْنا ارو باسك 
وانعدامٌ الدّعْوَى [على البائع] " يَمْتَعٌ '"' الاستحلاف؛ (لأن استحلاف) 80 البائع في هذه 
العْيوب ب ”)على العم لاعلى البناتٍ وباللّه ما يَعْلمُ أنْ هذا العبدَأبْقّ عندٌ المُشتري» ولا سَرَقَ 
ولا بال على النفراش ولا جُنَّ» ولا يَسْلِفٌ على البناتٍ؛ لأنّه حَلّفَ علي غير فعله . 

ومن حَلَفَ على غير فعله يَحْلِفُ على الِلم؛ لك 
حَلّفَ على فعل نفسه يَ يَسْلِفُ على البّتاتِ أصلَّه حَبَرُ المَمْتَويٌ *"2: فإنْ حَلَفَ لم يَقْبْتٍ 
اليب عند المُشتري » وإن تكلَ يبت عندّهء يتا إلى الإثباتٍ عنده : 


)١(‏ في المخطوط : «وإن؟. (1) في المخطوط: «من». 


(") في المخطوط : «الخلاف». (5) ليست في المخطوط . 
' )2 زيادة من المخطوط. : ١‏ زق4 زيادة من المخطوط . 
7) في المخطوط: اتمنع». . (4) في المخطوط: هم إن استخلف». 


(9) زاد في المخطوط: اليستخلف». 
)٠١(‏ في المخطوط: «المشتري» والمثنوي : أي يمين غير محللة . 


ا ا 1 

وإذا أراد إنْباتَ العَيْبٍ عند البائع» فَيُنْظَرُ إِنْ كان العَيْبُ مِمًا لا يحتملٌ الحُدوتَ أصلاً _ 
كالإضْبَع الزَائدةٍ ونحوهاء أو لا يحتملُ حُدوتٌ مثلِه في مثلٍ تلك المُدَةَ كالسّنٌّ الشاغية» 
ونحوها تَبَتَّ ”'' كوثه عند البائع بثبوتِ كونه عند المُشتري؛ لأنّه إذا لم يحتملٍ الحُدوتَ 
أوَلاً بحتملٌ حُدوتٌ مئله في مثلٍ تلك المُدَوَء فقد تَيَقَنا بكَوْنِهِ عند البا: وإ كان مِمّا 
يُحْتَمَلُ حُدوتُ مثله في مثلٍ تلك المُدَةٍ لا ”" يُكْتَقَى بتُبْوتِ كونه عند المُشتري بل يَحْتَاجُ 
المُشتري إلى إِنْباتِ كونه عند البائع ؛ لأنّه | إذا اثّمِلَ حُدوتٌ مثله في مثلي تلك المُدَةٍ 
احتِلَ أنّه لم يَكُنْ عندَ البائع» وحَدَتٌ عند المُشتريء فلا يَنبْتُ حَنُ ارد بالاحتمالِء فلا 
د م لاه عند البائع بال وهي شهادةٌ رجلينٍ أو رجل ١64/51‏ ب] وامرائَينِ طبن 
كانا أو غيرَ طَبِيبَتَيْنِ. . وإنّما شرط العَدَدُ دُّفي هذه الشَّهادةٍ؛ لأنّها شهادةٌ يُقُضَى بها على 
الخضّمء » فكان العَدَدُ فيها شرطا كسائر الشّهاداتٍ التي يُقْضَّى بها على الخُصوم . 

وقوعغن ان بويت 001 وى لا بطع عه رلذ انقساء ورة شر مامد النشكرية 
ولا يُحْتاجُ إلى الإنباتٍ عند البائع» والمشهورٌ من مذهَبٍ أبي يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله 
أنه لا يُكْتَقَى بِالمُبوتٍِ عند المُشتري بل لا بد من إِنْاتِهِ عند البائع [بالبينة] 6*9 وهو 
الصّحيحٌ ؛ لأنّ قولَ النّساءِ في هذا الباب حُجَةٌ ضرورةً افر في القَبولٍ في حَقٌ 
تُبوتِه عند المُشتري ليس لتَوَّجُه الْخُصومةٍ وليس من ضرورة تُبوتِه [عند المشتري 
ثبوته] ("' عند البائع لاحيّمالٍ الحُدوثء فيُقْبَلُ قولهما في حَقّ نَوَجُهِ الخُصومةٍ؛ لأنْ © 
حَقَّ الرّدٌ على البائع» وإذا كان القُبوتُ عندَ البائع فيما يَحْدُثُ 7 مثله شرطا لِعُبْوتٍ حَقٌّ 
الرّد. فَيقولُ القاضي : هَل كان هذا العَيْبُ عندّك؟ فَِنْ قال: َعَمْء رُدٌ "2 عليه إلا أنْ 
يَدَّعيَ الرّضا أو الإبراة» وإِنْ قال: لاء كان القولٌ قوله إل أنْ يُقِيمَ المُشتري البَيّنة؛ لأنّ 
المُشتري يَدّعي عليه حَقَّ الرّدٌ وهو يُنْكرٌء فإنْ أقامَ المُشتري البَيّنةَ على ذلك رَدَّه على 
البائع؛ إلا أنْ يَدّعيَ البائعٌ الدّفُمَ (بدعوى الرضا و) ”''' الإبراء ويُّقيمَ البَيّنةَ على ذلك 


. في المخطوط : «بل»‎ )١( .2تبثي١ في المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «أن». (4) زيادة من المخطوط.‎ )"( 
. في المخطوط : «ضرورية». () زيادة من المخطوط‎ )5( 
في المخطوط : «لا في». (8) في المخطوط : «يحتمل حدوث».‎ )0( 


() في المخطوط : «رده» . )9١(‏ في المطبوع: «أو». 


فَْدَفِعُتغوَى المُشتري» وإثْ لم يَكُنْ له بَبنة فطلَبَ يَمينَ المُشتري حَلَمَه القاضي بالله 
سيحانه وتعالى ما وَضيّ بهذا اَي ولا “ أبرَاء عنه ولا عَرَضْه على البيع مد َه وإ 
لم يَدّعِ الدَّفُمَ بالرّضا والإبراء [فإنَ القاضي بق يفضي بِفَسْخ العقدٍ ولا يَسْتَحْلِفٌ المُشتريّ 
على اارها والزر ول 7"؟ «الغزاقى غلل الجن اعلة رودا لوجتو :عله الي ريات 1 
ايف يَفْسَحُ ما لم يَسْتَسْلِفْه باللّه تعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبٍ ولا أبرَأه عنه ولاعَرَضَه على البيع 
بعدما عَلِمَ به من العَيْبٍ . ْ 

وجه قولٍ أبي يوسف أن القاضيّ لو قَضَى بالفسخ قبل الاستحلافٍ فمنّ الجائز أن 
يدعي البائمٌ على المُشتري بالدَّْع ”" بدَهْوَى الرضا والإبراء بع القضاء ء بالفسخ ويُقيمٌ 


- 


لبي فيفْسَحُ قَضاؤُهء فكان الاستحلافٌ قبل الفسخ فيه صيانةٌ للقَضاءِ و (؟» عن النَقْضٍ وأنّه 
واجبٌ . 
وجه قولهماء أن البائَ إذا لم يَطْلْبْ يَمينَ ع المُشتري فتَحُلِيفٌ القاضي من غير طَلّبٍ 
الخضم إِنْشاءٌ الخُصومةٍء والقاضي نُصبَ لِقَطع الخُصومة لا لإنشائها . 
وترل أي روطف أان جلا صياء! عاد اناف عن انيح فتقولٌ: الصَّيانةٌ حاصلة 
بدونه ؛ لأنّ الظاهرَ أنّ البائ تع لم يَغْلم بوجو الرُضا من المُشتريء إذْ لو عَلِمَ لادعَى الهم 
بدَْوَى [الرضا] *“©» ولَمًا سَكَتَ عن دَعْوَى الدَّفْع عند قيام البَيِّ دَلَّ أنه لم يَظْهَرْ له الرضا 
من المُشتري فلا يَدّعي الدَّفْمَ بعدَ ذلك . 
وإنْ لم يتم المُشتري بَينةَ على إنْباتٍ العَيْبٍ عندَ البائع وطلّبَ المُشتري يَمِيئه ففيما 
سِوَّى العُيوب الأربَ بَعةِ يُسْعَسْلَفُ على البَّتاتِ باللَّه تعالى لّقد بعْبّه وسَلَّمْنُهِ وما به هذا 
حسام للحتي رك الو لأنَ الاقصارَ على البيع يوجبٌ 
نَحَقٌ المُشعري في بعض الأخوال يجواز أن يَحدْتَ العَيْبُ بعد البيع قبل اليم 
حَّه فكان الاحتياطً هو الجمْعٌ بينهما. 
ماسم 00002 


2 


(1) في المخطوط: «إلا». 
(1) ليست في المخطوط . (") في المخطوط: «الدفع». 
(5) في المخطوط : «القضاء؟ . )0( ا 


العَيْبٍ بعد البيع قبلَ التَسْلِيمٍ فيكونٌ البائعٌ مُ صادقًا في يَمِيِهِ ؛ لأنْ شرط حِنْئِهِ وُجِودُ العَيْبِ ْ 
عند البيع والشّسْلِيِمٍ جميعمًا فلا يَحْنَتُ بوُجووه في أحدهما فيَبِطل حَنٌ المُشْتَري فكان 
الاحتياطٌ (في هذا) ”2 الاستحلافٍ على حاصِل الدَّعْوَى باللَّه عز وجل ما له اه 
بهذا العَيْبٍ الذي ذَكْرَه . ْ 
ومنهم من قال: يُسْتَحْلَفُ باللَّه تعالى لّقد سَلَّمْتُهِ وما به هذا العَيْبُ الذي يَدَّعيء وهو 
صَحيحٌ ؛ لأنّه يدخلٌ فيه الموجودٌ عند البيع ”"" والحادتٌ قبل التَسْليم. وإنّما [لم] 7" 
يُسْتَخْلَفْ على البَناتٍ ؛ لأنّه اسْتْلِفَ على فعلٍ نفسه وهو البيعٌ والتَسْلِيمٌ بصِفْةٍ السَّلامةٍ . 
ثم إذا حَلَفَ فإِنْ حَلَفَ بَرَِ ولا يُرَدُ عليه وإنْ َكَل يُرَدُ عليه ويُفْسَحْ العقدٌ إلا إذا ادّعَى 
البائمٌ على المُشتري الرّضا بالعَيٍْ أو الإبراء عنه أو العَرْضٌ على البيم بعد الِلمٍ بهء 
ويّقِيمٌ [عليه] "' البَيْنة ‏ فير ولايْردُ عليه» وإنْ لم يَكُنْ 149/51 1] له بيه ولب تَحلِيفَ 
المُشتري يَحْلِفٌ عليه وإِنْ لم يَطْلَّبْ يُفْسَحْ العقدُ» ولا يُحَلَّفُه عندَ أبي حنيفة ومحمَّدٍ 
خلاقًا لأبي يوسف على ما تََدَمَ . 
وانا في الغيوب الأرتّعة: ففي الثّلائةٍ منها وهي الإباقٌ والسَّرِقةٌ والبَوْلُ على ”* الفِراشٍ 
مُستَحلتُ بالل تعالى ما أ عدف ند بَََ مع ارّجالوء وفي اجنو بالل عز وجل ما 
جُنْ عندك قط وإنّما اَلقَتْ هذه الوب في كيْية الاستحلا لما ذَكرْن فيا تدم أن 
اناد الحالةٍ في [هذه] ”" العُيوب الكّلاثةٍ شرط ثُبِوتِ حَقٌّ الرّدُ وليس بشرطٍ في الجُنونٍ 
بل هو عَيْبٌ لازم أَبَذَا . 
وَأما يفيه الرّدٌ والفسخ بِالعَيْبٍ بعد ثُبِوتِه : فالمَبِيعٌ لا يخلو : إمَا أنْ يكونٌ في يد البائع 
أو في يَدِ المُشتري» فإ كان في يد البئع ينفح الب بقول المُشتري «رَقذتُ» ولا يحْعَاج 
إلى قَضاءٍ القاضي ولا إلى التّراضي بالإجماع» وإِنْ كان في يَدٍ المُشتري لا يَنْفَسِحٌ إلا 
بقَّضاءٍ القاضي أو بالتراضي عندنا . وعندٌ الشّافعيٌ رحمه الله يَنْفَسِح بقوله : رَدَدْتُ من 
غير [الحاجة إلى القَضاءٍ ولا إلى رضا البائع . 


)١(‏ في المخطوط : «هو». )١(‏ في المخطوط: «البائع». 
(*) ليست في المخطوط. (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع: «في». )١(‏ زيادة من المخطوط. 


وأجمّعوا على أنّ الرّدٌّ بخيارٍ الشَرطٍ يَصِحّ من غير] ”'' قَضاءِ ولا رضاءء وكذلك الرَّدُ 
بخيار الرُؤْيةِ مُتَصِلا] ”" بلا خلا بين أصحابنا. 

وجه قول الشافعي زحمه الله: أن هذا نوعٌ فسخ فلا تفتَقِرُ م صِخنْه إلى القّضاءٍ ولا إلى 
الها كالشتيع بخبار الشرط بالاجماع ويضتار الاقية على ارك ؟ لهذا للم لتقن الي 
قبل القبضٍ [و د 

ولنا أن الصّمْقةَ نَمّتْ بالقبض» وأحذ العاقِدَيْنِ لا يَْمَرِدُ بمَسْخ الصَّفْقَةٍ بعدَ تَمايها 
كالإقالة ؛ يعاد الفح كرد على خكي انمقو لأنه يَرْقَعُ ”*' العقدّء ثم العقدٌ لا 
ينْعَقِدُ بأحدٍ العاقِدَيْنِ فلا ب يَنْفّسِحْ بأحدِهما من غير رضا الآحَرٍ ومن غير قَّضاءٍ القاضي 
بخلا ما قبل القبض ؛ ؛ لأنَّ الصَفْقة قبل القبض ليست بتامّةٍ ”*' بل تَمامُها بالقبض» فكان 
[القبض] ''' بمنزلة القَبولٍ فالرد قبل القبض يكون في معنى الامتناع من القبول كأنّه لم 
يَسْتَرٌِ "أ بخلا الرّدٌ بخيار الشرطٍ؛ لأنْ الصَفْقَة غير مُنْعَقِدةِ في حَقّ الحُكُمٍ مع بَقاء 
الخيارٍ فكان الرّدُ في معنى الدَّفْعِ والامتيناع من القَبولِء وبخلاف الود بخيار الرؤية؛ لأنّ 
عَدَمّ الرّويةٍ مَنْعٌ تَمام الصَّفْقَةٍ؛ ؛ لأنّه أوجَبَ خَلَّلاً في الرّضاء ٠‏ فكان الرّدُ كالدّفْع أمَا ههنا 
فالصفقة (" قد قد تَمَّثْ بالقبضٍ فلا تحتملّ الانفساحٌ بنفس الود من غير قَرِينةٍ القَضاءِ أو 
الرّضا واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأما بيانٌ مَنْ تلْرَمُه الخُصومةٌ في العَيْبٍ . فتقولٌ وباللّه التَوْفِيقُ : الخُصومةٌ في العيب 
تر البائم سَواء كان حُكُمٌ العقدٍ له أو يغيره بعدَ أن كان من آهل أن تَْرَمَه الخُصومة إل 
القاضي أو أميئه **) كالوكيلٍ والمُضارِبٍ والشَّرِيكِ ب والمُكاتب والمّأذونٍ والأب والوصيّ؛ 
لأنَ الخُصومة في العَيْبٍ من حُقوقٍ العقدِء وحُقوقٌ العقَدٍ في هذا الباب راح رن 
العاقِدٍ إذا كان أهلٌ زد لع يكن اناق ار مووز أى عند تالجمو | 
تَلْرَمُهء وإنّما تَلْرَمُ الموَكُل على ما ذَّكَرْنا في كتاب الوكالة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط. 
| (9) ليست في المخطوط. () في المخطوط: رقع 
(6) في المخطوط : «بثابتة؟. (5) في المطبوع: (إذْ الْصَفْقَة) . 
0) فى المخطوط : (يشترة . (8) في المخطوط : «فالصفقة». 


(9) زاد في المخطوط : «وذلك». )9١(‏ في المخطوط : «راجع». 


دليته 5 يك تعدخ 6 


وما القاضي اواميئه: فالخُصومةٌ لا تَلْرَّمُهِ ؛ لأن الولاية للقاضي إِنّْما ثَبََتْ شرعا نَظْوًا 
لِمَنْ وقَعَ له العقدٌ» فلو لَِمَه امد لامع عن النَظَرٍ حَوْهَا من لوم اعدو فكان القاضي ٌْ 
في هذا الباب بمنزلةٍ الرَسولٍ فيه والوكيلٍ في باب التُكاح» وما يَْرَمٌ الوكيل من العُهْدةٍ 
يرجمٌ بها على الموّكل . . والمُكائبُ والمّأذونُ لا يرجعانٍ على المولّى؛ لأنّ الوكيل 
اراي ومع رت الاك كورب لسري لك 

وَاما المكاتبٌْ والماذونُ: فإِنّما يَتَصَرَّفَانٍ بطريق الأصالة لأنْفْسِهما لا بطريقٍ التَيابةٍ عن 
المولى ليما عُرِفَ أن الإذنٌ فك الحجر وإزالةً المنيم؛ فإذا زا الحجرٌ بالإذنٍ فالعبة 
يَتَصَرَفٌ بمالكيّة نفسه فكان عاقِدًا نفسِه لا لمولاه» والذي َقَعُ للمولى هو حُكُمُ التَصَرُفٍ 
لاغيئ» وإذا كان عاقِدًا نفيه كانت العُهُدةٌ عليه» ولو رد المَبِيمٌ على الوكيل هَل له أن 
يده على موَكّلِهِ؟ فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجٌه: إمَا أنْ يَرْده عليه ببَيَّةٍ قامَتْ على العَيْبٍء 
وما أن يَرْدّه عليه بُكوله » وإمًا أنْ يَرُدّهِ عليه بإقراره بِالْعَيْبٍ . ْ 

فَإِنْ رَدَّه عليه [*/ ١49‏ ب] بِبَيَّةٍ قَامَتُْ على العَيْبٍ يَرُده ”" على الموكّل ؛ لأنَ البيْنة 
يد مطلفة » زهو قافت عبد فتلرء امكل وإن را ءبعلية تكله نكذلك » الأن تكولة 
مُضافٌ إلى الموكل لِكوْن تش" تلكا اليف 

ألا َرَى أنه لا يَمْلِكُه في الخُصومة وإِنّما جاءً هذا الاضْطِرارٌ من ناحية الموَكُلٍ» لأنّه هو 
الذي أوقَعَه فيه فكان مُضافًا إليه . 

7 عليه بإقراره بالعَيْب ينظ إن كان عَْا ل يَحدْتُ مثله يوه 7" على الموَكل ؛ 
لأنّه عَلِمَ به توت عندٌ البيع بيَقينٍ . و[أمَا] ** إِنْ كان [عَيْبَا] ”© يَحْدِّتُ مثلّه لا يَدُدُ على 
لحكل شن يُّقيمَ البيّ: دَ» فإنْ كان رَدَّ عليه بقّضاءِ القاضي بإقراره لا يَدُد؛ لأنّ إقرارَ المَقِرٌ 
م دون شين ره؛ لأنْه ُِة قاصيرةٌ ذكان حب في حَنَّه خاصّة لافي حَقّ مَك . وَإِنَْرَدٌ 
عليه بغيرٍ قَضاء لم الوكيلَ خاصّةٌ سَواءٌ كان العَيبُ يَخدْتُ مثله أو لايَحَدْتُ مثله؛ لأن 
امار ا يح مارك بورج لازي تخربه لت 
اد على الموَكُلٍ كما لو اشترا 


)١(‏ في المخطوط: ارد؟. 
(؟) في المخطوط: ارد؛. (9) في المخطوط: ارد؟. 
(4) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط. 


و ليية عن ين  .‏ جمس جحت ور 0 


فأما المُصارِبٌ والشّرِيكُ فيبولِهما " يََْمرَبٌ الما والشّرِيكَ الآخَرَ؛ لأنّ حَكمَ 
شَرِكَتِهما تَلْرَمُهما بخلافٍ الوكيلٍ واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

َأمَا بيانُ ما يَمْتَعُ ارد بالعَيبٍ ويَسْقطٌ به الخيارٌ بعد توت ويَلرَم البيمٌ وما لا يَسْقْطُ ولا 
يَلْرَمُ. فتقولٌ وباللّه التَؤفِيقٌ: الرّدُ [بالمعيب] ”" يَمْتَيِعُ بأشباب منها: الرّضا بِالعَيْبٍ بعدَ 
العِلَمٍ به؛ لأنّ عق الو لعرات الكلامة الس روظة فى الحقاكة لاله ولكا ومين والعتب بمة 


الم به دلَ أله ما شَرَطَ السّلامة؛ ولأنّه تَبَتَ نَظُوًا للمُشتري دَفْعَا لِلضّرَّرٍ عنه» فإذا رَضيّ 
اليب فلم ينظ إن ينفسه ورّضي ”" بالصّرَرٍ - ثم الرّضا نوعانٍ: صَرِيحٌ» وما هو في معنى 


الضريح؛ ودّلالةٌ: 
أمَاالأؤل: فنحو قوله «رَضيت بالعيِب أو أَجَرْت هذا البيعَ أو أوجَيْته» وما يجري هذا 
المجرّى . 


اها القاني؛ فهو أن يوجَدَ من المُشتري بعد العِلْم بالعَيْبٍ تَصَوُفٌ في المّبيع يَدْلُ على 
الرّضا بِالعَيْبٍ نحو ما إذا كان ثوبًا فصَبَعَهِ أو قَطعّه أو سَويقَا لَه سَمْنِ أو أرضًا فبتى عليها 
أو حِنْطةً فطحَئها أو لَحْمًا فشّواه ونحوّ ذلك ؛ أو تَصَرَفَ تَصَدُ انا شرع عن مله وهوغال 
بِالعَيْبٍ أو ليس بعالم أو باعه المُشتري أو ومَبّه وسَلّمَه أو أعتقّه أو كاه أو دَبرَه أو 
استولدَه؛ لأنَ الإقدامَ على هذه القَصّرٌفاتٍ مع العم بالعَيْبٍ دَليلُ الرّضا بالعَيْبِء ويكونُ 
العم بالعَيْبٍ وكُلٌ ذلك يُبْطِلُ حَقَّ الود . 

واوباعة التحيري ثم زة عليه بحي إإذ كان نبل الفيظ لان بزقه على هوا كان 
الود بِقَضاءِ القاضي أو بالتّراضي بالإجماع. وإِنْ كان بعد القبض فإِنْ كان بقّضاء ءِ القاضي 
ا ال ا ل سق الك 


يدوه ذا 


يَرُدَّه عندّنا ( 0 وا م الله له أَنْ يد 
وجه فوله: أن المانِعَ من الرّدْ خروجٌ السّلْعةَ عن مِلْكه فإذا عادّثُ إليه فقد زالَ المانْع 


)١(‏ في المخطوط : «فقبولهما». () زيادة من المخطوط. 

() في المخطوط: «ويرضى». (4) زيادة من المخطوط. 

(6) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (9377/5). 

)١(‏ ومذهب الشافعية: إن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب لا يجوز الرد إلا برضى البائع ويرجع 
بالأرش. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 2.0587 


نه حم بدائع لصنائعوج!___> 
وصارَ كانه لم يخرج وليهذا إذارٌُ عليه بقَضاء ءِ له أن يَدْدَّهِ على بائعه» وكذا إذا رُدَّ عليه 
بخيارٍ شرطٍ أو بخيارٍ رُؤْيةٍ على أَصِلِكُمْ . 

ولناء أن القَبِولَ بغي قَضاءِ فسحٌ في حَقَّ العاقدَيْنِء بيعٌ جَديدٌ في حَقَْ غيرهماء فصارَ 
كما لو عاد إليه بشِراء» ولو اشتراه لم يَمْلِكِ الرّدٌ على بائعه كذا هذا . 

والذلير لق أن القَبولَ بغيرٍ قَضاءِ بيعُ جَديدٌ في حَقّْ غير العاقِدَيْنٍ أن معنى البيعٍ 
موجودٌ فكان شُبْهَةٌ الشّراءِ قائمةً فكان الرَّدُ عند التّراضي بيعًا لوّجودٍ معنى البيع فيه ! إلا أنه 
أَغطي له حُهُمُ الفسخ في حَّ العافِدَْنِ فبَقيّ بيع جَديدًا في حَقّ غيرهما بمنزلة الشراء 
المُبَْدَِه ولهذا يَنْبْتُ لِلشَّفع حَقّ الشفعة؛ وح الشفْعَةٍ نما ينبت يكبت بالببع بخلا الود 
بقَضاءٍ القاضي؛ لأنّه لم يوجَدٌ فيه معنى البيع أصلا ؛ لانهدام القراضي فكان فسعحا والفسح 
رَنْعُ العقد من الأصلٍ وجَعْله كآن لم يكُنْء ولهذا لم ينبت لشفي حَق حَقٌ الشّفْعَوَّ» وبخلافٍ 
ما قبل القبضٍ ؛ لأنّ الصَّفّْقَةَ لا تَمامَ لها قبل القبض . 

ألا َرَى أنّ حُدوتٌ العَيْبٍ قبل القبض كوّجوده قبل الببع ؟ فكان الرّدُ قبل القبضٍ [؟/ 
أ] في معنى الامتناع عن ”" القَبولٍ» ؛ كأنّ المُشتري رَدٌ إيجابّ البائع ولم يَقْبله . 
وَلهذا لم يَفْنَة اله قبل 7 القبض إلى القاضي» وبخلافي ما إذا رُدٌ عليه بخيار شرطٍ أو 
رُؤيةٍ أنه يده على بائعه ؛ لأنّ معنى البيع لم يوجَدْ في هذا الرّد. 

اله ى أنه يو © على بائعه من غير رضاه فكان فسحًا ورَفَْا للعقدٍ من الأصل كأنه لم 
يَكُنْء وكذا لو وطِئَ الجارية المُشتراة أو لَمَسَها لِشَهُوةٍ وَ أو نَظَرَ إلى فزجها بِشَهُوَةٍ “مع 
الهم بالعَيْبٍ لما قُْناء وكذا بدونٍ العلَم بِالعَْبِ . 

وقال الشافعئْ رحمه الله: إن كانت الجاريةٌ بكُرًا فوَطِئَها المُشتري فكذلك, وأمًا إذا 
كانت تيا فوَطِتَها بدون الهم بِالعَيْبٍ لا تمك ”© اد بلعَيْبٍ» وساتي المسآلة إن 
شاء اللَّه تعالى. 


ولو تَتََتِ الجاريةٌ المُشتري لِشَّهُوةٍ فقد مَرٌّ تفصيلْ الكلام فيه في شرطٍ الخيارٍ» ولو 


)١(‏ في المخطوط: «من 
)١(‏ في المخطوط : «ابعد). (*) في المخطوط : «يرده؟. 
(5) في المخطوط : «عن شهوة». (5) في المخطوط : «يمتنع» . 


استّخدَمَ المُشتري بعدما عَلِمَ بِالعَيْبٍ فالقياسٌ أنْ يَسْقُطَ خيارٌه؛ وفي الاستحسان لا 
[يَسْقْط] (©» وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانٍ في خيار الشّرطٍ . ولو كان المُشترَى 
دابَة فرَكبّها بعد العِلْم بِالعَيْبٍ فإنْ رَكيّها ِحاجة نفسه يَسْقطُ خياره . 

ون رَكِبّها ليَسْقيّها أو ليَرْدّها على البائع أو ليش ي لها عَلَمَا نفيه قياسٌ واستحسانٌ كما 
في الاستِخدامء وقد ذَكَرْنا ذلك في خيارٍ الشَرطٍ» ولو وكنها لبن [ إلى سَيْرها بعد الِلم 
بالعَيْبٍ يكونُ رِضًا يُسْقِطُ خياره» وفي شرط الخيارٍ لا يُسْقِطُء والفرْقٌ بينهما قد تَقَدَمَ في 
خيار الشّرطٍ» وكذا لو اشترى '" ثوب فليِسّه بعدَ العم لِينْظرَ إلى طوله وعَرْضِه يَطَلَ خياره 
وفي خيار الشرطٍ لا يَبِطلُ . 

ووجه الفرْقٍ بينهما قد ذَكَرْناه في شرطٍ الخيارٍ وإنْ كان المُشترّى دارًا فسَكَئها بعدّما 
عَلِمَ بالعَيُب ب أوازء منها شيثًا أو هَدَم يَسْقُطُ خياره وذكرَ في بعض شروح مُحْتَصَرٍ 
المّحاويٌٍ في السُكْتى روايَْانِ والحاصِل أن كُلَ تَصَرفِ يوجَدُ من المُشتري في المُشترَى 
بعد ال بالعٍَْ يدل على الرّضا بالعٍَْ يُسْقطُ الخيار ويم لبي الله عز وجل أعلم. 

ومنها: ا ا ا أنْ يقول المُشتري: 
أسَقْطت الخيار أو أبطلته أو ألرّمتٌ *” البيع آو] وما يجري هذا المجرّى؛ لأنّ 
خيارَ العيْبٍ حَفَهء والإنسانُ بسَبيلٍ تاه إسقاطًا. 

ومنهاء إبراءُ المُشتري عن العَيٍْ ؛ لأنَ الإبراة إسقاط. وله ولايةٌ الإسقاطٍ ؛ لأنّ الخيار حَقَّه 
والمَحَلُ قابلٌ لِلسّقوطٍ» ألائرّى كيف احثّمَلَ السقوطً بالإسقاطٍ صَريحًا؟ فإذا أسْقَطه يَسقّطٌ. . . 

ومنهاء مَلاكٌ المبيع لِمّواتٍ مَحَلَ الي . ومنها نُفْصائهء وجُمْلةٌ الكلام فيه أن تُقْصانَ 
المَبيع لا يخلو إمَا أن يكونٌ قبل القبض وإما أن يون بعده» كل ذلك لا يلو 215 أن 
يكونَ بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعل المُشتري أو بفعل البائع أو بفعل المَبِيع أو بفعلٍ أجتبيّ» فإِن 
كان قبل القبض بآفةٍ سَماويةٍ أو بفعل المَبيع فهذاء وما إذا لم يَكُنْ [به] “أعَيْبٌ سوا 


َه 
000 


وقد ذَكَرْنا حُكُمّه في (بيع الباتٌ) ”'" فيما تَقَدَمَ أنّ المُشتريّ بالخيار. 


)١( .‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «كان المشترى؟. 
(9) في المخطوط : «التزمت». (4) في المخطوط : «التزمته؛ . 
(5) في المخطوط:. «من». (0) ليست في المخطوط. 


ه49 في المخطوط: : «البيع في الباب). 


ميته با الصناتوع" > 


ثم إن كان الْصادٌقْصائ قدر فإ شاء أخذ الباق بحصّيِه من العم ون شا تَوَكٌُ 
وَإِنْ كان نُفْصانَ وضفي فإِنْ شاء أخذه بجميع يع النّمَنْء وإِنْ شاء تَرَكُ لما ذَكَرْنا هنالِك . ش 


نكن بر لد كلاكير د ب مااع كد عبد كرف روي 
المُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذه وطرِحَ عنه قدرٌ القْصانٍ الذي حَصّلٌ بفعلٍ البائع من القَّمَنْء 
إن شاء َل كما إذا لم يجذْ به عَيْاه ون كان بفعلي المُشتري لا خيارٌ له ويَصيرُ قايضًا 
بالجنايةٍ ويَعقورُ عليه جميعٌ امن إن لم يجذ به ًا كان عند البائع على ما وَكَرْنافيماتَقدَ. 
َنود [به] *" عَيَا كان عند البائع فإنْ شاء رجع بنقصانٍ العيْبٍ وإ شاء وَضيّ به. 

وإ هال البائخ: أنا آحُدُه مع المُْصانٍ ليس للمُشتري أنْ يَحْبِسّه ويرجعٌ عليه بالتّقْصانٍ بل 
َه عليه ويَسْقُطُ جميعٌ القَمَنْء وسَتَذْكُرُ الأصلّ في جنسٍ هذه المسائلٍ في بان ما يَمْنَُ 
ال و ل 

هذا إذا لم يوجَدُ من البائع مَنْعّ المّبيع لاستيفاء ء القَمَنِ بعدّما صارٌ المُشتري قايضًا 
بالجناية» فأمًا إذا وُجِدَ منه مَنْعّ بعدَ ذلك ثم وجَدَ المُشتري به[؟/ ٠‏ 6 ب]عَيْبًا له أنْ 
يده على البائع» ويَسْقْطُ عن المُشتري جميعٌ المَنِ؛ لآله بالمَنع صر مُسْئرًِا للمبيع 
ناِضًا ذلك القبض فانتقضٌ وجول كأن لم يكن [له] '""» فكان له حَنْ الود على المائع 
ويَسْقطٌ عنه جميعٌ الثَمَنِ إل قدرٌ ما نَقَصّ بفعلِه . . وإنْ كان بفعلٍ أجنّبِي بي فالمُشتري بالخيارٍ 
إن شاء رضي به بجميع القمَنِ وبع الجاني بالارش» وإ شاء وَل ويَقطُ عنه جميغ 
الَمَنِ وانَبّعَ البائعٌ مُ الجانيّ بالأرش كما إذا لم يجدٍ المُشتري بها عَيًْا . 

هذا إذا حَدَتَ المقْصانُ قبل القبض ثم وَجَدَ به عبيَاء فأما إذا حَدَتٌ بعد القبض ثم وجَد به 


يا د ب ماوت أر يفل الي اديفم الغتري لم ينل أذ بلطا عد 
عامَةٍ العْلَّماءِ ©", وقال مالِكٌ رحمه الله : له أنْ يَدْدٌه ويرْدَ معه أرش العَيْبٍ الحادٍ رق 0 


. ليست في المخطوط‎ )١( زيادة من المخطوط.‎ )١( 
. )77 زفوفق انظر في مذهب الحنفية : الهداية (/45)., مختصر الطحاوي (ص‎ 

ومذهب الشافعية: : إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا وقد نقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه 
امتنع الرد . انظر: رحمة الأمة (ص »)7581١‏ المهذب /١(‏ 2584-781)» المغني (117/4). 
(4) ومذهب المالكية : إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيب كان عند البائ ٠‏ فإن البائع لايخلو أن يكون 
اي ل ل كن لسر ا ل اا رسك السلد اردور جاده . انظر: 
المعونة (؟/ 56لا» 5) المدونة (*/ 7584)» التفريم (؟/ ١76‏ -4)1097 الكافي (ص .)761١ 76٠0‏ 


وجه قوله أن حَقَّ الود بالعَيِبٍ تَبَتَ نَظَرًا للمُشتري فلو امتَنَعَ إنّما يَمْتَيعُ نَظرًا للبائع 
والمُشتري باستحقاقي النَظَرِ أولى من البائع ؛ لأنّه لم يُدَنْسِ العَيْبَ والبائعٌ قد دَلْسَ . 

ولنا أنَ شرط الرَدٌ أن يكونّ المَرْدودُ عندَ الود على الصّفْةٍ التي كان عليها عند القبنضٍ 
ولم يوجَذ؛ لأثه خَرَجَ عن ِلْكِ البائع معيًا بعَيٍْ واحدٍ ويَعودٌ على له مَعيبا عبن 
فانعَدَمَ شرطٌ الرّدٌ فلا يرَدُ. ولو كان المَبيعُ جاريةً فوَطِئَها المُشتري ثم اطْلّعَ على عَيْبٍ بها 
إن كانت بِكُرًا لم يَرْدّها بالإجماع» وإِنْ كانت تَيْبَا فكذلك عندّنا ”'“» وقال الشافعيٌ 
رحمه الله : 3 اك 

وجه قوله؛ أنه وُجِدَ سببُ تُبِوتٍ حَقٌّ ارد مع شرطه وما بعدّ السَّبّبِ وشرطه إلا الحُكُمْ 
أما السَّبّبُ فهو العَيْبٌ وقد وَجِدَ. 

وامًا الشرط: [فهو] ”" أنْ يكونّ المَرُدودُ وقتّ الود كما كان وقتّ القبض وقد وَجِدَ؛ 
لأنّ الوطء لا يوجبٌ نُفْصانَ العَيْنٍ إِذْ هو استيفاءٌ مُنافع البضع فأشبَه الاسيخْدامَ» بخلافٍ 
وطْء البكر ؛ لأنّ العُذْرةَ عُضْرٌ منها وقد أزالّها بالوطء . 

ولنا أن ماف البضع لها حُكُم الأجزاء والأعيان بدَيلٍ أنّها مضمونة بِالعيْنِ وغيرٌالعَيْنٍ 
لايْضْمَنٌ بالمَيْنِ هو الأصلُ» وإِذْ قامَ الدَليلُ على أنْ المّنافعَ لا تُضْمَنُ بالإثلافٍ عندّنا 
أصلا فكان استيفاؤُها في كم إثُلاف الأجزاء والأعيانٍ فانعَدَمٌ شرط الرّدّ فيَمْتَِعُ الرّدُ كما 
إذا قَطَمَ طَرَنا منهاء وكّما في وَطْءٍ البكْرٍ بخلافٍ الاستخدام؛ لأنه استيفاء مَنْفَّعةٍ مَحْضْةٍ ما 
لها حُكُمُْ الجَزْءِ والعَيْنٍ ولأنّه لورّدٌ الجارية وقَسَمْ العقد رُفِمَ] من الأصلٍ من كُلْ وجهٍ 
أو من وجو فتَبيّنَ أن الوطء صادّف مِلْكَ البائع من كُلّ وجو أو من وجو وأنّه حَرامٌء فكان 
المَنْعُ من الرّدُ طريقٌ الصّيانةٍ عن الحرام وأنّه واجبٌ . 

وَعلى هذا يُّخَرَجِ (ما قاله أبو) 5500 الله فيما إذا اشترط رجلانٍ شيئًا ثم 
اظّلّعا على عَيْبٍ به كان عند البائع أنه لا يَئْمَرِدُ أحدُهما بالفسخ دونَ صاحيه» وعندٌ أبي 


.)5١ انظر في مذهب الأحناف: غتصر الطحاوي ( ص ١83)؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص‎ )١( 
(؟) ومذهب الشافعية : لو كان المبيع جارية» فوطئها المشتري» ثم علم بالعيب فله أن يردها ولا يرد معها‎ 
.)58١ شيئًا. انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأثئمة (ص‎ 

(5) ليست في المخطوط .. (4) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «قول أبي». ش 


»يليح باتع الصتتع ع4 


نوست رمحيل: : يَنْمَرِدُ ُ أحدُهما بالفسخ» وعلى هذا الخلافٌ لو ا: شتريا شيئًا على أنّهما 


بالخيارٍ فيه ثلاثة ة أيَامٍ أو اشتريا شيثًا لم يرَياه . 

وجه قولهما أنه َدالمُشمرَى كما اشترى فبَصِحُ ؛ كما إذا اشترى عبدًا على أنّه بالخيارٍ 
في نصايه ثلاثة أيَامٍ فرَدٌ النَضْفَء ولالةٌ الوضفي أنه ا شترئ التَضْف؛ لأتهما لَمّا:اشعر 
العيد تئلة واحد: كان كا واج ديسا ف مُشتريًا نصمّهء وقد رَدٌ النُضّفَ فقد رَدٌ ما اشترى 
كما اشترى 

ولأبي حنيفةٌ رحمه الله أنّه لم يوجَدُ شرط الرّد. وَتُبوتُ حَقٌّ اليد عند انهدام شرطه مُمْتَيمٌ. 
ش والدَّلِيلُ على أنّهِ لم يوجَدْ شرطً الوّدٌ أ ل الشرط ان كرد ادو على الوط الل 
كان مقبوضًاء ولم يوجَدْ؛ لأنه ”" قَبَضّه غيرَ مَعيبٍ بِعَيْبٍ زائي» فلو رَدَه لَرَدهِ وهو مَعِيبٌ 
بِعَيْبٍ زائدٍ وهو عَيْبٌ الشَّرِكةٍ؛ لأنْ الشَّرِكة في الأعيانٍ عَيْبٌ؛ أن نصف العَيْنٍ لا يُشترَى 
بالقَمَنِ الذي يُشترَى به لو لم يَكَنْ مُشْترَكًا فلم يوجَدْ رَدُ ما اشترى كما اشترى فلا يَصِحٌ 
الوَدُ دَفعَا لِلضَّرّرٍ عن البائع» ولِهذا لو أوجَبَ البائعٌ البيعَ في عبدٍ لائنيْنِ فِقَّبِلَ أحدُهما 
[دونَ الآخَرِ] ”" لم يَصِحٌّ؛ لأنّ البائمَ لم يَرْضٌ برَّوالٍ مِلْكّه إلآعن الجمْلةٍ فإذا قبل 
أحدهما دون الآحَرٍ فقد فرَّقَ الصَّفْمَةَ على البائع فلم يَصِحٌ دَفْعَا [؟/ ١5١‏ أ] لِلضَّرَرٍ عنه 
كذا هذا. 

وكذلك لو كان التُقْصانُ بفعلٍ أجتّبيّ بي أو بفعلٍ البائع بأنْ قَطْمَ يَدَه ووَجَبَ الأرش أو 
كانت جاريةً فوَطِئَها ووّجبَ العْقْرُ لم يَكُنْ له أن يرد بِالعَيْبٍ لِما قُلنا ولِمَْتَى آخَرَ يحبص به 
وهو أن النّمُصانَ بفعلٍ الأجتّبيٌّ أو بفعلي البائع يُوْحَذُ الأرش والعُفْرُ للمُشتري وأنه زيادة 
ولهذا يُمْنَعُ الرَدُ د بِالعَيْبٍ على ما سَتَذْكُرُه إن شاء اللَّه تعالى . 

وَلوا* شترى مأكولاً في جَوْفِهِ كالبطيخ والجؤز والقِنَاءِ والخيارٍ والرُمَانٍ والبَيْضٍ ونحوها 
فَكَسَرَه فَوَّجَدَه فاسدًا فهذا في الأصل لا يخلو عن ”" أحدٍ وجهَّيْن ما أن وجّدّه * كُلَّه 
فاسذاء وإمّا أنْ وجَدَ البعض “بها والتعفة ل 0 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». (1) ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : «من». (:) في المخطوط : «يكون وجد'. 
(5) في المخطوط : «بعضه؛. (5) في المخطوط: ابعضه». 


ا 00 
كان ِما لاينْتَفِعُ به أصلاً فالمُشتري يرجعٌ على البائع بجميع يع القَّمَنِ؛ لأنه تَبَِّنَ 
البِيمَ) ”'' وَقَمَ باطِلاً؛ لأنّه بِيعُ ما ليس بمالٍ» وبيع الام صا 
عبذا ثم تَبيّنَ أنه حر . 

وإِنْ كان مِمّا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به في الجمْلةٍ ليس له أنْ يَرُدَّه بِالعَيْبٍ عندّنا ”"©» وعند 
الشّافعيٌ رحمه الله له أَنْ يَرُوٌه " . 

وجه قوله أنّه لَمَا باعه منه فقد سَلّطَه على الكَسْرٍ فكان الكَسْرُ حاصِلاً بتسليط البائع فلا 
يَمْتَعْ الرَّد . 

ولنا ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أن شرط الرَّدٌ أن يكونّ المَرْدودُ وقتّ الرّدٌ على الوصْفٍ الذي 
كان عليه وقتّ القبضٍ ولم يوجَدٌ؛ لأنه تَعَيِّبَ بِعَيْبٍ زائدٍ بالكَسْرٍ فلو رُدٌ عليه لَرُدّ مَعيبًا 
بعييَيْنِ فانعَدَمَ شرط الَّدُ. 

وأمًا قوله «البائع سَنْطَه على الكَسْرِ» فنَعَمْ لَكِنْ بمعنى أنه مَكَنَه من الكسْرٍ بإثْباتِ المِلْكِ 
له فيكونٌ هو بِالكَسْرٍ مُتَصَرهَا في مِلْكِ نفسه لا في مِلْكِ البائع بأمره ليكونَ ذلك منه لال 
الرضا بالكسْر . 

د مانو ا و ا ا ا 
التَمَنِ؛ لأنه ظهَرَ ظَهَرَ أن البيمَ وقَمَ في القدرٍ الفاسدٍ باطِلاً ؛ لأنّه تََيّنَ أنّه ليس بمالٍء وإذا بَطل 
في ذلك القدر يَمْسّدُ في الباقي كما إذا جمع بين خُرٌ وعبدٍ وباعهما صَفْقَةٌ واحدة . 

وإِنْ كان قليلاً فكذلك في القياس وفي الاستحسانٍ صَمَّ البيعٌ في الكل وليس له أَنْ يَدةَ 
ولا أن يرجعٌ فيه بشيءٍ؛ لأنّ قليل الفسادٍ فيه مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَوّرُ عنه إِذْ هذه الأشياءً في 
العاداتٍ لا تَخُلو عن قليل فسادٍ فكان فيه ضرورة فيَلتَحِقُ ذلك القدرٌ بِالعَدّم . 

ومن مَشايجْنا مَنْ فصَّلَ تفصيلا آحَرَ فقال اإناوجة الوب رفن بك ريه 


)١(‏ في المخطوط : «له أنه؟. 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (”/ 9564), شرح فتح القدير (5/ الالال “ا ”)ى البناية (/ا// .)١55‏ 
(7) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه إذا اشترى مأكولا كالبطيخ واللوز والجوز فكسره فوجده فاسدًا نظر إن 
1 لم يكن لفساده قيمة رجع بجميع الثمن وإذ: كان لفساده قيمة خفية قولان : أظهرهما أن له رده قهرًا والثاني 
ليس له رده. انظر: الأم (9/ 2548 255 510)» مختصر المزني (ص ”87). حلية العلماء (4/ 2751 2)5514 
الوسيط »)١117/-١7/5(‏ الروضة (485/1-/547)» المجموع .)00١ 2.499 /١1١(‏ 


سا يسح داع الصتائهوج؟_4 
فالبيٌ باطِلَ ؛ ؛ له بين أنه باع ما ليس بمالٍ . وَإِنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ كالوُمَانٍ ونحوه فالبيمٌ لا 
يَبْطْلّ ؛ لأنّه إذا كان لِقِشْرِه قيمةٌ كان القِسْدُ مالً» ولَّكِنَ البائعَ بالخيارٍ إن شاء رَضِي به - 
ناقِصًا وقَّيِلَ قِشْرّه ورد جميعٌ القَمَنِء وإِنْ شاء لم يَقبل ؛ لأنْه تَعيْبَ بعَيْبٍ زائد» ورَدٌ على 
المُشفري حِصةٌ المَعيبٍ جَبْرًا لِحَقه ه وإنْ وجَدَ بعضّه فاسدًا فعلى © هذا التنْصيلٍ أيضًا؛ 
لأنّه إن ”" لم يح ره قيمةٌ رجع على البائع بحصّيه من لقم ء وإنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ 
رجع بحِصّةٍ العيْبٍ دونَ القِشْرٍ اعتبارًا للبعض بالكل | لا إذا كان الفاسدٌ منه قليلاً قدرَّ ما لا 
يخلو مثلّه عن مثله فلا يَرُدُ ولا يرجعٌ بشيء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ل ل ا ا ل ال ا 
لاتخلو ما أن حَدَنّتْ قبل القبض» وإمّا أن تيعد توك واتعدة من اليا دكن 
تَخُلو من أنْ تكونّ مُتّصِلةً أو مُْمَصِلة» والمُتَصِلةُ لا تَخْلو من م0 
كالحُسْنٍ والجمالٍ والكبّرٍ والسّمَنٍ والسّمْعٍ وانجلاء بياضٍ إحدى العَيْئَيْنِ ونحو ذلك أو 1 
غير مُتوَلّدةٍ منه كالصَبْغْ في القَوْبٍ والسَّمْنٍ أ و العَسّلٍ المَلْتَوتِ بالسّويتٍ والبناء في الأرض 
ونحوهاء وكذلك المُْمْصِلةُ لا َخْلو من أنْ تكود مُتَوَلدةٌ من الأصلي كالول والمرة والْنٍ 
ونحوهاء أو غير مُتَوَْدٍ من الأصلٍ كالكسُْب والصَّدَّقةٍ والغَلّوَّ والبِيعٌ لا يخلو إمًا أن 


يكونّ صَحيحًا أو فاسدًا . 
أمّا الرّيادةٌ في البيع الفاسدٍ فِحُكمُها نَذْكُرُه في بِيانٍ حُكُم البيع الفاسدٍ إِنْ شاء اللَّه 
الو 


وأافي البيع الضحيح: فإنْ حَدَنّتِ الزيادةٌ قبل القبض فإِنْ كانت مُتَّصِلةٌ ١١١/91"‏ 
ب] مُتَوَلَدةَ من الأصل فإنّها لا: تمنّعٌ الرّدّ بِالعَيْبٍ لأنّ هذه الرَّيادة تابعةٌ للأصل حَقيقة 

ِقيايها بالأصلٍ فكانت مَبِيعةً تَبَعَاء والأصلّ أ أذ مأاكاة فار :في العمل يكوه نايعا قوز 
الفسخ؛ ؛ لأن الفسحٌ رَقَعَ فَعَ العقد فيَئْفسِحٌ العقدٌ في الأصلٍ بالفسخ فيه مقصودّاء ويَنْفّسِح في 
الزيادةٍ ب نبا يلانفيساخ في الأصلٍ . 

إن كانت تتضلة غير متولدة من الأصل فإنّها تمنّعٌ الرَّدٌ بِالعَيْبٍ؛ لأنْ هذه الرّيادةً 


)١(‏ ف فى المخطوط: «فهو على). 
(1) في المخطوط : «إذا؛. (*) في المخطوط : «منفصلة». 


ليسث بتابعةٍ بل هي أصلّ بنفسها . 

ألا َرَى أنه لا يَقبْتُ حُكُمٌ البيع فيها أصلاً ورَأسًا؟ فلورَ د المَبِيعَ ُكان لا يخلو إمَا أن 
كدو ومين 33 ال ياف وإنا أن اذه مع الرّيادةٍ لا سَبِيلَ إلى الأوَّلٍ ؛ تعد لتقا 
الفصلٍ ولا سَبِيلَ إلى القاني ؛ لأنْ الرّيادةَ ليست بتابعةٍ في العقدٍ فلا تكونٌ تابعة في الفسخ 
ولآنَ المُشريّ صارَ قايضًا للمبيع بإحداثٍ هذه الزّيادة فصارَ كاها حَدَدَتْ بعد القبض» 
وحُدوتُها بعدَ القبض يَمْتَعُ ارد بالعَيِبِء واللّه - عز وجل - أعلمُ . 

وإِنْ كانت مُنْمَصِلةً مُتَوَلّدةَ من الأصلٍ لا تمئّعُ الرّدٌ فنْ شاء المُشتري رَدّهما جميعًاء 
وَإِنْ شاء رَضيّ بهما بجميع الثَمَنِ بخلافٍ ما بعد القبضٍ عندّنا أنّها تمنَعٌ ارد بالعَيْتٍء 
وسَتَذْكُرُ الرْقٌ إِنْ شاء الله تعالى ولو لم يجدْ بالأصلٍ عَيْيَا ولَكِنْ وجَدَ بالزّيادةٍ عيبا ليس له 
أنْ يَرُدّها لأنّ هذه الرّيادةَ قبل القبض مُبِيعة تَبَعَاء والمَبِيمٌتَبَعَا لا يُحَْمَلُ فسخ العقَدٍ فيه 
مقصودًا إلا إذا كان حُدوتٌ هذه الرَّيادةٍ قبل القبضٍ مِمّا يوجِبُ نُقْصانًا في المَبيع كوَلَدٍ 
الجاريةٍ فلّه خيارٌ الوَدُ لَكِنْ لا لِلرّيادةٍ بل لِلتُقْصانٍ . 

ولو قَبَضْ الأصلّ والرّيادةَ جميعًا ثم وجَدَ بالأصلٍ عَيْيَا له أنْ يَرْده خاصّةً بحِصَّيِهِ من 
لعن يعذما تلع الدن على قذر الأصئل وقت ليع وعلئ تيل الزبادة وفت ايفن ؟ ؛ [لأن 
الرٌيادة نما تَأحُدُ قِسْطًا من القَمَنِ بالقبض» كذلك يُحْتبَرُ قبضها وقتَ القبض] 7" . 

”" لو لم يجدُ بالأصل عَيْبّا ولكته وجَدَ بالزيادةٍ عََْا (فله أن يَرُدها) 7" خاصّة بحِصَّيِها 
من الثَمَن؛ لأنه صارٌ لها حِصَّةٌ من القَمَّنِ لأن الزيادة إنما تأخذ قسطا من الثمن بالقبض 
فكذلاك يعبر كيضيها وقت القبفن ولوك يول بالاصل عيبا ولكته جد بالزياةة عيبا آن له 
ردها خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بالقبض فيَرُدُها بحِصَّتِها من 
القَمَنِ فَِنْ كانت الزّيادةٌ مُنْقَصِلةَ من الأصلل فإنّها لا : تمنّعٌ الرَّدٌ بِالعَيْبِ ؛ لأنَّ هذه الرّيادةً 
ليسث بمَبيعة لانهدام ثُبوتٍ حم البيع) 47» فيهاء وإنّما هي مملوكةٌ بسببٍ على جدةٍ 
أو بولك الأصل فبالرَةٌ يَنْفَسِحُ العقد في الأصل وتَبْقَى الرّيادةُ مملوكةً بوجو سبب 


(1) ليست في المخطوط. 
)١(‏ زاد في المخطوط: «و2. () في المخطوط : «إن له ردها». 
(5) في المخطوط : «حكمها البيع». (5) في المخطوط: «و4. 
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المِلْكِ فيه دا أو بِمِلْكِ الأ لابال يع فكانت رِبحًا لا رِبًا لاختتصاص الرّبا بالبر 
مقصو صل ص 


أنه فضْلٌ مالٍ قُصِدَ استحقاقه بالبيع في عُرْفِ الشرع ولم يوجَدْ» ا 1 


تكونُ للمُشتري بغير ثَّمَنِ عند أبي حنيفة لَكِنْها لا تَطيبٌ له؛ لأنها حَدَنَتْ على مِلْكه إلا 
أنها رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ فلا نَطيبُ. وَعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ الرّيادةٌ تكونُ للبائع لَكِنَها لا 
تَطيبٌ له وهذا إذا اختارٌَ الممشتري الرّدّ بِالعَيْبٍ فإِنْ رَضيّ بِالعَيْبٍ واختارَ البِيعَ فالرّيادةٌ لا 
تَطيبُ له بلا خلاٍ؛ لأنّها رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ ونَهَى رَسولٌ الله بكللغعن ذلك» ولأنّها زيادةٌ 
لا يُقابلُها عِرَضٌ في عقَدٍ البيع وأنّه تفسيرٌ الرّبا. 

“ريو قاع ومتحري]"" لعب بتع خذو تياد قر ولو كديع عزنا« كان كايت 
الرّيادةٌ هالكة له أن ير المِّيعَ خاصّة بجميع التَمَنِ بلا خلافٍ؛ وإِنْ كانت قائمةٌ فكذا عند 
أبي حنيفةٌ وعندٌ أبي يوس ومحمَّدٍ يَدْدُ معه الّيادة . 

وجه قولهما: أن هذه زيادةٌ حَدَنَتْ *" قبلّ القبض رده مع الأصل » ولأبي حنيفة أن 
هذه الرّيادةً لا تَنْبَعُ الأصلّ في حُكم العقدٍ فلا تَنْبَعْه في حُككم الفسخ ولو وجَدَ بالرّياد دةٍ عَيْبًا 
لبين له أن يَرْدّها لأنّه لاحِصّةً هذه الرّيادةٍ من التَمَنِ فلا تحتملٌ الود بالعَيْب ؛ ؛ لأنها لو 
رُدَّتْ لَرْدّثْ بغيرٍ شيءٍ . 

هذا إذا حَدَنَتِ الرّيادةٌ قبل القبض فأمًا إذا حَدَنْتْ بعد القبض فإِنْ كانت مُتَصِلةٌ مُتَوَلّدةَ 
عن سانانا لا مع ارد إن 671001 ارسي التستري بوتهايع الأصروييد عوي 
لأنها تابعةٌ حقيقة وقتّ الفسخ» فبالرَة ي؛ 2 يَنْمَسِحُ العقدٌ في " الأصلٍ مقصودًا ويَنْفَسِحْ في 
الَزيادةٍ تبَعًا . 

وإنْ أبَى أن يَردّهِ وأرادَ أنْ يَأَخْدَ نُقْصانَ العَيْبٍ من البائع وأبى البائعٌ إلا الرّدّ مع العَيْبِ 
ودَفَعَ جميع الثَّمَنِ اتّلِفَ فيه: قال أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسفّ: للمُشتري أن يَأخَدَ 
تُفْصانٌ العَيْبٍ من البائع وليس للبائع أن يَأبَى ذلك ويَطْنُبَ © اله ويقولَ: لا أغطيك 
تُقْصانَ العَيْبٍ وآ كِنْ رُدَ عل المبيعَ مَعيبًا له إليك جميعٌ النَمَنِ . 

وَقال محمّدٌ رحمه الله ليس للمُشتري أن يرجعٌ بِالُقْصانٍ على البائع إذا أبَى ذلك» 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «حصلت». 
(9) في المخطوط : «من». (4) في المخطوط : «ويطيب». 


ٍّ وو ل 1 لوكو اي ا ان 1 
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وللبائع أن يقول له: رد عَلَيّ المَبِيعَ حتى أ رد إليك التَمَنَّ كُلَّه ولَقَبُ المسألة أنّ الرّيادةً 
المُتَصِلةَ المُتَوَلَدةَ من الأصل بعد القبض هَلْ تمنَعُ الرّد بِالعيْبٍ إذا لم يَرْضَ صاحبٌ الزّيادة 
- وهو المُشتري - بِرَدٌ الرّيادةٍ ويُريدُ الرُجوعً بتُفْصانٍ العَيْبِ؟ عندّهما يمْتَعُ» وعندّه لا 

وأصلٌ المسألةٍ في التكاح إذا ازْدادَ المَهْرُ زيادةً مُتّصِلةًمُتوَلْدةَ من الأصلي بعد القبض ثم 
لد در لش ا دزف لتم عند هيات 1 روا اق 
قَبَضَثْء وعندّه لا تمع وتَذْكُرُ 2١7‏ المسألة في التُكاح . 

وَِنْ كانت مُنصِلةٌ غيرَ مُتَوَلّدٍ من الأصل 7 تمنّعٌ الرّدَ بالإجماع ويرجع بنْقّصانٍ العَيْبٍ لما 
ذَكَرْنا أنه لو رَدٌَ الأصل فإمًا أنْيَرُدَّه وخده وإمًا أَنْ يَرُدَّه مع الرّيادةٍ والرّدٌ وخده لا يُمْكِنُ 
والرّيادةٌ ليستٌ بتابعةٍ في العقدٍ فلا يُمْكِنُ (أنْ يجْعَلّها) 50 إلا إذا تَراضَيا 
على الرّدٌ؛ لأنّه صارً بمنزلة بيع جَدِيدٍء وإنْ كانت (الريادة منفَصِلةً) ”" مُتَوَلْدة من الأصل 
فإنّها : تمنّعُ ارد بِالعَيْبٍ عندّناء وعندً الشّافعيٌ رحمه الله لا تمئعٌ» ويَرْدُ الأصلّ بدونٍ 
الرّيادةٍ وكذلك هذه الرّيادةٌ تمئَعٌ الفسحٌ عندّنا من الإقالةٍ» والرّدُ بخيارٍ الشَرطٍ وخيارٍ 
الرّؤية . 

والكلامٌ فيه مَبنيٌ على أصلل ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ وهو أن الريادةَ عندّنا مَبيعةٌ تبَعَا لوت 
حُكُمِ الأصل فيه تَبَعَاء وبالرّهُ بدونٍ الرّيادة يَنْفَسِحُ العقدُ في ”*) الأصلٍ مقصودًا وتَبْقَى 
الزَيادةُ في يَدِ المُشتري مَبِيعًا مقصودًا بلا ثَمَنِ لِيَسْتَحِقَّ بالبيع » وهذا تفسيرٌ الرّبا في عُرْفٍ 
0 . بخلاف الزيادةٍ قبل القبض؛ لأنها لا بُرَدُ بدونٍ الأصلٍ ا ار 

مع الأصل, ورَدُها مع الأصلٍ لا يَتَضَمِّنُ الرّبا ثم إِنّما لا يُرَدُ الأصلّ مع الرّيادةِ ههنا 

0 ؛ أمَا امتناعٌ رَدّ الأصلٍ بدونٍ الزّيادةٍ فلِما قُلنا إِنّهِ يودي إلى الرّبا . 

وَأمَا رده مع الرّيادةٍ فلأنّه يودي إلى أنْ يكونّ الولَدٌ التَابِعٌ بعد الرّدُ رِبحَ ما لم يَضْمَنْ ؛ 
لأله يَنفَسِحْ العقدٌ في الزّيادةٍ» ويَعودُ إلى البائع ولم يَصِلٌ إلى المُشتري بِمُقَابَلةِ شيءٍ من 
. القَمَنِ في الفسخ؛ ؛ لأنه لا حصّة حِصّةً له من القْمَنِ فكان الولّدُ للبائع رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ؛ لأنّه 


)١(‏ في المخطوط : «وقد ذكر»ة. (؟) في المبخطوط : «جعلها». 
(*) في المخطوط : «متصلة». (5) في المخطوط: «من». 


ططقة بات الصات كر > 


حَصّلَ في ضَمانٍ المُشتري فأمًا الولّدُ قبل القبض فقد حَصَلٌ في ضَمانٍ البائع فلو انقّسَح 
العقدٌ فيه لا يكونٌ ربح ما لم يُضْمَنْ بل ربْعَ ما ضُمن وإن كانت مُنْفَصِلة غير منود من ش 
الأصلٍ لا يَمْمَُ *'" الرَد بالعَْبٍ ويْرَدُ الاصلّ على البائع والّيادةُ للمُشتري طَيّبةُ له؛ ليما 
مر أن هذه الزيادة ليسث بمبيعةٍ أصلاٌ لانجدام تُبوتٍ حم البيع فيها بل مُلكَتْ بسببٍ على 
جدةٍ فأمكَنَ نات حُكُمِ الفسخ فيه بدونٍ الزّيادٍ َه الأصل ويَئْفِحُ العقدُ فيه» وتَبُقَى 
الرّيادة مملوكةً للمُشتري بوُجودٍ سبب المِلْكِ فيها شرعًاء فتَطيبٌ له. 
ش هذا إذا كانت الرّيادةُ قائمة في يد المُشتري فأمًا إذا كانت هالكةً فهّلاكُها لا يخلو من أن 
يكونّ بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ المُشتري أو بفعلٍ أجئبي : فإِنْ كان بآفةٍ سَماويّةِ له أنْ يَرُدٌ 
الأصلّ بِالعَيْبٍ وتّجْعَلُ الرّيادةُ كأنها لم تَكَنْ» ٠‏ وإنْ كان بفعلي المُشتري فالبائع بالخيار إن 
شاء قبل وز جميع القَّمّنِ وإنْ شاء لم يَقُبل ويَرُةٌ نُفْصانَ العَيْبِ» سَواءٌ كان حُدوتٌ 
ذلك ”" أو يس تُقْصانًا في الأصل أو لم يوب تُقْصائًافيه؛ لأنإثلات الزيادة بمنزلة 
ل ل له 
للبائع إن كان بفعل أجتّبِيٌ نبو ليس له أن يَدةٌ 29ب ؛ لأنّه يجب ضَمانٌَ الزيادة على الأجتبيّ 
فيقومٌ الضّمانُ مقام المينٍ فكَأنَ َيه قائمةٌفبْتيع الُ ويرجمٌ بقْصان العيِبٍ» الله -عز 
وجل - أعلم . 

واما بيان مايُفْسَحُ (©) به العقدٌ فالكلامٌ ههنا يَمَعُ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما في بيانٍ ما يَنْفّسِحُْ به . 

والذاني: في بيانٍ شرائطٍ جوازٍ الفسخ . 

نالو فنوعان اختياريٌ وضروريٌ؛ فالاختياري نحوٌ قولِه(فسَخْته أو تَقَضْنُه) * أو 
ردت وما هو في مَْناه والضّروري هَلاكَ المَمْقود عليه قبل القبض ٠‏ . وَأنَا شَرائطٌ جوازٍ 
الفسخ فمنها سُقوطٌ الخيار؛ ؛ لأنّ البيع يَلْرَمُ , بسُقوطٍ الخيارٍ فيخرجٌ عن احتمالٍ الفسخ . 

ومنهاء عِلْمُ صاحبه بالفسخ بلا خلا بين أصحابنا سَواءٌ كان بعدّ القَضاءِ ءِ أو قبلّه 


)١(‏ في المخطوط : «تمنع». 
)١(‏ في المخطوط : «تلك الزيادة». 5 في المخطوط : ل(يرده) . 
(1) في المخطوط : «ينفسخ». (5) في المخطوط : «فسخت أو نقضت». 


يفيه ك سين ملل 
بخلاف خيار الشَرطٍ والرّؤية» وهل يث يُشترَطٌ له القّضاءً أو الرضاء؟ إِنْ كان قبل القبضٍ لا 
يُشترَطٌ [له] '' قَضَاءُ القاضي ولا رضا البائع » وإنْ كان بعد القبض يُشترَطٌ له القّضاءٌ أو 
الرّضاء وقد دَكَْنا اق فيم تقد 

ومنهاء أن لا يَتَضَمِّنَ الفسح تفريقّ الصّفْقةٍ على البائع قبل التمام فإنْ تَضَّمّنَ لا يجودٌُ إلا 
أن يَرْضَّى به البائعٌ ؛ ؛ لأنّ تفريق الصَفْقَةٍ على البائع قبلَ التّمام إضْرارٌ به على ما تَدْكٌدُ "©, 
والضّرّرُ واجبٌ الدّفْع ما أمكنَ إلا أن يَرْضَى به البائمٌ؛ لأن العوٌز المزامي يه عن جيه 
المُتَضرر لا يجب ذَفْعُه . 

وَعلى هذا يُخْرّج ما إذا وجدٌ المُشتري المبِيعَ مَعيبًا فأراد رد بعضه دون بعضٍ قبل 
القبضء وجُمْلةُ الكَلام فيه أن المبيعَ لا يخلو إما أن يكونَ شيئًا واحدًا حَقيقةً وتَْدييًا؛ 
كالعبدٍ والتَوْبٍ والدّارٍ والكَرْم والمَكيلٍ والموزونٍ والمَعْدودٍ المئتقاربٍ في وعاء واحدٍ أو 
سوا سوس ال ره 
والمَعْدودِ في وِعاءَيْنٍ أو صبْرَتَيْنِ وكلٌ شيئَيْن تَيْنِ يُنْتَمَعٌ بأحدهما فيما وُضِعٌ [له] 7" بد 
الآخر. 

وَإِمّا أَنْ يكونٌ شي ع ا ل ل 
ويد ر التي ادامر كن يلين دا لاي بأحيهما فيما ضع لك بدون الح فلا يخلو إن 
أن يكونَّ المُشتري قََ جع ذل الول راان ينيف سيل زف 701 قَبَض البعض دون 
البعض . والحادثٌ في المَبيع لا يخلو إمَا أنْ يكونّ عَيبًا أو استحقائًا ١‏ أنا لب فإن وججدء 

ببعض المَبيعٍ قبل القبض لِشيء منه فالمُشتري بالخيار إنْ شاء رَضيّ بالكل ولَرِمَ جميعٌ 

لمن وإنّ شاء ره الك وليس له أن ير لمعيب خاصة بحِطّيه من الم سّواة كا 
البيع تلكا وعدا او انياء ؛ لأن الصَفْقَة لا تَمامَ لها قبل القبض وتفريقٌ الصَّفْقةٍ قبل تمايها 
باطِلٌ . 

والدَّليلٌ على أن الصَّمْقَةَ لا م َم قبل القبضٍ أن الموجوة قبل القبض أصلْ العقدٍ والمِلْكِ 
لاصفة التاكيدٍ *, ألا َرَى أنه يُحْتَمَلُ الانفِساحُ بهَلاكِ المَْقودٍ عليه وهو أنه عَدَمُ التَأكِيدٍ 


(5) في المخطوط: «يذكر؟ . (؟) ليست في المخطوط. 
(5) في المطبوع: «شيء. (05) في المخطوط : «التأكد» . 


سح باع الصنائعع!_> 
111 2001111ظ2 
إِنْباتٌ من وجه أو له شَيّْهةٌ الإنْباتِء وكذا مِلْكُ التَصَّدُفٍ قفعك القيض فيِذل على ” 
ُْصانٍ المِلكِ قبل القبض» وتُقْصانُ الك دَليلتقْصانٍِ العقدٍ. 

وَكذا المُشترّى إذا وجَدَ بالمّبيع عَيْبّا يَنْفْسِخْ سخ البيعٌ بنفس الرَّدُ من غيرٍ الحاجة إلى قَضاءِ 
القاضي ولا إلى التّراضي . 

ولو كانت الصَّفْقَةٌ تامّةَ قبل القبض لَما احتَّملَ الانفِساحَ بنفس الرَّدُ كما بعد القبضٍ 
فيئْبْتُ ”' بهذه الدّلائلٍ أن الصَفْقةَ ليست بتامّةٍ قبل القبضٍ . 

والدَّلِيلُ على أنّه لا يجورٌ تفريقٌ الصَّفْقَةٍ على البائع قبل تّماِها أن (التَفْرِيقَ إِضرارٌ) "ا 
بالبائ ثع» والضّرَرُ واجبٌ الدَفْعِ ما أمكنّ » يهان العور أن المَبِيعَ لا يخلو إمّا أنْ يكونّ شيئًا 
وَاخدًا وزقا اذ يكو أشياء [ختيقة نيك وانحد| تقدية]] 8147 والتفريق * تَضَكن الشركة 
والشّركةٌ في الأعيانٍ عَيْبٌ فكان التَفْريقُ عَيْبَا (" وأنّه عَيْبٌ عَيْبٌ زائدٌ لم يكُنْ عند البائع فيتَصرَّ 
به البائع . وإِن كان المَبِيع م ل ال 
ل ا ا ا 
للّديءٍ بواسطة الجيّدٍ فمنّ الجائز برا الى" الشري اليب بيه رك 
يَلرّمَ البيعٌ في الجيدٍ بِتَمَنِ الرّديءِ فيَتَضْرَ فيَتَضْرّرُ به البائعٌ فدَلّ أن في التَفْرِيقٍ ضرًرًا فيجبٌ ذَفْعه 
ما 0 أضاف [الإيجابَ] ”* إلى جُمْلةٍ فقَبل 
المُشتري في البعض دون البعض دَفْمًا لِِضْرّرٍ عن البائع بوم كم البيع في البعضٍ من 
غير إضافةٍ الإيجاب إليه ؛ لأنه ما أوجَب البيمَ إلأفي الجُمْلَةٍ فلايَصِحَ القَبولَ إلأفي 
الجُمْلةٍ لِعَلا يَرَولَ مِلْكه من غير إزَالَيِهِ فيتضرّرَ به . 

على أنّ نمام الصَّفْقةٍ لَمَاتَعَلَّنَ بالقبض كان القبضٌ في معنى القّبولٍ من وجو فكان رَدْ 
البعض وقبضٌ البعض تفريقًا في القَبِولٍ ومن وجو فلا يَمْلِكُ إلا أنْ يَرْضَى البائعٌ برد 
المّعيب عليه فيَأحُذَّه ويَدْفَعَ حِصّنَه من الثَمَّنِ فيجورٌ ويَأحْدّ المُشتري الباقيّ بحِصَّتِهِ من 


)١(‏ في المخطوط : «التأكد» . (؟) في المخطوط : «فثبتت». 
(؟) في المخطوط : «في القبض ضررًا» . (4) ليست في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «فالتفريق»؟. (1) في المخطوط : «تعييبًا؛ . 


(0) في المخطوط : «يجد؛ . (8) ليست في المخطوط. 


بقية كتابِ البيعغ ‏ >+#لبر 044 
القَمَنِ؛ لأنّ امتناعَ الود كان لِدَفْع الصّرَرٍ عنه نَظَرا له فإذا رَضيّ به فلم يَنْظُرْ ينفيه . 

وإ كان المُشتري قَبْضٌ بعض المبيع دون البعض فَرَجَدَ ببعضيه عَيْيا نكذلك لايَئْلِكُ 
رَدَّ المَعيبٍ خاصّة بحِصَّيِه من الثَّمَنِ سَّواءٌ كان المَبِيعُ شيئًا واحدًا أو أشياء» وسَّواءٌ وجَدَ 
العَيْبَ بغيرٍ المقبوض أو بالمقبوض في ظاهر الرُواية؛ لأنْ الصَفْقَةٌ لاتيم إلآ بقبضٍ جميع 
المَْقَودٍ عليه فكان رَدٌ البعضٍ دون البعض تفريقٌ الصَفْقةٍ قبل التمام وأنّه باطِل . 

وَرويّ عن أبي يوسف أنّه إذا رخاو رفير اتير يلك نان زرو 
بالمقبوض فله أنَ يَرُدّه خاصّةً بحِصَّيِهِ من التَمَنْء فهو نَّظَرَ إلى المّعيب منهما أيّهما كان 
واعمَبرَ لحر به فإنْ كان المَعيبٌ غير المقبوض اعْثِْرَ [الآخَرُ غير مقبوض فكأنّهما لم 
يَقُبضا جميعًاء وإِنْ كان المَعيبٌ مقبوضًا اعْتْبِرَ الآخرُ] ”' مقبوضًا فكأنّه لد لوا حدما 
كنذا الاعاز بت هيز الاثاني كد مانن [ذ لين اعلماذ قير المي بالكدب 
في القبض وعَدَيِه أولى من اعتِبارٍ المَعيبٍ بغيرٍ المّعيبٍ في القبض بل هذا أولى؛ لأنّ 
الأصلّ عَدَم القبيضء والعمل بالأصل عند التَعارض أولى . 

هذا إذا كان الُشتري لم يفيض شينًا من المَبيع 0 واكك 

ب الكل ثم ود به َي إن كان المي شيًا وأحدًا حَقَيقة حَقيقة وتَقُدِيرًا فكذلك الجوابُ أنّ 
ا ا ولس له 
أن يَرْدَ قدرٌ المَعيبِ خاصّة بحِسَّيِهِ من الثَمَنِ لما ذَكَرْنا أن فيه إِلْزامَ عَيْبٍ الشّركةٍ وأنّها عَيْبٌ 
حادِتُ مانِعٌ من الرَّدُ. 

7 حَقيقة؛ شيئًا واحذًا تَقُدِيرًا - فكذلك؛ لأنّ إفْرادَ أحدهما بالرَدٌ إضْرائ 

لبائع إذْ لا يُمْكِنُ الانتِفاعٌ بأحدهما فيما وْضِعَ له بدونٍ الآخَرٍ فكانا فيما وُضِعا له من 

لا لما الم 211 
حيث المعنى؛ والشّركةٌ في الأعبانٍ عَيْبٌ وإذا كان لايمْكنٌ الانيفاعٌ باحيهما بدون 
صاحيه فيما وُضِعَ له كان التَفْرِيقٌ تكبا 7 يعو ابيع إلى البائع بميْسٍ زائو حاو لم 
. يَكُنْ عندّه» وإ كان أشياء حقيقةً وتَقْدِيرًا فليس له أن يود الكل إل عند التّراضي وله أن 


1 في المخطوط: «إن).‎ )١( 
ليست في المخطوط. (9) زيادة من المخطوط.‎ )'( 


يَرُةٌ المَعيبَ خاصّةٌ بحِصَّيِه من القَمَنِ عند أصحابنا القلائةٍ ”'2» وعند زُفَرَ والشّافعي 
تحديها ناليس له ذلك بل فنا ار 00 

وجه قولهما أن في التَفْريقٍ بينهما في الرّدٌ إضْرارًا بالبائع لما ذَكَرْنا أن ضَمّ الرديءِ إلى 
الجيّدٍ في البيع من عادة النْجَارٍ لير ج الرّديء بواسطة الجيّدء وقد يكونُ المَيْبُ بالرّديءِ 
يده على البائع ويه الي في الدب الديٍ» وهذا شرا بالبائع ولهذا امت 0 
الَدُ قبل القيض فكذا هذا . 
. ولنا أن مَاتَبَتَ له حَقٌ الود وُجِدَ في أحدهما فكان له أنْ يَرْدَ أحدّهما؛ وهذا لأنَ حَقّ 
الَدُ نما يَنْبْتٌ © لِقّواتِ السّلامةٍ المشروطة في العقدٍ دَلالةٌ؛ والتَابَةٍ مُقْتَضَى العقدٍ على 

ما يَئنَاء والسَّلامَةٌ فاتَتْ في أحدهما فكان له رَُه خاصّةً فلو امم اله نما يَمَِْعُ لَِضَميه 
تفريقَ الصَفْقَةء وتفريقٌ الصَفْعةٍ باطِلٌ قبلَ التمام لا بعدّه والصَفْقَةُ قد تَمَّثْ بقبضهما فزال 
المانِعٌ . 

واما قولهما؛ يَتَضْرَرٌ البائمٌ بِرَدُ الرّديءِ خاصّة» فَعَمْ لَكِنَ هذا ضِرًرٌ مَرْضِيٌ به من جِهَِيِه ؛ 
لأنّ إقدامّه على بيع المَعيبٍ وتَدْلِيسٍ العَيْبٍ مع عِلْمِه أن الظاهرَ من حال المُشتري أنّه لا 
يَرْضَى بالعَيْبٍ - دَلالةُ لضا بال بخلافي ما قبل [5/ 197 ب] القبض ؛ لأنه لا نمام 
للعقدٍ قبلّ القبض فلا يكونٌ قبل القبضٍ د دَلالةَ الدضا بالرَدٌ فكان الَّدُ ضرّرًا غيرَ مَرْضيٌ به 
ال ل ل ل ره ل ل 
البعض سَّواءٌ [كان] "*' بض الكُلَّ أو لم يَْبض قَبَضٌ البعضٌ دون البعض» وسّواءٌ 
لاع سا ا 
أنه (يَُدُه بغير) ”"' قَضاءِ ولا رِضّاء سَواءٌ كان قبل القبض أو بعدّه. 

ولوتَّمّتٍ الصَفْقَةُ لما احْتّمِلَ الدَدُ إلا بقَضاءِ القاضي أو التّراضي دَلَ أنّ هذا الخيارٌ يَمْتَُ 
تَمامَ الصَّفْقَةّ» ولا يجورٌ تفريقٌ الصَّمْقَةٍ قبل التّمام» وههنا بخلافه ولو قال المُشتري: أنا 


. 077 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

(؟) ومذهب الشافعية: إن وجد بالمبيع عيبًا وحدث عنده عيب لم يجز له الرد إلا برضى البائع . انظر: رحمة 
الأمة (ص 587). 

(") في المخطوط : «اضرر». (4) في المخطوط: #ثبت4. 

(0) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: يرد من غير؟. 


_ايقيةكتسن ملح 
أمْسِكُ المَعيبٌ وآحُذ النُنْصانَ ليس له ذلك؛ لأنّ قوله: أَمْسِكُ المَعيبَ - دَلالةٌ الدضا 
بالمَعيب وأنّه يَمْتَعُ الُجوع بِالنُمْصانٍ . 
وَكذلك لو كان المَبيعُ أشياء فوَجَدَ بالكل عَيْيّا فأرادَ رَدٌ البعض دون البعض أنَّ المَرْدودَ 
إنْ كان مِمّا لو كان العَيْبُ به وحْدّه لكان له رَدْهِ وده كالعبدَيْنِ والتَوْبَيْنِ - فلّه ذلك؛ لأنّه 
إذا أمسَكٌ البعض فقد رَضِي بِعَيْئِهِ فبَطل حَقٌ الرّدٌ فيه ؛ لأنّه نه تَيَيّنَ أنَّ صِفةً السَّلامةٍ لم تَكَنْ 
مشروطة ولا مُسْتَحَقَة بالعقدٍ فيه فصارٌ كأنّه كان صَّحيحًا في الأصلٍ ووَجَدَ بالآحَرٍ عَيًْا 
فده وإِنْ كان المَرُدودٌ مِمّا لو كان العَيْبُ به وخده لكان لا يَرُدُه كالخُفَيْن والتَغلين 
ونحوهما ليس له ذلك لما ذَكَرْنا أن التَفْريقَ بينهما تَعْييبٌ . ْ 
ولو اشترى عبدَيْنٍ فوّجَدَ بأحليهما عَيْبا قبل القبض ففَبضٌ المَعِيبَ - وهو عام بالمَيِْ 
- لم يَكَنْ له أنْ يَرْدٌ وسَقَطٌ خياره ولَرِمّهِ العبدان؛ لأنَّ قبض المَعيبٍ مع العلْم بالعَيْبٍ دَلِيلُ 
الرّضا وللقبض شبَهُ بالعقدٍ فكان الرّضا به عند القبض كالرّضا به عند العقدٍ. 
ا ا قَبَض الصَّحِيحَ 
يما رار الاح وتم العدقيا لم راع عا 1 أنه امقر بعض المَعْقَودٍ عليه» 
والصَفْقةٌ لا َّيمْ بقبضٍ بعض المَعْقَودٍ عليه. وإنّما نيم بقبض الكل فلو لَزِمّه العقَدُ في 
المقبوض دو لحر لوت افق على البائع قبل الشمام؛ وتفريق الصَفْقةٍ قبل امام 
باطِلٌ ولا يُمْكِنُ إسقاطً حَقَّه عن غيرٍ المقبوض ؛ لأنّه لم يَرْضٌ به فبّقيّ له الخيارٌ على ما 
كان» واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . | 
وأمًا الاستحقاقٌ فإنٍ استَحَقٌ بعضّ المَعْقودٍ عليه قبل القبضٍ ولم د المتقفة 
بَطْلَ العقدُ في القدر المُسْتَحَقٌّ؛ لأنّه هتين أن ذلك القدرٌ لم يَكُنْ ِلك البائع» ولم توجدد 
الإجازة من المالِكِ فْبَطَلَء وللمُشتري الخيارٌ في الباقي إِنْ شاء رَضيّ به بحِصَّتِه من القَمَن 
ل عي مو الو 5 لأنّه إذا 
ض المُسْتَحِنٌ فَقَدَ تَمَءَة قّتِ الصَفْقَةُ على المُشتري قبل التمام فصارٌ '" كعَيْبٍ ظَهَرَ 
0 ل 0 


. في المخطوط : «ولزمه».‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «يجوز؟ . (*) في المخطوط : «فكان».‎ 


إِنْ كان الاستحقاقٌ بعد قبض البعض دون البعضٍ فكذلك الجوابٌ سَواءٌ ورَدَ ْ 
الاستحقاقٌ على المقبوض وعلى غيرٍ المقبوض . فإن ”2 كان قَبَض الكل ثم استَحَقٌّ 
بعضّه بَطَلَ البيعٌ في القدرٍ *" المُسْتَحَقٌ لما قُلْنا. 

ثم يَنْظُرُ إن كان استحقاقٌ ما استَحَقّ حَنَّ يوجبٌ العَيْبَ في الباقي بأنْ كان المَعْقودُ عليه شيئًا 
احا عقيفة هيا انار واتكرم والارضي والعيذ ونحخوها - فالمُشتري بالخيارٍ في 
الباقي إن شاء رَضيّ به بحِضَّتِه من القَمّنِ وإنْ شاء رَدَ؛ لأنّ الشّركة في الأعيانٍ عَيْبٌ . 
1 وَكذلك إِنْ كان المَعْقودُ عليه شيئَيْنِ من حيث الصّورة : شيئًا واحدًا من حيث المعنى 
فاستَحَنَ أحدّهما فلّه الخيارٌ في الباقي ون كان استحقاق ما استَحَقٌ لا يوحِبٌ العَيْبَ في 
الناتي باذ كاد المقرة طلية جر صصررة ومعتئ #العبايق فاستدى نَّ أحدّهما أو كان صَبْرة 
حِنْطةٍ أو جُمْلةَ وزنيٌ فاستّحَقٌ حَقَّ بعضّه فإنْه يَلْرَمُ المُشتري الباقي بحِصَّيِه من الثّمَنِ؛ ؛ لأنّه لا 
ضِرَّرَ في تَبْعِيضِه فلم ”" يَكُنْ له خيارٌ اليد واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

ل ل ل . فالكلامٌ في حَقٌّ الرُجوع 
بالنّقْصانٍ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في بِيانٍ شَرائطٍ ثُبوتٍ [*/ 154 أ] حَقّ الرُجوع . 

الفافي: فى ياذاعا تنكل بدبهدا الي بعد كوي رمال دل 

أمَا الشّرائطٌ فمنها امتّناعٌ الود وَعَذَّرُه فلا يَبْثُ مع إمكانٍ الرّدٌ حتى لو وجَدَ به عَيْيا ثم 
أرادَ المُشتري أن يُمْسِكٌ المَبيمَ مع إمكانٍ رَدّهِ على البائع ويرجعٌ بِالنّقْصانٍ ليس له ذلك؛ 
لأنّ حَقٌ الُجوع بالتقْصانٍ كالخُلْفٍ عن الود والقُدْرَةُ » على الأصلٍ تمئَعُ المَصيرٌَ إلى 
انلف 0" ولأن إمساكٌ المّبيع المَعيبٍ مع عِلْمِه [بالعيب] ”'' دَلالةٌ الرّضا بِالعَيْبٍء 
والرّضا بِالعَيْبٍ يَمْنَعُ الرُجوعً بِالنقْصانٍ كما يَمْنَعْ الود 

ومنها: ا د د 
لأنّه ب يَصيرٌ حابسًا المَبِيعَ بفعله مُمْسِكًا عن الرّدّء وهذا يوجبٌ بُطلانَ الحقٌّ أضلة ووابنا 


)١(‏ في المخطوط : «وإن». (؟) في المخطوط: «قدر». 
(؟) في المطبوع: «لم؟. (5) في المخطوط : «والمقدرة». 
(5) في المخطوط : «الحلف». (1) زيادة من المخطوط. 


م _بقية كتاب لبيغ_ .> هه 


وَعلى هذا يُخَرّجِ ما إذا هّلك المَبِيعٌ أو نتَقصٌ بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلٍ المُشتري ثم عَلِمَ 
ال ا ا 
يرجعٌ إلى البائع وهو دَفْمُ ضرّرٍ زائلٍ يَلْحَقّه بالود . 

ألائَرَى أن للبائع أنْ يقول أنا قله مع النُفْصانٍ فأذَُ إليك جميع القَمَنِ؟ وإذا كان 
متنا الود لأمر يرجمٌ | ليه وهو لوم الضَّرّرٍ إَِاه بالرّدٌ فإذا دَقَمَ الصّرَرَ عنه بامتناع الرّدُ لا بد 
من دَفْمٍ الصّرّرٍ عن المُشتري بالرُجوع بِالئُقْصانِء وسَواءٌ كان التُْصانُ يرجعٌ إلى الذّاتِ 
بمُواتِ جَرْءٍ من الِعَيْنِ أو لا يرجمٌ إليه كما إذا كان المَبِيعٌ جاريةً نينا فوَّطِتَها المُشتري أو 
بها بشَهُووَ ثم عَلِمبالعَيْبٍ ؛ لأن الرّد امم لا من قِبَلِ المُشتري بل من قِبَلٍ البائع . 

ألا تَرَى أنّ له أنْ يُقَبّلّها موطوءءةٌ؟ . ولو كان لها روج عند البائع فوّلِتها رَوْجْها في يَد 
المُشتري فإِنْ كان زَوْجُها قد وطِئّها في يَدِ البائع لم يرجغ بالتُقْصانٍ؛ لأنّ هذا الوطء لا 
يَمْنَعٌ الود وإمكانُ الرَديَمْتَُ المُجوعَ بالنُْصانٍ وإنْ كان لم يَطَأها عند البائع رلته عند 
المُشتري فإِن كانت بكرًا يرجغ بالنفْصانٍ؛ لأنْ وطء الك يَمْتَعُ ارد بالعَيْبِ؛ لأنه يوجبُ 
نقصان المَْنٍبإزالة العُْرو» والامتنام ههنا ليس لمعت من فب المُشتري بل من قبل البائع 

فلا يُمْنَعٌ الرمُجوعٌ بِالنْقْصانٍ وإِنْ (كا: نت َيبَا) ”'" لم يَذْكُرْ في الأصل أ نه يَمْتَعُ الود أم لا؟ 
وقيل لا يمْتَعٌ فلا يرجعٌ بِالتمْصِانٍ مع إمكان الرّد. 

وَكذا لو كان المَبِيمُ قائمًا حَقيقةٌ هاِكًا تَقْديرًا بن أغطيَ له حَُكُمُ الهَلاكِ كما إذا كان 
المَبيعٌ ثوبًا فقَطْعَه وخاطه. أو حِنْطةَ فطَحَئّهاء ؛ أو دّقيقًا فحَبَرّه أو لَحْمًا فشّواه فإنّه يرجمٌ 
بِالتْقْصانٍ ؛ لأنّ امتناعَ الود في هذه المّواضع من قَبَلِ البائع . 

ولو حَدَتَ في المّبيع أو بسببه زيادةٌ مانِعةٌ من اله كالولَدِ والكمَرةٍ واللَّبَنِ والأرش 
والُفْرِ يرجع بالتقْصانِ؛ لأن امينَ الود ههنا لا من قِبَلٍ المُشتري بل من قبل الشّرع ليما 
كنا فيما َم أله لو رَدٌ الأصلّ بدونٍ الزيادة لبَقِيتِ اياده ميا مقصودًا بلا َم وهذا 


تفسيرٌ الرّبا في مُتَعارَفٍ الشرع . وخامة الذي كيت تَيْتُ حَفًا ِلشّرْعَ ولهذا لو تَراضَيا على الود لا 
.. يَقَضَى بالرَدٌ؛ لأنّ الخزمة القابعة حَنًا لِِشّرْع لا تسقّطٌ برضا العبدٍ. 


. فى المخطوط : «كان شيئا»‎ )١( 


>> سمح باقع تستعع__ 


وَإذا كان امتِناعٌ الرَدُ ِمَعْنَى يرجعٌ إلى الشّرع لا إلى المُشتري بَقيَ حَقَ المُشتري فيٍ 
وضْفٍ السَّلامةٍ (واجبٌ الرّعاية) ”'2 فكان له أنْ رح تفار حَيَوًا لككه ولو كانت 9 
الزيادةٌ الماعة سَمْا أو عَسَلا لَه بسَويت أو مُصْفُرًا أو رَعمَانًا م صَبَّعَّ به التَؤْبَ أو بئاء على 
لأرض برج بلْصان؛ لان الع ليس من قبل الُشتري ولا من قي لاع بل من قلي 
لمر 

ألاترَى أنه ليس للبائع أنْ يقولّ أنا آحُدُه كذلك؟ وتَعَدُدُ اله لِحَق ”" الشرع لا يَمْنَعْ 
المُجوعٌ بِالتَقْصانٍ لِما ذَكَرْنا . وَلو باعه ع ا و له 
بِالتقْصانٍ؛ لأنَّ امّناعَ الرّدُ ههنا من قبَلٍ المُشتري؛ لأنّه بالبيع صارَ مُمْسِكا ”؟ عن الرّدُ؛ 
لأنَّ المُشتريّ قامَ ”* مُقامّه فصا رَ مُبِْلاً لود الذي هو الحقٌّ فلا يرجمٌ بشيءٍ. 

سح فاو د ب ماديوايه 

شبّة البيعَ وكذلك لو أعبّقّه على مالٍ ثم وجَدَ به عَيْبًا؛ لأنّ الإعتاق على مالٍ في 
ا ا الاي للد 
بالنّمْصانِء كذا هذا. 

وَرويّ عن أبي يوسف رحمه الله أنّه لايَمْئَعٌ ولو أعتّقّه على غير مالٍ ثم وجدَ به عَيْبًا 
فالقياسٌ أنْ لا يرجعَ» وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله وفي الاستحسانٍ يرجمٌ . 

و الاين أن الرّدٌ امَتم بفعلِه وهو الإعتاقٌ ة شبّة البيعَ أو الكتابة وجه الاستحسان أن 
تَعَلُ رَالرَدُ ههنا ليس من قِبَلٍ المُشتري لأنّ الإعتاقٌ ليس بإزالةٍ المِلْكِ بل المِلّْكُ يَنْتَهي 
بالإعتاتي ”"2؛ وهذا لأنَ الأصلّ في الآدّميٌ عَدَمُ المِلْكِ والماليّةِ إذ الأصلّ فيه أنْ يكونٌ 
حُرًا؛ لأنّ التامّ كُلّهم أولادُآدَمَ وحَوَّاء عليهما الصلاة والسلام والمُمَوَلُدُ من الحُرَيْنِ 
يكونُ خُرًا إلآأنْ الشَرعَ ضرّبَ املاكاوالما مز ماري لكثر 31 إلى غايةٍ الإعتاق» 
والمُوَفَثُ إلى غايةٍ يَنْتّهي عندَ وُجود الغايةٍ فينْتَهي المِلْكُ والماليّةُ عند الإعتاقٍ فصارَ كما 
لو انتَهّى بالموتٍ» وبه ين أن الإعتاقٌ ليس بحَيْسٍ بخلاف البيع ؛ لأنه لَمَا أخذ العِوَض 


)١(‏ في المخطوط : «واجبًا لرعاية». لكان المشار» «كان؛. 
(9) في المخطوط : «#بحق». (4) في المخطوط: امتمسكا . 
(6) في المخطوط: ١قائم؛‏ . () في المخطوط : «عند الإعتاق». 


فقد أقامَ المُشتري مُقامَ نفيه فَكأنه استبقاه على مِلْكه فصارَ حابسًا إيّاه بفعله مُمْسِكًا عن 
الرّدّ فلم يرجم بِالنُفّصانٍ . 

وكذلك لو ِبر أو استَؤْلّدَه ثم وجَدَ به عَيْمًا يرجعٌ بِالنُقْصانٍ ؛ لأنْ الرّدَ لم يَمْتَيِمْ من قِبَّلٍ 
و ل ا و ١‏ 

وَرويّ عن أبي يوسف أنّه يرجع '؛ لأنّ المقتول مَيِّتّ بأجَلِه جَلِه فتهي حيائه عند المَدْلٍ 
ها تتهى سد العوكة قار كما لات حلت القه: هناك ير جه لقان كذ هنا. 

وجه ظاهر الرٌوايةٍ أن فواتٌ الحياةٍ إن لم يَكنْ أثّرُ فعل القاتِلٍ حَقيقةٌ فهو أَثّرُ فعله عادةً 
فجْعِلَ في حَقّ القاتِلٍ كأنّه تفويتٌ الحياة حَقيقةَ وإزالّتُها وإِنْ كان انتِهاءً حَقيقة كالإعتاق 
على مال أنه أْحِقَ بالبيع في حَقٌ المُعْتِقٍ ون لم يَكُنْ كذلك في حَقٌّ العبدٍ فصارَ حابسًا 
للعلا يعتعه مميكا: 

وَلو كان المَبِيعٌ طعامًا فأكَلّه المُشتري أو ثوبًا فلَيِسَه حتى تَخَرقَ لم يرجغ بِالنّقْصانٍ في 
قولٍ أبي حنيفة رحمه الله» وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ يرجع . 

وجه قولهما أنَ أكلّ الطّعام ولُبْسَ التَوْبٍ استَعمالَ الشّيءِ فيما وُضِعَ له ونه انتفاعٌ لا 
إثْلاتٌُء بخلاف القَْلٍ فإنّه إزالةٌ الحياةٍ في حَقٌّ القاتِلٍ فكان حَبْسَا وإمساكًا . 

وَجْه قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - أن المُشتريّ بأكلٍ الطّعام ولَبْسٍ القَوْبٍ آخرٌ رَجَهما 
عن مِلْكه حَقيقَةً إذ المِلْكُ فيهما نَبَتَّ " مُطَْا لا مُوَقنَا ببخلاف العبدٍ فأشبّه لمعل ولو 
اسْهْلِكَ العّعامُ أو الهوْبُ بسبب آثحرَ وراء الأكلي والبْسِ ثم ويج به عَْا لم يرجغ 
بالئمْصانٍ بلا خلافٍ؛ لأنّ استِهُلاكّهما في غير ذلك الوجه إبطالٌ م مَحْضٌ فيُشْبه القثل . 

ولو أكَلَ بعضّ الطعام ثم وجدَ به عا ليس له أن يرد الباقي ولا أنْ يرجم بِالنّقْصِانٍ عند أبي 
حنيفة رحمه الله؛ لأنَّ الطّعامَ كله شية واحدٌ بمنزلة العبلدء وقد امتَع ود بعضه بمَغَْى من 
قبَلِ المُشتري فيطل حَقَه َه أصلا في اله والُجوع» كما لو باع بعض الطلعام دون بعض . 

وزويّ عن ابي يوسف انه فال: يَرُدُ الباقي ويرجع بأرش الكل المَأكولٍ والباقي إل إذارَضيَ 
- البائعٌ أنْ يَأحْدَ الباقي بحِصَّيِهِ من التّمَنِ . 


)١(‏ في المخطوط: ارجع». () في المخطوط: "يثبت». 


وروي عن محمد انه قال: يد د الباقي ويرجع بتْقْصانٍ العَيْبٍ فيما أككل ؛ لأنّه ليتق :فى ش 
عيض العام ضررٌ يكن رَهُ البعض فيه دون البعض » وليس للبائع أن يَمْمَعَ عن ذلك ؛ 
وبه كان يُفْتتي الفقيه أبو جَعْمَرُء وهو اختيارُ الفقيه أبي اللَيْثِ ولو باع بعض الطّعام دونَ 
البعض لم يَرْدٌ الباقي ولا يرجمٌ بالنْفْصانٍ عند أصحابنا القلائة» وعند رُقَرَيَرْدُ الباقي 
ويرجعٌ بِنْفْصانٍ العَيْبٍ إلا إذا رَضي البائع م أن يَأحَذَ الباقي بحِصَّيِهِ من القَمَنِ . 

وجه فول رُقَرَ قز أنْ امتناعَ الرّدُ والرُجوعَ بالنّفْصانٍ لأجل البيع وأنه وُجِدَّ في البعضٍ دون 
العف يعن في لض دون البعضى لأنّ الأصل أن يكونّ الامتناعٌ بقدرٍ الماع . 

ولناء ما ذَكرْنا ا 0 

المُشتري يوجِبُ الامتناعَ في الكل "© اولركاة المي داز كباها نانم 1118891 
اطْلَعَ على عَيْبٍ لم يرجغ بِالتُفْصانٍ؛ لأنه لَمَا بَناها مسجدًا فقد أ خُرّجها عن مِلْكه فصارَ 
كما لو باعها. ولو اشترى ثوبًا وكَمّنَ به مَيْنَا ثم اطّلّمَ على عَيْبٍ به فإِنْ كان المُشتري وارِتَ 
المَّتِ وقد اشترى من التَرِكةٍ يرجعٌ بِالنّفْصانٍ ؛ لأنّ المِلّكَ في الكَمَنِ لم يَكْبْثْ للمُشتري 
وإنّما ينْبْتُ للمَيْتِ؛ لأنّ الكَمَّنَ من الحوائج الأصليّة للمَيّتِ وقد متم رَده بِالعَيْبٍ لامن 
قِبَلِ المشتري فكان له أنْ يرجم بِالنُمّصانِء وإِنْ كان المُشتري ي أجئبًا فتبَرّعَ بالكمّنِ لم يرج 
بالنْفْصانٍ؛ لأنَ المِلْكَ في المُشترَى وقَعَ له فإذا كمّنَ به فقد أخْرَجّه عن مِلْكه بالتَكفِينٍ 
فأشبّهَ البيمَ» واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

ومنها عَدَمُ وُصولٍ عِوَضٍ المّبيع إلى المُشتري مع تَعَذِّ ار في ظاهرٍ الرُواية فإنْ وصَلَ 
بيه وُه بأن تلهج في يي خط ا يرج بالتْصانٍ وإ تعره على البائع . 

وَرويّ عن أبي يوسف ومحمَّدٍ أنّه يرجعٌ بِالنْقْصانٍ؛ لأنّه لم يَصِلْ إليه حَقيقةٌ العَيْبِ 
وإنّما وصّلَ إليه قيمةٌ المَعيبٍ فكان له أنْ يرجعٌ بمقدارٍ العَيْبٍ والصَّحِيحُ جوابٌُ ظاهر 
الرٌواية؛ لأنّه لَمَا وصّل إليه قيمَُه قامّتِ (القيمةٌ مَقامَ العَيْنِ) ”" فكأنّها قائمةٌ (" في يده 
لَمَا لمَاوصَلَ! ليه عوَضُه فصارَ كأنّه باعه ولو باعه المُشْتِري ثم اطْلّعَ على عَيْبٍ به لم يرجغ 
بِالتّمُصانٍء كذا هذا. 


)١(‏ في المخطوط : «الأكل». 
(؟) في المخطوط : «مقام القيمة». (9) في المخطوط : «قائم». 


م _بقيه كتب البيين__ > 2-0 


ومنها: عدم لضا بالميْبٍ صَريحًا ودلالةً وهي أن يََصَرٌفَ في المَبيع بعد الهلم بالعَيبٍ 


َصَرَُا يدل على الرّضا بالعَيْبٍ فإن ذلك يَمْتَع تُبِوتَ حَقٌ الرَدُ واليُجوع جميعّاء وقد دَكزنا 
المَصَّدُفاتِ التي هي دَليلُ الرضا بِالعَيْبٍ بعد العلم بالعَيْبٍ فيما تَقَدَمْ. 

ولو لم يَعْلم بالعَيْبٍ حتى تَصَوٌفَ فيه تَصَرنا يَمْتَُ ليدم عَلِمَ [به] ”1 فإ كان 
الَصَدُفُ مما لا مُخْرِجُ السْلْعةَ عن يلك يرجعْ بالمُفْصانٍ إلا الكتابة لانجدام دَلالة الرضاءٍ 
رفي الكتابة براح ؟ لأنها في معنى البيع على ما مر ون كان القَصَرُفُ مما يُخِْجُ الع 
عن م لْكه كالبيع ونحوه لا يرجح بالنُفْصانٍ إلا الإعتاق لا على مال استحسانًا على ما ذَكرنا 
فيما تَقَدَم. 

وأمًا بياكُ ما يَبْطُلُ به حَقٌ جوع بعد ثُبوتّه وما لا بطل : فحَقُ الرُجوع يَبْطلُ بصَريح 
الإبطالٍ وما يجري مجرى الصّريح نحو قوله : اطنتةار متها اراتك عن روما 
يجري هذا المجرى ؛ لأنّ خيار الجوع حَمَّه كخيار اذوه بالشَرطٍ وهي السَّلامة 
المشروطةٌ في العقادٍ دَلالةٌ» بخلافي خيار الرَّؤِيةَء والإنسانُ بسَبِيلٍ من التَصَّرُفٍ في حَقَّه 
استيفاء وإسقاطا ويَسْقُط أيضًا بالرّضا بِالعَيْبَء وهونوعانٍ: صَريحٌ» وما يجري مجرّى 
الصّريحء ودَلالةٌ . 

فالضريخ هوق يقول: رَضيت بالعَيب الذي به أو اختّزت أو أجَرْت البيعَ وما يجري 
كاه 

والَلالُ مي ”" أن يَقصَرتَ في المبيع بعد الهم بالعيْبٍ تَصَرْنا يدل على اررض 
ِالعَيّبِ » كما إذا انتَقصٌ المّبِيعٌ في يَدٍ الممشتري وامتَنّعَ ل ل 
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ثم تصَرّفَ فيه قَصَُها رجه عن مله بأ باعه أو وحَبّ وسَلمَ أ أ عَِّقّ أو دَبرَ أو استولّدَ 
مع العِلّم بِالعَيْتِ؛ لأنَّ التَصَدُفَ المُخْرِجَ عن المِلْكِ مع العِلمٍ ِالعَيْبِ دَلالةٌ الإمساكِ عن 
لد وذَادَلِينُ الرّضا بالعَيبٍ فيَبْطٌلُ حَنَ جوع . 
ولو اممتَعَ ا بسبب الؤيادة المُْمصِلةٍ املد من الأصلى كالول وغيره؛ أو الحاصلةٍ 
بسبب الأصل غير المَُوَلْدةٍ منه كالأرشٍ والعْقْرِء والزيادةٍ المُمّصِلةٍ غير المُتَوَلْد و كالصّبّعْ 
ونحو ذلكء ثم تَصَرَفَ تَصَدْنًا أخرَجَه عن مِلكه لا يَبْطُلُ حَنُ المُجوع بالأرشٍ بل يَبَْى 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «هو». 


الأرشٌ على حاله ؛ لأنّ التَصَمُفَ في هذه الصّورةٍ لم يَقَعْ دَلالهَ على الإمساكِ عن الرّدٌ؛ لأذ _ 
امتناع الرَّدُ كان ثابتًا قبله . 

ألائرَى أنّهِ ليس للبائع خيارٌ الاستَرْدادٍ بآنْ يقول أنا أقبَلّه كذلك مع العَيْبٍ وأرُ إليك 
جميعالمر؟ وإذا كال قبل الصف لم تحن هو بشت ميك عن لد 
يكونٌ دَلِيلَ الرّضا فبّقيَ الأرش واجبًا كما كان. بخلافي الفصلٍ الأوّلٍ ؛ لأنّ هناك لم يكن 
الود مُمْتَتِعَا حَثْما . 

. ألاترَى أن للبائع أن يَقْبَلّ ناقِضًا مع العَيْبِ؟ فكان المُشتري بِتَصَوَّفِه مُفَونَا على نفسِه 
حَقَّ الوّدُ فكان حابسًا للمّبيع بفعله مُمْسِكا إِيَاه عن الرَّدٌ وأنّه ليل لضا [5/ 166 ب] 
بالعَيْبٍ فيبْطُلُ حَنُ اُجوع فصارٌ الأصلٌ في هذا البابٍ أنّ وُجوبٌ الأرشٍ إذا لم يَكَنْ ثابًا 
على سَبيلٍ الحثم والإنْزام بل كان خيارٌ الاستزدادٍ [للبائع] ”" مع العَيْبٍ فتَصَرْفَ المُشتري 
بعدَ ذلك تَصَُنَا مُخْرِجًا عن المِلْكِ يوجبٌُ بُطْلانَ الأرش» وإنْ كان وُجوبه ثابنًا حَنْمَا أن 
لم يَكنْ للبائع خيارٌ الاستؤدادٍ فد تَصَدُفُ المُشتري لا يُبْطِلٌ الأرش . 

وجه الفرْق بين الفصلين على [نحو] ”" ما بَينا واللّهُ - عز وجل - أعلمٌ . 

وَأمَا بيانُ طريق معرفة تُفُصانٍ العَيْبٍ فطريقه أنْ تُقَوْمَ السّلْعَةٌ وليس بها ذلك العَيْبٌ 
وتّقَوَمَ وبها ذلك ا ا فيُرْجَمٌ على بائعه بقدر ما نَقَصّه 
العَيْبُ من حِصَّتِه من القَمَّنِ إِنْ كانت قيمَنهِ مثل نَمَنِه 

وَإِنِ اختَلّفا فإِنْ كان النّقْصانُ قدر عُشْرٍ القيمة يُرْجَعُ على بائعه بعْسْرٍ التَمَنِء وإِنْ كان 
ودر خنييها ب خخ بخن اللكن ينال : إذا اشترى ثوبًا قيمَيُّهِ عَشَرةٌبِعَشَرَةٍ فاطّلَمَ على 
عَيْبٍ به يُنْقِصّه عَشْرَّ قِيمَتِه - وهو درهَمٌ - يرجعٌ على بائعه بِعْشْرٍ النّمَنِ وهو درهم . 

ولوا تنترى نويا قبمثةعشروت : ِعَشَرةٍ فاطّلَعَ على عَيْبٍ به يُْقِضُه عُشْرٌ القيمة - وذلك 
درمَّمانٍ - فإنه يرجع على البائج ب بِعْشْرٍ القَمَنِ وذلك درمَّمٌ واحدٌ ولو كانت قِيمَنّهِ عَشَرةَ وقد 
اشتراه بعشرينٌ» والعَيْبُ يُنْقِصّه عُشْرَ القيمةٍ - وذلك درهَّمٌ واحدٌ - يرجعٌ على بائعه بِعْشْرٍ 
المَمَنِ وذلك درمّمانٍ على هذا القياس فافْهُمْء واللّهُ - عز وجل - أعلم . 


. ليست في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


وأمًا الخياز التّابثُ شرعًا لا شرطًا فهو خيارٌ الرَؤْية والكلامٌُ فيه في مَواضِع: 

في بيانٍ شرعيّة البيع الذي فيه خيارٌ الرّؤية . 

وفي بان صِفَيِه . ٠‏ 

وَفِي بِيانٍ كيه . 

وَفي بيانٍ شَرائطٍ [ثُبوتٍ] ”'" الخيار. 

وفي بِيانٍ وقتٍ توت . 

وفي بيانٍ كيفية تُبِوتِه . 

رَفي بيانٍ ما يَسْقُطُ به الخيارٌ بعد تُبُوتِهِ يرم البيمٌ وما لا يَسْقْطُ ولا يَْرَم. 

وأمًا الككلامُ في شرعيّيِه فقد مر في موضعه 

وأما صِمَنه فهي أن شراء ما لم ير المُشتري غير لازم للد اللا ل ار 
الصّفْقَةٍ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللَّهِ كل أنه قَالَ : من اه شترى شين لم ره فهو بالهار إذ زه ”' 
ولأنّ جَهالةَ الوضف تُوَثُرُ في الرّضا فتوجبٌُ خَلّلاً فيهء واختِلافٌ الرّضا في البيع يوجبٌ 
الخيار» ولأنّ من الجائز اعتتراضّ التدّم ليما عَسَى [لا] '" يَضلْحُ له إذا آه فيَْاجُ إلى 
التَدارُكِ فِيَنُْتُ [له] الخيارٌ لإمكان التَدارُكِ عند ادم نَظَرَا له» كنا تتش غيياز الكفعة 
شرًا قرا للج تمك له من القداك عنة التدمٍء كما قال تبارك وتعالى : : «لا نَدْرى لَعَلَّ 


ىه يه ره 


لله يحدث ِعَدَ ذلك ما » [الطلاق :1] . 


َأمَا بِيمُ ما لم يَرّه البائعٌ فهَلْيَلْرَم؟ روي عن أبي حنيفةً رحمه الله [أنّه] كان يقول 
أوَلاً: لا يَلْرَمُ ويثْبّتُ له الخيارء ثم رجع وقال : يَلْرَمُ ولا يَكْبْتٌ له الخيارٌ . 
وجه فوله الأؤل: أن ما ينْبْتُ له [الخيار] *2 في شراء ما لم يرّه المُشتري - وهو ما ذَُكّرْنا من 


الممعاني - موجودٌ في بيع ما لم ير البائع » فوّرودُ الشّرع بالخيارٍ تَمَةَ يكونُ وُرودًا ههنا دلالةَ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


خخ (؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (514/0)) برقم ٠500(‏ 00 وذكره الديلمي في الفردوس (111/7)» 


برقم (0914)» والذهبي ف في الميزان (4/؟ة). والعجلوني في كشف الخفاء الفة برقم (5999), 
(*) ليست في المخطوط . (:) زيادة من المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . 


اسح باقع الصتتوع؟_” 

وجه فوله الآخَرِ: ما روي أنّ سَيِّدَنا عُثْمانَ [بنَ عَفْانَ رضي الله عنهما] ''' باع أرضًا له 
[بالبصرة] ”" من طَلْحةٌ بن عُبَيْدٍ الله رضي الله عنهما ولم يكونا رأياهاء فقيل لِسَيِّنا 
عُنْمانَ رضي الله عنه: عُبِئْت» فقال: لي الخيارٌ لأنّي بغت ما لم أرّهء وقيلّ لِطْلْحةَ مثل 
ذلك فقال: لي الخيارٌ لأنّي اشتريْت ما لم أرّه» فحَكّما في ذلك جُبَيْرَ بِنَ مُطعِم فقّضَى 
بالخيار لِطَلْحِةَ رضي الله عنه ”" وكان ذلك بِمَحْضْر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم 
لزعل [حد بلي كاد رجواءا ممم على الك رن عاد يا لتر جين 
بِسَدِيدِ؛ لأنّ مُشتري مالم يَرّه مُشْترٍ 2*7 على أنه خَيْرٌ ِمّا ظَنّه فيكونٌ بمنزلةٍ مُشترٍ شيئًا 
على أنه جَيّدٌ فإذا هو رَديءٌ. 

وَمَنِ اشترى شيئًا على أنه جَيّدٌ فإذا هو رَدِيءٌ فلّه الخيارٌ» وبائعٌ شيءٍ لم يَرَهِ يَبِيعٌ على 
أنّه أَدْوَنُِمًا ظَنّه فكان بمنزلةٍ بائع شيء على أنه رَديِءٌ فإذا هو جد ومَنْ باع شينًا على 
أنّه ردي فإذا هو جَيدٌ لا خيارٌ للبائع فلهذا افَْرقا. 

وأا مكمه فحُكُمٌ المَبِيٍ ”* الذي لا خيار فيه وهو ثُبوتُ الحل للمُشتري في المَبيع 
وثبوثُ المِلّكِ للبائع : في الثَمَنِ للحال؛ ؛ لأنَ رْكْنَ البيع صَدرَ مُطْلَقَا عن شرطٍ كان يَْبَغي أن 
َم إلا أنه تبت الخيار شرعًا لا شرطا بخلافٍ البيع بشرطٍ الخيار؛ لأنَ الخيارَ تبَتَ بص 
كلام العاقِدَيْنِ فر في الوُكْنِ بالمَْع من الانِقادٍ ني حَقٌ الحَُكُم على ما مَرٌ» واللّهُ -عز 
وجل - أعلم . 

وأمًا بيان شَّرائطٌ شوتٍ الخيار: 

قمتهاء أن يكون ابيع مما يعن بالتغبين» ٠»‏ فإنْ كان مِما لا يَتَعيّنُ بالتَعْيينِ لا يَنْبْتُ فيه 

الخيارٌ حتى إِنّهِما لو تَبَايَعا عَيْتَا ب بعَيْنِ يَْبْت الخيارٌ لِكُل واحدٍ منهما. 

ولو اتنا يتان الايقكا سراق لحز تهيما. 

ولو اشترى عَيْنَا بدَيْنِ فللمُشتري الخيارٌ ولا خيارَ للبائع » وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المَبِيعَ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ :»)٠١‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 20707 


والزيلعي في نصب الراية (4/ 9) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
(:) في المخطوط : «المشتري». (5) في المخطوط : «البيع» . 


ا ا ااا ا 


إذا كان مِمَا لا يَتَعَيدُ َي اَن لا يفخ العقدٌ بِرَدُه؛ لأنّه إذا لم يَتَعيّنْ للعقدٍ لا يَتَعيّنُ لله 
يبت العقد» وقياُ العقدٍيَققَضي تُبوتَ حَقٌ المُطالبةٍ بمثله» فإذا بض رده هكذا إلى ما لا 
تبان له ا ل 
بالعقد ('"2. فيتَعينُ ذ في الفسخخ أيضًاء فكان الرَدُ مُفيدَاء ولآنّ الفسحّ إِنّما يَرِدُ على المملوك 
ال ا 0 
الفسخ. ولهذا يَمْبْتُ خيارٌ الرّؤِيةٍ في الإجارةٍ والصّلّْح عن دَعْرَى المالٍ والقسمةٍ ونحو 
ذلك؛ لأنّْ هذه العُقودَ تَنْفَسِحُ برَدّ هذه الأشياء فيَئْبْتٌ [فيها] ”"' خيارٌ الوُؤيةٍ ولا يَمْبْتّ في 
امور ل لع لطا عو سور حي ارقا ٠‏ اعدها سوه يعر لادان 
بوذ هذه الأمواله فعاو لايل آنا كل ما شيخ العقذاثيه.يرة» بذك لحان الوزية وما 
لافلاء وَالفِقْهُ ما ذَكَوْناء واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

ومنها: عَدَمُ الرؤية» فإنٍ اشتراه وهو يّراه فلا خيارَ له؛ لأنَّ الأصلّ هو لُزومُ العقَدٍ 
وانبرامه ؛ لأنّ رُكْنَ العقدٍ وُجِدَّ مُطْلَقَا عن شرطٍ إلا أنَا عَرَفْنا ثُبوتَ الخيارٍ شرعًا بالنَصٌ» 
ولص ورَدَ بالخيارٍ فيما لم يّرّهِ المُشتري لِقولِه يكلِ: «مَنِ اشترى شيئًا لم ير فَهُوَ بالخِيَارٍ إذَا 
رآهه 0 "" فبّقي الخيارٌ عند الرُؤيةٍ ةِ مَبْقِيّا على الأصل . 

وإِنْ كان المُشتري لم يّرّه وقتّ الشَّراءِء ولَكِنْ [كان] ”*' قد رآه قبلّ ذلك» نُظِرَ في 
ذلك إِنْ كان المّبِيعٌ وقتّ الشّراء على حاله التي كان عليها لم تَتَعَيّوْ - فلا خيارَ له؛ لأنّ 
الخيار ََتَ مَعْدولاً به عن الأصل بالتصٌ الوارد في شيراء ما لم يَرّ وهذا [قد] ”* اشترى 
شيئًا قد رآه فلا يَنْبْتُ له الخيارء وإِنْ كان قد تَكَيِّرَ عن حاله فلّه الخيارُ؛ لأنّه إذا تََجّرَ عن 
حاله فقد صارَ شيئًا آخَرَء فكان مُشتريًا شيئًا لم يَرَهِ فلّه الخيارٌ إذا رَآه . 

ولو اخمّلفا في التَمَيرِ وعَدَمِهِ فقال البائع : لم يَتَعَيرْءِ وقال المشتري الول 
قول البائع ؛ لأن الأصل عَدَمُ المي التَيُْ عارضٌ فكان البائعٌ مُتَمَسّكا بالأصلٍ والمُشتري 

مُدّعيًا أمرًا عارضًاء فكان القولٌ قولَ البائع لَكِنْ مع يميه ؛ لأنَ حَقَّ ارد أمرٌ يجري فيه 

البَدَلُ والإقرارٌ فيجري فيه الاستحلافٌ؛ ولأنْ المُشتريّ بِدَعْرَى التَمَيُرِ يَدّعي حَقَّ الود 
)١( 1‏ في المخطوط : «في العقد؛. (؟) ليست في المخطوط . 


أفرم احيم 0 54/١‏ برقم .5١5(‏ 0 أبي هريرة رضي الله عنه. 


والبائمٌ ينْكَرُ فكان القولٌ قولّ المُْكِرٍ . 

لو اخملا فقال البائعٌ للمُشتري : رَأيته وقتٌ الشّراءِء وقال المُشتري: لم أرَهء فالقول 
قولٌ المُشتري؛ لأنّ عَدّمَ الؤيةٍ أصلٌ» والرُؤية عارضٌ» فكان الظّاهِرُ شاهدًا للمُشتري» 
فكان القولٌ قوله مع يميه ؛ ولأنْ البائعَ بدَعْوَى الرُؤيةِ يَدّعي عليه إِلْرامَ العقدِ» والمُشتري 
يَنْكرٌ فكان القول قوله. 

ولو أرادَ المُشتري الرَدَّ فاختَلّها فقال البائعٌ : ليس هذا الذي بِعْتّك» وقال الممشتري: هو 
ذاكَ بعَيْيِه» فالقولٌ قولّه أنه بِعَيْيِه وكذلك هذا في خيار الشّرطٍ بخلافٍ خيارٍ العَيْبٍ فإنّ 
القولّ [فيه] ”' قولٌ البائع . ْ 

وجه الفزق, أنّ المُشتريَ في خيار الرُؤيةِ والشّرطٍ بقوله : هذا مانّكء لا يَدّعي تُبوتَ 
حَقَّ الود عليه ؛ لأنْ حَقَّ الرَدُئابتٌ له حتى يَرْدَّ عليه من غيرٍ قَضاءِ ولا رِضّاء ولَكِنْهِ يدعي 
أنّ هذا الذي قَبَضّه منهء فكان اختِلافُهما في الحقيقةٍ راجعًا إلى المقبوض» والاختلاف 
متى وقّمَ في تَعْيينِ [نفس] ”" المقبوض فإنّ ”" القولٌ فيه قول القابضٍ . 

وَإِنْ كان قَبَضْه بغيرٍ حَقٌ كقبض العَّضْبٍء ففي القبض الحقٌ [/ ١157‏ ب] أولى» 
بخلافٍ العَيْبِ؛ لأنّ المُشتري لا يَتَّْرِدُ بالرَدٌ في خيار العَيْبِء ألا ترَى أنه لا يَمْلِكُ الو إلا 
بقَضاءِ القاضي أو التراضي؟ فكان هو بقوله : هذا مالّك بِعَئئه (* مُدَعبًا حَقَّ الرّدّ في هذا 
المُعيّنِ» والبائع يُدْكَرُ ُوتَ حَقٌ ارد فيه فكان القولٌ قوله . 

هذا إذا كان المُشتري بَصيرًاء فأما إذا كان أعمّى فشرط تُبِوتِ الخيارٍ له عَدَّمُ الحبْس 
فيما يُحْبسُ والذَّوْقُ فيما يُذَاقُ والشَّمٌّ فيما يُشَعُ والوضفٌ فيما يوصَفٌ وقتّ الشّراء؛ لأنْ 
هذه الأشياء في حََّه بمنزلةٍ الوُؤيةِ في حَقٌّ البَصيرٍء فكان انعدامُها شرطا لِتُبُوتٍِ الخيارٍ له» 
فإنْ © وُجِدَ شي منه وقتّ الشّراءِ فاشتراه فلا خيارَ له» وكذا إذا وُحِدَتْ قبل القبضٍ ثم 
قَبَض فلا خيارَ له؛ لأنّ وُجودَ شيءٍ من ذلك عند القبض في حَقَّهِ بمنزلةٍ وُجوده عند العقَدٍ 
كالرؤيةٍ في حَقٌّ البَصير بأنْ رآه قبلَ القبضٍ ثم قَبَضّه؛ لأنَ كُلَّ ذلك دَلالةُ الرّضا بلّزوم 
العقدِ على ما نَذكّره إِنّْ شاء اللّه تعالى . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () زيادة من المخطوط. 


(9) في المخطوط : «فكان». (4) زاد في المخطوط : «تعين». 
(6) فى المخطوط : (فإذا» . 
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هذا الذي ذَكَرْنا إذا رَأى المُشتري كُلَّ المَبيع وقتّ الشّراء. فأمًا إذا رَأى بعضّه دون 
البعضٍ فجْمْلةٌ الكلام في جنسٍ هذه المُسائلٍ أن المَبِيعَ لا يخلو إمًا أن يكونَ شيئًا واحدًا 
وما أن يكونّ أشياءً فإِنْ كان شيئًا واحدًا فرَأى بعضّه لا يخلو إما أنْ كان ما رَآه منه مقصودًا 
ل ل ا ل ا 
ره تبحا يما رَآه فلا خيارٌ له سَّواءٌ كان رُؤيةٌ ما رآه تُفِيدٌ [له] ”" العِلْمَ بحالٍ ما لم يَرّهِ أو لا 
تَفِيدٌ؛ نكم التبَع حُكُمْ الأصلٍ فكان رُؤيةٌ الأصل رُؤية لَب وإِنْ كان مقصودًا بنفسِه 
ينظَرُ في ذلك إِنْ كان رُؤيةٌ ما رَأى تُِيدُ له العِلْمَ بحالٍ ما لم ير رّه فلا خيارَ له؛ لأنّْ المقصودّ 
العِلّمُ بحالٍ الباقي فكأنّه رَأى الكل وإِنْ كان لا يُفيدٌ له العِلْمَ بحالٍ الباقي فلّه الخيارٌ؛ لأنْ 
المقصود لم يَحْصلْ (بِرُؤيةٍ ما رَأى) ”" فكأنّه لم ير شيئًا منه أصلاً. فعلى هذا الأصلٍ 
تحرج المُسائل . 

إذا اشترى عبدًا أو جاريةً فرّأى وجهّه دون سائر أعضائه لا خيارٌ لهء وإنْ كانت رُؤيةُ 
الوجه لا تُمِيدُ له العِلْمَ بما وراءه؛ لأنّ الوجة أصلّ في الرٌؤيةِ في بَني آدَمَء وسائرٌ الأعضاء 


تَبَعْ له فيها . 
ولو رأى سائرَ أعضائه دون الوجه فلّه الخيارٌ؛ لأنّ رُؤيةَ التبع لا تكونٌ رُؤيةَ الأصل 
فكأنّه لم ير شيئًا منه . 


وَلو اشترى فرّسًا أو بَغْلاً أوجمارًا أو نحوٌ ذلك فَرَأى وجهّه لا غيرُ رَوَى ابن سماعة عن 
محمَّدٍ أنه بط شان وَسّوّى بينه وبين الرَّقِيقٍ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أن له الخيارَ ما لم ير وجهّه ومُوَّخَرَه وهو الصّحيحٌ 0 
والكَمّلَ © كُلَّ واحدٍ منهما عُضْرٌ مقصودٌ في الرُّؤيةٍ في هذا الجنس فما لم يَرَهما 
على خياره . 

وَإِنِ اشترى شاةً فإِنُ كانت نَعْجةً حَلوبًا اشتراها للمَّئْيَةٍ أو اشترى بَقَرة حَلوبًا أونا 
حَلوبًا اشتراها للقُِيةٍ لابُدَ من النَظَرِ إلى ضرْعِهاء وإنٍ اشترى شاةً للحم لا بُدّ من الججسسٌ 


)١( ْ‏ ليست في المخطوط . 
(0) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط: «بدونه؟. 
(:) الكفّل: العَجْرء أو ردفه . انظر: القاموس المحيط .)١751١/١(‏ 


حتى لو رَآها من بَعيدٍ فهو على خياره؛ لأنّ اللّحْمَ مقصودٌ من شا اللّحْم والضّرْعَ مقصوةٌ 

من الحلوبء والوُؤيةٌ من بَعيدٍ لا تُفِيدُ العِلْمَ بهذَيْنِ المقصودَيْنٍء واللّهُ - عز وجل - 
أعلمُ . 

وَأمَا البسّطٌ فإِنْ كان مِمًا يِخْتَلِفٌ وجهّه وظَهْرُه فرَأى وجهّه دون ظهْرِه كَالمَغْافِرٍ ونحوها 
ماطس الراك ار رجا الا كارك المع ب 
وَلو اشترى ثوبًا واحدًا فرَأى ظاهرّه مَطويًا ولم يَنْشُرْه إن كان سادَّجًا ليس بِمَُقَشِ ولا 
اند شع م ا الول انارو بلطت ميد 
على خخياره ما لم يَشْرْه ويرَى َفْشَه؛ لأنّ الت في القوْبٍ [المُتفّشٍ] ”" مقصودٌء ون لم 
يكن مُكََا وكته ذو عَلّمِ فى عَلَمّه فلا خيارَ له ون لم ير كله ولو رَأى كله إلأعَلمَه فله 
الخيانٌ؛ لأنّ العلّمَ في القَوْبٍ المُعَلّم مقصودٌ كالئفْشٍ في المُتفّشٍ . 

ولو اشترى دارًا فرَأى خخارِجها أو بُسْتانًا فرَأى خارِجّه ورُءوسٌ الأشجار فلا خيارٌ لهء 
كذا ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأنَ الدَارَ : شيءٌ واحدٌ وكذا البسْتانٌ فكان رُ دؤيةٌ [8/ ١51/‏ أ] 
البعض دي الل إلا أن مشايسنا قاوا إن هذا مَل ايه أن لا يكو في داخل الذار 
بوث وأبنية فيَْصُلٌ المقصوةُ برّؤية الخارجء فأما إذا كان داخِلها أبنية فله الخيارُ ما لم ير 
داخِلّها؛ لأنّ الدَّاخِلَ هو المقصودٌ من الدَارٍ ر والخارجٌ كالتابع له بمنزلة القَوْبٍ المُعَلَمٍ إذا 
رَأى كُلّه إلأعَلَمّه كان له الخيارٌ؛ لأنّ العلّم هو المقصودٌ منه. 

وَذَكَرَ الكَرْحيُ أنّ أبا حنيفة (عليه الرَحْمةٌ) ”" أجابّ على عادةٍ أهل الكوفةٍ في زَّمَنِهِ 
فإنْ دورّهم في زَّمَيِِ كانت لا تختلفٌ في اليناءء وكانت على تَقْطبعٍ واحلٍ ومَيْئقٍ واحدقءٍ 
وإنّما كانت تختلفٌ في الصّمَّرٍ والكبّرء والعِلّمٌ , نه يَخصل: بِرّويةٍ الخارج . وأمًا الآنَّ فلا بد 
من رُؤية داخلٍ الدَارِء وهو الصّحيحٌ لاختلافي الأبنية في داخِلٍ الدَور في رَمانِنا اخقلاقا 
فاحضًا فرُؤيةٌ الخارج لا تُمِيدُ العِلْمَ بالدَاخِلٍ» واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

هذا إذا كان المشتري شيئا واحدا فرأى بعضه. فَأمًا إِنْ كان أشياءً فرأى وقتّ الشّراءِ 
بعضها دون البعض فلا يخلو إمّا أن كان من المُكيلاتٍ أو الموزوناتٍ فرّأى بعضّها وقتّ 


)١(‏ في المخطوط : «ظاهر الثوب». 
(؟) ليست في المخطوط. (*) في المخطوط : #رحمه الله؛ . 


١‏ ةكت سس بلج 
الشّراءء فإِنْ كان في وعاء واحدٍ فلا خيارَ له؛ لأنّ رُؤيةَ البعض فيها تُمِيدٌ العِلْمّ بالباقي 
فكان رُؤيةٌ البعض كرُؤيةٍ الكل إلا إذا وجَدَ الباقي» بخلاني ما رَأى فَيَئْبُتُ له الخيارٌ لَكِنْ 
يا العتك لكضياز الؤؤية :وإ كان ف وعاءزن فزن كان الكل موصي وال وغل 
ةو اتجدر افكلف المشانم ف : 

قال مشايخٌ بلخ: له الخيارٌ؛ لأنْ اختلاف الوِعاءَيْنِ جعلهما كجنسَين . 

وقال مَشايحٌ الهراق: لا خيارَ له وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ رُؤيةً البعض من هذا الجنس تُفِيدٌ 
العِلّْمَ بالباقي سّواءُ كان في وعاء واحدٍ أو في وعاءَيْنِ بعد أن كان الكل من جنس واحدٍ 
وعلى صِفْةٍ واحدةٍء فإِن كان من جنسَيْنِ أو من جنس واحدٍ على صِفَعَيْنِ فلّه الخيارُ بلا 
خلاف؛ لأنَّ رُؤِيةَ البعضٍ من جنس وعلى وض لا تُفِيدُ العِلْمَ بجنس آخَرَ وعلى وصْفِ 
آخْرَء وإنْ كان من العَدَديَاتٍ المُتفار نةٍ كالعَبِيدٍ والدَّوابٌ والقّياب بأنِ ا؟ شترى جماعة عَبِيدٍ 
أو جوار أو إل أو بق أو مَطيع عَم أو جرابٍ هَرَويٍّ فرّأى بعضّها أو كُلّها إل واحدًا فله 
الخيارٌ بين أن يَرْد الكل أو يُمْسِكَ الكلَّ؛ لأنّ رُؤيةَ البعض من هذا الجنس لا تُمِيدٌ العِلَم 
بما وراءه فكأنه لم ير شينًا منه بخلافي المُكيلٍ والموزونٍ؛ لأنَ رُؤية البعض منه تُيدٌ العِلْمَ 
بالباقي . 

وَلو اشترى ججماعةً ثياب في جراب ورَأى أطرافٌ الكل أو طَيّ الكل لا خيارَ له إلا إذا 
كاتف نثلية] لكف فالأ نه ذال كن شلية ولاتقتدة: وله يك البتنمح كين كل واحاد 
منها مقصودًا والبعض تَبعَا ورُؤيةٌ البعض ثُفيدُ الم بحالٍ الباقي فكان رُؤيةُ البعضٍ رُؤية 
الكل . كما إذا اشترى البطيحَ في السريجة والرّمَانَ في القَمَّةِ فرَأى البعضٌ فلّه الخيارٌ؛ ؛ لأنّ 
البعض منها ليس تَبَعَا للبعض بل كُلّْ واحدٍ منها مقصودٌ بنفسه فرُؤيةٌ البعض منها لا تُمِيدُ 
العِلْم بالباقي لِكَوْنِها مُتفاوتة ته تَمَاوُنَا فاحشًا فكان له الخياز . 

َِنْ كان من العَدَدِيَاتِ المُتَعَارِبةٍ كالجؤز والبَيْضٍ فرّأى البعض منها ذَكَرَ الكرْخييٌ أن له 
الخيارٌ وألحَمّه بِالعَدَدِيَاتٍِ المُتفاوتة لاختلافها في الصّعَّرِ والكِبّرِ كالبطيخ والرمَانٍ . 

7 دك القاضي الإمٌ الإسبيجابِي رحمه الله في شرج مُخصرَالّحاوي أله لا خياز 

لهء وهو الصَّحيحٌ ؛ ؛ لأنَ التََاوتَ بين د صَغيرٍ البَيْضٍ والجؤز وكُبيرهما مُتَقَارٍ 0300 
العم ْنا وعادةٌ وشرعَاء ولهذا لجل بالعَدم: في السَّلْمٍ حتى جار السَّلَمّ فيها عَدَدًا عند 


15 اتا سمس بدائع' الصنائع ج٠‏ 
أصحابنا التلائقٍ» خلاقًا لِزُثَرَ فكان رُؤْيةٌ بعضه مُعَرَفا حالَ الباقي ويُحْتَمَلُ ”" أنْ يكونّ 
الجوابٌ على ما ذَّكَرَه الكَرْخنُ ويُقَرَقُ بين هذا وبين ن السّلّمٍ وهو أنّ البَيْضٌ والجؤرٌ مِما هِمَا ' 
يتَعَارَتُ في الصّمَّرٍ والكِبّرٍ حَقيقة . 

والأصل في الحقائتي اعتِيارُها إلا أنَ الشرعٌ أهُدرَ هذا النََاوْتَ وأَلحَقه بالعَدَمٍ في السّلَم 
يِحاجةٍ النّاس» ولا حاجة إلى الإهدارٍ في إسقاطٍ الخيارٍ فبّقيّ التَفَاوْتُ فيه مُعْتَبَرَاء 

فرُؤيةٌ ("' البعض لا تُحَصّلٌ المقصودً»ء وهو العِلْمْ بحالٍ الباقي» فبَقيّ الخيارُ واللَّه ع 
وجل - أعلم . 
. وَلو اشترى دُهْنًا [/ ١61/‏ ب] في قارورةٍ فرأى خارجٌ القارورة فعن محمَّدٍ روايّئانٍ: 
رَرَى ابن سماعة عنه أله لا خيارّ له؛ لأنَ الريةَ من الخارج تفيد العم بالدَاخِلٍ ٠‏ فكأنه رَآه 
وهو خارجٌ . ورُوِيّ عنه أن له الخيارٌَ؛ لأنّ العِلْمَ بما في دآخل القارورة لا يَحْصّلٌ بالوؤية 
من (خخارج القارورة) ”" '؛ لأنَ ما في الدَاخِلٍ يَتَلَوَكُ بلونٍ القارورة فلا يَخْصّلٌ المقصودٌ 
من هذه الرّؤيةِ . 

وَقالوا في المُشتري إذا رَأى المَبِيعَ في الجِرَةٍ : إن له الخيارٌء وكذا في الماء . وَقالوا: 
أنه لم يَرَ عَيْتَهِ» وإِنّما رَأى مثالّه . 

والصَّحيحٌ أنه رَأى ء عَيْنَّ المَببعٍ لا أنْ غير المَبيعٍ في الحرْآة والماء بل يراه حيث هو لَكِنْ 
لاعلى الوجه المُعْتَادٍ بِخَلْق الله عاتم انو د افيه لوي سودة التي تسو لان التفاجلة 
اسك ع هري الثوية ونا نزي الله د نماي قد الم بإدققا لز« ولكن ف لأ يضر 
(له العِلْمُ بهَيْكتِه) ”؟' لِتَفَاوْتٍ الورآة فيَعْلّمُ بأصله لا بِهَيْئَتِه فِذلك يَنْبْتُ له الخيارٌ لا لما 
قالواء واللّه - عز وجل - أعلمٌ على الي العزف لا بتري الإننات تتينا لم بز براه بي 
المِرْآةٍ أو في الماءِ لِيَحْصّلَ له العِلّمُ بهذا الطريق» فلا تكونٌ رُؤيَئُه في المِرَآةء وَإِنْ أراى 


عَيْنَه مُسْقِطةٌ للخيار . 

ا ل 0 أو في الحِرَآو فَظرٌ إليه بشَهُوةٍ لا 
نكيت له امه المضاهرةة وكذاالا تسرد زاجم لتمز ال التطلفة عنقا وعدا لما علنا: 
)١(‏ في المخطوط : «يجوز؟. (5) في المخطوط: ابرؤية». 


() في المخطوط : «الخارج». (4) في المخطوط: «العلم لها به». 


وَلو اشترى سما في دائرة يُمْكِنٌ أخذُه من غيرٍ اصْطيادٍ وحيلةٍ حتى جار البيٌ فرَآه في 
الماءء ثم أخذه قال بعضهم : لاخيارَ له؛ لأنّه رَأى [عَيْنَ] ”'' السّمكِ في الماء . 

وقال بعضهم: له الخيارٌ؛ لأنْ مارآه كما هو؛ لأنَ الشَّيءً لا يُّرَى في الماء كما هو بل 
يُرَى أكثرٌ مِمّا هوء فلم يَحْصّلٍ المقصودٌ بهذه الرُؤِيةَ» وهو معرقتّه كما هو فلّه الخيارٌ. 

وأمًا بيانُ وقتٍ ثُبوتٍ الخيار . فوَقْتٌ تُبوتِ الخيار هو وقتٌ الرُؤيةٍ لا قبلّهاء حتى لو 
أجارٌ قبل الرّؤيةٍ ية» ورّضيّ به صَريحًا بأنْ قال: أجَرْتٌ أو رَضيتٌ أو ما يجري هذا 
المجرّى. ثم رَآه له أن يَرْدّه ما روي عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه أبَتَ تَ الخيارَ 
للمُشتري بعد الرُؤ يق “2 فلو ثَبَتَ له خيارُ الإجازة قبل الرُؤية وأجارٌ لم يقبت له الخيار 
بعد الرُؤيةَ» وهذا خلافٌ التَصٌء ولأنّ المَعْقود عليه قبل الرُؤيةِ مجهولٌ الوضفيء والرّضا 
بالشَّيء قبلّ العِلّم به والعِلّمُ بوُجودٍ سبيه مُحالٌء فكان مُلْحَمًا بالعَدّم . 

انا اقم قبل اللكوزة شد اعتلك(المعارة دقان يعضوم » وابقى وازات ايز 
قبل اليو ويهذا لم تَجْزٍ الإجازةٌ فلا يجوز الفسخ» وقال بعضّهم: يجورُ وهو 
الصَّحيحٌ ؛ لأنّ هذا عقدٌ غيرٌ لازم» فكان مَحَلّ الفسخ كالعقدٍ الذي فيه خيارٌ العَيْبِ وعقدٍ 
الإعارة والإيداع؛ وقد حرج الجوابُ عن قولهم : إِنّه لا خيارَ قبل الرُؤيةٍ؛ لأنّ مِلْكَ 
الفسخ لم ب يت حُكُمًا للخيار» ونم يَْبْتُ هما لِعَدَم زوم العقدء واللّهُ - عز وجل - 
أعلم . 

وأا بيانُ كيْفية نوت الخبار فقد احتَلّفَ المَشايحُ فيه» قال بعضّهم: إن خيار الرُؤية 
بعد الرّؤية يثبْتُ مُطلَقَا في جميع العُمُرِ إلى أن يوجَدَ ما يُْطِلْه ٠‏ فيَبْطْلُ حيئيِذٍ» وإلا فيبقّى 
على حاله؛ ولا يََوَقْتُ نت بإمكان الفسخ» وهو اختياٌ الكرْخي؛ لآنسببَ ثبوتٍ هذا الخيار 
خر اخيلاك ارإضساء راضخ بتى نانكي ميته 

وفال بعضهم: إِنّه يَنْبْتُ يَْبْتُ موَقُنَا إلى غايةٍ إمكانٍ الفسخ بعد الرؤيةٍ حتى لو رآه وأمكَئّه 
الفسخ ولم يَفْسَخْ يسْقْطْ خيارٌه؛ وإِنْ لم توجَدٍ الأسْبابُ المُسْقِطةُ للخيار على ما تَذُكُدُها إن 
.ا شاء الله - تعالى -؛ لأنْ من الأسباب المُسْقِطةٍ للخيارٍ الرّضا والإجازة» والامناعٌ من 
الفسخ بعد الإمكانٍ دَلِيلُ الإجازةٍ والردضاء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (9) ادبي ات رط 


لك ب سح بدائعالصناقع ج!__ وح 

رأكانياة انا تشفط جا اليا يعد توه ويل الي وعالا سقط ولا حرم . تقول - 
وباللّه التَؤفيق : 

ما يَسْقُطٌ به الخيارٌ بعد تُبِوتِه ويَلْرّمُ البيعُ في الأصل نوعانٍ: اختياريٌ»؛ وضروريّ» 
والاختياريُ نوعان: صَريحٌ» وما يجري مجرّى الصَّريح دَلالةَ أمَا الصَّريحٌ وما في مَعْناه 
فنحوأنْ يقولٌ: أَجَرْتٌ البيع أُورَضيت: أز اكات أو ما يجري هذا المجرّى سَواءٌ عَلِمَ 
البائعٌ بالإجازة أو لم يَعْلم ؛ لأنّ الأصل ذ في البيع المُطْلَّيِ هو الثُْومء والامتناعٌ لخَلَلِ في 
لضا [1108/5] فإذا أجازٌ ورّضيّ فقد زالَ الماع فيَرَمْ . وَأمَا الدَّلالةٌ فهو أنْ يوجَدَ من 
المُشعري تَصَدُفٌ في المَبيع بعد الرُيةيَدلُ على الإجازة والرّضا نحوٌ ما إذا قَبَضَه بعد 
الدُويةٍ؛ لأنَ القبض بعد الرويةٍ ليل الرّضا بنْروم الببع لأنْ للقبض شَبَهَا بالعقدٍ فكان 
ل ل ل 

وسّواءٌ ة قَبَضَه بنفسه أو وكيله بالقبض بأنْ 5 بغ قبَضّه الوكيل» وهو يَنْظُرٌ إليه؛ وكانت ذُوْيَنه 

كرؤية المَكلٍ عنة ا اا ا 0 بقبض الوكيل مع 
دوزيه: وَلقت المسالة أنّ الوك الهش ياتا خيار ؤي نت وعنقهمال 
يَمْلِكُء وأجمّعوا على أن الرسول بالقبضٍ لا 

واجمكرا علي أن الزكين بالشواء تملك 0 ' الموَكلٍ» وأجمّعوا 
على أن الول بالشّراءِ لا يَمْلِكُء ولا تكونٌ رُؤْيَئهِ رُؤية المُرْسَلِء ويَثْبْتُ الخيارٌ للمُرْسَّلٍ 
إذا لم يَرَّه . 

وجه قولهما أنّ الوكيلَ مُتَصَرّفٌ بحُكم الأمرِء والمُتَصَرّفُ بحُكُمٍ الأمر لا يَتَمَدَى 
[إلى] ”"' موردٍ الأمرِء وهو وكيلٌ بالقبض لا بإسقاطٍ الخيار فلا يَنْلِكُ إسقاطه» ولهذا لا 
َمْلِكُ إسقاطً خيار العَيْبٍ ولا [إسقاط] ”" خيارٍ الشَرطِء وكذا الرَسولٌ لا يَمْلِكُ فكذا 
الوكيل . 

وَلأبي حنيفةً أنّه وكيل بالقبض لَكِنْ بقبض تام ؛ ؛ لأنَ الوكيلَ بالشَّيءِ وكيل بإنُمام ذلك 
الشّيءِء ولهذا كان الوكيلٌ بالخُصومةٍ وكيلاً بالقبضء وتَمامٌُ القبض بإسقاطٍ الخيارٍ؛ ؛ لأن 


)١(‏ فى المخطوط: «رؤية». 
(0) ليست في المخطوط . (") زيادة من المخطوط . 


لي كت تو 0 5 


خيارَ الرّؤية يَمْنَعْ د َمامّ القبض» ولهذا لا يَمْلِكُ التَفْريقَ بعد القبض ؛ لأنّه غير مقبوض . 

ير لا بإبطالٍ الخيارٍ ؛ لأنّ الوكيل عندّه لا 
يَمْلِكُ إبطالَ الخيارٍ مقصودًا؛ لأنّ الموَكُلَ لا يَمْلِكُ ذلك فكيفٌ يَمْلِكُه الوكيلٌ؟ وَإنّما 
يَنْطْلُ في ضِمْنٍ القبض بأنّ قبضّه وهو يَنْظُدُ إليه ليه حتى لو قَبَضّه مستورًا ثم أراد بُطْلانَ الخيار 
لا يَمْلِكهء والشَّيِءٌ قد يَنْبْتُ ضِمْنًا لغيره وإث كان لا يت مقصوثا كعَزل الوكيل وغيره 
بخلاف خيار العَيْبِ ؛ لأنّه لا يَمْنَعُ نمام القبض . 

ألا ترى أنه يَمْلِكُ التَفْرِيقَ قَّ بعد القبضٍ ؟» وكذا الرَّدُ بعد القبض بغيرٍ قَضاءِ لم يَكنْ رَفْعَا 
للعقدٍ من الأصل ؛ بخلاف الرّد قبل القبض» وبخلافي خيار الشّرطٍ ؛ لأنّه يَْبْتٌ للاخيبار» 
والقبض وسيل إلى الاختيارٍ فلم يَضْلْحٍ القبض ذَليلَ الرضاء وخيارٌ الرُؤيةٍ نّم يَبْتُ بحَلٍَ 
في الرّضاء والقبض مع الوّؤيةٍ دَلِيلٌ الرّضا على الكمالٍ ٠‏ فأوجَب بُطْلانَ الخيارء وبخلافٍ 
الرسولٍ بالقبض؛ لأنّه نائبٌ في في القبض عن المُرْسَلٍ . فكان قبضه قبضٌ المُرْسَلِء فكان 


إِنْمام القبض إلى المُرْسَلٍ . 
وأما الوكيل فأصل في نفس القبض» وإنّما الواقِعٌ للموكل كم فعله؛ فكان الإِنْمامُ 
إلى الوكيلٍ» وكذا إذا تَصَرّفَ فيه تَصَرّفَ المَلاكِ بأنْ كان ثوبًا فَمَطْعَه أو صَبَّعَهِ أَحْمَّرَ أو 


أصمّرَ أو سَويقًا فلتّه بسَمْنِ أوعَسّلٍ أو أرضًا فبَتى عليها أو عْرَسَ أو زَرَعَ أو جاريةً فوَطِئَها 
أو لَمَسَّها بِشَهُوةٍ أو نَظَرَ إلى فرْجها عن شَهُوةٍ أو دابَة فرَكبّها إِحاجةٍ نفسِه؛ ونحوَ ذلك ؛ 
لأنَ الإقدام على هذه التَصَرفاتٍ دَلالةُ الإجازة والرّضا لوم الببع والِلكِ به إِذْ لو لم يَكُنْ 
[به] ”2 وق قَسَحّ [البيع] ”" لَمَبْيّنَ أنّه نَصَرَفَ في مِلْكِ الغير من كُلَّ وجه أو من وجوء وأنّه 
حرام فجعِل ذلك إجازةً منه صيانة له عن اركاب الحرام : 

وكذا إذا عَرَضّه على البيع [باع] ”| ولم يَبعْ؛ لأه لَمَاعَرَضَه على البيع فقد قصَدَ 
إثبات المِلْكِ اللآزِم للمُشتري ومن ضرورَتِه لوم الملكِ له لبمْكته ننه يغيره» ولو عَرَضَ 
بعضّه على الببع سقط خياره عند أبي يوسفء وعندَ محمد لا يَسْقُطُ والصّحيحُ قولٌ أبي 
يوست ؛ لأنّ سّقوط الخبار لوم البيع امرض ل امرض قلا الإجازة والوضاء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . ( ليست في المخطوط‎ )9( 


لق بدا الصنائوع!#___> 


ودّلالةَ الإجازةٍ دونَ صَريح الإجازة. . ثم لو صَرّحَ بالإجازة في البعض لم يجُرْء ولم يَسْقْط 
خياره ليما فيه من تفريي الصَفْقةٍ على البائع قبلَ القمام فلآن ل يَسْط بدَلالِ الإجازة أولى . 1 

ركنا توفت شك ارم ملم ؛ لأنَّ القَابتَ بالهبة لا يَعودُ إليه إلا بقَربنةٍ القَضاءِ عأو 
الرّضا فكان الإقدام عليها دَلالهفَصْدٍ بات المِلّكِ اللآزم 58/1 اب] فيضي لدم 
المِلْكِ للواهب» وكذا إذا رَهَنَهِ وسَلَّمَ أو آجَرَه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما عقدٌ لازِمٌ في نفسِه» 
والقَاثُ بهما حَقٌ لازم للغير» وكذا ! إذا كاتبّه ؛ لآنّ الكتابةً عقدٌ لازم في جانِبٍ المكاتِب» 
والتَابثُ بها حَنَّ لازِمٌ ني حَقَّه وذ إذعاعة وكوف تركذ إذا أعتّقّه أو دَبّرَه أو 
اسبَولَّدَه ؛ ؛ لأنّ هذه تَصَُفاتٌ لازمةٌ» والتَابتٌ بها مِلْكُ لازم أو حَقٌّ لازِمٌ» فالإقدامُ عليها 
يكونُ إجازةً والتزامًا للعقدٍ دَلالةَ . 

ولو باع بشرطٍ الخيار [اللمشتري يسقط خياره ولو باع بشرط الخيار] ٠"‏ ينفسيه لا 
يَسْقُطُ خيازه في روايةء وفي روايةٍ يَسْقُ وهي الصّحيحةٌ؛ ؛ لأنّ البيع ب بشرط الخيار لا 
يكونٌ أذْنى من العَرْضٍ (" على البيع بل فوْقّه : لم العَوْضٌ على البيع يُسْقِطُ الخيار» فهذا 
أولى . 

وكذا لو أخْرَجَ بعضّه عن مِلكه يَسْقْطُ خياره عن الباقي» ولَِمَ البيعُ فيه ؛ لأنْ رَدَّ الباقي 
تفريقٌ الصّفْمَةٍ على البائع قبل التمام ؛ ؛ لأن خيار الرُؤية يَمْتع نمام الصَفْقَةٍ؛ ؛ لأنّه يَمْنَعْ تَمامَ 
الّضاء وكذا إذا انعقِصَ المَعْقَودُ عليه بفعليه» واللَهُ - عز وجل - أعلم . 

َأمَا الصَّروريٌّ فهو كُلَ ما يَسْقُطُ به الخيار» ويُلِْم مُ البيعٌ من غير صَنْعِه نحو موتٍ 
المُشتري عندّنا خلانًا إِلشَافعيٌ رحمه الله» والمسألةٌ قد مَرٌ مَجَثْ في خيارٍ الشَّرطٍء وكذا 
إجازةٌ أحدٍ الشّريكين فيما ا؛ شترياه» ولم يريا دونَ صاحبه عندّ أبي حنيفة» وقد ذَكَرْنا 
المسألة في خيار العَيبٍ . 

وكذا إذا مَلك بعضّه أو انْتْقِص بأنْ تَعَيّبَ : عيب بآ سَماوية أو بفعل أت أو بفعل البائع عن 
أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله أو زاد © في يد المُشعري زياد مُتْمَصِلةً أو مُنّصِلة مُتَصلهٌ مُكَدَ مُتَوَلْدةٌ أو 
غ3 غير مُتولّدةٍ ةِ على التفْصِيلٍ ؛ والاتفاقٌ» وال د اللي اراس غار اق طولب 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «العوض». (*) في المخطوط: «ازداد؛‎ 


والأصلٌ أنّ كُلَّ ما يُبْطِلُ خيارَ الشّرطٍ والعَيْبٍ يُبْطِلُ خيارَ الرّيةٍ إلا أن خيارَ الشَرطٍ 
والعَيِب . يَسْقطُ بصَّريح الإسقاطء وخيارٌ الووْية لا يَسْقُطُ بصَريح الإسقاطٍ لا قبل الرُؤيةٍ 
ولا بعدّها. 

ما قبّها فليما ذَكَرْنا فيما تدم له لا خيارَ قبل الرؤيٍ؛ لآنّ نَ أوانَ ثُبوتٍ الخيار هو أوان 
لوؤي فقبلَ الدّؤيةٍ لا خيار» وإسقاط الشّيءِ ء قبلّ تُِويِهِ وِوتٍ سببه محال ٠‏ وأمًا بعد الرُّؤية 
فلأنْ ('؟ الخيار نبَتَ باشْتِراطٍ العاقدَيْنِ ؛ لأنَ رُكْنَ العقد مُطْلّقُ عن الشَرطٍ نضا ودَلالةٌ» 
وإنّما يَنْيْتّ شرعًا لِحُكْمِه فيه فكان ثابنًا حَمًا ِل - تعالى -. 

وأما خيارٌ الشّرطٍ والعَيْبٍ فْتَبِّتَ بِاشْتِراطٍ العاقِدَيْنِ أمَا خيارٌ الشَرطٍ فظاهرٌ؛ لأنه 
صوص عليه في العقاد وأا يار اليب فلات السّلامة مشروطةٌ في العقادَلالة» ولقايتُ 
بِدَلالةٍ التصٌ كالتّابتِ بصريح التصّ فكان ثابنًا حَقَّا للعبدء وما تَبَتَ حَقّا للعبدٍ يُحْتَمَلُ 
السّقوطٌ بإسقاطه مقصودًا؛ لأنْ الإنسانّ يَمْلِكُ التَصَرُفَ في حَقٌّ نفسِه مقصودًا استيفاءً 


وإسقاطًا. 
نأتائها كتف عذاك رلتعالن ب ا 
َمْلِكُ التَصَرُفَ في حَقُ غيره مقصوداء لَكنْه يحتمل السقوط بطريقي الصّرورةٍ بأن يََصَرَ يَتَصَدَف 


ي تيه مقصوقا؛ ويم لك شقوط عق الشرع. يضح الشرع في نر 
التَصَرْفٍِ في حَقّ نفسه كما إذا أجازّ المُشتري اليعَ» ورّضي به بعد الرؤيةٍ نَضَّا أو دَلالةً 
بمُباشَرةٍ تَصَوٌفٍيَدّلُ على الرّضا والإجازة؛ لأنه وإن نبت حَمَ شع » لَكِنَ الشّرعَ أثبَته 
نَظَرًا للعبدٍ حتى إذا رَآه وصَلّحَ له أجازّه ٠‏ وذ لم يضلت لنارة: إ:الحباة عر افير بين 
الفسخ والإجازةء فكان المُشتري بالإجازة والرّضا مُتصَرُها في حَقَّ نفسه مقصوذا . 
ثم من ضرورة الإجازة لوم العقادء ومن ضرورة لوم العقدٍ سُقوطٌ الخيار» فكان 
سُقوطٌ الخيارٍ من طريقٍ الضَّرورةٍ لا بالإسقاطٍ مقصودّاء ويجورٌ أنْ يَنْبْتَ الشَّيءٌ بطريق 
الضّرورة. 
| وإ كان لا يَبْتُ مقصودًا كالوكيل بالبيع إذا عَرَلّهالموَكلُ» ولم يَغلم به فإنه لا يمل 
ولو باع الموَكلُ بنضيه َمِل الوكيل كذا هنا. 


. زاد في المخطوط : «هذا‎ )١( 


ولو باع بشرطٍ الخيار قبل الرُؤيةٍ ة أو عَرَضَه على البيع أو[1168/5]و هَبّهِ ولم يُسَلّمْ أو 
كان للمُشتري دارًا فبِيعَتُ دارٌ بِجَدِْها فأخذها بِالشّفْعَةٍ فهو على خياره؛ لأنّ هذه التَصَدُفاتٍ 
دَلالةٌ الرّضاء وهذا الخيارٌ قبلَ الوٌؤيةٍ لا يَسْقْطُ بصَريح الرّضا فبدّلالةٍ الرّضا أولى أنْ لا 
يَسْقْط» وإما يَسقّط بَعَذّرٍ الفسخ بِأنْ أعبّقَ أو َبّرَ أو باع أو آجَرَ أو رَمَنَ» وسَلَّم . 

نا الإعتاق ولعي فلن كُنّ واحدٍ منهما وتم صَحِيسًالمْصاقي مَل مملوكاء وك 
واحدٍ منهما د تَصَوْفٌ لازِمٌ لا يحتمل النفْضّ والفسعٌ فتَعَذّرَ فسحٌ البيع لَِعذّرِ فسخهما . 

وأما البيعٌ والإجارةٌ والرّهنُ فلأها ر َصَرّفاتٌ لازمةٌ أوجَبَ بها مِلْكَا لازِمًا أو حَمَا لازِما 
للغيرٍ على وجو لا يَِْكُ الاستيزداة فَعَذَرَ الفسح» وتَعَدُرُ فس العقدٍ يوجبٌ لُزومه؛ لأ 
الفسحّ إذا تََذَّر لم يَكنْ في بقاء العقادٍ فائدةٌ فيسقطُ ضرورة ولو باع أو رَهَنَ أو آجَرَ ثم رد 
عليه بِعَيْبٍ بقَضاءٍ القاذ ضي أو اقْتَكُ الدَهْنَ أو انقَضْتْ مُدَةُ الإجارة لا يَعودُ الخيارُ كذا روي 
عن ان بوسة 0114 عبان الاوز مدنا مقط لأ كيرة إلا ببسي عير شاد عير 
العي» وعلى هذا إذا كاه أو وميه وسلّمَه أو باعه بشرطٍ الخبار للمُشتري قبل الؤوية ة يَلْرَم 
البيعٌ ؛ ؛ لأنّ هذه عقودٌ د لازمة 5 أوجَبَثْ حُقوقًا لازمة . 

أمَا الكتابةٌ فلأنها عقدٌ لازم في حَقٌ المُكاتِبٍ حتى لا يَمْلِكَ الفسمّ من غيرٍ رضا 
المكانت» ركذ البيع يشير ل الخيار للمتعري» اانه لأرع في بجازب البام . وَأمّا الهبةٌ فلأنّ 
المِلّكَ الَابتَ بها ملك لا يُحْعَمَلُ العَودُ إليه إلا بقَضاء وأووظا فكاذ في يعت اللازم وز 
تَعَذَرَ الفسحٌ بسببٍ هذه القَصَدُّفاتٍِ» وتَعَذَّرُ الفسخ يوجبٌُ الوم ويُسْقِطٌ الخيارٌ ضرورة 
عَم الفائدق بخلاي ما إذا باع بشرط الخيار نيه ©؛ لله ليس بعصَرفٍ لازم في حَنه؛ 
وكذا الهبهٌ من غير تسليم» والعَرْض على البيع» واللَهُ - عز وجل - أعلم . 

ثم ما ذَكَرْنا من سُّقوطٍ الخيار ولزوم البيع برضا المُشتري إذا رأ كُلّ المبيع فرّضيّ به . 
قأمًا إذارَأ رَأى بعضّه دون بعضٍ فَهَلْ يَسْقُُ خيارُة؟ فتفصيلٌ اكلام فيه على النّحُو الذي 
ذُكَرْنا فيما إذا رَأى بعض المَبيع دون بعضٍ وقتّ الشراءء فَكُلُ ما يَمْتعُ ثبو تَ الخيارٍ هناك 
تشقط بعد ثبوئة ههنا» .وها لا قللاء وفيها ؤزاء ذلك لايقتلنان» وَاللّةُ - عز وجل - 
أعلم . 
)١(‏ في المخطوط : «له 
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وَعلى ذلك يخرح ما إذا اه شترى مُعْيّبّا في الأرضٍ كالجرَّرٍ والبَصّلٍ والنّوم والسَّلْق 
وَالفُجْلِ ونحوها من المُكيَاتِ في الأرضٍ فقَّلَعَ بعضه ورّضيّ بالمقلوع أنه لا يَسْقُطُ خياره 

عندَ أبي حنيفةً حتى إِنّه إذا قَلَّعَ الباقي كان على خياره إِنْ شاء رَدّ الكل وإِنْ شاء أمسَكُ 
الكل . 

وال ابو يوسف ومحقذ: إذا قَلَعَ شيئًا [مِمَا] ('' يُسْتَدَلُ به على الباقي في عِظّمِهء ورّضيّ 
به المُشتري فهو لازم وجه قولهما أنه إذا َلَعَ ما يُسْعَدَلُ به على الباقي كان رُؤِيةٌ بعضِه 
كرُؤيةٍ كُلّه فكأئه قَلَمَ الكل ورّضيّ بهء كما إذا اشترى صبْرةٌ فرَأى ظاهرّهاء يَسْقُطٌ خياره 


كذا هذا . 

وجه فول ابي حنيفة حنيفة: أن هذه المُعَيباتِ مِمّا تختلفٌ بالصّفْرٍ والكبّرِ والجؤدة والرّداءةٍ 
اختلاقًا فاحشًا ذ فرُؤيةٌ البعض منها لا تُفيدُ العِلْمَ بحالٍ البَقَةٍ » فأشبّه اتاب وسائرَ العَدَّدِيّاتِ 
المتفاوتة . 


ولو قلع ”" المُشتري الكل بغي إذنٍ البائع سَقَطَ خيارُه؛ لأنه تَقصَ الكختو غلية 
المَلُع ؛ لأنّه كان ينمو في الأرض ويّزِيدُء ولا يكسارَعٌ إليه الفساةُ وبعد القع لايَئموء 
ويَتَسارَعٌ إليه الفسادٌ» وانتقاصٌ المَعْقودُ عليه في يَّدِ المُشتري بغيرٍ صّنْعِهِ يُسْقِط الخيارء 
ويم الب فبصّئه أولى . 
وكذا إذا قَلَّعَ بعضّه بغير إِذنِه؛ لأنّه تَقّصّ بعضٌ المّبيع » وانتِقاص بعض المَبيع بنفسِه 
يمع َك الباقي فيصُئه أولى . ظ 
وإنْ قَلَعَ كله بإذنٍ البائع أو بعضّه أو قَلَمَ الباقي بنفيه لم يَذْكُرٍ الكَرْخيٌ هذا الفصلّ . 
ا ال و 
لخيارٍ للمُشتري إذا انتَقّصٌ المَبِيعُ بفعلٍ البائع» أنه يَسْقُطُ خيارٌ المُشتري عندّهماء وهو 
قولٌ أبي يوسف الأرَلُء وفي قوله الآخرٍ لا يَسقط. 
ع ا الور ب لح ام ا أو قَلَعَ 
البائعٌ بعضّه أنّه هينر إنْ كان المعيب '" مما يباعٌ بالكيلٍ أو الوزن بعد القَلم. ٠‏ فقَلَمَّ قدرٌ ما 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: اقَطعَ) . اي المطرع :اميت‎ )1( 


#477 بيبح باقع الصنقع ع1 
يدخلٌ تَحْتَ الكيلٍ أو الوزنٍ» ورّضيّ به يَلْرَمْ البيع ويَسقّطً خياره؛ لأنّ الرّضا ببعض 
المكيلٍ بعد رُؤييهِ رضًا بالكَلٌ؛ لأن رُؤية بعضه تُعَرْفُ حال الباقي إلا إذا كان المقلوعٌ قليلاً. 
لا يدخلٌ نَحْتَ الكيل فلا يَسْقْطٌ خياره [بقلعه] ”'2؛ لأنّ قَْعَهِ والتّرَْكَ بمنزلةٍ واحدقء فكأنّه 
لم يل من شيكاء. 

وإِنْ كان مِمّا يُباعٌ عَدَدًا كالسّلْقٍ والفُجْلِ ونحوهماء فَقَّلَمَ بعضًا منه فهو على خياره؛ 
لآن وي البعض منه لا تيد الم بحال الباقي لَِاوْتِ الفاحش بين الصَغيرٍ الك من 
هذا الجنس فلا يَحْصّلُ المقصودٌ برُؤيةِ البعضء فيَبْقَى على خياره. وقال أبو يوسف: إذا 
اختَلّف البائ ئمُ والمُشتري في القَلْع : تقال النسري : إِنّي أخافٌ إِنْ ”" قَلَعْيْهِ لا يَصْلُحُ لي 
ولا أقدِرُ على الرَّدٌ وقال البائمٌ : إِنْي أخافٌ إِنْ ”" قَلَعْنُه لا تَرْضَى به فمَنْ تَطَوّعَ منهما 
بِالقَلْع جارّ» وإنْ تَسْاحًا على ذلك فسخ القاضي العقدّ بينهما؛ ؛ لأنهما إذا تَشاحًا فلا سيل 
إلى الإجبار يما في الإجمار من الإضرار تعد الَسْلِيمٌ فلم يَكَنْ في بَقاء العقلد فائدةٌ 
فيِفْسَحْ واللّهُ - عز وجل - أعلمٌ هذا الذي ذَكَرْنا بيانُ ما يَسْقْطّ به الخيارٌ بعد تُبوتِهِ في 
حَقٌّ البَصير . كَأمًا الأعمّى إذا اشترى شيئّاء ونَبَتَ له الخيارٌ فإنّ خيارّه يَسْقُطُ بما ذَكَرْنا من 
الأسْباب المُسْقِطَةٍ لَكِنْ بعدما وُجِدَ منه مايقومٌُ مَقَامَ الوُؤْيةٍء وهو الجس فيما يَجَسٌء 
ادو فيا تداق واننشة قينا قن دو لوقت نما بومتك كال روالققان والتبا على 
رُءوس الأشجارٍ ونحوهاء إذا كان الموصوفٌ على ما وُصِفَء وكان ذلك في حَقَّه بمنزلة 
الرؤية في حَقٌّ البَصير . 

ورُوِيَ عن الحسّنٍ بن زياد أنّهِ قال: يوَكُلُ بصيرًا بالرّؤيةَ وتكونٌ رُؤيةٌ الوكيلٍ قائمةً 
مَقامَ ريت . 

وَوَى هِشام عن محمّل أله يقوُ من المَبيٍ في موضع لو كان بصيرًا لَه مم يوضف له؛ 
لأذّهذا اقصى نا بتكن ولوروصت له درضن [ب] ”قم انضد لاتعرة الخياف» أن 
الوضف في حَقّه كالخلّف عن الرُؤيةِ لِعَجَزِهِ عن الأصل وهو الرؤية» والقدْرَةٌ على الأصلٍ 
بعد محصولٍ المقصود بالخلف لا يُبْطِلُ حُكُمَ الخلف كمَن صَلّى بطَهارة المَبَهُم ثم قد 
(1) ويادة من المخطط. 1 


(0) في المخطوط: ١لوا.‏ (") في المخطوط : «لوا . 
(4) في المخطوط : افينفسخ». (45) ليست في المخطوط . 


كس للب 
على الماء» ونحو ذلك . 

وَلو اشترى البّصيرٌ شيئًا لم ير حتى تَبَتَ له الخيارُ ثم عَميَ فهذا والأعمّى عند الشّراءِ 
سَواءٌ؛ لأنّه نَبَتَ له خيارٌ الرّؤيةِ وهو أعمّى» فكانت رُؤِينّهِ رُؤية العَمْيانِء وهي ما ذُكَرْناء 
واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأمًا بيان ما يَنْمْسِحُ به العقدُ. فالكلامُ في هذا الفصل في موضعئيين: 

احذهما: في بيانٍ ما يَنْفّسِحْ به العقد. 

والثاني: في بيانٍ شرائطٍ صِحَةٍ الفسخ . 

اما الأو فما يَتَْسِحُ به العقدٌُ نوعان: اختياريٌ » وضروريٌ . 

فالاختياريُ هوان يقول: فِسَّحُْتٌ العقد, أو نَقَضْئْهِ أو رَدَدْنُه» وما يري هذا المجرّى. 
والضَّروريٌٍّ أنْ يَهْلِكَ المَبِيعٌ قبل القبض . 

واما شرائط صِحْتِه فمنها؛ قيامُ الخيار ؛ لأنّ الخيارَ إذا سَقَط لَزِمَ العقدٌ» والعقدٌ اللأزِمٌ لا 

ومنها: أن لا يتَضَمّنَ الفسحُ تفريقّ الصَفْقَةٍ على البائع» وإِنْ تَضَمَّنَ بأنْ رَدٌ بعض المَبِيع 
دونَ البعض لم يَصِحّ» وكذا إذا رَدٌ البعض» وأجارٌ ”'" البيمَ في البعض» ليقن هرا 
كان قبل قبض المَعْقودٍ عليه أو بعدّه '" ؛ لأنّ خيارَ الرُؤْيةٍ يَمْتَعُ تَمامَ الصَفْقَةٍ فكان هذا 
تفريقَ الصَّفْمَةٍ على البائع قبلّ تَمامِهاء وأنّه باطِلُ . 

تاد لامجا تعره الو سد رةه وعند أبي يوسف ليس بشرط » وقد 
ذَكَرْنا دَلائل المسألةٍ في خيارٍ الشَرطٍ . 

وأمًا َضاءٌ القاضي أو التّراضي فليس بشرط لِصِحَةٍ الفسخ بخيار الدُؤيةٍ كما لا يُشترّط 
لِصِحَةٍ الفسخ بخيارٍ الشَرطٍ فيَصِح من غير قَضاءِ ولا رِضًا قبل القبضٍ وبعدهء بخلافٍ 
خيار العَيْبِء وقد ذَكَرْنا الفرْقٌ فيما تَقَدّم واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 
20 وأقاالبيغ الفاسد: فهو كُلّ بيع فائّه شرطً من شّرائطٍ الصَّحَوَ وقد ذَكَرْنا شَرائطٌ الصّحَةٍ 

في مواضيها . ْ 


)١(‏ في المخطوط : «واختار؛. )١(‏ في المخطوط: «بعد قبضه». 


طقة < بدائع الصنائئعوج"___.> 
وانا خكفه: فالكَّلامُ في حُكْمِه يَقَعُ في ثلاثة مَواضِعَ 1١94/71‏ أ]: 

احذها: في بيانٍ أصل الحكم . 

والذاني: في بِيانٍ صِمْتِهِ . 1 

والخَالِت: في بيانٍ شّرائطه» أمّا و 0 
وقال الشافعئْ رحمه الله: 0 "». فالبيعٌ عندّه قسمانٍ : : جائدٌ» وباطِلٌ 
لا التَ لهماء والفاسدٌ والبايلل سَواء» وعندّنا الفاسدٌ قم آحَرَ وراء الجائز والبامالء 
وعدا على يغال مايقول في أقسام المشروعاتٍ أن الُْض والواجب سَواءء وعندنا هما 
قسمانٍ حَقِيقةً على ما عُرفَ في أُصول الفِْه . 

وجه قوله. أنّ هذا بيع مَنْهِيّ عنه» فلا يُفِيدُ الِلّك قياسًا على بيعٍ بيع الخمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ 
والمَيْتةٍ والدّمِء ودّلالةُ الوضفٍ ما رُوِيّ عن رَسُولٍ اللّهِ كلل أنه قَالَ : : ١لا‏ تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ 


زفرف 


دلق 


بِالدَُرْهَمَيْنِ؛ ولا الضّاعَ بالصاعَيْنِ) 
ُوِيَ أله عليه الصلاة والسلام نَهَى عن بيع وشرطٍ "2" . 
وَرُو وي أنّه عليه الصلاة والسلام قَالَ َِمَابٍ بن أُسَيْد حِينَ بَعَنَه إلى مَكة: ال 
أرْبَع : : عن بيع تالم يفبشوا؛ وعن رنح مالم بضئئوااوعن شرطَين في بيع» وعن بيع وسلقي؟ ١‏ 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ : دلا َبِيمُوا الطَمَامٌ بالطَعام إلا سَوَاءٌ بسَوَاءِه 0 
ذلك؛ والمَئْهُِ عنه يكونُ حَرامًاء والحرام م لاِيَصْلُحُ سببًا لِتوتٍ المِلّكِ؛ لأنّ المِلْكَ 
نكمة + والهزا مُ لا يَصْلُحُ سببًا لاستحقاقي التُعْمِةٍ» ولهذا بَطْلّ بِيعٌ الخمْر والخِئزير وَالمَيْتَةٍ 
والدّمِ فكذا هذا . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص دى 45)ء شرح فتح القدير (9/5هغ. عكق) 
البناية (0/ 9ه”. 5706).» إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ( ص 584). 

(؟) ومذهب الشافعية: أن من ا* شترى شراء فاسدًا ثم قبضهء لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه 
رده. انظر: مختصر المزني (ص 2)87 حلية العلماء (:/؟"ء عملي الوجيز 2)1١159/1(‏ الروضة /6١‏ 
.)4١١ ١‏ 

(0) أخرجه أحمدء برقم (6861)» وأورده الهيئمي في المجمع (5/ .)٠ ٠5‏ والحديث في إسناده أبو جناب 
وهو يحبى بن أبي حية حيبي الكلبي» ضعفه يحيى بن معين وحكم عليه الكثيرون بكثرة التدليس . 

(8) سبق تخريجه. (0) انظره في مسند أبي حنيفة (1/ 25571 . 

. سبق تخريجه‎ )١( 


م بقية كاب شن هنقه 


ولناء ا د ال ار ا 
والدّليل على أ له بيع أن البيعَ في اللّةِ مُبادلةُ شيءٍ مَرْغوبٍ بشيء مَرْغُوبٍ مالا كان أو غير 
مالٍ قال الله - سبحانه وتعالى - : « وليك ادن أمردأ ألصَّك بِالُْدَئ 4 [البقر: :1] سَمََى 
مُبِادَلةَ الضَّلالةٍ ”'' بالهُدَى اشْتِراءَ وتجارةً فقال - سبحانه وتعالى -: كما يحت 
رَتْهُمْ © [البقرة :16] » والتّجارةٌ مُبِادَلةٌ المالٍ بالمالٍ قال اللّه - عَرَّ شَأنه - : #إنَّ اله أشْكرَى 

مب الْمؤْويي أندْسع نَشْسَهُم وَأمْوْلكم لكت تقذ لحن 6 ريواود ل سب يفاده وتعالى - 
بال الس والأموالٍ بالجة اشراء وبيمًا حيث قال - تعالى - في آخر الآية: 
أسْمَبكِراً + 1 بعك الى بيعم يي [العوية :0111 » وفي عُرْفٍ الشرع هو مُبادَلة مال مُتَقَ َف 
بمال معو وقد وُجدَ فكان بيمًا. 

الس ا و هر لا وده 

-: #وآحلَ أله َلْسَيِم # [البقرة :076؟] » وقوله - عَرَّ شَأنُه - «يائي ارت َامَنُوأ ل 

0 كر ره عن راض نكم [النساء 00 
ذلك مِمًا ورد من النُصوص في هذا الباب عامًا مُطْلَّفاه فمّن اذَّعَى التَخْصيصٌ والتَقِْييدَ 
فعليه الدَّليلٌ . ْ 

ولناء : الاستذلال بدَّلالةٍ الإجماع أيضًاء وهو أنًا أَجِمعْنا على أنّ البِيعٌ الخالي عن 
الشروطٍ الفاسدة مشروعٌ ومُفيدٌ للولكِ. وقِرانُ هذه الشّروطٍ بالبيع ذكُرًا لم يح فالشحقَ 
ِكُرُها بالعَدّمِء إذ الموجوةٌ المُلْحَقْ بالعَدَمِ شرعًاء والعَدَمٌ الأصليٌ سَواءٌء وإذا ألْحِقَ © 
العم في نفس البيع خحاليًا عن المُْدٍ والبيم الخالي عن المُفِْدِ مشروعٌ وميد ميلك 
بالإجماع. وهذا استِدلال وي . 

واكافتيي: رمن داري لهذا ون عن غير الب اال ني عَيْيِهِ وجوه ثلا 

أحذها: أن شرعيّة أصلٍ البيع وجنميه '" لَبْتّ م مَتُقول المع وهو أله سبي لكوت 
شع ا سان وا مده لزيد 


0 


)١(‏ في المخطوط : «الضلال؟. 
(1) في المخطوط : «التحق». (؟) في المخطوط : «وحقيقته». 


لضفه 5 ان لصتا 6 ا 


واندفاع المُّارّعةَ» وذلك سببُ ١”‏ الاخقصاص واندفاع المُنارّعَةَ» وهو البِيعٌ . 


ولا يجودٌ وُرِودُ الشرع عَمَا عُرفَ حُسْئْه أوحَسُنّ أصلّه بِالعَقْلِ؛ ؛ لأنه يَوَدَي إلى 
التَناقُضٍ» ولهذا لم حر التَهيُ عن الإيمان بالل -عز وجل - وشكرٍ النّعَمء وأصلٍ 
العبادات لعُبوتٍ حُسْنْها بِالعَقْلٍ فيْحْمَلُ النَّهْيُ المُضاف ُ إلى البيع على غيره ضرورة . 
والثاني: إِنْ سُلُّمَ جوارٌ وُرودٍ النَهّي عن البيع في الجْمْلق ؛ لَكِنَ حَمْلّهِ على الغير ههنا 
أولى من وجَهَيْنٍ : ١‏ 

. احذهما أنّه عمل بالدّلائل *'' بقدر الإمكانٍ. 

لفقي ان السلز على الي نشخ المدر وق زا في الحمْلٍ على غيره تَرْكُ العمل 
بحَقيقةٍ الكلام والحمُْلٍ على المّجازٍء ولاشَّك أ الكل علي المجار أولى من الحمْلٍ 
على التَناسّخ ؛ لأنّ1؟/ ب] الحمْلَ على المَجازٍ من باب شخ الكَلامٍء نشخ 
المشروعية نَسْحُ الهم والحُحُمْ هو المقصود والكَلامُ وسيلة وتشخ لح الوتسئلة اولين من 
ذَ َسْخٍ المقصود واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا صِفَةٌ هذا الحُكم فد وَل : له صِفاتٌ منها : أنه ملْكُ غيرُ لازم بل هو مُسْتَحِقٌ الفسخ 
و التي لكاي ار 

في بيانٍ أن التَابتَ بهذا البيع م 1 مُسْتَحِنُ الفسخ» وفي بيان من يَمِْكُ الفسح» وفي بين ما 
يكونٌ فسحاء وفي بيانِ شرطٍ صِحَةٍ الفسخ. وفي بيانٍ ما يَبْطَلُ به حَقٌ الفسخ بعد توه . 
أمَا بِيانُ أن التَابتَ بهذا البيع أوجَبٌ جَبَ ”" الفسحّ : فهو ال ده 
فالفسااً مُفرنُ بكرا ودع الفساد واجبٌ ولا يكن إل مشخ العقد فمسعحَ 4 شك فنيخة لكن 
ِغيرِه لا لَِيْنِهِ حتى لو أمكن دَ دَفُْ الفساو بدونٍ فسخ البيع لا يُفْسَخْ 1 م )كما إذا كان الفساةٌ 
لِجَهالةٍ الأَجَلٍ فأسْقَطاه يَسْقطُ ويَبْقَى البيعُ مشروعًا كما كان؛ ولأن اذ شْتِراطٌ الربا وشرط 
الخيا ل ل ل ا 
المَعْصةٍ واجبٌ واستحقاقٌ الفسخ يَصْلُحُ زاجرًا عن المَعْصيةٍ؛ ؛ لأنه إذا عَلِمَ أنّه 


)١(‏ في المخطوط: ابسبب». 
(؟) في المخطوط : «بالدليل؟. (*) في المخطوط: #واجب». 
(5) في المخطوط : (ينفسخ». (5) في المخطوط : «خيار» . 


< عاسم لعل مج 
فالظاهرٌ أنه يَمْتَتِع عن المُباشَرةٍ . 

وأمًا بيانُ مَنْ يَمْلِكُ الفسحّ : فتقولٌ وباللّه التَوْفِيقٌ: الفسادُ لا يخلو إما أنْ يكون ٠‏ 
راجمًا إلى البَدَلِ بن باع بالخمر والخِئزيرٍ وإما أنْ لم يَكُنْ راجمًا إليه كالبيع بشرط مَنْفَعٍ 
زائدةٍ لأحدٍ العاقِدَيْنَ '") أو إلى أجَلٍ مجهول» والسال لا يخلو ما أنْ كان قبل القبض 
وإما أن كان بعدّه؛ فإ كان قبل القبض فل واحلٍ من العاقِدَيْنِ يَِْكُ الفسحٌ من غير رضا 
لتر كيت ما كان الفسادٌ؛ لآنْ البيمَ الفاسد لا يُفِيدٌ المِلّكَ قبل القبضٍ فكان الف قبل 
القبض بمنزلةٍ الاميناع عن القَبِولٍ والإيجاب فيَمْلكُه كُلّ واحدٍ منهما كالفسخ بخيارٍ شرطٍ 
العاقِدَيْنٍ . 

وَإِنْ كان بعد القبض فإِنْ كان الفسادُ راجمًا إلى البَدَلِء فالجوابٌ فيه وفيما قبلّ القبضص 
سَوَاءٌ؛ لأنّ الفساد الواح إلى البَدَلِ فسادٌ في صَّلْبٍ العقدٍ. ْ 

ألا رَى أنه لا يمْكِنُ تَصْحيحُه بحذف هذا المٌفْسِد؟ لما أنه لا وام للعقد إلأ بالبَدَلِينِء 
فكان الفساة ويا يونم في صُلْبٍ العقد بسَلْبٍ " الوم عنه. فيَظْهَرُعَدَمْ الومٍ في 
حَقَّهِما جميعًاء ولو لم يَكُنْ راجمًا إلى البَدَلِ فقد ذَّكُرَ [القاضي] ”؟ الإمامٌ الإسبيجابي في 
شرجه مُخْتَصَرٌ الطّحاويّ أن ولاية الفسخ يصاحب الشّرطٍ لا لصاحيه ولم يَحْكِ خلاقًا؛ 
لأنّ الفساءَ الذي لا يرجمٌ إلى البَدَلِ لا يكو قَويا لِكَْنِِ مُخمَولاً للحَذْفٍ والإسقاط فيَظْهَرُ 
في حَقٌ صاحب الشَرطٍ لاغيرٌ ويَُثرُ في سَلْبٍ اللّزومٍ في حَقّه لا في حَيٌّ صاحبه . 

وذْكرٌَ الكَرْخٌ الاختلافٌ في المسألةٍ فقال في ” قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ 
رحمهما الله : يَمْلِكُ كُلْ واحدٍ منهما الفسحٌ وعلى قولٍ محمَّدٍ رحمه الله: حَقٌ الفسخ 
لِمَنْ شط له المَْمَّعَةٌ لاغيرُ. 

وحبه قوله: على نحو ما دَكرنا أن مَنْ له شرط المَْفَعةٍ قاورٌ على تَصْحيح العقدٍبحَذْفٍ 
الْمْفْسِدٍ وإسقاطه ٠‏ فلو فسخه الْآخَرُ لأبطَل حَقّه حَقَّه عليه وهذا لا يجوزٌ. 


وه قولهما؛ أن العقدٌ في نفسه غيرٌ لازم ليما فيه من الفسادٍ بل هو مُسْءَ مُسْتَحِقّ الفسخ في 
)١( 0‏ في المخطوط: «كان». 


(؟) في المخطوط : «المتعاقدين». (") في المخطوط : «فسلب». 
(5) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «على». 


نفسه رَفْعَا للمّسادِء وقولّه : المُفْسِدُ مُمْكِنُ الحذْفٍ فتَعَمْ لَكِنه إلى أنْ يُحُذَّفْ فهو قائمٌ 
وقيامه يَمْتَُ لوم العقدٍ وبه تَبَّنَ أنَ الفسحٌ من صاحبه ليس بإبطالٍ لِحَقّ صاحب الشَرطٍ ؛ 
لأ إيظال الحوقبل ويه مبشال. 

رئاط عر اك ليا العو و ا ارا ا ول 

فالقول: هو أن يقل من يخ يَمْلِكُ الفسمّ: ذ فِسَحُتٌ أو نَقَضْتٌ أورَدَدْتُ ونحوّذلك» 
تح بنفس النسخ ولا إلى نضا لاض ول إلى رضا لاع سوا كاذ قب[ 
القبض أو بعده؛ ؛ لأن هذا البيمَ إِنّما | ستَحَقّ الفسحّ حا لله عز وجل ليما في الفسخ من رَفْع 
الفسادٍ. ورَفُمُ الفسادٍ حَقُ الله تعالى على الخُلوصٍ فَيَظْهَرُ في حَقٌ الكل فكان فسحًا في 
حَقٌ الئاس كافَةَ فلا نَقِفْ صِحَُه على القَّضاءِ ولا على الرّضا. 

والفعل: هو أنْ يرد المَبِيعَ على بائعه على أيٍّ وجهٍ [/ 171 أ] ما رَدَّه بيع أو هبةٍ أو 
صَدَقةٍ أو إعارةٍ أو إيداع أن باعه منه أو وهَبّه أو تَصَدَّقَ عليه أو أعارّه منه أو أودَعَه إيّاه يَبْرَأ 
المُشتري عن الضَّمانِ؛ لأنّه يَسْتَحِقُ اليد على البائع فعلى أيٍّ وجو ما رده يََعُ عن جهةٍ 
الاستحقاق بمنزلةٍ رَدٌ العاريّة الوديعةٍ أنه يكونُ فسحًا للوّديعةٍ بأيّ طريتي كان الرّدُ يما قُلنا 
كذا هذا. 

وكذا لو باعه المُشتري من وكيل البائع وسَلَّمَه إليه؛ لأنّ حُكُمَ البيع يَقَمُ لِموَكَلهِ وهو 
ا ا ل 
ين عليه قن كان فسا للبع ولا يب عن المُشتري) 7" ضمائه حتى يِل إلى البائع؛ 
لأنّه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ ف تصقه وق لنمولى فككان ييا من المولى [وإن كان علي 
ديْنَّ لا يكونُ فسا للبيع ويَتَقرَدُ الضَّمانُ على المُشتري؛ لأنّه إذا كان عليه دَيْنُ فحُكُمْ 
تَصَوفِهِ لا يَقَمُ للمولى فلم يَكُْ ذلك بِيعًا من المول] ”“ى فصارٌ كما إذا باعه من أجتّبيّ . 

ولو اشترى من عبدٍ مَأَدونٍ لإنسانٍ شيئًا منه شراءً فاسذا وقَبَضْهء ثم إِنّه باعه من مولاه 
فإنْ لم يَكُنْ عليه ”؟ دَيْنّ كان فسحًا للبيع ؛ لألّه يكونٌ مُشتريًا (من المولى) ”* كأتّه اشتراء 


. في المخطوط: «بطريق»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «المشتري عن». () ليست في المخطوط‎ 
في المخطوط : «على العبد». (0) في المخطوط : «للمولى».‎ )4( 


ةل تخسن )لبج 
من مولاه ثم باعه منه؛ فإنْ كان عليه دَْنّ لم يكُنْ فسحً؛ لأنه يكونٌ مُشتريًا منه من مولاء 
فكأنّه ا* شترى من أجنَبيٌ وباعه من مولاه» ولو باعه المُشتري من مُضَارِبٍ البائ ئع لم يكن 
فسحًا للبيع» وتَقَرَرَ الضَّمانٌ على المُشتري بخلاف ما إذا باعه من وكيلٍ بائعه بالشراء أنه 
كرون اسداء 

ووجه الفرّق: أن الوكيل بالشراءِ يَتَصَرّفٌ لِموَكْلِه لا ينفسه ألا تَرَى أن كم تَصَرُفِه يَف 
وك 10010 نر تيل ابيع من الموَكُلٍ وذلك فسحٌ فأمًا المُضارِبُ فَمُتَصَرّفٌ لنفسه ألا 
تَرَى أن الرّبْحَ مُشترَكُ بينهما؟ فكان بمنزلة الأجتبيّ ولو كان البائعٌ وكيلا يغيره بالشراءِ 
فاشترى المُشتري شراء فاسدًالِموَكلِهِ لم يكُْ فسحًا للبيع ؛ لأ نّ كم الشّراء يَقَعُ لموَكُلِه 
لاله ووّجَبَ عليه القَمَنُ للمُشتري وتَقَرّرَ على المُشتري ضَمانُ القيمةٍ» ويَلْتَقِيانٍ قصاصًا 
لِعَدَم الفائدة في الاستيفاء ويترادَانٍ الفضْلَ إِنْ كان في أحدهما فضّلٌ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

واه شرط صِحَةٍ الفسخ: فهو أنْ يكونَ الفسحُ بِمَحْضر من صاحبه ذَكَرَّه الكَرْحْيٌ ولم 
يَذْكرٍ الاختلاف فيه وذَكّرَ القاضي الإمامٌ الإسبيجابيُ رحمه الله في شرجه مُخْتَصَرٌ 
الطَّحاويٌٍ أنّ هذا شرط عند أبي حنيفةً ومحمَّدِء وعندٌ أبي يوسف ليس بشرطٍ وجعله على 
الاختلافٍ في خيار الشَرطٍ والرّؤية وقد ذَكَرْنا المسألةً فيما تَقَدَمَ . 

. وأما يان ما يطل به حَقُ الفسخ : ويَلْرَمُ البِيعُ ويتََرّرُ الضَّمانُ وما لا يَبَطْلُ ولا يَلْرَمُ ولا 
يَتَقَوَرُ . فتقول وباللّه التَوْفِيقْ : الفسخُ في البيع الفاسدٍ يَبْطلُ ”" بصّر ريح الإبطالٍ والإسقاطٍ 
0 : أبطلتٌ أو أَسْقَطتٌ أ و أوججَْتٌ البيعَ أو لَه لأن ووب الفسخ عه تحن 2 
لله تعالق دنع للتسافى :ونا تيت ما للتعالى عتالضًا لايد ِرُ العبدُ على إسقايله مقصودًا 
كخيار الرؤية َكِنْ قد يَسْقْطٌ بطريت الضّرورة بن يََصَرّفَ العبدُ في حَقَّ نفيه مقصودّاء 
يَتَضْمَّنُ ذلك سُقوطٌ حَقٌ الله عز وجل بطريقٍ الضَّرورةٍ» أو يفوت مَحَلَ الفسخ أ و غير 
ذلك . 

وَبِيانٌُ ذلك في مسائلٍ المُشتري ثيراءً فاسدًا : إذا باع المُشتري أو وهَبّه أو تَصَدَّقَّ به 
بَطَلَ حَنٌ الفسخ » وعلى المُشتري القيمةٌ أو المثلُ؛ لأنّه تَصَرَفَ في مَحَلَّ مملوكِ له فتَقَدَ 
َصَوُفه ولا سَبِيلٌ للبائع على بعضه؛ لأنّه حَصَّلَ عن تسليطٍ منه ويَطيبٌُ للمُشتري القاني؛ 


لأنّه مَلكه بعقدٍ صَحيح بخلافيٍ المُشتري الأول ؛ لأنّه لا يَطيبٌ له؛ لأنه مَلكه بعقَدٍ فاسدٍء 
فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا دَخَلَ مسلمٌ دارٌ الحزب بأمانٍ فأخذ شيئًا من أموالهم بغير إِذنهم 
وأخْرّجّه إلى دار الإسلام ثم باعه أنّهِ يَصِحٌ بِيعُه لَكِنْ لا يَطيبٌ للمُشتري كما لا يَطيبٌ 
ووجه الفْقٍ أن عَدَمّ اليب في المأخوذ من الحربيٌ بغيرٍ إذيه لِكَوْنِهِ مأخودًا على وجه 
العَدْرٍ والخيانةٍ والمَأخودُ على هذا الوجه واجبٌ الرّدٌ على صاحبه رَدًا للخيانة» وبالبيع لم 
يخرخ عن استحقاقي الرّدُ على مالكه [7/ ١15١‏ ب] لِخُْصولِه لا بتسليط من جِهَتِه فبقيّ 
واجبّ الرّدُ كما كان وهذا يَمْتَعُ الطيبٍ بخلاف البيع الفاسد؛ لأنْ انهدامٌ الطيبٍ للمُشتري 
هنا لِقِانٍ الفسا به ِكرًا لا حقيقةٌ» ولم يوجَذْ ذلك في البيع القاني وخَرَج [المَبيمُ] *"" 
من أنْ يكونّ مُسْتَحِقَّ الرَُّ على البائع لِحصولٍ البيع من المُشتري بتسليطه واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . 

ولو باعه فرةٌ عليه بخيار شرطٍ أو ُويةٍ أو عَيْبٍ بقَضاء قاض وعاة على حم الك 
الأوّلٍ عاد حَقّ الفسخ ؛ ل 0 
وجَعْلاً له كأنْ لم يكن . 

ولواشهر تراه ثانيًا أو عاد إليه بسبب مُبْعَدَا لا يَعودُ الفسخ؛ ؟ لأنّ المِلْكَ اختَلّفٌ لاختلافٍ 
السَّبَبِ فكان اختلافٌ المِلْكينٍ بمنزلة اختلافٍ العقدَيْنٍ . ولو أعتّقّه المُشتري أو دَبَّرَهِ بَطل 
حَنُ الفسخ ليما قُلْنا ولأنّ الإعتاقٌ والتَدبيرَ كل واحدٍ منهما تَصَرُ تَصَدُْفٌ لا يحتملٌ الفسمّ بعدَ 
صِحيهِ فيوجبُ بُطلانَ حَقْ الاسيزدادِ» والفسحٌ ضرورة . 

وكذلك لو استَؤْلدها؛ لِما قُلناء وَصيرُ الجاريةٌ أمّ ولد المُشتري؛ لأنّ الاستيلاة قد 

صَح يحصوله في كه وعلى المُشتري قيمةٌ الجارية ذاه بالاستيلادء فصار كما لو 
مَلكتُ في يَدِه وهَلْ يَغْرّمٌ العُفْرَ؟ ذَكَرَ في البيوع أنه لا يَغْرَمُ وفي الشُرْبٍ روايتادٍ 
والصَّحيحٌ أنّه لا يَضْمَنُ العَمّرٌ؛ لأنه وطِىَ مِلْكَ نفسه, وقد تَفَوَرَ مِلْكُه بالاستيلاد لَِعَذّر 
الرّدُ . 

ولو وطِئها المُشتري ولم يُعَلّفْها لا يَبْطْلُ حَنْ الفسخ وللبائع أنْ يَسْتَرِدٌ الجارية مع 


() ليست في ا لمخطوط . 
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عُْرِها بانَّاقٍ الرواياتِ» فَرْقٌ بين هذا وبين الجاريةٍ الموهوبة إذا وطِئّها الموهوبُ له 
وأعلقّها ئم رجع الواهبٌ في هبيه وأخذ الجاريةً أنّ الموهوبّ له لا يَضْمَنٌ | العَقّرَ . 

ووه الزقء أن التَابِتَ بالهبةٍ مِلْك مُحَثل للوّطء» وبالجوع لم يَتبَيّنْ أن" نجل 
الوطءٍ لم يَكَنْء فكان مُشتميمًابِلكِ نفسه» فلا عْرَ عليه بخلافي البيع الفاساد؛ لأن 
المِلْكَ التَابتَ به لا يَظْهَرُ في حَقٌّ حِلّ الوطءء فكان الوطم حرامًا لذ ائه سقط نه الوه 
شتوو فرعت امقر 

ناكار كا 1 كت لقا حت زر جويها ذوي الولاتاز د حير اجات اين 
نَقْضِها لِخصولها من المُشتري بتسليط البائ ئع فلا يكونٌ له حَنَ التَفْضٍ عليه» وعلى 
المُشتري قيمةٌ العبدٍ فإنْ أدّى بَدَلَ الكتابةٍ وعَتَىَ تَقَرَرَ على المُشتري ضَمانٌ القيمة» وإِنْ 
عجر ورد في ارق يُنَْمُ إن كان ذلك قبلَ القضاء بالقيمة على المُشتري فللبائع أن يَسترده؛ 
لأنه كان م ن مُسَْحَقَ لد قبل الكتابق لعَدَِ وم لِك إلا أنّه ممع لد عايض الككتابق» إن 
جر و في ارق قبل القضاء ء بالقيمةٍ فقد زالَ العارض والتَحَقَ بالعَدّم كأنه لم يَكَنْ فعاد 

مُسْتَحِقَّ الرّدُ على المُشتري كما كان. . وإن كان بعدّما قُضَّى عليه بالقيمةٍ لا سَبِيلَ للبائع 

على العبدِ؛ لأه بلقّضاء بالقيمة ترد ْكُ المُشتري في العبدٍ ولَِمَ من وقتٍ وُجوده فيعوةٌ 
إليه لازِمًا والمِلْكُ اللآزِمُ لا يحتملٌ الفسم واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

كذلك لو رَهَتّه هَنَه المُشتري بَطْلَ حَقٌ الفسخ وولايةٌ الاستزدادٍ لما ذُكَرْناء ولوافْبَكّه 
المُشتري فهو على اللَفْصيلٍ الذي ذَكَْنا في الكتابة» ولو أجرّه صَحُتِ الإجارةٌ ليما قُلناء, 
ولَكِنْ لايَبْطلٌ > حَقّْ الفسخ؛ ؛ لأن الإجارةً وإن كانت عقدًا لازمًا إلا أنها تُفْسَحْ بالعُذْرٍ ولا 
ُذْرَ أقوَى من رَفْعٍ الفساد فتَلقَسِحُ به وسُلُمَتِ الأجرةٌ للمُشتري؛ لأنّ الممنافعَ على أصلٍ 
أصحاينا لا تتفم إلا بالعقدٍ والعقدُ وُحِدَ من المُشتري فكانت الْأَجْرةٌ له. ومَلْ تَطيبٌُ له؟ 
يُنْظَرُ إن كان قد أدّى ضَمانَ القيمةٍ ثم آجَرَ طابَتٍ الأجْرةٌ له ؛ لأنّ الضّمانَ بَدَلُ المضمون» 
فانم تقأمةء'تكانت الأخر لح اكد مم 
ش وإن جر : اي ا ل ا 0 
ا صيةٌ يما فُأنائم إنْ كان الموصي حَيًا بعدُ فللبائع حَنُ الاستزداد؛ لأنّ الوصيّة تَصَو 


)١(‏ في المخطوط :' اله؛. (؟) في المطبوع : «العقد؛. 
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غيدُ لازم حال حياةٍ الموصي بل مُحْثَمَلٌ . . وَإِنْ مات بَطْلَ حَمه حَفّهِ ؛ لأنّ التَابتَ للموصّى له . . 
مِنْكُّ جَدِيدٌ بخلافٍ [9/ 177 أ] القابت للوارثٍ بأنْ ”© مات المُشتري شيراءً فاسدًا؛ 
ار لأله ”" لا يَبْطّلُ حَيُّ الفسخ وللبائع أنْ يَسْترِدٌ من وليه . 
وكذا إذا مات البائع م وريه ولايةٌ الاسّزداد؛ لأنّ القَابت للوارث عَيْنُ ما كان للموَرْثٍ 
وأا هو خَلنه قم تقامه ولهذ ير الوارث بلعب ويه عليه» وك المورثٍ مضموة 

ارد مُسْتَحَقّ الفسخ بخلافٍ الموصّى له فإنَ النَابِتَ مِلْكُ جَدِيدٌ حَصَلَ بسببٍ جَدِيدٍ ولهذا 
لم يرد بالعَيْبٍ ولا يُرَدُ عليه وإنه لم يَكُنْ مُسْتَحَقَّ الفسخ . 

لو ازداد المَبِيعُ في يد المُشتري فإِنْ كانت الزّيادة مُنّصِلة ُو مُتَوَلَدة من الأصل كالسّمَنٍ 
والجمالٍ فإنّها لا تمَعٌ الفسح ؛ لأنَّ هذه الرّياد د تابعةٌ للأصل حَقيقة حَقيقةً والأصلّ مضمونٌ الوّدْ 
ذكذلك الي كما في القضيء وإ كانت غبر مدوم الأصل كما إذا كاذ الع سوه 
نه المُشتري بِعَسّلٍ أو سَمْنٍ فإنّها تمنّعٌ الفسخ ؛ ؛ لأنّه لو ”" فُسِمّ إِمَا أنْ يُفْسَحَ على الأصلٍ 
وخده وإما أن يُفْسَحّ على الأصلى والؤّيادة جميمًاء لاسبِيل إلى الأول عدر الفصل ولا 
سَبِيلَ إلى القاني ؛ لأنّ الرّيادةَ لم تَدْخْلْ نَحْتَ البيع لا أصلاً ولا تَبَعَا فلا تَدْخْل تَحْتَ 
الفسخ . 

وإنْ كانت مُنْفَصِلة فإنْ كانت مُعَوَلدةَ من الأصل كالولَدٍ والَبّنِ والقَمَر لا تمع الفسح 
وللبائع أن يَسْتَدٌ الأصل مع الرّيادةِ؛ ؛ لأنّ هذه الرّيادة تابعةٌ للأصل لِكَوْيها مُتَوَلّدةَ منه» 
والأصلٌ مضمونٌ الّدٌ فكذا الرّيادةُ كما في باب العَضْبٍ . 

وكذا لو كانت الرّيادةٌ أرشًا أوعُهًْا؛ لأنَّ الأرش بَدَلْ جُرْءِ فائتٍ تِ من الأصل حَقيقة 
كالجُتَوَلُدِ من الأصلء والعُقْرَ بَدَلُ ماله حُكُمُْ الجزء وَالعَيْنِء فكأنّه 5 
فصل الولّد إذا كانت الجاريةٌ في يَدِ المُشتري (فَإنْ تَقَصَنْها) © الولادةُ وبالولدٍ وفاة 
ِالتفْصانِ؛ يَْجَبرُ التُمْصانٌ بالولّدِ عندَ أصحاينا اللاثة ثةِ خلافا لِزُفَرَ كما في العَضْبْء 
وسَتَدْةُمْ المسألة في كتاب العَضْبٍ إِنْ شاء الله تعالى . 


وإِنْ لم تَنقُضْها الولادةٌ استَرَدّها البائعٌ ولاشيء على البائع وإنْ نَقَصَّنْها وليس بالولّدٍ 


. في المخطوط : «فإن». (5) فى المخطوط : «أنه؛‎ )١( 
. في المخطوط : «إن». (8) في المخطوط : «بأن نقصتها"‎ )"( 
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وفاءٌ بِالتّفْصانٍ رَدّها مع ضَمانٍ النُفْصانٍ كما في الخَضْبٍء وإِنْ هّلك الولّدُ قبلَ الود لا 
ضَمانَ على المُشتري [بالزيادة] 2 كما فى في العضْبٍ وعليه ضَمانٌ نُقْصانٍ الولادةٍ كما في 
العَضْبٍ. . ولو استَهْلك المُشتري الزيادةً؛ ضَمن كما في العَضْبٍء ولو هّلك المَبيع 
لاد قم فلبئع أ سر الزيادة ومن قيمة لتم وقت القبض ؛ ؛ لأنهما كانا 
مضمونَي الرّدٌ إلا أنه تَعَذَرَ استرْدادُ المَبيع لِقّواتِ المَحَلّ وصارٌ مضمونٌ القيمة فبَّقي الولد 
غال حاله مشتدرة الكة كما كان: 

وإث كانت الزيادة ير علد من الأصلي كالهبةٍ والصدَقةٍ والكَسْبٍ فإنها لا: تمنّع الرَّدّ 
وللبائع أن يست الاصلّ مع الزّيادة؛ لأن الاصلَ مضموة ال وليه يََِح العقدٌ من 
الأصل فب فتَبيِّنَ أنَ الرّيادة حَصَلَتْ على مِلْكه إلا أنّها لا تَطيبٌُ له ؛ الأنهالم تخذث ف طيانه 
بل في ضَمانٍ الُشتري فكانت في معنى ريح مالم يمن . ولو هَلكثْ هذه الرّيادةٌ في يَدٍ 
المشتري ؛ لا ضَمانَ عليه؛ ؛ لأنَ المَبيعَ يما فاسدًا مضمونٌ بالقبض والقبضٌ لم يَرُِ على 
الرّيادةٍ لا أصلً ولا تَبَعَاء أما أصلاٌ فلانهدايها عندَ القبضٍ و وأمًا تَبَعَا فلأنّها ليست بتابعةٍ 
حَقيقةً بل هي أصلّ بنفيها مُلِكَتْ بسبب على حِدةٍ لا بسببٍ الأصل . 

وإنٍ استهلكها المُشتري فكذلك عند أبي حنيفة لا ضَمانَ عليه وعندّهما يَضْمَنُ؛ وأصلٌ 
المسألةٍ في الخَّضْب أنه إذا استَهْلك الغاصِبٌ هذه الرّيادةَ هَل يَضْمَنُ؟ عندّه لا يَضْمَنٌ: 
وعنتهما يَْمَنٌ» وتَذكُرُ المسالة في كتاب الكَضْب إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو هّلك المبِيعٌ وهذه الزّيادةٌ قائمةٌ في يَدِ المُشتري تَقَرَ تَقَوَّرَ تَقَرّرَ عليه ضَمانٌَ قيمةٍ المَبِيع 
والزبادة للمُشتري تَقَرَرَ ضَمانُ القيمةٍ بخلا المُتَوَّدِ كما في المَضبء والفرقٌ بين 
الرَيادنَيْنِ يُذْكَرُ في العَضْبٍ إذقاء لهال 

هذا إذا زادَ المَبِيعٌ في يَدِ المُشتري شراءً فاسدًا . فأمًا إذا انبَةَ نتَقصٌ [”/ ١١‏ ب] في يَدِه 
فإن كان التقْصانَ بآفةٍ سَماوية فإنه لا يمْتعُ الاستزداد وللبائع أن يَأحُذَه مع أرش التْقْصانٍ؛ 
لأ المع ًا فاسدا ُضْمَنُ بالقبض ''' كالمَْصوبٍ» والقبض ورَد عليه بجميع أجزائه 
.. فصارٌ مضمونًا بجميع أجزائه؛ والأوصافٌ تُضْمَنُ بالقبض وإِنْ كانت لاب تمن بالعقق كمأ 
في دش التخطوب» 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «بالقيمة». 
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وكذلك إذا كان النّقْصانٌ بفعل المَبيع ؛ ادو ار ا 
التقْصانٌ بفعلٍ المُشتري فكذلك؛ لأنه لو انتَقَصّ نتَقَصٌ بغير صَنْعِه ؛ ؛ كان مضمونًا عليه فِيِصَنْعِه 
أولى. 

وإنْ كان بفعلٍ أ 8 جتّبيٌ فالبائعٌ بالخيار إِنْ شاء أخذ الأرش من المُشتري والمُشتري يرجم 
ب على الجاني وإ شاء يع لجان وهو لا يرجمٌ على الُشتري كما في العَضبٍ ؛ ؛ لأنّه لَمّا 
أخذ قيمةً النمّصانٍ من المُشتري فقد تَقَوَرَ مِلّكُه في ذلك الجُرْءِ ء من وقتٍ البيع فيه فتبين فتَبكّنَ أن 
الجناية حَصَلَتْ على مِلْكِ مُتَقَدرٍ له فيرجعٌ عليه والأجتبيُ لم يَمْلِكُ فلا يرجم . 

الوق و سا اذ حر وخر تب جا لخر 1 اسل له على 
القَاتِلٍء ويرجعٌ المُشتري على عاقِلةٍ القاتِلٍ بقِيمَتِه في ثلاث سِنينَ» فرق ههنا بين البيع 
وبين العَضْبٍء ٠‏ فإله لوقل لمَْصوب في يَِالغاصب قال فالمالكُ بالخيار إن شاء صَهنَ 
الغاصِبّ قيمّتَه حالةً العَضْبِء والغاصِبٌ يرجعٌ على عاقِلةٍ القاتِلٍ في في ثلاث سِنينَ» وإن 
شاء َم عاقلة لقال قبمته في ثلاث سنينَ وهم لا يرجعونٌ على الغاصب . 

ووجه الفرْق أن الأجتّبيّ َبَىَ جَنَى على مِلْكِ المُشتري؟ لأنّه مَلك المَبِيعَ بالقبض» وتَقَرّرَ 
كه فيه بالجناية لا على مِلْكِ البائع فلا يمْلِكُ البائمٌ تَضميئه بخلا العَضْبٍ فإنّ الغاصِبَ 
لا يَئْلِكُ المَعْصوب إلآ بَِصْمينٍ المَعْصوب منه إيَاه فقبلّه لا مِلّكَ له فيه فكان القَْلُ جناية 
على مِلْكِ المالِكِ» والقبض جنايةٌ على مِلْكِه أيضًا فكان له خيارٌ التَضْمِينٍ . 

وإِنْ كان التُقْصانٌ بفعل البائع لاشية على المُشتري؛ لأنه صار مُسْتَرًِا بفعيه حتى إِنْه 
لو هّلك المَبيعُ في يَدِ المُشتري ولم يوذ منه حَِسٌ على البائع ؛ ُهُلَكُ على البائع . . ون 
وُحِدَ منه حَبْسَ ثم هلك يَنْظُُ إِنْ ملك من سرايةٍ جناية البائع لا ضَمانَ على المُشتري 
أيضًا؛ لأنّه صارَ رَمُسْتَرِدًا بفعله» وإِنْ هّلك لا من سراية ا 
لَكِنْ يُطرَحُ م منه حِصَةٌ القْصانٍ بالجناية؛ لأنّه استَرَدٌ ذلك القدرٌ بجنا ييه 


ولو قَْلَه البائع م لا ضَمانَ على المشتري؛ 00 لي 
فَوَقَمَ فيه ومات؛ لأنّ ذلك في معنى القَثْلٍ فيَصيرٌ والد مُسْمرَةًا [له] "2 واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


)١(‏ زيادة من ا لمخطوط. 


م __بقية كتاب الببيغ_ > هن 
قُ الفسخ 


وَلو كان المَبِيعٌ ثوبًا بَا فقَطْعّه المُشتري وخاطه قَّميصًا أو تطتةانو ككاء تطر بهن 
وتَقَرَرَ عليه قِيمَّنّه يوم م القبض» والأصلّ في هذا أن المُشتري | 0 
صُنْعًا (' لو أخدَنّه الغاصِبٌ في المَعْصوبٍ لا يَقْطِعْ حَنَّ المالِكٍ ؛ يبَطل حَنُ الفسخ ويِتَقر تقد 
2 حَقَه في ضَّمانٍ القيمةٍ أو المثلٍء كما إذا كان المَبِيعُ قُطْنًا فعَزَلّه +أوغالا تمك ار عط 
فطحتها ا ل لا ال 0 أو 5 فدَبَحَها وشّواها أو 
طَبَخَها ونحرٌ ذلك» وإنّما كان كذلك؛ لأنّ القبض ف في البيع الفاسدٍ كقبضٍ العَضْبٍ ألا 
رَى أن كن واحدٍ منهما مضموثٌ دحال قيايه؛ ومضموُ القيمة أو المثلٍ حال هلايه؟ 
فكُلُ ما يوجبُ انقطاعَ حَقٌّ المالِكِ هناك يوجبٌ انقِطاعَ حَقٌّ حَقٌ البيع للبائع ههنا . 

ولو كان المي ثوبا فصّبَقه المُشتري بِصَبْع يَِيدُ من الآحْمَرٍ والأصفَرٍ ونحوهما ذكرَ 
الكَرْحيٌ أنه يَْقَطِعُ حََ البائع عنه إلى القيمة . 

ال ا ل ما زادَ الصَّبّعُ فيهء وإِنّْ شاء 
سَمّنَهِ قِيمَتَه وهو الصَّحيحٌ ؛ ؛ لأنَ القبض بِحُكُمٍ البيع الفاسدٍ كقبض العَضْبٍ ثم الجوابٌ 
انب فك الال ,خا شا الت واس ناج مااةال نه 
0 سمه قِيمَةَ ا 
نهار حم رعنيا مدر تقض ينس البناء . 

وجه قولهما: أنّ هذا القبض مَعْتَبرٌ بقبض العَضْبٍ ثم هناك يَنْفْض البناءٌ فكذا ههنا؛ ولأنّ 
البناءً يُنْقَض بحو بحَق ”" الشّفيع بالإجماع» وحَقُ البائع فؤقَ حَقُ الشّفيع بدَليلٍ أن الفَ ١‏ 
يَأْحُدُ إلا بقَضاءِ والبائعٌ يَأحُذُ من غير قَضاءِ ولا رِضًا فلَمًا تُقِضّ لِحَقٌ الشّفيع فلِحَقٌّ البائع 
أولية: 

وجه قول ابي حنيفة: أنّه لو تَبَتَ للبائع حَقُ الاستّزْدادٍ؛ لكان لا يخلو إِمَا أنْ يَسْتَرِدهِ مع 
الزن أوريذون نكاد غيل إلى الثاني 1 لاك لا يكن 6 ولا حبيل إلى 1 0101 

من المُشتري تَصَرُفٌ حَصّلَ بتسليط البائع وأنّه يَمْتَعُ انض » كتصرف البيع والهبةٍ ونحو 


)١(‏ في المخطوط : (صنعة», (0) في المخطوط: «لحق؛2. 


ذلك بخلافٍ العَصْبٍ والشّفْعَةٍ؛ لأنّ هناك لم يوجَدٍ التَسْلِيطُ على البناءء وكذا لا يَمْتَعَانٍ 
تقض البيع والهبة. 

ومنهاء أنّ التَابتَ بالبيع الفاسل بلك حهيمون بالقيمة أ و بالمثلٍ لا بِالمُسَمّى بخلافٍ 
البيع الصَّحَيح؛ ؛ لأ القيمة هي الموجبٌ الأصليٌ في البياعات؛ لأنها [عي] ”" مثل 1 
المَبِيع في المالية | إلا أنه يُعْدَلُ عنها إلى المُسَمّى إذا صَحَتِ التَسْمِيةٌ فإذا لم نَصِحّ وجَبَ 
الْمَصِيرٌ إلى الموجب الأصليٌ خصوصًا إذا كان الفسادُ من قِبَلِ المُسَمّى ؛ ؛ لأنّ التَسُمية إذا 
لم نَصِمَّ لم يَنْبْتِ المُسَمّى فصارَ كأنّه باع وسّكتّ عن ذِكْرٍ النَّمَنْء ولو كان كذلك (كان 
بِيعًا بقيمة) (" المّبيع ؛ لأنّ البيمَ مُبَادَلةٌ [المال] ”" بالمالٍ فإذا لم يَذْكُرٍ البَدَلَ صَرِيحًا 
صَارَت القيمةٌ أو المغل 7'» مذكورًا دَلالة» فكان بيعًا بقيمةٍ المَبِيع أو بمثله إِنْ كان من قَبِيلٍ 
الأمثالٍ . 

ومنها: أن هذا المِلْكَ يُفِيدٌ المُشتريّ انطِلاقٌ تَصَرَفِ ليس فيه انتِفاغٌ بِعَيْنِ المملوكِ بلا 
خلافي بين أصحابنا كاكالبيع والهبةٍ والصَّدَقةٍ والإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابةٍ والرَّهْنِ والإجارة 
ونحو ذلك مما ليس فيه انتفاعٌ ب حا الميع» 

وأمّا التَصَرُفٌ الذي فيه انتَفاعٌ بِعَيْنِ المملوكِ 0 
وسُكْتَى الدَارٍ والاسيمتاع بالجارية» فالصَحيحٌ أذ للا تبعل ؛ لأنَ التَابتَ بهذا البيع مِلْكُْ 
حَبِيثٌ والمِلّك الخبيتُ لا يُقِيدٌ إطَلاقَ الانيفاع ؛ لأله واجبٌ الف وفي الانتفاع به تقر له 
وفيه تَفريرٌ الفساو» ولهذا لم يد املك قبل القبض تَحَيُرًا عن تَْريرٍ الفساد بِالتسْلِيمٍ على 
ما نَذُكُره في موضعه إِنْ شاء الله تعالى. 

ولو كان المُشْرَى دارًا لا يَْبْثُ لِلشَّفِيع فيها حَنُ الشّفْعةٍ وإِنْ كان يُفِيدٌ المِلْكَ 
للمُشتري؛ لأنّ حَقَّ البائع لم يَنْقَطِعْ» والشّمعةٌ إنما تَحِبُّ بانقطاع حَقٌ البائع لا بشُبوتٍ 
المِلْكِ للمُشتري 

ألاتَرَى أن مَنْ قر ببيع داره من قُلانٍ وفُلانُ مُنْكِرٌ تَْبْتُ © الصُّفْعَةُ؟ وإِنْ لم يَنْبْتِ 


6 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لأن بيع قيمة». (") زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المثلى». (5) في المخطوط : اثبتت».‎ )5( 


م بقية كتب لبيين__ > هفقه 


الِلّكُ للمُشتري لانقطاع حَقَ البائع بإقراره وههنا حَقُ البائع غير مقع فلا تَنبْتُ الشْفعة 
حتى لو وُجِدَ ما يوجبٌ انقِطاعَ حَقَّهِ نَحِبُ تي الشمعة : 


ولؤابيعتاؤان بحنب الذان المشعراة قر اءَ فاسدًا؛ تَنْبْتُ الشُفْعةٌ؛ لأنّ هذا الشّراءً 
صحيح فيوجب انقطاع حَقَّ البائع (فيئْيْتٌ حَقٌ) *'" السّفْعة واللذغر وجل أعلمُ . 

وَطِيَ الجاريةً المُشتراةً شراء فاسدًا فإ لم يُعَلُّها؛ فلا عُفْرَ عليه قبل الفسخ» وإِنْ فسخ 
العقدٌ فعليه العُثْدٌ وإنْ أعلّقّها وضّمن قيمةً الجارية ففي وُجوبٍ العُفْرِ روايّتَانٍ على ما ذَكَرْنا . 

واما شَرائطه فائنان: 

احذهماء القبضٌ فلا يبت المِلّكُ قبل القبض ؛ #الاتدرواجب الفسخ رفع للمساد وني 
وُجوب الِلكِ قبل القبض تَقَرَرَ الفسادٌ؛ له إذا ث بت الك قبل القبض يجب على البائع 
تسليمُّه إلى المُشتري» وفي التَسْلِيم د تَقْرِيرُ الفسادٍ وإيجابٌ رَفْع الفسادٍ على وجو فيه رَفْعٌ 
الفساد مُتَناقِض . 

والذاني: أنْ يكونّ القبض بإذنٍ البائع فإنْ قَبَضٌ بغير إذنه أصلا لا ينْبْتُ يَنْيْتُ المِلْك بأنْ نَّهاه 

عن القبضٍ أو قَبَصنَ بغير مَحْضْر منه من [8/ ١13‏ ب] غير إِذنِه؛ 00 
(في القبض) (" صَرِيحًا فقَبّضّه بِحَضرةٍ البائع ذَكَرَ ”" في الرّياداتٍ أنه يَنْيْتُ المِلْكُ» 
وذَّكرَ الكَرْخِيُ في الرّوايةٍ المشهورة أنه لا يقبت . 

وجه رواية الزيادات: أنه إذا قَبَضْه بِحَضَرَيِه ولم يَئْهّه كان ذلك إذنًا منه بالقبغس دَلالة مع 

ما أنّ العقدَ القَابِتَ ذَلالةٌ الإذنٍ بالقبض ؛ ؛ لأنّه تسليط له على القبض فكأنّه ليل الإذن 
بالقبضء والإذنٌ بالقبض قد يكونٌ صَرِيحًا وقد يكونٌ دَلالةَ كما في باب الهبةٍ إذا قَبَض 
التوهر تله مقط رع الواعي قلم ياوهض فبك كزااههنا: 1 

وجه الرؤاية المشهورة: أنّ الإذنَ بالقبض لم يوج نَضًا ولا سيل إلى إنْبِاتِه بطريقي الدّلالة 
ما دَكَرْنا أنّ في القبض تَفْرِيرَ الفسادٍ فكان الإذنٌُ بالقبض إِذنًا بما فيه تَفْرِيدُ الفساد فلا 0©» 
بُمْكِنٌ إثبائّه بطري الذَّلالةِ. 


)١(‏ في المخطوط : «فتثبت». )١(‏ في المخطوط : «بالقبض». 
(*) في المخطوط : «ذكرنا» . (5) في المخطوط : «فكان». 
(0) في المخطوط : «ولا». 


وب ينأ اعفد الفاسة لايق نسليطا علي لقب لِوجود الماع من القبض على ما . 


ينا بخلافي الهبة؛ لأنّ هناك لا مانم من القبضس (إنْ أمكن) ”'' إثبائّه بطريق 00 
المجلِس قائمّاء وإنّما شط المجِلِسٌ ؛ لأنّ القبض في الهبةٍ بمنزلةٍ الرّكُنٍ فيُشترَ 
المجلِسٌ كما يُشترَطٌ للقَبولٍ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا البيعٌ الباطِلُ فهو كُلَّ بيع فاته شرطً من شّرائطٍ الانهقادٍ من الأهلبّةِ والمَحَلَيَة 
وغيرهماء وقد ذَكرْنا جُمْلةً ذلك في صَدْرٍ الكتاب ولا حُكُمَ يهذا البيع أصلا؛ لأنَ الحم 
للموجود ولا وجِودَ لهذا البيع إلأمن حيث الصّورة؛ لأنّ التَصَوُفٌ الشّرعيّ لا وُجودٌ له 
بدونٍ الأملية والمَحَليَة ؛ شرعا كما لا وُجودًَ لِلتَّصَرُفٍ الحقيقيٌ إلآمن الأهلٍ في المَحَلٌ 
حَقَيقَةٌ وذلك نحوٌ بيع المَيْةِ والدّم والعَذِرةٍ والبَْلِ وبيع المّلاقيح والمَضامينٍ وكُلٌ ما 
ليس بمالٍء وكذا بيع صَيْدٍ الحرّم والإحرام ؛ لأله بمنزلة المي وكذا بيعُ الحُرُ؛ لأنّه يس 
را وفك ولا و لصتي اد رار ان 

3 لمُدَبّدُ فلم يَكُنْ مالا مُطْلَقَا والمُكائبٌ حُرٌ يَدَا فلم يَكُنْ مالا على الإطلاقء والمُسْسعَى 
نأي حي مزق لشكائ ومتقعما عل ل . وكذا بِيعُ الخِنْزِيرٍ من المسلم؛ 
لأنه ليس بمالٍ في حَقٌ المسلم وكذا بِيعٌ الخَمْرٍ؛ لأنها ليستٌ , 0 
لا ادر انق ؤتهافي حَنْ السلدم حيث أدائها عليه يعولا ب لأنه لو 
انعَقَدَ إِمَا أن يَنْعَقِدَ بِالمُسَمَّى وإمًا أنْ يَنْعَقِدَ بالقيمةٍ لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ؛ لأنّ التَسْمِيةَ لم 
نصح ولا سمل إلى القاني لاهلا قيمة له إذ لويم © يبعي عن الور والخر اعان 
المُسَمّى على المسلم فكيف يَْعَقِدُ بِقيمَتِه؟ ولا قيمةً له ؟» وإذا لم يَنْعَقِدُ لط اوور 

ومن مَسْايِخنا مَنْ فصل في بيع الخَمْرٍ تفصيلاً فقال: إِنْ كان الكَمَنُدَيْنَا أن باعها 
بدراهمٌ فالبيعٌ باظل وَإنْ كان عَيًْا بن باعها بئوبٍ ونحوه فالبي فاسدٌ في حَقٌ القَْبٍ 
وَيَتعقد يَنْعَقِد بقيمةٍ التَؤْبِ؛ لأنّ مقصوة العاقدَيْنِ ليس هو تَمَلّكُ الخمْرٍ وتمليكها؛ ؟؛ لأنها لا 
تصْلحُ َمل *". ٠‏ والتمليكُ في حَقٌ المسلم مقصودٌء بل تمليكُ الَوْبٍ وتَمذَكُه؛ ؟ لأنّ 
الَوْبَ يَصْلْحُ مقصودا بِالتَمَلّكِ والقمليكء فالتَسْميةٌ إن لم تَظْهَرْ في حَقٌ الخمْر تَظْهَرُ في 


)١(‏ في المخطوط : «فأمكن». (؟) في المخطوط : «التقوم؟. 
() في المخطوط : «للتمليك؟. 


: 
: 
: 
1 
١ 
ظ‎ 


حَقٌ القوْبٍ ولا مُقايلَ له فيَصيرُ كأنّ المُشتري باع القَوْبَ ولم يَذكْر القَمَنّ عق بقِيمَيه 
بخلافٍ ما ا" لاس كود فى الاخقوسا في 21لا مكرة 


1 
وأما بيع العبد بالخمْر وَالخِنْزير فلا يَبْطْلُء بل يَفْسّدُ ويَنْعَقِدُ بقيمة العبدِ؛ لأنّ العبدَ 
مال متَقّوَمُ . 


وكذا الخمْرُ والخِئْزِيرُ في حَقٌّ أهلي الذَّمَةّ والخمْرُ مال في حَشّنا إلا أنه لا قيمة لها 
شرعًاء فإذا جعل الخمْرَ والخِِْيرَ نَمَنَا فقد ذَّكَرَ ما هو مال» ٠‏ (وكَوْنُ القَمَنِ) ”" مالآفي 
الجُيْلةٍ أو مَرْغْوبًا فيه عند التاس بحيث لا يُوْحَذٌَ مَجَانًا بلا عِرَض يَكفي [9/ 174أ] 
لانيقاد العقدِ؛ لأنّ البيع مُبادَلةُ المالٍ بالمالي أو مُبادَلةُ شيء مَرْغوبٍ بشيء مَرْغْوبٍ إلآ أن 
كونَ '" المَغقود عليه مُتقَوْمَا ‏ عط "الاعفافب وقد وجدو روكذ بيغ الفيوو المدز: ف 
وأمّ الولّدِ والمُكائّبٍ والمُسْتسعى؛ ؛ لأنَ هذه الأموال في الجمْلةٍ مَرْغوتٌ فيها فينْعَقِدُ العقدُ 
قيمة ابه وكذا بيمُالعبد با ع له من أيه من لكأ ما َشربُ من ماو قرة؛ 
لأنّ المذكور ثَمَنَا مال مُتَقَوُمُ إلا "أنه مُباح غيد مملوكِ» وكذا هو مجهول أيضًا فانعَقَّدَ 
بِوَضْفٍِ الفسادٍ بقيمة المبيع . 
وكات برشتي ب العو كرا . قال عامّتُهم : يَبْطْلُ» وقال بعضهم: 
يَفْسْدُء والصَحيح أنه ينْطلُ؛ لأن المُسَمّى [نْمَنَ] " ليس بمالٍ اصلاًء وكَونُ لمن مالا 
في الجُمْلةِ شرطٌ الانيقاد . 
وكذا اختّلّفوا فيما إذا قال؛ بِعْتُ بغير تمن قال بعضهم: يطل وإليه ذهبّ الكَرْخيٌ 
من أصحايناء وقال بعضهم: يَفْسّدُ ولا يَبْطَلٌ كما إذا ”" باع وسَكَتَ عن ذِكْرٍ القَمَنِْء وقد 


00 
نعقّد 


2 


ْنَا وجة كُلَ واحلٍ من القولينٍ فيماتقدم. 
ثم إذا باع مالاً بما ليس بمالٍ حتى ب بَطَلَّ البيعٌ فقّبَض المُشتري المال بِإِذنٍ البائع هَل 
)١( ..‏ في المخطوط : «المثمن». (7) في المخطوط: «وكونه سَمى». 
(6) في المخطوط : «يكون». (:) في المخطوط : #بشرط» . 
(5) في المخطوط : «بالمدبر . (7) ليست في المخطوط. 


(0) في المخطوط : «لو). 


دنقه ا ل 3 


يكونُ مضمونًا عليه أو يكونٌ أمانة؟ اخبَلّفٌ المَسايحٌ فيه قال بعضهم : يكونٌ أمانة ؛ لأنّه 
مال قَبَضَه بإذدِ صاحبه في عمد وُجِدَ صورةً لا مَعْنَى فَالتَحَقَ العقدٌ بالعَدَمِ وبّقي إِذنه 
بالقبض» وقال بعضهم: يكونُ مضمونًا عليه؛ لآل التدرم على فكو عدا النبوالا 
يكونٌ دون المقبوضٍ على سَوْمٍ الشراءِ ”© وذلك مضمونٌ فهذا أولى . 

0 0 ا و 1 بيع الُضوليّ ولا 


ل أن يكوث القت حتما شرعياء وقد كنا كم تَصَعُفاتٍ القُضوليٌ ما يبط منها وما 
يتَوَقّفَ فيما تَقَدَمَ» واللَّهُ عز وجل أعلم . 
فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] 

وأمًا بيانُ ما يَرْفَعْ ححكم البيع فتقولٌ وباللّه التَرْفيقٌ: كم البيع نوعان: 

نوعٌ يَرْتَفِعٌ بالفسخ . وهو الذي يقومٌ برَفْعِهِ أحد العاقِدَيْنٍ وهو حُكُمْ كُلَ بيع غير لازم 
كالبيع الذي فيه أحدٌ الخياراتٍ الأريّع والبيع الفاسد. 

ونوعٌ لا يَرْتَُِ إلأأبإقالةٍ وهو حُكُمْ كُلَ بيع لازم وهو البيمُ الضَحِيحٌ الخالي عن الخيار . 

والكلامُ في الإقالة في مواضغ: م 

في بيانٍ رَكْنٍ الإقالةٍ . 

وفي بيانٍ ماهيّةٍ الإقالة . 

وفي بيانٍ شرائطٍ صِحَةٍ الإقالة. 

وفي بيانٍ حُكُمٍ الإقالة . 

أما ركُنها: فهو الإيجابٌُ من أحد العاقِدَيْنِ والقَبولٌ من الآحَرِء فإذا وُجَدَ الإيجابٌ من 
احيهما والقَبولُ من الآحَرٍ بَفْظ يَدلٌ عليه فقد ثم الو ٠‏ لَكِنّ الكلام في صيغة اللّفْظٍ 


هاس 
6ج اعسوم 5 


الذي يَنْعَِدَ به لضن فَنَم فتقول: : لا خلاف أنه يَيْعَقَدَ ب يْنَ يُعَبّرُ بهما عن الماضي بأل يقول 
أحد هما : أقَلْتّ 26 فلك ار وفيت اشرو لدو دلق 


)١(‏ في | لمخطوط : «العقدة. 


ركل بلكزة باقعو يقار باأعزعما ان المايي وبِالآحْرٍ عن المُسْتَقْبَلٍِ ''"؟ بأنْ قال 
أحدهما لصاحبه : أقِلْني» فيقول : أقَلْيْكَء أو قال له: جِنْتّكٌ لِتُقِيلّنيء فقال: أقَلْتُ؟ 

فقال ” أبو حنيفة وأبو يوسفّ رحمهما الله : يَنْعَقِدُ كمافي التُكاح» وقال محمَّدٌ 
رحمه الله ال 00 

وجه قوله؛ أن رع الاقالة هو الإيجابُ والقول كر البيع ٠‏ ثم رُكْنْ البيع لا يتمق إلا 
لَفْظَيْنَ يُعَبّرْ بهما عن الماضيء فكذا رَكُنٌ الإقالة» ولهما : الفرْقٌ بين الإقالة وبين البيع 
وهو أن لَْظةٌ الاستقْبالٍ للمُساوَمةٍ حَقيقةٌ والمُساوّمةٌ في البيع مُْتادةٌ فكانت اللّْظةُ 
مَحُمولةٌ على حَقيقَتِها فلم تَقَعْ إيجابًا بخلاني الإقالةٍ؛ لأنّ هناك لا يُمْكِنُ حَمْلُ اللّْظة على 
حَقيقيها؛ لأنّ المُساوّمةَ فيها ليست بمُعْتادةٍ فيِحْمَلُ على الإيجاب ولهذا حَمَلْناها على 
الإيجاب في التكاح كذا هذا . ْ 

وأا بيانُ ماهيّة الإقالة وعملهاء فقد اختَلّفَ أصحابنا في ماهيّيهاء قال أبو حنيفة 
رحمه الله : الإقالةٌ فسخ في حَقّ العاقِدَيْنٍ بيع جَدِيدٌ في حَقّ ثالِثِ [؟/ ١74‏ ب] سَواءٌ كان 
قبل القبض أو بعدّه. ورُوِيَ عن أبي حنيفةً رحمه الله أنّها فسحٌ قبل القبضٍ بِيعٌ بعدّه» 
وقال أبو يوسفّ رحمه الله : إِنْها بيع جَديدٌ في حَقٌّ العاقِدَيْنِ وغيرهما إلآ أنْ لا يُمْكِنَ أنْ 
تُجْعَلَ بيمًا فتُجْعَلَ فسحًاء وقال محمَّدٌ : إنّها فسخ إلآ أن لا يُمْكِنَ أن تَجِعَلَ فسخًا فتُجْعَلَ 
ِيعًا لِلصَّرورَةٍ وقال رُقّدُ رحمه الله : إِنْها فسمٌ في حَقٌ الّاس كافَّة . 

وحجه فول رُقزء أن الإقالةً في اللَّْةٍ عِبارةٌ عن الرَفْع يُقَالُ في الدّعاء: اللّهمٌ أقِلني 9" 
عَمّراتي أي ارْفَعْهاء وفِي الحدِيث : «مَنْ أقَالَ نَادِمَا أقَاله الله عَنْرَنَهِ يوم القيامة» ”؟» وعن 
الي يل أنّه فَالَ : «أقِيلُوا دوي الهَيقاتٍ عَثَرَاتِهم إلا نِي حَدّه ”*" . 


)١(‏ فى المخطوط : «الاستقبال». 

(؟) في المخطوط: «قال». (؟) في المخطوط : «أقل». 

(4) أخرجه البيهقي في «السن الكبرى» (71//7) برقم »)1١917(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ /١١(‏ 
6 برقم ١59(‏ 6 والقضاعي في «مسند الشهاب» ))11/4/١1(‏ برقم (404). وقد صححه الألباني 
"في صحيح الترغيب والترهيب .)١108(‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب عدن نه برقم (5714)» وأحمد (2)514947 وقد 
فعضب الالبان ال فصي بدن أن عد ارده 


والأصلٌ أن معنى التَصَرُّفٍِ شرعًا [ما] ”'' يُنْبَىُ عنه اللَّفْظ لُعْدّ ورَفُمُ العقدٍ فسحُه, . 
ولأنّ البيمَ والإقالةً اختَلّفا اسم فِيخْتَلِفَانٍ حُكْمّاء هذا هو الأصلء » فإذا كانت رَفْعَا لا 
تكونُ بيعًا؛ لأنَ البيعَ إِنْباثٌ والرَفْمُ نَفٌُّ وبينهما تّئافٍ» فكانت الإقالةٌ على هذا التَقْدِيرٍ ”") 
فسحًا مَحْضَّاء فتَظْهّدُ في حَقٌّ (كافَةٍ التاس) 7" . 

وجه قول محمده أنَّ الأصلّ فيها الفسحُ » كما ”“' قال زُقَرُ: إلآ أنّه إذا لم يُمْكِنْ أنْ تُجِعَلَ 

فسخًا فتّجعَلُ بِيعَا ضرورةٌ © . 
وجه قولٍ أبي يوسف أن معنى البيع هو مُبادَلة المالٍ بالمالِ» وهو أَخْدٌ بَدَلٍِ واعطاء 
بَدَلِء وقد وُجدَّء فكانت الإقالة بِيعًا [معنيى] ”' لِوُجودٍ معنى البيع فيهاء والعِبْرةٌ للمعنى 
لالِلصَورة» ولِهذا أُعْطيَ حُكُمَّ الببع في كثيرٍ من الأخكام على ما نَذْكُرٌ وكذا اغْثير بِيما 
في حَقٌ الثَالِثِ عند أبي حنيفة . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله؛ في تَقْريرٍ معنى الفسخ ما ذَكَرْنا لوف : أنه رَفعٌ لَعةَ 
وشرعَاء ورَفْعُ الشّيء فسحّه 007 تَفْرِيرُ معنى البيع فيه فما ذَكَرْنا لأبي يوسف أن كُلّ 
وعد ردي © باخدذنا سن ماله بِبَدَلِء وهذا معنى البيع إلا أنه لا يُمْكِنّ إظهارُ معنى 
البيع في اسع في عي العافكزي للثنائي» ذاشهزناء في خن اتيت دول سا ني 
عتينابيكا ني عن دالق 9 وهذا لبو نتمم . ألاترَى أنّه لا يَمْتَيِعْ أنْ يُجْعَلَ الفعلٌ 
ل ا ا 

والدليل عليه: أنها لا نَصِحّ من غير تسميةٍ الشمن» [ولا صِحَة للبيع من غير تسميةٍ 
القمن] “انو تَمَرةٌ هذا الاختلافٍ [تظهر] ” ''2 فيما إذا تّقايّلا ولم يُسَميا القَمَنَ الأرَلَء أو 
سَمّيا زيادةً على الثَّمَّن الأوَلٍء أو أَنْقَصٌ من الثَّمّن الأوّلٍء أو سَمّيا جنسا آخرّ سِوّى 
الجنس الأرَلٍ قَلَّ أوكمَّرَ أو أجّلا التَّمَنَ الأول فالإقالةُ على الكّمَنِ الأول في قولٍ أبي 
حسافة رحمة الله : وتسميةٌ الرّيادةٍ والتُقْصانٍ والأجَلٍ والجنس الْآخَرِ باطِلةٌ سَواءٌ كانت 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «التقرير». 
() في المخطوط : «الناس كافة». (4) في المخطوط: «لما». 
(5) في المخطوط : «للضرورة». () زيادة من المخطوط. 
0) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «الثالث». 


(9) زيادة من المخطوط. )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


سدكت سي ل ج20 
الإقالةٌ قبل القبض أو بعدّهاء والمَبِيعٌ مَقول لَ أو غيرٌ مَتْقَولٍ لأنها فسخ في حَقٌّ العاقِدَيْنِ» 
والفسحٌ رَفْعُ العقدِء والعقدُ وقع بالشمن الأول فيكونُ فسحّه بالكَمنِ الأول ضرورةٌ؛ لأنّه 
فسخ ذلك العقدٌء وحم الفسخ لا يختَلِفٌ بين ما قبل القبض وبين ما بعدّه وبين المَثقولٍ 
وغير المَئقولٍ» وتَبْطلٌ تسميةٌ الرّيادةٍ والتّمْصِانٍ والجنسٌ الْآخَرُ والأجَلٌ» وتَبْقَى الإقالةُ 
صَحيحةً ؛ لأنّ إطلاقٌ تسميةٍ هذه الأشياء لا يُوَثْرُ في الإقالة؛ لأنّ الإقالة لا تْطِلُها الشّروطٌ 
الفاسدةٌ . 


بخلافف البيع ؛ لأنَ الشرطً الفاسد إنّما يُوَنّمُ في البيع ؛ ؛ لأنّهِ يْمْكِنٌ الربا فيه . والإقالةٌ 
رَْعّ البيع فلا يتصَرَرُتمَكُنُالرّبا فيه فهو الفرْقُ بينهما . 

وفي قول ابي يوسف رحمه الله: إِنْ كان بعد القبض فالإقالةٌ على ما سَمّيا؛ لأنّها بيعٌ جَديدٌ 
كأّه باعه منه ابْتداءً» ون كان قبل القبض والمَبيعٌ عَقارًا فكذلك؛ لأنّه يُمْكِنُ جَعْلُه بِيعًا؛ 
لأنَّ بِيمَ [المبيع] '" - العقارٍ - قبلَ القبض جائرٌ عندّه» وإِنْ كان مَْقولاً فالإقالةٌ فسحٌ؛ 
لأنّه لا يُمْكِنٌ جَعْلُّها بيعَا لأنّ بِيعَ المبيع المَتقولٍ قبل القبض لا يجوز . 

وروي عن أبي يوسف أن الإقالة بيمٌ على كُلَّ حالٍ ٠‏ فْكلَ ما لا يجورٌ بيعُه لا تَجورٌ 
إقالّه» فعلى هذه الرٌوايةٍ لا تجورُ الإقالة عنده ذ في المَتْقولٍ قبل القبض [7/ 78١أ]؛‏ لأنّه 
لا يجورٌ بيعٌه» وعند مشكو رعمة للم ذاكان قي الضن «الؤقانا كرد على القكن 
الأوّلِء وتَّبْطْلٌ تسميةٌ الرّيادةٍ على الكَمَن الأوّلٍء والجنسٌ اده والتُفْصانٌ والأجل يكونٌ 
من افيا اله الو رحكيفة رسكلة للم لالهلا بتكن كفلا قبل القه ويا لأذبنع التبيع 
قبل القبض لا يجورٌ عنده مَْقولاً كان أو عَقارًا . 

وإِنْ كان بعد القبض» فإن تقايّلا من غيرٍ تسمية النَّمَنِ أصلا؛ أو سَمّيا الثَمَّنَ الأول من 
غيرٍ زيادةٍ ولا ْصانٍ أو نَقَصا عن الَمَنِ الأرَلِء فالإقالةُ على الكَمَنِ الأول وتَبِطْلُ تسمية 
النّقّصانٍ وتكونٌ فسحًا اإبماعتها قال ا ورعتيفة رجه الله:. إنها "© فح فى الأغيل ولا 
نِم من جَعْلِها فسحًا فتُجْعَلُ فسخًاء وإِنْ تَقَايّلا عن ”" الزّيادة [أو] ”*' على الثّمَنِ الأوَلٍ 
. أوعلى جنس آخَرَ سِوَى جنس الثَمَنٍ الأوَلٍ قَلَ أو كثُرٌ فالإقالةٌ على ما سَمّيا ويكونٌ بيعًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «لأنها». 
(5) في المخطوط : «على». (4) ليست في المخطوط . 


بيسح باتع الصنتعوع؟__ 
عندّه؛ لأنّه لا يّمْكِنُ جَعْلُها فسخًا ههنا؛ لأنّ من شَأنِ الفسخ أنْ يكونّ بِالثَمَنِ الأوَّلٍ وإذا 
لم يْمْكِنْ جَعْلُها فسحًا تُجْعَلُ بِيعًا بما سَمَّيا بخلافٍ ما إذا تقايّلا على أنْقَصٌ من الفَمَنِ 
الأول ار بالكَمَنِ الأول عندّه» وتجْعَلُ فسحًا ولا تُجِعَلٌ بِيعًا عندّه لأنّ هذا 
سكوتٌ عن نَم تفش 417 لقن ولك ل نَقْصٌ القَمَنْء والسّكوتُ عن النَقُصٍ ”" لا يكونٌ أعلى 
من السّكوتٍ عن القَمَنِ الأوَلِء وهناك يُعَلُ فسا لا بِيعًا فههنا أولى واللَّه عز وجل أعلّم 
بالصواب . 

وص هدا يخ ب إزا كان مدي يازا وله الي قدي لهبالتقمة ق طلب ينه 
المُشتري أنْ يُسَلَُّمَ الشُفْعة بزيادةٍ على الثّمَنِ الأوّلٍ أو بجنس آَرَ أنّ الرّيادةً باطِلةٌ . 

ذا تسيمية الحنس لخر حنة اب حنيقة ومطتل وذكر وحسلهم اللةه لان لاف 
شيع بالشُفْعةٍ فقد انتقَّتِ الصَفْقةٌ إليه بالقَمَنِ الأوَلِء فالتَسْلِيمٌ بالرَيادةٍ على الكَمَنٍ الأوَلٍ 
أو بجنس آخَرَ يكونٌ إقالةً على الرّيادةٍ على الثَمَنِ الأوَّلِ أو على جنس آخَرَ فتَبْطَلُ التَسميةُ 
ويّصِحٌ لتَسْليمُ ِالئَمَنٍ الأوّلٍ عندهماء وإِنّما ا لتو برا وها موناعاى أصل :سكتية لأنّه لا 
يز خواز بم الطبيع الكتارتقبل الفنضي بجني فسخًا على الأصل» وعندّ أبي يوسفٌ 
الرّيادةٌ صَحيحةٌ . 

وكذا تسميةٌ جنس آخَرَ؛ لأنَّ الإقالة عندّه بِيعٌ» ولا مانِعَ من جَعْلِها بيعًا فَبْقَى بِيعَا على 
الأصل . 

وَلو تَقايّلا البِيعَ في المَئّْقولٍ ثم إن البائعٌ باعه من المُشتري ثانا قبل أنْ يَسْتَرِده من يَدِه 
يجوز البيع ؛ وهذا يَطْرةُ على امل لوحي رعر ردن أمّا على أصلٍ ”" زُكَرَ فلأنَ 
الإقالة فس مُطْلَقُ في حَقٌ الكل . 

وعلى أصل أبي حنيفةً رحمه الله فسحٌ في حَقٌ العاقِدَيْنِ والمُشتري أحدٌ 
المُتَعَاقِدَيْنِ ”6 وعلى أصلٍ محمَّدٍ فسحٌ عند عَدَمٍ الماع مِنْ جَعْلِهِ فسخحاء ولا مانِع ههنا 
من جَعْلِه فسحاء بل وُجَدَ الماِعُ من جمْلِبيعَا؛ أن بيع [المَبيع] ** المَثقول قبل القبض 
)١(‏ في المخطوط: «بعض». 


(5) في المخطوط : «بعض». (©) في المخطوط : «قول». 
(؛) في المخطوط : «العاقدين». (5) ليست في المخطوط. 


حم بقية كتاب البييعغ_ > هذهك 
لا يجورُ؛ فكانت الإقالةٌ فسحًا عندّهم» فلم يَكَنْ هذا بِيعٌ المَبِيع المَنْقولٍ قبل القبضٍ 
فجارٌ . 

وأمَا على أصل أبي يوسف فلا يَطَرهُ؛ لأنّ الإقالة عنده بعدَ القبضٍ بيع مُطَلَق . ٠‏ وبيع 
المبيع المَثقولٍ قبل القبض لا يجورٌ بلا خلاني بين أصحابناء فكان هذا الفعل حُحةٌ عليه؛ 
إل 0" أنْ يَنْبْتَ عنه الخلافٌ فيه . 

ولو باعه منغ غير المُشتري لا يجورُ وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف يَطْرِدُء أمَا 
على أصل أبي يوسف فلا الإقالة بعد القبض بعٌ جَديدٌ في حَقٌ العاقِدَيْنِ وغيرهما إلا 
لِمانِع» ولا مانِعَ من جَعْلِها بيغا ههنا ؛ ؛ لأنا لو جَعَلّناها بيعًا لا تفسّدُ الإقالةٌ؛ لأنّها حَصَلَّتْ 
بِعدَ القبض فتُجْعَلُ بيعًا فكان هذا بيع [البيع] '"" المَثقول قبل القبض فلم يكز . 

وأمَا على أصلٍ أبي حنيفة فهي وإنْ كانت فسحًا لَكِنْ في حَقّ العاقدَيْنٍ. . فأمًا في حَقٌّ 
غيرهما فهي بِيعٌ » والمُشتري غيرُهماء فكان بِيعًا في ببعه فيكون , بيع المبِيع المَْقولٍ قبل 
القبض . 

وانا على اصلٍ محقب وزُقز: فلا يَطَّرُِ؛ لأنّها عند رُفَرَ فسخ في حَقَّ العاقِدَيْنٍ وغيرهماء 
وعندَ محمد الأصل فيها الفسخ إلا لمان 7". ولم يوجَدٍ المانْعٌ فبّقي فسحًا في حَقٌّ 
الكل . ولم يَكُنْ هذا بِيعٌ المَئقولٍ قبل القبض فينْبّغي أَنْ يجوزّ» وإنْ كان المّبِيعُ غيرَ 
مَنْقَولِء والمسألةٌ بحالها جار بِيعُه من غيرٍ المُشتري أيضًا على أصل أبي حنيفة 1؟/ 
0ب8]» وأبي يوسفٌء وكذا [على] 7 قياس أصل محمَّدٍ؛ لأنّ على أصله الإقالة بِيعٌ 

في حَقّ الكل إلآ أنْ لا يُمْكِنَء وههنا يُمْكِنٌ لما قُلنا. 

وعلى أصلٍ أبي حنيفة بِيعٌ في حَقّ غير العاقَيْنِ فكان هذا بيع المَبيعٍ العّقار قبل 
القبض» وأنّه جائز عندهماء وعلى أصلٍ محمَّدٍ فسحٌ إلأعند النَمَذّرِء ولا تَعَذْرَ ههنا؛ 
لأها حَصَلَّتْ بِعدَ القبض على القَمَنِ الأوّلِ فر 23 بَقيَتْ فسحًا فلم يَكُنْ هذا بيع المَبيع قبل 
القبضٍ بل بِيعٌ المَفُسوخ فيه البيعٌ قبل القبض» وهذا © جائرٌ عندّه مَئقولاً كان أو غيرَ 


)١‏ في المخطوط: «إلى». 
(5) زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط : «المانع». 
(5) ليست في المخطوط. (4) في النخطوط: «وأنه». 


دنقه د تلت تصنت ١١‏ .> 


تقول و بوخند ربجو "2 فس على الإطلاقي فلم يَكَنْ بيعُه بيعَ المَبيع المَثقولٍ قبل القيضٍ _ 
فيجوزٌ. 

على هذا يخرجُ ما إذا اشترى دارًا ولها شَفيعٌ فسَلّمَ شفع ئم تايلا البيعَ أو اشتراهاء 
ولم يكن بِجَنْبها دارٌ ثم بُنيَتْ بجا بها دارٌء ثم تَقايَلا البيعَ فإنْ الشّيعَ يَأحُذُها بالشّفْعةٍ عند 
ا مين را يرف 1ن علقي قيانية حَقّ الكل على أصل أبي يوسفء ولا 
مانِعَ من جَعْلِها بِيعًا. 

٠‏ وعلى أصلٍ أبي حنيفة بيع في حَقٌ خير العاقِديْنِ» والشّفيعٌ غيرُهما فيكونُ ببمًا في حَقه 
فَيسْتحق : ُ . وأمًا على قياس أصل محمَّدٍ ورُكَرَ لا يَئْبْتُ حَقٌ الشفْعةٍ؛ لأثها فسحٌ مُطْلّنُ على 
أصل زُفَر . 

وعلى أصل محمَّدٍ فسخ ما أمكَنّ؛ وههنا مُمْكِنّ» والشْفْعةٌ ثيه تتعَلَىُ بالبيع لا بالفسخ 
كالرّدٌ بخيارٍ الشّرطٍ والرّؤِيةِ» ونحوٌ ذلك . ولو تقايّلا ثم وهب البائع م المَبِيعَ ؛ ؛ من الممشتري 
قبلَ الاسترْدادِه وقَبلَ المُشتري جارّتٍ الهبةٌ» ومّلكه المُشتريء ولا تَنْفَّسِحُ الإقالةٌ» ولو 
ا ا ل ا ا ار 

البائع وثَيلّه البائعٌ» وهذا يُشْكَلُ على صل أبي يوسف؛ لأنّه أجرّى الإقالة بعد القتبضٍ 
ميك اليج ول كت كلك لا جلاب بي وكات لسعلل ها عات فق 
ليع 

ثم الفقٌ على أصل مَنْ يجِعَلّها فسحًا ظاهرٌ؛ لأنَ الفسمَ لا يحتملٌ الفسمّ فلا يُمْكِنُ 
جل اهب تجار عن الإقالة» فلا ع لقال بخلاف الع فإلّهيحتمل الفسخ امكو 
جَعْلٌ الهبة مَجارًَا عن إقالة البيع . 

ولو كان المَبِيعٌ مكيلا أو موزونًا بي مُكايّلةٍ أو موازّنةٍ فتّقايّلا البيعٌ فاستَرَدّه البائع من 
غير كيْلٍ أو وزنٍ صَحَّ قبضٌهء وهذا لا يَطَرِدُ على أصل أبي يوسفت؛ لأنّ الإقالة (لو كانت 
بِيعًا لما صَحَّ قبصّه من غير كبْلٍ أو وزنٍ كما في البيع . ولو تايلا قبل قبضٍ المَبيع أو 
بعده) ”" ثم وجدَ البائعٌ به عَيْبَا كان عند بائعه ليس له أنْ يَرْدّهِ عليه وهذا على أصل أبي 


)١(‏ في المخطوط: «هي». 
هف بدله في المخطوط : : «بيع قبل قبض المبيع أو بعذه ولو تقايلا) . 


م بقية كتب ابيع > 5 


حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله يد لأ الإقالة على أصلٍ أبي يوسفٌ بِيمٌ في حَقٌ 
الكُلُء وعلى أصلٍ أبي حنيفة بِيمٌ في حَقّ ثالِثِ» ٠‏ فكان بِيعًا في حَّه فيتصيرٌ كأنّه اشتراه ثانا 
أو ورِنّه من المُشتري . 

وعلى اصل محمد وزُقرء يُشْكِلٌ ؛ لأنّ الإقالكَ فسحٌ على أصلهماء ؛ ينبي أنْ لا [تَمْئَم] ”© 
ال ولو اشترى شنا وقبَضَه قبل نقد لمن ثم باعه من أجتبيٌ» ثم تَقَايَلا وعاء المَبيعُ إلى 
المشتريء ثم إن بائعّه اد شتراه بقل يما باعه بالمَنٍ الأرَلٍ قبل افد يجودُ وهذا على 
أصلٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ صَحيحٌ ؛ لأنّ الإقالة على أصلي أ بي يوسف بيع في حَقٌّ 
العاقَدِيْنِ وغيرهما. 

وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حَقّ ثالِثِ» والبائمٌ الأول ههنا ثالِت فكانت الإقالةٌ بِيعًا 
في حَمّه كأن المُشتري الأوَّلَ اشتراه ثانيّاء ثم باعه من بائعه بأقَلّ من الثَّمَنِ الأول قبل العقدٍ 
وذلك جائرٌ كذا هذا . 

واما على اصلٍ محقب وزُقزء فلا يَطْرِد ؛ لأنهما يجْعَلانٍ الإقالةً فسخًا فكانت إعادةٌ إلى 
قديم المِأْكِ فينْبَغيَ أنْ لا يجورٌ. 

5 شرائط صِحَة الإفالة: 

فمنهاء رضا المُتَقَايلِينِ ؛ أمّا على أصل أبي يوسف فظاهرٌ؛ لأنّه ”" بِيمٌ مُطْلَىّء والرّضا 
شترط ضنشة الياغات:. 

وأمّا على أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزُفَرَ: فلأنها فسخ العقدِء والعقدٌ لم يَنْعَقِدْ على 
الصّحَةٍ إلا بتراضيهما أيضًا 

ومنهاء المجلِسٌ لما ذَكَرْنا أن معنى البيع موجوةٌ فيها فِيُشْترَطٌ لها المجِلِسٌ كما يُشترّط 
للبيع . 

ا ل ل 
ظاهرٌء وكذلك على أصلٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ قبض البَدَلِينِ إِنّما وجب حا لِلّه تعالى آلا تَرَى 
أ لا تشفط بإمتقاط العينة :و الإقالة علق سك ررد لس فسا فور لاز دول 


)١(‏ في المطبوع: #يمنع». (؟) في المخطوط: «لأنها». 


بي جَديدٌ في حَنٌّ نالِثِ فكان حَقُ الشّرع في حُكم ثالِثِ فتّجَعَلُ بِيعًا في حَقّهِ . 
ومتها: :أن يكو المَبِيعُ بمَحَلّ ”'" الفسخ بسائر أسْبابٍ الفسخ كالرّةُ بخيارٍ الشرط 


والرّؤْيةٍ والعَيْبٍ عند أبي حنيفة» وَزفَد وحمهما الله فإنُ لم يَكنْ أن ازدادَ زيادةً تمنَعٌ 
يي ل ا 


ل 
وأا على أصل أبي يوسف فلاته بعد القب بع ُطلنٌ» وهو بعد اليادة خقول ١‏ 
للبيعء ف فبقى مُحْتَمِلاً للإقالة . َأمَا على أصلٍ محمِّدِء وَإِنْ كانت فسخًا لَكِنْ عند الإمكان؛ 
(ولا إمكان) *”؟ ههنا ؛ لأن لو جعلناها فسحًا لم نصح ولو جعلْناها بيمًالَصَحْتْ فول 
بِيعًا ِضرورة الصَّحَوّء فلهذا انه تَمَنَ جوابٌُ محمَّدٍ مع جواب أبي يوسف في هذا الفصل . 
ومنها: قيامُ المّبيع وقتّ الإقالةٍ» » فإِنُ كان هالكا وقتّ الإقالة لم نَصِمَّء فأمًا قيامٌُ النَمَنِ 
وقتّ الإقالة فليس بشرط» ووجه الفرّقي أنّ إقالة البيع رَفْعُهء فكان قيامُها بالبيع» وقيامٌ 
البيع بالمّبيع لا بالكَمَنِ؛ لأنّه هو المَعْقَودُ عليه؛ على معنى أن العقد ورد عليه؛ لا على 
لمن ؛ لأ يِه على المُعَيِّء والمُعَيّنُ هو المَبيعُ لا القَمَْ؛ لأنه لا يحتمل التغيينَ؛ وإ 
عيّنّ؛ لأنّه اسم ليما في الذَّمَةِ فلا يُمصَوُ إيرادُ العقد عليه؛ دل ان كيام البو بالخبيع لا 
بالقمَن 02 فإذا هلك لم يَبْقَ مَحَلَ حُكُم البيع» ؛ فلا يَبْقَى حُكْمُهء فلا يُتَصَوّدُ الإقالةُ التي 
هي رَفْم هم البيع في الحقيقة» وإذا هَلك القَمَنُ فمحَلُ حم الببع قائم ئمٌ فتَصِحُ الإقالة . 
وستويهة تعر رالا يما عا بر شرام وال دير سا ركم ور 
والمكيلٍ والموزون (والعَدَديَاتِ المُتقاربة الموصوفة) * في الذَّمَو ثم تايلا أنهما إِنْ 
تقايّلاء والعَيْنُ قائمةٌ في يَدِ المُشتري صَحَّتٍ الإقالةٌ» سَّواءٌ كان القَمَنُ قائمًا في يَدِهِ أو 
هالكًا يقيام محل حُكُمٍ البيع بقيام المَعْقودٍ [عليه] '"'» وإنْ تَقايّلا بعد مَلاكِ العيْنِ لم 
نَصِحٌ» وكذا إن كانت قائمةً وقتَ الإقالة ثم ملكت قبلَ الرّدُ على البائع ئع بَطَلّتِ الإقالةٌ سَواءً 


)١(‏ فى المخطوط : «محل». (؟) فى المخطوط : «محتملا». 
() فى المخطوط : «والإمكان». (4) فى المخطوط : «الثمن». 
(5) فى المخطوط : «والعددي المتقارب الموصوفا». 0 

(3) ليست في المخطوط . 


لاست عل بج 
كان الثَّمَنُّ قائمًا أو هالِكًا؛ لأنّ الإقالة فيها معنى البيع . 

ألا تَرَى أنّ بعد الإقالةٍ وجَبّ على كُلَّ واحدٍ منهما رَدُ ما في يده على صاحبه فكان 
(مَلاكُ البيع) ”' بعد الإقالةٍ قبل القبضٍ كهّلاكِه بعد البيع قبل القبضٍ » ٠‏ فإنّه يوجبٌ بُطلانَ 
ابيع كذا هذا سَواء بَقيّ امن أ وهّلك؛ لأنّه إذا لم يَتَعَيّنء ٠‏ فقيامٌه وهَلاكٌه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

(وَكذا إذا) ”2 كان المَبِيعٌ عبِدَيْنِ» وتّقابَضا ثم هلكا ثم تَقايّلا أنّه لا نَصِحٌ الإقالةً يما 
ذَكَرْنا ان المغقود عليه إذا لك لم يَبْنَ محل الفسخ بالإقالق» وكذا لو كان أحذهما مالكًا 
وقتّ الإقالةٍ والآحَرُ قائمًا وصَّحَّتِ الإقالةٌ؛ ثم هّلك القائمٌُ قبلَّ ال بَطَلّتِ الإقالةٌ؛ ؛ لأنّه 
هّلك المَعْقودُ عليه قبل القبض على ما بَينا . 

ا ل ل ل 
صَحََتِ الإقالة» وعلى م مُشتري الهالِكِ قيمة الهالِكِ إِنْ لم يَكنْ له مثلّ ومثلّه إن كان له مثل 
فيُسَلَمُهِ إلى صاحبه ويَسْتَرِدُ منه العيْنَّ؛ لأنّ كَُّ واحدٍ منهما مَبِيعٌ على جدة لقيام العقدٍ (في 
ند تشم لاسر كرا 

م حل الفسخ » فتَصِح أو تقول دالت اجدوارا» حَرُنَمَنُ إذ المَبِيعٌ لا بُدَّ له 

ل » فإذا مَلك أحتهما عي الهايك ليه والقائمٌ للتبيع يما فب من تضحيح 
العقدِء وفي القَلْبٍ إِفْسادُهء فكان التَضْحيحٌ أولى ف فبَقيَ البيع ببّقاء المُبيع» ٠‏ فَاحتَّمَلٌ 
الإقالة . 

وَكذلك لو تقايّلاء والعَيْنانٍ قائمتان ثم هّلك أحذهما [*/77١ب]‏ بعد الإقالةٍ قبل الّدُ 
لا نَبْطْلُ الإقالهٌ؛ لأنّ هَلاكَ إحداهما قبل الإقالةٍ لَمّا لم يَمْتَعْ صِحَةَ الإقالة فهّلاكُها بعد 
الإقالةٍ لا يتم بتقاءها على الصّحْةٍ من طريتي الأولى ؛ لأنْ البقاء أسْهَلَ من الابيداوء وهذا 
بخلافي بيع العَرْضٍ بار أنّه لا يَنْعَقِدُ بأحد د العَرْضَيْنٍ ابْتِداءَء وإذا انِعَقَدَ بهما ثم مَلك 
احدّهما قبل القبض يَبْطلُ البيع؛ ؛ لأنّ البيعَ مُبَادَلةٌ المالٍ بالمالٍ فلا يَنْعَقِدُ بأحدٍ البلين: 
ويَبْطلٌ بِهَلاكِ أحدٍ العَرْضَيْنِ قبل القبضٍ ؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ من العَرْضَيْنِ مَبِيعٌ» ولاك المبيع 

قبل القبض يُبْطِلٌ البيعَ . 


)١(‏ في المخطوط : «الهلاك». )١(‏ في المخطوط : «وكذلك لو». 
(") في المخطوط : «هلك أحدهما». (5) في المخطوط: «بكل». 


دلقه ينك لع ا 


فأما الإقالة َم الببع فتستذعي بَقاء كم البيع» وقد قي '' ببقاء وأخهها ‏ :رعلن 
طم ل 0 وعَيْنَاءه ' 
وسّواءٌ كان قائمًا في يَدِ المُسْلّم إليه أو و هالكًا ؛ لآنَّ المَبيعَ هو المُسْلَمْ فيه» وأنْه قائم ؛ ؛ وهذا 
نمسم فبه وإ كن يا حقيقة فله كم لين حتى لا يجو استثداله قبل القبضي 
فكان كالمَمْقودٍ عليه» وأنّه قائمٌ فوْجِدٌَ شرطٌ صِحَةٍ الإقالة» وإذا صَحتْء فإنْ كان رس 
الما عَيْنَ مال قائمةٍ رَدَّه المُسْلَمُ إليه بِعَِْه » ون كانت هالكة فإِنْ كان [يمًا] "له مثلّ رَدَ 
مثلّه» وإِنْ كان مما لا مثلٌ له ردقته ون كان يناد مثله قائمًا كان أو وهالكا؛ لأنّه لا 
يتَعَيِّنُ بالتَعْيين فهّلاكُه وقيامٌه سَواءٌ» وكذلك لو كانت الإقالةٌ بعد قبض المُسْلَمِ فيه؛ وأنّه 
انه في يِب اَم هقح اإقالةَمة؛ لأئها صَحْتْ حال كونه ينا حَقيقة فحال 
صَيْرورَيْهِ عَيْنَا بالقبض أولى . 

وإذا صَحَتْ فعلى رَبّ السَّلَمِ رَذُعَيْنِ المقبوض؛ ان ا 
0 أنه يجورٌ بِيعُه مُابَحَةٌ على رَأْسِ المالٍ» والمُرابَحةٌ بِيعٌ ما اشتر 

لبائعٌ بمثل القَمّنِ الأوّلٍ مع زيادة رِبْح . م 

لدم والشتكمء وجب وَل في اأقالة. 

ولواء شترى عبدًا برو أو بمتصوع» وتقايضا ثم هلك العبدُ في يل المُشتري ثم ته 
والفضّةٌ قائمةٌ في يَدِ البائع صَحَتٍ الإقالةٌ؛ لأن كُلَ واحدٍ منهما مَبيعٌ ل لتَعَيِِه بالتَعْيِينِ فكان 
مَعْقودًا عليه فِيَبَةَ نتن 9 اليم بتقاء أحيهماء وعلى البائع رَدُ عَيْنْ الفضَّةٍ ويَسْتَرِدُ من 
الُشحري قيمة العد كن ذهب لا يضة؛ لان الإقالة ورد على قيمة اعبد فلو اسرد قينك 
فضّةٌ» والقيمةٌ تختلفُ فتزْداد أو تَنقْصُ فيُودَي إلى الرّباء ولو كان العبدٌ قائمًا وقتَ الإقالة 

ثم هلك قبلَ الَدُ على البائع فعلى البائع أن ير الفضّة» ويَسْتَردٌ قيمة العبد إن شاء ذهباء 
ون شاء فضةٌ؛ لأنّ الإقالة ههنا ورَدث على عَيْنِ الع ثم وجيت القيمة على المُشتري 
َدَلاَ للعبدِ» ولا رَبا بِينَ العبدٍ وقيمَيه» واللّهُ - تعالى - أعلمٌ بالصواب [5/ ١15‏ ب]. 


نين رن نا 


سس كدشدادامامة 
)١(‏ فى المخطوط: (يبقى»؟. 
)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فبقى» . 


ككل ا(ثكفاد 


الكلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِع: 

في بيانٍ ركُنٍ الكفالٍ. 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بِيانٍ حُكم الكفالة . 

زفي يان ها سرح ف الكدل عن الكفالة: 

وفي بِيانٍ الرّجوع بعد الخُروج أنه هَل يرجعٌ أم لا 

اها الؤْكُن: فهو الإيجابٌ والقَبولُ الإيجابُ من الكَفيل والقَبولٌ من الطَالِبٍ وهذا عند 
أي جدينة ومتحما وهو قولٌ ابي بوسف الخد رفي توه الأول القن هو الأيجنات 


وس وار 
فحسيا ٠.‏ 


َأمَا القَبولٌ فليس بِرُ كُن ”" (وهو أحدٌ قولي) ”" الشّافعيٌ رحمه الله لما رُوِيّ أن 
ال 6ه أ ِيّ بجئازة رج من الأنْصَارٍ فَالَ : اكل عل ساحبكم ذزن 2 ”" فقِيلَ [5/ 517 ١أ]‏ 
نعمْ درَمَانٍ أو دِيئارَانِ فاممّتعَ من الصّلاةٍ عليهًا فقَالَ ب سَيدُنَا عَلِينٌ أو أ ُو قتا رضي الله 
عنهما : هماعَلَيَيَارَسُولَ الل فصَلَى عليهًا ولم يقل بول الطَالِبٍ ولأن الكَفالة َم لغ 
والتزامُ المُطالَبةٍ بما على الأصيلٍ شرعًا لا تمليك . ألاترى أنه يُحْتَمَلّ الجهالةٌ والتَعْلِيقٌ 
بالشّرطٍ والتّمليك لا يحتملٌ ذلك ومعنى نى الضّمٌ والالتزام يتم بإيجاب الكفيلٍ فأشبّه التذرَ . 

والدَّلِيلٌ عليه أن المَريضٌ إذا قال [عندَ موته] ” لوَرََيِ : اضْمَنوا عَتي ما عَلَيّ من الدَّيْن 
لعْرّمائي ا ا و ل ل 
اال ال ا اه 
تعالى . 


)1١١ -‏ في المخطوط: «بشرط». (؟) في المخطوط : «وبه أخذ 


إفرة أخرجه الطبراني في الكبير (5 ”/ »)١184‏ برقم 143011 
(4) ليست في المخطوط . (6) و في المخطوط: اللغرماء» . 


(,#هديسححح _ بع لصتقع ع4 

(فإذا عَرَفْت) ('" أن رُكْنَ الكفالة : الإيجابٌ والقَبولٌ» فالإيجابُ من الكفيل أن يقولّ : 
الاكلين از عبن ال زعي ارنقرية ارقن ال مين أو لزعل و للك] ١١7‏ وبلى او لكا ” 
عندي . 

أمَا لَفْظْ الكَفالةٍ والضَّمانِ فصَريحَانٍ: وكذلك الرّعامةٌ بمعنى الكفالة والغٌرامةٌ بمعنى 
الضَّمانٍ قَالَ النَبِنُ يله : «الرْعِيمْ غَارِمُ» " أي الكفيلٌ ضامِنٌ وكذلك القُبالةٌ بمعنى الكفالةٍ 
أيضا يقال : قلت به أقبَل قَبالةً تقلت به أي كمّلت قال اللّه تعالى : «أو تَأْقَ بِلَّهِ ولملبِكَةٍ 
َيلًا» [الإسراء :؟4] أي كفيلاً يَكفُلوني ”' بما يقول» والحميلٌ بمعنى المََحْمولٍ فعيل 
بمعنى المَمُعولٍ كالقتيلٍ بمعنى المقتول وأنّه ينح عن تَحَمُلٍ الضَّمَانٍ. 

وقوله: على كلمةٍ إيجاب وكذا قولّه : إِلَىّ قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ تَرَكَ مالا فورقَيه ” 
ومَنْ تَرَكَ دَيْنَا فإِلَىّ ول ررك : «قِبلي» يُنْبىٌ عن القُبَالةّء وهي الكفالةٌ على ما 
ذكَرْنا . 

وقوله: عندي وإِنْ كانت مُطَلِقَةٌ للوّديعة لَكِنْهِ بقَّرِينةٍ الدَيْنِ يكونٌ كفالةً لأنَ قوله عندي 
يحل ليذو يععيل الاذئة إاتها "0 كلئنة يوط يورو للك بوك فبهيها جديا ند 
انلام بر فى ا ان نف وعد لزيد الديق له علي ال أي في ذِمّتي لأنَّ 
الدَيْنَ لا يحتملّه إلا الذَّمّه . ْ 

وأكا عبرل .سن الطالث قهز اذ يمرك يلك أل زهنيك ااعونة أوانا يدن علو هذا 
الففي. ١‏ 
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. في المخطوط: «وإذا عرف»). (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب : في تضمين العورء برقم (27576)» والترمذي» كتاب 
البيوع؛ باب: ما جاء في أن العارية مؤداة» برقم »)١1706(‏ وابن ماجهء برقم )١1405(‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلٍ رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للألباني .)١8415(‏ 

الى المخطول. «يكفلون». 

(5) فى المخطوط : «فلوارثه» . 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الجمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (2)8571 وأبو داودء برقم 
(959464) والنسائي» برقم (1955), وابن ماجه» برقم )١51417(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه . 


(0) في المخطوط : «الأنه؛ . 


نُمَ رُكْنٌ الكفالةٍ . في الأصل لا يخلو عن أربّعةٍ أقسام: | ما أنْ يكونّ مُطْلَّمًا أو مُقَيِّدَ 
وض د قلق بعري أ مهف إلى وقج فلك كان طقلا لك في جوازه إن اسمس 
شرائط الجواز وهي ما تذكة إن شاء اللّه تعالن غير أنه إن كان الَدَيْن على الأضيل خالا 
كانت الكفالةٌ حالَةٌ ون كان الدَيْنُ عليه مُوَجّلاٌ كانت الكَفالةُ مُوَجُلةٌ لأنّ الكفالة بمضمون 
على الأصيل فتَتَقَيّدٌ بِصِفَةٍ المضمون . 

وأمّا المُقَّدُ فلا يخلو ما إن كان مُقَيّدَا بِوَضْفِ التأجيلٍ أو بِوَضْفٍ الحُلولٍ فإِنُ كانت 
لكالا مزجا بذ كاذ لتانجيل الي رول مشو ريأن كد[ إلى شَهْرٍ أو سَّنةٍ جازٌ» ثم إن كان 
الدَيْنُ على الأصيل مُوَ جلا '' إلى أجَلٍ مثله. يَتَاجُلُ إليه في حَقٌّ الكَفِيلٍ أيضًا وإِنّ سَمّى 
الكفيلٌ جلا أرْيَدَ من ذلك أو لقص جار لأنَ المُطابَة حَنُ الَالِبٍ فله أنْ يَتبَرَعَ على كل 
واحدٍ منهما بتأخيرٍ حَقّهِ وإنْ كان الذَيْنُ نُ عليه حالاً جا التاجيل إلى الأجَلِ المذكورٍ ويكودٌ 
ذلك اجبلا في توما ججميةا يلام لطا يه ورَوَى ابن سماعة عن محمد أزّ نه يكونٌ 
تأجيلاً في حَقٌ الكفيلٍ خاصّة 

وجه هذه الرواية: أن الطَالِبَ حص الكَفيلَ بالتاجيلٍ فِيَخُصٌ ”" به كما إذا كمّلَ حالاً أو 


ومدس 


مُطْلَّقَا ثم آخَرَ عنه بعد الكفالةٍ . 

وجه ظاهر الرواية: أن التأجيل في نفس | لعمَدٍ يجْعَلُ الأجَلَ صِفَةً لِلدَّيْنِ والدَّيْنُ واحدٌ 
وموعلى الأصجل فبطبيز مؤجلا عليه رودا خلا ما ذا كان بعد تماء المقو لان 
التأجيلَ ”" المُتَآخُرَ عن العقدٍ يُوَحْدُ (* المُطَالَبَةَ وقد خْصٌ به الكفيلُ فلا يَتَعَدَّى إلى 
الأصيل . 

ولو كان الدَيْنُ على الأصيلٍ مُوَجّلا إلى سَنةٍ فَكَمَّلَ ' به مُوَجُلا إلى سَنةٍ أو مُطلِقًا ثم 
مات الأصيلٌ قبل تَمام نيحل الدَّيْنُ في [ماليه وهو على الكَفيلٍ إلى أجلِِ وكذا لو مات 
الكفيلٌ دون الأصيل يَحِلُ الدَّيْنُ م في] ”'' مال الكفيلٍ وهو على الأصيلٍ إلى أجَلِهِ لأنّ 
المُنْطِلَ للأجَلِ وُجِدَ في حَقّ أحدهما دون الآحَرٍ وان كان التأجيلٌ إلى وقتٍ مجهولٍ فإِنْ 


0 زاد في المخطوط: «على الأصيل». (1) في المخطوط: «فيخة‎ )١( 
في المخطوط : «التأخير». (5) في المخطوط : «تأخير».‎ )1( 
. في المخطوط : «فيكفل». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


كان يُشْبه آجالَ الاس كالحصاد والدّياس والئَيْروزٍ ونحوه ('" فكَمَلَ إلى هذه الأوقاتٍ جار 

عه ايسان 7" وعند الضّافعيٌ رحمه الله لا يجوز 7" . 

وجه قوله أنّ هذا [51//54١ب]‏ عقدٌ إلى أجَلِ مجهولٍ فلا يَصِحٌ كالبيع . 

ولنا أن (هذا ليس بجَهالة) ”©“ فاحشة فتَحْمِلُها الكفالةٌ» وهذا لأنّ الجهالة التقدم 
والتأخر لا تمنَعٌ من جواز العقد لِعَيْيها بل لإفضائها إلى المُنارّعةٍ (بِالتَقْدِيم والتأخيرٍ) 9 
وجهالة (التَقْدِيمٍ والقأخير) © لا تُقْضي إلى المُنارّعةٍ في باب الكَفالةٍ لأله يُسامَحُ في 
أ نل ”” العقلد ما لا يُسامَحُ في غيره؛ لإمكانٍ استيفاء ءِ الح من جهة الأصيلٍ بخلافي البيع 
ولأنّ الكفالةَ جوارُها بالمّدفٍ والكَفالةٌ إلى هذه الآجالٍ مُتَعارَفةٌ. ولو كانت الكفالةٌ حالّة 


نر عاص فثك 


فأخَّرَ إلى هذه الأوقاتٍ جار أيضًا لِما ذَكَرْنا وإِنْ كان لا يُشْبِه آجال النّاس كمَجِيءٍ 
المَطْرِ وهُبوبٍ الرّيح» فالأجَلُ باطِلٌ» والكَفالةٌ صَحيحةٌ لأنّ هذه جَهالةٌ فاحشةً فلا 
تَتَحَمَلُّها الكفالة فلم يَصِحّ التأجيلٌ فبَطَلَ وبقيّتِ الكفالةُ صَحيحةً . 

وكذا لو كان على رجلٍ دَيْنٌّ فأجّلّه الطَالِبُ إلى هذه الأوقاتٍ جار وإنْ كان نَّمَنُ 0 
بيع "2 ولا يوجبٌُ ذلك فساة البيع لأن تَاجيلَ ” '" الدَّيْنِ ابْتِداءَ بمنزلةٍ التأخير في الكفالة 
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وذا لا يُوثرُ في البيع فكذا هذاء هذا إذا كانت الكَفالة مُوَجِلةً. 

فأمًا إذا كانت حالّةَ فإِنْ 9" شَرَطَ الطَالِبُ الحُلولٌَ على الكفيلٍ جار سَّواءٌ كان الدَيْنُ 
على الأصيلٍ حالاً أو مُوّجَلا ما ذَكَرْنا أن المُطالَبةَ حَنُ المَكْفولٍ له فيَمْلِكُ التَصَرفَ فيه 
9 

ولو كمَّلَ حالاً ثم أجَلّهِ "'" الطَالِبُ بعد ذلكء يَتَأَخَرُ في حَقٌّ الكفيلٍ إذا قُبِلَ التأخيرُ 


)١(‏ في المخطوط : «ونحوها». 

زفق انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص 225١‏ القدوري (ص 0856). 

(") وفي بيان مذهب الشافعية : ذهب الشافعي في الجديد إلى عدم جواز الضمان في المجهول إلا في ضمان 
الدرك (ضمان الثمن عند استحقاق المبيع). انظر: الأم (509/6). المهذب »)717/١(‏ التنبيه ((ص 
14 الروضة (5/ 554)» المنهاج (ص 00)» نباية المحتاج (155/5). 


(4) في المخطوط : «هذه جهالة». (5) في المخطوط : «بالتقدم والتأخر» . 
)١(‏ في المخطوط : «بالتقدم والتأخر». () في المخطوط : «هذا» . 

(6) في المخطوط : «نحو؛. (9) في المخطوط : "بيع 

00 في المخطوط‎ )١١( 2 في المخطوط‎ )0١( 


« في المخطوط:‎ )1١١( 


دونٌ الأصيلٍ 7" بخلافي ما إذا كان التَأجِيلٌ في العقدٍ لِما ذَّكَرّنا من الفرْقٍ . 

ولاق الات لن الكسيق 117 ضالاً تاخز ]لطانث إلن تذزر بل التطوت هنا 
الأخيد ويكوث تَأخيرًا في حَنّْ الكُفيلٍ هذا إذا كانت الكفالة ميد برضف . 

َأمَا إذا كانت مُعَلَّقة بشرطٍ : فإِنْ كان المذكورٌ شرطا سببًا (" لِظُْهورٍ الحقٌّ أو لرُجوبه 
أو وسيلة إلى الأداء في الجُجْمْلةَء جارّ» بأنْ قال: ! إن استَحَقٌّ المَبِيعَ فأنا كفيلٌ؛ ؛ لأنْ 
استحقاقٌ المَبيع سببٌ لِظْهورٍ الح وكذا إذا قال : إذا قَدِمَ رَيْدّ فأنا كفيلٌ لأنّ قُدومّه وسيلةٌ 
إلى الأداء في المُمْلةٍ يجواز أن يكونّ مَكُفولاً عنه أو يكونّ مُضَارَبة فإ لم يَكُنْ سببًا 
لِظْهورٍ الحقٌّ ولا لِرُجوبه ولا وسيلة إلى الأداء في الججْمْلةٍ لا يجورٌُ بأنْ قال: إذا جاء المَطَرُ 
أو [إن] ”*' مَبِّتِ اريخ أ وخر زب الذار نان تفيل لأف الكقالة بابض البرك زا 
:”49 :ولاس أن لا يجوز تغليقها بالشوط إلا مبرطا السكق ”© يه قد تلن الظهور أ 
خوك و لني كر نوا هرم واد كد جز مالا وات 
في مثلٍ هذا الشَرطٍِ دون غيره . 

ولوقال: إِنْ قَتَلّك فُلانٌ أو إِنْ شَجَّك فُلانٌ أو إِنْ غَصَبَك فُلانٌ أو إن بايَعْت مُلانًا فأنا 
ضايِنٌ يذلك جار لأنّ هذه الأفعال سببٌ ”" لوُجوب الضَّمانٍ 

لوقل مَك فلا يتك فا ضاي لم امد زر عيقة وروي 1 


عندَ محمَّدٍ بناء على أن عَضْبٌ العَقارٍ لا يَتَحَقَّقُ عندَ أبي حنيفةً وعندٌ محمد يَتَحَمَّقْ . 
ولدقل: :3 كلك وو لكا ار نز لطيو الطانى ارك لكان مولا 11 
بايعت من الّاس لم ير لا من قِبَلٍ الَعْلِيقٍ بالشَرطٍ بل لأنّ المضمونٌ عنه مجهولٌ وجَهالةُ 
المضمون عنه تمنَعٌ صِحَةَ الكفالةٍ. 
ولوقال: ضَمنت لَك ما على فلانَ إن نَوَى جار لأنَ هذا شرط مُلائمٌ للعقدٍ لأنّه مُوَكُدٌ 
لمعنى التَوَسُلٍ إلى ما هو المقصودٌ [من العقد] ”* وكذا لو قال: إِنْ خَرّجّ من المِضْرٍ ولم 
يَعْطِك فأنا ضامِنٌ لِما ذَكَرْنا . 


)١1١(‏ في المطبوع: «الأصل». )١(‏ في المطبوع : «الأصل». 
(19ني المخطوط: | (مستثلج؟. (:) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : «نذكر؟ . (5) في المخطوط: «للحق». 


(0) في المخطوط : «أسباب». 423 8 من المتخطراط : 


ولق شَرَط في الكَفالة بالَفْسٍ تسليمٌ المَفولٍ به في وق بِعَيْيِه جارٌ أن هذا تأجيل . 
الكفالة بالنَفْسِ إلى وقتٍ مَعْلومِ فِيَصِحٌ كالكفالةٍ بالمالٍ وكذا سائرٌ أنواع الككفالاتٍ 
[لأن] ”' (في التَعْلِيقي) " بالشَرطٍ والتأجيلٍ والإضافة إلى الوقْتِ سَواءٌ؛ لأنّ الكل في 
معنى الكفالةٍ على السَّواء . 

ولوقال: كمّلت لَك مالّك على كُلانٍ حالاً على أنّك متى طَلبته فليّ أجَلُ شَّهْرٍ جار وإذا 
طلَبْته (" منه فلّه أجَلُ شَهْرٍ ثم إذا مَضَى الشَّهْرُ فله أنْ َل ”*» متى شاء . 

ولو شَرَطَ ذلك بعدَ تّمام الكَفالة بالمالٍ حالاً لم جر وله أن يُطاليَه متى شاء . 

وَالفَرْقٌ أ أنّ الموجود ههنا كفالََّانٍ إحداهما : حالةٌ مُطَلَفَةٌ» والثّانيةٌ: مَوَجَلةٌ إلى شَهْر؛ 
ملق ب بشرط الطّلَبٍ فإذا وُجِدَ الشّرط تَبَتَ التأجيلٌ إلى شَهْر فإذا مَضَى الشَّهْرُ انتهَى 4 
القاجيل فيَأحُدُ بالكفالة الحالة [4/ 11148 هذا معنى قوله في الكتاب يَأحُذُ متى شاء 
لَب الأول بخلافي ما إذا كان التَأجيلُ بالشرطٍ بعد تَمامٍ العقد ؛ لأنْ ذلك تَعْلِيقٌ التأجيلٍ 
سس كي سر يد د د 

ألا ترَى أله إذا كمَلَ إلى قدوم رَيْدٍ د جارٌ. ولو كمَّلّ مُطْلَقَا ثم خَرَ إلى دوم رَيْدٍ د لم يجز 
لِما ذَكَرْنا كذا هذا . 

ولو كقّلَ بنفس المَطَلوبٍ على أنه إن لم يوافٍ به غَذًا فعليه ما عليه وهو الألفٌ فمَضَى 
الوقْتُ ولم يوافٍ به فالمالٌ لازِمٌ للكفيل ؛ لأنّ هنا كفالَّانٍ بِالنَفْسٍ وبالمالٍ إلا أنه كفل 
بالف مُطْلَقا وعَلَّنَ الكفالة بالمالٍ بشرط عَدّمِ الموافاة بالتفْسٍ فل © ذ ذلك جائرٌ . 

أمَا الكَفالةُ بالَفْسٍ فلا شَكَ فيها وكذا الكَفالةٌ بالمالٍ؛ لأنّ هذا شرطً مُلائمٌ للعقد 
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ُحَقُنُ ما شرِعَ له وهو الوُصولٌ إلى الحنٌّ من جه الكَِيلٍ عند تعَذْرِ الؤُصول ! ل 
الأصيلٍ» ٠»‏ فإذا لم يوجَدٍ الشَرطً لَِمّه المال» » وإذا داه " لا يَْرَأعن الكَالةٍ بالنْس لجوازٍ 
اك عكار اح 01 مد افجو رركا رقا افوا ا عور كد قر 


[لكنه] ”" لم يُسَعٌ؛ لأنّ جهالة قدرٍ المَكفولٍ به لا تمئعٌ صِحَةَ الكفالة» ويَلْرّمُه جميعٌ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «التعليق». 
() فى المخطوط : (طلبه؛. (5) في المخطوط: «يأخذه؛». 
(5) في المخطوط : «وكل». )١(‏ في المخطوط : «أدى». 


(/7) زيادة من المخطوط . 


م كتب لكفل1 > لك 


الألفي؛ لأنه أضافٌ الكفالة إلى ما عليه والألفُ عليه وكذا لو كَل لامرأة بصّداقِها إِنْ لم 
يوافٍ الرّوْج وصّداقُها وصيفٌ فالوضفٌ لازم للكفيل ؛ ؛ لأنّ الكفالةً بالوصيفي كفالةٌ 
بمضمونٍ على الأصيل وهو الرَّرْجُ؛ لأنّ الحيّوات يَقْبْتُ َيْنَا في اذم مو يدلا عا لس مال 
فيلرَمُ الكفيلَ . 

1 أواففك به غَذَا فَعَلَىٌّ ألفُ درهَمٍ ولم يَقُلِ الألفٌ التي 

أو الألفٌ التي اذَّعَيْتَ ت والمَطْلوبُ يُنْكَدُ فالمالُ لازِمٌ للكفيلٍ عندَ أبي حنيفة وأبي 

00 

وجه قولٍ محمّد: أن هذا إبحات المال معلا بالخطر ابْتِداءَ ؛ لأنّه لم توجّدٍ الإضافةٌ إلى 
الواجب, ووجوبٌ المالٍ ابتِداءَ لا يتَعَلَقُ بالخطرء فأمًا الكَفالةٌ بمالٍ ثابتٍ فتََعلُّ بالخطر 
ولم يوجَدٌ. 

رجه توليينا أن مطل الألق بنصير ِف إلى الألفٍ المَعْهودة وهي الألفٌ المضمونةٌ مع ما 
أن في الصّرْفٍ إلى ابتداء الإيجاب فسا العقدٍ وفي الصَرْفِ إلى ما عليه صِحُته فالضَرْفُ 
إلى ما فيه صِحََةٌ العقدٍ أولى . 

ولو كمّلَ بنفيه على أنْ يوافي به إذا اَعَى به فإنْ لم يَْعَلَ فعليه الألفٌ التي عليه جار ؛ 
لأنّه كمَلَ بالتفْسٍ مُطْلََا وعَلَنَ الكفالة بالمالِ بشرط عَدَمٍ الموافاة بالنفْسٍ عند طُلّبٍ 
ل ل ل سر 
سَلَّم مكانه بَرِىَ؛ لأنّه أنَى بما العَرّمَ وإنْ لم يُسَلّمْ فعليه المالَ لِتَحٍَ الشَرطٍ وهو عَدَمْ 
الموافاة بالَفْسِ عند الطّلّبٍ . ْ 

ولوفال: انْتِنى فى ب#اغشية أو غدوة وقال الكفيل أنا آنيك به بعد غَدٍ إن لم يَأتٍ به في 
الونْتٍ الذي طَلّبَ المَكْفُولٌ له فعليه المالٌ وُجِودٍ شرط اللروم» وإنْ آخَرَ المُطالَبة | إلى ما 
بِعَدٍ غَدِ كما قاله الكَفيلٌ فأتّى به فهو بَرِيءٌ من المالٍ ؛ لأنه بالتاخير أبطَلَ الَّلّبَّ الأرَلَّ فلم 
يَبْقَّ الِتَسَلِيم واجبًا عليه وصارّ كأنّه طَلَّبَ منه من الابُْتِداءِ التَسْلِيمٌ بعدَ غَدِء وقد وٌجِد 
10س العال. 


95 ولو كمَّلَ بالمالٍ وفال: إن وَافَيْتّك به عدا فأنا برية» فوافاه من العَّدِ ب را نالعال في 


. في المخطوط: «فيبرأ)‎ )١( 


9لا دسح _بنائع الصتائع ع __> 
ا 2 

وجه الرؤاية الأخيرة: أن قوله: إِنْ وافَيْتّك به غَذَا فأنا بَريءٌ تَعْلِيقُ تفلي انرا عه اتعال ” 
بشرط الموافاةٍ بِالنَفْسِء والبّراءةٌ لا تحتمل التَعْلِيقَ بالشَّرطٍ ؛ لأنّ فيها معنى التَملِيكِ 
والتمليكاثُ لا يْصِحٌ تَعْليقُها بالشرطٍ . 

وجه الرواية الأولى: أن هذا ليس بِتَعْليت ”'" البّراءة بشرطٍ الموافاق» بل هو جَعْلُ الموافاة 
غايةٌ للكفالةٍ بالمالِ» والشّرط قد يُذْكَرُ بمعنى الغاية لِمُنَاسبةٍ بينهما والأرّلُ أشبّه. 

ولو شَّرَطً في الكفالةٍ بالنَفْس أنْ يُسَلْمَهِ إليه في مجلِسٍ القاضي جارّ؛ لأنّ هذا شرط 
مُِيدٌ ويكونٌُ التَسْليم : في اوضر أو في مكان يَقيرُ على إحضاره مجلس القاضي تسليمًا إلى 
القاضي لما ”© دُكُد إن شاء اللَّه تعالى . 

ولاشرط أن تشلكه إليه في ضر مُعَيٍّ َصِح لبد بالمِضْر بالإجماع لاله لا يَصِحْ 
التَْيينُ عند أبي حنيفة وعندّهما يَصِحّ على ما تَذْكُرُ إن شاء اللّه تعالى . 

ولو سشَّرَط أنْ يَدْفَعَهِ إليه عند الأميرٍ لا يَتَقَيّد به» حتى لو دَفْعَهِ إليه عند القاضي أو عَزِلَ 
الأميرُ [4/ ١58‏ ب] ووّلَيَ غيرّه فدَفْعَه إليه عند الثاني جاز؛ لأنّ التَقْيِيدَ غيرٌ مُفِيدٍ. ولو 
كمّلَ بنفسه فإنْ لم يوافي به فعليه ما يَدُعيه الطَالِبٌ » (فإنٍ اذَعَى) ”" الطَالِبُ ألفًا فإِنُ لم 
يَكُنْ عليه يَينة ل َرَمُ الكَفيلَ؛ ؛ لأه لا يْرَم بنفس الذّعْرَى شية فقد أضاف الالتزامٌ "* إلى 
ما ليس بسبب الوم وكذا ! إذا أنَحَ بها المَطلوب؛ لأنّ إقرارّه حُجَةٌ عليه لا على غيره فلا 
يَصْدّقُ على الكفيلٍ . ولو قامتٍ البَيْنهُ عليها أو أَرَ بها الكَفيل فعليه الألفٌ؛ ؛ لأنَ البَيّنة 
سببٌ لِظُهورٍ الحقٌّ وكذا إقرارٌ الإنسانٍ على نفسه صَحيحٌ فيُوَاخِلٌ به . 

ولو كمَّلَ بنفسه على أنّه إن لم يواف به إلى شَهْرٍ فعليه ما عليه فمات الكَفيل قبل الشّهْرٍ 
وعليه ديْنّ ئم مَضَى الشّهْرُ قبل أنْيَدْهَعَ ورَئةُ اليل المَعفولَ به إلى الطَالِبٍ فالمال لازم 
للكَفيلٍ ويَضْرِبُ الطَالِبُ مع القُرّماءء أما لَرُومٌ المالٍ فلأنَ الحُكُمَ بعد الشرط يَكْبْتُ مُضائًا 
إلى السب السَابِق (وهو أهل عندٌ) ”* مُباشَرَةٍ السَّبّبِ صَحبحٌ ولهذا لو كمّل وهو صَحَيحٌ 


)١(‏ في المخطوط: «تعليق». 
(') فى المخطوط : :على ما؛. إفرة في المخطوط : «فادعى». 
(4) في المخطوط : «التزامه) . (6) في المطبوع: اوهو عنده؛ . 


م كتب لكفكخ1 > هنهه 


ل ا ل . وامًا الضَرْبٌ مع العْرّماءِ فلاسيوام 
ين وكذا لو مات المَكْفُولُ به ثم مات الكفيل ؛ لأنّه إذا مات فقد عَجَرٌ الكفيل عن 

ا شرط زوم المالٍ بالسّبّبٍ السابت . 

هذا إذا كانت الكَفالةٌ مُعَلَّعَةٌ بالشّرطٍ . 

نَأمَا إذا كانت مُضافةً إلى وقتٍ ”'" بأنْ ضَمن ما ادَانَ (" له على قُلانٍ أو ما تَضَى له 
عليه أو ما دايّنَ لانًا أوما أقرَضّه أو ما استَهْلك من ماله أو ما عُصَبّه أو تمن ما بايَعَه 
متك هذه الكنالة؛ انها ضيفت ] إلى سبب الضَّمانٍ ون لم يَكْنٍ الضَّمانُ ثابنًا في الحالٍ 
والكفالةٌ إنْ كان فيها معنى التّملِيكِ فليستٌ بتمليكِ مَحْضٍ فجارٌ أن يحتمل الإضافة . 

ولوقال: كُنَّما بِايَعْتَ قُلانًا تممه عَلَىَّ أو ما بايَعْتَ أو الذي بايَعْتَ يُؤاحَدٌ الكفِيلٌ بجميع 
ماانائقةء 


ولوقال: إِنْ بِايَعْتٌ أو إذا بايَعْتَ أو متى بايَعْتَء يُؤْاحَدُ بَِمَنِ أوَلِ المُبايَعوَء ولا يُؤاحَذُ 
ِكَمَنِ ما بايَّعه بعدها؛ لأنْ كلمة «كُل) لِعموم الأسماء '”" وكذا كلمةٌ «ماه و«الذي؛ للعُموم 
وقد دَخَلّتُْ على المُبايَعةٍ يفضي تَكْرارَ المُبايِعةٍ ولم يوجَدْ مثلُ هذه الدَّلالةٍ في قولِه رت 
بايَْتَ ونّظائره واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [ في شروط الكفالة ] 

وأمَا شَرائطٌ الكفالة فَأَنْواغٌ: 

بعضّها يرجمٌ إلى الكفيلٍ . وبعضها يرجع | البزل سل و وناتها برعي إلى فول 
ل 

وبعضّها يرجعٌ إلى المَكفولٍ به. 

ثم منها ما هو شرطٌ الانعقادٍء ومنها ما هو شرطً التَفذٍ. 

أمَا الذي يرجمٌ | إلى الكل كَأنُوامٌ: منها: العَقْلُء ومنها: البلوعٌ وإنْهما من شرائطٍ 
- الانِقاد لهذا النْصَرُفِ فلا تَنْعَقِهُ كفالةٌ الصّبيّ والمجنونٍ؛ لأنّها عقدُ تَبَرُع فلا تَْمَقِدَ مِمّنْ 


1 في المخطوط: «الوقت».‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «داب». (") فى المخطو ط : «الأفعال؟.‎ 


ليس من أهلٍ العَبرُع إلأ أنْ الأب أ و الوصيّ لو استدات زا في تق اتيم وأ مر اليفية أن 
قد الجنال تنهار 

ولو أمَرَه أن يَكْقُلَ عنه التَفْسَ لم يجرْ؛ لأنّ ضَمانَ الدَّيْنِ قد لَزِمّه من غير شرطٍ فالشَرط 
لا يَزِيدٌه إلا تأكيدًا فلم يَكُنْ مَُبَرَعَاء فأمًا ضَمانُ النَفْسِ وهو تسليمٌ نفس الأب أو الوصيّ 
فلم يَكُنْ عليه» فكان مُتبرعَا فيه ”' فلم ينج . 

سه انر وح كر تداكو لقان با ار كاك ال 01 ار 
مَأَذُوَا [له] ”"" في التّجارة؛ لأتها تب العبدُ لا يَمْلِكُه ” بدون إذنْ مولاه» لَكِنّها تَنْعَقِدُ 
ل ا ا او 
وقد زالَ بخلانيٍ الصّبيٌ ؛ لأنّها غيرُ ” مُنْعَةٍ مُنعقِدةٍ منه لِعَدّم الأهليةٍ فلا تحتملٌ اتاد بالبلوغ . 

ولو ذم له المولى بالكفالة إن كان عليه كين لم يز لأ إذنّهِ بالتبرُع لم يَصِحَّ وإنْ لم 
يَكُنْ عليه دَيْنُ جارّتْ كفالَتُه وتباعٌ َقَبته في الكفالة بالدَّيْنِ إلا أنْ يَفْدِيّه المولى . 

ا ا ا 
ماخ الشرع عليه الضلاة والسلام » وسواء أن له المولئ لى أو لم يَأَذْنْ لأنَ إذن المولى لم 
يَصِحّ في حَقّه وصّحَّ في حَنٌّ القن ولَكِنّهِ يَنْعَقِدُ حتى يُطَالبَ به بعدّ التاق . 

ولو كمّلَ المُكاتبٌ أو المَأذُونُ عن المولى جار لأنّهما يَمْلِكانٍ التَبرُعَ عليه . 

وأمًا صِحْهبَدَنِ الكَفيلٍ فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الكفالة تصِحٌ كفالةٌ المَريضٍ لَكِنْ من الثلْثِ 
لاتهاتبئ. 

وأما الذي يرجعٌ م إلى الأ صيل فنوعان: 

اسكطهة اذ يعون قاد على ساف المعقر لا[ إِمَا بنفسه وإمّا بنائبه [5/ 59 ١أ]‏ عند 
ال اه ب ل 0 

وجه قولهماء أنّ الموت لا يُنافي بَقاء الدَّيْن لأنه مال كمي فلا يَفْتَقِرُبَقاؤه إلى القُدْرةٍ 
ولهذا بَقيّ إذا مات مَليّا حتى نَصِمَّ الكفالةٌ به وكذا بَّقِيّتِ الكفالةٌ بعد مويه مُفْلِسَا وإذا مات 


. في المخطوط : ابه؟. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في الممخطوط : «يملك التبرع». (5) في المطبوع: ابه؛.‎ )( 


عن كفيل تَصِحٌ الكفالةٌ عنه بالدَيْنٍ فكذا (يَصِحٌ الإبراءً 7" عنه والتَبَوُعٌ . 

وجه فول ابي حنيفة: أنّ الدّيّنَ عِبارةٌ عن الفعل والمَّيِّتُ عاجرٌ عن الفعل فكانت هذه 
كفالةٌ بدَيِْ ساقِطٍ فلا تَصِخ كما [إذا] (" كفّلَ على ”" إنسانٍ بدَيْنِ ولا َيْنَ عليه وإذا مات 
َليّا فهو قادِرٌ بنائبه وكذا إذا مات عن كفيلٍ لأنّه قائمٌ ”*' مُقامّه في قَضاء دَيِِ. 

وأمًا الإبراءُ والتَبَرُعٌ فهما في الحقيقة إبراءً عن المُوْاحَدَةٍ بسبب المُماطلةٍ في قَضاءٍ الدَيْنِ 
والتبُع بَخْليصٍ الميّتِ عن المُؤاحَذةٍ بسبب التفْصيرٍ بواسطة إضاء الخضم بهبةٍ هذا القدٍ 
منه فإمًا أن يكونّ إبراءً عن الدّيْنِ وَبَرْعَا بقّضائه حَقيقةٌ فلا على ما عُرفَ في الخلافيّاتِ . 

والاني: أنْ يكونّ مَعْلومًا بأنْ كمَّلَ ما على فُلانٍ فأمًا إذا قال: على أحدٍ من النّاس أو 
يكن © اويكفي أزبتع]: كلايخر ز لأن النقسؤة عليه مجيزل ولأن الكقالة جو ازهنا 
بالك فجدوالكفاله على هذا الوججه عرد مروف 

فأمًا خُرَيةُ الأصيل وعَفْلُه وبُلوعُه فليسث بشرطٍ لجوازٍ الكَفالةٍ لأنّ الكفالة بمضمونٍ ما 
على الأصيل ''' مقد مقد ورُ الاستيفاء من الكفيلٍ وقد وجِدَ . 

أما العبك: فلأنّ الدَّيْنَ واجبٌ عليه ويُطَالِبُ به في الجَمْلةٍ فأشبّه الكفالة بِالدَيْنِ المُؤَجُلٍ 
وأتا اص والمجنوث: فلا الي ني هما ولول ماب به في الحا ويُائبان يها 
في الجمْلةِ وهو ما بعدَ البلوغ والإفاقةٍ فتَجورٌ الكفالةٌ عن العبدٍ وإنْ كان مَحُجورًا وعن 
الصّبىّ والمجنونٍ إلآّ أن الكفيل لا يَمْلِكُ الرُجوعَ عليهم بما أَدى وَإِنْ كانت الكفالةٌ بإذنهم 
ما تَدُكُدُ في موضعه إِنْ شاء اللَّهِ تعالى . 

ل 
في الغليِبٍ في مثل هذه الأْوالٍ فكانت الكَفالةٌ فيهما أجوّرٌ ما يكونٌ والله أعلم . 

وأمّا الذي يرجِعٌ إلى المكفول له فأثواغٌ: 

منهاء أن يكونَ مَعْلومًا حتى (إِنّه إذا) ”'" كمّلَ لأحدٍ من الئاس (لا تَجِور) لأنَّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «لا تصح البراءة»‎ )١( 


(©) في المخطوط : «عن». (54) في المخطوط: «قام». 
(5) في المخطوط : ابعتق» . (5) في المطبوع: «الأصل». 


0 في المخطرط : «لوا. 


لضفه <__بدائع الصنائع ع" .> 
المَكُفولَ له إذا كان مجهولاً لا يَحْصُلُ ما شُرِعَ له الكَفالة وهو اموق . 

ومنها: أن يكون في مجلس العقدٍ وأنّه ” شَرَطٌ الانعقادً عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ إذا لم يقبل 
عنه حاضِ” ذ في المجلس حتى إنَّ مَنْ كمّلَ يغائبٍ عن المجلس فَبَلَمَه الخبَرُ فأجارً لا تجوز 
2كقها رذ لوقيل عه مطاف 

وعن أبي يوسف روايانٍ وظاهرٌ إطلاق محمَّدٍ في الأصلي أنّها جائزةٌ على قوله الآخر 
يدن على أن المجلِسّ عندّه ليس بشرط أصلا لا شرط التفاؤ ولا شرط الانيقاد لأنّ محمّدا 
1 ئها 3 يُطْلِقُ الجوارٌ على النَافِذٍ فأمًا الموقوفٌ فتُسَمْيه باطِلاً إلا أن يُجيرَ وهذا الإطلاقٌ 
صَحيتٌ وهذا الجادر هو الايد في الليَْانُ جا الهم إذا قد 

وجه قول ابي يوست الْآحَرء ما ذَكَرْنا في صَدْرٍ الكتاب أن معنى هذا العقدٍ لَعْةَ وشرعًا وهو 
الضّمْ والالتزام يم بإيجاب الكَفيلٍ فكان إيجابه كل عقا والدَليلُ عليه مسألة المَرضٍ 

(وجه فولهما) 7 : ل 5 
والقبولِ فكان الإيجابُ وده شَطْرَ اعفد فلا ِف على غائبٍ عن المجلسٍ كالبيع مع ما 
نَمل بالبَهيْنِ جميمًا فتفول ِب الاليزام يحتمل الجهالة والتغليق بالشرط والإضافة 
إلى الوقْتٍ وَلِشِبّْه التمليكِ لا يَقِف يَقِفُْ على غائبٍ عن المجلِس اعتِبارًا لِلشبَهَيْنِ بقدرٍ 
الإمكان. 

وأمّا مسألةٌ المَريضٍ فقد قال بعض مَشايخنا: : إِنّ جوارٌ الضَّمانٍ هناك بطريقٍ الإيصاء 
ِالقَضاء عنه بعدّ موته لا بطريتي الكفالة ويكونٌ قوله : اضْمّنوا عَنَى إيصاءً منه إليهم بالقَضاءِ 
عنه حتى لو مات ولم ب يد شيمًا لا يَْرَمُ الورئةَ شيءٌ فعلى هذا لا يَلْرَمُ وبعضهم أجازوه 
على سَبِيلٍ الكفالة . 

ووجهه: ٠ما‏ أشارَ إليه أبو حنيفة رحمه الله في الأصلٍ وقال : هو بمنزلةٍ المُعَبّرٍ عن 
عُرّمائه وشرحٌ هذه الإشارة واللُّ عز وجل أعلمٌ أن المَريضٌ مَرَض الموب يََعَلَق ان 
بمايه ويصيدُ بمنزلة الأجتبيٌّ عنه حتى ل44/41١ب]‏ ينقد منه الَصَرْفُ المُبْطِلَ لِحَق 
الغّريم . 


)١(‏ في المخطوط : «إنما؛. (؟) في المخطوط: «ولهما». 


ولوقال اجتبئ للؤزثة: اضْمَنوا لِقُرّماءِ قُلانِ عنه فقالوا: ضَمِنًا يُكْتَقَى به فكذا المَريض 
واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء وهو تفريعٌ على مذمّبهما أنْ يكونّ عاقِلاً فلا يَصِح قَبِولٌ المجنونٍ والصّبِيٌ الذي 
لايَعْقِلُ لأّهما ليسا من أهلي القَبولٍ ولا يجودٌ قَبولٌ وليّهما عنهما '" لأن القبول يمر 
عن وفع له الإيَجَابُ ومن وقم له الا يجابٌ ليس من أهل القَبِولٍ ومّنْ قبل لم يَقَعِ الإيجابٌ 
له فلا يُعْتَبَرٌ قبوله . 

مَا حُرَيَةٌ المَكفولٍ له فليسث بشرط لأنّ العبدٌ من أهلٍ القَبِولٍ والله أعلم . 

وأمّا الذي يرجِعٌ إلى الحكفولٍ به قدوعان: 

احذهما: أن يكونّ المَكْفولٌ به مضمونًا على الأصيل سَواءٌ كان دَيْنَا أو عَيَْا أو نفسًا أو 
فعلاً ليس بِدَيْنِ ولا عَيْنِ ولا نفس عند أصحابنا إلا أنه يُشترَطٌ في الكَفالةٍ بالعَيْنٍ أن تكونٌ 

وخبفلة الكلام فيه؛ أن المَكُفولَ به أربَعةٌ ألواع : عَيْنُ» ودَيْنُء ونفسٌء وفعل ليس بِدَيْنِ 
ولاعَيْنِ ولا نفس . ١‏ 

ا الغَيْنُ فنوعان: عَيْنّ هي أمانةٌ» وعَيْنُ هي مضمونة . 

انا العَيْنُ التي هي امانة: فلا تَصِحُ الكفالةٌ بها سَواءٌ كانت أمانةٌ غير واجبة التَسْلِيمٍ 
كالودائع 7" ومالٍ الشّركاتٍ والمُضارَباتٍ أو كانت أمانةً واجبة التَسُلِيم كالعاريّةٍ 
والمُسْتَأجَرٍ في يد الأجير لأنّه أضاف الكفالة إلى عَيْنها وعَيْتُها ليست بمضمونةٍ. ولو كَل 
بتسليم المُسْتَعارٍ والمُسْتَاجَرٍ عن المُسْتَعِيرٍ والمُسْتَاجِرٍ [للآخر] "ار لابب ةا 
اليم عليهماء فالكفالةُأُضيمَتْ إلى مضمونٍ على الأصيلٍ وهو فعلٌ التَّسْلِيمٍ فصَحّتْ . 

وأمًا العَيْنُ المضمونةٌ فنوعان : مضمونٌ بنفسه كالمَخْصوب والمقبوض بالبيع الفاسدٍ 
والمقبوضن على سوم الشّراءِء [والثاني] ”*' (مضمودٌ بغيره) * “ كالمَبِيع قبل القبض 

والرَهْنِ فتَصِحُ الكفالةٌ بالتؤع الأوَلِ لأنّه كفالةٌ بمضمونٍ بنفيه . 
(1) في المخطوط: «عنه». 


(؟) في المخطوط : «كالوديعة». (9) زيادة من المخطوط. 
(5) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «مضمونة بغيرها». 


دلفة ح-بدائع الصنائعجظ___> 

ألاتَرى أنّه يجبُ رَدُ عَْنِهِ حال قيامه ورَدٌّ مثئله أو قيمتِهِ حال هَلاكِه فيَصيرُ مضمونًا على 
تفيل على هذا الوجه أيضًا ولا نصِحٌ بالتؤع القاني لأنّ المي قبل القبضٍ مضموثٌ المي 
لا بنفسه . 

ألا رَى أنه إذا هّلك في يد البائع لا يجبُ عليه شية ولَكِنْ يَسْقْطُ العم عق المشترئ:: 

وكذا الرَّهْنُ غيرُ مضمونٍ بنفسه بل بِالدَيْنٍ ألا تَرَى أنّه إذا مَلك لا يجبٌ على المُرْتَهِنٍ 
شية ولَكِنْ يَسْقْط الدَّيْنُ عن الرّاهِنٍ بقدره . 

وأمًا الفعلٌ: فهو فعلّ التَسْلِيمِ في الجُمْلةٍ فتَجوزٌ ُ الكفالةٌ بتسليم المَبِيع والرّهْنٍ لأنْ المي 
مضمونٌ العَسْلِيم على البائع والرهُنَ مضموث الَسْليمٍ على المُرْنونٍ تن في الجُمْلةٍ بعدَ قَضاءِ 
لين فكان المَكفُولُ به مضموثًا على الأصيلٍء وهو فعلٌ التَسْلِيمء فصَحتٍ الكَفالةُ به 
لَكِنّه إذا مَلك لاشيء على الكفيل لأنّه لم يَبْقّ مضموئًا على الأصيل فلا يَبْقَى على 
الكفيل . 

ولو استَأجَرَ دابّة 5 للحَمْلٍ فكَفّلَ رجلٌ بالحمْلٍ فإنْ كانت الذَابة بعَيْها لم تَجُزِ الكفالة 
بالحئل وإث كانت بغي يها حار لأن في الوجه أل الواجب على الجر فمل تسلمج 
الدَابَةٍ دونَ الحمْلٍ» ٠»‏ فلم تكن الكفالةٌ بالحمْلٍ كفالة بمضمونٍ على الأصيلٍ فلم تَجَرْ 

وفي الوجه القاني: الواجبٌ عليه فعل الحمُْلٍ دون تسليم الدَابَةِ فكانت الكفالةٌ بالحمُلٍ 
ل 

عند أصحابنا لأنَّ الكفالة بالتَفْسِ كفالةٌ بالفعلٍ [وهو تسليمٌ النَفْس] '") 007 
ل ل ل 0 
بوجهه أو بِرَقَبتِهِ أو بروحه أو بنصفه . 

والأصل فيه: أنه إذا أضاف الكّفالة إلى جُرْءِ جايع كالرَّاسٍ [والوجه] '' ' والرَّقَبَةٍ ونحوها 
ارت لأنّ هذه الأجزاءة © يُعَدَدْ بها عن جُمْلةَ البَدَّنِ فكان ذِكْرُها ِكْرَا للبَدَنِ كما في باب 
الطّلاقٍِ والعتاقٍ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «الأعضاء».‎ )0( 


وكذا إذا أضافٌ ”''' إلى جُرْءِ شائ ل ا ار 
انفش وجوت تسليم التفسن بر *" ولاية المُطالَبةِ إبتسلم النفس] *"" والتَفْسسُ في حَقٌّ 
عو الع 0 جاو بعض مالا بكي شرعًا ذِكُر لِكُلّ كما في الطّلاقٍ والعّتاقي 
وإذا أضاقها إلى اليّدِ ِيَِ أو الرَجْلِ ونحوهما من الأجزا المي لا تُجورٌ لأنّ هذه الأعضاء لا 
يي بها عن جميع الَدنٍ وهي في حم الكفالة مرفلا يكون وها كرا لجميع اَن 
كما في الطّلاقٍ والعّتاق . 

ولو قال في الكفالة بِالنْفُس: «هو عَلَي» جارّ لأنْ هذا صَريحٌ في التزام [5/ ١6١أ]‏ تسليم 
النَفْسِ . 

ع م ا ل د . ولوقال: أنا ضامِنٌ لمعرقته لا 

نَصِحٌ؛ لأنّ المعرفةً لاتحتمل أن تكونَ مضمونة على الأصيل »؛ ولو قال لِلطالِبٍ : أنا 

ار لكك ات 5" لأن المضعون عيذ مَعْلوم أصلاً ثم ما ذَكَرْنا من الكفالة بالنَفْسٍ 
والعَيْنِ والفعلٍ انا متي ونا انا موواك ينات اظيا ل أصحابنا ”7 . 

قال الشَافعئيُ رحمه الله: إِنّها غيدُ صَحيحةٍ 9 . 

وجه قوله: أن الكَفالة أضيفّتْ إلى غير مَحِلّها فلا نصِحُ ودَلالةٌ ذلك أن الكفالة التزا 
الديْنِ فكان مَحِلّها الدَّيْنُّ (فلم توججذ) ”" وَالتَصَرْفُ المْضافٌ إلى غير مَحَله بال ولأن 


الشدْرةَ على تسليم المَكُفولٍ به شرطً جواز الكفالٍ» والقّدْرةُ على الإعتاق لا تَتحَقَّنُ و 
ولناقوله عز وجلء لوَلِمَن جه به ِمْلُ يدير وَأنَأ به رَعِيهُ4 [يوسف :101 أبّرَ الله عَرَ 


)١(‏ فى المخطوط : «أضافها». )١(‏ فى المخطوط : «ثبوت». 

(6) زيادة.من الميخطوط. (5) في المخطوط : ١لا‏ تصح». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص ”20777 تحفة الفقهاء (/ 20757 طريقة الخلاف في 

الفقه (ص 4١7‏ , ١57)ء‏ إيثار الإنصاف (2)751-750 شرح فتح القدير (9/ 2)155-154 البناية (1/ 

لالاهمنة) . 

(5) المشهور من مذهب الشافعية أن كفالة البدن صحيحة. قال المزني رحمه الله في «المختصر»: وضعف 

5 الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. . انظر: مختصر المزني (ص 2)٠١9‏ 
حلية العلماء (0/ /51-؟7/7)» التنبيه (ص 564 الوسيط فرذ خرقةة الرجيز »)١1845 /١(‏ الروضة (5/ 

7097). المنهاج (ص ؟57). 

(0) في المخطوط : اولم يوجد». 


ا 1 ا 


ل ال 0 
يحمه اله فكاذ انك روج عن اإجمام تكن بايلةء واكك أن هذه الذالة :0" 


ضيفت إلى مضسمونٍ على الأصيلٍ مقدور الاستيفا من الكفِيلٍ نصح أصلّه الفا 


وقوله: «الكفالةٌ التزامُ الدَيْنِ» ممنوعٌ بل هي التِزامٌُ المُطالَّبَةٍ بمضمونٍ على الأصيلٍ وقد - 
يكونٌ ذلك وَيْنَا وقد يكونٌ عَيْنَا والعَيْنُ مقدورةٌ التَسْليم في حَقٌ الأصيلٍ كالدَيْنٍ : 
| عبد مُق برق في يَدِ رجل فأخذ منه المولى كفلا بنفيه فأبَقَ فهو باطِلٌ؛ لأنْه كملَ بما 
ليس بمضمونٍ . 

وَكذا لو كمّلَ بعد إباقه لما قُلْنا وكذا لو اذَّعَى رجلّ على إنسان أنّه عبده وأنْكرَ المُدَّعَى 
عليه ورَّعَمَ أنه حُرٌ وكَمَلَ رجلٌ بنفسه حتى لو أقامَ البيُنةَ على أنّه عبدّه فمات المُدَّعَى عليه 
لاشيء على الأصيل [لِما ذَّكَرْنا] ”© » ولو كان المُدَّعَى في يد ثالِثِ فقال: أنا ضامِنٌ 
نك © قَيَمِدَ هذا إن اسكضقئته صَطيت الكنالة حنى لو آقاء مَ البَّيّنةَ على أنّه عبده فمات 


المُدّعَى عليه» فالكفيلٌ ضَاينٌ كُلَّ قيمَتهِ لأنّ بإقامة البَينةِ نييّنَ أنّه كَل بمضمونٍ . 


صَبِيٌ في يد رجل يدعي أنه ابه وادّعَى رجل آثَحرُ آنه عبدٌه فضّمن له إنسانٌ فأقا 
المُدّعي البَيّنةَ وقد مات الصَبِيُ فالكفيل ضامِنٌ لِما ذَكَرْنا أنّه لَمَا قامَتِ البَينَةُ نَم َس ين أنه كفيل 


بمضمولٍ. 
م 0 نْ يُقيمَ البيّنةَ قال رجلٌ أنا 
ضامِنٌ بالعبدٍ الذي يَدّعي فهو ضامِنٌ حتى يَأتيَ بالعبدٍ فيُقيم البَيّنةَ عليه لأنّه كفّل بمضمونٍ 


على الأصيل. وهو :حقاء» مبدلنس العاف يبنذ هلك واستحف بيكلة نهو طلا لنيتك لانه 
بين أنه نه كمّل بمضمون بِعَيْنِ مضمونًا بنفسه . 


- 


ولوادَّعَى 26 "١‏ التبد وم راسشراقها ال اارنا دن بلمساله رد حل 


)١(‏ في المخطوط : «السابقة». 
() في المخطوط : «كفالة» . (9) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «كل». (5) في المخطوط: اغصب». 


فأنا ضامِنٌ للمالٍ '' أو لٌقيمةٍ العبدٍ فهو ضَايِنٌ يَأحُذَُه به من ساعَته ولا يَتِتْ على إقامةٍ 
البيّنةِ لأنّ بقوله : أنا ضَامِنٌ لَقيمةٍ العبدٍ أ قن بِكَوْنٍ القيمةٍ واجبة على الأصيلٍ فقد كمّل 
بمضمونٍ على الأصيلٍ فلا يَقِف يِف على البَيّنةٍ بخلافٍ الفصل الأوَلٍ؛ ؛ لأنَ هناك ما عُرِفٌ 
وُجوبُ القيمةٍ بإقراره بل بإقامة البَيّنةٍ فتو تَوَقَتَ ”© عليهاء والله أعلم . 

[والنْؤْعغٌ الثاني: أن يكونَ المَكُفولٌ به مقدور الاستيفاء ء على الكفيلٍ ليكونٌ العقدٌ مُفيدًا 
فلا تَجودٌ الكَفالةُ بالحُدودٍ والِصاص لِتَعَذَّرِ الاستيفاء ء من الكفيل فلا تُقيدٌ الكفالةٌ فائدَنّها . 
وههنا شرط ثالِتٌ لَكِنْه يَخْصٌ الدَيْنَ» وهو أنْ يكونٌ لازمًا : فلاتَصِحٌ الكَفالةٌ عن المُكاتب 
لمولاه بِبَدّلِ الكتابة ؛ لأنه ليس بِدَيْنٍ لازم لأنْ المُكاتبَ 3 تَبَ يَمْلِكُ إسقاط الدَّيْنِ عن نفسه 
بالتغجيز لا بالكَسْبٍ بمضمونٍ] ”" . 

. وتجورُ الكفالةُ بنفس مَنْ عليه القصاصٌ في النَفْسٍ وما دوتها وبِححَدٌ ”© القَّذْفٍ والسَّرِقةٍ 
إذا بَذَلَها المَطْلوبُ فأعطاه بها كفيادٌ بلا خلا بين أصحاينا وهو الصَّحيحٌ؛ ؛ لأنّه كفالةٌ 
بمضمونٍ على الأصيلٍ مقدور الاستيفاء ء من الكفيل » ؛ فتَصِح كالكفالة بتسليم نفس مَنْ عليه 
الدَيْنُء وإِنّما الخلافٌ [في] * ' أنه إذا امتَعَ من إعطاء الكفيلٍ [عندَ الطَلّب] ”"' هَل يجْبره 
العامسي عليةاقال بو لقيدة ويه :الله لايخ زاقال ابو بلكو مسقة رجيعهها الله : 

وب فَوَلهما: :أن نفسّ مَنْ عليه القِصاصٌ والحدٌ مضموثٌ المَسْليمٍ عليه عند الطَلّبٍ كنف 
مَنْ عليه الدَيْنُ ثم تَصِح الكَفالةُ بنفس مَنْ عليه الدَيْنُ ويُجبَرُ عليها عندّ الطْلَّبٍ فكذا 


هذ 9 , 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الكَفالة شرِعَتْ وثيقةٌ والحُدودُ مُبناها على الذَّرْء فلا يُناسبُها 
العَوِْيقٌ بالجبْر على الكَفالةٍ ولا يَلْرَمُهِ الحبْسٌ في الحُدودٍ والقصاص قبلَ تَزكية الشّهِودٍ» 
والحبْسٌ تَوْئِيقٌ لأنّ الحبْسس لِلتّهْمَةٍ لا لِلتّوئِيقٍ لأنّ شهادةً شاهدَينٍ أ و شاهدٍ واحدٍ لا تَخْلو 
عن إيراث تُهُمةٍ فكان الحبْسٌ لأجلٍ لخدو التَؤئيق ويجورٌ الجبْرٌ على إعطاء الكفيلٍ 


)١( -‏ في المطبوع: «المال». 
(؟) في المخطوط : «فوقتف»4. (*) ليس في المخطوط . 
(4) في المخطوط: «وحد». (5) زيادة من المخطوط . 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : اهاهنا؛‎ )١( 


الفقهة 

في التَغزيرٍ لألّه لا يَحْتالَ لِدرْئه لِكَوْنهِ حَقَّ العبد . 

وأا الدَيْنُ نصح الكفالةُ به بلا خلافي لأنّه مضمونٌ على الأصيلٍ مقدورٌ الاستيفاء من 
الكفيلٍ "٠.‏ ليكونّ [4/ ٠6١‏ ب] العقدٌ يدا فلا تَجورٌ الكفالة دود والقصاص لتَذّر 
الاستيفاء من الكفيلٍ فلا تُمِيدٌ الكفالةٌ فائدتها 7" . 

وفهنا شرط ثالِتٌ لكته يَخْص الدين» وهو أن يكونَ لازمًا: فلا نَصِحُ الكَفالةٌ عن 
المُكائبٍ لمولاه بِبَدَلِ الكتابة؛ لأنّه ليس بِدَيْنٍ لازم أن المكاتت يُمْلِكَ إسقاط الدَْنِ عن 
فود تجن نيا لكني) على عزنا الكمالة بكدّل الكتابة لكان لا يشر ؛: ما أن 
رك لكين سساططن تدكا يلك الأسين ونا أن لا يَمْلِكَء فإِنْ مَلك لا تُفِيدٌ 
الكَفالةٌ ون لم يَمْلِكُْ [لم] © يَكُنْ هذا التزامَ ما على الأصيل فلا يَتَحَمّنُ التَصَرُفُ كفالة 
ولأنا لو أجَرْنا هذه الكفالةَ لكان الدَّيْنُ على الكفيل ألرّمَ منه على الأصيل ؛ لأنَ المُكاتبٌ 
إذا مات عاجرًا بَطْلّ عنه الَذَيْنُ . 

ولو مات الكَفيلٌ عاجرًا مُفْلِسَا لم يَبْطْلْ عنه الدَّيْنُ فكان الحقٌ على الكفيلٍ ألرّمَ منه على 
الأصيل» وهذا خلافٌ ما توجِيّه اللأصولٌ؛ ولأنّ الكَفالةَ جوارُها بالعُرْفٍ فلا تَجِودُ فيما لا 
وت يايو لا قوف في الكمالة يبدل الكتاية: 


وكذا لا تَجورٌ الكفالةٌ عن المُكائب لمولاه بسائر الدَّيونٍ سِوّى دَيّْن الكتابة؛ لأنْ غيره 
وال بوك لجا رشت الور كله تست ْ ْ 

الاتزى اله ليولا لزو) الكتابة عليه لماوح علما بترن اضر نكاد قزن لجنا امه 
يوجوب ذَيْنِ آخَرَ عليه فْلّمًا لم نَجُرِ الكفالةٌ بالأصلٍ فلن لا تَجورٌَ بالفرْع أولى وأخْرّى . 

ولأ تعر كاله 32ل الكانة عنة الى ديفة رجه للد وعتهما تفز بداء على أن 
المُمِْسمَى بمنزلة المُكائب عندّه وعندهما بمنزلة حُرٌ عليه دَرْنٌّ وكَوْنُ **» الول به 
مَعْلومٌ الذّاتِ في أنواع الكفالاتٍ أو مَعْلومٌ القدر (في الدَّيْنِ ليس) ”" بشرطٍ حتى لو كمّل 
بأحدٍ شيئَيْنِ غيرَ عَيْنِ بأنْ كفّلَ بنفس رجلٍ أو بما عليه وهو ألفٌ جار وعليه ”" أحدُهما 
)١(‏ زاد في المطبوع : «والنّوْعٌ الثاني : أنْ يكونّ الَكْفُولٌ به مقدورٌ الاستيفاء من الكفيل». 
(؟) في المخطوط : (ما بدر منها». (*) في المخطوط : «بإباء الكسب». 


(5) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «وأما كون». 
(7) في المخطوط: «فليس". 0) في المخطوط : «وعليهما». 


أيّهما شاء لأنّ هذه جهالةٌ (مقدورةٌ الدّفع) ”'' بالبيانٍ فلا تمع جوارٌ الكفالة . 

وكذا إذا كمَلَ بنفس رجلٍ أو بما عليه أو بنفس رجلٍ آخَرَ أو بما عليه جا وَبْرَا دقع 
واحدٍ منهما إلى الطَالِبٍ . 

ولو كقَّلَ عن رجلٍ بما لِفُلانٍ عليه أو بما يُذْرِكُه في هذا البيع جازّ؛ لأنْ جهالة قدرٍ 
المَكْفْولٍ به لاتمئعُ صِحَةً الكُفالةٍ قال اللّه تعالى : ولك عه وهل عن وأنايقه 
رَعيمٌ # [يوسف :71] أجازٌ اللَّه تعالى الكفالةً بحِمْلٍ البَعيرٍ مع أن الحِمْلَ يحتمل الرّيادةً 
والنّمْصانَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو ضَمِن رجلٌ بِالعٌهْدةٍ فضَمائُه باطِلُ عندٌ أبي حنيفةً وعندهما صَحيحٌ . 

وجه فولهماء أن ضَمانَ العْهْدةَ في مُتَعَارْفَ الثاين ضَمَانُ الذّزك وهو صَمَانُ الثمّن عند 
استحقاتي المبيع وذلك جائز رٌ بلا خلا بين أصحابنا . ْ 

ولأبي حنيفة رحمه الله أو القودة تسمل الدّرْك وتَسَهمل المتديفة ره و الضّك 
وأحدّهما وهو الصّكُ غيرُ مضمونٍ على الأصيل فدارَتٍ الكَفالة بالعُهْدة بين أن تكونٌ 
بمضمونٍ وغير مضمونٍ فلا تَصِحٌ مع الشَّكُ فلم يَكنْ عَدَمُالصّحَةٍ عندّه لِجَهالة المَكفول به 
بل لؤُقوع الشَّكّ في وُجودٍ شرطٍ الجواز» وهو كونّه مضمونًا على الأصيلٍ» وضَمانٌ 
الدّرْكِ هو ضَمانُ الَمَنِ عندٌ استحقاتي المَبيع» وإذا اسْتْحِقَ المبيعُ يُخْاصِمْ المُشتري البائع 
أرَلاَ فإذا قَضَى عليه بالَمَنِ [جاز و] ”" يكونٌ قَضاءً على الكَفِيلٍ» وله أن يدهن انيما 
شاءء وليس له أنْ يُخاصِعَ الكَفيلَ أوَلاً في ظاهر الرّوايةِ ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال: 


ود ىس 


الكفيلٌ يكونٌ ن خصما. 
هذا إذا كان المَبِيعُ ما سِوّى العبدٍ فإِنْ كان عبدًا فظهّر أنه حُرٌ بِالبَيّنةٍ فللمُشتري أن 


ولو انفّسَحَّ البيعٌ بينهما بما سِرّى الاستحقاتي بالرّدُ بالعَيْبٍ أو بخيارٍ الشّرطٍ أو بخيا 
الدُؤية لا يُوَاحَذُ به الكَفيلٌ؛ لأنْ ذلك ليس من الدَّرْكِ . 
ولو أخذ المُشتري رَهْنَا بالدَّرْكِ لايَصِحٌ بخلانٍ الكفالةٍ بالدّرْكِ والفَرْقُ ُرِفٌَ في 


. في المخطوط : «مقدور الرفع». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


دفقه 2 ماك ساق 16 > 


موضعه» ولو بَتى المُشتري في الدَّارٍ بناء ثم اسْتْحِقَّتِ الدَارُ ونْقِضٌ عليه البناءً فللممشتري _ 
أن يرجعَ (على بائعه) (" بِالكَمَنِء وبقيمة بنائه مَبنيّا إذا سَلْمَ النقْضٌ إلى البائع» ون لم 
يُسَلْمْ لاايرجع عليه إلا بِالَمَنِ خاصّة في ظاهر الرّواية؛ ورُوِيَّ عن أبي يوسف أنه يرجع 
ا 


ا 00 م اه بأد 
اهما شاء بهما جميمًا إن شاء أخذهما من البائع وإ شاء أخذهما من الكَفيلٍ ارك ثم 
يرجعٌ الكَفيلُ على البائع نْ كانت الكفالة [1101/4] بأمره جعل الصّحاويٌ قيمة البناء 
بمنزلة القمَنِ وهو غيرٌ سَديدٍ؛ لآن المَفْهومَ من ادك مان المُشترى ‏ " في مُتَعَارَفٍ 
الئاس فلا تكونٌ (قيمةٌ البنا ِ) (26 داخلةً تَحْتٌ الكفالة بِالدَّرْكِ . 

وكذلك لو كان المبِيمُ جارية فاستَوْلَدَها المُشتري ثم استَحَمَّها رجل وأخذ منه قيمة 
وا ا 
بقيمة الولَدِء وللمُشتري أن يَأُدَ (قيمة الولّي) ”© من البائع خا صّهَ لأنّه لم يدخل تَحْتَ 
الكفالة بالدّرْكِ واللَّهُ عز وجل أعلم . 

ولو كمَّلَ بماله على قُلانِ فقامّتٍ البَيّنةُ عليه بألفٍ ضَمنها الكفيل؛ لأنْه بَبيّنَ أنّه كفل 
مون على الأعيور إن لم لف اليل اقول اقول لحمل ضع معريه في مقدار هار ب 
أمَا القولٌ قولّه في المُقِرٌ به لأنّه مال لَرِمَ بالتزايه فيُصَدَّقُ في القدر المُلْتَرّمِ كما إذا أقَرَ على 
نفسيه بمالٍ مجهول . 

وأمًا اليَمين: فلأنّه منْكِرٌ الريادةَ 2 والقولٌ قول المُْكرٍ مع يميه في الشرع ولو أكَ 
المَكْفولٌ عنه بأكثرٌَ مِمّا أ به لم يُصَدَفه ” على كفيله لأ إقرار الإنسانٍ حُجَةٌ في حَقّ 
نفيه لا في حَقُ غيره لأنّه مُقِرّ في حَقٌّ نفسه مُذّع في حَقٌّ غيره ولا يَظْهَرُ صِدْقُ المُذّعي إلا 


و سمه 


٠. 
- 


. في المخطوط: «عليه». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الثمن». (5) في المخطوط: «القيمة».‎ )( 


(0) و في المخطوط: : «القيمة؟. (5) في المخطوط: «للزيادة» . 
4# في المخطوط : «يصدق». ١‏ 


كتاب الكنالة “سج 0500 
فصل [في حكم الكفالة ] 

وأمًا بيانُ كم الكفالة فتقول وباللّه التؤفيق: للكفالةٍ حكمان: 

احذهماء ثُبوثٌ ولاية مُطالَبةٍ الكفِيلٍ بما على الأصيلٍ عند عامَةٍ مَشايِخنا رحمهم الله 
ويَطَرِهُ هذا الحم في سائر أنواع الكفالاتٍ؛ لأنَ الكل في احتِمالٍ هذا الحُكُمٍ على السّواءٍ 
وإِنْما يختَلِفُ مَحَلّ الحُكْم من العَيْنِ والديْنِ والفعل فيُطالِبٌ الكفيل بالدَيْنِ بدَيْنِ واجب 
على الأصيل لا عليه فالدَيْنُ م على واحدٍ والمُطَالّبٌ به اثنانٍ غيرَ أن الكفيلَ إِنْ كان واحدًا 
يُطالَبُ بكلٌ الدَيْنِ . 

وإ كان بين و لدت الك تطالك كز واحوامكيها عويييا بخمسيائةٍ إذا لم يَكْْلَ كل 
واحدٍ منهما عن صاحبه ؛ لأنّهما اسئَوّيا في الكفالةٍ والمَكفولٍ به يحتمل الانقِسام فيَئْقَسِمُ 
عليهما في حَقٌّ المُطالبةٍ كما في الشْراء ويُطالِبُ الكفيلٌ بالنفْسٍ بإحضار المَكفولٍ بنفسه إنْ 
لم يَكُنْ غائبًا. ْ 

وإنْ كان غائبًا يحل *'" الكفيلٌ إلى مُدَةِ يْمْكِنه إحضاره فيهاء فإِنْ لم يَحْضّر " في 
المّدّةِ ولم يَظهَرْ عَجُرُه للقاضي حَبِسّه | إلى أنْ يَظْهَّرَ عَجُرُه له» فإذا عَلِمَ القاضي ذلك 
بشهادة الشهودٍ أو غيرها أطلَقَه وأنْظرَه إلى حال القدْرة على إحضاره؛ لأنّه بمنزِلةٍ الممْلِسٍ 
لَكِنْ لايحولٌ بين الطَالِبٍ و[بين] ”" الكفيلٍ بل يُلازِمُه [من الطَالِبٍ ولا يَحولٌ الطالِبُ 
أيضًا بينه وبين أشغاله ولا يَمْتَمُه من الكَسْبٍ وغيره] © ويُطالِبُ الكَفيلَ بالعيْنِ بتسليم 
عَيْيِها إِنْ كانت قائمةً ومثلها أو قيمّتِها إِنْ كانت هالكة ويُطَالِبٌ الكفيلٌ بتسليم العَيْنٍ 
وبالفعل بهما 

وقال بعض مشايجناء إنّ حُكُمَ الكفالة بالدَّيْنِ وُجوبُ أصل الدّيْنِ على الكفيلٍ والمُطَالَبة 

مترتبة عليه فيُطالِبُ الكفيلُ بدَيْنِ واجبٍ عليه لا على الأصيل كما يُطالَبُ الأصيل بِدَيْنٍ 

5 » لاعلى الكفيل» لكك ة انك كلت تددو لقال كنويه ال فيح 
الإمامُ الشَافعيُ رحمه الله ورَّعَمَ أن هذا يَمْتَمُ من صِحَةٍ الكَفالةٍ بالأعيانٍ المضمونة 


ْ )010 في المخطوط : «يؤجل». 
)١(‏ في المخطوط : «يحضره» . 9 زيادة من المخطوط. 
(4) ليست في المخطوط. (6) زيادة من المخطوط . 


77 بح بع اصع 6 
وَالتَفْسِ والفعلٍ لأنّ هذا الحَُكُمَ لا يَتَحَمَُ تح 
لوقه لل اا ا او ما 


يَتَحَقَّقُ في الكفالة بغير الدَيْنِ . 


العلا والطَالِت بالخيار إن شناء طالب الأصيلّ ؛ وإِنْ شاء طالة الكَيَ إلا إذا كانت فال 
بشرطٍ بّراءةٍ الأصيل ؛ لأنّها حَوالةٌ مَعْنّى أو كانت مُقَيّدةَ بما عليه من الدَّيْن؛ لأنّها في معنى 
الحوالةٍ أيضًاء 2 ١‏ 

وال ابِنْ ابي ليلى: إن الكفالة توجبٌ بَراءة الأصيلٍ والضَحِيحٌ قولُ العامّة لأنّ الكَفالةَ 
عن لضم وهو ضَمْ و إلى في حَنٌ امطاب بما على الاصبل أو في حقٌ اص 
الدَّيْنِ والبّراءةٌ ثُنافي الضّمٌ؛ ولأنّ الكفالة لو كانت مُبَرُ بَدئةَ لكانت حَوالةَ وهما مُتَعْايرانٍ؛ 
لآ تَعابْرَ الأسامي دَلِيلٌ تَغابُر المّعاني في الأصل وأيّهما اختار مُطالَبته لا يَْوَاً الخد بل 
َنْلِكُ مُطالكه. " ا ا 

0ن ' بين هذا وبين غاصِب الغاصِب أنّ للمالِكِ (أنْ َ 3 نقننة) ”" أكويا شا ناذا 
اختار تَض تَضْمِينَ أحدهما لا يَمْلِكُ اختيارٌ تَضمِينِ لخر 

ووججه الفق: أن التتفنيوئات تملك عند اختيارٍ الضَّمانٍ فإذا اختارَ تَضْمِينَ أحدهما فقد 
هّلك ”*“ المضمودٌ» فلا يَمْلِكُ الرُجوعَ عنه (وهذا المعنى هنا مَعْدومُ) ”© لأنّ اخختيار 
ام ل افك جه اليس كي لد 


هذا وب بن السو امرك ين ل 
١6١3‏ ب] اختيارَ تم لضب اتير واستِسْعاءِ العبدٍ فاختيارٌ أحدهما يُبْطِلُ 2 اختيا 


الآخر؛ لأنّه لَمَا اختارٌ الصّمانٌ صا نّصِيبُه مَئقولاً إلى المَعْمَقٍ عند اختياره لأنَّ ل 
تُمَلّكُ عند اختيارٍ الضَّمانٍ فلو اختارٌ الاستسْعاء يَسْعَى ”" وهو رَقِيقٌ [عنده] © وإنّما 


)١(‏ في المخطوط : «وهو مخطئ في زعمه؟. 
)١(‏ في المخطوط: «فرقوا». 


(©) في المخطوط : «اختيار تضمين». (4) في المخطوط : «ملك)». 
(5) في المخطوط : «هذا المعنى هاهنا منعدم» . 
(7) في المخطوط : «بطل»2. (0) في المخطوط: السعى». 


(6) زيادة من المخطوط . 


سس سبح 
يعْتنُ كله بأداء السّعايةٍ وبينهما تناف ولا تَنافٍ ههنا لأنَ الطَالِبَ لا يَمْيِكُ المضمونٌ باختيار 
المُطالَبَةٍ فيَمْلِكُ مُطَالَبَةَ الآَخَرٍ . والثاني ثُبوتٌ ولاية مُطَالَبةٍ الكَفِيلٍ الأصيلٌ إذا كانت 
الكفالةٌ بأمره في الأنواع كُلّها . 

ثم إذا كانت الكمالةُ الس فطالّت '' الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالِبٍ إذا طالَبّه ون 
كانت بِالعَيْنِ المضمونة يُطالَبُ " بتسليم عَبيها إذا '" كانت قائمةٌ وتسليم © مثلها أو 
قِيمّتهاء إذا كانت هالكة إذا طولب به وإنْ كانت بفعل التَسْليمٍ والحمل يُطَالَبُ بها 
ل ل ل ال هن المكفول 
عدا بالتخلاض وَإن عيرق »ول 80 أن ب: يَحْبِسَ المَكفولَ عنه؛ لأنّه هو الذي أوقَعَه في هذه 
العْهْدةٍ فكان عليه تَخُلِيصٌه منها . 

ون كانت الكفالةٌ بغي أمره فليس للكفِيلٍ حَنُّ مُلارَّمةٍ الأصيلٍ إذا لوم ولا حَقٌ الحِبْسِ 
إذا حُبِسَ وليس له أنْ يُطالِبَ بالمالٍ قبلَ أنْ يُوَدَيّ هو وإنْ كانت الكفالةٌ بأمره؛ لأنّ ولاية 
المُطَالَبةٍ نما تنبت بِحُكُم القَرْضٍ و ”"“التمليكِ على ما تَذْكُرُه وك ذلك يَقكْ على الأداء 
ولم يوجَدْ بخلاف الوكيلٍ (بالشّراء أن) ”"" له ولاية مُطالبةِ الموكلٍ بالقمَنٍ بعد الشّراء قبل 
أن يُوَدَيّ هو من مال نفيه ؛ لأنّ هناك اللَمَنَ يقال المَبِيعَ » والجِلّك في المبيع كما وقَمَ وك 
للموَكلٍ فكان القَمَنُ عليه فكان له أنْ يُطالِيَه به» وهنا المُطالبةُ بسبب القَرْضٍ أو التَمليكِ 
ولم يوجَدْ هنا [وإذا أدّى كان له أن يرجم عليه إذا كانت الكَفالةٌ بأمره؛ لأنّ الكَفالةَ بالأمر 
في حَقٌّ المَطلوب اسَتِفْراضٌ وهو طَلَبُ القَرْضِ من الكفيل» والكفيلٌ بأداء المالٍ مُقْرض 
من المّطلوب» ونائبٌ عنه في الأداء | إلى الطَالِبٍ» وق حو الطالب تقليكها فى ذقة 
المَطُْلوبٍ من الكَفيلٍ بما أََدٌ منه من الما والمُفْرِضُ يرجعٌ على المُسْتَفِْضٍ بما 
أفرّضّهء والمُشتري يَمْلِكُ الشّراء بالبيع لاغيرَ 2 


. في المخطوط : «فطالبه». (؟) في المخطوط : «يطالبه»‎ )١( 
لم 1 (4) في المخطوط : «وبتسليم».‎ 
(؟) فى المخطوط: (إن). (5) في المخطوط : «يطالبه؛.‎ 
. في المخطوط : «بالدين». (8) في المخطوط : كان له‎ )0( 
في المخطوط : «لأن».‎ )٠١( في المخطوط : «أو».‎ )9( 


. ليست في المخطوط‎ )١١( 


لضفه 10 ات عاتم 6 


فصل [فيما يذرج به الكفيل عن الكفالة ] 

وأمَا بِيانٌُ مايخرجٌ به الكفيلٌ عن الكفالة: فقول وياللة التؤفيقٌ : أمّا الكفيلٌ بالمال» 
قَإنْما يخرجُ عن الكفالةٍ بأحدٍ أمرَيْنٍ 

احيهما أداءً المالٍ إلى الطَالِبٍ أو ما هو في معنى الأداءِ سَواءٌ 0 أو 
من الأصيل ؛ لأنْ حَوَ حَنّ المُطالَبةٍ لِلتَوَسُلٍ إلى الأداء فإذا وُجِدَ فقد حَصَّلٌ المقصوة فيَنتّهَى ىَّ 
ْم العقل وكذا إذا وهب الطَايبٌ الما من الكَفيل أو من الأصيل؛ لان الهبة بمتراة 
الأداء لما ذَكَرنا . 

وَكذا إذا نَصَدَّقَ به على الكفيل أو على الأصيل؛ لأنّ الصَّدَقَةَ "2 تمليكٌ كالهبة فكان 
هو وأداءٌ المالٍسَواءً كالهبة. 7 ١‏ 

والثاني: الإبراءٌ وما هو في مَعْناه؛ فإذا أبرَأ الطَالِبُ الكفيلٍ أو الأصيلٌ حرج عن الكفالةٍ 
غيرَأنّه إذا أبرًأ الكَفيلَ لا يَْرَأً الأصيلٌ» وإذا أ, با( الاضين 22 الكَفيلٌ) :7" لان الذزة غلك 
الأصيلٍ لاعلى الكفيلٍ» حمطا فكان إبراءٌ الأصيلٍ إسقاط الدَّيْنِ عن ذِمتِه 
فإذا سَقَط الدَيّْنُ عن ْمَتِهِ يَسْقّطٌ > حَقٌّ المُطالَبَةِ ضرورةٌ ؛ لأنَ المُطالبة اين ولا دين مُحالٌ . 

فأمًا برا الكفيلٍ فإبراؤٌه عن المُطالبةٍ لا عن الدينٍ د لا دَينَ عليه وليس من ضرورة إستا سقاطٍ 

حت لقعا من الكفيل شتوظ أصل لمن عن الاصمل كن" ترح الكفول عن لكا 
لأنْ حُكمَ الكفالةٍ حَقٌ المُطَالْبةٍ [عن الكفيلٍ] ”'' فإذا سَقَطَ تَنْتهي إلا أن إبراة الأصيلٍ , 
بالك وكذا لهب من أو * الصَدقُ عليه وإبراة تفي لاي بال وهب من لقي 
عليه [يرتد بالرد] © والفزق بين هذه الجذلة يرف ف موضيهه إذاغباء اللّه تعالى . 

وَإذا ارتَدّثْ هذه التَصَدُفَاتُ بِرَدُ الأصيلٍ عادَ الدَّيْنُ إلى ذْمَتِهِ وهل تَعودُ المُطَالَبةُ بِالدَيْنٍ 
إلى الكفيلٍ اختَلّف المَشايخ ”" فيه 


غالة ؛ 
8 
يرتد 


له 20 عه ٍ- - - 
لوا لسر ازرعم يه تامف يزو وق رن الى ب ب 


)١(‏ في المخطوط : «التصدق». (") في المخطوط : «الكفيل يبرأ الأصيل». 
() في المخطوط : «لكنه؛. (5) ليست في المخطوط . 
(0) و في المخطوط: : قو)ا., () زيادة من المخطوط . 


4# في المخطوط : «مشايخنا» . 


وحمهما الله وعتل محمّورحينه الله .لا يوئد . 

وجه قوله: أن هذا بمنزلةٍ ما لو أبرأه حال حياتّه ثم مات قبلّ الرَّدٌ وهناك لا (يَرْتَدُ 
بِرَدٌ) ('2 الورّثة فكذا هذا . 

ولهماء أن إبراءه بعد موتّه إبراءٌ لِوَرَنّيهِ؛ لأنّهم يُطَالَبونَ بِدَيْئِهِ من ماله بعدَ مويّه وإبراءً 
الورئة يَْئَدُ برَدَّهم بخلافٍ حال الحياة لأنّهم لا يُطالّبونَ بدَيْيِهِ بوجو فاقتصرّ حُكمٌ الإبراء 
عليه فلا يَرْئَدٌ برَدُ الورّثة . 

وكذا لوقال الطَالِبُ للكفيل: بَرِنْتُ إِلَيّ من المالٍ لأنّ هذا إقرارٌ بالقبض والاستيفاء؛ 
لاجو اسسم غاب رتزايةبوالجراءة الى عي ايها تله بحن لهذ القيق نو الاستيفاء ريرةا 
جميمًا؛ لأنْ استيفاة الدّيْنِ يوجِبُ بَراءتهما جميمًا فيرجعٌ الكَفيلُ على الأصيل إذا كانت 
الكفالةٌ بأمره لما ذَكَرْنا . 

ولوهال: بَرِئْتُ (" من المالء ولم يَقُلُ : إِلَىّء فكذلك عند أبي يوسف وهذا. وقوله 
ا 0 
أبرَأنَكَ سَوَاءٌ عنده . ش 

وجه فول محقده أنّ البّراءةَ عن (" المالٍ قد تكونُ بالأداءء وقد تكونُ بالإبراء» فلا 
مَل على الأداء إلأ دَليلٍ زائاو» وقد وُجَدَ ذلك في [الفصلٍ] '؟ الأول وهو قوله َي 
لأكاذلك رخ هن مع الأدار ” “ لما ذَكَْنا ولم يوجَدْ هنا فتّحْمَّلُ على الإبراء؛ لأنَّ 
الْمَراءة حَكمُ الإبراء في الأصلٍ . 

وجه قول ابي يوسط: أنّ البَراءةَ المُضافة إلى المالٍ تُسْتَعْمَلُ في الأداء عُرْفًا وعادةً فتُحْمَلٌ 
عليدة :ولا تحور تفلي التراء من الكفالة كد ل لأن الثراءة نبا مض التمليلك والشبليك 
لايحتملّ التَعْليقٌ بالشَّرطِ . ولو أحالَ الكفِيلٌ الطَالِبَ بمالٍ الكفالةٍ على رجلٍ وثَيلّه 
الطَالِبُ فَالمُحْتَالٌ "2 عليه يخرج ”" عن الكفالةٍ عند أصحابنا القلائةٍ 


. في المخطوط : "ترد». (؟) في المخطوط : «برئته؛‎ )١( 
في المخطوط: #من». (4) ليست في المخطوط.‎ )( 
زاد في المخطوط : (إليه؛ . (5) في المخطوط: «والمحال».‎ )5( 


(0) في المخطوط : #آخر 


لت ل لله 


ركذا إذا احا المَطْلوبٌ بمال الكَفالةٍ على رجلٍ وقيله؛ لأ الحوالة م عن اَن 
وَالمُطَالَبةٍ جميعًا عند عامَةٍ مَشايخِناء وعندٌ بعضهم مُبَرْئةٌ عن المُطَالَبةٍ وإبراءً الكفيل . 

والأصيلٍ مُخْرِجٌ عن الكفالةٍ لِما ذَكَرْنا وعند زكر لا يخرج الكفيلُ عن الكَفالةٍ بالحوالة؛ 
لأنَ الحوالة عنده ليست بمبرٌ ئةٍ أصلاً لما يَأتي في كتاب الحوالةٍ إن شاء اللَّهِ تعالى . 

وكذلك الكَِيُ يخرج عن الكفالة الح كما يخرج ع بالحوالةٍ بأنْ يُصالِحَ ”'" الكفيل 
الطالِبَ على 7" بعة بعض المُدَعَى ؛ لآن الصّلْحَ على جنس المُتَّعَى إسقااً بعض الحق فكان 
ل ل ل 
الكفالة غيرٌ أنّ في حالين يَبْرَأْ الكفيل والأصيلٌ - جميعًا وفي حال يَبَْاًالكَفيلٌ دون الأصيل . 

أمَا الحالتان اللتان بَرِىّ (" فيهما الكفيلٌ والأصيلٌ جميعا: 

إحداهما: أن يقولٌ الكفيلٌ لِلطَالِبٍ: صَالَحْتُكَ من الألفٍ على خمسِمائةٍ على أنّي 
ا لي دتري لدان عسوا ل ل 
الصّلْحٌ بالخيار إِنْ شاء أخذها من الكفيلٍ» ٠»‏ ثم الكفيل يرجع بها على الأصيلٍ وإِنْ شاء 
أخذها من الأصيلٍ . 

والثانية: أن يقول: صالخْدّكَ على خمسمائةٍ مُطْلَقّا عن شرط البّراءةٍ أصلاً. لما ذَكَرْنا 
قبل هذا أن ”* الإبراء المُضافَ إلى المال المُجَرّدِ عن شرط البَراءةٍ المُضافةٍ إلى الكفيل 
إبراءً عن الذَيْنِ والدَيْنُ واحدٌ فإذا سَقَْطَ عن الأصيل سَقَطْتِ (المُطالبة عن الكفيل) © . ١‏ 

وأمًا الحالة ”" التي يَبْرََالكَفِيلٌُ فيها دون الاصيل : فهي أنْ يقولَ الكفيلٌ لِلطَالِبٍ: 
صالخْتك على أنّي بَرِيءٌ من الخمسمائة . 

وقد ينارق من قبل؛ والطَالِبُ بالخيار إن شاء أخذ جميع َيِه من الأصيلٍ وإ شاء 
أخذ من الكفيل - خمسوائةٍ ومنّ الأصيلٍ خمسحائةٍ ثم يرجمٌ الكَفِيلُ على الأصيلٍ بما أدّى 


إن كان الصَّلْحٌ بأمره . 
)١(‏ في المخطوط : «صالح؟. () في المخطوط: #اعن؟. 
(؟) في المخطوط : «يبرأ». (5) في المخطوط: «لأن». 


(6) في المخطوط : «مطالبته للكفيل» . 
() في المطبوع: «الحوالة». 


1( 


وأمّا الكفيل بالنتقس فيخرجٌ عن الكفالةٍ بغلاثة أشر 


ا ل 000 

َ لي على إحضاي سحلي الخاضي: ا لشي في سي ا كي م 
للمقصود) 7" من العقدٍ وهو إمكانٌ استيفاء ءِ الحقٌ بالمُرافَعَةٍ إلى القاضي فإذا حَصَلَّ 
المقصوة هي حُكَمُه فيخرجٌ عن الكفالة. 

ولو سَلَّمَه ”" في صخرا أو بَريَةٍ لا يخرجٌ لأنّه (لم) ”*' يَحْصّلٍ المقصودٌء ولو 
5 في السنوقي أو في المضر يخرج سَواء أل الكفالة أو يدها بالقليم في مجيي 
القاضيء أمّا إذا أَطْلَّنَ فظاهرٌ لأنّه يتقَيّدُ بمَكانٍ يَقْدِرُ على إحضاره مجلس القاضي بدّلالة 
لض وكذا إذا يده لان اللي في هذه لمكن تسليمٌ في مجلس القاضي بواسطق. 

ولو شَرَط أ يُسَلْمَه في يضر مُعَيِ فسَلْمَه في مِضْرٍ آخَرَ يخرجُ عن الكفالةٍ عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وعندّهما لا يخرجٌ عنها إلا أنْ يُسَلْمَهِ في المِضْرٍ المشروط . 

يهم 0101010 أن يكونّ للطالِب بَيّنةٌ يَفْدِرُ على إقامَتِها فيه 
دون غيره فكان التَعِيينُ مُفيدًا يميد فيتَقَصك ْ 

رك ل ما ذّكزنا: أن المقصودٌ دَ من تسليم النَفْسٍ هو الوُصول 
إلى الح بالمراَعةٍ إلى القاضي» وهذا امرض مُمْكِنُ الاستيفاء من كل قاض فلا يَصِحُ 
التَعمين ولو سَلمه فى في السّوادٍ [في مكان] ”'' لا قاضي فيه. لايخرجُ عن © الكفالةٍ؛ 
لأنْ التَسْليمَ في مثلٍ هذا المَكانٍ لا يَصْلّحُ وسيلةً إلى المقصودٍ فكان وجوه وعَدَمُه بمنزلة ش 


واحدة. 

ولوشرّط أن يَدْفَعَهِ ''' إليه عند الأمير فدَفَعَه ("'' إليه عندٌ القاضى يخرجٌ [4/ 
ب] عن الكفالة. 

وَكذا إذا عُزِلَ الأميرُ ووْلَيَ غيرُه فدَفَعَه إليه عند القاني ؛ لأنْ النَسْلِيمَ عند كُلّ مَنْ وُلَيّ 
)١(‏ في المطبوع : «إحداها». (؟) في المخطوط : «يحصل المقصود؛. 
(*) في المخطوط : «مسلم». (8) في المخطوط: «لا؛. 
(5) في المخطوط : «سلم؛. (1) في المخطوط: «سلم». 
(0)ازيادة من المخطوط: () في المخطوط : «من». 


(9) في المخطوط : «يدفع». ٠١(‏ في المخطوط : «فدفع». 


ليييح باع سلوج 4 


ذلك مُحَصّلُ للمقصودٍ فلم يكن التَْييدُ مُِيدًا فلا تقد . 
ولو كمَّلَ ججماعةً بنفسٍ رجلٍ كفالة واحدةً فأخضره أحدّهم بِّئوا جميعًا وإِنْ كانت" . 
الكفالة مُتََرقةَ لم يَبْرَأ الباقونَ . 
ووجه الفرّق: أنَّ لاير تَحْتَ الكَمَالةِ الواحدةٍ فعل واحدٌ وهو الإحضارٌ. وقد حَصَلٌ 
ذلك بواحدٍ والدَاخِل تَ"ْ تَحْتٌ الكَفالاتٍ المُتََرقَةٍ أفعال مُتَقَرقَةٌ فلا يَحْصّلٌ بإحضار واحدٍ 
الإبراء به فير هو دون الباقينَ وليس هذا كما إذا كفّلَ جماعةٌ بمالٍ واحدٍ كفالةٌ واحدة أو 


3 


متَمَرَقة د برع اللائرت 0 ال شفط عن الأصيلٍ بأداء المالٍ فلا يَبْقَى 

ا عي رس رونا دورق 3 منيان ملطرمنكة رن 
الوَجل الطَالِبَ فخاصّمّه الطَالِبُ ولارَّمَه فالمال على الكَفِيلٍ وإن لارَّمَّه إلى آخِرٍ اليوم؛ 
لأنّه لم يوجَدُ من الكفيل الموافاةٌ به. 

ولوقال الرَجلُ للطَالِب: قد دَنَعْتُ نفسى إليكٌ عن ”" كفالق» فلن يَبْرَأ ”© الكفيلٌ من 
المالٍ سَواءٌ كانت الكفالة بالتَفْس بأمره أو لا؛ لأنه أقام نفسّه مام الكفيلٍ في التَسْلِيمٍ عنه 
فِيَصِحٌ التَسُْليمٌ كمَنْ تَبَرّعَ بقَضاء دَيْنِ غيره أن هناك لا يُجْبَرُ على القَبولٍ وههنا يُجْبَرْ 
عليه 67 , 

والفَرْق: أنّ انعدامَ الجبْرٍ على القَبولٍ في باب المالٍ لِلتّحَرّزٍ عن لحوق المِنَةٍ 
المُطلوبةٍ ”'2 من جهة المَتبَرّع ؛ لأنَّ نفسّه رُبّما لا تُطاوعه بِتَحَمُلِ ”'" المنّةٍ فِيَتَضْر رَر به وهذا 
المعنى (هنا معد وم 0 ارما شومر ايك لجرا م زي اراز الوا عي اسرا” 
كانت الكفالةٌ بِالنَفْسِ بأمره أو ب: بغيرٍ أمره؛ لأنّ نفسّه مضمونٌ التَسْليمٍ في الحالينٍ والله 
أعلم . 


والقاني ”© : الإبراءٌ إذا أبرَأ الطَالِبُ الكفيلَ من الكفالة بِالتفْس حر حَرَجّ عن الكفالةٍ لأنّ 


. فى المخطوط : «سقط). (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «من». (؛) فى المخطوط: «برأ».‎ )"( 
فى المخطوط : «على القبول». (1) فى المتخطوط  «المطلوس».‎ )5( 
في المخطوط : «تحمل». (8) في المخطوط: «ههنا منعدم».‎ )0( 


(9) في المخطوط : «وللثاني». 


م كتب لكل > هس 
غى العفاله بالتمين حَقُ المُطالَبةِ بتسليم النَفْسِ . وقد أَسْقَط المُطالَبةَ عنه بالإبراء فيَتّهي 
الحنُ ضرورةً ولا يكونٌ هذا الإبراء للأصيلٍ لأنه أسْقَطَ المُطالبة عنه دون الأصيل . 

ولو ” أبرأالأصيل برا جميعًا؛ لان امال بمضمونٍ على الأصيلي وقد بطَلَ الماك 
بالإبراء فينتهي حَُكُمْ الكفالة . 

والثايث؛ موث المَكفول بنفيه؛ أن الكفالة بمضمونٍ على الأصيلٍ وقد سقط الصّمادُ 
عنه فيَسْقُطُ عن الكفيلٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا الكفيلٌ بالأعيان المضمونة بنفسها والأفعال المضمونةٍ تَخْرْجٌ عن الكفالة 
بأحدٍ أمرَين: 

احذهما؛ تسليمٌ العَيْنِ المضمونةٍ بنفسها إِنْ كانت قائمةً وتسليمٌ مثلها أو قيمّتِها إِنْ كانت 
هالكةٌ ويَخْصّلٌ (" الفعلُ المضمونٌ وهو التَسْلِيمُ والحمل . 

والثاني: الإبراءً فلا يخرجٌ بموتٍ الغاصِب والبائع والمُكاري؛ لأنّ نفس هَؤُلاء غيدُ 
مَكْفولٍ بها حتى يَسْقُطَ بموتهم واللّه تعالى أعلم. 

فصل[ في رجوع الكفيل ] 

وأمًا رُجوعٌ الكفيل فَجُمْلةُ الكلام في الرُجوع في مُوضِعَين: 

أحذهما: في شرائطٍ ولايةٍ الرُجوع . 

[والثاني:] ” " في بيانٍ ما 20 

أها الشرط ”2 فائواغ: 

منهاء أنْ تكونٌ الكفالٌ بأمر المَكُولٍ عنه؛ لأنْ معنى الاستَفْراضٍ لا ي ككفي يدوه ول 
كفل بغيرٍ أمره لا يرجعٌ عليه عند عامّةٍ العُلَّماءِ ”*. وَقال مالِكٌُ رحمه الله: يرجعٌ 27. 


)١(‏ في المخطوط : «وإذا؛. (؟) في المخطوط : «وتحصيل؟. 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «الشرائط؟. 
60 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (7/ ».)٠ 61١‏ مختصر الطحاوي (ص .)٠١5‏ 
ومذهب الشافعية : لا يرجع به عليه إذا أدّاه. انظر: المزني (ص .)١١8‏ 
(5) ومذهب المالكية: قال ابن القاسم عن مالك : : لو أدى عن رجل مالا بغير أمره فله أن يرجع بذلك على 
المطلوب . انظر: الكافي (ص 799). 


دنس 5 لبان عات 2.15 
والضّحيحُ قولٌ العامّةٍ؛ لأنّ الكفالةَ بغير أمرٍ [المكفول عنه] ''' تَبرُعٌ بقَضاءِ دَيْنِ الغيرٍ فلا 
يحتملٌ الرُجوعَ . ْ 

ومنها: أن يكونَ بإذنٍ صَحيح وهو إِذنُ مَنْ يجورٌ إقراه على نفيه بالدَيْنٍ حتى إن لو 
كفَّلَ عن الصَّبيٌ المَحْجورٍ بإذنه فأدّى لا يرجعٌ لأنّ إذله بالكَفالة لم يصِحٌ لله من الممكفول 
عنه استَفْراضٌ واستِفْراضُ الصَّبِيٌ لا يتَعَلّقْ به الضّمانٌ . 

وأمًا العبدٌ المَحُجِورٌ فإذثه بالكفالة صَحِيحٌ في حَقٌ نفسِه حتى يرجعّ عليه بعد العتاق 
َكِنْ لا يَصِحُ في حَقّ المولى فلا يُْاحَذُ به في الحال واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

ومنهاء إضافةٌ الضّمانٍ إليه بأ يقولَ اضْمَنْ عَنّي ولو قال اضْمَنْ كذا ولم يُضِفَ إلى 
نفسه لا يرجمٌ لأنه إذا لم يُضِفْ إليه فالكفالةٌ لم تَقَعْ إقراضًا إيَاه فلا يرجعٌ عليه . 

ومنهاء أداءٌ المالٍ إلى الطالِبٍ أو ما هو في معنى الأداء إليه فلا يَمْلِكُ الوُجوعٌ قبل الأداء 
لأنَ معنى الإقراض والقمليكِ لا يَف إلا بأداء المالٍ فلا يَمْلِكُ الرُجوعَ قبلّه . 

ومنها: أن لا يكونَ للأصيلٍ على الكفيل دَيْنٌ مثلّه فأمًا إذا كان فلا يرجعٌ لأنّه إذا أدَى 
الَيْنَ الَقَى الدَّيْنانِ [4/ 1168] قِصاصًا إذْ لو تَبَتَ للكَفِيلٍ حَنّ الُجوع على الأصيل لَكَبَتَ 
للأصيل أنْ يرجم عليه أيضًا فلا يُِيدٌ فيَسْقُطانٍ جميعًا . 

ولو وقبَ صاحبٌ الدَيْنِ المالّ للكَفيلٍ يرجمٌ على الأصيلٍ لأنّ الهبة في معنى الأداء 
لأنّه لَمَاوه هَبَ ”" منه فقد ملك ما في وْمَةِ الأصيل» فيرجمٌ عليه كما إذا مَلَكُه بالأداء وإذا 
وهب ادن من الأصيل بَر في لأنَ هذا وأداة الما سوا لاه وب مت فقد ملك 
ما في ذْمتِ كما إذا أذّى [ومتى بر الأصيلُ بَرِىَ الكَفيلُ لأن بَراءً الأصيلٍ توجبٌ يراءة 
الكفيل] 7" . 

ولو مات الطَّالِبُ © فوَرِنّه الكفيل برع على الأصيل» ولو ورثه نه الأصيل 0 
اقب لزنت من غات لماك تبتك لصيل وص تلعه برك يرأ الكفيل كنا 
إذا أدَّى . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «وهبه؛. 
(5) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «المطالب». 


ولو أبرَأ الطَالِبُ الكفيلَ لا يرجمٌ على الأصيل لأنّ الإبراء إسقاط وهو في حَقٌّ الكفيلٍ 
إسقاطٌ المُطالَةٍ لاغيرُ ولهذا (لا توجبٌ بَراءةُ) ”'" الكفيلٍ بَراءةَ الأصيلٍ فلم يَكْنْ فيه معنى 
تمليكِ الدّيْنِ أصلا فلا يرجمٌ . 

ولو أبرَأ الكفيلٌ المَكفولَ عنه مِمّا ضَمنه بأمره قبل أدائه أو وهَّبّه "© منه جازٌ حتى لو 
أده الكفيلٌ بعد ذلك لا يرجعٌ عليه لأنّ سببّ وُجوب الحقٌّ له على الأصيلٍ وهو العقدٌ 
بِإذنه ال يو ا ب لمي ار ا 

جْرة قبلّ مُضيّ مُدََ الإجارة ولو لم يود الكَيلُ ما كمّلّ به حتى عَجُلَ الأصيلٌ يمن ©" 

0 فْعَه [إليه] ”؟؟ على وجه القّضاء يجورٌ لأنْ ولاية 
الرُجوع على الأصيلٍ إن لم تكن تكن ثابتة له في الحالٍ لَكِنْها تَبَنَثْ بعد الأداء فأشبّة الدَيْنَ 
المُوّجّلَّ إذا عَجَلَهِ المَطلوبٌُ قبلَ جِلّ الأجَلٍ أنه هيبل منه ويكول قّضاءً كذا هذا . 

توالا لد اسن رن الكل باك نرت امات لزي لمكو لمن "سالك 
نا ناء فإ أحلامن الاعيل كان له ال برج على التقيل بها الى لاله يذ الل 47ت 
قَضاءً وإِنْ كان الكفيلٌ تَصَرَفَ في ذلك المُعَجّلٍ ورَبِحَ هَلْ يَطيبٌ له الرٌبْحُ يُنْظَرُ إِنْ كان 
الدَيْنُ دراه أو دَنانيرَ يَطِيبُ بالإجماع لأنهما لا يَتَعَيّنَاذِ في عُقَودٍ المُعاوّضاتٍ فِحَصَلٌ 
التَمليك بإذنٍ صاحيها فيَطيبُ له ارح ون كان الدْنُ مكيلا أو موزوثًا مما يَمِينُفي العقلد 
يَطيبٌ له الرُبْحْ أيضًا عند أبي يوسف ومحمَّدٍ . وعن أبي حنيفة رحمه الله ثلاثُ رواياتٍ 
ذَكَرَ في كتاب البيوع أنه يَطيبُ ”" له الرّبْحُ . ولم يُذْكّرٍ الخلافٌ وفي روايةٍ قال يَتَصَدَفْ 
وفي روايةٍ قال أحَبٌ إِلَىّ أن يَرْدٌ الرّئْحَ على المَكفولٍ عنه . ش 

هذا إذا دََعَه [إليه] ”2 على وجه القّضاءٍ فأمًا إذا دَفَعَهِ [إليه] 7" على وجه الرسالة 
يُوَّدَيَ الدَّيْنَ مِمًا دَفَعَهِ إليه لا على وجه القّضاءِ ذء صَرْفَ فيه الوكيل وتيخ لا يَطيبٌ له الخ 


سَواءً كان الدَيْنُ دراهم أو دنانيرَ أو غيرّهما من (المكيلات والونو واف عند أبي 
)١(‏ في المخطوط : «#يوجب إبراء؟ . (5) في المخطوط: «وهب». 
() في المخطوط : «لما». (5) ليست في المخطوط. 
(0) في المخطوط: «من». (7) في المخطوط: «طاب». 
(0) ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «المكيل أو الموزون». 


حنيفة ومحمَّدٍ وعند أبي بعت طهر كاختلافهم في المودّع والغاصِب إذا تَصَرّفَ 
في الوديعةٍ والمَعْصوب ورَبحَ فيهما أنه لا يَطيبٌ له الرّبْحُ عندهما وعندٌ أبي يوسف يَطيبٌ 7 
والمسألةٌ تاتى في موضعها إِنْ شاء اللّهِ تعالى . 

ولو قال الطَالِبُ للكفيلٍ بَرِئْتُ إِلَيّ من المالٍ يرجمٌ على الأصيلٍ بالإجماع لأنَ هذا 
إقرارٌ بالقبض والاستيفاء لما نَذُْكُرُ وفي قوله بَرِنْتُ من المالٍ اختلافٌ نَذْكُرُه بعدَ هذا إِنْ 
شاء اللَّهِ تعالى . 

ولو كفّلَ رجلانٍ إرجلٍ عن رجلٍ بأمره بألفٍ درهَم حتى يَنبْتَ لِطَالِبٍ ولاية مُطالبةٍ كل 
لعل منهما بشمسحائة فأدّى احَدّهما شيا من مال الكفالة فآراة أن يرجم على صائحبه فهذا 
لا يخلو إما أنْ كمّلَ [كُلَ] ”'' واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه وقتّ العقدٍ أو بعدّه أو كمّل 
واحدٌ منهما عن صاحبه بما عليه دون الآَخَرٍ أو لم يَكْمُلُ واحدٌ منهما عن صاحبه أصلا فإنْ 
لم يَكْقُلُ واحدٌّ منهما عن صاحبه أصلا لا يرجعٌ على صاحبه بشيء مِمّا أذّى لأنّه أذّى عن 
نفيه لاعن صاحبه [أصلا لأنّه لم يَكْقُلْ عنه ولَكِنّه يرجعٌ على الأصيل لأنّه كفيلٌ عنه بأمره . 

وإِنْ كمّلَ واحدٌ منهما عن صاحبه] بما عليه ولم يَكْمُلُ عنه صاحبّه بما عليه فالقول 
(قولٌ الكفيل) ”2 فيما أذّى أنه من كفالة صاحبه إليه أو من كفالة نفيه لأنّه لَزِمَهِ المُطالَبة 
بالمالٍ من وجَهَيْنٍ : 

احذهما: من جهةٍ كفالةٍ نفسه عن الأصيل . 

والثاني؛ من جهةٍ الكفالةٍ عن صاحبه وليس أحدٌّ الوجِهَيْنِ أولى من الآخَرٍ فكان له ولايةٌ 
الأداء عن أيهما شاء فإذا قال أدَينُه عن كفالةٍ صاحبي يُصَدَّقُ ويُرْجَمُ عليه لأنّه كمّلَ عنه بأمره 
[سَواءٌ أدَّى المال إلى الطَالِبٍ ثم قال ذلك أو قال ابْتِداءً إني أَوَدَي عن كفالةٍ ضاحي] 7 . 

وكذا4[1/ 5١ب]‏ إذا قال أذ ين عن كفالة الأصيل فقيل ”*' منه ويرجمٌ عليه لانّه كمّل 
عنه بأمره سَّواءٌ قال ذلك بعدٌ أداء المالٍ إلى الطالِبٍ أو (قال ابتداءً: إني أؤدي عن كفالة 


صاحبي) 7 . 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «قوله». 
اميت لي المخترط: (5) في المخطوط: «يقبل». 


, في المطبوع : اعندّه ابتداء»‎  )0( 


وإِنْ كفّلَ كُلَّ واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه فما أَدّى كُلَّ واحدٍ منهما يكونٌ عن نفسِه 
إلى خمسديائة ولا يُقْبَلُ قولّه فيه أنّه أدَى عن شريكه لا عن نفيه بل يكونٌ عن نفسه إلى هذا 
القدرٍ فلا يرجعٌ على شريكه . 

وكذاإذا فال انتِداه: إِنّي أَوَدي عن شريكي لا عن نفسي» لا يُقْبَلُ منه ويكونُ عن نفسبه 
إلى هذا القدرٍ ولا يرجعٌ على شريكه ما لم يَزِدِ ”'' المُوَّدّى على خمسمائةٍ لأنّ المُؤَدي إلى 
خمسٍمائةٍ له مُعارِض والزَّيادةٌ لا مُعارض لها فإذا زادَ على خمسمائةٍ يرجع م بالرّيادةٍ إن شاء 
على شريكه وإِنّ شاء على الأصيل . 

وكذالوا* شترى رجلانٍ [من رجل] ”" عبدًا بألفٍ درم وكَمّلَ كل واحدٍ منهما عن 
صاحبه بحِصَّتِه من القَمَنِ فما أدّى أحدُهما يَقَعُ عن نفيه ولا يرجمٌ على شريكه كه حتى يزيد 
على النَّضْفِ لِما ذكَرْنا . 

وكذلك المُتَمَاوِضانٍ إذا افْتَرَا وعليهما دَيْنٌ فلٍصاحب الدَّيْنِ أنْ يُطالِبَ كُلَّ واحدٍ 
منهما . وأيّهما أدَى شينًا لا يرجعٌ على شريكه حتى يَزِيدَ المُوَدَى على النّضْفِ لِما ذَكَرْنا . 

هذا إذا كقّلا [كل واحد منهما] '"' كفالةً واحدةٌ» ولم يَثْلْ كُلّ واحدٍ [منهما عن 
صاحيه] 7*) بجميم المالٍ فأما إذا كفل كُلَّ واحدٍ منهما كفالةً مُتَهَ مُتَفرَقةٌ بجميع المالٍ عن 
المَطّلوبٍ ثم كَل كُلُ واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه فما أدّى أحدُهما شينًا يرجعُ (بكل 
المُوَّدٌ دّى) ”” على الأصيلٍ إِنْ شاء وإنْ شاء يرجعٌ بنصفه على شريكه؛ لأنَّ حَقَّ المُطالَبةٍ 
بجميع الما لَمَ كُلَّ واحلٍ منهما من وجَهَين ”" : 

الكفالةٌ عن نفسه» والكفالةٌ عن صاحبه على السَّواءء في فِيَمَع فيَقَعُ المُوَدّى نصفه عن نفسه» 
ونصفه عن صاحبه (" لِتَساويهما في الكَفالَمَيْنِ بِالمُوَدَىء وإذا وقّعَ نصف المُوَدّى عن 
صاحبه فيرجعٌ عليه لمُساويّه في الأداءء كما (ساواه في) '*' الكفالةٍ بالمُوَّدَى بخلافٍ الفصلٍ 
الأول لأنَ هناك كُلَّ واحدٍ منهما أصيلٌ في نص المالٍ بالكفالةٍ عن نفسه كفيلٌ عن صاحبه 
بالكفالة عنه؛ كن مؤذياً عن تفين إلى اللطلا وهينا بخلاقه مامه . 1 


. في المخطوط: «يؤد؛. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )*( 
فى المخطوط : ١به؛ . (5) في المخطوط : «وجهي»2.‎ )65( 


(0) في المخطوط : ااأشريكه!. (4) في المخطوط: «ساوى؟. 


و لو 
فصل [فيما يرجع به الكفيل ] 


وأمَا بيانُ ما يرجم به الكفيلٌ فتقولٌ وباللّه التَوفِيقُ إن الكَفِيلَ يرجمٌ بما كمّلَّ لا بما أدَاه 
حتى لو كمَّلَ عن رجلٍ بدراهمَ صحاح جيادء فأعطاه مُكَسَّرةٌ أو زيونًا وتجوزٌ به 
للد اانه بالمشاع البهيا و لأنه بالاذاء ملف كاف دك لاسي اذ 
ل ح في فيرجع 
بِالمُوَدَى) ”' وهو الصّحاحٌ الجيادُ وليس هذا كالمّأمور بأداء الدَيْنٍ (له أن) 5 "يرجع 
بِالمُوَّدى لا بالدّيْنِ لأنّه بالأداء ما مَلك الدَّيْن بل أقرّض المُوّدَي من الْآمِرِ فيرجمٌ عليه بما 
أقرّضْه . 
وكذلك لو أعطى بالدّراهم دَنانيرَ أو شيئًا من المكيل أو الموزون فإنّه يرجمٌ عليه بما 
كمَّلَ لا بما أدَّى لما ذَكُرْنا بخلانٍ ما إذا صالّحَ من الألفٍ على خمسِدائةٍ أنّه يرجعٌ 
بِالخَمْسِمِائةِ لا بالألف لأنّه بأداء الخمسمائةٍ ما مَلك ما في ذْمّةِ الأصيل وهو الألفٌُ لأنّه لا 
يقاعٌ الصّلْحَ تمليكا ههنا لأنّه يودي إلى الرّبا يَقَعُ إسقاطًا لبعض الحقّ والسَاقِط لا 


ا 

و ع كي مس0 على ثلاثةٍ ولم يقل 
أصالِحك على أن تبه ا ل ل 
اد راط لاسر ع لل 


ولوقال لمك على لق على ركني نهذا بره عن لكي خاضة وبرج 
الطَالِبُ على المَطلوبٍ بدينارَيْنٍ لأنَّ في الفصلٍ الأوّلٍ إية يقاعٌ الصُلْح على ثلاثةٍ ناير 
تَصَرْفٌ في نفس الحقّ بإسقاط بعضه فكان اللخ واقعًا عنهما © جميمًافبْرَآنِ جميمًا 
ويرجمٌ الكفيل على الأصيل بثلاثة ةَ دنائيرَ لأنه مَلك هذا القدرّ بالأداء فيرجعٌ به عليه . 

وأمًا في الفصل الثاني فإضافة الصّلّْح إلى ثلاث : م ع ع 
الكَيلٍ إبراء للكَفِيلٍ عن المُطالبةٍ بديناريْنٍ وإبرا الكَيلٍ لا يوجبٌ إبراة الأصيل فير 
اليل ويَبْقَى ”” الدّينارانٍ على الأصيل» فيَأَدَه الطَالِبُ منهما وباللّه التَْفِيقُ 


)١(‏ في المخطوط : «الطالب». (1) في المخطوط: «ورجع بالمملوك». 
0 ا (5) في المخطوط : «عليهما». 
(5) في المخطوط : 


لابج 
ككلنالفراده 


الكلامُ في هذا الكتاب يَقَعٌ في مَواضِعٌ : في بِيانٍ رُكْنِ الحوالة» وفي بِيانٍ شَرائطٍ 
الركْنِء وفي بيانٍ حُكُمٍ الحوالة» وفي بِانٍ ما يخرجٌ به المُحالٌ ”'' عليه عن الحوالة» وفي 
بيانٍ الدُجوع بعد الخُروج : أنه هَلْ يرجعٌ أم لا؟ . 

مركن الحوالة: فهو الإيجابٌ [54/ ١54‏ أ] والقَبولٌ» الإيجابٌ من المُحيلء والقَبولٌ 
من المّحالي ”'" عليه والمّحالٍِ ”" جميمًاء فالإيجابٌ: أنْ يقولٌ المُحيلُ للطَالِبٍ : أحَلْيُك 
على قُلانٍ مَكذا ”*» والقَّبولٌ من المُحالٍ اليه و التهال 29 أن يفون كن وال 
نعينا» قيلت ار وضيث» ارانسو كينا يدن عل التبول والكعناء وهذا قد 
انهاه 17 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله -: إن لم يَكنْ للمُحيلٍ ”" على المُحالي © عليه دَيْنّ فكذلك» 
فأمًا إذا كان له عليه دَيْنُ ؛ فييمُ بإيجاب المُحيلٍ وقَبولٍ المُختالٍ. 

وجه قوله أن المُحيلَ في هذه الصّورةٍ مُسْتَوْفٍ حَقٌّ نفسه بِيّدِ الطالب ؟؛ قلا يه : يَقِف على قَبولٍ 
مَنْ عليه الحقٌ؛ كما إذا وكّلّه بالقبض» وليس هو كالمُحالٍ "؛ أن الحوالة تَصَدْتُ عليه 
بتْلٍ حَقهِ من ذِمةٍ إلى ذْمَةٍ مع اختلاف الذَّمَم؛ فلا يَصِحّ من غير رضا صاحب الحقٌ . 

ولنا أن الحوالة تَصَدْفٌ على المُحالٍ ١‏ عليه؛ ا 
بقَبِولِهِ ورضاه» بخلائي التؤكيلٍ بقبض الدَّيْن ؛ ؛ لأنّه ليس تَصَرّفَا عليه بِتَفْل الواجب إليه 
ابُتِداء؛ بل هو تَصَدُفٌ بأداء الواجب؛ فلا يُشْترَ عط وله ورضاه؛ ولأن الثام في اليا 
ارون والمُطالة بها على الثقاات: تمضهع حول مطالب واقيكناة: ترتعشي اصغت: 
فلا بد من قَبولِهِ ليكونّ لُزومُ ضرّرٍ الصّعوبةٍ مُضافًا إلى التزايه . 


)١(‏ في المخطوط : «المحتال». (؟) في المخطوط: «المحتال؛. 
(") زاد في المخطوط: ١له؟.‏ (4) فى المخطوط : «بكذا». 
(0) في المخطوط: «المحتال». (5) في المخطوط : «المحتال؛ . 


ش (0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (9/ .)1١77‏ 
(8) في المخطوط : «المحتال». (9) في المخطوط : «المحتال». 
)٠١(‏ في المخطوط: «كالمحتال له». )1١(‏ في المخطوط : «المحتال». 


230 د كن تصنان .> 


فصل [في شروط الركن ] 
وأها الشّرائط فاثواغ: بعضّها يرجمٌ إلى المُحيلٍ» وبعضها يرج إلى المّحالٍ [له] '"» 
وبعضها يرجم إلى المّحالٍ عليه وبعضها يرجمٌ إلى المُحالٍ به . 
أمَا الذي يرجغ إلى المُحيل فأنواغٌ: 
منهاء أنْ يكونّ عاقِلاً ٠‏ فلا نصح حَوالةٌ المجنونٍ والصّبِيّ الذي لا يَعِْل؛ لآن اَل من 
شرائط أهليّة ار 


الم م 0 
ُخصوصًا إذا كانت مُمَيّدة؛ فتَنعَقِدٌ من الصّبِيٌ كالبيع ونحوه. 

فأنا *'" حُرَيةُ المُحيلٍ فليسث بشرطٍ لِصِحَةٍ الحوالة» حتى تَصِعٌ حَوالةٌ العبدٍ مون 
كاي التتارة ار تخجوراة لأتها يدض تٍُ يع بالتزام شيءٍ كالكفالة ؛ ؛ فَملِكُها العبدُء 
غير أنه إن كان مَدوئَا في التّجارةٍ؛ رج عليه النّحالٌ عليه للحالٌ إذا أدّى» ولم يكُْ للعبد 
عليه دَيْنٌ مثله» ويَتعلُّ َيِه وإنْ كان مَحُجورًا؛ يرجعٌ عليه بعد الِثي» وكذا الضّحَةُ 
ليسث بشرط لِصِحَةٍ الحوالة ؛ لأنّها من قِبَلٍ المُحيلٍ ليست بِتبرُع ؛ فتَصِحٌ من المَريضٍ . 

ومنها: رضا المُحيلٍ حتى لو كان مُكْرَها على ”" الحوالة لانَصِح؛ لأنْ الحوالة إبراةء 
فبها معنى التَمليكِ» (فتفْسُّدُ بالإكراه) ” كسائر التمليكاتٍ . 

وأما الذي يرجعٌ إلى المُحال [له] © فأنواغٌ أيضًا: 

منهاء العَقلُ ؛ يما ذَكرْنا؛ ولأن قبوله رُكُنّ» وغيرٌ العاقلي لا يكو من أهلي البو . 

ومنها: البلوعٌ وأنّه شرطً التفاذء (لاشرطً) الانعقادء فيَنْمَقِرُ احتيالّه موقوفًا على 
إجازةٍ وليّه إن كان القانى أمل؟ 0 من الأوّلِء وكذا الوصيٌ إذا احتال بمال اليَتيم ؛ لانَصِحْ 
إلا بهذه الشَّريطة؛ أنه مَتْهِنٌّ عن قُرْبانٍ ماليه» إلعلى وجه الأحْسَنٍ؛ (للآية الشّريفةٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وأما». 
(") في المخطوط : «في». (8) في المخطوط: لفيفسده الإكرأها . 
)2 زياد من المخطوط . زف في المخطوط : : «دون)ا. 


(0) أملأ القوم : أي أقدرهم وأغناهم. انظر: المصباح المخير (7/ .)08٠‏ 


م ترا 


فيه) ('2: #ولا تَفْرَبُو مَالَ ألْيَتِعِ إِلَا يلى هّ لَحْسَنُ» [الأنعام :؟16] . 
ومنهاء الرّضا (على أَنَّه) (" لو احتالٌ مُكْرَمًا؛ لا نَصِحٌ ؛ لما ذَّكَرْنا. 
قمنها: مجلسرٌ الحوالة وهو شرطٌ الانعقادٍ عند أبي حنيفةٌ ومحمَّدِ» وعندّ أبي يوسفٌ 
شرط التفاؤء حتى إِنْ المُحالَ آله] ”" لو كان غائبًا عن المجلس» فبَلَمه الخبَرُ فأجارٌ؛ لا 


- عع 


يَنْقُذٌ عندهماء وعند أبي يوسف يَنْمَذْ . 

والضحيخ: قولّهما؛ لأنّ قَبوله من أحدٍ الأركان الثلاثة؛ فكان كلامُهما بدونٍ شرطٍ 
العقدِ؛ فلا يَقِفْ على غائبٍ عن المجلِس - كما في البيع . 

وأمًا الذي يرجغ إلى الفحالٍ عليه؛ فأنواغٌ أيضاء ْ 

منهاء العَقُلُّ فلا يَّصِحٌ من المجنونٍ والصَّبِىٌ الذي لا يَعْقِلُ قَبولَ الحوالة أصلاً ؛ لِمادَكَرْنا. 

ومنهاء البلوعٌ» وأنّه شرطٌ الانعِقادٍ أيضًا؛ فلا يَصِحّ من الصّبِيٌ قَبولٌ الحوالة أصلاً؛ لِما 
ذَكَرْناء وإِنْ كان عاقِّلاً » سَواءٌ كان مَخجورًا عليه أو مَأَدْونًا في التَّجَارَةٍء وسَّواءٌ كانت 
الحوالةٌ بغير أمرٍ المُحيلٍ» أو بأمره. 

ما إذا كانت بغير أمره فظاهرٌ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ الرُجوعَ على المُحيلٍ» فكان تَبَرُعَا بابتيدائه 
وانتهائه . وكذلك إذا كانت ” بأمره؛ لأنّه تبرْعٌ بابُيدائه» فلا يَمْلِكُه الصَبِىُ» محُجورًا كان 
| و مَأذونًا [في التّجارة] *» كالكفالة» وإنْ ”" قَبلَ عنه وليّه لا يَصِحٌ أيضًا؛ لأنّه من 
التَصَدُفاتٍ الضَّارَة فلا ١54 /١1[‏ ب] يمْلْكُه الوليٌ . 

ومنها: الرّضاء حتى لو أَكْرِهَ على قَبِولٍ الحوالة لايَصِحٌ . ومنها المجلِسٌ» 
الانعقادٍ عندهما؛ لما ذَكَرْنا في جانِب المُحيلٍ . 

وأمًا الذي يرجغ إلى الفحالٍ به. قنوعان: 

احذهماء أن يكونَّ دَيْنَا؛ فلا تَصِحّ الحوالةٌ بالأعيانٍ القائمة؛ لأنّها تَقْلُ ما في الذَّمَقِ ولم 


والثاني: أنْ يكونّ لازِمًا؛ فلا نص نصِحُ الحوالةٌ بدَيْنِ غير لازم» - كبَدَلٍ الكتابةٍ وما يجري 
)١(‏ في المخطوط : «قال الله تعالى». )١(‏ في المخطوط: «حتى». 
(') زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «كان». 


(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: «لو». 


دلقه و .نات لعننائع 16> 


مجراه؛ لأنَّ ذلك دَيْنّ تسميةً لا حَقيقة؛ إذ المولى لا يجبُ له على عبده دَيْنٌّء والأصل : 
أن كُلَّ د ين لانصِحٌ اتفال بهء لاتصِحٌ الحوالة به. 

وأماوُجِوبٌ الدّيْنِ على المُحالٍ عليه للمُحيلٍ قبل الحوالة؛ فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ 
الحوالة» حتى تَصِحّ الحوالةٌ؛ سَواءٌ كان للمُحِيلٍ على المُحال عليه دَيْنٌ أولم يكن 
وسّواء كانت الحوالةٌ مُطْلقة أو مُقَيدةً: 


والجُمْلةٌ فيه أنّ الحوالة نوعان: (مُطَلْقَق ومُقَهْدة: 

فَالمظئَقة) :أ أن يحل باكر على ثلا رلا يتجف بإلدين الذتي لب 
والقوكلة 7+ أن تقكدة يذلك» والصوالة بكن واخر ” المع سا ب 
العيلاة والسام : «مَنْ أَجِيلَ على مَليءٍ فلينبَع» ”*' من غيرٍ فصلٍ . | لآأنَ الحوالة المُطْلَّقة؛ 
كات 0 المُقَيّدةَ في أخكام 0 

نّه إذا أطْلَنَ الحوالة» ولم يَكُنْ له على المّحالٍ عليه دَنْن فإنَ (المُحَالَ 

لسلس لحا ال لاي ؛ فإنّ المُحَالَ عليه 
طالب يدتئن: دَيْنِ الحوالق ودَيْنٍ المحيلٍ» » فيُطالِبه المُحالٌ بِدَيْنِ الحوالق» ويطالبه 
المُحِيلَ بالدَّيْنِ الذي له عليه» ولا يَنْقَطِعُ حَقٌّ المُطالَبةٍ للمُحيلٍ بد نه بسنب 7 الحؤالةة 
ا الي وار ثْ مُطَلَّقَةَ عن هذه الشَّرِيطةَء 
فيَتَعَلَّق دَيْنُ الحوالة بِتَعْتِه ودَيْنُ المُحيلٍ بَّقيّ على حاله» وإذا قَيّدَها بالدَيْنِ الذي 
ل ا و ويكونٌ ذلك 
[الألف] ** الدّيْنُ بمنزلةٍ الوَهْن عندّه» وإِنْ لم يَكُنْ رَهْنًا على الحقيقة 

)١(‏ في المخطوط : «مطلق ومقيد فالمطلق». 

)١(‏ في المخطوط : «والمقيد؟. (؟) في المخطوط: «واحد؟. 

(5) أخرجه البخاريء, كتاب الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (/77241)» ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب : تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة» برقم يك 56 وأبو داود» برقم ( ضف 
0 برقم ٠8(‏ 6 5 والنسائي» برقم (/154)» وابن ماجه» برقم (1101) من حديث أبي هريرة 

الله عنه . 
5 في المخطوط : «الأحكام؟. )١(‏ في المخطوط: «المحتال يطالب». 


في المخطوط : السبب». (4) في المخطوط : «بذمته؛ . 
7 0 فخ المخطوط : 


م2000 
ومنهاءان لو طهرت مرَاءة المُحالٍ عليه من الدَيْنٍ الذي قُيّدَتْ به الحوالةٌ» بأنْ كان 
الدَيْنَُمَنَ مَبيع ”") فاستَحَقٌ المَبيعَ ؛ تَبَطلٌّ الحوالةٌ. 

ولو سقط عنه اَن لِمَعنَى عارض» بن ملك المَبيعُ عند البائع قبل القسْلِمٍ بعد 
الحوالة» حتى سقط الثَمَنُ عنه ؛ لا تَبْطْل الحوالةٌ عنه لَكِنْ إذا أذّى الدَيْنَ بعدَ سُقوطٍ الكَمَنِ 
يرجعٌ بما أدَى على المُحيل ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَهِ بأمره . 

ولو ظَهّرَ ذلك في الحوالة المُطْلَقةٍ لا يَبْطلٌ؛ لأنّه لَمَاَ َتَدَ الحؤالة به فقد تَعَلّقٌ الدَيْنُ به 
فإذا ظَهّرَ أنه لا دَيْنَء فقد ظَهرَ أنه لا حوالة ؛ لأنّ الحوالة بِالدَيْنِء وقد تبَيّنَ أله لادَيْنَ 
نَأل لا حوالة ضرورةٌ» وهذا ل يوجَدُ في الحوالة املقو لان تَعَلَقَ الدَّيْنِ به يوجبُ 

تيد الحوالة» ولم يوجَد فلا يَتَعَلَّىُ به الدَيْنُ فيتََلّقُ بالدّمَةٍ مو فلا يَظْهَرُ أنّ الحوالة كانت 
ا ل الوا ل ا ل ٠‏ فهَلكتٍ الألفٌ عند المودع ؛ بَطلَتِ 
الحوالةٌ . ولو كانت الألفُ على المّحالٍ عليه مضمونة؛ لاتَبطُلُ الحوالة بالهَلاكِ؛ لآ 
يجبُ عليه مثلّها . 

ومنها أنه إذا مات المُحيل في الحوالة اميد قَيّدقٍ ٠‏ قبلَ أن يودي المُحالٌ عليه الدْنَ إلى 
المُحالٍ [له] 29 وعلى المّحِيلٍ دُيونٌ سِرَى دَيْنٍ التحال [له] وش لمان سوق 
هذا الدَّيْنِ؛ لا يكونٌ المُحالٌ [له] © أحَقَّ قَّ به من بَيْنِ سائر العُرَماءِ عندَ أصحابنا القلاثق» 
وعند زُقَرّ: يكونٌ أحَقَّ به من بَيْنِ سائر العُرَماءِ كالرهْن . 

ولنا؛ الفرْقٌ بين الحوالةٍ والرّمْنِء وهو أن المُرْنَهِنَ امّصٌ بِعُرْم الرّهْنٍ من بَيْنِ سائرٍ 
العْرَماء . 

ألا ب رَى أنه لو هلك يَسْقْط دَيُْ خاصّة؟ ولَما امْصٌ بغُره احص بعُنْه ؛ لأنّ الخراج 
بالصّماقة آنا المسال [3] "فى القوالة المقكدفق ا 0 
َرَى أله لو توي لا سقط دي على المُحيلٍ والتوَى على المُحيلٍ دوئه؛ فلا لم يخقصٌ ١‏ 


بعُرْمه لم يختّصٌ بِعُنْمِه 0 يني" أيضًا ٠‏ بل يكونُ هو وَهُرَماك المُحيلٍ أُسْوةٌ في ذلك» وإذا أراة 
)١(‏ في المخطوط: "بيع». (0) زيادة من المخطوط. 
(5) زيادة من المخطوط . (40) :زياد ةامن الخطوطة: 


(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بغنيمته؟ . 


هه 2 ينا تمد 6 > 
لمحيل أ شد الشحال علي يي يهء فليس ل ذلك؛ لان الما الذي يدث به الحا 
اسْتّحِقٌ من المّحالٍ عليه ؛ فَبَطْلّتِ الحوالة . ش 

ولو كانت الحوال ع والمسالة بحالها: يُوحَدُ من المُحالٍ عليه جميعٌ الديْنِ الذي 
عليه ويُقْسَمُ بين غُرّماء المُحيلٍ» ولا يدخلّ المُحالٌ[له] ''' في ذلك ؛ اونما لوخد امو 
المُحالٍ عليه؛ ؛ لأن الحوالةً لم تَتَعَلّنْ به» فذلك مِلْكُ المُحيلٍ [4/ 50٠أ]‏ ولا يُشارِكُهِمٌ 
المُحَالُ [له] (” في ذلك؛ لأنّ حَمَّه نَبَتَ على المّحالٍ عليه» ولا يَعودُ إلى المُحيلٍ؛ 
ولكِنَ القاضيّ يَ يَأَخْذُ من غُرَماء المُحيلٍ كفيلاً؛ لأله تَبَتَ اليُجوعٌ إليهم لأحد رجلينٍ . 

إِنَا المُحَالٌ [له] ”2 إذاتَويّ ما على الآخَرِء وإمّا المُحالٌ عليه إذا أذّى الدَيْنَ؛ 
فالقاضي نُصَّبَ ناظِرًا امور لشي فيُحْتاطً في ذلك بِأخْذٍ الكفيل . 

فصل [في حكم الدوالة ]| 


وأمّا بان خُكم الحوالة فقول وباللّه التَْفيق: (الحوالةٌ لها أخكام) (©: 

منها بَراءةٌ المُحيلٍ» وهذا عند أصحابنا الثلاثةٍ 

وقال زُقرْ الحوالةٌ لا توجبُ بَراءةً المُحيلٍ» والحقٌ في ذَمتهِ بعد الحوالة» على ما كان 
عليه قبلّهاء كالكفالةٍ سَواءً . 

وجه قوله: أن الحوالةً شُرِعَتْ وثيقة لِلدَّيْنِ كالكفالة» وليس من الوثيقة بَراءةٌ الأوَلِء بل 
الوثيقةٌ في مُطَالَّبَةٍ التاني» ا الدَّيْنِ على حاله في ذِمّةٍ الأوّلٍ من غير تَعْيبرٍ كما 
في الكفالة سَواءً . 

لنا 7" : أنّ الحوالةً مُشْتَقَةٌ ل ا ل ل 

7 إذا انتَقَل إلى موضع لا يَبْقَى في المَحِلٌ الأول ضرورةٌ» ومعنى نى الوثيقة يحص 


بسهولة الوصول من حيث الجّلاءة 0 6 الإنصاف. 


. زيادة من المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يثبت». (4) زيادة من المخطوط‎ )*( 
في المخطوط: «إن للحوالة أحكامًا». (5) فى المخطوط : «تغير».‎ )5( 
١ ل «وجه قول أصحابنا الثلاثة»‎ 

(4) زيادة من المخطوط . 


تن 


ولو كمَّلَ بشرطٍ بَراءةٍ الأصيلٍ ؛ جار وتكونٌ حَوالة؛ لأنه أنَى بمعنى الحوالة . 

واختَلفَ مَسْايحُنا المُتَأخُرونَ في كيْفيّةٍ النَقْلٍِء مع اتّفاقهم على تُبوتٍ أصله موجبًا 
للحَوالةٍ» قال بعضّهم: إنّها تَقْلُ المُطالبَةٍ والدَيْنِ جميعًاء وقال بعضّهم: إِنّها نَل المُطالَبة 
فِحَسْبُ» فأمًا أصلٌ الدَيْنٍ فباقي في ذْمّةٍ المُحيلٍ . 

وجه قول الأؤلي: دَلالةٌ الإجماع والمَغقولٍ: 

اما دلالةٌ الإجماع: فلأنا أجِمَعْنا 0 أنه لو أبرَأ [المحال له] ”'' المُحَالَ عليه من الدَّيْنء أو 
وهب الدَّْنَ منه (صَحتٍ البَراءة) "" والهبة» ولو أبرأ المُحيلَ من الديْنٍ أو وهب الدَينَ منه لا 
يَصِحٌ . وَلولا أنْ الدّيْنَ انتَقَلَ | ِمَةِ المُحالٍ عليه» وثَرَكَتْ ذْمَةُ المُحِيلٍ عن الدَّيْنِ لما صَحٌ 
الأرَلُ؛ لأنَ الإبراء عن الدَّيْنْء وهبةٌ الدَّيْنِ ولا دَيْنَ مُحالُء ولصَّحّ القاني؛ لأنّ الإبراة عن 
دَيْنِ ابت وهبنُه منه صَحيحٌ - وإِنْ تَخَرتٍِ المُطَالبةٌ - كالإبراء عن الذَيْنٍ المُوَجُلٍ . 

وا المغقول؛ فلأنَ الحوالة توجبٌُ التَقْلَ؛ لأنّها مُشْتقَةٌ من التُخويل وهو النَفْلّ فيقئتضي 
شنا اسيل ليه رفاضت ( إلى الدَّيْن لا إلى المُطَالَبَة؛ لأنّه إذا قال: أحَلْتٌ 
بالدَيْنِء أو أحَلْتٌ فلانًا بِدَيْئِهِ؛ فيوجبٌ انتقال الَّيْنِ إلى المُحالٍ عليهء إلا أنّه إذا انتَقلَ 
أصل الدَيْنِ إليه ؛ تَنتَقِلُ المُطَالْبهُ؛ لأنها تابعةٌ. 

وجه قولٍ الآحرِينَ: دَلالةٌ الإجماع والمتفول: 

أمًا دلالة الإجماع: فإنّ المُحيل إذا قَضَى دَيْنَ الطالِبٍ بعد الحوالةٍ قبلّ أن يُوَدَيّ المُحالٌ 
عليه؛ لا يكونٌُ مُتَطَرْعَاء ويُجبَرُ على اقول . ولو لم يَكُنْ عليه دَيْنّ لكان مُتَطَرٌعَاء فينبغي 
أن لا يُجْبَرَ على القَبولِء كما إذا تَطُوّعَ أجتبيٌ بقَضاءِ دَيْنِ إنسانٍ على غيرهء وكذلك 
القتدان [له]:57: لو ان | المجان علنهغ تن المطو لق لكر ند بوكوه ولو بو قت ركذا 
يتك يؤقى كتاذ 7" انز الطالت كنيل اروقت ننه ولو اققل لذ كن إلى دقة 
المُّحالٍ عليه؛ لما اختَلَفَ حُكُمْ الإبراء والهبةّ» ولا اربَّدًا جميعًا بالوَدٌء كما لو أبرًأ 
الأصيلٌ أو وهب منه. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )في المشطوط وفيض الإززائية: 
(*) في المخطوط : «أضيفت». (4) في المخطوط : «أضيفت». 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «لو؛ا. 


وكذلك المّحالٌ [له] ”' لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَيْنِ الحوالة» لا يرجعٌ على المُحيلٍ» ‏ 


وإِنْ كانت الحوالةٌ بأمره كما في الكفالة . 

ولو وهب الدَيْنَ منه؛ له أنْ يرجعَ عليه إذا لم يكُنْ للمُحيلٍ عليه دَيُّْ كما في الكفالةٍ. 

ولو كان له عليه دَيْنّ ؛ يَْتَقِيانِ قصاصًا كالكّفالة (" سَواءَء فَدَلَتْ هذه الأخكامٌُ على 
النَسُويةٍ بين الحوالةٍ والكفالة» ثم إن الدَّيْنَ في باب الكفالةٍ ثابثٌ في ْم الأصيلٍ» فكذا 

في الحوالة . 

واما المغقول: فهو أن الحوالةً شرِعَتْ وثيقةً لِلدَّيْنِ - بمنزلةٍ الكفالة - وليس من الوثيقة 
إبراءٌ الأوَلِء بل الوثيقةٌ في تَقْلٍ المُطَالَبةٍ مع قيام أصلٍ الدّيْنِ في ذِمّةٍ المُحيلٍ . 

وقهه كوك ولابة القطالالنشحان زنه] "ام اسان عليه يتزوادي ؤنتهه رن 
مَةِ المُحِيلٍ على حَسَبٍ ما ذَكَرْنا من 47 اخيلاني المَشايخ فيه؛ لأنّ الحوالة أوجَبَتٍ التقل 
إلى ذم المُحالٍ عليه بدَيْنِ في مي إمانَفْلُ الدَيْنِ والمُطالَبةٍ جميمًاء وإما تَقْلُ المُطالَبةِ لا 
عير :ولك ور عن الخطالة زلمسسان ]لغ 7 على المحال عليه 

وفنا توت [4/ 60١ب]‏ حَقٌ المُلازّمةٍ للمُحالٍ عليه على المُحيلي إذا لارَّمَه المُحَالُ 
[له] *" فكُلَّما لارّمَه المُحالُ [له] ”" فلّه أن يُلازِمَ المُحِيلَ ليتَخَلّصَ ”*" عن مُلازّمةٍ المُحالٍِء 
وإذا حَبَّسَه : له أن يَحْبِسَّه إذا كانت الحوالةٌ بأمر المُحيلٍ» ولم يَكُنْ على المّحالٍ عليه كَيْنٌ 
مثلّه للمُحيلٍ ؛ لأنّه هو الذي أوقَّعَه في هذه العُهْدةِ؛ فعليه تَخْليصٌه منها. 

وإلذكاتت التعرالة يقير أمرو» أو كانت بأمرهم: راون للخصيل على الفجال عليه تين 
ارا ها مَيّدة مقيّدة؛ لم يَكُنْ للمُحالٍ عليه أن يُلازمَ المُحِيلَ إذا لوزِمٌ» ولا أن يَحْيسَه إذا 

خيننة أن الحواا الةَ إذا كانت بغير أمرٍ المُحيلٍ ؛ كان المّحالٌ عليه مُتَبجَعَاء وإنْ 2*9 كان 

ان علية ف مدل ارك انس له > فلو ري نكال جلجهع لكان للشتقزر ان امه 
أيما» هل فيد والتشعد وجل اعم ْ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: :كما في الكفالة». 
() زيادة من المخطوط. (5) فى المخطوط: «فى؟. 

(6) ازياذةامن المستطو ل (5)ازيادة من المتخطوط : 

(0) زيادة من المخطوط. (8) فى المخطوط: اليخلصه؛. 

(9) في المخطوط : «إذا» . ١‏ 


فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة ] 


وان بيان ما يخرخ به المحال عليه من )١7‏ الحوالة فتقول وباللّه التَؤفِيقٌ : إِنهِ يخرجُ من 
الحوالة بانيهاء كم الحوالة» وَحُكمُ الحوالة يَنْتهى بأشياء : 

منهاء ذ فسحٌ الحوالةٍ ؛ لأنّ فيها معنى تُعارَضْةٍ المالٍ بالماليء ؛ فكانت مُحْتَمِلة للمّسْخْ» 
ومتى قُسِحَ تَعودٌ المُطَالَبةٌ إلى المُحيلٍ . 

ومنها: التَوّى عند عُلّمائنا ا" 

وعندّ الشّافعيٌ - رحمه الله - حُكُمٌ الحوالةٍ لا يَنْتَهي بالتّوّى» ولا تَعودٌ المُطَالَبَةٌ إلى 
المخيل 77 

واحتّجٌ بمارُوِيَ عن رَسُولٍ اله يله أنه قَالَ: ١مَن‏ أجل على مَليمٍ نلينيغ» 7 ولم 
يُقَصَلُ حا لود وياد ١‏ اراي ئةٌ بلا خلافٍء وقد عَْقِدَتُ مُطَْلَّقَةٌ عن 
شريطة السَّلاموٍء فتُمِيدٌ البَراءةَ مُطْلَقَا 

ا ا ل ل 
عَادَ الَيْنُ إلى ذِمَةٍ المُحِيلٍِء وثَالَ: لأَنَوَى على مال امرِئ مسلم © ٠‏ وَعن شرَيْح 
رحمه الله مثل ذلك ذَكَرّه محمّدٌ في الأصلء ولم يُنْقَلُ عن أحدٍ منْ الصَّحابةٍ خلاقه ؛ 
فكان : ”7 إجماعًا؛ ولانّ الدَيْنَ كان ثاببًا في ذْمَة المُحيلٍ قبل الحوالة . 

والاصل أن الدَّيْنَ لا يَسْقْط إلا بالقّضاء قَالَ النَبِىُ عليه الصلاة والسلام : «الدّيْنُ مقضئ» ٠‏ 
إل أله أْحقَالإبراء باّضاء في السّقوِء والحوالة ليث يقضاوء ولا إبراوء فقي ادن 

مه على ما كان قبل الحوالةٍ» إلآ أن بالحوالةٍ انَقَّتِ المُطالَبةٌ إلى المّحالٍ عليه» لَكِنْ 
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.)١١514 /*( في المخطوط : «عن». (؟) انظر في مذهب الأحناف: الهداية‎ )١( 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن الحوالة إذا جرت بشروطها برئ المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى‎ )"( 
ذمة المحال عليه» وبرئ المحال عليه من دين المحيل حتى لو أفلس أو مات ولو كان مفلسًا حال الحوالة»‎ 
/”( الوسيط‎ :»)23١7 فالصحيح عند جمهور الشافعية: أنه لا خيار للمحتال. انظر مختصر المزني (ص‎ . 
.)57 الروضة (54/ 405735-71 المنهاج (ص‎ »)777 

(4) سبق تخريجه . (0) أورده ابن حجر في «الفتح» (4/ 4554). 


(5) في المخطوط : «فيكون». 


ا ا 1 
إلى غايةٍ التَوَى ؛ لأنّ حياةً الدَيْنِ ”'' بِالمُطَالَبَّء فإذا توي لم تَبْقَ ”" وسيلةٌ إلى الإحياى؛ء 
فماذت إن سحلها الامسل لشي حُجَةَ له في الحديث؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلَّقَ 
الحُكُمّ بشريطة المّلاءو» وقد ذهبّتُ بالإلاسء ثم التَرّى عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
شعن لآثالت هما 

اهما آن يموت المحال عليه تنلماء 

والثّاني: أنْ يجحَدَ الحوالةً ويَحْلِفَء ولا بَيّنةَ للمُحالٍ [له] ”" . و[قد] ”*2 قال أبو 
يوسفٌ ومحمَّدٌ بهما ويثالِث» وهو أن يُفْيِسَ المُحالٌ عليه حال حياته» ويقضيّ القاضي 
بإفلاسه بناءً على أنّ القاضي يَقْضى بالإفلاس حال حياته © عندّهماء وعنده : لا يَقْضى 
98 ي فضي : 

ومنها: أداءٌ المُحالٍ عليه المالّ إلى المُحالٍ [له] "2 فإذا أدَّى المالّ خَرَجّ عن 
الحوالة؛ إِذْ لا فائدةً في بَقائها بعد انتهاء "© حُكوها. 

ومنهاء آنايهت محال [ل4ع :0 نجال للعهال عليه ويزيله., 

ومنها أنْ يَتَصَدَّقَ به عليه» ويقْبَلّه ؛ لأنّ الهبةَ والصّدَقةَ في معنى الإبراء . 

ومنهاء أنْ يَموتَ المُحالُ [له] ”"؛ فيرِتُه امال عليه . 

ومنها: أنْ يُبرَئَه من المالٍ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فحل [في بيان الرجوع بعد الخروج] 


وَأُمَا بيانُ اُجوع, (فجُمْلة الكلام) فك في الرمجوع في مِوضِعَيْنِ: 
[أحدهما :] "١"‏ في بيانٍ شَرائطٍ الرُجوع . 


و[الثاني :] ”"'' في بِيانٍ ما يرجع به . 


)١(‏ في المخطوط : «الديون». )١(‏ في المخطوط: «يبق». 
0) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحياة». () زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «انقضاء؛ . (6) زيادة من المخطوط . 

(9) زيادة من المخطوط . )9١(‏ في المخطوط : «فالكلام». 


(1) زيادة من المخطوط. )١(‏ زيادة من المخطوط . 
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أمَا ثَ شرائظه ”2 فانواغ: 


منهاء أَنْ تكونٌ الحوالةٌ بأمرٍ المُحيلٍء فإِنُ كانت بغير أمره؛ لا يرجع» بأنْ قال رجلٌ 
لِلطَالِبٍ: إن لك على قُلانٍ كذا وكذا من الدَّيْنِء فاحل بها عَلَىَّ فرّضيّ بذلك الطَالِبُ ؛ 
جارّتٍ الحوالةٌ» إلا أنّه إذا أذ لا يرج على المخيل' ؛ لأنَ الحوالة إذا كانت بأمرٍ المُحيلٍ 
صَارَ المحالَ [له] 7" مُمَلكا ادن من المحال غليه بما آذّى إليه من المال؛ فكان له أن 
يرجعٌ بذلك على المُحيلٍ» » وإنْ ”" كانت بغير أمره لا يوجَدٌ معنى التَمليكِ؛ فلا تَمْبْتُ 
ولايةٌ الرُجوع . 

ومنها: أداءُ مال الحوالةٍ» أو ما هو في معنى الأداء - كالهبةٍ والصَّدَقَةٍ - إذا قَبِلَ المُحال 
عليه وكذا إذا ورِنّه المُحالٌ عليه؛ لأنَّ الإرْتَ من أسْبابٍ المِلْكِ فإذا ورِنّه فقد مَلكه؛ 
فكان له حَقٌ الرُجوع . 

ولو !: المع ال الحا امتوين 10 البرك على1 1 116507 لحكل 
لذن الأبراء إمتقاط عند و0 قد فيه فيه جانِبٌ القمليكِ إلا عند اشْيَغالِهِ بالود فإذا لم 
يوجَدْ بَقيّ إسقاطا مَخْضّاء ٠‏ فلم يَمْلِكِ المُحالٌ عليه شينًا فلا يرجمٌ . 

ومنهاء أنْ لا يكونّ للمُحيلٍ على المّحالٍ عليه دَيْن مله فإِنْ كان: لا يرجمٌ؛ لأنّ 
الدَيْئيْنِ التَقّيا قصاصًا؛ لأنّه لو رجع على المّحيلٍ لَرجع المُحِيلٌ عليه أيضّاء فلا يُفِيدُ 

واقا انان ترق لقتني ذل القزو ةلكيه اعد يع اقحال يان 
بالمُوَدَىء حتى لو كان الدّيْنُ المُحالُ به دراهم» فَتَقَدَ المُحَالٌ عليه دنانيرَ عن الدّراهم؛ أو 
كان الدَيْنُ دَنانِيرَء فَقَدَه دراهمَ عن الدَّنانِيرٍ فتَصارّفا جار ويُراعَى فيه شَرائطً الصَرّفِء 
حتى لو افْتَرقا قبل القبضء أو شَّرَطا فيه الأَجَلَء أو ”" الخيارٌ يُبْطِلَ الصَرْفَء ويَعودُ 
الدَيْنُ إلى ”" حاله . 


. في المخطوط: #شرائط الرجوع». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إذا؛ . (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : «ولا؛. (5) في المطبوع: "و2‎ )5( 


(0) في المخطوط : «على». 


دئته 2 بان الساح 6 .> 


وإقااشكتك تتاو والقبدان مزيزير جع على الج ريال انال لا بالمَوَدَّى؛ 
لأنَ الرُجوعَ بحُكُمٍ الملّكِ» ونه يَميِكُ َيْنَ الحوالةٍ لا المُوَدّى - بخلافٍ المأمورٍ بقضاء 
الدَيْنٍ - لِما ذَكَرْنا في كِتاب الكفالةٍ» وكذا ''' إذا باعه بالدّراهم» أو الدَّنانِيرٍ عَرَضًا؛ 
يرجع بمالٍ الحوالةٍ؛ لما ذَكَرْنا . 

وكذا ""' إذا أعطاه رُيوًا مكان الجيادٍ وتَجَوَرَ بها المُحالٌ [له] ”"؛ رجع على المُحيلٍ 
بالجياد ؛ لما قُلنا. 

ولو صَالَحَ التجال 31]*؟ لجال عليه نا صالحه على جنس حَقَّه وأبراه عن 
لباقي يرجعٌ على المُحبلٍ بالقدر المُوَدّى؛ لأله َلك ذلك القدر من الدّْنِ فرج به. 

وإنْ صالّحَ على خلافٍ جنس حَهء بأن صالّسَه من الدّراهمٍ على دانير أو على مالٍ 
آخَرّ؛ ؛ يرج على المُحيلٍ بل الدِْ؛ لأنْ الصُلْحَ على خلا جنس الحقٌ مُعارَضة؛ 
والمُوَدى يَصْلَُحُ عِوَضًا على كل الذَّيْنِ . 

ولو قبس المُحال [له] ”* مال الحوالةٍ ثم اخمَلّفا فقال المُحيلٌ: لم يَكُنْ لَك عَلَىَ 
[آشية] ”"؛ وإنّما أنْتَ وكيلي في القبض» والمقبوض ليء وقال المّحالُ [له] © : لا بل 
أحَلتني بألفٍ كانت ن 9 ل غلك : فالقول قولٌ المُحيلٍ مع يَمبيه؛ لأن المُحالٌ اله] 0 


يدعي عليه دَيْنَا وهو يُنْكِرٌء والقول قولٌ المُنْكرٍ عند عَدَم البَيّن ليد يَمِينِهِ واللّهُ عز وجل 
أعلمُ . 
عا 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». (؟) في المخطوط: «كذلك». 
(9) زيادة من المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. (1) ليست في المخطوط. 
0 زيادة من المخطوط. (8) في المخطوط : «كان). 


زف4 زيادة من المخطوط . 


كابالالة] 


د 2 كتاف الوكالة 2 بسسساالليييسيج 0590 
كلل )ولاه 


الكّلامُ في هذا الكتاب في مَواضِعَ: 

في بيانٍ معنى التَؤكيل لَغْةٌ وشرعًا . 

وفي بيانٍ رُكْنٍ التؤكيلٍ . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الركن: 

وفي بيانٍ ما يخرجٌ به الوكيل عن ”'' الوكالة . 

اها الاؤل: فالتَوكيلٌ إِنْاثُ الوكالةٍ والوكالةٌ في اللَّعةِ تذْكَرُ ويُرادُ بها : الحِفْظّ» قال اللَّه - 
عَنَّ وجل : «وَقَالُوأ حَسَبْنَا لَه وَينَمَ ألْوَصكِيلٌ4 آل عمران :17] أي الحافِظ» وقال - تبارك 
وتعالى : «لآ إِله إلا هو ذه وكيلا4 [المزمل :ه] . 

قال الفراء: أي حَفْيطَاء وتُذْكَرُ ويّرادُ بها: الاعتّمادٌ وتفويضٌ الأمرٍ قال اللّه تعالى : 
ٍِوَعلَ أنه ميك لم4 *"©. وقال اللَّه - تعالى عز وجل - حََبّرًا عن سَيِّدنا هودٍ عليه 
الصلاة والسلام : «إِنْ تيت عَلَ ألَّهِ رق وَرَيكرُ 4 [هوه ::ه] أي اعيَمَّدْتُ على اللَّهِ وَوَضْتٌ 
أمري إليه؛ وفي الشّريعةِ يُسْتَمْمَلُ في هدَيْنٍ المعنييْن أيضًا على تَقْريرٍ الوضع اللّمَوي 
وهو تفويضٌ التَصَُفِء والحِفْظٍ إلى الوكيل ”"؛ ولهذا قال أصحاينا: إن مَنْ قال لِآحَرَ 
«وكلتُكَ في كذا أنّهِ يكونٌُ وكيلاً في الحِمْظٍ ”© ؛ لأنّه أدَى ما يحتملّه اللَفْظْ فيُحْمَلُ عليه . 

فصل [في ركن التوكيل ] 

واها [بيان] "2 كن الثؤكيل: فَّهو الإيجابُ والقَبِولٌ فالإيجابُ من الموَكّل أنْ يقول: 

«وكُلْيُكَ بكذاء أو دافْمَلْ كذا» أو «أَذِنْتُ لك أنْ تفعَلَ كذا» ونحوه 0 ا 


والقَبِولُ من الوكيل أنْ يقولّ: «قَبِنْتُ؛ وما يجري مجراه» فما لم يوجَدٍ الإيجابُ 


(1) في المخطوط : (من؟ . )١(‏ في المخطوط : ١لوَعَلٌ‏ أل لسمَوصٌِ الْمَوّمِنُونَ 4 . 
(*) في المخطوط : «الغير». (4) في المخطوط : «حفظه». 
(5) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «ونحو ذلك». 


والقبولٌ لايم العقدٌ؛ ولهذا لو وكلَ إنسانًا بقبض دَيْيهِ فأبّى أن يفيل ثم ذهب الوكيل 
فقَبَضّه لم يَبْرَأ الغَرِيمُ؛ لأنّ تَمامَ العقَدٍ بالإيجاب والقَّبِولِء وكُلٌ واحدٍ منهما يَرْتَدُ بالرة | 
قبلّ وُجودٍ الآخَرِء كما في [باب] ”'' البيع ونحوه. 

ثم كن التؤكيل قد يكوثٌ مَُلَقَا وقد يكونُ مُعَلَا بالشرط» نحو أنْ يقول: «إذ قم 
نت وكبليوني مهدا اميد وقد يكو مانا إلى وجا ران يقل : مكلك في بيع هذا 
العبدِ غَدَاهء ويّصِيرُ وكيلاً في القَّدٍ فما بعدّه» ولا يكونٌ وكيلاً قبلَ المَّدِ؛ٍ لأنَ التَؤكيل 
إِطْلاقُ التَصَّدُفِء والإطلاقاتثٌ مِمّا تحتملٌ ”" التَعْلِيقٌ بالشّرطٍ والإضافة | ا 
كالطّلاقٍ والعّتاقي وإِذنٍ العبدٍ في التّجارةٍ» والتّمليكاثٌ كالبيع والهبةٍ والصَدَقةٍ والإبراء عن 
ل ال 


الرّجعيٌ له يحتملٌ ذلك 
فصل [في شرائط الركن ] 
وأمًا الشرائط فائواغ: 


بعضها يرجمٌ | إلى الموَكلٍ» وبعضّها يرجمٌ إلى الوكيلٍ» وبعضها يرج مُ إلى الموَكّلٍ به . 

أما الذي يرغ إلى المؤكل: فهو أنْ يكون مِمَنْ من يَمْلِكْ فعلّ ما وكّلَّ به بنفسه ؛ لأنّ التؤكيل 
ل در 17س ان ل عطي جها ل مكلك شي لليف اريف 
إلى غيرة؟ فلا يَصِح التَؤكيلُ من المجنونء والصَبي الذي لا يَعْقِلُ أصلاً؛ لأنْ العَقْلَ من 
شَرائطٍ الأهلبّة. 

ألائرى أنهما لا يَبْلِكانٍ التَصَرُفٌ بِأنْفُسِهما؟ وكذا من الصَّبِيٌ العاقل بما لا يَمْلِكُه 
نفنية» كاللاق: والمعاق» والهبقة والصَدقة» .ونحوها من التضَكفاتٍ الضَّارَة التخصة 
ويَصِح بالمَصَرُفاتٍ النافعة فعة ”©2: كقّبولٍ الهبةّ» والصَّدّقةٍ من غير إِذنٍ المولى؛ لأنّه هما 
يَمْلِكُه بنفييه بدونٍ * إذنٍ وليّهء فيَمْلِكُ تفويضّه إلى غيره بالتّؤكيلٍ . وأمّا الَصَرُفاتُ 
الدّائرة بين الضَّرَرِ والتَفْع : كالبيع» والإجارة؛ فإنْ كان مَأذُونًا له في التُجارةٍ يَصِحّ منه 


(؟) في المطبوع : «يحتمل». (*) في المخطوط : «ملكه». 
(5) في المطبوع : «النافذة» . (5) في المخطوط: «من غير». 
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التؤكيلٌ بها؛ ؛ لأتّه يَمْلِكُها بنفيه وإِنْ كان مَحُجورًا يَنْعَقِدُ موقوفًا على إجازة وليّه» وعلى 
إِذن ولبّه بالتُّجارةٍ أيضاء كما إذا فعَلَ بنفسِه؛ لأنَّ في انعِقاده فائدةً» لِوّجِودٍ المجيزٍ 
للحالٍء وهو الولئٌ . ولا يّصِحٌ من العبدٍ المَخجورِء ويّصِحٌ من المّأذونٍ» والمُكاتب؛ 
لأنهما يَمْلِكانٍ بأنْمُسِهماء فيَمْلِكانٍ ”" بالتَفُويض إلى غيرهما بخلافٍ المَحُْجورٍ . 

وَأمَا التَركيلٌ من المُرْئَدٌ [4/ 6١ب]:‏ فموقوفٌ: إِنْ أسْلَمَ يَنْمُذُ ون قُتِلَ أو مات 
على الرٌدَوْء أو لّحِقَ بدارٍ الحزب, يَبْطْلُ عند أبي حنيفة . 

وعند اين يونتق ومحقو هو نافد بناءً على أنَّ تَصَُفاتٍ المُرْئَدٌ موقوفة عنده لِوُقوفٍ 
أملاكهء وعندهما نافِذةٌ لِك تِ أملاكه ويجورٌ التؤكيلٌ من المُرْتَدَةٍ بالإجماع؛ ؛ لأن 
تصَوُفاتها ('" نافِذةٌ بلا خلافٍ. 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى الوكيل فهو أنْ يكونَ عاقِلاً» فلا نَصِحٌ وكالةٌ المجنونء والصَّبيّ 
الذي لا يَعْقِلُ؛ لما قُلْنا. 

وأمًا البلوعٌ» والحُرَيَةُ فليسا بشرطٍ لِصِحَةٍ الوكالة» فتَصِحٌ وكالةٌ الصَّبيٌ العاقِلٍ» 
والعبدء مَأَذوئَيْن كانا أو مَحُجورَيْن وهذا عند أصحابنا 9" . 

قال الشافمئ رحمه الله؛ وكالة الصّبِىٌّ غيرُ صَحيحةٍ ؛ لالع مكل فلا نَصِحّ (وكالته 
كالمحت ن) ©) 60 

ولناما روي درول الله لاحت أوْسلمة فلن :إن أولباقي غيب يا 

سُولَ اللّهء فَقَالَ كلل : : اليس فيهم من يني كمال عرو ابن أ سَلَمة: «مُم فرَوْجِ أَمَكَ. 
1 9" فْرَّرَجَهًا من رَسُولٍ اللَّهِ يل وكَانَ صَبيًا والاعتِبارٌ بالمجنونٍ غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن 
)١(‏ في المخطوط : «فيملكانه» . (؟) في المخطوط: «تصرفات المرتدة». 
زشف انظر في مذهب الخنفية : مختصر الطحاوي (ص .)٠١‏ المبسوط (19/؟1). 
(5) في المطبوع: «وكالة المجنون». 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية: : يجوز توكيل العبد المحجور عليه ولا يجوز توكيل غير بالغ ولا معتوه. 
انظر: المزني (ص )0 الملهذب (للرحه). 
(50) ضعيف: أخرجه النسائي (بنحوه)» كتاب التكاح ١‏ باب : إنكاح الابن أمهء برقم (14 205506 وأحمد. 
يرقم (715179). وابن حبان (717/79). برقم (1444).» والحاكم في المستدرك (5/ .)١910‏ برقم 


(7784)» والبيهقي في الكبرى ( 7/ ١١)»؛‏ برقم ( )من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر 
إرواء الغليل للألباني (14845). 


العَقْلَ * شرط 17" أهليّةِ المَصَرُفاتٍ الشَرعيّةء وقد انعَدَمَ هناك ووْجِدَ هنا؛ فتَصِحٌ وكالته 
كالبايغ إلا أن حقوق العقدٍ من ""' البيع ونحوه, تَرْجِعُ إلى الوكيل ”” إذا كان بالِّاء وإذا 
ا ا لب 

وكذارِذَةٌ الوكيل: لا تمنّع صِحَةَ الوكالةٍ؛ فتجورٌ وكالةٌ المُرْتَدٌ بأنْ وكُلَ مسلمٌ 
0 افون د ندا رار لوت بنك وال ين الي ل اوه 
وإنّه نافِذُ التَصَّدُفاتِ 4©9) «وكذا لو كان سلما وس التؤكيل ثم ارده فهو على كاله يما 
ُلْنا إلا أنْ يَلْحَقَ بدار الحزبء فتَبْطلٌ وكاليُه ِما نَذْكُرُ في موضعه . 
ش وام عِنْمْ الوكيل؛ فهّلُ هو شرطً لِصِحَةٍ الوكالة؟ لا خلافّ في أن العِلْمَ بالتؤكيلٍ في 
الجمْلةٍ شرط» إمَاعِلْم الوكيل» وإما عَم مَنْ يُعَالُه حتى إِنّه لو وكلَ رجلا ببيع عبليه؛ 
فباعه الوكيل من رجل قبل ء عِلْمِهء وعَلِم الرّجلُ بالتَؤكيل» لا يجورٌ بِيعُه حتى يُجِيرَه 
الموكّلٌ» أو الوكيلٌ بعدّ عِلْمِه بالوكالة؛ ؛ لأنَّحُكمَ الآمر لا يَْرَمُ إلأ بعد العِلْم بالمَأمورٍ به 
أو القَدْرِ على اكتيسابٍ سبب العِلْم بالمَأمورٍ به» كما في أوايرٍ الشرع . 

أما ْم الركيل على القغين بالتذكبل : هل هو شرط؟ كر في الزادات أله شرط . 
وذُكرَذ في الوكالة أنه نه ليس بشرط فإنَّه قال: | إذا قال المؤكل لجل : اذْمَبْ بعبدي هذا 
إلى ثلأوه فيه كلوه مبك» فذعت لبجل بالعبد اليه راغي أن ساتعة الع اده 


ببيعه مله فاشتراه منه صَحَّ شِراؤّهء أذ يخين بلك قال جار كذ نم1 بر 
كتاب الوكالةٍ. وجعل عِلْمَّ المُشتري بالتؤكيلٍ كلم البائع الوكيل . 
وذَكَرَ في الرّياداتِ أنّه لا يجورٌ البي؛ 000 “المتالة ني لضي عاذي وذَكَرَ 
في المَأذونٍ ابي ما يَدلُ على جواز البيع » فإنّه قال : إذا قال المولى لِقَوْم : بايعوا عبدي ؛ 
فإني قد أَذِنْتَ له في التّجارةَء فبايّعوه جار إن لم يَعْلم العبدُ بإذنٍ المولى لهم بالمُبايَعةٍ . 
وليس التَؤكيل كالوصايةء إن مَنْ أوصّى إلى رجل غائب» أي جعله وصيًّا بعد موتّه» 
ثم مات الموصي '''» ثم إن الوصيّ باع شيئًا من تَرِكةٍ المَبِّتِ قبل عِلْمِه بالوصاية 
() في المخطوط : «من شرائط». (0) في المخطوط : «في». 
() في المخطوط : «البائع». () في المخطوط: «التصرف». 


(5) في المخطوط : «#وصور»ة. 
(1) في المخطوط : «الوصي». 


والموتٍ؛ فإنّ بِيعَه جائرٌ استحسانّاء ويكونٌ ذلك قَبولاً منه للوصاية حتى لا يَمْلِكَ إِخُراج 
نفسِه منهاء والقياسٌ أنْ لا يجورٌ. والفَرْقُ أنّ الوصيّ خَلَّفَ عن الموصيء قائمٌ مَقَامّهء 
كالوارثٍ يقوم مَقامّ الموَّرّثِ . 

ولو باع الوارثُ تَركة الميْتِ بعد مويه وهو لا يَعْلَمُ موه ''' جازٌ بيع فكذا الوصيّ؛ 
بخلافي التؤكيل ؛ لأنّه أمرٌ من الموَكّل» وحُكُمْ الأمر لا يَلْرَُ إلأبعد الِلم» أو سببه على 
نام قإذانَنَك ا ع ا ا و 0 
الموكُلٌ بذلك كِتابًا إليه» ٠‏ فبَلَمّهِ وعَلِمَ ما فيه» أو أرسّلَ إليه رسولاً فبَلّمَ الرّسالة» أو 
بالتؤكيلٍ ولاق أن وجل أوانعد دل طنز وكيد بالإجماع . 

وإِنْ " أَخْبَرَه بذلك رجلٌ واحدٌ غيرُ عَدْلٍء فإِنْ صَدَّفَه صارَ وكيلاً أيضًاء وإِنْ لم 
يُصَدَفه نه يبي أن يكونٌ على الاخولان [الذي] 9 : في العزل ”*"» عند أبي حنيفة لا يكونٌ 


وكيلا . 
وعنذابي يوسفء ومحمد: يكونٌ وكيلاً كما في العَرْلٍ على ما نَذُكُره في موضعه إِنْ 
شاء اللَّه تعالى. 


وأمًا الذي يرجعٌ إلى الموكّل» فإنّه يرجمٌ إلى الموَكل به» فإنّه يرجمٌ إلى بيانٍ ما يجوز 
التَركيلٌ به» وما لا يجورٌء والجْمْلةٌ فيه أن التَؤكيلَ لا يخلو ما أن يكونّ بحُقَوقٍ [4/ 
37] اللّه -عز وجل - وهي الحُدودُ» وإما أنْ يكونًَ بحُقوقٍ العِبادٍ والتَؤْكيل 
بحُقوقٍ اللَّه - عز وجل - نوعانٍ: 

احذهما: بالإنْباتِ . 

والثاني: بالاستيفاء . 

أمّا التَؤكيلٌ بإنْباتِ الحُدودء فإِنْ كان حَدًّا © لا يُحْتاجُ فيه إلى الخُصومة كحَدّ الزّناء 
وشُرْبٍ الخمْرء فلا يتَقدّرُ الؤكيل فيه بالإئباتٍ؛ لأنه يَنْبْت عند القاضي بِالبَينةِء أو الإقرارٍ 


من غير خصومة . 


)١(‏ في المخطوط : «بموته). 
)١(‏ في المخطوط : «ولو». (*) زيادة من المخطوط . 
(4) في المطبوع : «العدل». (5) في المخطوط: «حقًاء . 
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وإنْ كان مِما يُحْتَاجٌّ فيه إلى الخُصومةٍ كحَدٌ السَرِقَةٍ وحَدٌَ القَدْفِء فيجورٌ التَؤكيلٌ بإثْباتِه 
عند أبي حنيفة ومحمّدٍء وعندٌ أبي يوسف لا يجورٌ» ولا تُقَبَلُ البيّنةُ فيهما إلا من الموّكل» 
وكذلك الوكيلٌ بإثْباتٍ القصاص على هذا الخلافٍ . ْ 

وجه فول ابي يوسط: أنّه لا يجوز التَوكيلٌ فيه بالاستيفاءِ فلا يجوز بِالإنْباتِ؛ لأنّ 
الإنْباتَ وسيلةٌ إلى الاستيفاءء ولهما الفَرْقٌ بين الإنْباتٍِ والاستيفاء» وهو أنّ امتناعَ 
التؤكيلٍ (في الاستيفاء) ”'' لِمَكانٍِ الشُبْهِةٍء وهي مُنْعَدِمةٌ في التؤكيل بالإثباتٍ . 

0 » فإنُ كان المقذوفٌ والمسروقٌ منه حاضيرًا 

قت الاستيفاء جار ؛ لأنَّ ولاية الاستيفاءٍ إلى الإمام » وأنّهِ لا يَقْدِدُ على أنْ يَتَوَلَى الاستيفاء 

ا 

ون كان غائبًا اختَلفَ المُشايخ فيه قال بعضهم: يجوزٌ؛ لأنَعَدَمَّ الجواز لاحتِمالٍ 
العَفْو والصّلْح» وأنه لا يحتملّهما . وقال بعضهم الا يجرذ» لآ إن كان لا يستمل العقر 
ل ا وقال الشّافعىٌ رحمه الله: يجورٌ 
التؤكيل باستيفاءٍ حَدٌَّ القَذْفٍ كيْمّما كان 9” 

وجَدكوَلِه أنّ هذا حقه حَقَه فكان بسَبِيلٍ من استيفائه بنفسه» وبنائبه كما في سائرٍ الخقوقٍ . 

العا الى قرلا سكن لافقا اووقر 053 لوول الالو واراجاف 
لَصَدَقَ الرّاميّ فيما رَماهء اريك السستومة: فلا يجورٌ استيفاءٌ م الحدٌ مع الشبْهوَ والشبْهةٌ 
لا تمئعُ من استيفاء سائر الحُقوقٍ . 

ويجورٌ التؤكيل بالتَعْزيرٍ إِنْبِانَا واستيفاء بالاتّفاقٍ . وَللوَكيلٍ أنْ يَسْتَوْفِيَ» كر 
المركل غانا اوجامراء لاتدحة العبو ولا فتقط بالنتهات ) يخلوق القذري 41 


)١(‏ في المخطوط : (بالاستيفاءة 

زفق انظر في مذهب الحنفية وان (ص ».23١8‏ الاختيار لتعليل المختار (7/ »)١61/‏ اللباب 
في شرح الكتاب (75/ 89). 

(*) في مذهب الشافعية: يجوز التوكيل بالخصومة لإثئبات الأموال وعقوبة الآدمي كالقصاص وحد 
القذف؛ وسواء رضي الخصم أم لم يرض» وسواء كان الموكل على عذر كالمرض أم لاء ولا يجوز التوكيل في 
إثبات حدود الله تعالى لأها مبنية على الدرء. انظر: روضة الطالبين (75954/5). 

(5) في المخطوط : «الحد؛ . 


والقصاص» ولهذا تَبَتَ بشهادةٍ رجل وامرأئَيْنِ» فأشبّه سائرٌ الحُقوقٍ بخلافٍ الحدٌ *') 
والقصاص . ْ 

وأمًا التَؤكيلٌ باستيفاء القصاص : فإنْ كان الموَكُلٌ وهو المولى حاضرًا جار ؛ لأنّه قد لا 
3 يترد على الاسعيفاء ينفية فيَشماح إلى القؤكيل. وَإنْ كان غائبًا لا يجوز » لذن احتمال 
العو قائمٌ يجواز أنه لو كان حاضرًا لََفَاء فلا يجودٌ استيفاء الققصاصٍ مع [قياء] 9" 
الكنية» :وهدا المعى لمر نكالة الحضرؤ:وعنة الشافع بروحمه الله - يجوز )إن 
كان غائبّاء والكلامُ في الطَرَقَيْنِ على نحو ما ذَكَرْنا في حَدٌَ القَذْفِ . 

وأمًا التَؤكيلٌ بحُقوقٍ العِبادٍ فتقولٌ - وباللّه التؤفِيقٌ: حُقوقٌ العِبادٍ على نوعَيّن : نوع لا 
يجورُ استيفاؤه مع الشُبْهِةٍ كالقصاص» وقد مَرّ حُكُمُ التؤكيلٍ بإِنْباتِهِ واستيفائه» ونوعٌ يجو 
استيفاؤٌه وأخذه مع الشُّبْهِةَء كالدّيونٍ والأعيان ", وسائرٍ الحُقوقٍ سِوَّى القصاص» 
فتقولٌ: لا خلاف أنّه يجورٌ التَؤكيلٌ بالخُصومة في إِنْباتٍ الدّيْنِ والعَيْنِ وسائرٍ الحُقوقٍ 
برضا الخضمء حتى يَلْرَمَ الخضمَ جوابٌ الوكيل ”4 . 

الالصل ويدناردة عرويخية لين حدر رقي اللاعتيد/-00ا دار سي بالك 
عنه كان لا يحض تشم الخسورفة وكان يقول : إن لها َّحْما يَحْضُرُها الشَياطينُ © » فجعل 
الخُصومة إلى عَقيلٍ رضي الله عنه فلّمًا كيرَ ورَقٌ حَوَلها إِلَنّء وكان عَلئٌّ يقول : ما قُضيّ 
لوكنلي فلن وما قُضيَ غلى وكيلي عله 90 . 

ومَْلومٌ أن سينا عَليًا رضي الله عنه لم يَكنْ مِمَّنْ لا يَْضَى أحدٌ بتؤكيله» فكان تؤكيله . 
برضا الخضيء فدَلّ على الجواز برضا الخضمء واخْلِفَ في جوازه بغير رضا الخضم» 
قال ارو يف هليه الققية : لا يجورٌ من غيرٍ عُذْرٍ المَرَضٍ والسَمَرٍ + وقال أبويوسف» 
ومحمّدٌ: يجوز في الأخوال كُلّها وهو قول الشّافعيٌ - رحمه الله. 

وذَّكَرَ الجصّاصٌ أنّه لا فصل في ظاهر الرُوايةٍ بين الرّجلٍ والمَرْأةٍ والبكر والنَيْبٍ لَكِنَ 


. في المخطوط : «الحدود؟. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. وفي المطبوع : «والاعتاق؛. (5) في المطبوع : «التوكيل»‎ )"( 
. في المخطوط : «الشيطان؟»‎ )5( 
0000 زفق4 أخترجه ابن أبي شيبة في #مصئفه» (6/ ه6). برقم‎ 


المُتَأْخْرِينَ من أصحابنا استَخْسّنوا في المَّرْأةِ إذا كانت مُخَدَّرَةٌ غيرَ بَريزة» فجَوّزوا 
تَؤكيلّهاء وهذا استحسانٌ في موضعه وقال ابنُ أبي ليلّى : لا يجودٌ إلا تَؤكيلٌ البكرء وهنا ' 
5 ا 

وجه قولهم: أن التَؤكيلَ بالخُصومةٍ صادفٌ حَقَّ الموّكلٍء فلا فلا يتف على رضا الخضمء 
كالتؤكيلٍ باستيفاء ء الدَيْنِه ودَلالةٌ ذلك أن الدَعْرَى حَقُ المُدّعيء والإنكارٌ حَقُ المُدَعَى 
عليه فقد صادَف التّؤكيل من المُدّعي والمُدَّعَى عليه حَقَّ نفسه» فلا يَقِْ على رضا 
حَصْمِهء كما لو [57/54١ب]‏ (كان خا صَمّه) ''' بنفسه» ولأبي حنيفة + جيه اللدات أن 
الحقّ هو الدَّعْوَى الصَّادقةٌ والإنكاد الصَادِقُء ودَعْوَّى المُدّعى حي تمل الصَّدْقَء 
والكذِبء والسَّهُوَ والغَلّطء وكذا إنْكارٌ المُذّعَى عليه (فلا يداك “احجان عه 
بمُعارَض حَبرِ المُدّعي ٠‏ فلم يَكُنْ كُلُ ذلك حَنّاء فكان الأصلّ أن لا يلرَم به جوابٌ إلا أن 
الشَرِعَ ألرّمَ الجوابَ ِضرورة فصل الخُصوماتء وقَطع المُنازَّعاتٍ المُؤَديةِ إلى الفسادء 
واحياء الحقوي الميْتق» وحَقُ الّرورة يَصيرُ مقضيًا بجواب المَكلٍ ٠‏ فلا (تَلْرَمُ الخُصومةٌ 
عن جواب) ” * الوك من غير ضرورة» مع ما أن اناس ف في الخُصوماتٍ على التَفاوْتِ 
بعضهم أَشَدَُ خصومة من الآخَرٍ 229 فْرُ قرب تمايكوة الوكل الكن يكين تند عن 
يُخاصِمُه عن إحياء حَقّه فيِتَضْرَّرُ به» فِيُشْرَطٌ رضا الخضمء ليكو لَُرُومُ الصَّرَر مُضِاًا 
إلى التزامه . 

وإذا كان الموكلٌ مَريضًاء أو مُسافِرًاء فهو عاجرٌ عن الدَّعْرَى وعن الجواب بنفيه» فلو 
لم يَمْلِكِ التق إلى غيره بالتَؤكيلٍ لَضاعَتٍ الحُقوقٌ وملكثء وهذا لا يجوةٌ. 

وكذلك ”" إذا كانت المَرْأَةٌ مُخَدَّرَةٌ مستورةٌ؛ لأنّها تستّخيي عن الخضور لِمَحافِل 9 
الرّجالٍ» وعن الجواب بعد الخُصومةٍ " بِكْرًا كانت أ وَيبَاء فتضيمٌ حَمُها. 

وأمّا في مسألَينا فلا ضرورةً» والله أعلم . 
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ولو وكل بالخصومة. واستئتّى الإقرارٌ وتزكية الشهودٍ في عقدٍ التؤكيل بكلام 


)١(‏ في المخطوط: #خاصم». 

(1) في المخطوط : «بل ازداد؛ . (*) في المخطوط: «يلزم الخصم جواب». 
(:) في المخطوط : ابعض؟. (5) في المخطوط: «وكذا». 

() في المخطوط : «محافل؟. (0) في المخطوط : «الحضور». 


ةل عض الموج 
مُنْفَصِلٍ ”'' جازّ» ويّصِيرٌ وكيلا بالإنكارء سَواءٌ كان التَؤكيل من الطَّالِبٍ أو من المَطلوب 
في ظاهر الرّواية . ْ ١‏ 

ورُوِيّ عن محمَّدٍ آنه إذا وكّلّ الطَالِبُ واسبَثْتى الإقرار يجورٌ: وإِنْ وكُّلَ المَطْلوبُ لا 
00-6 والصَحيحٌ جوابٌُ ظاهر الرواية؛ لآنْ اسيثناء وا في عقا التوْكيلٍ إنْما جار 
لِحاجة الموَكّلٍ إليه ؛ أن الوكيل بالخصضومة يُمْلِك الإقراز على موكله عندٌ أصحابنا 
التّلاثة . 

ولو أطَلَقَ التَؤكيل من غير استِكْناء لََضْرّرَ به الموَكُلُ» وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصلّ 
بين التَوؤكيلٍ من الطَالِبٍ والمَطلوبٍ؛ لأنّ كُلَ واحدٍ منهما يَحْمَاجُ إلى التَؤكيلٍ بالخُصومة» 
والله أعلم . 

هذا إذا وكَّلَ بالخُصومةء واستَفْتى الإقرارَ في العقدٍ فأمًا إذا وكَّلَ مُطْلَفَاء ثم استتى 
الإقرار في كلام مُنْفّصِلٍ » يَصِحٌ عند أبي يوسفٌ, وعندٌ محمَّدٍ لا يَصِحٌ . 

واناالؤكيل بالإقرار: فذَكَرَ في الأصل أنه يجورٌ. رَكَكَرَ اللّحاويٌ أنه ل يجوز ويجوة 
التَؤكيلٌ بالخُصومة من المُضارِبء والشَّرِيكِ شَرِكةَ العنانٍ. والمُفَاوَضْةَء والعبدٍ 
العازؤن» والفقاتت لاتق تتلكرة التسيومة بالثبيوء كرد تقريقها إلى شير 

ويجورٌ من الذّمَيٌّ ما ©) يجورٌ من المسلم؛ ل 
كحُقوقنا ويجورٌ التَؤكيلٌ بقبض الدّيْنِ؛ لأنّ الموَكُلَّ قد لا يَفْدِرُ على الاستيفاء بنفيه 
فيَحْتَاجٌ إلى المَُويضٍ إلى غيره [كما في التوكيل] ” بالبيع والشراء وسار ”5 
التَصَرُفاتِء إلآ أن التَؤكيل بقبض رأ سٍ مال السّلَم وبَدَلِ الصَرْفِء إِنّما يجورُ في المجيس 
الأمفين] "لاد الدركل جما قدلك لعي نيد لال ره 

وإذا قَبَض الدَيْنَ من الغّريم بَرِى العّريمُ م؛ لأنَ القبض الصّحيحَ يوجِبٌ البّراءة؛ (وتجوزٌ 
الوكالةٌ) ”" بِقَضَاءِ الدَّيْنْ؛ لأله يَمِْكُ القضاء بنفسه وقد لا يَتَهَياُ له لقا بنفسيه فيَحْتَاجُ 


. في المخطوط : «استيفاء؛‎ )١( في المخطوط : «متصل».‎ )١( 
في المخطوط : : «الموكل». (5) في المطبوع : «كما».‎ )5( 
. فى المخطوط : «أو غيرهما من التصرفات»‎ )١( في المطبوع: «كالوكيل».‎ )5( 


(90) زيادة فين الممخطوظ ؛ (8) في المخطوط: «ويجوز». 


إلى التَفُويضٍ 000 خُرًا أو عبدًا مَأَدونًا أو مُكاتبًا؛ لأنهما يَمْلِكَانِ 
القَضاءً #بانتيهما فيَئْلكان التَفُويضٌ س إلى غيرهما أيضاء ويجورٌ بِطَلَّبٍ الشّفْعةٍ وبالرٌةُ 
الكو رح أرقا كرد توهال وات َوْليكَها [إلى] 2١”‏ غيره . 


ويجورٌ بالتُكاح والخُلْعٍ والصُلْحٍ عن '' 'دَم العَمّْدِء والكتابةٍ والإعتاتي على مالٍ 
والصّلْحٍ على إنْكارٍ؛ لأثه يتيك" عذة ا 0 
وتخون اليب والشدقة والإمارة وال لايد وَالدَهْنٌ والاستعارةٌ [كذا يجوز بالاستعارة] ©4) 
والاستيهابُ والارتهانُ» لما قُلْناء ويجورٌ بالشّرِكةء والمُضارَبةِ لِما قُلنا ”” . 

ويجورٌ بالإقراض والاستفراضء إلآ أن في التَوكيلٍ بالاستفراض لا يَمْلِكُ الموّكل ما 
انككزمته الركيلء إلا إذاتت على وجنه الاسالة باذايقنول: ارملض تان إليك 


مد ب 4 8 
ا" 


وبعردٌ التزكيل بالصُلْح وبالإبراء ويجورٌ بالطلاقي والعَتاقٍ والإجارةٍ والاستئجار لِما 
ان بالسَّلَم والقن ف الاثها وناك بجا فقن تلك دويم هما لق 
غيره إلا أنّ قبض البَدَلِ في المجلِسٍ شرط بَقاءِ العقدٍ على الصَّحْوٍ والعِبْرةٌ لبَقاء العاقِدَيْنٍ 


وافتراقهما؛ لأنّ حُقوقٌ العقدٍ راجعةٌ ‏ إليهما لِما تَذْكُرُ فإذا تَقابَضٌ الوكيلانٍ في 
المجلس فقد وُجِدَّ القبضٌ المُسْتَحَقُ قبل الافْتِراقٍِ فِيَبْقَى العقدٌ على الصّحَةٍ بخلافٍ 


الرَسولينٍ إذا تَقَابّضا في 171/41 أ] المجلِس : نم رقا نه يَبُطل العقدٌ؛ لأنْ حُقوقٌ العقدٍ 
لا تَوْجِعٌ إلى الرّسولٍء فلا يم ع مبشهما عن المشَق الع فإذا فترقاء فقد حصَلَ 


الامْتراقُ لاعن قبض فيَبْطلُ العقدٌ بخلافٍ الوكيلينٍ على ما مَرّ ولا تُعْتبَرُ مُفارَقةٌ الموكل ؛ 
لد الخشوق لا ترج اليه » بل هو أجِنَبيٌّ عنها ٠‏ فبَقاؤه واْتراقه بمنزلةٍ واحدةء والله 


أعلم . 
ويجورٌ التؤكيلٌ بالبيع والشّراء #الانبسايةا مثلك الشركل مياد شَرَتَهما بنفسه فِيَمْلِكُ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: «من». 
(") في المخطوط : «لا يملك». (4) زيادة من المخطوط . 
(05) في المخطوط : «ذكرنا». )١(‏ فى المخطوط : «أستقرض». 


(0) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : : اترجع». 


د سمس م س-حج2 
التَفُويض إلى غيره إلا أن يجواز التؤكيلٍ بالشَّراءِ شرط. وهو الخُلُ عن الجهالةٍ الكثيرة في 
أحدٍ نوعي الوكالةٍ دون التوْع الآخر. ْ 

وميك برك الح عر بالخراء توا : عام وخاصٌ فالعامٌ: أن يقولّ له : اشتر لي ما 
شِنْتَء أو ما رَأتَء أو أيٍّ ثوب شِ؛ شِْتَء أو أيّ دارٍ شِنْتَ أزرها 222 لك من القاب وعد 
اشرالكه يدعم لجدلا انرصنة بن مزري اد لاق اليه راكتي لاز والراق 
إليه فِيَصِحٌ مع الجهالة الفاحشةٍ كالبضاعة والمُضارَبةٍ 

ولقسل ا بن إر ني نار حر قار ااا 
أو بثْلا» أن حماوًا أوشاءة : | 

والأصلّ فيه أن الجهالة إنْ كانت كثيرةً تمنَعُ صِحَةٌ التؤْكيل» وإِنْ كانت قليلة لا تمئّمُ 
وهذا استحسانٌ . والقياسٌُ أن يُمْتَعَ قليلُها وكَثِيرُهاء ولا يجورٌ إلا بعدَ بيانٍ التَوْع والصّفةٍ 
ومقدار الَمَنِ؛ لأنَ البيعَ والشّراءَ لا يَصِحَانٍ مع الجهالةٍ اليَسيرة» فلا يَصِح التؤكيلُ بهما 


أيضًا. 
(وجه الاستحسان) "" ماري أن رَسول الله 0 بن حِرَام 
شري له به أذ طني 77و :ولو كاتني الجهال [ الفليلة]< أهازفة صِحَةٍ التؤكيل بالشّراء 


ل الله كل لأنّ جهالة الصّفَةٍ لا تَرْتَفِعْ بر الأضحية: تعر © التو 
ولأنّ الجهالة القليلة فى باب الوكالة ا لأن سبك التو كيل على 
الفُسُْحةٍ والمُسامَّحوَء فالظَّاهرٌ أنّه (لا تجري) ”" المُنازَّعَةٌ فيه عند قِلّةِ الجهالة بخلافٍ 
الببع لأنَّ مَبناه على المُضايَّقةٍ» والمماكسة لِكَوِْهِ مُعاوّضة المالٍ بالمالٍ فالجهالةٌ فيه وَإنْ 
قَلّتْ تُقُضي إلى المُنارَّعةٍ فتوجبٌ فساد العقدٍ فهو الفَرْقُ . 

وإذا تَبَتَ أن الجهالة القليلةً غيرٌ مانِعةٍ ففي كُلّ موضِع قَلَّتِ الجهالةٌ؛ صَحَّ التَؤكيلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «والاستحسان». 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي كك آية فأراهم انشقاق القمرء 
برقم (2)077147 وأبو داودء برقم (5814*): وابن ماجهء برقم (54017) من حديث عروة البارقي 
7 رضي الله عنه . 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وتقدير». 
(5) في المطبوع: ١لا‏ تجوز». ش 


بِالشَّراءِ وإلاّفلاء فَيُنْظَرُ إن كان اسمُ ما وقمَ التَؤكيلٌ بشرائه مِما يَقَعُ على ألواع مُخْمَلَِةٍ لا 
يجوز التؤكبل بدء الأ بعد بيان الع وذلك نحو أن يقول : اشر لي ثوبًا لأن اسم القَوْبٍ 

و د 
كيرة؛ معت صِحَة التؤكيل: ٠‏ [فلا يَصِحُ] (2. وإِنْ سَمَى ”" التَمّنَ؛ لأنْ الجهالة بعدَ 
يان التّمَنِ مُتفاحشة حشة فلا قل لكر التؤع 0 ا شتر لي ثوبًا هَرَويّا فإن سكت عنه 
كيرّتِ الجهالةٌ؛ فلم يَصِمَّ التؤكيل . 

وكذا !ذا قال: اشتر لي حَيوانَاء أو قال: : اه شتر لي دابّة» أو أرَضًا أو'مملوكا أو جَوُهوًا 
(أوشيويا !2 لأذ كل واعويقها ان عسو يدضل قنك ااراج متيف قلايد من وخر 
التَوْع (بأنْ يقولَ: ثوبًا هَرَويّاء فإذا سَكَتَ عنه كثُّرَتٍ الجهالةٌ فلم يَصِعَّ التؤكيل» وكذا 
إذا) ”؟“ قال: اشتر لي دارّاء لا يَصِحٌ ؛ لأنّ بين (الدَارٍ والدّارٍ) ” تَمَاوْنَا فاحًا فإِنْ عَيِّنَ 
الا يدر :ونال ين وكين نعن الكتنن جار يقتا وخ عفار المي الاي وله له 
الوكيلٌ؛ لأنّ الجهالة بَقِلُ بعد ”© بيانٍ الثَمَن . 

ورُوِي عن أبي يوسف أنْه لا يَصِحُ التَؤكيل بعد بيانٍ المَنِ حتى 
ولو قال : اشر لي دارا في موضيع كذاء أو حب لوأو فص ياقوت أخمر ولم يسم 
القَمَة ليهو :الأو التقارت متناحق والصة لا تَصيرٌ مَعْلومة بحالٍ الموَكُلٍ فلا بُدَّ من 
بيانٍ التَمَنْء والله أعلم . 

وإِنْ كان اسم ما وقَحَ التؤكيل بشرائه لا يَقَعُ الأعلى نوع واحدٍ يُكُتَقَى فيه لكر أحد 
أْمرَيْنٍ :إن الصّفة بان قال 1 شتر لي عبدًا يُركيّاء أو مقدارٌ النَمَنِ بأنْ قال : اشتر لي عبدًا 
بألفٍ درهم ؛ ايان قر بدكر السرسعاءوبطال در ) ؛ لأنّ الصفة د قري 
بذِكْر القمَنَ وإنْ لم يَذْكُرَها وإذا ذَكَرَ الصّفَةٌ يَصِيرُ القَمَنُ مَعْلومًا بحالٍ الآَمِرِء فيما يُشتر 
أمثالّه عاد حتى إِنّه لو خَرَجَّ المُشتري عن عادة أمثاله لا يَلْرَمُ الموَكُل 0-0 
ا ل تر لي خادمًا من جنس كذا أن ذلك يَقَّعُ على ما يَتَعامَلُه ”” النّاسٌ من 


يَعَيِّنَ مِضْرًا من الأمصارٍ 


د زفق 


. في المخطوط: ابين»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : التقل الجهالة ولو».‎ )9( 
, في المخطوط: «دار ودار). (5) في المخطوط: ااعلد)‎ )5( 


(0) في المخطوط : «يبين؟ . (8) في المخطوط : «تعامله . 


لع د ان اس د و امياد امي 
إذا قال: | شتر لي خاومًا حَبَشيًا فهو على ما يَعْتادُه أهلٌ البادية» وهذا كُنّهِ اعتِبارٌ حالٍ 
امون 1ن لياف أحدّهما أصلاً فالوكالةٌ باطِلةٌ ؛ لأنّ الجهالة فِحُسَّتْ بِتَرْكِ ذَّكَرهما 
جميعًاء فَمَئَعَتْ صِحّة الوكالة . 
ولوقال: اذ شتر لي جمارًا أو بَغْلاً أو[177/4ب] فرّسًا أو بَعيرًا ولم يَذْكُرْ له صِفَة ولا 
نَمَنَا قالوا: إِنّه يجوز ل سور ل ا ل ا لي 
والفنقا تضيدة يرُ مَعْلومةَ بحالٍ الموَكّلٍ وكذا الثَمَنُ فيُنْظَرُ إن اشترى حِمارًا بمثل قيمَتِهِ أو 
(بائلء أو بأكثر) *"2» قدرَ ما يَتَعَابَنُ النَامسُ في مثله جار على الموَكلٍ» إذا كان الحمارٌ مِمًا 
يَشتري مثلّه الموَكلٌ» وإنْ كان مِمّا لا ب يشتري مثله الموَكل لا يجوزٌ على الموكل » ويَلْرَم 
الوكيل وإنٍ| شتراه بمثلٍ قِيِمَيِه نحو أنْ يكونّ الموَكُلٌ مُكاريًا فاشترى الوكيلٌ حِمارًا مِضريًا 
يَصْلّحُ كوب ؛ لأنّ مثله ب يُشتري الجمارٌ للعملٍ والحمْلٍ (لا لِلرُكوب) ”" . 
ولوقال: اشتر لي شاةً» أو بَقَره ولم يَذْكْرْ صِفةَ ولا نَّمَنَا لا يجوز؛ لأنْ الشَّاةَ والبَمَرة لا 
تَصيرٌ مَعْلومةً الصّفَةٍ بحالٍ الموّكّلٍ ”"» ولايد وأنْ يكونّ أحدُّهما مَعْلومًا يما" بَيّنا. 
ولوقال: اشتر لي جِنْطة لا يَصِحُ التؤكيلٌ ما لم يَذْكُرْ أحدَ شيئيْنِ : إِمّا: قدرٌ التّمَنِء وإمّا 
قدرُ المُكَمّنِ وهو المّكيلٌ؛ لأنَ الجهالة لاتَقِلٌ إلأَبِكْرٍ أحيهما وعلى هذا جميمٌ 
المُقَدَّاتِ من المُكيلاتٍ والموزوناتٍ ولو وكّلّه ليشتريّ له طَيْلَسانًا لا يَصِحٌ إلا بعد بيانٍ 
النَمَنِ والتوْع؛ لأنّ الجهالة لا َتِلُ إلا بعدَ بيانٍ أحدهما واللّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [في حكم التوكيل ] 

وأمًا بِيانٌ كم التؤكيل ”*© فتقولُ - وباللّه التَوْفِيقُ - حُكُمٌ التؤكيلٍ صَيْرورَةٌ المُضافٍ 
إليه وكيلاً ؛ لأنّ التَؤكيلٌ إِنْباتٌُ الوكالةٍ وللوكالةٍ أخكامُ . 

منها.تِوتُ ولاية الَصَرفٍ الذي تناه الزكيل فيُسْتاُ إلى بيان ما يمك الوكيل من 
التَصَّدْفٍ بموجَب التَْكيلٍ بعد صِحّتِهء وما لا يَمْلْكُه ف فتقولٌ - وباللّه التَؤفِيقٌ -: الوكيل 


)١(‏ في المخطوط : «أقل أو أكثر». 
(؟) في المخطوط : «والركوب». (") في الممخطوط: «الوكيل» . 
(5) في المخطوط : «على ما». (6) في المخطوط : «الوكالة». 


62 لإ ححا باع الصقاقع ج7 
بالخُصومة يَمْلِكُ الإقرار على موَكّلِه فى الجمْلةٍ عند أصحابنا الثلاثة 2 وقال زُقَدُ 
والشافعيٌ - رحمهما الله -: لايَمْلِكَ 0 والأبٌ والوصئٌ, و(" أمينٌ القاضى لا 1 
يَمْلِكُ الإقرارٌ على الصَّغيرٍ بالإجماع . 

وجه قولهما: أن الوكيلَ بالخُصومةٍ وكيلٌ بالمُنازّعَةٌء والإقرارٌ مُسالّمةٌ فلا يَتَناوَلُه التؤكيل 
بالحُصومة فلا يَمْلْكُه الوكيل . 

ولناء أنّ التَوْكِيلَ بالخُصومةٍ توكيلٌ © بالجواب الذي هو حَقٌ عندَ اللَّه - عز وجل -» 
وقويكوة كناك نكا لوقه يكون إقواكاء: قاذ آمو علو مر كلدل أن الجدو من الاقراة 
فِيَنقُدُ على الموَكّل كما إذا أقَدَ على موَكّلِه وصَدَّقَه الموَكُل ثم اختَلّفَ أصحابنا اللاثةٌ فيما 
بينهم قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يَصِحٌ إقرارُه في مجلس القاضي لا في غيره وقال أبو 
يوسف: يَصِحٌ فيه و[في] ”*' غيره . 

وجه فوله: أنّ التَؤكيلَ تفويضٌ ما يَمْلِكُه الموَكلٌ إلى غيره» وإقرارٌ الموكلٍ لا تَقِفُْ 
صِحَّنّه على مجلس القاضى» فكذا إقرارٌ الوكيل . 

ولهما أنّه فوّضٌ الأمرَ إليه لَكَنْ في مجلس القاضي ؛ لأنَّ التَؤْكِيلَ بالخُصومةٍ أو بجواب 
الخُصومة» وكُل ذلك يختّصٌ بمجلِس القاضيء ألا تَرَى أنّ الجوابٌ لا يَلْرَمُ في غير 
مجلس القاضي؟ وكذا الخُصومة لا تَنْدَفِمُ باليّمين في [غير] ”2 مجلس القاضي ؛؟ فَتَتَقَيّدُ 
بمجلس القاضيء إلآ أنّه إذا أَدَ في غير مجلس القاضي يخرج عن الوكالةٍ ويَنْعَزِلٌُ؛ لأنّه 

قي وكيلاً لَبَقيَ وكيلا بالإقرار عَيْنَا؛ لأنّ الإنكارَ لا يُسْمَعُ (فيه التّناقْض) '". والإقرارٌ 
عَيِئَا غيرُ موَكّلٍ به والوكيلٌ بالخُصومةٍ في مال إذا قَضَّى القاضي به يَمْلِكُ قبضّه عندَ 
أصحابنا الثلائة وعندٌ رُقَرَ لا يَمْلِك . 

وجه فوله: أن المَطلوبٌ من الوكيل بالخُصومة الاهْتِداءُ ومن الوكيل بالقبض الأمانةٌ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .5/١9(‏ 5). 
(؟) ومذهب الشافعية: لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على الموكل عند قاض ولا غير قاض . انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (59/5). 
(*) في المخطوط : «أو الوصي أو أمين». (5) في المطبوع: «وكيل». 

(45) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط. 
(0) في المطبوع : «منه للتناقض» . 


1-كتتتتكت. 010 


وليس كُلَ مَنْ يدي إلى شي ءِ يُْتَمَنُ عليه» فلا يكونُ التْكيلُ بالخُصومة تؤكيلا بالقبض . 

ولناء أل لما وله بالخُصومة في مالٍ فقد انمه على قبضيه؛ لأ الخُصومة فيه ل تمي 
إل بالقبض ٠‏ فكان التَؤكيل بها تَؤكيلاً بالقبض» والوكيل بتقاضي الدَيْنِ ب يَمْلِكْ القبض فى 
ظاهر الرّواية؛ لأنّ حَقَّ التقاضي لا يَنْقَطِعُ إلا بالقبض» كان ترك به تك العم ؛ 
ولأنَّ التتقاضيّ والافْتِضاء والاستيفاء واحدٌ إلا أن المُتَأَحْرِينَ من أصحاينا قالوا: إِنّه لا 
يَمْلِكُ في عُرْفٍ ديارنا؛ لأنّ التاسّ في رُماننا لا يَرْضَوْنَ بقبض المُتقاضي كالوُكَلاءٍ على 
أبواب القٌضاةٍ ِتُْمةٍ الخيانة في أموال التاس» والوكيلُ بقبض الدَيْنِ يَِْكُ الخُصومة في 
لم ات يريو يرم رو احعر موي 

حيفة أيفا فتملك إقافة البثنة , 

وَكذا لو أقامٌ المُدَّعَى عليه البَيّنةَ أنَ صاحبٌ الدَّيْنِ استَؤْقّى منهء أو أبرَأه عنه قُبِلَّتْ بيه 
عندّه وعندهما لا تُفْبَلُ ولا يَمْلِكُ وأجمّعوا في الوكيل بقبض العَيْنٍ إذا أنْكَرَ مَنْ في يَدِه أنه 
لأ تنلات الكسومة حت لأ يتيك إقامة اليتق 2 

ولو أقامَ المُدَّعَى عليه البَيّنة أنه ا شتراها من الذي وكَلّه بالقبض لا تُسْمَعُ منه بَينُد في 
بات الشّراءِء ولَكِتها تُسْمَعُ لِدَفْم خُصومة الوكيل في الحالٍ إلى أنْ يَحْضْرَ الموَكل؛ 
وقالواذ في الوكيل بِطَلَبٍ الشُفْعةٍ وباليّه بالعَيْبٍ وبالقسمة إن يَمْلِكُ الخُصومة . 

وجه قولهما: أن التَؤكيلَ بقبض الدَيْنِ تَؤكيل باستيفاء عَيْنِ الدين ”'2» فلا يَتَعَذََى إلى 
الخُصومة كالتّوؤكيلٍ بقبض العَيْنِ» ولأبي حنيفة أن التؤكيلَ بقبض الدَّيْنِ تَؤكيل بالمُبادلق» 
والحُقوقٌ في مُبادَلةٍ المالٍ بالمال تَتعَلُّ بالعاقِدٍ كما في البيع والإجارةء ودَلالةٌ ذلك أنّ 
استيفاء عَيْنِ الدَّيْنِ لا يُتَصَوَرُ؛ لأنَ الدَيْنَ إِمَا أن يكونَ عِبارةٍ عن الفعلٍ وهو فعلّ تسليم 
المالو» وإما أنْ يكونٌ عبارةٌ عن مال حُكميّ في الم . وكُلّ ذلك لا يُتَصَوَّرُ استيفاؤه» 
ولَكِنَّ استيفاء الدَيْنِ عبارةٌ عن نوع لمُبادَلةَ] (". وهو مُبِادَلةٌ المَأخوذٍ العَيْنِ بما في ذْمَةٍ 
الُريم وتمليكٌه بهذا القدر المَأخوؤ من الما فأشية بَهَ البيعَ والخُصومة في حُقوقٍ مُبادَلةٍ 
المال بالمال فيتلكه الوكيل» » بخلافٍ الوكيل بقم بقبض الثَمَنْ ؛ لأنّ ذلك تَوْكيلٌ باستيفاء 


. في المطبوع : «الحق)2‎ )١( 
(؟) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «العين».‎ 


عَيْنِ الحق لا بِالمُبادَلةٍ أن عات تمقدر الاسكناء ء فلا يَمْلِكُ الخُصومة فيها إلا بأمرٍ جَديدٍ 
فهو الفرْقٌ بين الفصلينٍ فإذا لم يَْلِكِ الخُصومة لا مع الى عليه على الشراء من 
المَكلٍ بالقبض ؛ لأنها به قائث لا على حضيء ولكثها تع في فح قبه قبض الوكيلٍ . 

ويجوزٌ أنْ تكونٌ البَيْنهُ مسموعةً من وجو دونَ وجهٍ كمَنْ وكَّلَّ إنسانًا فل زَوْجَيِهِ إلى 
حيث هو فطالَبّها الوكيلٌ بالانتِقال» فأقامَت البَيّنَ على أنّ رَوْجَها [قد] ”'" طَلَّمّها ثلاناء 
ُسْمَعُ هذه البَينةُ في انوفاع > حَقٌ الوكيلٍ في التَقْلٍِ ولا تُسْمَعٌ في ِنْباتِ الحزمة . كذا هذا . 

وكذلك الوكيل بِأخْذٍ الدّار بِالشّفْعةٍ وكيلٌ بالمُبادَلةِ؛ لأنّ الخد بالشّفْعةٍ بمنزلة الشّراء 
وك 7 1لذ3 بالعنيمة والفنيمة وتيا معى الاذلة “فكانت التضرم فبها دن خفرقها 
ينها *" لوكي كالوكيل بلبي» [ر] "لوكي بالقيض إذا را اليكل غيته: » 

هذا على وحهَيْن: إِمّا أنْ كانت الوكالةٌ عامّةً ة أن قال له وقتّ التؤكيلٍ بالقبض: اضْنَعْ 
شِنْتَ أو ما صَبَعْتَ من شيء فهو جائرٌ عَلَىّ أو نحو ذلك : 1 
ذلك عند التَؤكيلٍ بالقبضٍ ؛ فَإِنُ كانت عامَّةً يَمْلِكُْ أن يوَكُلَ غيرّه بالقبض لأنّ الأصلّ فيما 
يخرجُ 7 مَحْرَ مَخْرَجَ العُموم» إجراؤه على عُمومِه . 

إن كانت خاصّة فليس له أَنْ يوَكُْلَ غيرّه بالقبض؛ لأنّ الوكيلّ يَتَصَرّفُ بتفويض 
الموَكُلٍ فَيَمْلِكُ قدرَ ”ما فوّضٌ إليه» فإن فعَلَ ذلك وقَبض الوكيلٌ القاني لم يبرا الغَرِيمُ 
من الدَّيْنِ؛ لأنّ تَؤكيلّه بالقبض إذا لم يَصِحَّ فقبضه وقبض الأجنَبيٌ سَواءٌ فإنْ وصّلَ إلى يَدٍ 
الوكيلٍ الأوَلٍ بَرِئَ العَريمُ ؛ لأنّه وصّل إلى (يدٍ مَنْ) ”"' هو نائبٌ الموَكُلٍ في القبض . 

إن لك في يَدِه قبلَ أن يَصِلَ إلى الوكيل الأرَلِ ضَمن القايضٌ [للكريب] 0©؛ لأنّ 
قبضّه بجهةٍ استيفاء الدَّيْنِء والقبض بجهةٍ استيفاء الدَّيْن قبضٌ بجهة المُبادَلةٍ على ما مَىّ 
والمقيوض ريه الشباذلء مضدون على القايض كالمقبوعن على جو الشزار وكاكاك أن 
يرجعٌ بما ضَمن على الوكيل الأوّلٍِ؛ لأنّه صر مَغْرورًا من جِهتِه بتَؤْكيلِه بالقبض فيرجمٌ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وكذلك». 
() في المخطوط : «فملكها». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: اخرج». (7) في المخطوط: «بقدرا. 


(0) في المخطوط: «ما». (8) ليست في المخطوط . 


عليه إذْ كُلُ غارٌ ضاينٌ للمَفْرورٍ (بما لَحِقّه) ”"© من العُهْدةٍ فيرجعٌ عليه بِضَّمانٍ الكفالة. 
ولايَبْرَاً اغيم من الدّيْنِ لِما قُلْنا ”" أنّ نَّ تَؤكيلّه بالقبض لم يَصِحَّ فكان لِلطَالِب أنْ يَأحْدَ 
اريم به وإذا أخذ منه رجع العريمٌ على الوكيل الثاني لمانا 0 ريز 
القاني على الأوَلٍ بحم الور لما كُلنا ل ل 
مَُيّنِ أو في بَكَدِ مَُيّنِ لا يَمْلِكُ أن يَتَعَدَى إلى غيره؛ لأنْ المُتَصَرّفَ بِحُكْم الآرٍ لا يَمْلِكُ 
عدي عن موضع الأمر وليس للوكيل بقبض الذَيْنٍ أن يَأحُدَعِوَضًا عن الدَيْنِ؛ وهو أن 
326 د عَيْنَا مَكانه ؛ ان هار ف ققصيود : وانهالا تذخل تخت التؤكيل يتبضن الذذن 


وطالمات دك لخر كوي لا لمر لا 01د لمر َرُ التؤكيلٌ بقبضه حَقيقة إلا 
أن التؤكيلٌ بقبض الذي جُِلَ تؤكيلا بالمُعاوّضةٍ ضرورة تم لشحيح تزف ولع الحاجز 
المُعَلَقةٍ "' بالتؤكيل بقبض الدَيْنِ ”") . وَحَقَ الضّرورةٍ يَصيرٌ مقضيًا بشُوتِها ضِمْنًا للعقدٍ 


فبَقيَتِ " المُعاوّضةٌ المقصودةٌ خارجةً عن العقدٍ 00 

ولو كان رجلٍ على رجلٍ دَيْنّ فجاء إنسانٌ | إلى الغّرِيمٍ وقال : إن الطَالِبَ أمَرَني (أنْ 
أ قضه) 9 منت : فَإن صَدَّقَه العَرِيمُ وأراد أنْ يَدْقَمَ إليه لا يُمْنَعٌ منه» وإِنْ أبَى أنْ يَدْقَمَ إليه 
حراس نوق تورف لح را قر علي 

والشَرْقٌ: أن التَصْديقَ ”''' في الدَّيْنِ إقرارٌ على نفسِه» فكان مجبورًا على التَسْليم» 
العَيْنِ إقرارٌ على غيره فلا يَصِحٌ إلا بِتَصْديتٍ ذلك الغيرٍ . 

إن لم يُصَدَّفه لم يُجْبَرْ على الدَفْعِ فإن دَفَعَهِ إليه ثم جاء الطالِبٌُ فإنْ صَدَّمَ مَضَى 
الأمرء وإِنْ كذَّبّه وأنْكَرَ أنْ يكونَّ وكّلّه بذلك فهذا على وُجِوو ثلاثة: إمَا أن صَدَّفَه ودَفَعَه 
إليه» وإمًا أنْ كذَّبَه ومع ذلك دَقَمَّ إليه . وأمًا إِنْ لم يُصَدَّقهِ ولم يُكذَّبْه ودَقَمَ إليه إن صَدَقَّه 
في الوكالةٍ [4/ ١78‏ ب] ولم يُضَمنْه فجاء الطَالِبُ» يُقَالَ له: ادقع الدَّيْنَ إلى الطَالِبٍ» ولا 
حَقَّ لك على الوكيل ؛ لأنّه لَمَا صَدَّقَه في الوكالةٍ فقد أقَرّ بوَكالتِه » وإقراره صَحيحٌ في حَقٌّ 


)١(‏ في المخطوط : (ما يلحقه؛. (؟) في المخطوط: «ذكرنا». 
(”) في المخطوط: «ذكرنا؛». (5) في المخطوط: «ورجع"». 

(5) في المخطوط : «دين». (7) في المخطوط : «المتعلقة». 

(0) في المخطوط : «الديون». (6) في المخطوط : «فتثبت»2. 


(9) في المخطوط : «بقبضه؟. )٠١(‏ في المخطوط : «التصدق». 


0 5 كن لصن 6 
نفسيه» فكَأئّه يقولٌُ: إِنّ الوكيلَ كان مُحًِا في القبضء وإنّ الطَالِبَ ظَالِمٌ فيما يض مني » 
وإِنْ ”" ظَلَّمَ على مُبْطِلٌ فلا أظْلِمُ على مُحِنٌ» وإِنْ صَدَّقَهِ وضَمِّتَه ما دَفَعَ إليه» ثم حَضْرٌَ 
الطَالِبُ فأخذ منه يرجعُ هو على القابض؛ لأنّ الغَّرِيمَ وإنْ أقَرَ أن القابض مُحِقَّ في القبضٍ 
بتَصٌديقه إِيَاه ف في الوكالة فعنده أن الطَالِبَ مُبْطِلٌ فيه ظالِمٌ فيما يَفِْضُ منه؛ فإذا ضَمنهء فقد 
أضافٌ الصّمانَ إلى ما يَفْيِضُه الطَالِبُ منه (" بغير حَقٌَّء وإضافةٌ الضَّمانٍ إلى المقبوض 
المضمونٍ صَّحيِحٌ كما إذا قال ما غَصَّبَكٌ فُلانٌ فعَلَىّ . ١‏ 

وإ كذَبَهِ في الوكالة ومع ذلك دَقَمَ '" إليه له أنْ يُضَمِّنَ الوكيلَ؛ لأنّ عنده أنه مُبْطِل 

في القبض وَإِنَّمادَفْعَه إلبه غلى رََجَاءِ أن يَجْوّرٌه الطالب: 

ولد رن له تضان رد كلت اناك برع سه لزت قبع وب العنااف لعي 
فيَمْلِكُ المُجوعٌ عليه» والله أعلم . 

الوكيلٌ بقبض الدَيْنٍ إذا قَبضْه فوَجَدَه مَعيبًا فما كان للمرَكلٍ رده ف قله ردول الخد هل 
أنه قائمٌ مَقامَ الموَكُلٍ فهو يَمْلِكُ قب حَمه أصلاً ووَضْهًا فكذا الوكيل . 

ولو وكّلَ رجلا بقبض دَيْنِ له على رجلٍ وغاب الطَالِبٌ» فاذَعَى العَريمٌ أنّه قد أوفاه 
الطَالِبَء لا يَحْتا اجُ الوك ”*) إلى إقامة الب ولا إلى إحضار الطَالِبٍ ليلق © لَكِنْ 
يقال للشريعٍ : اذقَع الدَيْنَ إلى الوكيلٍ» ٠‏ ثم اْبَع الطَالِبَ وحَلَفُهِ إن أرَدْتَ يميه فإنْ حَلّفَ 
وَإِلآرَجَعْتَ عليه ؛ ؛ لأنه مُق بالديْنِء والدَّيْنُ مقضيٌ على لِسانٍ رسو اللّه ل فلا يُحَكُمُ 
بُقويك بدَعْوَى الإيفاء مع الاحتمال» بل يُجْبَرُ على التَسَليم إلى الوكيل . 

وكذلك الوكيلٌ بطَلّبٍ الشفْعةِء إذا اذَعَى المُشتري أن الشّيعَ قد سَلَّم إلشُفْعةِ ”"' يُؤْمَرُ 
بتسليم الدَارٍ إلى الوكيل » ثم يقال له : : انب الشِّيعَ وحَلَهِ إن وك تنه لأن التشدوري 
مقر بشوت [خق] 9" الشلعة؛ لاد الابيد وير ل ا 
بدَعْوَى التَسْليمٍ مع الاحتِمالٍ فيُومَرُ بتسليم المُشْترَى إلى الوكيلٍ» وهذا بخلافٍ الوكيلٍ 
لظ ليب إذا الع الباق انالششيري قد رضي بالعئي 217 لايكوة للاكبل عق لد 


)١(‏ في المخطوط: «فإن من». (؟) في المطبوع: اعنه؛. 
(؟) في المخطوط : «دفعه». (5) في المخطوط: «الطالب». 
(5) في المخطوط : «ليحلف». (5) في المخطوط: «للشفعة». 


(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «العيب». 


كتاب الوكلة >اسلا-اسج 05 
حتى يَحْضٌرَ الموّكُلُ فيَحْلِفَ باللّه تعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبِ؛ لأنّ البائعٌ بقولِه رَضيَّ 
المُشتري بالعَيْبٍء لم مُقِدَبثوتِ حَقٌ الود [بالرد] ”' بِالعَيْبِء [إذْ ليس كُلّ عَيْبٍ موجبًا 
لِلوَدٌ. 

ألا تَرَى أنّه نه لو اشتراه وهو عام ؛ بِعَيْبه ليس له حَقٌ الود " مع وُجودٍ العَيْبِء فيََوَقّفَ 
على حُضور الموَكُلٍ ويّمينه يَمِييِه » فإِنْ راد اريم أنْ يُحَلّفَ الوكيلٌ باللّه - عز وجل - ما يَعْلَمُ 
أنّ الطَالِبَ قد استَؤْقَى الدَّيْنَ لم يَكَنْ له أنْ يُحَلْمَهِ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ 
رحمهما الله . وَقال رُقَرُ : يُحَلَفُه على عِلْمِهء فإنْ أبَى أنْ يَحْلِفَ خَرَجّ عن الوكالة "2 
ولم يَبْرَأ الغَريمٌُ» وكان الطَالِبُ على حُجَّتِه . 

وجه قول زُقر: أنّ هذا أمرٌ لو ئَ به الوكيل لََِمَه» وسَقَط حَقه _ 
أنْكرَ يُسْتَسْلَفُ لجواز أنه يَنَكُلُ عن اليّمينء فَيَسْقُطٌ حَفه . 

ولنا قول الى كلِ: «وَاليمِينُ على المُدْمَى عليه» ”*2 والكَريمٌ ما اذَعَى على الوكيلٍ شيئًا 
سيم ام فكان- نت 7" اليَمِينُ عليه» واليّمينُ ِما لا نري فيه التيابة» فلا 
ع ينيْتُ ليم ولايةٌ استحلافي الوكيلٍ . وهذا بخلا ما إذا مات الطَالِبُ» فادَعَى العَريمٌ أنه 
قد كان اسعَرٌقاه حال حياته » بكر الوارثٌ : أنَّ له أنْ يَسْتَحِْفَ الوارتَ على عِلْمِه باللّه - 
تعالى - ما يَعْلَمُ أن الطَالِبَ استَوْقَى الدَيْنَّ؛ لأنْ هناك الوارتٌ مُدَعَى عليه؛ لأنّ الغّريمَ 
يَدّعي عليه يُطْلانَ حَمَّه في الاستيفاء الذي هو حَقُّه» فلم يَكُنِ استحلاقه بطريتي التَيابةٍ عن 
الموَرثٍ إلآ أله يُسْتَسْلَفُ على عِلْمِه؛ لأنه يُسْتَحْلّفُ على فعل غيره. وكُلَ مَنْ يُسْتَحْلَفُ 
على فعل با شَرَه غيُه» يُسْمَْلَكُ على الهِلم لا البَتُ "؛ لأله لاعِلْمَ له به أله فملَ ذلك أو 
لم يَفعل. 

فإنْ أقام العَريمُ البَيّنةَ على الإيفاءِ سُمِعَتْ بَيْنُه عندَ أبي حنيفة . وَعندّهما لا تُسْمَعُ وهو 
روايةٌ الحسّن عن أبى حنيفةً : بناءة على أنّ الوكيلَ بقبض الدَّيْن هَل يكونُ وكيلاً بالخصومة 
و6 غاذة ركرك ومسلقها لا يكز رلها لقنم لق 01 00 


من ”*؟ القبضء فإذا 


)١( :‏ زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «الكفالة». (5) في المخطوط: «في». 
(0) سبق تخريجه. (5) في المخطوط : «فكان». 


00 في المخطوط : «البتة». (4) في المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة في موضعها». 


دفتة 5 - نوات الصتائع 6" > 


وكذلك على هذا الاختّلاف إذا أقام العَرِيمْ التكنة أنه اعطى الطَالِبَ بالدّراهم 
الدّنائيت 297 ] باع بها عضا فيه مسموعة عدده 0: وعنهما غير مسموعة» لإا 
الدَيْنِ بطريقين ” *: الجُبادَلةِ والمُقاصّةء ويَسْتَوي فيهما الجنسٌُ وخلافٌ الجنسٍ [4/ 
4] فكان الخلافٌ في الكل ثابنّاء والله أعلم . 

وامًا الوكيل بالبيع: فالتؤكيل بالبيع لا يخلو إمَا أن يكونٌ مُطَْلَقَاء وإمًا أن يكون مقيّد 
لمم ب ا 
كن يقت على إجاريّه إلآأن يكو خلائه إلى حَبرٍ ليما مر أن الوكيل يتصرف بولاية 
مُسْتَفَادةٍ من قِبَلٍ الموَكُلٍ» ٠‏ فلي من التصَّدّفٍ قدرَ ما ولأه. 

وإِنْ © كان الخلافٌ إلى خَيْرٍ فإنّما (تَمَد؛ لأته) ** إِنْ كان خلانًا صورةً فهو وفاقٌ 

مَعْتّى ؛ لأنّه آَيِد "2 به دَلالة» فكان مُمَصَرْها بعلي المؤكل» فتقَدَ *"" بان هذه امهل إذا 
قال ل 00 

وكذا إذ باعه بغير التّراهي» لا ند وإ كانت يمه أكثر من ألفب درعع؛ ؛ لأنّه خلاف 
إلى شد ؛ أن أغراض التاس تختلفٌ باختلافٍ الأجناس فكان في معنى الخلاف الو 
ون باعه بأكثر من ألف درم تقد لله خلافٌ إلى حَيْرِء فلم يَكُنْ خلانًا أصلا . 

وكذلك على هذا لو وكلهُ بالبيع بأل درهم حال فباعه بألف تسيئة لم يقد بل يَعوقْفَ 
يما ُأناء وإث كله بأ يمه بالنفي - حرم تسيئة» فباعه بألفي حالة دِيم أناء ول 
وله بن بيع ويشترطّ الخيارَ للآمِرء فباعه ** ل 

ولو باع وشَرَطً الخيارَ للآمِرٍ ليس له أن يُجِيرَ ؛ لأنّه لو مَلك الإجازة بنفسِه لم يكن 
لِلتَّفْيِيدٍ فائدةٌ . هذا إذا كان التَؤكيلٌ بالبيع مُقَيّدا . فأمًا إذا كان مُطْلًَا فيْراعَى فيه الإطلاقٌ 

عندَ أبي حنيفةً فيَمْلِكُ البيعٌ بالقليل والكَثِيرِ» وعندّهما لا يَمْلِكُ البيعَ إلآبما يتان 
النَاسُ في مثله » ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفةً مئلّ قولهما . 


. في المخطوط: عند أبي حنيفة»‎ )١( في المخطوط : «دنانير».‎ )١( 
. في المطبوع : «بطريقي». (4) في المخطوط: "و إذا»‎ )( 
في المخطوط : «نفذ». () في المخطوط: «أمره».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «فينفذ» . (4) فى المخطوط: «فباع؟ . 


تتك 052 


ويقة أكو دنا أن مُطْلَقَ البيع يَنْصَرِفٌ إلى البيع المُتَعارَفِء والبيعٌ بقَبِنِ فاحش ليس 
بمُتَعارَفٍء فلا يَنْصَرِفٌ إليه كالتؤكيلٍ بالشّراء . 

ولابي حنيفة: أنّ الأصلّ في اللّفْظٍِ المُطْلَقٍ أن يجري على إِطَلاقِه» ولا يجورٌ تَفِْيدُه إلا 
بِدَلِيلٍ والعْرْفٌ مُتَعارِضء فإنّ البيعَ بِعَبِنِ فاحش لِغَّرَضٍ التَوَصّلٍ بِتَمَنِهِ إلى شراء ما هو 
ربح منه مُتَعارَفٌ أيضّاء فلا بجوثُ تَبيدُ المُطلي مع التعارْض مع ما أن البيع بن فاحشٍ 
إن لم يكن متعا رَنَا فعلاً ”'" فهو مُتَعارَفٌ ذِكرَا وتسميةٌ؛ لأنَ كُلْ واحلٍ منهما يُسَمّى بِيًا أو 
هو مُبادَلةُ شيءٍ مَرْغْوبٍ بشيء مَرْغْوبٍ لّعْةٌ وقد وُجِدَ ومُطْلَّقُ الكلام يَنُصَرِفٌ إلى 
المْتَعارَفٍ ذِكُرًا وتسميةً من غير اعتِبارٍ الفعلٍ . 

ألائرَى أن مَنْ حَلّفَ لا يَاكُلُ لَحْمًا فأكَلٌ لَحْمَ الآدّمِيّ أو [ م الخنْزيرٍ يَحْنَتُ ون لم 
يَكنْ أكله مُتَعارَقًا لِكَوْنِهِ مُتَعارَقَا إطلاقًا وتسمية كذا هذا. 

وأما التؤكيل بالشراءٍ فالجوابٌُ عنه من وحَهَيْنِ: 

احذهما: أنّ جوازره نَّبَتَ على خلافي ”" القياسء لِكَوْنه أمرًا بالتَصَرُفِ في مال غيره» 
كر امن فيه تيع . ألا تَرَى أنه يَصِحّ بدونٍ ذِكْر القَمَنِء إلا أنه جوّرٌ باعتيارٍ الحاجة إذْ كل 
أحدٍ لا يها له أن حوس الجا جر وك و 
بالشّراء بكمَنْ 47 أخرى اتات بفراء مله يمئك يضرف الازد بِمُطْلَّق الشراءِ إليه لبه . 

القاني: [أن] 9 المُشتري مُنَّهُمٌّ بهذا الاحتمالٍ: أنّهِ يتشتري 00" 
لعن أظْهرَ الشّراء للمرَكلء ومثلٌ هذه التْمةٍ في البيع مُنْعَِمة فهو لفق . 

وكذلك يَمْلِكُ البيمَ بغير الأثمانٍ المُطْلقةٍ عندّه» وعندّهما لا يَمْلِكُ . وهو قولٌ الشّافعيّ 
جه اللة. يبلك البِيعٌ بِالتَقَدِ والتسيئة عندّه» وعندّهما لا يَمْلِكُ إلا بِالئقْدِ . والحُجَجٌ 
من الطَرَيْنِ على نحو ما ذَكَرْنا في البيع بعَبنٍ فاحش ”” 


)١1(‏ في المخطوط : «قولاً». )١(‏ في المخطوط: «مخالفة». 
(5) في المخطوط: «أن». (5) في المخطوط : «ثم» 
(0) زيادة من المعفطوط . (5) في المخطوط: «اشترى؛ . 
(0) في المخطوط : «لم يبين؟ . 


و4 انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (20؛©؛» ممختصر اختلاف العلماء (7/*/5) . 
وفي بيان مذهب الشافعية : لا يبيع إلا بدراهم أو دنانير. انظر: المزني (ص .)١١١‏ 


هلإ بيسبحح باتع لصتتعع!_ 


ولوباع الوكيلٌ بعض ما ؤكلّ ببيعه فهو ”'' على وحِمَنِنِ 
إِما أن كان ذلك مِمّا لا ذ ضرّرَ في تَبْعيضِهء كالمَكيلٍ والموزونٍ بأن 0 
عبِدَيْنٍ فباع أحذهما؛ جار بالإجماع . 

وإ كان في تَبْعِيضِه ضرَدُ بأن وله ببيع عبد فباع نصفّه جارّ عن أبي حنيفة: - 
رحمه الله -» وعندهما لا يجورٌ إلا بإجازة الموَكلٍ أو ببيع النَضْفِ الباقي . ولو كان وكيلا 
بالشراء فا* تدرئ نمفة اك على الآرر إجماق 9 . إلآأنه (*' يشتري الباقي ويُجِيرُه 
الموكل . 

وجه قولهما: [5/ 59١ب]‏ الجمْعٌ بين الشّراءِ والبيع بجايع؛ وهى العاف والغادة 
ووُجوبُ َفْم الصّرَرٍ الحاصلٍ بالشّرِكة في الأعيان؛ ولأبي حنيفة فرق بين البيع والشّراء 
على مامَر. ألاترّى أنّ عندّه لو باع الكل بهذا القدرٍ من التَّمَنِ يجورُ» فلآنُ يجورٌ بِيعُ 
0 ؛ لأنه نَقَمَ "© موَكّلّه حيث أمسّكٌ البعض ”" على مِلْكهء وبهذا 
رَقّ © الشّراة؛ لأنّ الوكيلٌ بالشّراءِ إذا اشترى التّضْف بِكَمَن الكل لايجوث [و] *) 
تهات مشر سم ا 
وله أنْ يُصَالِحَ على شيء ويّحْتالَ به على إنسانٍ» وهذا قولٌ أبي حنيفة» وقال أبو يوسف» 
ومحمّدٌ: لا يَمْلِكُ شيئًا من ذلك . 

وجه قولهما: أن الوكيلَ بالإبراء» وَأَخَواتِه تَصَدَفَ في مِلْكِ الموكل من غير إِذتِه فلا ينْقدُ 
عليه كما لو لهاجتي 0 

(وجه قوله: أنّه) ”'' تَصَرّفَ في حَقَّ نفسه بالإبراء؛ لأنّ قبضّ القَّمَنِ حَقَّهء فكان 
الإبراء عن التَّمَنِ إبراء عن قبضه تَصّحيحًا لِتَصَرَفِهِ بقدرٍ الإمكانٍ. 

10 إسيير ل حَقٌ القبض لَسَقَط ””" الدَّيْنُ ضرورةٌ؛ لأنّه لو بَقيَ لَبَقيَ دَيْنَا لا يحتمل 


)١(‏ في المخطوط : «فهذا». (1) في المخطوط : «أو». 
(*) في المخطوط : «بالإجماع». (:) في المخطوط: «أن». 
(45) ليست في المخطوط. (1) في المخطوط : #بيع؛. 
(0) في المخطوط : «النصف». (8) في المخطوط: «فاق». 
(9) ليست في المخطوط. )٠١(‏ في المخطوط: «ولأبي حنيفة رحمه الله؛. 


)١١(‏ في المخطوط: «وإذا؛. (؟١١)‏ في المخطوط : «فسقط». 


القبضّ أصلاٌ» وهذا مِمَا لانَظيرَ له في أصولٍ الشّرع ؛ ولأنْ دَيْنَا لاا يحتملٌ القبض 
والامقفاء برع لا ود تن 7 ' ضرورةٌ ويَضْمَنٌ اللَمَنَ للموَكلٍ ؛ لأنّه وإنْ تَصَرٌفَ في 
حَنٌّ نفيه» لَكِتّه تَعَدّى إلى مِلْكِ غيره بالإثلافٍ فيجبٌ عليه الضّمان . 

وكذا إذا أخذ بالعَمَنِ عِرَضًا عن المُشتري؛ لأنّه ملك منه القبضّ الذي هو حَقَه فيح ؛ 
ومتى ملك ذلك فيَمْلِكُ رَكَبة الدَيْنٍ ضرورةً بما أخذه من العِوّض ويَضْمَنُ لِما ذَكَرْنا؛ وكذا 
إذا صالّحَه على شيء؛ لأنّ الصّلْحَ مُبَادَلة؛ وكذا إذا أحالّه المُشتري بِالثَمَنِ على إنسانٍ 
وقَِلَ الوكيلٌ الحوالة ؛ لأنّه بقَبولٍ الحوالةٍ تَصَرَفَ في حَقٌّ نفسه بالإبراء عنه ؛ لأنْ الحوالة 
مُيَرئةٌ وذلك يوجبُ سُقوط الدَيْنٍ عن المُحيلٍ فيه لما ذَكَرْنَا ويَظْمَنٌ لما قُلْنا. 

وكذلك تَأخيرٌ الدَيْنِ من الوكيل» تأ: خيرٌ حَقّ المُطالبةِ والقبض وأنّه صادف حَقَّ نفه 
ِيَصِحٌ لَكِهِ تَعَدَى إلى الموَكّلٍ بُِبِوتٍ الحيّلولةٍ بينه وبين م ِلْكه فِيَضْمَنُ وليس للوكيل بالبيع 
أن َك غيره؛ لأنّ مبتى الوكالة على الخُصوص ؛ لأنّ الوكيليَعصَرَف ”'" بولاية مُسْتََادة 

من [قِبَلِ] ”" الموَكلٍ نك قود ما أفاقه» ولا يَقبتُ الشُمومٌ إلا بَفْظِ يدل عليه» وهو 
قولّه : اعمَل فيه برَأيك وغير ذلك مما يدل على العُموم» فإنْ وكّلَ غيرّه بالبيع فباع القاني 
عضرو الأول جار وإث باع بغبر خضري لايجودٌ إلا أن يُجِيرَه الأول أو الموكل . 

وكذا إذا باعه فُضولِيٌ فبَلَعَ الوكيل أو الموّكل» فأجارٌ يجوز هذا عند أصحابنا الثلاثة 
وقال رُفَرٌ: لا يجوز بيعُ الوكيلٍ الثاني سواءٌ كان بِحَضّرةٍ الوكيلٍ الأوّلٍ أو لم يَكنْ 
وقال ابن أبي ليلى: يجوز كلقما (؟ كان والصّحِيحٌ ول أصحابنا الغلاثة ؛ أن عبارة 
الوكيلٍ ليسث مقصوة الموكلٍ» د :زياج الثاتي يخطريه ققد صل 


التصرد ب ايه نتئة وإذا باغه لا يضر , أو باع ” *“ فُضوليٌ» فقد خلا التَصَرّفٌ عن رَأيه 
فلا يَنْقُذُ ولَكنّه يَنْعَقِدُ ل أو الموَكّلٍ لِصّدورٍ التَصَرُفٍِ من أهلِه في 
مكلذ واللة أعلم: 


)١(‏ في المخطوط : «فسقط)». 
)١(‏ في المخطوط: #تصرف». (*) ليست في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «بيع ما . (6) في المخطوط : «باعه . 


ا ا 11 


وليس للوكيل بالبيع أن يع من نفسه؛ لأنْ الحُقوق تع بالعاقدٍ يودي إلى أنْ يكون 
الشَحْض الواعد فى زماذ واحر تشلمًا ومكتليَاء مظالنا ومطالنا وعد مغال. 

وكذالا ”'" يَبِيعُ من نفسهء وإِنْ أمَرَه الموَكُلُ بذلك لما قُلْنا؛ ولأنّه مُتّهَعٌ في ذلك 
وليس له أَنْ يَبِيعَ من أبيه وجَدّه ووَلَّدِه ووّلَّدِ ولّدِه الكبارٍ ورَّوْجَتِه عند أبي حنيفة وعندهما 
يجورٌ ذلك بمثل القيمة» وأجمّعوا على أنه لا يجورٌ [له] ”" أنْ يد 5 

وجه فولهما: أن البِيعَ من هَؤُلاءِ ومن الأجتبيٌّ سَوَاءٌ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يَمْلِكُه أجتَبىٌّ 
عن (" صاحبه» ثم لا يَمْلِكُ البيعَ من نفسِه . 

ولأبي حنيفة: أن البِيعَ من هَؤُلاءِ بِيعٌ [لا يقع] ”*' من نفسِه من حيث المعنى لاتَّصالٍ 
مَنْفّعةِ مِلْكِ كُلَّ واحدٍ منهما بصاحبه» ثم لا يَمْلِكُ البيعَ من نفسهء فلا يَمْلِكُه من هَؤُلاءِ 
بخلانٍ الأجتّبي» [ولِهذا لا يَمْلِكُ البيعَ من عبده ومُكائبه ؛ لأنّ البيعَ من عبده بيع من 
نفسِه؛ لأنّه لا مِلْكَ لهء وكذا المُكاتّبٌ؛ لأنّه عبدٌ ما بّقيَ عليه درمَمٌ على لِسانٍ 
ا 
يُحَفَقُه أن اتُصال مَنافع الأملاكِ بينهما تورتُ التّهْمَةَ» لهذا لم تُقُبل شهادةٌ أحدهما 
يصاحبه بخلاف الأجكب] 0 

ولوعمُم الثؤكيل فقال: اصْنَمْ ما شِئْتَ» أو بغ من هَؤُلاءِء اك و ف كه 
الوكيل» جار بيع [منهم] ”" بالاثفاق . ولا يجورٌ أن يم من نفسيه أو من وليه الصّغيرٍ أو 
من عبايه إذا لم يَكُنْ عليه َيْنيُحالٌ الوكيل بالبيع مُطَلَمًايَْلِكُ البيعَ الضَحبحٌ والفاسة؛ 
لأنّ اسم البيع يم ََمُ على كُلَ واحلٍ من التوْعَنِ يْنِ إِذْ هو مُبَادَلةٌ شيءٍ مَرْعوبٍ بشيء مَرْغوبٍ» 
وقد وُجِدَ بخلاف الوكيلٍ بالئكاح مُطْلمًا َاء له لا يَلِكُ احاح الفاسد؛ لأنّ المقصوة من 
التُكاح [4/ ] الحِل والتّكاحٌ الفاسدٌ لا يُفِيدُ الحلَّ والمقصودٌ من البيع المِلّكُ» وأنه 
يَكْْتُ بالبيع الفاسدٍ . 


م 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : "ليس له أن».‎ )١( 
. في المطبوع: امن». (5) زيادة من المخطوط‎ )©( 
.»زاج١ في المخطوط:‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )5( 


(90) زياذة من المخطوط : 


وَأمَا الوكيلٌ بالبيع الفاسدٍ فِهّلْ يَمْلِكُ البِيعَ الصّحيحَ قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ 
رحمهما الله : يَيْلِكُ ('2 وقال محمّدٌ: لا يَمْلِكُ وبه أخذ الشّافعيٌ رحمه الله ” . 

وجه فول محهد. أنّ البِيعَ الفاسدَ بيع لا يُقِيدُ الحُكْمَ بنفسه؛ والصَّحيحٌ يُفِيدٌ الحُكُمَ 
بنفسه» فكانا مُخْتَلِمَيْنِء فلا يكونُ التؤكيلٌ بأحدهما تَؤْكيلاً بالآحَرٍ . فإذا باع بيعًا صَحِيحًا 
صارَ مخالفا. 

ولهما: أن هذا ليس بخلافي حقيقةٌ؛ لأنَ الب الصَحيحٌ خَيْرُه وكُلَ موَكلٍ بشيء مكل 
بما هو حََيْرٌ منه دَلالةَ» والقابتُ دلالةَ كالئابتِ نَصَاء ٠»‏ فكان آنيًا بما وَكُلَ به فلا يكونٌ 
مُخالهًا . 

وأمّا الوكيلٌ بالشّراء فالتَؤكيلُ بالشّراءِ لا يخلو : إِما أنْ كان مُطَلَقَا أو ”" كان مُقَيّدَا 
فَإِنْ كان مُقَتَدًا يُرَاعَى فيه القَيْدُ إجماعًا ”* لِما ذَكَرْناء سَواءٌ كان القَيْدٌ راجعًا إلى المُشترَى 
أو إلى التَمَنْء حتى إِنّهِ إذا خالّف يَلْرّمُ الشراءً إلا إذا كان خلامًا إلى ار قاذم 0 

مِثْالُ الأول: إذا قال : ا* شتر لي جارية أطؤهاء أو أسْتَحْدٍ سْتَحْدِمُها أو نِذُها أمَّ ول فاشتر 
جاريةٌ َجوسيّة أو أَخْمَه من الرّضاع أو مُرَْدَةٌ أوذات رَوْج لا ينقد على الموَكُل» ويَنْمُدُ 
على الوكيلٍ . ْ 

وكذلكإذا قال: اشتر لي جاريةً تَخْدِمُّي» فاشترى جارية مقطوعة اليّدَيْنٍ أو الرّجْلِينٍ أو 
عَمْياءَ؛ لأنَّ الأصل 000 مُقَيَدِ اعتِبارٌ القَيّْدٍ فيه إلا قَيْدَا لا يُمَيدُ اعتِبارٌه» واعقياة هذا التؤع 
من اَيَو مُفِيدٌ وكذلك إذا قال:اشتر لي جارية ترْكيَةٌ » فاشترى جاريةٌ حَبَشَيَة» لايَلرَم : 
الموَكُلَ ويَلْرَمُ الوكيلَ لما ذَكَرْنا . 

ومِثْالُ الثاني: إذا قال له: اشتر عر لي جارية بأل درم فاشترى جارية بأكثرٌ من 
الألفٍ 00 َلْرَمُ "© الوكيلَ دون الموَكل ؛ لأنه خالّفٌ أمرَ الموَكُلٍء فب فنضير معشريا 
فيه ولزا قال ]0 اشتر لي جارية ةَ بألفٍ درهّمء أو بمائة دينارء فاشترى جارية بما 


.) 3 انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهمب وو‎ )١( 
0/0 رقف انظر في مذهب الشافعية: الوسيط في المذهب (791/7/7). الروضة‎ 


(©) في المخطوط «وإما أن؟. (5) في المخطوط: «بالإجماع؟. 
(4) في المخطوط : «ألف». (7) في المخطوط: ١لا‏ يلزم؛. 


(0) زيادة من المخطوط . 


سِرَى الدّراهم والدّنانيرٍء (لا تَلْرمٌ) ”" الموَكُلَ إجماعًا؛ لأنّ الجنس مُخْتَلِفَ ٠‏ فيكونٌ 
مُخالفا . 

ولوقال: اشتر لي هذه الجاريةً بمائةٍ دينارء فا' شتراها بألفٍ درهّم» قيمَمُها باه دينار ذَكرَ 
الكَرْخيٌ أذ المعهرة كو كول اوتعيف رالى بودق وود حي الله أنه لا يَلْرْم 
الموَكُل؛ لأنّ الدّراهمَ والدّنانِيرَ جنسانٍ مُخْتَلِفَانِ حَقيقةٌ» فكان التَّقْيِيدٌ بأحدهما مُفيدًا. 
ا ل 1 
.كما اعْتُرا جنسًا واحدًا في الشُّفْعَوَء وهو أنَّ الشَّفيعٌ إذا أ بان الا قيعت نانب ملم 
الشّفْعَةَ» ثم ظَهَرَ أنّها بِعَتْ بدراهمَ وقيمثُها مئل '" الدنانير بره صَمَّ التَسْليمُ عي تن 
ا شترى جاريةً بألفٍ درهّم» فإِنْ كان مثلها يُشترَى بأل أ و بأكثرٌ من ألفي أ و بِأقلّ من ألفٍ 
مقدارٌ ما يَتَعْابَىُ النَاسُ فيه فيَلْرَمُ " الموَكُلَ . وَِنْ كان التُفْصانُ مقدار ما لا يَتَعْابَنُ التَاسُ 
فيه لَرِمَ ”4 الوكيلٌ ؛ لأنْ شراءً الوكيلٍ مَعْروفٌ ** . 

وإن ا* شترى جارية بَمانِمائةٍ درهَمِء ومثلها ؛ يُشْترّى بألف ؛ لم الموَكلَّ؛ لأنْ الخلافٌ 
إلى حََيْرٍ لا يكونُ خلانًا مَعْنَى وَكِذَا [ذا وكله بان يَعَبْريَ له جازيةً بألفي تَسَيعةٌ » فاشترى 
خارية يالف خالة ؛ لم الوكيلَ؛ لأنّه خالّف قَيْدَ الموَكلٍ . ولو أمَرَه أنْ يُشتريّ بألفي حالة 
فاشترى بألففٍ نسيئةً» لَزِم الموَكُلَ؛ لأنّه وإِنْ خالّفٌ صورةً فقد واقَّقَّ مَعْنَى والعِبْرةُ 
للمعنى.» لا للصورة. 

ولو وكلّه أن يشتريّ ويّشترط الخيار للموَكلٍ فاشترى بغير خيار» لَزِمَ الوكيل . والاصل 
أن الوكيلَ بالشَّراءٍ إذا خالّف يكونٌ م مُشتريا إنفه؛ والوكيلَ بالبيع إذا الف يَتوَقفُ قفْ على 
إجازة الموّكلٍ» والفرْقُ بينهما قد دَكَْناه فيماتَقَدّمَ أن الوكيلَ بالشّراء متهم لأهيَملِكُ 
اللشراة زفي نانك تقذ عليمة عضن نلو كان تنا تشدورا اوعد دوا لا يكذ 
عليه بل يَتَوَنَكُْ على إجازة الموكل ؛ لأنّهما لا يَمْلِكانٍ الشَّراءَ لأنْفْسِهماء فلا ''' يُمْكِنُ 
التتقيدٌ عليهيا فتَوَكفَه وكذا إذا كان الوكيل مُؤْتدّا أو كان وكيلة بكراء عبد كيه 


)م فى المخطوط: اليلزم؟ . (0) في المخطوط : «تساوي». 
(6) في المخطوط : «لزم). (5) في المخطوط : «يلزم؛ . 
(0) في المخطوط : «على المعروف». (5) في المخطوط : «فلم». 


فاء شترى نصمّه لِعَدَمٍ إمكانٍ التَِْيذٍ عليه ؛ ٠‏ فاحيٌّمِلَ التَوَقْفُ؛ ومعنى التٌّهْمَةٍ لا (يتقدر 
في) 7" الوكيل بالبيع » فاحتُِلَ الََقُْ قف على الإجازة . 

ولو وكله بشراء غبدافاء شتراه بِعَيْنِ من أعيانٍ مالٍ الموَكلٍ توْقُف ("“ على الإجازة؛ لأنّه 
لما اه شتراه بِعَيْنِ من أعيانٍ ماله فقد باع العَيْنَّ» والبيعُ يتِفْ يَتِفْ على إجازة الموّكّلٍ » والله 


01 


أعلم . 
هذا إذا كان التَؤكيلٌ بالشّراءِ مُقَيدَا. كَأمَا إذا كان مُطْلََّا فإنّهِ يُاعَى فيه الإطلاقٌ ما أمكنّ 
١ /1‏ ب]» إلا إذا قام َيل القييدٍ من عُرْفٍ أو غيره» فيتَقَيّدُ بو» وعلى هذا إذا كل 


رجلا بشِراء جاريةٍ وسَّمَّى نوعَها ونَّمَئها حتى صَحََتِ الوكالةٌ فاشترى جاريةً مقطوعة اليد 
والرّجْلٍ من خلافي» أو عَوْراء لَزِمَ الموَكلَ» وكذا إذا اشترى جارية مقطوعة اليَدَيْنِ أو 
الرَجْلين أو عَمْياءَ عند أبي حنيفةً» وعندهما يَلْرّمُ الوكيل. 

وئحة فَوَلهههاء أن الجارية 5 ُشترَى للاستِخدام عُرًْا وعادةٌوغَرَضٌ الاستخدام لا يَخْصْل 
عند فواتٍ جنس المَنْفَعةَ فيتََيّدُ بالسَّلامةٍ عن هذه الصَّفةٍ بِدَلالةٍ العُرْفِء ولهذا قُلْنا لاه 
عجو تكررنها عن الكقارق او إن كان تق التخرير قطلتًا علد عبريل 19 اللشلؤعة لفبوقها كاله 
كذا هذا. 

وجه فول ابي حنيفة: : أن اسم الجارية بإطلاقِها ةَ ع يَمَعْ على هذه الجارية كما يَقَعٌُ على 
صاب الأثراني: فلا يجو تقذ الل تايل وقد وج . [وأتا) في باب العا 
فلأنَ الأمرَ تَعَلّقَ بتَحُريرٍ رَقَبِةٍ» والوَقْبَةُ اسمٌ لِذاتٍ مُرَكّبٍِ من هذه الأجزاءء فإذا فاتَ ما 
يقومٌ به جل من منافع الذّاتٍ» انَقَض الذَاتُ فلا يتناوَله مُطْلَقُ اسم الرّكبٍفأما اسمْ 
الجاريةٍ فلا يَدُلَ على هذه ”* الذَاتٍ باعتبار الأجزاءء فلا يَقْدَ شح لتساتهافي انيم اللجارية» 
بخلاف اسم الرَقَبِةٍِ حتى إن التَوُكيلَ لو كان بشِراءِ رَقَبِةٍ لا يجورٌ كما لا يجورٌ في الكفارةٍ 
كذا قالوا. 


ولو وكّلّه أن يشتريّ له جارية وكالةَ صَحيحة» ولم يُسَمٌ نَمَئَاه فاشترى الوكيل جاريةً 


)١(‏ في المطبوع: «يتعذر من؟. 
)١(‏ في المخطوط : «وقف». (*) في المخطوط : «شريطة». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «هذا». 
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إن اشترى بمثل القيمة أو بأئّلٌ من القيمة أو بزيادةٍ يُتَعابَنُ في مثلها جار على الموكلٍ» وإنٍ 
2 شترى بزيادة يتان اتا في مهلها َم الوكيلٌ؛ لذ الزيادة القليلة ما لمكن 
التَحَرُرُ عنها فلو مَتَعْتَ التفااً على الموَكلٍ ضاق الأمُ على الوْكَلاءِ ولامتئعوا عن قبولٍ 
الوكالاتٍ وبالتاس حاجةٌ إليهاء فمَسَّتِ الحاجةٌ ”' إلى تَحَملِها ولا ضرورةً في في الكثير 
لإمكان الح عنه؛ والفاصِلُ بين القليل والكثير إن كانت زيادة ذل تخت 
امون نهي قليلةٌ» وما لا تَدْخُل [َْت رهما '' في كبرة؛ الام دحل قد 
يم المُقَوّمِينَ» لا يد 4 تكو خرثه زياد وكا لأ وول كانت 7 متشَققةء وكدر 

ل ا 0 
العُشْرِ أو أئَلّء فهي مِمًا يُتَعْابَنُ في مثلهاء وإِنْ كانت أكثرٌ من نصف العُشْرٍ فهي بِمّا لا 
يتَعْابَنُ في مثلها . 

وقال الجضاض: ما ذَّكَرَّهِ محمّدٌء لم يخرج مَخْرَجَ التَقْدِيرٍ في الأشياء كُلّها ؛ لأنْ ذلك 
خْتَلِفُ باختلانيٍ السّلّع . منها : ما يُعَدَ أكَنّ من ذلك غَبِنًا فيه . . ومنها : ما لا يُعَدٌ أكثرٌ من 
ذلك عَبِنًا فيه . 

وقدّرئضز بن يختيى: القليلَ [في العروض] ”*' «بالده ينم وفي الحيّوانٍ «بالده يازده؛ وفي 
العقار «بالده دوازده»» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

الوكيلٌ بشِراء عبد بِعَيْنِهِ إذا اشترى نصفَّه فالشّراءُ موقوفٌ إِنِ اشترى باقيّه قبل الخُصومةٍ 
لَزِمَ الموَكلَ عند أصحابنا الثّلاثة؛ لأنّه امتكلَ أمرَ الوكيل "© وعند زُقَرَيَْرَمُ الوكيل ولو 
خاصّع الموَكُلُ الوكيلَ إلى القاضي قبلَ أنْ يَشتريّ الوكيل الباقيّء وألرّمَ القاضي الوكيل 
ثم إن الوكيل ا* حبري لبا يبد افر الوكيل إجمامًا؛ لأته خالّت . وكذلك هذا في 


كَُ ما في تَبُعيضِه ضرَرٌ وفى تَشُْقيصضِه " عَيْبٌ» كالعبدٍ والأمةٍ والدَّابَةٍ والتَوْبٍ وما أشبّه 
ذلك . 

)١(‏ في المخطوط : «الضرورة». (؟) ليست في المخطوط. 

(*) في المخطوط : «مثله» . (5) زيادة من المخطوط . 


(5) فى المخطوط: «الوكيل». 
(1) التشقيص: التجزئة. انظر: المغرب .)50٠ /١(‏ 


0 دالانضت وخر امه مكار أنه يجورٌ عند أبي 
جعت موففاء التا تومته أزوالاك و الفروق :1ه ماذكة فقي تفي 37 نا 
سَواءٌ باع الباقي نحو ما ذَكَرْنا في التؤكيل "' بالبيع 


مم 


مطلقًا. 

ولو ”" أعَّمّه بعدّما اشترى نصمّه قبل أنْ يَشتريّ الباقي قال أبو يوسف: إن أعتّقه 
الموَكلُ جار وإِنْ أعتّقّه الوكيلُ لم يجّرْء وقال محمَّدٌ: على القَلْبٍ من ذلك . 

وجه قول محهيه أنّ الوكيلَ قد خالّف فيما وُكُلَّ به فلم يَكُنْ مُشتريًا للموكلٍ فكيف يقد 
منه إعتاقه وهو في الظَاهِرٍ مُشتر لنفسهء فينْدْ إعتاقه . 

(وجه قول أبي يوسف) ”" أن إعتاقٌ الموَكُلٍ صادّفٌ عقدًا موقوقًا نَفادُه على إجارَتِه. 
فكان الإعتاقٌ إجازةً منه» كما إذا صَرَّحّ بالإجازة . وَِعَاقُ الوكيلٍ لم يُصاوفٌ عقدًا موقوقا 
على إِجارَيِه ؛ لأنّ الوكيلٌ بشِراء شيء بمَبِْه لايَمْلِكُ الشَّراء إنفسه» فلم يحتمل التَوَقُْفَ 

على إجازَّيِه ؛ فبَطل . 

وإِنْ كان وكّلّه بشراء شيءٍ ليس في تَبْعِيضِه ضرّرٌ ولافي تَشْقيصِه تَشْقِيصِه عَيْبٌّ فاشترى نصفّه 
الما ال ل 0 
بوائةٍ درهَم» فاشترى نصفٌ الكرٌ بخمسينَ . 

وكذا لو وكلّه بشراء عبدَيْنٍ بألفٍ درهمء فا شترى أحدّهما بخمسٍوائةٍ» لَرِمَ الموَكُل 
إجماعًا . وكذا لو كله بشِراء بجماعةٍ من العَبيدِء فاشترى واحدًا منهاء واللّهِ أعلم . 
والوكيلٌ بشراء عَشَرةٍ أرطالٍ لحم بدرهَم إذا ان ع ا 
2 عَشَرةٌ أرطال [لحم] © بدرقمء لَزِمَ الموَكلَ منه عَشَرةٌ أرطالٍ بنصب درهم عند أبي 

حار يده رد وجري بل جنر ترق ربد ادي اليتروت 
رَطَلِ بدرهم يَلْرَمُ الموَكُلَ استحسانًا . 

وجه افون اك يوشت ا لعز خلا ف ضبرزة املس اعدف إلى ختن وذاالا يكنم 
التفلاً على الموَكلٍ . كما إذا اشترى عَشَّرةٌ أرطالٍ ونصمًا بدرهم أنه يَلرَمُ الموَكلَ كذا هذا . 
وحدكوليت ان الركيز كيلك لكر انلليتقلى نط الامووت الأمر«زقد 


)١( .‏ في المخطوط : «الوكيل». )١(‏ في المخطوط: «وإن». 
() في المطبوع: «ولأبي يوسف». (5) زيادة من المخطوط . 


دنه م ادك لعت ةا 0 


أَمَرَه بشِراءِ عَشَّرَةٍ أرطالٍ [لحم] ”'' فلا يَلْرَّمُه الرّيادةٌ على ذلك . بخلاني ما إذا اشترى 
عَشَرَةَ أرطالٍ (ونصف رَطْلِ) بدرهم؛ لأنَ الرّيادةَ القليلة لا تَتَحَقَّقُ زيادةً لِدُخولها بين 
الوزتيْنٍ . 


أبي حنيفة - رحمه الله - أنّه لا يَلْرَمُ الموَكُلَ واحدٌ منهما. 

وقال ابو حنيفة؛ إذا وكُلَ رجلا بشِراء عبِدَيْنٍ بأعيانهما بألفٍ درهّم» وقِيمَيُهما سَّواءٌ 
فاشترى أحدّهما بِسِتَّمَائٍ درهَم» لا يَلْرَمُ الموَكُلَ إلا أنْ يَشتريّ لاني ببق الألفٍ وقال أبو 
يوسف ومحمّدٌ: إذا كانت الرّيادةٌمِمَا يتَْابَنُ الَاسٌ في مثلهاء يَلْرَمّه وهذا لا يَتحَمّنُ خلامًا 
واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

والوكيل بشراء شيء بِعَيِْه لا يَمْلِكُ أن يَشتريّه لنفيهء وإذا اشترى يَقَمُ الصّراء 
للموكلٍ ؛ لأنّ شراءه لنفسه عَزْلُ ينفسه عن الوكالة» وهو لا يَمْلِكُ ذلك إلآ بِمَحْضرٍ 
من الموَكلٍ» كما لا يَمْلِكُ الموَكلُ عَزْلّهِ إلا بمَخْضرٍ منه على ما نَذْكُرُهِ في موضهه إِذْ 
شاء اللّه - تعالى -. ' 

وأمًا الوكيل بشِراء شيء بغير عَيْنهِ : إذا اشترى يكونٌ مُشتريًا إنفسِه إلا أنْ يَنْويَه 

وخبغلة الكلام فيه: أنّه إذا قال: اشتريْته إنفسي. وصَدَّقَه الموَكلٌ» فالمُشْترَى له وإذا 
قال الموكل : اشتريته لي وصَدَّقه الوكيل» فالمُشترَى للموَكُلٍ ؛ لأنّ الوكيلٌ بشراء شيءٍ 
بغير عَيْنه يَملِكُ الشّراء ينفيه. كما يَمْلِكُ ”" للموَكُلٍ » فاحّملَ شيراؤه لنفيه واحتّولَ 
[شراذه] '* لِموَكَيه» فيَحْكُمْ فيه التَصْديقٌ» فبْسْمَلُ على أحدٍ الوجهَينٍ بتّصادُقِهما . 

ولو اختّلضا فقال الوكيل: اشتريْتُه إنفسي, وقال المرَكُلٌ : بل اشتريتّه لي» يَحْكُمُ فيه 
الثمَنُ» فإن أدّى الوكيل الكَمَنَّ من دراهم نفسيه . فالمُشترَى له» وإنْ أداه من دراهم مرَكّلِه؛ 
فالمُشترَى لِموَكّله ؛ لأنّ الظاهرَ تقد الهَمَنِ من مال مَنْ يُشترَى له فكان الظَاه' شاهدًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «ونصمًاء. 
(©) في المخطوط : «يملكه؛. (4) ليست في المخطوط. 
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لِلنّمَنْء ٠‏ فكان صادقًا في كيه . 

وأا إذا لم تَحْضُرْه البدُ وقتَ الشْراِء واتّمّقا عليه يَحْكُمُ فيه الكَمَنُ أيضًا عند أبي 
يوسف. وعندٌ محمَّدٍ يكونٌ الشّراءُ للوّكيلٍ . 

وجه قولٍ محمَّدٍ أنّ الأصل أنْ يكونَ الإنسانٌ مُتَصَرّفًا نفسه لا لغيه فكان الظاهرٌ 
شاهدًا للوكيلٍ فكان المُشترّى له. 

واه فول او يوسف: أذ أمرة المكزي تقيول عن الشلاع والكداوها امكن زذلك 
في نكيم القَمَنِ على ما مَرّ واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

الوكيلٌ بالشّراءِ لا يَمْلِكُ الشّراء من نفسيه؛ لأنَ الحُقوقٌ في باب الشّراءِ تَرْجِعُ إلى 
الوكيل » فَيُوَّدَي إلى الإحالة : وهو أن يعون الَشّخص الواحد في رَمَاقٍ واحي مُسَلمًا 
وَمُعَسَلُمَا مُطاليا وشطالياة ؤلانة فيه في الشّراء من تقسيه ؛ 

ولو أمَرّه الموَكُلُ بذلك لايَصِحٌ» [أيضًا] (" لِما ذَكَرْنا وكذلك لو اشترى من ولَّدِه 
الصَّغير؛ لأنّ ذلك شِراءٌ من نفسِه. وكذلك لو اشترى من عبده الذي لا دَيّنَ عليه أو 

وكذا الوكيل بالشراء لا يَمْلِكُ الشّراءَ من أبيه» وجَدّهء ووَّلَّدِه ووَلَّدٍ وله ورَوْجَتِه 
وكُلّ مَنْ لا تُقْبَلُ شهادتُه له عند أبي حنيفة موعن عونا حر 5 :27 إذا اقفر يطل القيية ١‏ 
بأئَّ» أو بزيادة يتَابَنُ في مثلها . ْ 

وأجمّعوا على أنَّه لا يَئْلِكُ الشَّراء من عبده الذي لا دَيْنَ عليه ومُكائّبهء وقد مَرّتِ 
الفسالة يشحجها من قبل : 

ولو كانت الوكالةٌ عامّةٌ» بأنْ قال له “اعم ها شك » أو قال له: بع من هَؤُلاءء أو 
أجاز مااضة صََعَه الوكيلٌ» جار؛ لأنّ المانِعَ من الجواز التّهْمةٌ وقد زالَتُ بالأمرٍ والإجازة. 

ولو دَقَمَ إليه دراهم» ووَكَلَه [4/ 10١‏ ب] أن يَشتريّ له بها طعامّاء فهو على الحِنْطةٍ 
والدّقيقٍ لا على الفاكهة واللّحْم والخُبْر؛ العا ل لسن زر كان اين يها با 
لَكِنّه يَنْصَرِفُ إلى الحِنطةٍ والدّقيتي بِقَّرينةٍ الشَراءِ : في العُرْفِء ولهذا م سُّمَيَ السَوقٌ الذي تُباعٌ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «يملك». 
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فيه الجنطة ودين سوق العام دو غبره؛ إلا إذا كان ادوع إله قلياة» كالّرامم 
ونحوه؛ أو كان هناك وليمةٌ فيَئْصَرِفٌ إلى الحُبْزِء وقيل : يَحْكُمُ القَمَنُ إِنْ كان قليلاً 
يَنْصَرِفٌ إلى الخُبْرٍء وإنْ كان كثيرًا يَنُصَرِفٌ إليهما . 

ولو قال اشتر شتر لي بدرهم لَحْمّاء يَنْصَرِفٌ إلى اللّحْمٍ الذي يُباعٌ في السَوقٍء ويشتر 
لثانُ منه في الأغْلّبٍ من لم الضّنٍ والمَعزٍ والبَرٍ والإيل إن جَرَتٍ العادة بثرائه 0 
ينُصَرِفٌ إلى المشويّ والمّطبوخ؛ إلا إذا كان مُسَافِرًا و نَل خاناء ودمَعَ إلى إنسانٍ درمَمًا 
لا ل لتو ارا وَحَيَةٍ ولا إلى 
مذبوحقٍ غير مسلوخةٍ؛ لانهدام جَرَيانٍ العادق باشير 67 وإن اء* شترى مسلوخًا جارٌ على 
الموّكل ؛ 0 والكياد 
والرّاسٍ والكراع ؛ لأنها ليسث بلخم ولا يُشتر تقدرق مقصرة! شا بل ما للش اقلا لطر 
ل لكي إيه: بخلاف مالذا لت لايئلَشما فئن هذ لاه اكه لا 
مَبِنَى الأيمانٍ على العْرْفٍ ذْكْرًا وتسميةً» وم مَبِنَى الوكالة على العُرْفِ عادةً وفعلا ألا تَرَى أنّ 
حُكمَ الحِنْتٍ يَْرَمُ بأكلٍ القَدِيدٍ . ولواء شترى الوكيل القَدِيد لا ْم الموكل ؛ ؛ لاندام العادة 
ببيع القّدِيدٍ في الأسُواقٍِ في الغالِبٍ ٠‏ وَلا إلى تَ شَحْم البَطنٍ والألية؛ لأنهما ليسا بلحم . 

ولو وكُله بشيراء آلية لا يَمليِكُ أن كدري لخم لأتهما لفان انما ومقضوا . ولو 
وكّلّهِ أن ب يشتري سَمَكا بدرهَمٍ فهو على الطَّرِيّ الكبارٍ دونَ المالِح والصّغارٍ؛ ؟؛ لأنّ العادةً 
لجرت بؤبراء) ”" الي الا منه دوق الماليج ودوث الغا ؛ ولو وكّلّه بِشِراءٍ الدّأس 
فهو على الّيءِ دونَ المَطبوخ والمشويٌ؛ وهو على رَأْسِ ب القَتمٍ دود البَقَرِهِ والإيل» إلا 
في موضع جَرَتٍ العادةٌ بذلك . 

ا ل ل 
الحقيقة ودونّ رَأ واحا راح الو ااا 

0 فله أن ب يتشتريّ أيّ دُهْنٍ شاءء وكذا إذا وكلّه بشِراءِ فاكهةٍ له أن 

يشتريّ أيّ فاكهة تُباعُ في الوق عادةً؛ ؛ ولو وكَله بشِراء البَيْضٍ فهو على بَيْضٍ الدّجاج . 


)00( زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : "«بشرائه؛ . (©) في المطبوع: #'شراء؛. 


م 5عليه تَقَّمُ على بَيْضٍ الطيور كُلّها ليما ذَكَرْنا. 

ولو وكّلّه أنْ يَشتري لَبَنَا فهو على ما يُباعٌ في عادة البَلّدِ في السّوقٍ من اعنم والبَقَرِ 
والإبلٍ وكذا | ذا كله بشيراء اسمن ف اسئريا فهو عليهما جميمًا بخلاي ما إذا حَلَتَ لا 
يوق ْنَا أنَ ذلك يَقَمُ على لبن العم والبقّرٍ والإبل يما ذَكَرْنا من العُرْفٍ واللّهُ - تعالى - 
أعلمُ . 

الوكيل بشراء الكَبْشٍ لا يَمْلِكُ شراء التتجة فى لو افتترزى لا يَلِرَم الموكل؟ لأن 
الكبسن ا للذكرة والتتحة انه للالتى + وكذا لو ”'' وكلّه بشِراءِ عَناق» فاشترى جديا 
أو شراء فرّس» أو بِرْدَوْدِء فاشترى رَمَكة ٠‏ لايجورٌ على الموَكُل . والبَقَدُ يَقَعُ على الذَّكَرِ 
والأبّتَى» وكذا البَعَرةُ م في رواية الجايع قال الله - تعالى - : إن لَه مرك أن عَذة حرأ يقر # 
البقرة :“5] قيلَ : إِنّها كانت ذَكَرًا وقال - سبحانه وتعالى - : ظلَا وَلولُ ثيرُ الْأَرْضَ > [البقرة :1/] 
وإثارةٌ الأرض عمل القَيرانٍ . 

وذَّكَرَ القُدوريٌ - رحمه الله - أنها تَمَّعْ م على الْأنْنَى . والصّحِيحُ روايةٌ الجاع لِما 
ذَكَرْنا . 

الدّجاجٌ َم على الذَرِ والأنى » والدّجاجةٌ على الأنّقّى؛ والبعيرُ على الذَكَرِه والتاقةٌ 
على الأنّتّى» والْبِخْتَُ ضرْبٌ خاص من الإبل» والتجيبةٌ ضرْبٌ مَعْروفٌ بِسُرْعةٍ السّيْرٍ 
وهي كالجمارة في عُرْفِ بلاونا ”"'» ولا يَقَعُ اسمٌ البَمَرِ على الجاموس وإِنْ كان من جنس 
البَقَر حتى يتم به يِصابُ الرّكاق ليده عن أوهايهم لِقِليهِ فيهم واللَهُ - تعالى - أعلم . 

الوكيلٌ بالشّراءِ إذا أَمَرَ غيرّهء فاه شترى إِنْ فعَلّه بِحَضْرةٍ الأول أو بإجازّيِه أو بإجازة 
المركر» جز هلي المركلو» ونا إلا ذا كانت الوكالة انا علية ينا يز وال -عز 
وجل - أعلمٌ . 

فصل [في حكم الوكيلين] 
الوكيلان هَلْ يَتْقرِدُ أحدُهما بِالتَصَدفٍ فيما وُكلا بهِ؟ 
أمَا الوكيلانٍ بالبيع فلا يَمْلِكُ أحدُهما التَصَرُفَ بدونٍ صاحبه . ولو فعَلَ لم يجْرْ حتى 


. في المخطوط : «ديارنا؛‎ )١( . في المخطوط : (إذا؟‎ )١( 


يُجيرَ صاحيّه أو الموّكل؛ لأنَ البيع ِما يُحْماجُ فيه إلى الرّأي» والموَكلُ إنّما رَضيَ بَأيهما 
لا برَأي أحدِهماء واجتماعهما على ذلك مُمْكِنٌ فلم يُمْتَتَلَ أ مر الموكلٍ فلا يَنْقُذُ عليه . 
وكذا الوكيلانٍ [4/ ٠77‏ أ] بالشّراء» سَّواءٌ كان الثَّمَنُ مُسَمّى ؛ أوالم يكن وسُواء كان 
را ا ا في البيع» إلآ أن في الشّراءِ إذا اشترى 
أحدُهما بدونٍ صاحبه يَنْقُذُ على المُشتري؛ ولا يَتكْ على الإجازة» وفي البيع يَتكُ على 
الإجازة وقد مَرَ المْوْقٌ . 

وكذلك الوكيلانٍ بالككاح» والطّلاقٍ على مالٍ» والعثْي على مالي والخُلْعٍ والكتابق» 
وكل عقواقه ندل هو نال لأنّ كُلَّ ذلك مِمّا يَْتاجُ إلى الرّأي» 0 
بانفراده. وكذا ما خَرَّجٌ مَخْرّجّ التَمليكِ بأنْ قال إرجلين : جَعَلْتُ أمرَ امرأتي بِيَدِكُماء أو 
قال لهما: طَلَّقا امرأتي إن شِقتّماء لايثفَرهُ أحدُهما بالقطليي لأنه [إن] ”" جعل (أمر 
اليَدِ) 7" تمليكا ألا ترَى أنه يتف على المجيس؟ والتمليكاثُ هي التي تَحْقَصُ بالمجلِس» 
والتمليك علن :هذا الوجه مفروط بالمشيكة» كات قال : طَلّها امرأتي إِنْ شِنُْما وهناك لا 
يَمْلِكُ أحدّهما التَطليقَ دونَ صاحبه؛ لأنّ المُعَلّنَ بشرطَيْنِ لا يَنْزِلُ إلأعندَ وُجودهما فكذا 
هذا اا 

وكذا الوكيلانٍ بقبض الدَّيْنِ لا يَمْلِكُ أحدُهما أنْ يَقْبِضَ دونَ صاحبه؛ لأنّ قبض الدَيْن 
مِمَايَحْتَاجٌ إلى الأي والأمائقٍء وقد فوّض الرّأيَ إليهما جميعًا لا إلى أحدهما 0 
بأماتيهما جميعًا لا بأمانة أحدهماء فإِنْ ”*' قَبَضَ أحذهما لم يُبَرنْه "" الكَرِيمُ حتى يَصِلَ ما 
قَبَضّه إلى صاحبه؛ فَيَقَعُ في أيديهما جميعًاء أو يَصِلَ إلى المرَكّلٍ ؛ لأنه لَمَا وصَلَ 
المقبوض إلى صاحبه أو إلى الموَكُلٍ فقد حَصّلَ المقصودٌ بالقبض فصار كأنّهما قَبَضاه 
كا ذا ش 

وأمًا الوكيلانٍ بالطّلاقٍ على غير مالء والعِيْنُ على غير مال والوكيلانٍ بتسليم الهبةٍ ورَدٌ 
الوديعةٍ وقضاءٍ الدّيْنِء فيَئْمَرِهُ أحدُهما بِالتَصَرِّفٍ فيما وُكّلا به؛ لأنّ هذه التَصَدُّفاتِ مِما لا 
تَحْتاجُ إلى الرّأيء فكان إضافةٌ التَؤكِيلٍ إليهما تفويضًا لِلنَصَدْفٍ إلى كُلَّ واحدٍ منهما بانفراده. 
)١(‏ في المخطوط: «كما». (؟) زيادة من المخطوط . 


(*) في المخطوط : «الأمر باليد». (:) فى المخطوط : «هاهنا». 
(5) في المخطوط : «وإن». )١(‏ فى المخطوط: «يبرأ». 
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وأما الوكيلانٍ بالخُصومةء فكُلُ واحدٍ منهما (يَتَصَفُ بانفراده) " عند أصحاينا 
التلاثء وعند زُقَرَ لا يَنْمَرِدُ . 

وجه قوله: أن الخُصومة مِمَا يَحْتَاجُ إلى الدّأي» ولم يَرْضٌ براي أحدهماء فلا يَمْلِكُها 
أحذهما دون صاحبه . 

وجه قول اصحابنا الثلاثة: أنَّ العَرَضَ من الحُصومةٍ إعلامٌ القاضي بما ا 
المُخْاصِمْ واستماعه واجتّماع الوكيلينَ على ذلك كل م والاسيماع '" ؟؛ لأنْ 
اريحامَ الكلام يُخلّ بالفم» ٠‏ فكان إضافةٌ التَوكيلٍ إليهما تفويضًا للخُصومةٍ إلى كُلَّ واحدٍ 
نتهينا اهما خاضة كان تمثيلا © إلا أنّه لا يَمْلِكُ أحدُهما القبض دون ”*' صاحبه 
وَإِنْ كان الوكيلٌ بالخصومة مةٍ يَمْلِكُ القبِضّ عندنا؛ لأنّ اجتِماعهما على القبض مُمْكِنٌ فلا 
يكونٌُ راضيًا بقبض أحدهما بانفراده. ١‏ 

وَأمنا المُضَارِبانٍ فلا يَمْلِكُ أحدهما التَصَرُفَ بدونٍ إذنٍ صاحبه» إجماعًا ”* . وفي 
الوصبَيْنِ خلافٌ بين أصحاينا [على ما] " تَذْكُرُه في كتابٍ الوصيّة واللهُ وات 
أعلمُ . 

الوكيلٌ هَلْ يَمْلِكُ الحُقوق؟ جُمْلةُ الككلام فيه : أن الموَكَلَ به نوعانٍ: نوعٌ لا حقوقٌ لهء 
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لأا انه يه المركل: اكالتركيل (" بتقاضي الدّيْنِء والتَؤكيلٍ بالمّلارّمةٍ ونحوه. ونوعٌ له 
قوق كاليع والشراو والتكاح وال ونحوه. 
أما المَوكيلُ بالبيع والشّراءِ: فحُقومُها تَرْجِمُ إلى الوكيل» فيْسَلَمُ المَبيعَ و 
يفيض الثَمَنَّ ويُْطالِبُ به ويُخاصِمٌ في العَيْبٍ وقتٌ الاستحقاتي . 
والأصل أنْ كُلَّ عفد لا يَحْتاجُ فيه إلى إضاقَيِه إلى الموَكُلٍ ويَكْتفي فيه بالإضا فةِ إلى 
نفيه» فحُقوقُه راجعةٌ إلى العاقِدٍ كالبياعاتٍ والأشربة والإجاراتٍ والصّلْحٍ الذ ي هو في 
معنى البيع ٠‏ فحُقوقٌ هذه العُقودٍ تَوْجِمُ 7 للوكيل وعليه» ويكونٌ الوكيل في هذه الحُقوقي 


)١(-‏ في المخطوط: اينفرد بالتصرف». )١(‏ في المخطوط : «والإسماع». 
(*) في المخطوط : «ممثلا؟ . (5) في المخطوط: «بدون». 
(6) في المخطوط : «بالإجماع؟ . (0) زيادة من المخطوط. 


(0) في المطبوع : «كالوكيل». (4) في المخطوط: «تكون». 
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كالمالِك, والمالِكُ كالأجئ, جتبيّ حتى لا يَمْلِكَ الموكل مُطالبَةَ المُشتري من الوكيل بالثَمَن . 

ولو طالَبّه فأبَى لا يُجْبَرُ على تسليم القَمَنِ إل ليه. ولو أمَرَّه الوكيلٌ بقبضٍ القَّمَنِ مَلك 
المُطالَبة وأبهما طالب المُشتري بالقمَنِ بجر على القشليم إليه . ولو نّهاه الوكيلٌ عن 

قبض التَّمَنِ صَحَّ نَهِيّهِ . 

دلت المع لوك من تبش القت لام نه ير أن التحري إناة ات 
إلى الموكل يَبْرَ عن الثَمَنِ استحسانّاء وكذا الوكيل هو المُطالّبُ بتسليم المَبيع إذانَقَد 
دري ال ايت اموق 

وإذا اسْتْحِقٌ المَبِيعٌ في يد المشتري يرجعٌ بِالقَمَنِ على الوكيلٍ إِنْ كان نَقَدَ الثّمَنَ إليه 
دإ كان نقد إلى امكل يرج القن عليه ٠”‏ وكذا إذا وجد الُشتري بالمي يناه له 
أن يُخاصِمَ الوكيل . 

وإذا أنبَتَ العَيْبَ عليه ورَّدَّه عليه بقَضاء ءِ القاضي أخذ الثْمَنَ من الوكيلٍ إِنْ كان تَقَدَه 
القَمَّنَ ”"©؛ [5/ 7/ااب] ون كان نَقَدَه إلى الموَكُلٍ أخذه منه 007 اتركيل بار ايمر 
المُطالبُ بلقم دون الموَكلٍ » وهو الذي يَفيض المَبيعَ دون الموكلٍ ٠‏ وَإِذا اسْتْحِقَّ المَبِيعُ 
في يِه فهو الذي يَتَوَلَى الرّجوعٌ بالتّمَنِ على بائعه دون الموكل . 

ولو وججد بالمبيع عَيًْا إنْ كان المَبيعُ في يده ولم يُسَلْمْه إلى الموَكلٍ بعد فله أن يَردَه 
على بائعه بالعَيْبِء وإِنْ كان قد سَّلَّمّه إلى موَكلِه ليس له أن يرد عليه إلا برضا موَكَله . 

وكذلك هذا في الإجارة» والاستئجارٍ و وأخواتِهماء وكُل عقر يُْتاج فيه إلى إضاقيه إلى 
الموكُلٍ فحُقوقٌه تَ'ٍ جع إلى الموَكلٍ كالتّكاح والطّلاقٍ على مالٍ؛ والمّتاقٍ على مال 
والخْلْع؛ والصّلْحٍ عن دم المَمْدِء والكتابة والصّلْحٍ عن إِنكارٍ المُدَعَى عليه ونحره: 
فحُقوق هذه العُقودٍ تكونُ للموَكّلٍ عليه» والوكيلٌ فيها يكونٌ سفيرًا ومُعيرًا مَحْضاء حتى 
ا ل الي إل إذا ضَمن المَهْرٌ 
ل 1 يُطالَبُ به لَكِنْ بكم الضَّمانٍء ووكيل المَرْأة و في التكاح لا يَمْلِكُ قبض المَهْرٍ . 

وكذا الوكيل بالكتابة والحُلْمٍ لا لِك قبض بَدَلِ الكتابةٍ والحُلْمٍ إن كان وكيل الرّْجء 


)١(‏ في المخطوط : !إليه؛ . () في المخطوط : «إليه» 


وإِنْ كان وكيلَ المَرْأةٍ لا يُطالّبُ ببَدَلِ الخُلْع» إلا بالضَّمانٍ . 

وكذا الوكيلٌ بالصّلْح عن دَم العَمْدِ وهذا الذي ذَكَرْنا أنَ حُقوقٌ العقدٍ في البيع» والشراء 
وأخَواتِهما تَرْجِعُ إلى الوكيلٍ مذَهَبُ عُلّمائنا رحمة الله عليهم ”" . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: لا يرجعٌ شيءٌ من الحُقوقٍ إلى الوكيلٍ» وإنّما يرجع إلى 
الموكل . 

وجه قوله أنّ الوكيلٌ مُتَصَرْفٌ بطريت التيابة عن الموّكلٍ» وتَصَرُفٌ الثائب تَصَرُفٌ 
المُنوب عنهء ألا ئَرَى أن حُكمَ تَصَرُفِه ِهيَقَمُ للموَكُل؟ فكذا حُقوقه ؛ لأنّ الحُقوقّ تابعةٌ 
للحكم» والحُكمٌُ هو المَتْبِوعٌ فإذا كان الأصلّ له فكذا التَابعٌ . 

ولنا: أن الوكيلَ هو العاقِدٌ حقيقةٌ» فكانت حُقوقٌ العقَدٍ راجعةً إليه كما إذا تَوَلّى 
لمرَكلُ بنفسيه ولا شَكٌ أن الوكيل هو العاقدٌ حقيقة؛ لأنْ عقدّء كلامه القائمُ بذايه حَقيقة 
ويُستحيل اي ل عي مل و م 
- عز وجل - : وآ لس إن إِلَا ما سن [النجم :"1 » وقال الله - عَرَ شَأنه -: «لهًا 
كُسَبَتٌ وَعَلِيهَا مَا أَكْتَسبَتٌ © [البقرة :185] » وكان يَنْبَغي أن يكونَ أصلّ الحُكم له أيضًا؛ لأنْ 
السَّبَبَ وْجِدَ منه حَقيقة وشرعًاء إلا أن الشَرعَ أئبءَ نبَتَ أصلّ الحُكم للموكلٍ ؛ لأنّ الوكيلٌ إِنّما 
عله له بأمره وإنائته ء وفعل المَامور مُضاف إلى الآِرِء قاض الشَّهانِء وجب 
اعتِبارُهما بقدرٍ الإمكان: فعملنا بِشِبْهِ الآمِرٍ د والانانة باتناك 29 أصلٍ الحكم للموكلٍ 
وَتَسية الحفيقة المَقَوَرة بالشريعة بَإثبات توا بع احُكُم للوكيل تَفيرَا على الشَّبَهينِ حَظّهما. 

من الحُكُمء ولا يُمْكِنُ الحَكُمُ بالعَكْس» وهو إِقْباتُ أصلٍ الحُكُمٍ للوكيلٍ» و! وَإِنْباتُ التوابع 
لكل لان الأسل ني تف صف الوك هو لوي انها لاه 1 * لا ملل 

لا الهو ك0 أصلّ في الولاية» والوكيل تابعٌ له ؛ لأنه لا يَتَصَرَفٌ بولايةٍ نفسه لِعَدّم 
المِلْكِء ٠‏ بل بو ب مُسْتَفادةٍ من قِبلٍ الموَكُلٍ » فكان إِنْباتُ أصلي الحُكُمٍ للموَكلٍ وإثبات 
التُوابع للوكيلٍ وضْعٌ الشّيء في موضعه وهو حَذُ الحِكُمةٍ؛ وعَكسّه وضُع الشّيءِ في غير 
.موضعهء وهوحَدٌ السَّمّهِ بخلافي التكاح وأَخَواتِه ؛ لأنَ الوكيل هناك ليس بنائب عن 


.)1٠ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «بإيجاب» . (*) في المخطوط: «و4.‎ 


هدته 
الموّكلٍ» بل هو سفيرٌ ومَُبرٌ بمنزلةٍ السولٍ . 

ألا ئرَى أنّه لا يُضِيفُ العقدَ إلى نفسهء بل إلى موَكُل؟ فانعَدَمَتٍ التيابةٌ فبقيّ سفيرًا 
مَحُضّاء فاعبِِرَ العقدٌ موجودًا من الموَكُلٍ من كل وجو فتَرْجِعٌ الحُقوقٌ | إليهء ثم تقول: 
نما تَلرَمُه العُْدةٌ وتَرْجمٌ الحُقوقٌ إليه إذا كان من أهل العُهْدةٍ. 

أما ]ذا لم يكن أن كان صَييًا مَحْجَورَاء يمد بيقه وفراؤه» وتكوة القهدة عن 
الموَكْلٍ لاا عليه؛ لأنّ ذلك من باب المَبرُع؛ والصَبيُ ليس من أهلي المَبُع الكؤنه فحن 
التَصَوّقاتِ الضازة المخضةة (قأما تاذ تصرقة فافع مسحتشي) ١0‏ لول الشرية 
وَالمُمارَسةٍ له في التَصّدُفاتِء ولا خيار للمُشتري من [الوكيل] ”" المَخُجور سوا عَلمَ 
أنه مَحُجورٌ أو لم يَعْلم في ظاهر الرٌواية . 

وروي ”" عن أبي يوسف أنّه إِنْ كان عالِمًا فلا خيارٌ له. فأمًا إذا كان جاهلاّ فلّه 
الخيارٌ» إِنْ شاء فسخ العقدّء وإِنْ شاء أمضاه. 

وجه قوله: أنَّ الرّضا شرطً جواز التّجارء وقد اخثّلّ الرّضاء؛ لأنّه لَمَا أقدمٌ على العقدِء 
على أن تكونًّ العُهُدةُ على العاقِدٍء فإذا ذا تَبَيّنَ أنها ليست عليه اختّلَّ رضاهء فكَبَتَ ”؟ له 
الخيارٌء كما إذا ظَهَرٌ به عَيْبٌ 

وجة ظاهر الرواية: أن الجمّل بالحجر [5/ 177 أ] ليس بِعُذْرِ؛ لأنه تمكنه الرصيول 
إليهء ُخصوصًا في حَقٌ الصّبِيٌ؛ لأنَّ الأصلّ فيه هو الحجُء والإذن يُعَارِضٌ الرُشْدَ فكان 
سببٌ الوصولٍ إلى العِلْمٍ قائمّاء فالجهلٌ به به لِتَفُْصيرٍ من جَهِيِه فلا يُْذَرُ وُعْمَبرُ عالِمًا. ولو 
عَلِمَ بالحجر حَقيقة لما تَبَتَ له الخيارُ كذا هذا واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

الوكيل بالهبة والصَدَقةٍ والإعارة والإبداع والرهْنٍ والقَرْضٍ إذا فعَلَ ما أرَ به وكبَض لا 
يَْلِكُ المُطائبة بد شيء من ذلك إلى يَِء ولا أن يفيض الوديعة والعارية وان ولا 
القَرْض مِمنْ عليه ؛ ؛ لأن الحم في هذه الود يقِف على القبض» ولا صَنْعَ للوكيلٍ في 


ب 


القبضٍ» بل هو صُنْمُ القابض في مَحَلَّ مملوكِ للمولّى» فكانت (حُقَوقٌ العقدِ) ”© راجعةً 


)١(‏ في المطبوع: «فيَقَمُ عحضًاء. 
9 السكاني الخخطوطء (©) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «فيثبت». (5) في المخطوط : «حقوقه؛». 


إليه» و[كان] ”" الوكيلٌ سفيرًا عنه بمنزلةٍ الرسولٍ . بخلافٍ الوكيل بالبيع وأحَواتِه؛ لأنّ 
الحُكُمَ فيها للعقدٍ لا للقبض» وهو العاقِدٌ حَقَيقةٌ وشرعًا على ما قَرّرْنا فكانت الحقوقٌ 
عائدةٌ إليه . 

وكذا في التَؤكيلٍ بالاستعارة» والاريّهانٍ والاستيهاب, الحُكُمُ والحُقوقٌ تَرْجِعٌ إلى 
الموَكل. وكذا في التؤكيلٍ بالشّركة» والمُضَارَبةٍ ما قلناء وللوّكيلٍ أن يوَكُلَ غيرّه في 
الحُقوقٍ؛ لأنّه أصلٌ في الحُقوقء والمالِك أجتبيٌ عنها فمّلك تَؤْكيلَ غيره فيها 
لل" 

ومنهاء أن المقبوض - في أ يَدِ الوكيلٍ بجهة التَوْكيلٍ بالبيع والشّْراءٍِ وقبض الدَيْنٍ والعَيْنٍ 
وقضاء الدَّيْنٍ - أمانةٌ بمنزلة الوديعة لأن يده يَدُ نيابة عن المرّكُلٍ بمنزلة يَدِ المووع ؛ 
فَيَضْمَنُ يما يضم ف في الودائع» ويَبَْأ بم يبْرأْ فيهاء ويكونُ القولُ قوله في دَفْع الضَّمانٍ عن 
نفسه . 

ولو دقع إليه مالاوقال: اقْضِه ”" قُلانًا عن دَيْنيء فقال الوكيلٌ: قد قَضَيْتُ صاحبٌ 
الدَيْنَء فاذنَعْه إِلَىنّ وكذَّبَه صاحبٌ الدَيْنِء فالقولٌ قولٌ الوكيلٍ في بَراءةٍ نفسه عن الضَّمَانِء 
اتوك ول ريني | أنه لم يَفِْضْه حتى لا يَسْقُطَ دَيْنهِ عن الموّكل ؛ لأنَّ الوكيل ”*) أمينٌ 
َبِصَدُّ في دفْع الضَّمانٍ عن نفسه» ولا يُصَدَّقُ على الكَريم في إبطال حََه وتَّحِبٌ الَمِينُ 
على أحدهما لا عليهما؛ ؛ لله لابْدَ للمرَكُلٍ من تَضْديقٍ أحيهما وتكُذيبٍ الآخَرِء فيَخْلِفُ 
المُكذَّبُ منهما دونَ المُصَدَّقٍ . فإنْ صُدَّقَ الوكيلٌ في الدَّفْع» يَحْلِفٌ الطَالِبُ باللّه عز وجل . 
ما قَبَضّهء فإِنْ حَلَفَ لم يَظْهَرْ قبضّهء ولم يَسْقُطْ دَيْنه ٠‏ وإنْ نكل ظَهَرَ قبضه وسَقَّطَ دَيْنه عن 
الموكل . 

إن صُدَّقَ الطَالِبُ أنه لم يَفيِضْهء وكُذّبَ الوكيل» يَحْلِفُ باللّه - تعالى - لّقد دَفَّعَهِ إليه 
إن حَلَفَ بَرِىَء وإِنْ تكلّ لَرِمّه ما دَقَمَ إليه . 

وكذلك لو أودعَ مالّه رجلاً؛ وأْمَرَه أنْ يَدْقَعَ الوديعة إلى فُلانِء فقال المودعٌ: دَفَعْتُ 
.وكذَّبهِ قُلانّ فهو على التَمْصيلٍ الذي دَكَرْنا. ولو دَقَمَ المودعٌ الوديعة إلى رجل» وادَعَى أنه 


. ليست في المخطوط. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أقبضه» . (4) في المخطوط : «الموكّل».‎ )7( 


و 
قد دََعَها إليه بأمر صاحب الوديعةٍ» وأنْكَرَ صاحبٌ الوديعة الأمرّء فالقول قوله يمد 

أنه لم يَأمّرْه بذلك؛ لأنّ المودعَ يَذّعي عليه الأمرّء وهو يُنْكِرُء والقول قول ل ظ 

ولو كان المالٌ مضموئًا على رجل كالمَخْصوب في يد الغاصِب أو الدَيْنِ على الغّريم» 
فأمّرَ الطَالِبُء أو المَخْصوبٌ منه [الرجلّ] ”' أن يَدْفَعَه إلى قُلانِْء فقال المَأمورٌ: قد 
دَنَعْتُ إليه» وقال قُلانٌ : ما قَبَضْتُء فالقولٌ قولٌ قُلانٍ أنه لم يَفْبِضٍ . ولا يُصَدَّقْ الوكيل 
على الدّفُع إلا ببَيّنةٍ أو بتَصْدِيتٍ الموَكُلٍ ؛ لأنْ الصَّمانَّ قد وجَبَ عليه؛ وهو يدعي الدَّفُمَ 
إلى قُلانِء يُرِيدُ إبراء نفسه عن الضَّمانٍ الواجبء فلا يُصَدَّقُ إلا بي أو بتَصْديتٍ الموّكل . 
فإ صَدَكد الموكل يردا ايضناء لاله ذا صَدَكَه فقد ابتاد عر المننان»:ولكتهما لا بُصُدّتات 
على القابض» ويكونٌ القولُ قوله» أنّه لم يَقْيِضْه مع يّمِينِه؛ لأنَّ قولهما حُجَةٌ في حَقٌ 
أنْفْسِهما لا في إبطالٍ حَقٌّ الغيرٍ مع يّمينِ الطَالِب؛ لأنه مُنْكرٌ للقبض» والقولٌ قولٌ المُنْكرٍ 

ولو كذَّبّه الموَكُلٌ في الدَّفُْع» وطَلّبَ الوكيل يميت ؛ فإنّهِ يَحْلِفُ على العِلّم باللّه - تعالى 
بيئك أله دَق إن حلت أحد من الصّمَان وإن لكل سقط الصلمانتعته. 

ولو أنَ الوكيلَ المَدْفوعٌَ إليه المالُ قَضَى الدَيْنَ من مالٍ نفسه» وأمسَّكٌ ما دَقَعَ إليه 
الموَكل» جارّ؛ لأنّه لو لم يَذْقَعْ إليه الدّراهمَ أصلاً وقَضَى الوكيلٌ من مالٍ نفسه جار على 
الموكّل ؛ لأنّ الوكيلَ بِقَضاءٍ الدَّيْن فى الحقيقةٍ وكيلٌ بشِراء الدَّيْن من الطالِب» والوكيلٌ 
ا اء إذا تَقَدَ القَمَنَ من ال نفيية جار فهذا أولق : ْ 

ولو لم يَذْقَعْ إليه شيئاء ولَكِنّه أمَرَه بم ِقَضاءِ دَيْنِهِ فقال الوكيلٌ :قنش وكدبةالطالث 
والموّكل» فأقام [4/ 1 ب] الوكيل البيْنة '" أنه قد قَضَى صاحب الدَيْنِء قُبِلَتْ يتنه 
وبَرِئٌَ الموكل من الدَيْنِء ويرجمٌ الوكيل على الموّكلٍ بما قَضَى عنه؛ لأنّ القابت بِالبَيّنةٍ 
كالئّابتِ حِسًا ومُسْاهَدةٌ . 

وقد ثَبَتَ قَضاءٌ الدَّيْنِ بِالبَيّنةِ فلّه أن يرجعٌ» ولو لم تَكْنْ له بَيّنةّ وكذَّبّه الطَالِبُ 
والموَكّلٌ» فالقول قولّهما مع اليّمِينِ؛ لأنّ الوكيلَ بدَعْوَى القبض يُرِيدُ إيجاب الضَّمانٍ 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط: «بينة» . 


ةي سدس بمج 
على الطَالِبٍ؛ لأنّه يُرِيدُ إسقاط الدَّيْنِ عن الموَكُلٍ» وذلك بطري المُقاصّةٍ: وهو أنْ يَصيرَ 
المقبوض مضمونًا على القابض الطَالِبٍ دَيْنَا عليه وله على الموَكّل دَيْنُ مثله» فيَلْتَقِيانٍ 
قافا وكرت فد ْ 

وكذا الموَكُلُ مُْكِرٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍ عليه» فكان القول قولهما مع اليّمِينِ. أو يقال إن 
الوكيلٌ بقوله : قَضَيْتُ» يَدّعي على الطالِبٍ بيعَ ة 1 0 
منهء وهما مُتْكِرانِء فكان القولٌ قولهما مع اليَمِينِء ويَحْلِفٌ الموَكُل على العِلّم؛ لأ 
يَحْلِفٌ على فعل غيره» وهو قبضٌ الطالِبٍ . 

إن صَدَقَهِ الموَكُل في القٌضاءء وكدَّبّه الطَالِبُ» يُصَدَّقُ على الموَكّلٍ دون الطالِبٍ» 
حتى يرجعٌ على الموَكُلٍ بم قَضَىء ويَغْرمَ لها أخرى لِلطَالِبٍ ؛ والأن المرَكُلَ صَدْنَهِ في 
دَعْوَى القّضاء عنه بأمره» وهو مُصَدَّقٌ على نفسه في تَضْديقِهء فََبَتَ القَضاءً م في حَقه 
[فيجب له عليه الضمان» وهو معنى الرجوع عليه بما قضىء, والطالب بالتكذيب منكرٌ 
قبض حقه] ("2» فكان القولٌ قوله مع يَمِينِهِ مَكذا ذَّكُرَ القّدوريُ - رحمه الله. 

وذكرفي الجامع: أن الوكيل لا يرجم على الموَكّلٍ وإِنْ صَدَّقَه الموّكُل؛ لأنَ حَقَّ 
الوُجوع يَعْتَمدُ وجو القّضاءء ولم يوجَدْ؛ٍ لأنّ الطَالِبَ مُْكرٌ؛ إلا نا تقول : إنْكارٌ الطالِبٍ 
يَئُ وجوة القضاء ء في حَقَّه ؛ لأنّه مُنْكِرٌ [إلا] "ما انع وُجوده في حَقٌالموكل ؛ لان 
مقر . د. وإقرارُ كُلَّ مُقِدٌ حَجَةٌ في حَمَّه ٠‏ فكان الأَوَلَ أشبه مه . 

ولو دقَمَ إلى إنسانٍ مالا لضي دين فقّضاء المَكل بنفيه؛ ثم قُضاه الوكيل فإ كان 
مد مُ الموَكُلٌ على الطَالِبٍ بما 

من الوكيلٍ . وإِنْ [كان قد] ”" عَلِمَ بأنْ نَّ الموَكلّ قد قَضاه بنفسه فهو ضامِنٌ ؛ لأنَّ 

ل 0 
فإذاء لِمَ بفعلٍ الموَكّلٍ فقد عَلِمَ بالعَزْلٍ ٠‏ فصار مُتَعَدَيّا في الدَّفْع» فيََرَمُه الصَّمانُ ٠‏ وَإذالم 
حلم نك زر علط معدي دهان ملك ارايو هلا كالم جل يدق 7 الرّكاةٍ إذا أدّى 
. الموَكُلٌ بنفسِهء ثم أذَّى الوكيل أنه يَمْ يَضْمَنُ الوكيل عَلِمَ بأداءِ الموَكلٍ أو لم يَعْلم عند أبي 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «بأداء؛‎ 


(#9سبييسسح باتع الصتتعوج؟_4 

يِفةَ - رحمه الله - لأنّ الوكيلَ - بأداء الرَّكاةٍ - مَأمورٌ بأداء الرّكاقٍء وأداءٌ الرّكاءٍ هو 
إسقاطً الفرْضٍ بتمليكِ المالٍ من الفقيرٍ» ولم يوجَدْ ذلك من الوكيل لِحُْصولِه من الموكل - 
فبَقيّ الدَّفُعُ من الوكيل تَعَدَيّا مَحْضَاء فكان مضمونًا عليه . 

فأما قضاء الدَيْنِ: فعبارةٌ عن أداء مال مضمونٍ على القابض على ما ذَكّرْنا . والمَدْفوعٌ 
إلى الطَالِبٍ مقبوض عنه؛ والمقبوضٌ بجهة الضَّمانٍ [مضمونٌ كالمقبوض على سَوْم 
الشّراء] ”'©» لِكُوْنِهِ مقبوضًا بجهة القَضاءء والمقبوضٌ بجهة القَّضاءٍ مضمونٌ على 
القابض . 

ونقال: إن قَضاء الدَّيْنِ عِبارةٌ عن نوع مُعاوّضة» وهو [نوع] ”" شِراء الدّيْنِ بالمالٍ. 
والمقبوض من الوكيلٍ مقبوضٌ بجهة الشّراءِ والمقبوض بجهةٍ الشَّراءِ مضمونٌ على 
الترق . بخلائي ما إذا دَفَعَه على عِلْمِه بدَفْعِ الموكل ؛ ؛ لأنّ هناك لم يوجَدٍ القبض بجهة 
الضَّمانِء لانعدام القبض بجهة القضاءء فقي تَعَديّاء فيجبٌ عليه ضَمانُ التَعَدَي اكول 
نالو كان في تللم مالم مذنم التركل الات اقول تون الاندق في اقم العاف عن 

وعلى هذا إذا مات الموَكُلٌ ولم يَعْلم الوكيلٌ بموتّه حتى قَضَى الدّيْنَه لاضَمانَ عليه. 
وإذا كان عالِمًا بمويّه» ضَمن لما قُلْنا 7" - واللّه عَرّ وجل - أعلم . 

الوكيلُ ببيع العبد إذا قال: بِعْتُ وقَبَضْتٌ التَمّنَ ومّلك هذا على وجهّيّن: إِما أنْ كان 
الموكُلٌ سَلّمَ العبدَ إلى الوكيل؛ أو كان لم يُسَلُمْ إليه . ش 

فإنْ لم يكن سَلَّمَ العبدَ إليه فقال الوكيل : بت من هذا الرّجل وقَبَضْتُ منه القَمَنَّ ومّلك 
القَمَنُ في يَديء أو قال: دَفَعْئُهِ إلى الموَكلٍ . فهذا لا يخلو: ما أن صَدَقَه في ذلك 
كلم ”7 أو دنه . فإنْ كذَّبّه بالبيع» أو صَدَّقَهِ بالبيع وكذَّبّه في قبضٍ الّمَنِء أو صَدَّقَه 
فيهما وكذَّبَه في الهّلاكِ . 

فإِنْ صَدَّقَه في ذلك كُلّه يَهِْكُ القَمَنُ من مالٍ الموَكّلٍ» ولا[4/ 1174] شيءَ على 
)١(‏ في المخطوط تأخرت هذه الجملة إلى نهاية الفقرة. 


(0) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «ذكرنا». 
(4) زيادة من المخطوط . 


الوكيلٍ ؛ لأته يَهْلِكُ أمانةٌ في يَدِهِ. 

وإن كذَبَه في ذلك كله: بأن كذَّيّه بالبيع» أو صَدَقه بالبيع ودب في قبه قبض التَمّنِء فإنَ 
الوكيل يُصَدَّقُ ذ في البيع» ولا يُصَدَّقُ في قبضٍ التَّمَنِ في حَقٌّ الموَكُلٍ ؛ لأن إقرار الوكيل في 
حَقٌّ نفسه جائزٌ عليه . والمشتري بالخيارء ِنْ شاء نَقَدَ التَمَنَّ ثانيّا إلى الموَكُلٍ » وأخذ منه 
لمية» وإاشاء فخ ابيع وله اجرج في الجعالين جميقا قلى الوكبل ,جما تقدة. 
وكذلك لو أقَرَ الوكيل بالببع» ورّعَمَ أن الموَكُلٌ قَبَض من المُشتري الكّمَنَ وأنْكُرَ الموكل 
ذلك فإنّ الوكيلَ يُصَدَّقُ في البيع» ولا يُصَدَّقُ في إقراره على الموَكلٍ بالقبض» لما ذَكَْنا. 
لظي موا ارا زان فال 17" اا برج [اللميتري ]على الركير 
بشيءٍ؛ لأنّه لم يوجَدُ منه الإقرارٌ بقبض الثَّمَنِ . 

اذ الم ف بع قشي لفن وكذيه ني الاك ار الع ليه» فقو قوذ 
الوكيلٍ في دَعْرّى الهّلاكٍ أو الدع إليه مع يميه ؛ لأنّه أمينٌ . ويُجْبرُ الموَكلُ على تسليم 
العبدٍ إلى الممشتري ؛ لله نبت ابيع وض القَمَنَ تَضديقِه إيَاء ٠‏ وَلا يو ومو المشتري ينهد 
التَمَنِ ثانيًا إلى الموكل ؛ ؛ لأنه م َبَتَ وُصول القَمَنِ إلى يد وكيله بِتَضْدِيقِه. ورُصول الثَمَنِ 
إلى يَدِ وكيله كوّصوله إلى يَدِه هلاز الك تكو لد لبهلا إلى ركان ْ 
كَأعا إذا كان مسلا إلبهفقال الوكين : بعْتُه من هذا الرَجلٍ وقَبَضْتٌ منه الثّمَنَّ فهّلك 
عنديء أو قال : دَفَْتُهِ إلى الموَكُلٍ» أو قال : قَبَصَ الموكل القَمَنَ فن المشكريئ» فإن 
الوكبل يُصَدٌقُ في ذلك كُلّهِ ويْسَلَّمُ العبدٌ إلى المُشتري» ويَبْرَاً المُشتري من القَمَنْء ولا 
000 . وكذا إذا كذَّبَه في البيع أو صَدَقَه فيه 
وكذّبّه في قبض النَّمّنِ؛ لأنّ الوكيل أقَرَ ببَراءةٍ المُشتري عن الثَّمَنٍ فلا يَخْلِف: يلف 
الركيل» إن حلننا على مايذ عه برك من القمنء ون يكن عن المننين أرق سان الكمطن 
00 . فإن اسنَحَقٌ العبد بعد ذلك من يد المُشتري - فإنه يرج بالقَمَنِ على الوكيلٍ إذا 
. أقَرّ بقبض القَمَنِ منه والوكيلٌ لا يرجمٌ على الموَكُلٍ بما ضَمن من الكَمَنِ للمُشتري؛ لأنّ 
الا احج و اسم جائرٌ ولا يجورٌ في حَقَّه 
)١(‏ في المخطوط : «ههنا». (؟) زيادة من المخطوط . 


ننه ا 0 


المُجوعٌ على الموَكّلٍ» وله أذ يكلف الجر نهل الملوبة بقبض الوكيل . فإِنْ نَكَلَ رجع 
عليه بما ضمن . 

ولو أئَّدَ الموَكّلُ بقبض الوكيل الكَمَنَ لَكِنّه كذَّبّه في الهّلاكِ أو الدَّفْع إليه. فإِنْ 
الوكيل ”'2 يرجعٌ بما ضَمن عليه ؟ لأنْ يَدَ وكيله كيّده . 

ولو كان الوكيلٌ لم يُِرَ بقبض الثَمَنِ بنفسه» ولكته مر أنَ الموكُلّ قَبَضْه من المُشتري لا 
نس ل لس قال نس ابي لابالد ار ااه 
لأنَ إقراهما على الموَكلٍ لا يجورٌ» ولو لم يَسْتَحِقَّ المَبِيعَ» ولَكِنْه وجَدَ به عَْيَاء كان له 
أن يُخاصِعٌ الوكيل» فإذا رَدْ عليه بقَضاءٍ الناسروديي للم لتم ناد م بقبض التَّمنٍ 
منهء وللوكيل أن يرجعَ على الموَكلٍ بما ضَمن, إذا أقَرَ الموَكُلٌ بقبض الوكيل التَمَنّء 
ويكونُ المَيعُ للموَكلٍ . وإن لم يتن امكل بقبض الوكيل القمَنَ» لا يرج الوكيل بما 
ضَمن على الموَكلٍ . وَلَه أن يُحَلُْفَ الموَكُلَ على العِلْمِ بقبضه فإنْ تكلّ رجع عليه» وإن 
حَلَفَ لا يرجع [عليه] " ولكته يع لعب فيَسمؤْفي ما ضَمن من (دمَنِ : العبي) ”" فإِن كان 
فيه فض َه على المركل» وإذ كان فيه صاءٌ فلا يرج بالْصان على أحد 

ولو كان الوكيلٌ لم يُقِرّ بقبض الثَّمّنِ بنفسه. ولكِنه أقَرَ ع ب رديت 
المُشتري بِالثَّمّنِ على الوكيل؟ لأنّه لم يَذْفَعْه إله لبدو اتير على الدركل أيضًا؛ لأنهما لا 
يُصَدَّقَانِ عليه بالقبض» وعلى الموَكُلٍ اليَمِينُ (على البَتاتٍ) ”* فإنْ تَكَلَ رجع عليه 
اقيم لذ إن خلت لأبرجع عليه يفي ولكق القنيع يبا عليه.. 

وذَكرَ الطّحاويٌ في الفصل الأوَلٍ: أن الوكيل يَبِيعُهِ في قولهما . وَفِي قولٍ أبي حنيفة - 
رحمه الله -: لا يَبِيمُه وجعل هذا كبيع مال المَدْيونِ المُفْلِسٍ . ولكِنَ الوكيلَ لو باعه يجوز 
بِيعُه؛ لأنّه لَمَارُدٌ عليه فسحاء عادّتٍ الوكالةٌ. فإذا بيع العبدٌ يَسْتَوْفِي المُشتري التَّمَنَّ منه» 
إنْ أقَدّ الوكيلٌ بقبض الموَكّلٍ [إن] ”* ولم يُقِرَ بقبض نفسهء وإِنْ أقرَ بقبض الثَمْنِ (أوضمن 
الُشتريء يَأحُذُ من القَمَنِ مقدار ما غَِمَ فإنْ كان فيه) © فضْلُ رَدّه على الموَكُلٍ» وإن 


. في المخطوط : «الموكل» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ثمنه» . (5) في المخطوط : «بالبتات»‎ )*( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «وفيه».‎ )6( 


حم -_كتب الوكلخ1 > دنه 


كان فيه نُفُصانٌ لا يرجمٌ على أحدٍ 

ومنها: أن الوكيل بقَضاءِ الي إذ لقع امل ليه مال ليت تنه مهء فقضاء من 
او ع ا ءِ الدَّيْنِ من مالٍ غيره استِفّراض 
منهء والمُفْرِض يرجمٌ على [5/ ١1074‏ ب] المُسْتَفْرِضٍ بما أْقَرّضه . 

وكذلك الوكيُ بالشراء [إذا اشترى ونقد الشمن من مال نفسه يرجع به على الموكل لأن 
التوكيل بالشراء] ©١(‏ من غير دَفْع [القَمَنِ إلى الوكيلٍ تَؤكيلٌ بقَضاء الدَّيْنِ] ''' وهو القَّمَنُ 
والوكيل بقّضاءٍ الدَيْنٍ إذاقَضَى من مال نفييه» يرجعٌ على الموَكلٍ ”7 “فكذا الوكيل 
بِالشّراءٍء وله أنْ يَحْبِسٌ المَبِيعَ ؛ ؛ لاستيفاء ء الثّمَنٍ من الموَكّلٍ عند أصحابنا القّلائة» وعند 
زُفَر: ليس له حَبْسَه . 

وجه قوله: أن المَبِيعَ أمانةٌ في يَدِ الوكيلٍ» ؛ ألا تَرَى أنه لو هّلك في يِه فالهَلاكُ على 
دس انوت لي د قال الله 


ول يم م أل 


تعالى - . : #إنّ 2 مم أن تددو أل ميت إلح أَمْلِهًا # [النساء :08] فصارَ الي ل 


ل و ل 
حَبْسٍ المّبيع ؛ لاستيفاء القَمَنِء كالبائع مع المُشتري . 

وإذااطآ يك الروك معنا ع كلف لصتن عافدو فاد بين مدنا 
رحمهم الله. لَكِنهمْ اختلفوا في كيْفيةِ الصَّمانٍ . 

قال ابوحنيفة ومحمذ: يكونُ مضمونًا ضَمانَ البيع كال ادو سيف كو شير 
ضَمانَ الرَّمْنٍ . وقال زُقَرُ : يكونٌ مضمونًا ضَمانَ العَضْبٍ . 

وجه قول رُقرَما ذكزنا: أن المَبِيعَ أمانةٌ [في يَدِه] ”* اولاني قفخت الامانة 
عن صاحبهاء فإذا حَبّسّها فقد صارٌ غاصِبًاء والمَخْصوبُ مضمونٌ بقدره من من المثل أو 
بالعجة "1 بالقااما ب : ْ 


٠ 3 2‏ .6 ه86 8 .0 سه ِ 1 - 7 
وجه فول ابي يوسف: أن هذه عَينُ محبوسة بدين 1 بهلاكها فكانت مضمونة (بالأكلٌ 


١1)زيادةمن‏ المخطوط. (؟) ليست في المخطوط . 
(”) في المخطوط : «الوكيل». (4) في المخطوط : «وصار». 
(45) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «القيمة». 


من قيمّتها ومن الدَيْنِ كالرهْنٍ . 

وحجة قؤلهما: أن هذه عَيْن مَحْبوسةٌ بدَيْنِ هو تمن فكانت مضمونةً ضَمانَ) '' البيع» ْ 
كالمَبيع في يَدٍ البائع» والله أعلم . 

وكذلك الوكيل بالميع ؛ إذا باع وسَلَّمَ» وقبَض القَمَنّ؛ » ثم استحَقّ المَبِيعَ في يَدٍ 
المشتري؛ فإنّه يرج جعٌ بِالنّمَنِ على الوكيلٍ ؛ فيَحُدُ عَبْته إنْ كان قائمّاء ومله أو قيمَته إن 
كان هالكاء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 


فصل [فيما يخرح به الوكيل عن الوكالة ] 


وأا بيان ما يخرج به الوكيلُ عن ”" الوكالة : فتقولٌ - وباللّه التَؤفيقٌ -: الوكيلٌ يخرجٌ 
عن الوكالةٍ بأشياءً . 

منهاء عَزْلَ الموَكلٍ إَِاهِ ويه ؛ لأنّ الوكالة عقدٌ غيُ لازم» فكان مُحْمَِل للشَسْخ بِالعَولٍ 
والتفي؛ ولِصِحَةٍ العَزْلِ شرطان : 1 ' 

أحذهما عِلْمْ الوكيل به: : لأنّ العَرْلٌ فسحٌ للعقدِء فلا يَلْرَمُ كمه إلا بعد العِلّم به 
كالفسخ » فإذا عَرَلّه وهو حاضِرٌ انعَرّلَء وكذا لو كان غائبًا فكَتبٌ إليه كتاب العَرْلِء فيَلَمّه 
الكتابٌ. وعَلِمَ بما فيه. انعَرّلَ؛ لأنّ الكتابَ من الغائب كالخِطاب من الحاضر . 

وكذلك لو أرسّل إليه رَسِولاً فبَلَّ ارال . وَقال : إن فُلانًا أرسَلّي إليكَ. ويقول: 
إِني عَرَلْتُكَ عن الوكالةء فَإنّه يَنْعَزِلٌ كائنًا ما كان الرّسولٌ عَدْلاً كان أو غير عَدْلِء حُوًا كان 
أو عبدّاء صّغيرًا كان أو كبيرّاء بعد أن بَنّعَ ارّسالةً على الوجه الذي ذَكَرْنا؛ لأنّ السولٌ 
قائم مُقَامٌ المَرْسِلٍ مُعَبْرٌ وسفيرٌ عنه فتّصِحٌ سِفارَتُه بعدَ أنْ صَحَتْ عِبارَتُه على أي صِفْةٍ 
كان . 

وَإِنْ لم يَكْْ كتابًاء ولا أرسَلَ [إليه] ”" رَسولاًء ولَكِنْ أَخْبَرَه بالعَزْلِ رجلانٍ عَدْلانِ 
كانا أو غير َذلينِ أو رج واحدٌ عَدْلَه يَنْعَِلُ في قويهم جميمًاء سَواء صَدَقه الوكيل أو 


0 


لم يُصَدَقُه إذا ظهّرَ صِدْقٌ الخبر ؛ لأنّ حبر الواحدٍ مقبولٌ في المُعامّلاتِ ٠.‏ فَإِنْ “لم 


)١(‏ في المخطوط : «بضمان». (؟) في المخطوط: «#من». 
(9) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «وإن». 


سسرحرم ‏ كتابلوكلة لإ 45002 


ل تَبَرُ العّدد ”' أو العَدْلِ أولى» وإِنْ أخبَرّه واحدٌ غير عَدْلٍِ : فإنْ صَدَقَه 
بالإجماعء وإِنْ كذَّبّه لا َنعَزِلُ» وإنْ ظَهَرَ صِدْقُ الخبّرٍ في قولٍ أبي حنيفة . 

رعتعِنا ترك إذا عون ذف النعتر وإن كذبد: 

وجه قولهما: أن الإخبار عن العَرْلِ من باب المُعامَلاتٍ ”"2؛ فلا يُشترَط فيه العَدَدُ ولا 
العَدالةٌ كما في الإخبارٍ في سائر المُعامَلاتِ 1 

وحجه قول ابي حنيفة: أنّ الإخُبارَ عن العَرْلٍ له شِبّه الشَّهادةٍ؛ لأنّ فيه ليزم كم المُخْير 
به وهو العَزّْلُء وهو لُزومُ الامتناع من التَصَرّفِء ولّزومُ العّهّدةٍ فيما يَتَصَرَفُ فيه بعدَ 
العَرْلِء فأشبّة الشّهادة؛ فيجبُ اعتِبارٌُ أحدٍ (شرطيها وهي) ”" العَدالةٌ أو العَدّد . 


وعلى هذا الاخقلاف: افع إذا أحبََه ابيع واحدٌ غير عَْلٍ فلم يُصَدَفه ولم يَطلْبٍ 
الشّمْعَةَ حتى ظَهّرَ عنده صِدْقُ الخبّر» فهو على شُفْعَيِه عند أبي حنيفةً: وعندهما : يَطَلَتْ 


ا 


سفعتهة . 


1 1 


20 
3 
-_ 


كن 


وعلى هذا الاختلاف إذا جَنَى العبدٌ جناية في بني آدَمَ» » ثم أخبّرَ واحدٌ غيرُ عَذّلِ مولاه 
أنّ عبدّه قد جَنَىء فلم يُصَدِّفُه حتى أعبّقّهه لا يَصيرٌ المولى مُحْتارًا للفداء عند أبي حنيفة» 
وعندهما: يَصِيرُ مُخْتارًا للفداء . 

وعلى هذا الاختلاف: العبدٌ المَأذونُ إذا بَلَمّه حَجُرُ المولى من غير عَذْلِء فلم يُصَدَّفُه لا 
يَصِيرُ مَحُْجِورًا عنده» وعندهما: يَصِيرٌ مَحجورًا . 

وَإنْ عَرَلَهِ الموكلُ» وأشهّد على عَزْلِه» وهو غائبٌ» ولم يُخْبِرْه [4/ 170 أ] بِالعَزْلٍ 
أحدٌء لا يَنْعَزِلُء ويكونُ تَصَُقُهِ قبلَ العِلْم بعدَ العَرْلِكتَصَرفِهِ قبل العَزْلٍ في جميع 
الأخكام التي بيّنَاها . 

وعن أبي يوسف: ف في الموَكُلٍ : إذا عَرَّكَ الوكيلَ ولم يَعْلم به. فباع الوكيلٌ وقَبَضٌ الكَمَنَ 
فهّلك اقم في يَدِالوكيلٍ ومات العبدُ قبلَ اليم إلى المُشتري» كان للمُشتري أن يرجم 
بالكَمْنٍ على الوكيل» ويرجعَ الوكيل على الموَكلٍ كما قبل العَزِْ سَواٌ؛ ؛ لأنْ العَزْلَ لم 
يَصِحَّ لانهدام شرطٍ صِحَته » وهو العِلْمْ . 


)١(‏ في المخطوط : «العدلين». 
(؟) في المخطوط : «المعاملة» . (*) في المطبوع: «شروطها وهو؛ا. 


دده حر اانه لصنق 2 


والثاني: أنْ لا يَتعَلََ بالوكالة > حَقٌّ الغير : فأما إذا تعَلقَ بها حَق الغير فلا يَصِحُ العَلُ بغير 
رضا صاحب الحقٌّ؛ ؛ لأنَ في العَرْلٍِ إبطال حَقّه من غير رضاه ولا سَبِيلَ إليه؛ وهو كمّدٌ: 
رَهَنَ ماله عند رجلي بدَيْنٍ له عليه أو وضّعّه على يَدَيْ عَذِْ وجعل المَرْتَهَنَ أو العذل 
مُسَلّطا على بيه وقبض ثَمَيِه عند جل الأجَل» ذ فعَرَلَ اراهن المُسَلْطَ على البيع » لايَصِح 
تبه] 7" عَزُلُّهِ لما كنا .وكذلك إذا وكَلَ المُذَعَى عليه وكيلاً بالخُصومةٍ مع المُدّعي 
بالتِماس المُدَّعيء ؛ فعرَله المُدَعَى عليه بغيرٍ حَضْرةٍ المُدّعيء لا يَْعَزِلُ ليما ذَكَرْنا. 
ل ل ار ا 0 
حَضْرة المّرْأَةٍ ثم غابَ قال بعضّهم: لايَصِحٌ عَرْلُه ؛ لأنّه تَعَلَّنَ (بهذه الوكالة) ”" حَتٌ 
المَرْأةٍ فأشبّه الوكيل بالخُصومة . 
وقال بعضهم: يْصِحُ عَْله ؛ لأنّه غير مجبورٍ على الطّلات ولا على التَؤْكيلٍ به وإنّما عله 
باختياره» فِيَمْلِكُ عَزْلّه كما في سائرٍ الوكالاتٍ. . ولو وكّلَ وكالةً غيرُ جائز الرُجوعٌ يَمْني 
بالفارسيّةِ : وكيلي دماركست ”© , هَل يَمْلِكُ عَرْلَهُ؟ 
اختَلفَ المَشايخ ارين قال بعضهم : : إِنْ كان ذلك في الطّلاقٍ والعّتاقي لا يَمْلِك؛ٍ 
لأنه ما كل وكالةثايع غيرٌ جائز ليجو عنهاء فقد ألحَنَحُهُمَ هذا التؤكيل بالأمرء ثم 
د أمر عبده إلى رجل يُْيِفُه متى شاء لا 
يَمْلِكِ الرُجوعَ عنه . 
وكذا إذا قال إرجلٍ : طَلَّيِ امرأتي إِنْ شِنْتَء أو أعتِقْ عبدي إِنْ شِْتَء لا يَمْلِكُ عَزْلَه 
كذا هذاء ون كان في البيع والشّراءِ والإجارة [والتكاح] ا 3 


سحو 


0 ال التي كر ؛ لأنَ الوكالة ليست بلازِمقٌٍ بل هي إباحة» 


سوم" اقزر« للاط قرط لقت رقب ار 
() ليست في المخطوط . (") في المخطوط: «وغاب». 
(9) في المخطوط : «بالوكالة» . (4) فى المخطوط : «باوكست». 
(5) زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : «ونحوها». (6) في المخطوط: «لا يملك». 


(9) في المخطوط: عند 


ولكته يَصيد وكيلا ثانيًا وكالة مُسْتَفْبَلةَ كما شَرَط ؛ لأنّ تَعْلِيقَ الوكالة بالشَرطٍ جائرٌ . 

ولو قال (الموَكُلٌ للوّكيل) (": كُنْتُ وكَلْئُكَ وقُلْتُ لك: كُلَّما عَرَلتُكَ فأنْتَ وكيلي 
فيه» وقد 2ع عَرَْتُكَ عن ذلك كُلّه لا يَصيرُ وكيلا بعد ذلك لأ بتَؤكيلٍ جَدِيدِ؛ لأن مَنْ عَلَّ 
التَؤكيل بشرطٍ ثم عَرَلَه عن الوكالةٍ قبلَ وُجود الشّرطٍ يَنْعَزِلٌ الوكيلٌ» ولا يَصيرُ وكيلاً بعدَ 
ذلك بوجود الشّرطٍ . 

وقال بعضهم في الثؤكيل المُعلّق: لا يَمْلِكُ العَزْلَ قبل وُجودٍ الشَرطِء ويكونُ الوكيل 
على وكالَيِه بعد العَرْلِ وكالة مُسْتَفْبَلةَ والأوّلُ أصَحٌ؛ لأنه لَمَا ملك العَزْلَ في المُرْسَلٍ ففي 
المُعَلّقِ أولى . والله أعلم . 

ومنهاء موث الموكّل ؛ لأنْ التَؤْكيلَ [يتصرف] ”" بأمرٍ الموَكُلٍ وقد بَطَلَّتْ أهليّةٌ الآمِرٍ 
بالموت فتَبْطلُ الوكالة عَلِمَ الوكيل بموته أم © لا. 

ومنهاء جُنونُه جُنونًا مُطْبِقًا؛ِ لأنَّ الجُنونَ المُطْبِقَ مُبْطِلٌ لأهليّةٍ الآمِرِ . واختَلّفَ أبو 
يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله في حَدٌ الجُنونٍ المُطْبقٍ فحَدَّه أبو يوسفٌ: بما يَسْتَوْعِبُ 
الشَّهْرِّ ومحمّدٌ: بما يَسْتَوْعِبُ الحول. 

وجه قولٍ محقدء أنّ المُْتَوْعِبَ للحَوْلٍ هو المُسْقِط للعباداتٍ كُلَّها فكان التَقْديرُ به 
ولق 

وجه قول ابي يوسف: أن هذا القدرَ أذْنَى ما يَسْقُطُ [به] ”* عِبادةٌ الصَّوْمء فكان التَقّدِيرُ به 
لم ١‏ 

ومنهاء لّحاقُه بدار الحرْب مُرْتَدّا عندَ أبي حنيفة» وعندّهما: لا يخرجُ به الوكيل عن 
الوكالة» بناءً على أن تَصَدُفَاتٍ المُرْتَدٌ موقوفةٌ عنده. فكانت وكالةً الوكيل موقوفة أيضّاء 
تافل الموكل قدت ْ 

إن قُتِلَ على الرّدَةٍ ”'' أو لَحِقَ بدارٍ الحزبء بَطْلَّتْ . وعندهما: تَصَرُفائُه نافذةٌ فكذا 
الوكالة . 
)١(‏ في المخطوط : «الوكيل للموكل». )١(‏ في المخطوط: «فقد». 


() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «أو؛ 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط: «ردته». 


:مإ -س حم 0 بدائع الصفائع ج37 ___ 


امططر اس سوم ا د ار َلْكَق *' بدار 
الحرب إجماعًا ”" ؛ لأنَّ رد المَْأةِ لا تمع ناا تَصَرّفِها؛ لأنّها لا تُوَثّرُ فيما رُنّبَ ”*' عليه 
التفادٌ © وهو المِلْكُ . 

ومنهاء عَجَرُ المرّكّل والحجرٌ عليه بأنْ وكَّلَ المُكائبُ رجلا فعَجِرَّ [الموَكُل] 2 
ركذا زةاوكن القافرن رحاتة مسمو هليه لأنّه بِالعَجْزٍ والحجر عليه بَطْلَّتْ أهليّة آمِره 
بِالتَصّرُفِ في المالٍ فيَبْطُلُ الأمء فتَبْطلُ الوكالةٌ [4/ 10١اب]‏ . 

ومنهاء موث الوكيل لأنّ الموت مُبْطِلُ لأهليّةِ التَصَرُفٍ . 

ومنها: جُنوتُه المُطْبِقُ لِما ذَكَرْناء وإِنْ لَحِقَّ بدارٍ الحرْب مُرْتَدَاء لم جر له التَصَرُفُ إلا 
أنْ يَعودٌ مسلمًا؛ لأنّ أمرّه ة قن الشك لكان بذار لتاب كان هرانا مذ 0 زد ميلم 


ا 
له َ- 


زالَ © التَوَقتُء وصار كأنّه لم يَوْئَدَ تَذَّ أصل 

ا وا با 1 ار ا 
وجه فوله ”' : أنَّ نفس الرّدَةٍ لا ثُنافي الوكالة» ألا , تَرَى أنّها لا تَبْطلُ قبل لّحاقِه بدار 
الحرْب؟ إلا أنه لم يجزْ تَصَرُفْهِ في دارٍ الحؤب ؛ لتَعَذّرِ التَثفيذٍ لاخحتلاف الدَارَيْنِ . فإذا عاد 
زال المانِع» فيجوز. 

ونَظيرُه مَنْ كل رجلا ببيع عبلو ' ''' بالكوفة» فلم يَبعْه فيها حتى حَحْرّجَ إلى البَضْرَوَ لا 
للك كوم ثم إذا عاد إلى الكوفةٍ مَلك بيعه فيهاء كذا هذا. 

وجه قولٍ أبي يوسف أن الوكالةَ عقدٌ» حُكِمَ بِيُطْلانِهِ بلّحاقِه بدارٍ الحؤب» فلا يحتمل 
العَوْدَ - كالتّكاح . وأمًا الموكلٌ إذا ارد ولَّحِقَ بدار الحؤبء ثم عاد مسلمّاء لا تَعودُ 
الوكالةٌ فى ظاهر الرّواية . 


)١(‏ فى المخطوط : «يموت». (0) فى المخطوط : «يلحق؟. 
(") في المخطوط : «بالإجماع». (4) في المخطوط : #يترتب». 
(65) فى المخطوط : «البقاء؛ . (5) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «فإذا» . (8) في المخطوط: «ارتفع». 


(9) في المخطوط : «قول محمد). )١(‏ في المخطوط: اعبده؛». 


سس ب لبي 


وزويَ عن محمد: أنها تَعودُ . 

ووحبهه: أنّ بُطْلانَ الوكالة لِيُطْلانٍ مِلْكِ الموَكّل» فإذا عاد مسلمّاء عاد مِلْكُه الأول 
فيَعودٌ ا قه. 

وجه ظاهر الرؤاية: أن تُحوقّه بدارٍ الحرب بمنزلة الموتٍ . ولو مات لا يُحْثَمَلُ العَودُ - 
ار 3 


9 


ل لو ا لا اوتا الا رت 
الأصلي؛ لأنّ الوكيلَ عَجَرَ عن التَصَرّفِ؛ لِرّوالٍ مِلْكِ الموَكلٍ ؛ فينتهي ي كم الوكالةٍ كنا 
إذا ملك العبدٌ - ولو باعه الموَكُلٌ بنفسهء ثم رُدَّ عليه بِعَيْبٍ بقَضاءِ [قاض] ”"» هَلْ تَعودُ 
الوكالةٌ [كما إذا مَلك العبدٌ] 7©؟ 

فال أبو يوسف: لا تَعودٌ . 

قال محمد تَعود . 

وجه قول محمد ” *: العائد بالفسخ عَيْنُ '* المِلّكِ الأوَلِء فيَعودُ بحُقوقه . 

وحبه قول ابي يوسط: أنّ تَصَرُفَ الموكلٍ نفسه يَتَضَمّنُ “'' عَرْلَ الوكيل ؛ لأنْه أعجَرّه عن 
كلق قيار كل 7 يت والو كيل يعدم 0120لا تمر وكيا إلا معدي التوكيل ينولد 
وكلدان تيك ده ونه المذكر مشي لتورضع د ع لذ تدرة الركالا د ل 
يَمْلِكَ الوكيل أنْ يَهَبَه . فمحمّدٌ يَحْتاجُ إلى الفرْقي بين البيع وبين الهبة . 

ووجه الفرقٍ له لم يصح ”» وكذلتة قر وكله بر ال سروه عي ابعال يسفنينه لها 
لك 468 ركنا اذكه بويج امراؤ» ترز عها! لاك قكر من تزربجها نت 


فبَطَلّتٍ (''' الوكالة . 

. في المخطوط: اافتعود؟ . (9) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «لأن».‎ )©( 
في المخطوط : غير . (7) في المخطوط: #تضمن».‎ )0( 
. في المخطوط : : «وَكَلَ1. (4) في المطبوع : ل#يصح)؟‎ )0( 


(9) زيادة من المخطوط. ): )٠‏ في المخطوط #فتبطل؟ . 


(زه»ه-سيب -ب-ب-ببيسح باقع الصنائع !> 

وكذا إذا ”'2 وكّلّه بِعِئْقِ عبده أو بِالتَدْبيرٍ أو بالكتابة أو الهبةٍ ففَعَلَ بنفسه لِما قُلّنا. وكذا 
إذا كله بحُلْمٍ امرأيه» ثم حَلَمَها ؛ لأنْ المُخْتَلِعَةَ لا تحتملّ الُلْمَ . وكذا إذا وكّلّه بطلاق 
امرأيّه » فط ها بنفسه ثلانًا أو واحدةٌ وانقَضَتْ عِدَئها؛ لأنّها لاتحتملٌ الطّلاقَ بعدَ اثلاث 
وانقضاء ءِ العِدَةَ حتى لو طَلَّقّها الرَّوْجٌّ واحدةً» والعِدَّةٌ باقيةٌ فالوكالةٌ قائمةٌ؛ لأنّها تحتمل 
الطّلاقٌ في العِدَةٍ . 

ولو وكّلّهِ بالكتابة فكاتبه ثم عجر لم يَكنْ له أنْ يُكاتبّه مَرةَ ثانية " . وكذا لو وكَّلّه أنْ 
يُرَرْجَه امرأة» فرَّرّجَه وأبائهاء لم يَكُنْ للوكيل أن يُرَوّجَه امرأةٌ ”'' أخرى؛ لأنَّ الأمرّ 
مرتحي اررض برؤادد ره حر ابلموان بعاكوي حاير ماري 
الأوامِر الشّرعيَّةٍ 

عه وكّلّهِ بيع عبده فباعه الوكيل» ثم رُدٌّ عليه بقَضاء ء قاض أن له أن 
يَبِيعّه ثانيًا؟ لأنَّ الود بقَضاء (النافستويويط اركناء النقتا من الأميل يتبعل كانا نه 
59 ال اعد اراد تت إو رتم 77 عليه عير قفاو ناض » لم يز 0 أذاريقه» 
لأتحداي كنيد رنواتيي مَتِ الوكالةٌ بالأوّلٍ فلا يَمْلِكُ القاني إلا بتَجْديدٍ التَؤكيلٍ . 

ومنهاء مَلاكُ العبدٍ الذي وُكُلَ 0 و بإعتاقِه أو بهبيه أو بتَدْبِيرِه أو بكتابّته» أو نحو 
ذلك؛ لأنّ التَصَرُفَ في المَحَلّ لا يُتَصَوْرُ بعدَ مَلاكِه» والوكالةٌ ”' بالتصَرُفٍِ فيما لا 
يحتملٌ التَصَّدْفَ مُحالُ» فبطل 0 . 

ثم هذه الأشياءٌ التي ذَكَرّنا (له أن) ”*' يُخْرِجٌ بها الوكيلَ من الوكالة سِوّى العَرْلٍ 
والنَي» لا يَفْتَرِقُ الحالّ فيها بين ما إذا عَلِمَ الوكيل [بها] ” '" أو لميَْلم في حَقَّ الحخُروج 


عن الوكالة» لَكِنْ تَقَعُ المُفارَقةٌ فيما "١‏ ب بين البعض والبعض من وجوه آخَرَء وهو أنَّ 
الموكُلَ إذا باع العبدَ الموَكّلَ ببيعِه بنفسه» ولم يَعْلم به الوكيلٌ» [فباعه الوكيلٌ] "2 
)١(‏ في المخطوط : «لو». )١(‏ في المخطوط : «أخرى». 

(*) في المطبوع: «مرة» . (4) في المخطوط : (إذا . 

(5) في المخطوط: «رد». (1) في المخطوط : «وكله؛. 

(0) في المخطوط : «والوكيل». (8) في المخطوط : «فتبطل». 

(9) في المخطوط : «أنه؛ . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


)1١(‏ في المخطوط : «فيها». )1١(‏ ليست في المخطوط. 
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وقَبَض التَّمَنَّء احبلك تعن في برف وات لغيه بر التصليي إلى الخشدري 0 /بزاناا» 
ورجع المُشتري الوكيل بِالقَمَنِء رجع ”'' الوكيل على الموكل . 

وكذالو ”" دَبَرَه أو أعتقّهء أو استَحَقَّ أوكان حُرٌ الأصلي. 0 

وفيما إذا مات د أو مَلك العبدُ الذي وُكُلَ ببيعِه ونحوّه ”" لا يرجعٌ 
الوكيلٌ . والفرْقٌ: أن الوكيلَ هناك وإِنْ صارَ مَعْزولاً بتَصَرُفٍ الموكل - لَكِنْهِ صارّ مَغْرورًا 
من جِهّتِه بِتَرْكِ إعلامه إيَاه؛ فصارَ كفيلاً له بما يَلْحَقُّه من الضَّمانِ؛ فيرجعٌ عليه بِضَّمانٍ 
الكفالة؛ إِدْ ضَمانٌ الغُورٍ في الحقيقةٍ ضَمانٌ الكفالة - ومعنى العُّرورٍ لا يَتَقَدّرُ في الموتٍ 
ومّلاكِ العبدٍ والجّنونٍ وأخَواتهاء فهو الفرْقٌ ولو وكَّلّه بقبضٍ دَيْنِ له على رجلٍء ثم إن 
المرَكلَ ومَبّ المالَ لِنّذي عليه الدَيْنُ» والوكيلٌ لا يَعْلَّمُ بذلك فَقبَض الوكيلٌ المال» 
فلك في يده كان يدافع الدَيْنِ أيَأشد به الموَعلَ» ولا صَماتٌ على الوكيل ؛ ؛ لأنْ يَدَ 
الوكيل يَدُ نياب عن الموَكل ؛ لأنّه قِبَضْه بأمره . وَقبض الثّائبٍ كقبضٍ المّنوبٍ عنه فكأنه 
قَبَضْه بنفسه بعذما وهَبّه منه . ولو كان كذلك لّرجع عليه فكذا هذا واللّهُ -عز وجل - أعلم 
[:/5ة٠طأ].‏ 


#6 


(5) في المخطوط تإذاة . (*) في المخطوط: «أو نحو ذلك». 


الكلامٌ في كتاب ب الصلْح يم يَقَعُ في را 

في بيانٍ أنُوا اع الصلّح . 

وفي بيانِ شرعيّة كل نوع . 

وفي بيانٍ رُكْنٍ الصّلح . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الركن 

وفي بيانٍ كم الصّلْح . 

رق اوقا رتل ايد السام بع لجرو 

وفي بيانٍ مه إذا بَطَلَ» أو لم يَصِحّ من الأصل . 

ما الأول: فتقول وباللّه التَوْفيقٌ : الصّلْحُ في الأصل أَنُواعٌ ثلاثةٌ 

صُلّْحٌّ عن إقرارٍ المُدَّعَى عليه؛ وصُلْحٌ عن إِنْكاره وصُلْحٌ عن سُكويّه من غير إقرارٍ» 
ولا إنكار» وكُلَ [نوع] ”© من ذلك لا يخلو ما أنْ يكونّ بين المُدّعي» والمُدَّعَى عليه 
وما أن يكونٌ بين المُدّعيء والأجتبىّ المُتَوَسّطٍ . 

فَإِنْ كان بين المُدَّعي والمُدّعَى عليه فكُل واحدٍ من الأنواع الثّلائةٍ مشروعٌ (" عند 
أصحاينا رحمهم الله. 

وقال ابن ابي ليلى: المشروعٌ هو الصّلْحُ عن إقرار وسّكوتٍ لا غيرهما. 

وقال الشافعئي رحمه الله: أمَا المشروعٌ هو الصّلْحُ عن إقرار لا غيرٌ. 

وحجه قول الشافعي وحمه الله؛ أن جوارٌ الصّلْح يَسْتَدْعي حَمًا ثابّاء ولم يوجَدْ في موضع 
الإنكار والسّكوتٍ؛ أمَا في الإنْكارٍ فلن الحقٌّ لو تَبَتَ فإئّما يَنْيْتُ بالدّعْوَّى» وقد عارّضّها 
الإنكارٌء فلا يَْبْتُ الحقُ عند التعارُض» فأمًا في السّكوت فلأنّ السَاكِتَ يُتَرَّلْ مُنكِرًا حَُكْمًا 
حتى تُسْمع عليه البَيَةُ فكان إِلْكارُه مُعارِضًا لِدَعْوَى المُذعي فلم ينْبْتِ شة اسن ولو يدل 
المالَّ لَبدَلَهِ لِدَفُ خصومة باطِلةٍ فكان في معنى الرّشُوةٍ. 


(1) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «مشروط». 


دلقهة 5 - ينات لساك 6 > 


ولنا: ظاهرٌ قوله تعالى : #وَالصّلح َي انساء :4] » وضف ت الله تعالى عَرَّشَأنُه جنسس 
الصّلْحِ بالخيّريّة» ومَعْلومٌ أن الباطل لا يوصَفُ بِالخيْريّة» فكان كل صُلْح مشروعًا بظاهرٍ 
عدا الندية :الما خم بدليل.» 

وو الك راي للح الال ارو و0 
القَضاء يورِثٌ بينهمُ الصَّعائنَ أمَرَ رضي الله عنه برَدٌ الخُصوم إلى الصُلْح مُطَلَقَا 
وكان ذلك بمََحْضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم. ولم يُنْكِرْ عليه أحد فِيكرَنٌ 
[اجملاق ين اللمتيحائة فرق "© هه قاونعة؛ وَلآن اللخ شرع للحاجة إلى قط 
الخُصومة والمُنارّعةٍ والحاجة ُ إلى قَطْعِها في التَحقيت عند الإنكار إذِ الإقرارٌ مُسالَمةٌ؛ 
ومُساعدة: فكان أولى بالجوازء ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: أجورُ ما يكونُ الصُلْحُ 
على الإنكار. 

وقال الشّيحٌ أبو مَنْصورٍ الماثريديُ السَمِرْقَئْدِيُ [1/4١1ب]‏ رحمه الله: ما صَنَعٌ 
الشَّيطانُ من ”" إيقاع العّداوةٍ والبَعْضاءِ في بَني آدَمَ ما صَّنَعَ الشّافِعيُ رحمه الله في إِنْكاره 
الصّلْحَ على الإنكار . 

وقوله: «إنّ الحقٌّ ليس بثابتِ» . 

قَئْناء هذا على الإطلاق ممنوعٌ. ٠»‏ بل الحقٌ ثابثٌ في رَعْمِ المُدّعي» وحَقَ عن اللخصوعة 
واليّمِينِ ثابتانٍ له شرعًا فكان هذا صلْحًا عن حَقَّ ابِتٍ فكان مشروعًا . 


فصل [في ركن الصلن ]| 
وأمًا زْكُنٌ الصْلْح: فالإيجابُ والقَبولٌ وهو أن يقولَ المُدّعَى عليه: صَالّحْتُكَ من كذا 


على كذاء أو من دَعْواكَ كذا على كذاء فشو اله : قلت أو رَضيت» أ زعا ةل علق 
َبِولِهِ ورضاهء فإذا وُجِدَ الإيجابٌ والقَبول» فقد تّمٌ عقدٌ الصُلّح . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى دةة برقم 2)١١١45(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/ ١"‏ فق برقم 
٠١(‏ )ل وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 4 017)» برقم (845؟١5١)‏ من قول عمر بن الخطاب. رضي الله 
عنه . 


)١(‏ في المخطوط: «وأنه». (") في المخطوط : «في». 
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فصل [في شروط الركن ] 

وانا شرائط الرُكن قَانْواغ: بعضّها يرجعٌ إلى المُصالِح» وبعضّها يرجعٌ إلى المُصالّح 
عليه؛ وبعضّها يرجمٌ إلى المُصالّح عنه . ْ 
أمَا الذي يرجم إلى المُصالِح فأنواعٌ: 

منهاء أن يكونَ عاقِلاً؛ وهذا شرط عام في جميع التْصَرفاتٍ كُلّها فلا يَصِحُ صُلْحُ 
المجنونٍ والصَبيٌ الذي لا يَعْقِلُ لانعدام أهليٍّ التَصَّدُفٍ بانجدام العَقْلٍ . 

فأمًا البلوغٌ فليس بشرطٍ حتى يَصِمّ صّلْحٌ الصَّبىٌّ في الجمْلة: وهو الصَّبِئٌ المَأذونُ إذا 
كانالة افيه تفع ؛ أو لآ يكرؤاله فية ضرنء ظامر بيان ذلك [41]؟' إذا وجب للصدي 
المَأذونٍ على إنسانٍ دَيْنُّء فصالحَه على بعض - حَّه فإن لم يَكَنْ له عليه بَينَةٌ جار الصُّلْحُ ؛ 
لأنّ عند انعدام البَيّنَةٍ لاحَقَّ له إلا الخُصومةٌ» والحلِفٌ والمالٌ أنْمَمُ له منهماء (وإِنْ 
كان) ”" له عليه بَيّنةّ لا يجورُ الصّلْحُ؛ لأنْ الحط تَبَُعٌ» وهو لا يَمْلِكُ التَبَدْعاتٍ . ولو آخَّرَ 
الدَيْنَ جار سَواءَ (كانت له) ”" بَيّنةٌ» أو لا فقا بينه وبين الصّلْح ؛ لأنّ تأخيرَ الدَيْنِ من 
أعمالٍ التّجارة» والصَّبيُ المَأذُونُ في التّجاراتٍ كالبالغ . 

ألا رَى أنه يَمْلِكُ التاجيلٌ في نفس العقدٍ بأن يبي بأجَلٍ ؛ ٠‏ فِيَمْلِكه مُتَأحُرًا عن العقدٍ 
أيضًا بخلافٍ الحطّ ؛ لأنّه ©) ليس من التَّجارَةء بل هو َبَدْعٌ فلا يَمْلِكه إلا أنه يَمْلِكُ خط 

بعض الثَّمَنِ لأجلٍ العَيْبٍ لاْخط بعش التعن ليب قديكوة لق من أذ ابيع 
التعبب فكان ذلك من باب القجار وه فيلك 

ولو صالّحَ الصّبِيُ المَأذونُ من المُسْلّمٍ فيه على رَأْسٍ المالٍ جار؛ لأنّ الصّلْعَ من 
المُسْلّمٍ فيه فيه على رَأْس المالٍ إقالةٌ للعقدٍ والإقالةٌ من باب التّجارةء وكذلك لو اشتر ترى سِلْعة 
يطو “ابا عيب © فغبالم الثانة على :أن قبلها جاذة لأنّ التّمَنَ أَنْمَعْ من المّبِيع 


. لمعيب عادةٌ‎ ١ 
. زيادة من المخطوط. (5)افي المخطوط: «فإن كانت»‎ )١( 
في المخطوط : «كان له عليه». (4) في المخطوط : «لأن الحط».‎ )*( 


(5) في المخطوط : «فطعن». ال لطر (بعيب؟ . 


دلكه 2 باتع تصنائق ٠6‏ .> 


ا ارا اتيت را يي 
َع منه على الصَبهن» فيصم 

ل ل 
الصّبِيّ المَأذونٍ بالدَيْنِ صَحيحٌء فكان الصُّلْحُ ”'" تَبَدْمَا على الصَبِيّ بحَطُ بعض الحقّ 
الواجب عليه؛ والصّبيٌ من أهل أن يِتَبَرَعَ عليه» فيَصِحٌ . 

وَكذلك حر حُرَيةُ المُصالِحٍ ليست بشرطٍ لِصِحَةٍ الصّلْح ٠»‏ حتى يَصِ يَصِحّ صُلْحُ العبدٍ المأذُونٍ 
إذا كان له فيه مَتْمَّعَةّ أو كان من ”" التّجارةٍ إلآ أنه لا يَمْلِكُ الصّلْحَ على حَطٌ بعض الحقٌّ 
إذا كان له عليه بين ويمْلِكُ التأجيل ”" كيف ما كان. ويَملِكُ حَطّ بعضٍ الكَمَنِ لأجلٍ 
العَيْب لما قُلْنا . 

ولو صالّحَه البائعٌ (على حَطّ) '“' بعض التَّمَنِ جار لِما ذَكَرْنا في الصَّبِيٌ المَأَذُونٍ» 
وكذلك لو ادْعَى على * إنسانٍ با وهومَأدونٌ فاق ب.؛ ثم صالحَه على أن خط ابه 
جار؛ لأنّ إقرارَ العبدٍ المَأُونٍ بالَيْنِ صَحِيحٌ فكان الحطّ من المُدّعي ب تَبَمُعا على العبدٍ 
ببعض الدَّيْنِ فيِصِحٌ . 

ولو حَبجَر عليه المولّىء * نم اذَعَى إنسانٌ عليه دَيْنَاء فأقَرّ به وهو مَحُجورٌء ثم صالّحَه 
[عنه] *' على مال ضَمنه بإقراره فإنْ لم يَكَنْ في يِه مال لا يَنفُةُ الصُلْحُ ؛ لأنَّ إقرارَ 
المخجون ”" اينم إذا لم يكُنْ في يَدِهِ مال وإذا لم يَقُدْ لم ”© ينقد يَنْمْذِ الصّلْحٌ فلا يُطالَبُ به 
للحالٍ ولكِنْ يُطالَبٌ به بعدّ العِمْق؛ لأنَ إقرارّه من ”*' نفسه صَحيحٌ لِصّدورِه من أهله إلا أنه 
ل في حَقّ المولى للحالٍ لِمانِع» وهو ححَقٌّ المولّى» فإذا عَمَقَ زالَ المانُِ 


1و 


كا لص ار الوطارحيد: ا 


2 


. زاد في المخطوط: (منه) , (0) زاد في المخطوط: الباب4؟‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «التأخير». (4) في المخطوط : «فحط عنه؛‎ 
. في المخطوط : «عليه؛ . (0) ليست في المخطوط‎ )5( 
زاد في المخطوط : عليه . (8) في المخطوط : «لا2.‎ )0( 


(9) في المخطوط : «في». )١(‏ ليست في المخطوط . 


وجه فول ابي حنيفة: أن إقرارٌ المَحْجِورٍ إذا كان في يَّدِهِ مال صَحَيحٌ ؛ لأنّ العبدَ 
التتجر هنا أهلٍ الإقرارء وإنّما المانِعُ من ظهوره حَقُ المولى فإذا [4/ ١51‏ أ] كانت يده 
ايتةً على هذا الما مَتَعَ ظْهورَ حَقَّ المولى؛ لأنّه يحتملّ أنْ يكونَّ صادقًا في إقراره فَيَمْنَعُ 
ظُهورَ حَقٌ المولى فيهء ويُحْثَمَلُ أنْ يكونّ كاذيًا فلا يَظْهَدُ فلا تَبْطلٌ يَدُه التَابتةٌ عليه بالشَّكُ 
بخلافي ما إذا لم يَكُنْ في يده مال؛ لأنَ يَدَ المولى ثابتةٌ حَقيقةٌ» والإقرارٌ في نفسه مُحْتَمَلُ 
فلا يوجبٌ بُطْلانَ يَدِه التابتةٍ حَقيقَةَ مع الشَّكُ والاحتِمالٍ. 

وكذلك المُكائبٍ نَظيرُ العبدٍ المّأذُونِ في جميع ما ذَكَرْنا؛ لأنّه عبد ما بي عليه درهَمٌ 
على لِسانٍ رَسولٍ اللّه ل فإِنْ عجر المُكائّبُ» فادَّعَى رجل عليه دَيَْاء فاصْطلّحا على أنْ 
يَأَحُدَّ بعضهء ويُوَحُرَ بعضّه فإِنْ لم يَكُنْ له عليه بَّنةٌ لا يجورٌ؛ لأنّه لَمَا عَجَرّه فقدصارَ 
مَحُجورًا عن التَصَّمُفء فلا يَصِحَ صُلْحُهء وإِنْ كانت له عليه بَيّنةٌ جارٌ؛ لأنه وإنْ عَجَرَ 
فالخضم في دُيونِهِ هو فيَمْلِكُ التَصَرفَ (فيها لِحَطْ) ”'' البعض بالصّلْح . 

راان لكر انالك والكل وان السعر ني به قت اح اح انيه 
اذَّعَى على صَبِيٌ ديئًا فصالّحَ أب الوصيٌ ”'" من دَعُواه على مال الصّبيٌ الصَّغْيرٍ» فإِنْ كان 
لدعي يكة» وما امطى من المال مكل الو الشكعى» أن '* زياد تعن *") في منلهاة 
فَالصلْحٌ جائرٌ؛ لأنَ الصُّلّْحَ في هذه الصّورةٍ لمعنى المُعارّضة لإمكانٍ الوُصولٍ إلى كُلّ 
الحقٌّ بِالبَيّنِ والآبُ يَمْلِكُ المُعاوَضة من ”” مال الصَّغْيرٍ بالكَبنِ اليَسِيرِء وَإِنْ لم تَكُنْ له 
ينه لايجوز ز؛ لأنَ عند انعدام اين يه يَقَعُ الصّلْحُ تَبَرّعَا بمالٍ الصَّغْيرٍء وأنّه ضرَرٌ مَخْض» 
فلا يَمْلِكُه الأبُ. 

ولو صالّحَ من مالٍ نفسه جارً؛ لأنّه ما أضرّ بالصَّغيرِء بل نَفْعَه حيث قَطْعَ الخُصومة 
عله . 

ولو ادَعَى أبو الصَغْيرٍ على إنسانٍ دَيْنَا ِلصَّغيرٍ فصالّحح ”"' على أنْ حَطٌ ”" بعضّهء وأخذ 
الباقي فإِنْ كان له عليه بَينة؛ لا يجورٌ؛ لأنّ الحطّ منه تبَدْعٌّ من ماله وهو لا يَمْلِكُ ذلك. 
)١(‏ في المخطوط: «بحط». (؟) في المخطوط: «الصبي». 


(©) في المخطوط : «و». (5) زاد في المخطوط : «الناس». 
(5) في المخطوط : «في2. (5) في المخطوط: «فصالحه؛». 


(0) زاد فى المخطوط : لاعنه) . 


قه 2 ينات السدات ١6‏ + 


كامسا ندل ودلا ا ءِ أو نَقَص منه شيئًا يَسِيرًا جازّ؛ ؛ لأنَ الصُلْمَ في 
هذه الصَورة , بمعنى البيعء وهو يَمْلِكُ البيع فيك الصُلحَ. 

ومَلْ يَمْلِكُ الأبُ الحطّ من دَيْنِ وجب لِلصّغْيرٍ ”'"» والإبراء عنه؟ هذا لا يخلو من 
أحدٍ وجِهَيْن: ' 

إمَا أن كان ولي ذلك العقدً بنفيه وإما أنْ لم يَكْنْ وليّه فإنْ لم يَكُنْ وليّه لا يجوز 
بالإجماع ؛ لأنَ الحطّ والإبراء من باب المَبَْع» والأبُ لا يَمْلِكُ التبثمَ ”"؛ لِكَوْنْهِ مَضْرَةً 

ا را 

وعند أبي يوسف لا يجورٌ وهذا ”" على اخيلا في الوكيلٍ بالبيع إذا أبرَأ المُشتري 

عن الثَّمَنْء ايم ا وم 
أيّا كان المُصَالِحٌ أو غيزه . 

وإِنْ خَرَّجَ حَيّا بعدَ ذلك وَوَرِتَ وجارّتِ ”“' الوصايا؛ لأنّه لو صّحّ [الصلح] ”*' عليه ؛ 
ا ل ا ل لك 
إلى الأوّلٍ؛ لأنّ الصّلْحَ عليه من باب تَنْفيذٍ الولاية» وهو للحالٍ لا يوصَفُ بِكَوِْهِ موّليا 
عليه؛ ولا سَّبِيلَ إلى التّاني؛ لأنّ الصّلْحَ لايحتملٌ الإضافة إلى الوفْتِء ويَمْلِكُ الأ 
استيفاة القصاصٍ في النَفْسِ وما دوئهاء ولا يَمْلِكُ الوص استيفاء القصاص في النَفْسٍ . 

والفرْقٌ أنّ استيفاء القصاص تَصَرُفٌ على 7" زة نفس الصَغير بالإحياء» وتخصيلٍ التَشَمّي 
قال اللَّه تعالى عَرَّ شَأْنَّه : «,؟ في الْتِصَاص عَيَرء [يتأولى لأَنبب كَلَحُْ تَتَثون]» 0 

كذا مَتْمَعَة مَْفَّعةُ التَشَفْي راجعةٌ إلى نفسه؛ وللابٍ ولايةٌ على نفس الصّغيرِء ولا ولايد للوّصيٌ 
0 “أكون الرصية إلا أنه يَْلِكُ القِصاص فيما دون النَفْس ؛ ؛ لأنّ 
مادونٌ التفْسٍ يَسْلُكُ به مسلّك الأموال لِشَبهه بالأموال. 


)١(‏ في المخطوط : «على الصغير». (5) في المخطوط : «ذلك». 
(©) في المخطوط : لوهو)ا. (4) زاد في المخطوط: «له؟. 
(6) زيادة من المخطوط . ْ () في المخطوط: «في». 


(0) زيادة من المخطوط. 00 في المخطوط : «نكاحه) . 


ألا ترَى أنّ الِصاصٌ لا يجري بين طَرّفِ الحُرٌ والعبدِء ولا بين طَرَفٍ الذّكَرٍ والأنقى مع 
(جَرَيانٍ اللقصاص) ”'' بينهم في الأنْفْسِء ويُسْتَوْقَى القصاصٌ فيما دون النَفْسٍ في الحُرٌ 
كما يُسْتَوْنَى في سائر الحُقوق الماليّةٍ فيه» ولا يُسْتَوْفَى القصاصٌ في النّفْسٍ فيه وَيِقَضَى 
بالتكرل في الاطرافةاكبنا تفن ناف الأموالرعنة اي حنينة ».زلا لقضى باق 
الأنْمْسِء وله ولايةٌ المَصَجُفٍ في (الحال والمَآلٍ) ”" فيّلي المَصَرُفَ فيما دون النَفْسِ » 
ويَمْلِكُ الأبُ الصّلْحَ عن القصاص ف في النَفْسٍ وما دونّه؛ لأنْه لَمَا مَلك الاستيفاة» فلن 
يَئْلِكَ الصَّلْحَ أولى ؛ لأنه أَنْمَعُ 7" من 51 

ل ري ل ل 
/ا5اب] فيما دون النَفْسِء (فكذا الصّلْحْ) ”* عنه؛ لأنه أنْمَعٌ . 

وهَلْ يَمْلِكُ الصّلْحَ عن القصاص في النَفْس؟ ذَّكَرَ في كتابٍ الصّلْح أنه لا يَمْلِكُ . ودَكَرَ 
في الجايع الصّغير أنه يَمْلِكُ وكذارَوَى ”” القُدورِيُ رحمه اللهء فعلى روايةٍ الجايع 
يَسْتاجُ إلى الفرْق بين الاستيفاء وبين الصّلْح . ْ 

رَوجه الفْقٍ بينهما ظاهرٌ لما دَكَرْنا أن القِصاصٌ تَصَوُفٌ في التَفْسٍ بتَخْصيلٍ الحياة 
والتَشَفَيء ولا ولاية له على نفسه فلا يَمْلِكُ الاستيفاء» فأمًا الصّلْحُ فَتَصَرُفٌ في المالٍ وله 
ولايةٌ التَصّرُفِ في المالٍء وأنّه فؤقٌ واضِحٌ . 

وجه روايةٍ " الصّلْحٍ أن الصَّلْحَّ اعتياض عن القِصاص فإذا لم يَمْلِكِ القِصاصٌ» 
فكيفٌ يَمْلِكُ الاعتياض عنه؟ ولو صَالّحَ الأبٌ أو الوصئٌّ على أقَلّ من الدّيةِ في الخطا 
امرك جاربا لا ريا د كد اكلم يكار اسورد اير 
والكثيرُ سَواءٌء بخلافي العَبنٍ اليَسِيرٍ في البيع أنّهما يَمْلِكا 

فز ل حصا مق لذ يبتار مغلم فصا عد تع 
ون كَل والتقْصادٌ في البيع غير مُعَحَمّي؛ لأنَ العِوَضٌ فيه غيرٌ مّقَدَرِ لاختلافه بتَفُو بتَقُويم 
المُقَرّمِينَء فإذا لم يَتقَدّر العِوّضٌ لا يَتَحَقّنْ المّفْصانُ © . ١‏ 


)١(‏ في المخطوط : «أن القصاص يجري». (؟) في المخطوط: «المال؛. 
() زاد في المخطوط: ١له».‏ (4) في المخطوط: «فكان أملك للصلح». 
(6) في المخطوط : "ذكر) . (5) زاد في المخطوط : ١كتاب».‏ 


(0) زاد في المخطوط : «فهو الفرق». 


دلكهة 2 حك لص ار 


ومنها: أنْ يكونَ المُصالِحُ 000 مِمّنْ يَمْلِكُ التَصَرُفَ في ماله كالاب والجدٌ 
والوضئ؟ :09 الطلع قات في الال قيحتص يمن يَتْلِكَ التضلاف فنه . 

ومنها: أنْ لا يكونٌ مُرْتَدًا عندَ أبي حنيفة» وعندّهما: صُلْحُه نافد بئاة على أن تَصَدُفاتِ 
المُْتَد موقوفة عدم وعندهيا : نافذةٌ لَكِنْ عند محمَّدٍ تاذ نَصَرُفِ المريض» وعندٌ أبي 
يوسف نَفَادُ تَصَرُفِ مَنْ عليه الِصاصٌُ ذ ني التنوي» والفبنال تعزن ان سروه : 
قناه الله تعالية: 5-0 1 

وأمًا المُرتَدَةُ فصُلْحُها جائرٌ بلا خلافٍ؛ لأنَّ حُكْمَّها حُكُمُ الحزبيّة إلآ أنها إذا التَحَقَّتْ 
ل ل و اد بوتٍ أخكام 
أهلٍ الحرْب في حَقّها بالتٍحاقِها بدارٍ الحبء والله أعلم بالصواب . 

فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] 

وأا الشّرائط التي تَرْجَعْ إلى المُصالح عليه فأنواغ: 

| منهاء أن يكونٌ مال فلا يصِحٌ الصّلْحُ على الخمْرٍ والمَيْنة والدّم وصَيْدِ الإحرام والحرّم 
وكُل ما ليس بمالٍ ؛ لأنّ في الصّلّْح معنى المُعاوَ ضة فما (" لا يَطْلُحُ عِوَضًا في البياعاتٍ 
لا يَضْلْحُ بَدَلَ الصُلْح . 

وكذا إذا صالحَ على عبلدء فإذا هو حُرٌ لا '" يصِحُ الصّلْحٌ؛ لأنه تَبيّنَ أن الصّلْحَ لم 
يصاوف محل وسّواة كن المال ينا أ ين أو مقع ليث بين ولا َيْنِ؛ أن وض 
في المُعارَضاتِ المُطْلَّقَةٍ قديكونٌ عَيْئَاء وقد يكونُ دَيْنَاء وقد يكو مَبْفَعةً إلا أنه م1 
القبض في بعض الأعواض في بعض الأخْوالٍ دون بعض . 

وخبملةٌ الكلام فيه: أن المُدَعَى لا يخلو من أحدٍ وُجوو ”*' ما أن يكونّ عَيْنَاء وهو ما 
يحتمل التَِْينَ مُطلَقَا جنسًا ونوعًا وقدرًا وصفةٌ واستحقاقًا كالعُروض من القَياب والعٌقار 
من الأرضين والدّورٍ والحمّوانٍ من العَبيدٍ والدّوابٌ والمَكيلٍ من الحِنْطةٍ والشَّعِيرٍ 
والموزونٍ من الصَّفْرِ والحديدٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «على». (؟) في المخطوط : «كما؛». 
(؟) في المخطوط: «لم». (؛) في المخطوط: اوجهين». 


اكب قفو + «هلقه 


وَإِمَا أن يكونٌ مَيْئَاء وهوما لاايحتمل التَعْيينَ من الدّراهمٍ والدّنانيرٍ والمكيلٍ 
الموصوف في الدَّمَةٍ والموزونٍ الموصوف سِوَى الدّراهم والدَّنانيرٍ والقّيابٍ الموصوفة 
والحيّوان الموصوفي. 

وإما أنْ يكون مَْفّعةَ وإمًا أن يكونَ حَمًا ليس بعَيْنِء ولا دَيْنِء ولا مَنْفَعوَ وبَدَلٌ الصّلْح 
لا يخلو من أنْ يكونٌ عَيْنَا أو ميْنَا أو َع والصّلْحُ لا يخلو من أنْ يكونّ عن إقرار المُدَّعَى 
عليه؛ أو عن إِنْكارِه؛ أو عن سُكوتهء فإِنْ كان المُدَّعَى عَيْنَا فصالّحَ منها عن إقرارٍ يجورٌ 
ما لفت الو م بارع الوا راكوا الوه 
و[إلأ] ”" القيابُ إلا بجميع شّرائطٍ السّلَم ؛ ؛ لأنْ هذا الصُلْحَ من الجابيْنِ جميعًا في معنى 
ابيع فكان بَدَلَ الصّلْحِ في معنى القَمَنِء وهذه الأشياء ل 
أو دَيْنَا إلا الحيّوانَ؛ لأنّه (" يعت دَيْنَا في الذَّمَةِ بَدَلَعَمَا هو مال أصلاً 

والقَيابُ لا يَنْبْتُ دَيْنَا في الذَّمةٍ إلا بشَرائطِ السَّلّم من بِيانٍ 5 وَالأَجَلٍء 
والمكيلٌ والموزونٌ يَْبَُانٍ ”" في الذَّمَةِ مُطْلَقَا في المُعاوّضةٍ المُطْلَّقَةِ من غير أجل ولا 
يُشترَطٌ قبضّه في المجلِس لأنّه ليس بِصَرْفٍ ولافي تَرْكِ قبضه افِْراقٌ [1108/4] عن 
ديْن بدَيْنِء بل هو افْتِراقٌ عن عَيْنٍ بعيْنِء أو عَيْنِ بدَيْنِء وكُلّ ذلك جائرٌ زُ» وإنْ كان دَيْنَا فإِنُ 
كاكراف ار لاير4 نما مها ذا يجلرمن أحدٍ وجهَّيْن: إِمّا أن صَالَّحَ منها على 
خلافٍ جنسهاء أو على جنسهاء فإِنْ صالَّصحَ منها على خلافٍ جنسها فإِنْ صَالَّحّ منها على 
عَيْنِ جار ؛ لأنّ الصّلّْحَ عليها في معنى بيع الدَّيْن بالعَيْنِء وأنّه جائرٌء ولا يُشترَطً القبض . 

إن نال يها حلن قن مرا 1 سجر لأنّه بائعٌ ما ليس عندّه؛ [لأنّ الدّراهمَ 
والدّنانيرَ أثمانٌ أَبَدَاء وما وقَمَ عليه الصّلْحُ مَبِيعٌ» فالصّلْحُ في هذه الصّورة يَقَعُ بِيعَ ما ليس 
عند البائع] "*2 وأنّه مَنْهِيّ عنه . 

ون صالّحَ منها على جنسهاء فإِنْ صَالّحَ من دراه على دراهمّ فهذا لا يخلو من ثلاثةٍ 
أوجُه: إِمَا أن صالّحَ على مثلٍ حَقَّه؛ وما أنْ صَالّحَ على أَقَلّ من حَمَّه . وما أنْ صالّحَ على 
. أكثرٌ من حَقّه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فإنه لا». 
(؟) زاد في المخطوط: «دينا». (4) ليست في المخطوط. 


هته لات لصح 2_١‏ 


فإن صالّحَ على مثلٍ > نار روشق انمد قمر الس وس ال 
شَك في جوازه. ولا د يُشترَّطٌ القبض ؛ لأنّ هذا استيفاءً عَيْنِ حَقَّه أصلاً ووَضْمًا. 

ولو ''" صالّحَ على أقّلُ من حَقّه قدرًا ووَضْمًا بأنْ صالّحَ من الألفٍ الجيادٍ على 
خمسيائق '' نَبَهْرَّجِةٍ يجورُ أيضّاء ويُحْمَلُ على استيفاء ءِ بعض عَيْنِ الحقٌّ أصلاً. والإبراءً 
عن الباقي أصلا ووَضْفًا؛ لأنّ أمورَ المسلمِينَ مَحْمولةٌ على الصّلاح والسّدادٍ ما أمكَنّ . 

ولو حمل على المُعاوّضة يَُدّى إلى الرّباء لاثه يَصيرُ بائمًا لقا بخمسوائةق» وأ رياء 
00 ء بعض الحقٌ. والإبراء عن الباقيء ولا يُشْترَطٌ القبض» ويجودٌ 

جُلاُ؛ لأنّ جوارّه ليس بطريق المُعارَضةٍ؛ ليكونٌ صَرْفًا . 

ف مت ا قرس ب دل لد ما لمك 
نَبَْهْرَجِةَ» أو صالّحَ على أقَّلَّ من حَقّه قدرًا لا وضْمًاء ؛ بأن صالّحَ من ألفٍ جيادٍ على 
خمسِمائةٍ جَيّْدةٍ يجوز وتشمل على امكيفاء ء البعض» والحطٌّ والإبراءُ وَالتَجَورُ بدونٍ 
الحقٌّ أصلاً ووَضْمًا يجورُ من غيرٍ قبض ومُوَجلا . 

ولو صالحَ على أكثرَ من حَّهِ قدرًا ووَضْمًا بن صالّحٌ من آلف تَبَهْرَجَةٍ على ألفٍ 
اي ار و يي 
ألفٍ وخحمسِمائةٍ وَ نَبَهْرَجةٍ لا يجوز؛ لأنّه ربا؛ [لأنه] ”" يَحْمِلُه © على المُعارَّضْةَ هنا 
لتعَذّر حَمْلِهِ على استيفاء البعض وإسقاطٍ الباقي . 

وإِنْ صالّحَ على أكثرٌ من حَقَّه وضُمًا لا قدرًا بأنْ صالّح من آلف ”" تَبَهْرَجَةِ على ألفٍ 
جيادٍ جاز . 

ويُشترَط الحُلولُ أو الٌقابْضٌ حتى لو كان الصُلْحٌ مُوَجَلا إن *" لم يض في المجليس 
يطل لاتدر ات 

وَأمَا إذا صالّح على أكثر من حَقّه وضفًا وأقِلّ منه قدرّاء بآنْ صالّح من ألف تَبَهْرَجِةٍ 
على خمسوائة جيادٍ لا يجوزٌ عند أبي حنيفة ومحمّدٍء وهو قولٌ أبي يوسف الآخَرُء وكان 
)١(‏ في المخطوط : :وإن». () في المخطوط: «الخمسمائة». 


(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «يحمل».. 
(4) زاد في المخطوط: «#درهم». )١(‏ في المخطوط : «أو». 


ج20 كتاب اصح >اللاا“سننييي 0 
يقولٌ أوَلاً: يجوز [ثم رجع] (". 

وه كوله الأول؛ ناهذا خط (بحضن ض حَقه) ('©» وهو خمسبائة نَبَهْرَجِةٍ» فِيَبْقَى عليه 
خمسيائة تج رلانه توفي المضاد ء بخمسِمائةٍ جَيّدةٍ فلا يُمْنَعٌ عنه حتى إِنَّه لو امتنّعَ 
لا يكونٌ عليه إلا خَمسَمائةٍ نَبْهْرَجِةٍ 

وجه ظاهر الرواية: أن الصّلّْحَ من الأفي النَبَهْرّجةٍ على الخمُسوائة الجيّدةٍ اعتياض عن 
صِعةٍ الجؤدة» وهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ الجؤدةً في الأموالٍ الربَويَةٍ لا قيمة لها عند مُقَابَلَتِها 
بجنسها لقوله كَلِ: «جَيْدُها ورَدِينُهَا سَوَاءُه 7" فلا يَصِحٌ الاعتياض عنها لِسُقوطٍ قِيمّتِها 
شرعًاء والسَاقِطُ شرعًا والعَدَمُ الأصليُ سَواءٌ؛ ولأنّ الصّلْحَ على هذا الوجه لا يخلو ما أنْ 
يُجْعَلَ استيفاء لَعَيّْن الحقٌ» أو يُجْعَلَ مُعاوّضة لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ ؛ لأنّ حَقَّه في الرّديءٍ لا 
فى النكك» لتشكل على (الكداونة ليقي ل انق ألكا سور جه لمشموع انو تكله يعون را 
وكذلك حُكُمُ الدّنانير ا ل ل 

ولو صَالّصحَ من دراه على دنانيرَ أو من دَنانيرَ على دراه جار وَيُشَتَرَط القبض في 
المجلِس؛ لأنّه صَرْفٌ . 

ولو اذّعَى ألفٌ درهَمٍ ويائة دينار فصالَحَه على ماثةٍ درمّم | إلى شَهْرٍ جارٌ» وطريقٌ جوازه 
أن تشفر حا تفار من ١‏ اتدل شد تعاوضة لبط لأنّه يَصِيرُ بعض المائةٍ عِوَضًا 
عن الدّنانيرٍ» والبعض عِرَضًا عن الدّراهم» فيَصيرٌ بائعًا يَسْعَمِائَةٍ بخمسينَ» فيكونٌ رِبّاء 
وأُمود المسلمينٌ مَحُمولةٌ على الصّلاح والسَّدادٍ ما أمكَنَ» وأمكنّ أنْ يُجْعَلَ حَطَا للدّنائير 
أصلاًء وبعض الدّراهم وذلك يَسْعْمِائَةَ» (وتأجيل البعض) ”*؛ وذلك مائةٌ إلى شَهْرٍ» 
وكذلك لو كان ”" عليه ألفٌ درهّم وكُّدٌ ", فصالّحَه على يائةٍ[4/ 158١ب]‏ جار 
وطريقٌ جوازه أنْ يُجْعَلَ حَطًا وإسقاطًا للكُرٌ لا مُعاوّضةٌ؛ لأنَّ استِبْدالَ المسلم فيه لا 


يجوز . 

)١( .‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «بعضه؛. 
(") ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 03737 . (4) في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط: : «وتأجيلاً للبعض». (1) زاد في المخطوط : «له». 


0 زاد في المخطوط : «سلم». 


ولو كان المالانٍ عليه رجلينٍ لأحدهما دراهمٌ والْآخَرٌدَناِيرُ فصالّحَه على مِائةٍ درهَم 
جار وطريقةٌ جوازه أن يُعْتَبَرَتُعاوَضةٌ في حَقّ أحديهما وحَطّاء وإسقاطًا في حَقٌ الآخَرِ» 
وذلك أن يقس بََلُالصُلْحٍ على قدر قيمةٍ دَيْنِهما من الدّراهم والدَّنائِيِ» فالقدرٌ الذي 
أصابٌ الدّنانيرَ يكونٌ عِرَضًا عنها فيكونٌُ صَرْفَاء فيُراعَى فيه شرائط الصَّرْفِء فيشترطٌ 
القبضٌ في المجلِس والقدرٍ الذي أصابٌ الدّراهمَ لا يجورٌ ”" أنْ يُجْعَلَ عِرَضًاءٍ لأنّه 
يودي إلى الرّباء فيِجْعَلُ الصُّلّْحُ في حَدَّ حَقَّه استيفاءً يبعض الحقٌّ وإبراءً عن الباقي . 

والأصلّ أنّ الصّلْحَ متى وقّعَ على سي حي 
استيفاءً عض الحقٌ وإبراءً عن الباقي. ومتى وقَّمَ على أكثرٌ من جنس حَقّه منهاء أو وقّمَ 
على جنس آخَرَ من الدّيْنِ والعَيْنِ يُعْتَبَرُ مُعاوّضة؛ لأنّه لا يُمْكِنُ حَمْلَُه على استيفاء ءِ عَيْنِ 
الحقٌء والإبراءً عن الباقي ؛ لأنّ استيفاء عَيْنِ الحقٌّ من جنيه يكونُ ولم يوجَدْ فيُعته () 
مُعاوّضةً فما جارّتُ به المُعاوَّضاتٌ يجورُ هذاء ومافسَدَتٌُ به تلك يَفْسُدُ به هذاء وقد 
ذَكَرْنا بعضٌ مسائلٍ هذا الأصل . 

وعلى هذا إذا صالّحَ من ألفٍ حالَةٍ على ألفٍ مُوَجَلةٍ؛ جارٌ» ويُعْتَبَدُ حَطًا للحُلولٍ» 
وتأجيلا لِلدَيْنِء وتَجَورًا بدون [من] ”" حَقَّه لا مُعارّضةً . 

ولو صَالّحَ من ألفٍ حالَةٍ على خمسِمائةٍ قد ذَكَرْنا أنه يجورٌء ويُعْمَبَرُ استيفاء عض حَمه 
ال ا اي ل يها إِيّاه فهذا لا يخلو 
من أحدٍ وجهَيْنٍ : إمّا أن وقّتَ لأداء الخَمْسِمائةٍ وقمًا و! أن لم يوَقّتْ فإِنْ لم يوَقّتْ 
شل ما كول الس الح رط اذم ركز فل 

ألائَرَى أنه لو [لم] ”*' يُذْكَرْ لَلَرِمَه الإعطاكء» فكان ذِكْرُه والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدقٍء 
وكذلك الحط على هذا ان فال لكر يم "© حَطّطْتُ عنكَ مسَمائةٍ على أنْ نُ تَعْطيَنى 
خمسَّمائةٍ لما بَيّنَا. ْ 


وان وقت بان قال: صَالَحُْكَ على خمسوائة على أن تُمْطيّنيها اليوم» أو على أن تُعَجُلَها 


)١(‏ في المخطوط: #يمكن)2. (؟) في المخطوط : «فيصير؟. 
(9) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط. 
(6) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «الغريم؟ 


اليومَ فإمًا أن اقتصرّ على هذا القدرٍ ولم يَنْصّ على شرط العَدّم . وَإِمًا أن نَصّ عليه فقال: 
إن لم تُعْطِني اليومً» أو إنْ لم تُعَجُلِ اليومّ» [أو على أنْ تُعَجلّها اليوم] ”" فالألفُ 
عليكء فإنُ نَصّ عليه فإِنْ أعطاه وَعُجَلَّتْ (" ذ في اليوم؛ فالصّلّْحُ ماضء وبَرَِ عن 
خمسِمائةٍ» وإِنْ لم يُعْطِه حتى مَضَى اليومٌء فالألفُ عليه بلا خلافي؛ وكذلك الحط على 
هذا. 

ل ل ا ل البوع راهن ييه 
بالإجماع» وأمّا إذا لم يَعْطِهِ حتى مه مَضَى اليومٌ بَطْلَّ الصّلْحُ 00 
ومحمَّدٍء وعندَ أبي يوسفٌ الصّلْحُ ماض» وعليه خمسّمائة فق 

وجه وله أنّ شرط التَعُجيل ما أفادّه شيئًا لم يَكَنْ من قبلْ؛ لأنّ التَمْجِيلَ كان واجيًا 
عليه بِحُكُم العقدٍ فكان ذِكُرُه والسّكوتٌُ عنه بمنزلةٍ واحدة» ولو سَكَتٌ عنه لكان الأمرُ 
على ما وصَّفّْناء فكذا هذا بخلافي ما إذا قال: فإنْ لم نَفْعَلُ فكذا؛ لأنَّ التنصيصٌ على عَدَ 
الشّرطٍ نَفْىْ للمشروط عند عَدَمِهِ فكان مُفِيدًا . 

وجه قولهما: أن شرط الَمْجيلٍ في هذه الصَورة شرطٌ انفساخ العقدٍ عند عَدَِه بدَلالة 
حالٍ تَصَرُفٍ العاقل؛ لأنّ العاقِل يَقْصِدَ يَقْصِدُ بتَصَرُفِه الإفادة دونَ اللَّمْوِ واللِّبٍ والعَبَثِ . ولو 
حُمِلَ المذكورٌ على ظاهرٍ شرط التَعْجيلٍ لَلَعا لأنّ التَعْجِيلَ ثابِثٌ بدونه فيْجْعَلَ ؤِكْرُ شرط 
التَعْجِيلٍ ظاهرًا شرطا لانفساخ العقدٍ عند عَدَمِ التَعْجِيلٍ فصارٌ كأنه نَصّ على هذا الشَرطٍ» 
فقال: فإنُ لم تُعَجَُلْ فلا صُلْحَ بيننا. ولو كان كذلك؛ لكان الأمرٌ على ما نْصٌَّ عليه فكذا 
هذا. 

وتبيّنَ بهذا أنَ هذا تَعْلِيقُ الفسخ بالشَرطٍ لا تَْلِيقُ العقدِء ٠‏ كما إذا باع بألفٍ على أن يَنْقَدَ 
الَمَنَ إلى ثلاثة أيَام فِنْ لم يَْقُدْه فلا بِيمَ بينهماء وذلك جائرٌ لدُخولٍ الشّرطٍ على الفسخ لا 
على العقد كداتهذا: 

وكذلك لو أخذ منه كفيلاً» وشَّرَطَ على الكفيلٍ أنّه [إنْ] ”" لم يوَقّه خمسّمائةٍ إلى رَأس 
الشَّهْر فعليه كل المالٍء وهو الألفُ فهو جائرٌء والألف لازمةٌ ”“ للكفيل إِنْ لم يوَفّه ؛ لأنّه 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «وعجله». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لازم» . 


7 بيسح باع الصاقعج8_ 
جعل عَدَمَ إيفاء الخَمْسِمائةٍ إلى رَأس الشَّهْرٍ شرطا للكَفالةٍ بألف فإذا وُجِدَ الشَرطٌ تَبَتَ 7 
المشروط . ولو ضَّمن [54/54١أ]‏ الكفيلٌ الألفٌء ثم قال: حَطْطْتُ عنك خمسَّمِائةٍ على 
أن توفيّئى رَأْسَ ال ل ا لور ا ل 
(لأنّ هذا) ”© هنا عَذّنَّ الحط بشرط التمجيل؛ وهو إيفاء الخمْسِمائةرَ من الشهْر؛ وجعل 
ا ل 
للعقدٍء وهو الكفالةٌ بالألف. والفسحٌ لِلشَّوْطٍ أقبَلُ من العقدٍء ذلك كان الثّاني أوَقَ من 
الأوَلِء والله أعلم . 

وكذلك لو جعل المال تُجومًا بكفيلٍ» ٠‏ أو بغيرٍ كفيل» وشَرَط أنه إنْ لم يوَفه كُلَ نَم 
عد مله ؛ فالمالٌ حال عليه فهو جائرٌ على ما شَرَطٌ ”7/؛ لأله جعل الإخلال بَجْم شرطا 
لِحُلولٍ كل المالٍ عليه» وأنّه صَحِيحٌ . 

ولوكان [له] ”' عليه ألفٌ فقال: أذ إِلَىّ من الألفٍ خمسَمِائةٍ غَدَا على أنك بَرِيءٌ من 
الباقي فإِنْ أدَّى إليه خَمسَمِائةٍ غَدَا ب يْرَأُمن الباقي إجماعًاء وإِنْ لم يُوَدُ فعليه الألفُ عند أبي 
حنيفةً ومحمّدِء وعند أبي يوسفٌ ليس عليه إلا خمسَّمِائةٍ» وقد مَرَتِ المسألة. 


؟2 مس 


ولوفال: إِنّْ أَدَيْتَ إل خمسّوائةٍ فأنْتَ ب بَريءٌ من الباقي؛ أو قال: متى أذَّيْتَ فأدُ إليه 
خمسّمائة لا ب تعن امات البافي حنى يثركه. وكذلك إذا قال لشكائبه ذلك ذائكى 0 
خمسّمائة لايَبْرأ عن * الباقي حتى يُبُرئه ؛ لأنّ هذا تَمْلينٌ البَراءة بالشَرطء وأنّه بايلِلٌ 
تحلاق ما رذا عا بلقل شل از سسا ار الأر: لأنَ ذلك ليس تَعْلِيقَ البّراءة بِالشّرطٍِ 
ل ١‏ 

ولوفال لمكاتبه: إِنْ أذَيْتَ إِلَىّ خمسَّمِائةٍ فأنْتَ حر فأدّى خمسّمائةٍ عَتَىَّ؛ِ لأنّ هذا 
لا 0 


ولو كان له على إنسانٍ ألفٌ مُوَّ جَلهُء فصالَحَ '"' منها فهذا لا يخلو من أ 0000 
إِما أن صائَح منها على أقنّ من حََه؛ أو على تَمام حَّهء وكُلُ ذلك لا يخلو من أن 
)١(‏ في المخطوط: «يثبت»2. (؟) في المخطوط : «هاهنا». 
() في المخطوط : «شرطا». () ليست في المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط: (إليه؛ . (5) في المخطوط: «من». 


(0) في المخطوط : «قفصالحه) . 


0 كتابا اللصلح +اااا-اسسسج 400 
التغجيل؛ » أو لم يَ يتشترط» فإ صالَحَ على أمَلَ من حَه قدرًا أو وضمًا أو قدرًا ووَضْفّاء ولم 

يَشْتَرطٍ التَعُجيلَ لما ”") وقَعَ عليه الصّلْحُ جازٌ» ووكون خطاه كر وباو عتدو وله أن 
أذ الباقي بعد حل الأجَل . 

وإنْ شَرَطَ التَعْجِيلَ فالصّلْحُ باطِلٌ» وعليه رَدُ ما قبض والرّجوعٌ برس ماله بعد حل 
الأجل ؛ لأنّ فيه مُعاوّضة الأجَلء وهو التَعْجِيلٌ بالحطٌء وهذا لا يجورٌ؛ لأنّ الأجَلَ ليس 
28 : 

ون صالّحَ على نمام حَفّه جار وإنْ شَرَط التَمْجِيلٌ فإنْ ”" صالّحَ من ألفي مُوَجُلةٍ على 
ألفي مُعَجَّلةٍ َكِنْ بشرطٍ القبضٍ قبل الافتراقِ عن المجيس» وكذلك حُكُمُ الدّنانير على 
هذا. ولو كان الواجبٌ عليه قيمة المُسْتَهْلّكِ فإِنْ ”" كان المُسْتَهْلَكُ من ذّواتٍِ القيمةٍ 
فصالح إِنْ صالحَ على الدّر اهم والدّنانيرٍ حالّة أو مُوَّجلةَ جار الصَّلْحُ؛ ؛ لأن الواجبّ في 
يِه مثل ”* المُثْلَفٍ صورةٌ ومَعْنّى كذا الاستَهْلاك تَحْقيقًا للممائلة [المُعلّقة] © كم 
َمْلِكُه بأداء الضَّمانِء فإذا صالّحَ كان هذا الصّلْحُ على عَيْن حَقّه فيجورُ على أي وضْفيٍ 
كان . 

وإِنْ صالّحَ على غير الدَّراهم والدَّنانِيرٍ إنْ كان عَيْنَا جارّ» ولا يُشترَطٌ القبضء وإِنْ كان 
ْنَا موصوفًا يجورُ أيضًا لَكِنَّ القبض في المجلس شرط . 

ولو كان الواجبٌ عليه مثلّ المُسْتَهْلّكِ فإِنْ كان من ذَّواتٍ الأمثالٍ كالمَكيلٍ والموزونٍ 
الذي لين في تتعيوةة اضر فيخم الطلح : فيه كشكم الصُلْح في كُرٌ الجئطة فتقول» ويالله: 
التَوْفِيقٌ : إذا كان المُذَّعَى دَيْنَا سِرّى الدراهم و الدنانير فإِنْ كان مَكيلاً بأنْ كان كر جِنْطةٍَ 
مثلاء فصالَحَ منه لا يخلو من أحدٍ وجَهَيْنٍ : 

إِمَا أن صالَّحَ على جنبيه» أو على خلافٍ جنسه» فإِنْ صالّصَ على جنسه لا يخلو من ثلاثة 
أوجَهٍ: إمَا أن صالّحَ على مثل حَقّهء وأمًا ' على أَلَّ منه وإمًا أن صالّحَ على أكثرٌ منه» فإنُ 
صالَحَ على مثلٍ حَقّه قدرًا ورَضْمًا جازٌ» ولا يُشترَط القبض ؛ لأنّه استّؤْفّى عَيْنَ مه . 


)١(‏ في المخطوط: «ما». )١(‏ في المخطوط: «بأن». 
(؟) في المخطوط : «بأن». (:) في المطبوع: «قبل». 
(5) ليست في المخطوط. () زاد في المخطوط : «أن صالح». 


»بيسح باع لستاقع ع 4 
ون صالَّحَ على أقَلَّ من حَقَّه قدرًا ”'" ووَضْفًا جارّء ويكونٌ حَطًا لا مُعَارَضةً لما ذَكَرْنا. 
في الدّراهمء ولا يُشترَطٌ القبضء ويكونٌ *" مُوَجَلد 

وإنْ صالّحَ على قل من حَقَهء وضمًا لا قدرًا جارٌ أيضَاء ويكونٌ استيفاء لَعَيْنِ حَقَّه 
أصلا» وإبراءً له عن الصّفْةٍ فلا يُشترَّطُ القبضٍ [ويجوة] ع لااينطل بالقاجيل أو 
تَوْكِه 7“ [ويُْتَبَرْ رضًا بدونٍ حَقَّه] © . ولو صَالَّحَ على أكثرٌ من حَقَّهِ قدرًا ووَضْفّاء أو 
قدرًا لا وضُفًا لا يجور؛ لأنّه ربًا. 

وذ عاك على اكثر ته رما ا نذا بالاصصالت حن قز ميو على قز جاو ا واد و 
مُعاوّضةً احترارًا عن الافْتِراقٍ عن دَيْنِ [4/ 164 ب] بِدَيْنِه ولو صالّحَ منه على م ار 
جار؛ لاله خط حَقْه في الشلوليء ورّضي بدون حم كما في التّراهم والكنائير. 

هذا إذا كان أكثر ”" الدَيْنِ حالاً» فإِنْ كان مُوَجَادً جلا فصالّحَ على بعض حَقُّهء أوعلى 
نمام َه فهو على التَفْصيلٍ الذي دَكَرْنا في الصّلْحِ من الألفٍ المُوَجُلةِ من غيرٍ تََاوْتٍء 
هذا إذا صالّحَ من الكرٌ على جنيه . 

إن صالّحَ على خلافٍ جنس حَّه فإِنْ كان الكُرُ الذي عليه سَلَّما لا يجورٌ بحال؛ لأنّ 
[الصّلْحَ على خلاف جنس المُسْلّمٍ فيه يكونٌ مُعارَضةً» و] ”" فيه اسوِبْدالَ المُسْلّم فيه فيه قبل 
قبغيه» إلا أن يكو الصُلّحُمنه على رَأسٍ المالٍ فيجوة؛ لأنّ الصلحَ من المُسْكمٍ فيه على 
َأسٍ المالٍ يكونُ إقالةً للمسلم» وَسْحًا له وذلك جائرٌ» وإن لم يَكُنْ سَلَما فصاقّحَ على 
خلا جنس حَّه فإنْ كان ذلك من الدّراهم والدَّنانيرٍ جار ويُ؛ لتفوط لقف وإ كان 
مُعيئًا مُشارًا إليه ؛ لأنّها لا تين اين فكان َك قبضه افْتِرافًا عن دَيْنِ بدَيْنِء وإنْ كان 
ذلك من المُكيلاتٍ وهو عَيْنَ جاز» ولا ند يُشترّط القبض . 

ون كان موصوفًا في الذَّمَةٍ جار أيضًاء فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا كان "2 عليه دراه أو 
دَنانيرٌ فصالحَ منها على مُكيلٍ أو موزونٍ موصوفي في الذَّمةِ أنه لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك مَبِيعٌ. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «أو قدرًا». )١(‏ في المخطوط : «ويجوز». 
(”) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ترك القبض». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «الكر؛. 

(0) ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط: «ديئًا؛. 


(9) زاد فى المخطوط : «له» 


ألا تَرَى أنّه قوبلَ بالأثمانٍء والمَبِيعُ ما يُقابَلُ بِالكَمَنِء وهذا لا يُقَايَلُ بِالمَمّن فلا يكونٌ 
مَبِيعَاء إلآ أنّه لا بُدَ من القبض في المجلس احتّرارًا من الافْتِراق عن دَيْن بِدَيْنَء وَإِنْ كان 
من ارو والحيّوان فإ كان عي جاذ» وإ كان َي يجودٌ ف القبابٍ الموصوفة إذ أتى 
بشَرائطٍ السّلَمِ لكنٍ القبضٌ في المجلِسٍ شرطً احترازٍ ” '' عن الافْتِراقٍ عن دَيْنٍ بدَيْنِء ولا 
يجوز في الحيّوانٍ الموصوفي بحالٍ ؛ لأ لا يت كين في الذمَةِيَدَلأَعَمَا هو مال» وكذلك 
إذا 7" كان المُدَّعَى موزونًا دَيْنَا موصوفًا في الذَّمّةِ فصالّحَ منه على جنسه أو على خلافٍ 
جنسيه إلى آخِرٍ ما ذَكَرْنا في المَكيلٍ الموصوفيٍ. 

هذا إذا كان المُذَّعَى مَكيلاً أو موزوئًا دَيْئَا موصوقًا في الذَّمَةٍ . فَإِنْ كان ثوب السَّلّم 
فصالَّحَ منه فهذا لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ : إمًا ا 0 أنْ صَالَحَ 
ا ا ا ا ةَ أوجَهِ 0 
مثلٍ حَّه أو أكثرٌ منه» أو أل فإنْ صالّحَ على مثلٍ حَقّه قدرًا ووَضْمًا فإن (" صالّحَ من 
ثوب هَرَويٌٍّ جَيّدِ على ثوب هَرَويٍّ جيّدٍ جازّء ولا يُشترَطً القبض ؛ لأنّه استَؤْفّى عَيْنَ حَمَّه . 
وكذلك إِنْ صَالَّحَ على أقََّ من حَقَّه قدرًا ووَضْفاء أو وضفًا لا قدرًا يجورٌء ويكونٌ هذا 
استيفاء لبعض عَيْنِ حَقُّهء وحَطًا للباقي» وإبراءً عنه أصلاً و *أْرَضْفاء والإبراء عن 
المُسْلَمٍ فيه م صَحيحٌ ؛ لأنّ قبضّه ليس بواجب . | 
وإِنْ صالّحَ على أل من حَلْه قدا لاأوضما باذ صالح من ثواب (زدياو على لضي توب 
جيِ جارّ» بخلاني الدّراهم والدّنانيرٍ والمكيلٍ والموزونٍ الموصوفينَ بأنْ صالّحَ من ألفي 
نَبَهْرَجِةٍ على خمسِيائةٍ جياد» أو صَالَحَ من كر رَديءٍ على نصني كُرٌ جَيّدِء أو صائَحٌ 

ك4 انف 


من حَديدٍ رَديءِ على نصفي من جَيّدٍ أنه لا يجوز. 


والفرْقٌ أن المانِعَ من الجواز هو الاعتياض عن الجؤدة ”" هنا جائرٌ؛ لأنّ الجؤدةً فى 
غيرٍ الأموالٍ الرّبّو يَةِ عندَ مُقَابلَتها بجنسها لها قيمةٌ بخلاني الأموالٍ ال و ره لان 


0 فى المخطوط:‎ )١( في المخطوط: «احترارًا».‎ )١( 
١ في المخطوط: «بأن». (4) في المخطوط:‎ )7( 
زاد في المخطوط : «منّ». () في المخطوط: «حديد».‎ )05( 


0372 زاد في المخطوط : «والاعتياض عن الجودة». 


الأصلّ أنْ تكونّ الجؤدةٌ م معد نه ف الأموال كل ؛ لأنها صِفَةٌ مَرْعْوبةٌ يُبْذَّلُ العِرَض في 
مُقابلتها إلا أن الشّرعَ أَسْقَط اعتبارّها في الأموالٍ الرَويّةِ تَعَنِّدًا بقوله «جَيْدُها ورَديئها سَوَاءٌ» 
فبَقيّتُ مُتَقَوّمَةَ في غيرها على الأصلٍ فيَصِحٌ الاعتياض عنها . 

لصا لا ا م ك1 اميا اما عو جَيْدٍ على ثُوبَيْنٍ 
هَرَويّيْنِ جَيدَيْنِ يجورٌ لَكِنْ يُ؛ شيط القيف ؛ لأنْ جوارّه بطريقٍ المُعاوّضة» والجنس 
بانفراده يحرم النّساء» فلا بُدَّ من القبض لِقَلا يودي إلى الرّبا . 

وكذلك إِنْ صَالّحَ على أكثرٌ من حَقَّه قدرًا لا وضمًا بأنْ صالّحَ عن ثوب هَرَويٌ جَيّرِ على 
وبين هَرَوييٍْ رَدِييْنِ جارّء والقبضٌ شرطً لما ذَكَرْنا. 

ولو صَالّحَ على أكثرَ من حَنَّه وضُمًا لا قدرًا بأنْ صالّحَ من ثوب رَدِيِءِ على ثوب جَدٍ 
جار؛ لأنه مُعاوّضةٌ إِذْ لا يُنْكِنُ حَمْلُه على استيفاء عَيْن الحقّ؟ لأنّ الرّيادةَ غيرُ مُسْتَحَفَةٍ له 
فيُحْمَلُ على المُعاوّضةٍء ويُشترَطُ القبض لعَلا [5/ 317١‏ يُوَدَيَ إلى الربا. 

وإِنْ صَالَّحَ على خلافٍ جنس حَقّه كائئا ما كان لا يجورٌُ دَيْنَا كان أو عَيْنَا؛ لأنَّ فيه 
استِيْدالَ المُسْلّم فيه قبلَ القبضء وإنّه لا يجورٌ إلأعلى رَأْسٍ مالٍ السَّلّم ؛ لأنّ الصّلْحَ عليه 
يكونٌ إقالة» وفَسْخًا لا استِبدالا . 

وَإِنْ كان المُدَّعَى حَيَوانًا موصومًا في الذَّمَةٍ في قَمْلِ الخطء أو شِبّْه العَمْدِ فصالّحَ» 
(فتقولٌ الجْمْلةٌ) ”'' فيه أنّ هذا في الأصلٍ لا يخلو من وجَهَيْنِ : إمَا أن صالّحَ على ما هو 
مَفْروضٌ في باب الذَّيةِ في الجُمْلةَء وما أَنْ صالَّحَ على ما ليس بِمَفْروض في الباب أصلا . 

وكُل ذلك لا يخلو إما أن صالَح قبل بين القاضي نوا من الأنواع المَفْروضةٍء 0 

تَعْييِِ نوعًا منهاء فإِنْ صَالّحَ على المَفْروض قبل تَعْيِينٍ القاضي بأنْ صالّحَ على عَشَرةٍ 
لاف مرقم؛ أوعلى ألف دينارء أو على مائةٍ من الإبلٍ» أو على مائةٍ ”'' بَقَرَوَء أو على 
ألّيْ شاوٍء أو على مِالتَىْ يْ حُلَّةِ؛ جار الصّلْخُ وهو في الحقيقة تَعْرِ تَعْيِينُ منها للواجب من أحدٍ 
الأنواع المَفْروضةٍ بمنزلة تَعِْينٍِ القاضي فيجوزء ويكونٌ استيفاء لَعَيْنٍ [حَقّه] 7" الواجب 
عند اختياره ذلك فعلا برضا القاتِّل . 
)١(‏ في المخطوط : «مائتي». (9) ليست في المخطوط . 


م كتبسح > فته 


ركذا[ ف اساك على ان من الكذروظى يكرة امتفاء يعض عتو البو رابا هن 
الباقي» وإنْ صالَحَ على أكثر من المَفروضٍ لا يجوذ؛ لأله ريا. ‏ ' 

ولو '' صَالّحَ بعدّما عَيّنَ القاضي نوعًا منهاء فإنْ صالّحَ على جنس حَفه المُعَيّنِ جااً 
إذا كان مثلّهء ل و 
ل ب حو المي ا رك 1 
فصالحَ على (مِائةٍ من البَقَر) ”2 أن اك جارء:وتكون تعاؤضة + لاق الإبل تَمتكت وانجية 
بتَعْيِينٍ القاضي» فلم يَبّْقّ غيره واجبًا فكانت البَقَرُ بَدَلاا عن الواجب في الدَمَّةٍ فكانت 
مُعاوّضةً» ولا بد من القبضٍ احتّرازًا عن الافْيِراقٍ عن دَيْنِ بدَيْنِء وكذلك إذا كان من 
خلا جني المَفْروض أن صالّحَ على مكبليٍ أو موزونٍ سِرَّى الدّراهم والدّنانيرٍ جارّ؛ 
ويكونٌ مُعاوّضةً» ويُشترٌ ترّطّ الٌقابُضسٌ ”" لما قُلنا . 

ولو صَالَّحَ على قيمة الإبل أو أكثرَ مِمَا يَتَغْابَنُ النّاسٌ فيه جار ؛ لأن قيمة الإبلٍ دراهمٌ 
ودَنانيرٌ وإنّها ليسث من جنس الإبلٍ فكان الصّلّْحْ عليها مُعاوّضةً فيجورٌ قَلَّ أو كيُرّء ولا 
تقرط القيض: 

وكذلك إذا صالّحَ من الإبلٍ على دراهم في الذَّمّةِ» وافْترّقا من غير قبض جار وإِنْ كان 
هذا التراقًا عن دَيْنِ بين ؛ لأ هذا [المعنى] ل لس ارط 4ل حو بسنا عَيْنٍ 
َه ؛ أن الحيوان الواجب في الم وإث كان ديا لكته ليس بدَْنٍ لازم الاترَى أن مَنْ 
عليه إذا جاء بقيميه يجب مَنْ له على القَبولٍ بخلافي سائر الدّيونِ فلا يكودٌ اترانًا عن دَيْنٍ 


8- 
2 0-7 


بدين حقيقة . 

هذا إذا قَضَى القاضي عليه بالإبلٍ فإِنْ قَضَى عليه بالدّراهِمَ» والدَّنانيرَ * فصَالّحَ 
1 من ”" مكيل أو موزونٍ مِوّى الدّراهمَ والدناني أو بَقَرِ ليس عنده لا يجوزٌ؛ لأنَّ ما يُقابل 

هذه الأشياءً دراهمُ أو دنانيرُ وأنّها أثمانٌ امل منوبيسة وريه المبيغ الذي ليمن 


)١(‏ في المخطوط : «وإن». )١(‏ في المخطوط : «مائتي بقرة». 
(©) في المخطوط : «القبض». (5) ليست في المخطوط. 
(6) في المخطوط : «أو بالدنانير». (1) في المخطوط : «على». 


(0) زاد فى الخطوط : «أبدًا؛ . 


هذا إذا صَالّحَ [على] ”" المَفْروض في باب الدَّيةٍ فأمًا إذا صالّحَ على ما ليس بمَفْروض 
أصلاً كالمكيلٍ والموزونٍ سِوّى الدّراهم والدَّنانِيرٍ ونحوٍ ذلك مما لا مدخل له في الفْرْضٍ 
قبلَ تَعِْينِ القاضي جارٌ» وإِنْ كانت قِيمَمُه أكثرٌ من المَفْروضٍ لَكِنَّ القبضٌ في المجلِسٍ 
شرط؛ لأنّه مُعاوَضةٌ فيجورٌ» ولا بد من القبض لما قُلْنا . ْ 
إن كان بعد َي القاضي فهو على ما ذَكَرْنا من التَفْصيلٍ . وكذلك حُكُمٌ الصّلْحَ عن 
إنكار المُدَّعَى عليه وسّكوّه كحكم ”" الصّلْحِ عن إقراره في جميع ما وطَفْنا. - 
هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان بَدَلَ الصّلْح مالا عَيكا أَوَوَيدًا: ْ 

ناقا| عن تقر بزعا لع على نيه عاو يعي 097و وع يدانه ايها آذ هل 
اموا »أو سكت دان رطا بسلوكا جا الشلكة وركون فى يعي لرج از خرا” 
كان الصّلْحٌ عن إقرارٍ المُدَّعَى عليه» أو عن إِنكاره؛ أو عن سُّكوته؛ لأنَّ الإجارةً تمليك 
المَْفَّعةِ بعِرَضٍ» وقد وُجِدَ أمَا في موضع الإقرار فظاهرٌ؛ لأنَ بَدَلَ الصُلْحِ عِوَض عن 
المُدّعَىء وكذا في موضع الإنكارٍ في جازب المُدّعي » وفي جازب المُذَعَى عليه هو يرَض 
عن الخُصومة واليّمِينِ. 

وكذا في السّكوت؛ لأنّ السَاكِتَ مُِْكِرٌ حَُكُمًا سَواءٌ كان المُدَّعَى عَيْنَا أو دَيَْا لَكِنَ ”“) 
تمليكٌ المَتْفّعةِ قد يكونٌ بِالعَيّْنْء وقد يكونٌ بِالدَّيْنْء كما في سائرٍ الإجاراتء وإنْ كان 
الدع مَنْفَعَة إن كانت المَثَْعَتانِ [4/ ١٠ب]‏ من جِنسَيْن مُخَِْفَيْنِء كما إذا صالّح من 
سُكْنَى دار على بَدْمةٍ عبدٍ يجورٌ بالإجماع؛ وإِنْ كانتا من جنسٍ واحد لا يجوز عندناء 
وأصلٌ ** المسألة في كتاب الإجاراتٍ . 

ااا تبان علي الكتايم عار كي وا لع يا وسار او ليه ار 
بهء [وليصاحب العبدٍ أنْ يُعْتقّه ؛ لأنّ صِحَةَ الإعتاق تَتِفُْ قف على قيام مِلْكِ الرقَبٍِ وأنّه قائمٌ 
ناف ضاف المتتاجر والم هون »ولس له الابيته؟ لأ جواز الببع بعد ملك امبرل 


(1) ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المطبوع: «بحكم». (9) زاد في المخطوط: اسنة» . 
(4) في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط : «اوموضع». 


م كتب لصعع__ > 1 


يوجَدْ فلا يجورٌ بِيعُه كالعبدٍ المُسْتَأجَرٍ والمَرْهونٍ . وله أن يُؤْاجِرّه من غيره؛ لأنْ مَتْمَعَنَه 
صارّث مملوكة له بالصّلْحِ فإنْ شاء استّؤفاه بنفيه؛ وإنْ شاء مُلكها من غيره كالعبدٍ 
المُسْتَأجَرِ وله أن يُؤاجِرّه من المُذّعَى عليه في مُدَةٍ الصُلْحِ عند أبي يوسف؛ ولا يَبْطل 
الصَّلّحْ » كما لو آجَرَّه من غيره؛ وعندٌ محمَّدٍ لا يجوز ويَبْطُلُ الصُلْحُ كما لو آجَرَه من 
المُؤْاجِرٍ في مُدَةٍ الإجارة» وأنّه لا يجورُ بالإجماعء وَتَبْطلُ الإجارةٌ الأولى» ولا يجبٌ 
غإن اللنتا عر شن ة من الا جتر وعدا هذا. 

وله أن يُسَافونه . وذَكَرَ في الإجارة أن مَنِ استَاجَرَ عبدًا لخِدْمةٍ لم يَكُنْ له أن يُسافِرَ به 
لَِّاوْتِ بين ممتي السّمَرِ والحضر والفَزقُ أن المُسائرةً بالعبدٍ المُسْتَاجَرِ للخذمةٍ إلحاق 
الضَّرَّرٍ بالآجر ؛ لأنَّ مُؤْنة الود في باب الإجارةٍ عليه ورُّما يُلْزِمُه برَدّهِ مُنةً تَرِيدٌ على 
الأَجْرةٍ فيتضرَدُ به فلم يَمْلِكِ المُسائَرةَ به دَفْعَا لِلضَّرَرِ عنه» وهذا المعنى ههنا مُنْعَدمٌ؛ ؛ لأن 
مُؤنةَ الوّدّ لاتَلْرَمُ صاحب العبدٍ فأشبّهَ العبد الموصّى بِخِدْمَتِه والعبدَ المَرْهونَء وهما 
يَمْلِكانٍ المُسائَرةَ به كذا هذا] 7" , 

ولو اذَّعَى على رجلٍ دارًا في يَدِه فأنكرَ المُدَعَى بو عله على ا لكر ااي 
عليه الذي فى يده الذاذ شنة ف كذقنها إلى المدعي 7 "“؛ لأنّ المُدّعي مُتَصَرَفٌ في 
ِلّكِ نفيه بِبَدلِالمَنفَعةٍ لمُدّعَى عليه في ذَعْمِه سَنةّ» والمُدَعَى عليه مُمَصَرتُ في مِذْكِ 
نفسه باستيفاء المَتْمَعَةَ لنفسِه في المَدَةٍ المشروطة» ٠‏ فكان كُلَّ واحدٍ منهما مُتَصَّرّنَا في مِلْكِ 
نفسه في زَعْمِه فيجوزٌ» والله أعلم . 

ومنها: أن يكون مُتَقَومًا : فلا يَصِحٌ الصّلْحُ على الخمْرٍ والخئزيرٍ من المسلم؛ #الأكه لمن 
بمال تقوم في حَمَهء وكذا إذا صالّحَ على وَنَّ من خَلّ فإذا هو خَمْرٌ لم يَصِحٌ ؟ له تين 
لم يُصاوف مَحَلَّه. 

ومنها: أنْ يكونٌ مملوكا للمُصالِح : حتى إِنَّه إذا صالَّحَ على مالٍ» ثم اسْتُّحِقَ من يَدٍ 
المُدّعي لم يَصِحْ الصلحُ؛ لاله ِييَ أنه مس مملوتًا ” للمصالج فتبيّنَ أذ الصُلع لم 


| . ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فهو جائر . (*) في المخطوط : «بمملوك؛.‎ )١( 
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ومنهاء أنْ يكونّ مَعْلومًا: لأنَ ججهالة البَدَلِ تُوّدي إلى المُنارَّعةٍ فتوجبٌ فسادً العقدٍ إلا 
إذا كان شيئًا لا يُفْتَقَرُ إلى القبض والتَّسْليمء كما إذا اذّعَى رجلانٍ كُلَّ واحدٍ منهما على ' 
صاحبه حَقَاء ثم تَصالّحا على أنْ جعل كُلَّ واحدٍ منهما ما ادّعاه على صاحبه صُلْحَا 
هِمّا ”' ادّعاه عليه صاحبّه يَصِح الصلّْحُ؛ وإِنْ كان مجهولاً؛ أن جَهالة البَدِ لا تمتغ 
جوارٌ العقد لعبيها بل لإنضائها إلى المُارَّعةٍ المايعة من العسْلممٍ والْسَلُمِ (فإذا كان 
بالك 17 يسعفقق عن التَسْليم وَالمَسَُم لا يُْضي إلى المُنارّعةٍ فلا ْنَع الجوارٌ إلا أن » 
الصَّلْحَ من التقصاص ف في النَفْسِء وما دونه تُتَحَمَّلُ الجهالةٌ القليلةً في البَدَِء كما تُتَحَبّل 
في المَهْرٍ في باب التكاح. والخُلْع والإعتاق على مال والكتابة لِماعُلمَ © . 

ولو صالّحَ على مسّيلٍ؛ أو شِرْبٍ من نَهْرٍ لاحَقَّ له في رَكَبَتهه أو على أنْ يُحَمّلَ كذاء 
وكذا دعا على هذا الحافل و0" )على أن مُشبَل ميزائه في :دار بان مشلومة لا يجرة؛ 
لأنْ ماوقَعَ عليه الصّلّْحُ في هذه المَواضع مُفْتَقِرُ إلى القبض والعَسْليم فلم تَكنْ (جَهالَته 
مختملة لهذ" لا يجوز يبغيناة ٠‏ فلا يَصِحٌ الصّلْحُّ عليهاء والأصلٌ أن كر انع بك 
وشراؤه يجورٌ الصّلْحُ عليه؛ وما لافلاء والله أعلم بالصواب. 


فصل إ[فيما يرجع إلى المصالح عنه ] 


وأمَا الذي يرجع إلى المُصالّح عنه. فأنْواعٌ: 

احذهاه أنْ يكونّ حََّ العبدٍ لاحَنٌّ اللّه عز وجل سَواءً كان مالأ عَيكَاء أو َيْكاء أو غ0 
ليس بمالٍ عَيْنِء ولا دَيْنِ حتى لا يَصِحٌ الصّلّْحُ من حَدٌَ الزّنا والسَّرِقةٍ وشُرْبٍ الخمر بأنْ 
أخذ زانيًا أو سارقًا من غيره أو شاربَ خَمْرِء فصالّحَه على مالٍ [على] ”" أنْ لا يَْقعه فَعَه إلى 
ولي الأمر ؛ ا ل 


حَقٌّ نفسه إمّا باستيفاء ل 6 ع 
داضمك الطل بلصت عن قور" اكع ل ا 


)١(‏ في المخطوط : «عما». (1) فى المخطوط : «فإن كان مما». 
(9) زاد في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «نذكره إن شاء الله تعالى؟ . 
(5) في المخطوط : «أو». (5) في المخطوط : «جهالة متحملة ولهذا». 


(0) زيادة من المخطوط . 


ذلك لا يجورٌ في غير حَقَّه . 
ركذا [زاسالح بواعة القدق بأن كدت رجاه تسالحه على مال على أنْ يَعْفْوَ عنه ؛ 


أيه وكات لعن د غث انقدرق ""دخَن الله تغالى»:والمخلوت ملحن بالعد 

و 1 
شرعًا فكان في حُكم الحُقوقي قي المُتمَحُضْةٍ حَفًا لله تعالى عز وجل وأنّها لاتحتمل الصَُلْحَ 
كذا هذا. 


وكذلك لو صَالَحَ شاهدًا يُيدُ أن يَْهَدَ عليه (على مالٍ) *"" على أن لا يَْهَدَ عليه فهو 


باطِل ؛ ؛ لأن الشَاهد في إقامة الشّهادةٍ مُْتَيِبٌ حم ِل تعالى عَرَ سَائه؛ قال الله سبحانه 
وتعالى: #وأ أَتبمُوأ ألشَّهدَهَ ين [الطلاق :؟] » والصنّْحُ عن حُقوقٍ اللَّه عز وجل باطِلٌ» 
وجيت طللازد ها دوو الال عله بعر 32 

ولوعَلِمَ القاضي به أبطلَ شهادته ؛ لأنّه فِسْقٌ إلا أنْ يُحْدِتَ تَوْبةَ فتفْبَلُ» ويجورٌ الصَّلْحُ 
عن التَعْزِيرٍ ؛ لأنّه حَقٌ العبِء وكذا يَصِحّ عن القصاص ذ في النّمْسِ وما دونّه؛ لأنّ القصاص 
من حَقٌ العبلد سوا كان البَدَلُ ا أو ياه إلآّ”"" إذا كان دَيْنامُشترطُ تقيض ف في المجيس 
احترازًا عن الاقْتِراقٍ عن دَيْنِ بدَيْنِء وسّواءٌ كان مَعْلومّاء أو مجهولاً جهالة غير مُتفاحشةٍ 
حتى © لو صَالَحَ من الققصاص على عبدٍ أو ثوب هَرُوِيٌ جارٌ؛ لأنْ الجهالة قَلْتْ ببِيانٍ 
التؤع ؛ ؛ لأنْ مُطْلّقَ العبدِ يَقَمُ على عبدٍ وسَّطٍء ومُطلَّقُ التَوْبٍ الهَرّويٌّ يَقَعُ على الوسَّطٍ منه» 
فتَقِلّ الجهالةٌ فِيَصِحٌ [4/ 11١‏ أ] الصُّلْحُء وله الخيارٌ إِنْ شاء أعطى الوسَط من ذلكء وَإِنْ 
شاء أعطى قِيمَتّه كما في ”* التكاح» فأمًا إذا صالّحَ على ثوب أو دابَةٍ أو دار لا يجورٌ؛ لأنْ 
الاب والدّوابٌ أجناسٌ تَحْتَها أواع مُخْتَلِفَة وجَهالةٌ التؤْع مُتفاحشةٌ فتمنّعٌ الجوارٌ . 
وكذا جهالةٌ الدّور لاختلافٍ الأماكن مُلْحَقَةٌ بيجهالةٍ القَوْبٍ والدَابَةٍ فتمعٌ الجوارٌ كما في 
بلقتم 


أت 


القصاص» ا لدعا ركه عليه الكل 010 


)١(‏ في المخطوط: «لكن المغلب». 
(؟) في المخطوط : «بمال على مال». () فى المخطوط : «لأنه) . 
0( زاد في المخطوط: «إنه» . )2 زاد في المخطوط: «باب) . 
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ليس بمالٍء والجهالةٌ ”" لا تمع من الصّحَة ليها . 

ل ل 
منها لإفُضائها إلى المُنارَّعةٍء ومَبئَى التُكاح والصّلْح من القصاص على المُسامّحة 
كالإنسان يُسامِحٌُ بشيه ما لا يُسَامِحٌ بماله عادةٌ فلا يكونٌ القليلٌ من الجهالة مُنْضيًا إلى 
المارعق» قلا بجع بين الجتراز يتخلواف بات البيع ؛ لأنَ مَبناه على المُماكسةٍ» والمُضايّقَةٍ 
لِكَوْنِهِ مُعاوَضة مال بمالٍ» والإنسانٌُ يُضَايقٌ بمالِه ما لا يُضَايقُ بنفسه فهو الفَرْقٌ» واللّه عز 
وجل الموَقُقُ 

وإذالم يَصِحَّ الصّلْحُ لِتَفاحُشٍ جَهالةٍ البَدَلِ يَسْقْط القِصاصٌ وتَحِبُ الذي وفي التُكاح 
يجبٌ مَهْرٌ المئلٍ إلا أن بينهما فرْفًا من وجوء فإنّه ("' لو صالّحَ عن ”" القصاص على 
حَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ لايَصِحٌ» ”'' ولاايجبُ شيء آخَرُ. ولو تزوّجّ امرأةً على حَمْرٍ أو خنْزيرٍ ؛ 
لائَصِحُ التَسْمِيةٌ ويجبٌ مَهْرُ المثلٍ . 

ل ا ا ل ل ل 
كناية عن العَفْوِ وذلك جائرٌ ز؛ لأنَّ العَفُوَ *" الفضل لفضْلُء وفي الصّلْحِ معنى الفضلٍ فأمكنَ 
جَعْلّه كنايةَ عنه» وبعدّ العَفْو لايجبُ شي: آخَرُء فأما لَفْظُ التكاح فلا يحتملٌ العَفوَ. 

ولو احمَمَلّه فالعَقُوُ عن حَقٌ الغيرٍ لايَصِحُ فيَبْقَى التُكاحٌ من غيرٍ تسميةٍ فيجبُ مَهْرُ 
المثل» كما إذا سَكُتَ عن المَهْرٍ أصلاً فهو الفرْق» والله الموفق . 

وسَّواءٌ كان البَدَلُ قدرَ الديقء أو آقَلّ أو اكتر اقرلم تعالق #سن عى له من ليد عن 
يلك بالمَعروفٍ وَأدآُ ليه ِإِحْسَنْ © [البقرة :4 قوله عَرَّ وجَلّ : #همن عنى لم [البقرة :1074] أي 
أعغطي له» كذا روي عن عبدٍ الله بن عبَاسِ رضي الله عنهما . 

وقوله عر شَائه: #مَيْباءً بِالْمعْرُوفٍ» [البقرة :78 ]١‏ أي افلْيتبْعُ مَصّدرٌ بمعنى الأمر فقد 
مر الله تبارك وتعالى الوليّ الات بالمَعغروفيء إذا أغطن لمح ازا ب الس كاد 
القليلَ والكَشِيرَ فدَلْتِ الآيةُ على جواز الصّلْح من القصاص على القليلٍ والكَثيرء وهذا 


)١(‏ زاد في المخطوط : «اليسيرة في مثل هذا الواجب متحملة لأن الجهالة». 
(؟) في المخطوط : «وهو أنه؛ . (*) في المخطوط : «من». 
() زاد في المخطوط : «الصلح». (5) زاد في المخطوط : «هو؛. 
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بخلافي القَئْلِ الخطا وشِبْه به العَمْدٍ أنه إذا صِالَّحَ على أكثرٌ من الدّيةٍ لا يجورٌ. 

والفرْقٌ أن بَدَلَ الصّلْحِ في باب الخطاء وشِبْه المَمْدِ عِوَضٌ عن الذَية» وإنّها مُقَدَرة 
بمقدارٍ مَعْلومِ لا كروة 290 طليةةفالزياد على المقدن ر ”" تكونٌ ربّاء فأما بَدَلُ الصُلْح عن 
التقصاص: فهِرَضٌ عن القصاصء والِصاصٌ ليس من جنس ”" المالٍ حتى يكون البَدَلُ 


وده 


عنه زيادةٌ على المال المُقَدّرِ فلا يَتَحَقّنُ الرّبا فهو الفَرْقٌ . 

وأمّا كونُ المُصالّح عنه مَعْلومًا فليس بشرطٍ لِجوازٍ الصّلْح حتى إِنّ مَنِ اذَعَى على آخَرَ 
حَمًا في ”© عَيْنِء فد به المُدّعَى عليه ؛ أو أنْكَرَ فصالَحَ على مال مَعْلوم جار؛ لأنّ الصّلْحَ 
كما يَصِحّ بطريقٍ المُعاوّضةٍ يَصِحٌ بطريقٍ الإسقاطه ولايُمْكِنُ تَضْحِيحُه هنا بطريق 
المعاوفة لجهالة أحدٍ (البَدَلِينِ فيُصَححْ نيُصَحَحُ) ”* بطريقٍ الإسقاطٍ [فلا يودي إلى المُنارّعةٍ 
لت ل مدير اسل ر رعش لاقام ١‏ جحو كه رن 2 لجار 
فيما لا يحتملٌ التَسْليجَ] *" والقبضٌ لا تمئّعٌ جوارٌَ الصّلّْح . 

والاني: أنْ يكونّ حَقُ المُصِالِح . ْ 

زوانفيك: ‏ يغتز 3 «ااعنا داك لهي الخكن فنالا كرة غتالد اوالا برذ عن 
ثايئًا له في المَحَلّ لا يجورٌ الصُّلْحُ عنه» حتى لو أنّ امرأةً طَلَّقَها زَوْجُها اذَعَثْ عليه صَبيًا 
في يَدِه أنه ابن منهاء وجََحَدَ الرّجل فصالّحَتْ عن *" النَسَبٍ على شيء فالصّلْحٌ باطل ؛ 
لأنّ النَسَبَ حَنُ الصَّبِىٌ لا حَقّها فلا تملِكُ الاعتياضٌ عن حَقٌّ غيرها؛ ولأنّ الصُّلْحَ إمَا 
إتقاط اختد افق جو لتسية لا مم ينا 

ولو صالحَ الشِّيعُ من الشّفْعةٍ التي وجبّثْ له على شيء على أن يسم الدَارَ للمُشتري» 
فالصلْحٌ باطِلٌ ؛ ؛ لأنه لا > حَقَّ ِلشّفِعٍ في المَحَل إِنْما القَايتُ له حَن التَمليكِ» وهو ليس 
لِمَعْنَى في المَحَلَّ بل هو عِبارةٌ عن الولاية» وأنّها صِفَةٌ الوالي» فلا يُحْمَمَلُ الصّلْحُ عنه 
بخلافٍ الصُّلْح عن القصاص؛ لأنَّ هناك المَحَلَّ يَصيرُ مملوكًا في حَقٌّ الاستيفاء فكان 


)1١( .‏ في المخطوط : «مزيد». (؟) في المخطوط: «المقدار» . 
(*) في المخطوط : «باب». (4) في المخطوط : «على». 
(0) في المخطوط: «العوضين فيصح». (5) ليست في المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط. (8) في المخطوط: «من». 


ده 5ح بت تصدت 6 
الحقٌ ثابنًا في المَحَلُ فمّلك الاعتياضٌ عنه بالصّلْح ف فهو الفَرْقٌ . 

وكذلك الكَفيلٌ بالتْسٍ إذا صاَحٌ على 171/4 ب] مال على اذا تشمو الكفالة " 
فَالصلْحٌ باطِل ؛ لأنَّ التَابت لِلطالِب قبل الكفيل بالنَمْسِ لط ص كو لسر 
بنفسه» وذلك عبارةٌ عن ولاية المُطالَبِةَء وأنّها صِفةٌ الوالي فلا يجورٌ الضَّلْحُ عنها فأشبّة 
الشّفْعَةَ ومَلْ تَبْطلٌ الكفالةُ؟ فيه رِوايّتانٍ: 


في رواية لا تَبْطْل ؛ له ماوَصيّ بسُقوط حَفَهإلأبعِوَضٍ ولم يُسََمْ له فلا سقط 
حَقّه؛ وفي رِوايةٍ يَسْقُْطّ؛ لأنّ الإبراء لا تَقِتْ صِحَّنْه على العِرّض فيَصِحٌ» وإنْ لم يُسَلُّم 
لرَض فإذا صَح أله إسقاطٌ فالسَاقطُ لا يحتملٌ العوة. 

وعلى هذا إذا كان ليرجلٍ ظُلَةٌ على طريتي» أ أو كنيف (شارِعِه؛ أو ميزايه) ''' فخاصّمّه 
رجلٌء وأرادً أن يَطرَحَه فصالّحَه على مالٍ» فهذا لا يخلو من وجهَينٍ : : إِما نكن الطريو 
ناذا وإما أن لا يكونَ نافِدًا فإذا ("» كان نافِذًا فخاصّمه رجل من المسلمينَء وأراد طَرْحَه 
فصالّحَه على مالٍ فالصُلْحُ باطِلُ؛ ؛ لأن رَقَبةَ الطَّرِيقٍ النَافِذٍ لا تكونٌ ملكا لأحد من 
المسلمينٌَ» وإنما لهم حَنُ المُرورء ونه ليس بِحَق ثابتٍ في رََبةٍ الطَريقِ» بل هو عبارة 
عن ولاية المُرورِء وإنّه صِفةٌ المارٌ فلا يجورٌ الصّلْحُ عنه مع ما أنه لا فائدة في هذا الصُلح ؛ 


م 


لأنّه إن سَقَطَ حَقٌ هذا الواحدٍ بالصّلُْحء فللباة قينَ حَقٌَ القَلع . وكذا لو صَالَح الثاني مع هذا 
المُتَقَدَ م إليه على مال يُوْحَدُ من المُتَقَدم إليه ارح م فالصّلّحُ باطِلٌ لأنّ الطّرْحَ واجبٌ عليه 
فأخذ المال هليه يكن رشرة . 

هذا إذا كان الطَّرِينُ نافِرّاء فأمًا إذا لم يَكُنْ نافدًا فصالّحَه رجلّ من أهل الطريقٍ على مالٍ 
لل 

كارع طن قو وصوسي رفاك ثليه الاي تيدر را يؤرلا 
يُحْتَمَلُ ذلك في الوجه الأوَّلٍ ؛ لأنهم لا يُخْصونَء وكذا لو صالَحَ القاني مع واحدٍ منهم 
على مال لِلتَّوْكِ جازٌ»ء ويّطيبُ له المال؛ لأنَّ رَكَبَةَ الطريق مملوكةٌ لهم على الشّرِكةٍ فكان 
لِكُلَّ واحدٍ منهم فيها نَصِيبٌ فكان الصُّلْحُ اعتياضًا عن مِلْكه فصّحَّ فأمّا في طريق 
)١(‏ في المخطوط: «شارع أو ميزاب». (؟) في المخطوطط: «فإن». 


المسلمينَ فلا مِنْكَ لأحدٍ فيها ولاحََّ ابت في المَحَلٌّ [فلم يَكُنٍ الصّلْحُ اعتياضًا عن 
ِلْكِء ولاحَقَّ ابثٌ في المَحَلُّ فبَطلَ] ”". 

وذكرَ الجصّاصٌُ أن جوارٌ الصّلْحٍ في طريتي غير نال مَحْمولٌ على ما إذابَنَى على 
الطّريق» فأمًا إذا شَّرَ رَعَ إلى الهّواء فلا يجورٌ؛ لأنه اعتياض عن الهّواء . 

ولو ادَعَى على رجا مالاً» وأنْكَرٌ المُدّعَى عليه ولابَيّنةَ للمُدَعي فطلب (منه 
اليَمِينَ) ”" فصالحَ عن ”© اليّمِينَ على أن لا يَنَْْلِنُه ؛ جار الصّلْحُ وبَرىٌ من اليّمِين» 
وكذا إذا قال المُدَّعَى عليه : صَالَّحْتُكَ من اليّمين التي وجَبّتْ لك عَلَيّ » أو قال افْتَدَيْتُ 
مَك يفك بكذا وركذا ند للك الأذ هذا شل عن خنابس لعشي ]0 لان 
الِيَمِينَ حَقٌّ المُدّعي قِبَلَّ المُدَعَى عليه . 

قَالَ كل ني قِصَّةٍ الحضْرمِيٌ والكِندِيّ : «ألك بَيْنُ؟؛ قَال : لآء قَالَ: «إذّالك يَمِيئُهه © 
جعل اليّمِينَ حَنَّ المُدّعي فكان هذا صُلْحَا عن حَقٌ ِّ ثابتٍ شرعًا للمُدّعيء وكذا المِلْكُ [في 

المُدَّعَى] *"” ثابتٌ [للمدعى] ”" في رَعْمِهء فكان الصّلْحُ عن حَقٌ ثابتٍ في حَقَّه وفي حَقٌّ 
المُدّعَى عليه» و هو بَدَلٌ المالٍ لإسقاطٍ الخُصومةٍ والافْتداء عن اليّمِينِ . 

ولوفال المُدّعى عليه: اشتريْتُ منكٌ اليّمِينَ على كذاء و ©" قال المُدّعي بِعْتُ منكٌ 
اليَمينَ على كذا لا يَ يَصِحٌ فقد خالّفَ الصّلْحٌ البيمَ» حيث جار بلَفْظٍ الصّلْح والافتداء» ولم 
يِجُرْ بلَفْظٍ البيع والشراء . 

ولو ادعَى على رج أله عبد كر فصاحَه على اث درم جاد؛ ؛ لأنّ هذا صُلْحٌ عن 

حَقٌّ ثابتِ في - 2 الخدعن) لأنّ الرّقّ ثابتٌ في حَمّه فكان الصُّلْحُ في حَقّْه إعتاقًا على 
مال فيَصِحٌ إلا أن الولاء لا يكوثٌ له لإثكار المُدّعَى عليه الرقّ فإ أقامَ المُدّعي بعد ذلك 


. ليست فى المخطوط. (؟) فى المخطوط : (يمينه)‎ )١( 

(") فى المخطوط : «من». (:) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء برقم ,)١19(‏ 
وأبو داودء» برقم (77). والترمذي» برقم »)١740(‏ والنسائي في الكبرى (/ 484)» برقم 
(05449)»: والدارقطني (5/ 425١١‏ برقم (57)» والبيهقي في الكبرى »21717/٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(؟15/7١)»:‏ برقم (17) من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه. 

(1) ليست فى المخطوط . 00 زيادة من المخطوط. 

(4) في المخطوط: "أو». (9) في المخطوط: «ازعم». 


(ب ل بيسح باتع لصتتوج؟_ 
بيه لا تقْبَلُ إلا في حَقٌّ إنْباتٍ الولاء . 

وكذلك لو صالّحَه على > حَيُوانٍ في الَّمَةٍ إلى أَجَلِ كان جائرًا؛ لأنّ ال ثابثٌ في حَقٌّ 
المُدَعَى فكان بَدَلُ الصّلحِ بَدَلاَعن الِني في َه فأشية بَهَبَدَلُ الكتابة فيجورٌ على حَيوانٍ في 
الذَّمَةِ 

ا ا 
الدُغوى جاز؛ لأن الئكاح حَقُثايثٌ في حَقٌ المُدّعَى فكان الصّلْحُ على ان 
فكان في معنى الِخُلْع إِذْ هو أخَدٌ المالٍ بالبضع» وقد وَحِدَ فكان جائراء عنبانة: 
مالٍ لإسقاطٍ الوم و سهان ان للق 30 

ولو ”" ادَّعَتٍِ امرأةٌ على رجل نِكاحًا فجَحَدَ الرّجل فصالّحَها على مال بَذَلّهِ لها لا 
را لأنّه لا يخلو ما أنْ يكونّ الاح ثابئاء أو (لم يَكُنْ ثابتّ) ”2 فإنْ لم يَكُنْ ثابئًا كان 
اخ الما إلنها م الر جل في كعني 1171/1 1] لشو 3 ون كان ثاببًا لا َنبْتُ القرقة 
«بهذا الصَّلّح) ؛ لأنّ العِوّض في القُرْقَةٍ تُعْطيه المَرْأةُ لا الرَّوْجُ فلا يكونُ المالٌ الذي 
تَاعْدَه الَؤاة عَوَصَا عن شيو قلا يجوز . 

ولو ادَّعَى على إنسانٍ مِائة درم هَم؛ فأنْكرَ المُدّعَى عليه فتّصالّحا على أنه إن حَلّفَ 
المُدَّعَى عليه فهو بَريءٌ فالصّلْحْ باطِلٌ» والمُدّعي على دَعُواه حتى لو الع 
لأنَ قوله على أنّه إِنْ حَلَفَ المُدَّعَى عليه» فهو بّرية: تَعْلِيقٌ البراءةٍ بالشّرطٍ "2. وأنّه 
باطِل ؛ لأنّ في الإبراء معنى التّمليكِ . 

والأصلٌ في التّمليكِ ”" أنْ لا يحتمل التَعْليقٌ بِالشَرطِء وَإِنْ لم تَكَنْ له بَيّنةّ وأراد 
استحلائّه ؛ فهو على و جِهَيْن : ”* إِنْ كان ذلك الحلِفٌ عند غير القاضي ؛ فلّه أنْ يَسْتَحْلِمَ 
عند القاضي مَرّةٌ عر لآن تلك الدرةامة رٌ مُعْتَبَةِ؛ لأنّها ''' غيرُ واجبةء ولا تَنْقَطِعٌ بها 
خصومةٌ» فلم يَكُنْ مُعْتَدا بها. 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «فى حقه» . (0) ليست في المخطوط. 

(5) فى المخطوط : «فلو». (؛) فى المخطوط : «لا يكون». 
(5) في المخطوط : «بينهما للصلح». (5) في المخطوط : «بشرط». 
(0) في المخطوط : «التمليكات». (4) زاد في المخطوط: «ثم؛. 


(4) في المخطوط : «ألا ترى أنها؛ . 


إن كان عند القاضي لم يَسْتَْلِفْه انيّا؛ لأنَ الحلِفٌ عند القاضي مُعْتَدٌ به فقد استَؤقّى 
المُدّعي حَقَّه مَرَةَ فلا يجبٌ الإيفاءً ثانيا . 

ولو تصالّحا على أنْ يَحْلِفَ المُدَّعَى [عليه] '" فإذا حَلَفَ فالمال واجبٌ على المُدَّعَى 
عليه فهو باطِلٌ ؛ ؛ لأنّ هذا تَعْلِينُ وُجوب المالٍ بالشَرطٍء وأنّه باططل ؛ لِكَوْنِه قِمارًا. 

ولو أودَعَ إنسانًا وديعةً ثم طُلَبّها منه» فقال المودّعٌ : مَلكث؛ء أو قال : رَدَدْتَهاء وكذَّبه 
لفون وتاك : استَهْلكتها فتصالّحا على شيءء فالصّلْحُ باطِلَ عند أبي يوسفء وعند 


ىن فا »ع اهس شة م 2 5 2 الم ف اد ا 3 
000 ويّمين مِتَوّجهةٍ فيتصح» كما 
في سائر المَواضِع 


وقول الى بولياةة أن المُذّعي مُنافّض في هذه الدَّعْوَى ؛ لأنْ المودّع أمينٌ المالِكِ» 
وقولٌ الأمين قولٌ المُؤْتَمَنِء فكان إخْباره بالدٌ والهَلاك إقرارًا 7" من المووع. فكان 
مُناقِضًا في دَعْوَى الاستِهلاك؛ والتَناقْضٌ يَمْتَعُ صِحَة الدَعرَى لاله يُسْعَْلَفُ لكِنْ لا 
لِدَفْع الدَعْوَى؛ لأنها مُنْد مُْدَفِعةٌ ليطْلانْها بل لِلتُهْمَةٍ» وإذا لم تَصِحَّ الدَّعْوَى لا يَصِحٌ الصلْحُ . 

ولو اذَّعَى المودعٌ الاستؤلاك ولم يقل المودّع (إنها مَلكثء أو رَدَدْتُها) ”" فتصالّحا 
على شيء جارٌ؛ لأنَّ دَعْرَى الاستَهلاكِ صَحيحةٌ» واليَمينُ موجه ةٌ عليه فضصّحَّ الصّلْحُ . 

ولو طَلَبَ المودعٌ الوديعة فجَحَدَها المودَّعٌ» وقال: لم تودغني شينّاء ثم قال: 
مَلكثء أو رَدَدْتُهاء وقال المودع : بل استَهْلكتَها فتَصالّحا جار؛ ؛ لأنّ المالِكٌ يَدَّعي عليه 
ضَمانَ المَضب بالمجُحود إذْ هو سببٌ لوُجوب الضّمانِء ول جواب عَرََْه في الوديعة فهو 
الجوابٌ في العاريّة والمُضارَبةٍ؛ لأنّ كُلَّ ذلك أماثة : 


ولو اشترى من رجل عبدًا فطْعَنَ فيه بِعَيْبٍ» وخاصَمه فيه» ثم صالّحَه على شيءء أو 
2020700 إن كان العبدٌ مِمَا يجورٌ رَدُه على البائع؛ و”“ له المُطَالَبةُ بأرش 


العَيّبِ دون الرّدُ فَالصلْحُ جا”رٌ ؛ لأنّ الصُلْحَ عن العَيْبِ صُلْحٌّ عن حَنٌّئايتٍ في المَحَل» 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : إخبارًا»‎ )١( 
في المخطوط: «أنه هلك أو رددته». (4) فى المخطوط: «أو؛.‎ )5( 


بهبلإ-دد-يسحح باع تستتععة__ 
وهو صِفةٌ سَلامَةٍ المّبيع عن العَيْبٍ ”'"» وأنّها من قَبِيلٍ الأموالِ» فكان الصلح "7" عن 
العَيْبٍ مُعاوّضةٌ مالٍ بمالٍ» فصَّحّ . 

وكذا الصُلْحُ عن الأرشٍ مُعاوّضْةٌ مال بمالي لا شك فيهء وإذا صارَ المَبيعُ بحالى لا 

يَمْلِكُ رَدّ على البائع» ولا المُطالبةَ بأرثيه بأنْ باع العبدَ فالصّلْحُ باطِل ؛ لأنّ حَقَّ الدَّعْوَى 
والحُصومة فيهما [قبلَ البيع] ”" قد بَطَلَ بالبيع ٠‏ فلا يجورٌ الصّلْح . 

قرع تعهو عدي فووا تمتك باد كان واقااقي د الدبو انسل بطل 
الصّلْحُ [ويَرْدُ ما أخذ؛ لأنّ المُعَرَضٌ وهي صِفَةٌ السَّلامةٍ قد عادَّث فيَعودُ العِوَض فبَطل 
الصّلْخْ] ”2. 

ازعم تقرف يليه فيال لاون على ان ار من ذلك العَيْبٍء ومن كل 
عَيْبَء فهو جائزٌ؛ لأنَ الإبراءة عن العَيْبٍ إبراءً عن صِفةٍ السَّلامَةٍء وإسقاطٍ لهاء وهي 
مُسَْحَقَةٌ على البائع فيَصِحٌ الصّلْحٌ عنها ” 5و الاير مر كن عنب جوزة كان إنراء ع 
المجهول لَكِنَ جهالة المُصالِح عنه لا تمع صِحَةٌ الصُلْح فلا تمع صِحة الإبراء للق الذي 

مَرّ قبل هَذا: أذ الجهالة لعنيها فيه اد د إلى المنارَّعةٍ المانعة من التَسْلِيم 
والقبض والذي وقَعَ الصّلْحٌ والإبراءً عنه لا يَف يَفْتَقِرُ إلى التَسْليمٍ والقبضٍ؛ ٠‏ فلا تَضْرَه 
الجهالةٌ»؛ وكذلك لولم يطعن المُشتري بِعَيْبٍِ» فصالَحَه البائعٌ من كُلَ عَيْبٍ [على 
شيء] ”'' فِالصّلْحٌ جا”رٌ؛ لأنّه وإنْ لم يَطعن بِعَيْبٍء فلّه حَنُ الخُصومة فيّصالِحُه لإبطالٍ 
هذا الحق . 

ولو خاصّمّه في ضرْبٍ من العُيوبٍ نحوّ الشّجاج والقُروح» فصالحَه على ذلك» ثم 
طَهَرَ عَيْبٌ غيرُه كان له أنْ يُخاصِمَه فيه؛ لأنَ الصّلْحَ وقَمَ عن نوع خاصٌ» فكان له حَقُ 
الخُصومةٍ في غيره . 

ولو اشترى شيئًا من امرأةٍ فظَهَرٌ (به عَيْبٌ) ”"', فصَالَحَنْه على أَنْ تَتروّجَه فهو جائزٌء 
وهذا إقرارٌ منها بالعَيْبٍء فإنْ كان يَبْلُعْ أرش العَيْبٍ عَشَرةٌ دراه فهو مَهْرُهاء وإنْ كان أقَلْ 


)١(‏ في المطبوع: اعيب». 
(؟) زيادة من المخطوط , (*) ليست في المخطوط . 
(1) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «عليه». 


(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : عليه بعيب». 


من ذلك يُكَمَّلُ لها عَشَّرةَ دراهمَ [4/ 1١7‏ ب]؛ لأنّ أرش العَيْبٍ لَّمَا صار مَهُرُّهاء 
والتُكاحٌ مُعاوَضْةٌ البضع بالمَهْرٍ فإذا َكَحَتْ نفسَّهاء فقد أقَرّتْ بِالعَيْسِء وكذلك لو 
اشترى شيئًا بأرش عَيْبٍ كان إقرارًا بالعَيْبِ ؛ ؛ لأنّ الشّراءَ مُعاوّضةٌ فالإقدامُ عليه يكونٌ 
إقرارًا بالعَيْبٍ بخلافٍ الصّلْحِ حيث لا يكوثٌ | إقرارًا بِالعَيْبٍ؛ لأنّ الصّلْحَ مَرَةنَصِحُ 
مُعاوّضةًء ومَرَةَيَصِحٌّ إسقاطاء ٠‏ فلا يَصِحُ (" دَليلاً على الإقرار بالشَّكُ والاحتمالٍ. 

ولو اث شترى تُوبَيْنٍ كُلَّ واحلٍ بعَشَرقٍء فقَبَضَهماء ٠‏ ثم وججدَ بأحددهما عَيْبَا فصالحَ على أن 
يَرُدّه بِالعَيْتِ على أنْ يَزِيدّه في ثَّمَّنِ الآخْرِ درهَمًاء ٠»‏ فالرّدٌ جائرٌء وزيادةٌ الدَّرْمَم باطِلُ عند 
أبي حنيفة ومحمَّدِء وعندٌ أبي يوسف لا يجوز شي من ذلك . 

وجه قوله: أن الرَّدّ بِالعَيْبِ فسخ ٠‏ والفسحٌ بيع جَديدٌ بمنزلة الإقالة» والبيع ُبْطِله 
الشّروطً الفاسدةٌ . 

وجه فولهما: أنّ هذا تَعْلِيقٌ الرّيادةٍ ذ في القّمَنِ بالشَّرطِء وأنّه باطِل؛ لأنّ الرّيادةَ تلْحَقُ 
بأصل العقلدء وأصلُ القَمَنِ لا يحتملٌ التَعْلِيقَ بالشّرطٍ ؛ لأنّه في (معنى القِمارِ) ” فكذا 
وياد عليه قأمًا لذ ققش العقلية وأنّه يحتملٌ الشّرط فجائرٌ . 

ولو ادَّعَى على امرأةٍ نكاحًاء فِجَحَدَتْ فصالّحَها على مائةِ [درهّم] ”* على أنْ ثُقِرَ له 
بالتّكاح» فَأكَّدَتْ فهو جائرٌء وتجْعَلٌ المائةٌ من الرَّوْج زيادة في مَهْرِها؛ٍ لأنَّ إقرارها 
بالكاح مَحْمولٌ على الصَّحَةٍ . 

ولو اذَّعَى على إنسان ألفّاء وأنْكَرَ المُدّعى ”© فصالّحَه على مائةٍ درهّم على أن يُقِرَ له 
بالألفٍ» فهو باطِلٌ ؛ لأنّ المُذَّعيَ لا يخلو إمَا أن يكونٌ صادمًا في دَعُواه (© الألف (وإمًا 
أنْ يكونّ) ”" كاؤبًا فيها فإِنْ كان صادئًا فيها فالألفُ واجبةٌ على المُدَّعَى عليه ويكونٌ أَحدٌ 
العِوّض عليه في معنى الرّشُوةٍ وأنّه حَرامٌ وإنْ كان كاذبًا في دَعْواهء فإقراز المُدَعَى عليه 
بالآلفٍ التَزامُ المالٍ ابْتِداء» وهذا لا يجوز. 


)١( .‏ في المخطوط : «اشترت». )١(‏ في المخطوط : «يصلح». 
() في المخطوط: «الضمان» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «عليه». (1) في المخطوط: «دعوى». 


(0) في المخطوط : «أو». 


()ل-سحح باقع الصتائع ع8 
ولو قال لامراةٍ: (أعطَيْتُكِ مِائةً) 0 َهَمٍ على أن تكوني امرأتي فَمَعَلَثْ ذلك» فهو جائرٌ 
إذا كان بمخضر من الشهوه ويجعل كناب عن إنشاء الكاح» وكذا لو قال: نزوي أمسس 
على اليدرقءاتجخدت» فقال : أزيدُكِ مائةَ [درهم] ”' على أنْ تُقْرِي لي بالتّكاح. 
اتا ا ل 5 ل ا 
هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الصّلْحٌ بين المُدَّعي و ”*' المُذَّعَى عليه . 

وأمًا إذا كان بين المُدَّعي والأجئّبيٌ ا أو] ”* المُتَبّرَع فلا يخلو إما أن كان 
ذلك بأمر المُدَّعَى عليه اد يشمن امو فلن كان باهر ا 
يحتمل التَؤكيلٌ به» وإِنْ كان بغيرٍ أمرهء فهو صُلْحُ الفُضوليٌ» وإنّه على خمسة أوجُه: 
احذها: أنْ يُضيفَ الضَّمانَ ('' إلى نفسه : بأنْ يقولٌ للمُدّعي : صَالَحْتُكَ أو أصالكك 
من دَعُواكِ هذه على [فُلانٍ على] '" أل درمّم على أي ضَايِنٌ لَكِ الألتَ» أو على أنّ 
عَلَىَ الألفَ . 

والثاني: أنْ يُضيفَ المال إلى نفسه بأنْ يقول على ألفي هذهء أو على عبدي هذا . 
والقَالِتُ أنْ يُعَيّنَ البَدَلُء وإِنْ كان [لا] ”' يَنْسبَهُ إلى نفسه بأنْ يقول على هذه الألفي» 


أو على هذا العبدٍ. 

والزابغ: سمشل اتدل وإِنْ لم يَعَيِّْء ولم يَنْسِبْ بأنْ قال : صَالَحْتُكَ على ألفٍ 
وسَلَّمها إليه . 

والخامس: أنْ لا يَفَلَ شينًا من ذلك بأنْ يقول صَالْحْمكِ على ألفٍ درهمء أو على عبد 
وار م 


ففى الوجوه الأربَعةٍ يَصِحٌ الصّلْحٌ لقوله تعالى ل ف 0 
4 الست ا . وهذا خاصٌ في صُلّْح المُتَوَسّطِ وقوله عَرَّ شَأَنّه : لوَلصّلحَ 
حَي © [النساء :174] » وهذا عام في جميع أنواع الصّلْح لِدُخْولٍ الأَلِفٍ واللآم على الصَّلْح 


)١(‏ في المخطوط : «أعطيك ألف». (؟) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «وكان لها». (5) زاد في المخطوط : «بين». 
(5) ليست في المخطوط. () في المخطوط : «الصلح». 


0) ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


كتاب الصليح بابااااحيج 0 
وأنهما لاستِعْراقٍ الجنس ؛ ولأنّه بالصّلْح في هذه الؤجوه مُتَصَرّفٌ على نفيه بِالتَبَرُع 
بإسقاطٍ الديْنِ على الغير بالقضاء ءِ من مالٍ نفسه إِنْ كان الصّلْحُ عن إقرار» وَإِنْ كان عن 
إنكارٍ بإسقاطٍ الخُصومة فيَصِحٌ تَبَرْعُه كما إذا تَبَوّعَ بقَضاءِ دَيْنِ غيره من مال نفسه ابْتِداءَ 
لش ملع رع ساي لتاقي تجو لق الله لبر حل 
المُدَّعَى عليه ؛ لأنَ التَبرُعَ بقَضاءِ ءِ الدَيْنِ لا يُطلِقُ المُجوعَ على ما نَذْكُرُه في فصل الحُكم إِنْ 
فاه الله تعالن» 

وأمافي الوجه الخامٍس: فموقوفٌ على إجازة المُدّعَى عليه؛ لأنّ عند انعدام الضَّمانِ 
والمسْبٍ» وتَعيينٍ البَدَلِ والقمكين 7 لا يمْكنٌ حَمْله على امَو بقَضاءِدَيْنِ غيره 0 
مالٍ نفسهء فلا يَكُونُ مُتصَرْفَا على نفسه» بل على المُدّعَى عليه فيَِفُ على إجارَته إن 
أجاز تقذ وتبحت ادل عليهذون المُصالِح ؛ لأنّْ الإجازة اللاحقة بمنزلةٍ الوكالة السَابِمَةٍ . 

ولو [كان] ”” وكيلاٌ من ” الابيدءِلَتقَدَ نَصَدُفُه على مرَكَلِه فكذلك إذا المحَقَ التَؤكيلُ 
بالإجازةٍ [4/ ١77‏ أ]» وَإِنْ رَدَّه بَطْلَ؛ 5 اكات علي لإنما. وي مر عبرا 7 
وإجارّتِهء ثم إِنّمايَّصِحٌ صُلْحُ الفُضوليٌ إذا كان حُرًا بالِغّا فلا ب يْصِحٌ صُلْحُ العبدٍ المَأذُونٍ 
والصّبيّ ؛ لأنّهما ليسا من أهلٍ التَبَرُع» وكذا الخُلْمُ من الأجتّبيّ بي على هذه المُصولٍ [التي 
َكرّنا بأن) "» كان بدن الرّوْج أو المَرَأة يَصيرُ وكيلاً» ويجبٌ المال على المَرْأةِ دون 
الوكيل . 

ور كاذ بخن إذنهما فهو على الفصول التي 5كزنافي الصلية وكدلك الزيادة : في الثّمَنْ 
من الأجِنَبىٌ في (علي هذا التتسي 0 ]3 كاديزة والتشري يكرة كيلك وينعت على 
مغرو رذ كان بن إخنس دمل 1 يزامن التضوق 

وكذلك العَفُرُ والصلْحُ عن دَم العَمْدِ من الأجتبيّ على هذه المُصولٍ . 

ثم لا يخلو إمًا أن صالّحَ على المَفْروضٍ» أو على غير المَفْروض بمقدار المَفْروض» 


)١‏ في المخطوط : «والتسليم». (1) في المخطوط: «الغريم» 
(*) ليست في الممخطوط . (4) في المخطوط : «في». 
(0) في المخطوط : «أنه؛. )١(‏ في المخطوط : «على هذه الفصول أنه؛ . 


(0) في المخطوط : «على». 


الإ ييح نافع الصتاتع ع4 
أو بأكثرٌ منه قبلَ تَعِْينِ القاضي أو بعدّه على ما تَقَدّمَ (9© . 

والأصل فيه أنه يجورُ من صُلْح الأجتبي ما يجورٌ من صُلْح القاتِلٍ وما لا فلا . 

وبيانٌ ذلك أنّه إذا صالّحَ المُضوليَ على خمسة خيمسة عَشَرَ الفا ل 
قبل تَعْيبنٍ القاضي الواجبٌ على العاقِلةٍ جار الصُلْحُ على عَشَرةٍ آلافٍ [درهَم] ” "© وعلى 
ألفٍ دينار» تبط الزيادة ما كنا أن الُضوني بالصّلْحٍ في مث هذا الموضع متبَوَ 

بقَضاءِ دَيْنِ على امبر عليه» وليس عليه إلا هذا القدرُء فلا يَصِح برع عليه بالزّيادة 
ا ألفُ درهم دَيْنّ فقضَى عنه ألقيْنِ (” بغير أمره له أن يَسْمرِدٌ الزيادة. 

هذا إذا صَالّحَ على المَفْروضء فإِنْ صالّصحَ على جنس آخَرَ جاز؛ لأنَّ المانِعَ من الجوازٍ 
هو الرّباء ولا '* يجري في مُخْمَلِفي الجنس . 

وكذلك لو صالَح على مِائَتَيْ بَعيرٍ بَيِْهاء أو بغيرٍ عَيْها؛ جار صُلْحُه على المائة (لِما 
أنّ) ”* القاتِلَ لو فعَلَ ذلك بنفسيه لّما جار إل على الماثةٍ فكذا الفُضوليُ لما ذَكَرْنا . 

ثم إِنْ كانت بغيرٍ أعيانها؛ فالواجبٌ عليه مائةٌ من الإبل ”" على الأسْنانٍ الواجبة في 
باب الدَيةٍ؛ لأنّ مُطْلّقَ الإبلٍ في هذا الباب يَنْصَرِفٌ إلى الواجب. وإِنّ كانت بأعيانهاء 
فالواجبٌ مائةٌ منهاء والخيارٌ إلى الطَالِب؛ لأنّ لضا بالكل يكونٌ رضًا بالبعض» فإنُ كان 
في أَسْنانٍ الإبلٍ تُقْصانٌ عن '" أسْنانٍ الإبلٍ الواجبةٍ في باب الدَّيةٍ فللطالِب أنْ يَرُدَ 
الصّلْحَ؛ لاض الطانب على الثياذة على المثر وين مشمرل طلل أن 1222 نه لو ظَهَرَ 
تُمْصانٌ في السَّنٌّ لا يُجْبَّرُ بزيادةٍ العَدَوِء فإذا لم تَخْصّلْ له الزّيادة لم يَحْصّلْ غَرَضْه فاخمَل 
أرضاه بالمُْصانٍ فأوجَب حَقّ التَْض 0 . 

ولو صالّحَ على مائةٍ على أَسْنانٍ الدَيِء وضّمنها فهو جائرٌ» ولا خيارَ لِلطَالِبٍ؛ لأنّ 
الصّلْحَ على مِائةٍ على أَسْنانٍ الدّيةٍ استيفاءٌ عَيْن الحقٌّ» وإِنْ كان القاضي عَيِّنَ الواجبّ 
ََصى عليه بالدراه + تصالخ المتوخط على ألمّيْ دينار جار ولا بذ من العيمن ون 


)١(‏ في المخطوط : «ذكرنا من قبل». (0) ليست في المخطوط. 
19 في المخطوط: «الدين؟ . (؛) في المخطوط: «وأنه لا». 
(5) في المخطوط : «لأن؛. (5) في المخطوط : «#من». 


49 في المخطوط : #من». (8) في المخطوط : «البعض». 


المجلس»ء كما لو فعَلّه القاتِلُ بنفسه ؛ لأنّه صَرْفٌء (فيُراعَى له شَرائطه) ”"2» واللّه تعالى 
اي 
فصل [في حكم الصلح ] 

وأا بيانُ حُكُم الصّلْحِ فتقولٌ وباللّه التؤفيقٌ: إن لِلصلْحِ أخكامًا بعضّها 1 
يَفُصِلُ عنه جنسٌ الصّلْحٍ المشروعء وبعضها دَخيل يدخل في بعض أنواع الصُلْحٍ دون 
البعض » أ الاصلّ فهو انقطاعٌ الخُصومة والمُناّعة بن دعبي ”" شر عَا حتى لا 
تُسُمع دَعُواهما (" بعد ذلك» وهذا حُكُمٌ لازّمَ جنس الصّلّح . 

قأمًا الدَخيلُ فانْواعٌ: منها حَنّ الشمْعةَ [لِلشّفِيع] كل ْله أن المدَّعَى لو كان داراء 
وبَدَلُّالصّلْحٍ سرَى الدَار من الدّراهم والدّنانير وغيرهماء فإ كان الصلْحُ عن إقرار 
المُدَّعَى عليه يَنْبْثُ ينْبْتُ لِلشَّفيع فيها عن الشفمؤه لاله في معتى البيع من التجازبينٍ فيحت 5 
حَنُ الشفْعوِ» وإنْ كان الصّلْحُ عن كار لا يَنْبْتُ لكلا براي ب امي "بارت 
المُذَعَى عليه» بل هو بَذْلُ (" المال لدَفْعِ الخُصومة واليَمِينٍ لَكنْ لِلشّفيع أن قوم مَقام 
المُدّعي فيّدْليَ بِحُجَّتِه [على المُدَعَى عليه] 0» فإنْ كانت للمُدّعي بَيْنٌ أ بَيّنةٌ أقامّها السَّفْيعْ 
عليه» وأخذ الدَار بالشّفْعةٍ ؟ لأنّ بإقامة البَينةِ تَبَيّنَ له 0 

وكذلك إن لم تكن لهيئةٌ بعلت الشذقى مليف 'فتكل» وإن كان بد الصلح داراء 
والصُّلْحُ عن إقرار المُدَّعَى عليه يَنْبّتُ لِلشَّفِيع حَن الشفْعَةٍ في الدَّارَيْنِ جميعًا لِما مَرَّ أن 
الشلع هنا في معن المع تين نجاط »افصلار كائها 17 تبات داز ايدار:واخاة شين كل 
دارٍ الدَارَ المشفوعة بقيمة الدَّارٍ الأخرى . 

وإِنْ تصالّحا على أنْ يَأَحْدَ المُدّعي الدَارَ المُدَعاةً ويُغطيَ الكدغن لان أخري: 
إن كان الصُّلْحٌ عن إنْكارٍ وجَبَتْ ” ١/416“‏ ب] فيهما الشّفْعَةٌ بقيمة كُلَّ واحدةٍ منهما 


)١1(‏ في المخطوط : «فتراعى له شرائط الصرف». 


)١(‏ في المخطوط : «المدعيين؟ . (؟) في المخطوط : :دعوتهما». 
(4) ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط ؛ «فيواجب»: 
(5) في المخطوط : «في». (0) فى المخطوط : «بدل». 

(4) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط: «كما لو».. 


)٠١(‏ في المخطوط: (وجب؟. 


لأنّ هذا الصَّلْحَ في معنى البيع من الجانِبَيْنِ ون كان الصّلْحُ عن إقرار لا يَصِحٌ؛ لأنَ 
الذارئن جميمًا ِلك الَتُدّعي لاسيحالة أن يكوة يِلكه بَدَلاً عن ملكه ثأذااك بعية 

ولو ''' صالّصحَ عن الدَارٍ على مّنافعَ لا تَْبْثُ الشّفْعةُ و إن كان الصّلْحُ عن إقرار؛ لأنّ 
المَنْمَعةَ ليست بِعَيْنِ مالٍ» فلا يجورٌ أذ الشُمْعةٍ بهاء ون كان الصُّلْحُ عن إنكار يَنْبْتُ 
للشّفيع حَقُ الشّفْعَةٍ في الدَارٍ التي هي بَدَلُ الصّلْحء ولايَمْبْتُ في الدَارٍ المُدّعاةٍ؛ لأنّ 
الأخْدّ بِالشُفْعةٍ يَسْتَدْعي كونّ المَأخوذ مَبِيعًا (" في حَقٌ مَنْ يَأحْدُ منه؛ (لأنّ الصُلْحَ) © 
عن إِنْكارٍ في جانِبٍ المُدَّعي مُعارّضةٌ فكان بَدَلَ الصُّلّْح بمعنى البيع في حَقَّهِ إذا كان عَيْنّ 
فكان لِلشَّفيع حَنُ الأحذِ منه بِالشُفْعَةٍء وفي جاب المُدَّعَى عليه ليس بِمُعَارّضْةَء بل هو 
إمقاط الخصرية: ودَفْعُ اليَمِينِ عن نفيه فلم يَكُنْ لِلدَارٍ المُدّعاةٍ حُكُمُ المَبيع في حَقّه 
فلم يَكُنْ لِلشّفيع أنْ يَأخُذّها بالشّفْعةٍ إلا أن يُدْليَ بِحُجَةٍ المُدّعي فيُقيمَ البَيندَ: لف 
الماع غلبف كل على ناد كان 

ومنهاء حَقَ ارد بالعَيْبٍء وأنّه يَْبْتُ من *" الجابينِ جميعًا إنْ كان الصّلْحُ عن إقرار ؛ 
لأنه بمنزلةٍ البيع . 

وإنْ كان عن كار ينبت في جازب المُدّعي» ولا يَنْبْتُ في جانِبٍ المُدَّعَى عليه ؛ (لأن 
هذا) ”” بمنزلة البيع في حَقَّه لافي حَقّ المُدَّعَى عليه لَوَالعَيْبُ على المُذَّعَى عليه في 
دَعُواه فإنْ أقامَ البَيّنةَ أخذ حِضَّة العَيْبٍ] 2 ون لم يَنْبْتْ للمُدَّعَى عليه حَقٌ الود بِالعَيْبِ 
لم يرجع في شيءٍ . 

وكذا لو اسَتَحَن عليه الذاة؛ وقد بَتَى فيها بناءً فتُّقِضّ لا يرجمٌ على المُدَّعي بقيمةٍ 
البناء» وكذا لو كان المُدَّعَى جارية؛ فَاسبَوْلَدَها لم يَكُنْ مَغْرورَاء ولا يرجمٌ بقيمة الولّدِ؛ 
لأنّ ما أخذه المُدّعي ليس بَدَلَ المُدّعَى في حَقَّه إلا أنّه إذا اسْتْحِفَّتِ الدَارُ المُدَّعاةٌ يرجم 
على المُدّعي بما أذّى إليه؛ لأنّ المُوَدَى يَدَلُ الخُصومة في حَقّه » وقد تَيَيّنَ أنّه لا حصومة 
له فيه فكان له حَقٌّ الرُجوع بالمُوّدّى . 
)١(‏ في المخطوط: «وإن؛. (؟) في المخطوط : «منتفعًا». 


(؟) في المخطوط: «والصلح». (4) في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط : «لأنه». (1) ليست في المخطوط. 


م كتبنسع__ _> هلنه 


ولووجد بِبَّدَلِ الصّلْح عَيْبَا فلم يَقُدر على رَدَّه للهّلاكِ أو لِلرّيادةٍ أو لِلنّقْصانٍ في يَدِ 
لدعي فإ كان الح عن إقار يرجم على الى عليه بحِصَة لعي في المدعَىء 
وإنْ كان عن إنكار يرجعٌ بحِصَةٍ المَيْبٍ على المُذّعَى عليه في دغواه» فإن أقامَ الي أخذ 
حِصّةً العَيْبِء وكذا إذا حَلَقَه فتكلّ» وإِنْ حَلَفَ فلا شيء عليه . 

ومنها: اله بخيار الدُوية في نوعَي الصلْح» وَرّقَ اللّحاويٌ بينهماء وألحَق ارد في 
الصّلْح عن إنْكارٍ [والحق بدل الصلح عن إنكار] ”" بِبَدَلِ الصّلْحِ عن التقصاص وبالمَهْرِ؛ 
ويَدَلٍ الُلْعء والرّهُ بخيار الرُؤية غير ثايتٍ في تلك العُقووء فكذا ههنا . 

وفي كتاب الصّلْح أنْبَتَ حَقَّ الرَدّ في النَوْعَيْنِ جميعًا من غير فصل هو الصّحيحٌ؛ 0 
الخيار تبت للمدّعي فيستذعي كوئه مُعاوصةٌ عن حَمه ؛ وقد رد وكذلك الأخكم شه 
[5/ 7 ب] بِصِحَةٍ هذا على ما نَذْكُرُ . 

ومنها: أنّه لا يجورٌُ التَصَرُْفُ في بَدَلِ الصلّْح قبل القبضٍ | إذا كان مَنْقولاً في نوعَي 
الصّلْحء ؛فلاايجوةٌ لدعي بيه ويك ونحوٌ ذلك» وإذ كا عقا يجودٌ عند ابي حيفاً؛ 
وأبي يوسفء وعندٌ محمَّدٍ لا يجوز ويجورٌ ذلك في الصّلْح عن القصاص للمُصَالِح أن 
يَبِيعَه ”"» وَيَبْرَأ عنه قبل القبضٍ . 

وكذلك المَهُْ و ”4 الحُلْم والفرْقٌ أن المانِعَ من الجواز في سائرٍ المَواضِع التَحَرُرُ عن 
انفساخ العقدٍ على تَفْدِيرٍ الهَلاكِ ولم يوجَدْ هنا؛ لأنْ الصّلْحَ عن القِصاصٍ بما ” لا 
يحتملٌ الانفِساحَ » فلا حاجةً إلى الصَّيانةِ بالمَئع كالموروث . 

ا ل ل 
الصّحاويٌ غير سّد 


5000 ؛ لأنْ الصَّلْحَ لم يَنْفَسِحْ 
فبَقي وجوب التسليم» وهو عاجزٌ عن تسليم العَيْنٍ [للمُضلِح] 7" فيجبُ تسليمٌ القيمة . 


. في المخطوط: #من». (6) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط: «ويهبه». (8) زاد في المخطوط : «ابدل».‎ )*( 
. في المخطوط : «مما». (7) زيادة من المخطوط‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . 


دنه كر _ باتع قصنائع 6 + 


ومنها: أنّ الوكيلٌ بالصّلْح إذا صَالَح بِبَدَلِ ”'" الصُّلّح يَلْرَمّهء أو يَلْرُمُ المُدَّعَى علي 
فهذا في الأصلٍ لا يخلو من وجَهَيْنٍ إِمَا أن يكونَ الصّلَّحُ في معنى المُعاوَضةٍ» وإما أن 
يكونٌ في معنى استيفاء ءِ عَيْنِ الحقٌ فإِنْ كان في معنى المُعاوَضة يَلْرَمّه دون المُدَّعَى عليه ؛ 
لألله يكونُ جاريًا مجرّى البيع ؛ وحُقوقٌ البيع راجعةٌ إلى الوكيل» وإن كان في معنى 
استيفاء عَيْنِ الحقٌ» ٠‏ فهذا على وجهّيْنِ أيضًا إِمًا أن ضَمن ”" بَدَ بَدَكَ الصّلْح وما أن لم 
يَصْمَنْء فإنَ لم يَضْمَنْ لا يَلْرَمُه؛ لأنّه يكونُ سفيرًا بمنزلةٍ الوسولء ٠‏ فلا تَرْجِعٌ إليه 
الححقوقء وإن ضَمن لَرِمَه بكم الكَفالةٍ 174/41 3] لا بحم العقدد. 

وأا الفُضوليُ فإ تقد صْلْحُه فالبَدَلُ عليه؛ ولايرجمٌ به على المُدَعَى عليه؛ لان 
مَتَبرّع: ون وقفّ صُلْحُه إن رَدّهِ المُدّعَى عليه بَطَّه ولاشيء على واحدٍ منهماء وإنْ 
أجارّه جار والبَدَلُ عليه دون الفُضوليٌ والله أعلم . 


فصل إ[في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] 


9 بيانُ ما يَبْطْلٌ به الصُلْحُ بعد وجوده. فتقول وبالله التو فيق ما يَبِْطْلُ به 
الصّلحُ أشياء: 

منها: الإقالةٌ فيما سِرّى القِصاص ؛ لأنَ ما سِوّى القصاص لا يخلو عن معنى مُعاوَّضةَ 
المال بالمال» ٠‏ فكان مُحْتَِلا للفَسْخ كالبيع ونحوه . 

أن في القصاص فالصُحٌ فيه ”" إسقاط مخض ؛ لاله عو وال اسقط فلا يحتمل 
الفسحّ كالطلاقٍ ونحوه. 

َمنها لِحاقٌ المَُْدٌ بدا الحرب» أو موثه على ال عند أبي حنيفة رحمه الله بناءً على أن 
نصَوُفاتٍ المُئدُموقوفة عنده على الإسلام أو النُحوق بدار الحزب والموت» فإن اشم قد 
وإن لحق بدارٍ الحرب. وقضَى القاضي به. أو يِل أو مات على الود دَةِتَبْطلُ» وعندهما نافِذةٌ 
المرْئدةإذا لقت بدا الحزب يطل من صُلْجها مايَنْطلُ من صُلْح الحزيية بيةِ؛ لأنْ حْكمَها حَُكُمْ 
الحربيّة» والمسألةٌ [نُْرَفُ في موضعها إن شاء الله تعالى] © . 


)١(‏ في المخطوط: #فبدل). فم 7 في المارط ليضمن», 


م __كتب لمح __ > هلكه 

ومنهاء اله بخيار العَيْبٍ وَالدُؤيةٍ؛ لأنه يفْسَحُ العقدُ لما عُلِمَ ومنها الاستحقاق» وأنه 
ليس إبطالاً (' حَقيقة» » بل هو بيانٌ أن الصّلْحَ لم يَصِحّ أصلاً لا أنه بَطَلَ بعدَ الصّحَةٍ إلا أنه 
إبطالٌ من حيث الظاهر تاذ الصّلحِ ظاهرّاء فيجوث إلحاقه بهذا القسم لَكِنه ليس بإبطالٍ 
يق حَقيقةٌ» فكان إِلْحاقه بأقسام الشّرائطٍ [على ما ذَكَرْنا إرلبة] 9 اورت إلى الصباعة 
ولق » فكان أولى والله أعلم . 

ومنهاء مَلاكُ أحدٍ المُتَعاقدَيْنِ في الصَّلْحٍ على المّنافع قبل انقضاءٍ ء المدَةِ؛ لأنّه بمعنى 
الإعارقة اتن 7" نط بجو تِ أحد المُتَعَاتِدَيْنِء وأمّا هَلاكُ ما وقّعَ الصّلْحُ على مَْفَعَت 
هَل يوجبُ بُطْلانَ الصّلْح فلا يخلو إما أن كان حَيّوانًا كالعبدٍ والذابَةٍ أو 8 
كالدَارٍ والبَيْتِء فإِن كان حَيوانًا؛ لا يخلو إما أن مَلك بنفسه. أو بِاستِهُلاكِء فإِنْ ملك 
بنفسيه يَبْطُلُ الصُلْحُ إجماعًاء وإنْ هلك بِاسيَهُلاكِ فلا يخلو من ثلاثة أوجُو إمَا أن 
استهْلكه أجِنَبيٌ » وإمّا أن اسهْلكه المُدَّعَى عليه» وإمّا أن استَهْلكه المُدعي» فَإِنٍِ استهّلكه 
أجتبيٌ بَطلَ الصّلْحُ عند محمّلِء وقال أبو يوسف : لا يَبْطلُ ولَكِنْ للمُدَّعي الخيارٌ إن شاء 


غير حَيَوانٍ 


نَقْض الصّلْمَء وَإِنْ شاء اشترى له بقِيمَتِهِ عبدًا يخدّمّه إلى المّدَةٍ المضروبة . 
وجه قولٍ محمَّدٍ إن الصّلْحَ على المَتْفَعَةِ بمنزلةٍ الإجارة؛ لأنّ الإجارةً تمليك المَنْمَعَةٍ 


لي ا الل 
والإجار ُتَبْطلُ بهَلاكِ المُسْتَأْجِرٍ سَواءٌ هّلك بنفسِهء أو باستِهّلاكِ كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف إن هذا صُلْحٌّ فيه معنى الإجارة» وكّما أن معنى المُعاوَضوَ لازِمْ 
في الإجارةٍ فمعنى استيفاء عَيْنِ الحقٌّ أصلّ في الصُلْحِ فيجبٌ اعتبارُهما جميمًا ما أمكَنّ» 
ومَعْلومٌ أنّه لا يُمْكِنُ استيفاءً ءُ الحقٌّ من المَتْفْعَةَ ؛ لأنها ليست من جنس المُدَّعَى فيجبٌ 
تخقئ معت الاسعيفاء ءِ من مَل المَنْفّعوَ» وهو الرَقَبةٌ» ولا يُمْكِنُ ذلك إلا بعد ثُبوتٍ 
المِلّكِ له فيها (فتُجْعَلُ كأنّها) © مِلْكُه في حَنٌ استيفاءِ حَقّهِ منها وبعدّ القَّْلٍ إن تَعَذََّ 
الاستيفاءً من عَيْئِها يُمْكِنُ من بَدَلِهاء فكان له أنْ يَسْتَوْفيَ من البّدَلٍ بأنْ يَشتريّ له عبدًا 


. في المخطوط: «بإيطال؟‎ )١( 
ليست في المخطوط . (") في المخطوط: «لهذا».‎ )7( 
في المخطوط : «وإما أن كان». (5) في المخطوط : «فجعل كأنه؟.‎ )4( 


فيخدمه إل الم المشروطة» وله حَقُ الف أيضا لِتعَذَرِ محل الاستيفاء؛ ونٍ استهْلكه 
المُدَعَى عليه بأنْ قَتَلّه » أو كان عبذا فأعِبّفّه عتَفّه يَنَطْلُ | مل يفا وَقَيْل هذ ااقرل تصدن. 

فأمًا على أصل أبي يوسف فلا يَبْطُلُ» وتَلْرَمُهِ القيمةٌ ليشتريّ له بها عبدًا [آ2] (0) 
يخدمّه إلى لكر المت وتلق كما إذا قَتَلّه أجِنّبِيٌ » وكالرَّاهنٍ إذا قَتَلَ العبدَ المَرْهونَ أو 
أعتقهء وهذا لأنَ رَقَبةَ العبدِء وإنْ كانت مملوكةً للمُدَّعَى عليه لَكِنّها مشغولةٌ بِحَقٌّ الغيرء 
وهو المُدّعي لَتَعَلّيحَقّه بها فتَحِبُ رِعايتُّهما جميعًا بيذ الِئي» ريشم 7 القيمة كما 

في الوَهْنٍ 

ركذ لو *" استفلكه المُدعي بطل الُْحُ عند محقيء وعند بي يوست لايل 
تود من المُدّعي قيمةٌ العبيء ويُشتر يُشترَى عبد آخَرُ يخدّمُه » وهَلْ يَنْبْتُ الخيارٌ للمُدّعي في 

نَقْضٍ الصّلْح على مذهّبه؟ فيه تَظَرٌ. 

هذا إذا كان الصَّلْحٌ على مَنافع الحيّوانٍ فأمًا | إذا كان على سَُكْنَى بَيْتِ فهّلك بنفسه بأن 
انهم أو باستهْلاك بآن هَدَمَه غير لا يَبْصُلُ الصُلْحُ ولَكِنْ يصاحب السُّكْتَى» وهو 
المذّعي الخيارٌ إن شاء بناه صاحبٌ البيتِ ينآ خَرَيسْكَنْه إلى المّدَة المضروية ١4/43‏ 
ب]» وإنّ شاء نَمَضَ ل د 
بالإجماع , وإجارةً الدّارٍ لا تَبْطْلُ بانهدايهاء وصاحب الذَارٍ أنْ يبنيها مره أ خرى في بعض 
إشاراتٍ الرواياتٍ عن أصحابنا على ما مر في الإجارات . 

١ ولو تصالّحا عن إْكار المُدمَى عليه على مالي ثم أ ىعري الج‎ ٠ 

يَنْمَسِح الصّلْحُ؛ لأنْ الإقرار مَبَينٌ أن الح وقعَ مُعاوَضةٌ من الجانينِ قكان م مقا ّلح 
لا ميد له 1و انا اللي اسه يمد الل لا فنع تسمع بيد ينه إلا إذا ظَهَرَ بد الصُلْح 
عَيْبٌء وأنْكَرَ المُدَّعَى عليه» فأقامَ البَينةَ ليرد بِالعَئِبء ١‏ اشم تكله وين أن يلل ف 
الماضي حُكُمَ الصّلحٍ عن إقرار المُدّعَى عليه فكُل حُكُم تَبَتَ في ذلك ثبت في هذا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تضمين».‎ )( 
في المخطوط : «إن».‎ )©( 


() في المخطوط : ااحكم الصلح». 


1-7 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يكح أصلا ] 


وأمًا بِيانُ كم الصّلْحِ إذا بَطْلَ بعد صِحَيِه أولم يَصِعّ أصلاً ”'': فهو أنْ يرجعَ 
المُدّعي إلى ا 
القع فف لعن عن ةرات د في الصّلْح عن قِصاصٍ إذا لم يَصِحَ م؛ كان له أن 
يرجعٌ على القاتِلٍ بالدَيةٍ دونَ القصاص إلآ أنْ يَصيرَ مَغْرورًا من جهةٍ 5 عليه؛ فيرجع 
عليه بِضَّمانٍ العُرورٍ أيضًا. 

وبيانُ هذه الجمْلةٍ أنّهما إذا تَقايّلا '» الصَّلْحّ فيما سِوّى القصاص» أو رَدٌ البَدَلَ 
بِالعَيْبِء وخيار الرّؤيةٍ ةيرجعٌ المُدّعي بالمُدَعَى إِنْ كان عن إقرارٍ» وإنْ كان عن إِنْكارٍ 
يرجمٌ إلى دَعُواه؛ لأنّ الإقالة والرّد بالعَيْبٍ وخيار الوُوية فسخ للعقدء وإذا قُسِحَ جُعِلَ كأ 
لم يَكُنْ فعادَ الأمرُ على ما كان من قبل . 

وكذا إذا اسْتُحِقٌ؛ لأنّ بالاستحقاقي ظَهَرَ أنه لم يَصِحٌ لِمَّواتٍِ شرطٍ الصَّحَةٍ فكأنّه لم 
ولد اعد ٠‏ [فكان وُجِودُه وعَدَمُه بمنزلةٍ واحدة] ”* إلا أن : في الصُلْح عن التِصاصٍ عن 
إقرارٍ ” لا يرجعٌ بالمُدّعَىء ون فات شرط الصّحَقٍ؛ ؛ لد صورة الصُلْحٍ أورئّث شُبْهٌَ في 
درْءِ القصاص والقِصاصٌُ لا يُسْتَوْنَى مع الشُبْهةٍ فسَقَطً لَكِنْ إلى بَدَلِء وهو الديةُ . 

فأمًا المال» وما سِوَّى القصاص من الحُقوقٍ والحُدودٍ فيما يمْكِنُ استيفاؤه مع الشُبْهةٍ 
فأمكنَ الرُجوعٌ بالمُدَّعَىء ولا يُرْجَعْ بشيء آخَرَ إلا إذا 8 مَغْرورًا من جهة المُدَّعَى عليه 
أن كان بَدَلَ الصّلح جارية» فقبَضها واستَؤْلدهاء ثم جاه ما مُْتَحِقّ فَاسْتَكَفَهَا واخذها وال 
عُفْرَها وقيمةً ولّدِها وقتَ الخُصومةء فإنّه يرجمٌ على المُدَّعَى عليه بالمُدَّعَى» ويما ضَمن 
من قيمةٍ الولّدِ إِنْ كان الصّلْحُ عن إقرار ؛ لأنه صارّ مَعْرورًا من جِهّتِه . 

ون كان الصّلْحُ عن إنْكار يرجم مُ إلى دَعُواه لا غيرّء فإِنُ أقامَ البَيّنةَ على صِحّةٍ دَعْواهء 
أو حَلَّفَ المُدَّعَى عليه فتَكَلٌ حيئَيذٍ يرجعٌ بما ادعَى» وبقيمة الولدٍ؛ لله تَبَكّنَ أنّه كان 
مَغْرورَاء فيرجعٌ عليه بضَّمانٍ العْرورِء ولا يرجع مُ بِالعُفْرٍ في نوعَي الصّلْح ؛ لأنَ العَْرَ بَدَلُ 
)١(‏ في المخطوط: «رأسًا» . (7) زاد في المخطوط: «الصلح» 


(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بطل». 
(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط: 'أنه؛» . 


لِمَتْفَعَةَ المُسْتَوْقَى "2 فكان عليه العُفْر . 


وإ كان الصّلْخُ عن القِصاصٍ ف في التَفْسِء أو ما دوئها فصالّحَ على جاريةٍ فاستَؤْلّدهاء - 
لم امح فإنّه يرجم على المُذّعَى عليه بقيمة الجارية» وبما ضَمن من قيمة الود إن 
كان الصّلْحُ عن عن إقرارء ولا يرجعٌ بِالعُفْرِ لِما ذَكَرْنا . 

وإ كان الصَّلّْحُ عن نكر ؛ ؛ يرجع إلى دَعُواه لا غير فإنْ أقامَ البَيّنة أو خَلْفٌ المدّعن 
عليه » فتَكل يرجم بة ايو ا ين 
كيار عبان ) 7" التتراقط على امعط سين الي » أو وجَدَ به عَيْبًا فرَدَّه حتى 
َل الح لا سبل لشدعي على المُتْسِْ؛ وأكته يرجم مدع إن كان الصأ عن 
إقرارء إن كان عن إِنْكارٍ يرجمٌ إلى دَعُواه ؛ لان الوط بهذا الشلح لايِضمَنُ وى 
تسليم العبدٍ المَعيّنِ . 

ولو صالّحَ على دراهمٌ م مُسَمَاوَء وضّمنها ودَقَعَها إليه» ثم اسْتُحِقَّتْء أو وجدَها زُيوقًا له 
أن يرجم على المُصَالِح المتَوَسّط ؛ ؛ لأنّه بالضَّمَانٍ الثَرّمَ تسليمٌ الجارية وسَلامة 
المضمون. 

ولو اسْتَْحِقَتِ الدَارُ المُدَّعَاةٌ بعدَ الصّلْح عن إقرارٍء [أو عن إِنْكارٍ] ”" كان ”؛ للمُدَّعَى 
عليه أن يرجم بما دَقَعَ . 

ما في موضع الإقرارِ» فلا شك فيه ؛ لأنّ المَأخودً عِرَضٌ فى ** حَمَّهما جميعًا . 

في موضيع الإنكار لان لماعو مض في حَق لدعي عن الى عليه؛ وق 
فاتَ بالاستحقاقي» فيجبٌ عليه رَدٌِ عِرََضِه هذا إذا اسدّ سَتَحَقٌّ كُلَّ الدَارٍ فأمًا إذا اسبّحَقٌّ قَ تعضيك 
إن كان اأَعَى جميع الدَارٍ يرجم بحِصّةٍ ما اسْتْحِقَ لِقّواتِ بعضٍ ما هو عِوَضُ عن 
المُسْتَحَقَ» وإِنْ كان اذَّعَى فيها حَقا لم يرجع بشيءٍ ءِ ِجوازٍ أنْ يكونَ المُدَّعَى ما وراء 
المستحق:: 

وإذا بَطلَ ا سْلْحُ على المّنافع بموتٍ أحدٍ المُتَعاقِدَيْنِء وغيرٍ ذلك في [4/ ١١0‏ أ] أثناء 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وهو المستوق». 
(؟) في المخطوط: «وإذا صالح». (9) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فإن». (6) في المخطوط: «عن». 


المُدَةِ فإِنْ كان الصُلّْحُ عن إقرار رجع بالمُدَّعَى بقدرٍ ما لم يَسْتَوْفٍ من المَنْمَعَةٍّ وإِنْ كان 
عن إنْكارٍ رجع إلى الدّعْوَى في قدر ما لم يَسْتَوْفٍِ من المَنْمّعةٍ . 

ولو صالّحَ عن القصاص على دَنَّ من حَمْرٍ فإذا هو خَلُ» أو على عبدٍ فإذا هو حر فهو 
على الاختلافٍ الذي عُرِفَ في باب التُكاح إلآ أن فيما يجبٌ ب مَهُرُ المثلٍ هناك تن تَجِبُ الدّية 
هام رقماتي التحااز جل "كبقل ااا" جك التمباء ولايكيه مذزفا 0 
م ب ور يتل بال احير الملا بيك عي )وكيا بحت 
شيءٌ؛ لأنّ هناك ”" ضار مَكرورًا من جهة الدع عليه بنسمية العبد والحل »:وكل من غَرٌ 
غيرّه في شيءء يكونٌ مُلْتَِمًا ما يَلْحَقُه من الِعٌهْدةٍ فيه» فإذا ظَهَرَ الأمرُ بخلافه كان له حَقَّ 
لُجوع عليه بسكم الكَالةٍ والضّمانِء ومعنى العُرور لا يَتقَدُ عند له بحال المُسَمّى 
تبقى لَفْظةُ الصّلْح تكنايةً عن العَفْوِء وآله مُسْقِطُ ”© للحَقٌ أصلاء فهو الفرْقٌ بين الأمرَيْنٍ؛ 
واللّهُ عز وجل أعلمُ بالصواب. 


)١(‏ في المخطوط : «أدخل» . (؟) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : «هاهنا». (5) في المخطوط : #إسقاط؛ . 


ةل سس عه 
كل اشر 


الشركة في الأصل نوعان: رك الأملاكِء وشَركة العقود. 

وشَركةٌ الأملاكِ نوعان: :نوع يَنْبْتُ م ونوع يَنْبْت يبت بغير فعلهما. 

أمّا الذي يَعْبّتٌ بفعلِهما فنحوّ أنْ يشتريا شيئّاء أو يوهّبّ لهماء أو يوصّى لهماء أو 
دق حليوما يتاا» مين الشدد رمو انر هون والموصى باواللتض ةق ب مفلازةا 


بينهما شَرِكةً مِلْكِ . 
وأمّا الذي يَمْبْتٌ بغير فعلِهما فالميراتٌ بِأنْ ورثا شيئًا فيكونٌ الموروثُ مُشْترَكًا بينهما 


وأمَا شَرِكةٌ العقردٍ فالكلامٌ فيها يَقَعُ في مَواضِع: 

في بيانٍ أنواعها وكيفيّة كُلَ نوع منهاء ورُكيه . 

وفي بان شَرائطٍ رُكُيْه . 

وفي بان حُكم الشَّرِكةٍ . 

وفي بِيانٍ صِفَةٍ صِفةٍ عمَدٍ الشركة . 

وفي بيانٍ ما يُبَطِلٌ العقدَ. 

اها الأؤل: فشّرِكةٌ العُقودٍ أنْواعٌ ثلاثةٌ : شَرِكةٌ بالأموال. وشّركةٌ بالأعمالِء وتُسَمَّى شَرِكة 
الأبدانٍ وشّركة الصَانِع» وشَرِكة بالتقَيلِ “'"» وشّركةٌ بالؤجوه. 

لاوا هو الشّرِكةٌ بالأموالٍ: فهو أنْ يَشْترِكَ اثنانٍ في رَأَسٍ مالٍ» فيقولانٍ اشتركنا 
فيه» على أنْ تشتري ولنَبِيعَ مَعَاء أو شَنَى) أو أطلّقا على أن ما رَرّقَ اله عز وجل من ربح 
فهو بيننا على شرطٍ كذاء أو يقولَ أحدُهما ذلك ويقول الْآخَرُ: عم . ولو ذَّكرا الصَّراءً 
دونٌ البيع» فإِنُ ذّكّرا ما يَدُلُ على شَرِكةٍ العُقودء بِأنْ قال : ما اشتريّنا فهو بيننا [؟/ 7417 
. أ]ء أو ما اشترى أحدّنا من تجار فهو بينناء يكونٌُ شَرِكةٌ؛ لأنّهما لما جَعَلا ما اشتراه كَل 
واحدٍ منهما بينهما عَلِمَ أنّهما أرادا به الشَّركة لا الوكالة ؛ لأنّ الوكيلٌ لا يوَكُلُ موَكلّه عادم 
)١(‏ في المخطوط : «التقبل». 


وإذا لم يَكَنْ وكالةً لا تَقُِ صِكدُ وبتنوعل ا قن مايه يط الور التَخْصيصٌ ببيانٍ 
الجن أو التو أو قد القن بل يعم من غير يبان شيو من ذلك (إن لم يكرا الراء و 
لبيع) 0 . ولام يَدُلُ على شَركةٍ العُقووء بأنْ قال رجلٌ لغيه ما اشتريت من يه 
فيين 7 بعلتب أو قال : فبينناء وقال الآخَرٌ: نَعَمْ فِإِنْ أرادا بذلك أنْ يكونا بمعنى 
شريكي التجارق» كان شرك حتى تع من غير بي جني الُشترى» ونوجه وقدر الي 
كما إذا نضا على الشّراءِ والبيع ٠‏ وإنْ أرادا به أنْ يكونّ المُسْترَى بينهما خاصّة بِعَيْيِ ولا 
يكونا فيه كشريكي التّجارة بل يكونُ المُشْترَى بينهما بِعَيْيِه كما إذا أورئا | أو ؤُهبّ لهماء 
كان وكالة لا شركة إن جد شرط صِحَةٍ الوكالة جارتٍ الوكالةٌ؛ والآفلاء وهر بيادٌ 

جنسٍ المُشترَىء وبيان نوعه. أو مقدارٍ القَمَنِ في الوكالةٍ الخاصّةٍ وهي أنْ لا بُفَرْضَ 
لمك أي إلى الوكيل » بأنْ يقول: ماا' شتريُِتَ لي من عبدٍ تُرْكيٌ» ٠»‏ أو جاريةٍ روميّة 
فهو جائرٌ أوما اشتريْتَ لي من عبدٍ أو جارية بألفٍ درم فهو جائرٌ؛ أو بِيانٌ الوفْتِ أو قدر 
النْمَنِ أو جنس المُشترَى في الوكالةٍ العامّة بِأنْ يقولَ : ما اشتريْتَ لي من شيءٍ اليومٌ أو 
ما يا 0 

شتريْتَ لي من البَرّ والخرٌء فهو جائرٌ وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ مُطْلَقَ هذا اللَّفْظٍِ يحتملٌ 

اتلك سم اجام ا لو ا 
التُجاراتٍ؛ لأنَ الأصلّ في الشَّرِكةٍ الحُمومٌ؛ ؛ لأنّ المقصود د منها تَخصيلٌ الربْحِ وهذا 
المقصودٌ لا يَحْصّلْ إلا بتَكْرارٍ التّجارةٍ مَرَةٌ بعدَ أخرى, ولا * تشترط لهاييان شي رهما دكن 
لأنّ ذلك ليس بشرط لِصِحَةٍ الشركة . 

دن نويا به الوكالة كان وكالة يقت صِحَمُها على شرائطها من الخاصّة أو العامةٍ؛ لأنَ 

مَبنَى الوكالةٍ على الخُصوص ؛ لأنّ المقصوة د منها تَمَلّكُ العَيْنِ لا تتخصيلٌ الرَبْح [منها] © 
اي من الشخصيصٍ ببيانٍ ما ذَكَرْنا إلا أنه يُكُتَنَى في الوكالة العامة ة ببيانٍ أحدٍ الأشياء 
مدسس سه ل ال اس 0 
في احتمالٍ الجهالة الفاحشةٍ كالشّركةٍ لَكِنّها وكالةٌ والخُصوصٌ أصلّ في الوكالة فلا بُدَ 
)١(‏ في المخطوط: «وإن لم يذكر البيع ولا شراء». 


(؟) في المخطوط : افهو بيني». 
() ليست في المتخطوط, (4) في المخطوط : «عمها». 


ف 


من ضرْبٍ تخصيص فإنْ أنَى بشيء مِمًّا ذَكَرْناء جازَّت وإلآ بَطَلَتْ . 

قال بِشِرُ: م نْتُ أبا يوسف يقولٌ في رجل قال يرجل : : ما اشتريْتَ اليومٌ من شيء فبَيْني 
وبينكٌ نصفَيْن 2١”‏ فقال الرَجلٌ: : نَعَمْ فإنَ أبا حنيفة رحمه الله قال : هذا جائرٌ . وكذلك قال 
أبويوسفت . وكذلك إن وقْتَ مالا ولم يوَقْتْ يومّاء وكذا إن وقّتَ صِنْمًا من القياب؛ 


0 | 


وسَّمّى عَدَدَا أو لم يُسَمْ سم ثُمَنَا ولا يوما. 

وإذقال: ما اشتريُِتَ من شيء فهو بَيْني وبينك» ولم يُسَمٌ شيئًا مِمّا ”" ذَكَرْناء فإنّ أبا 
حنيفةً رحمه الله قال لا يجورٌ . ٠‏ وكذلك قال أبو يوسفٌ لَمَا ذَكَْنا أنه لَمَا لم يَذْكْرِ البيمَ ولا 
ما يَدُلَ على شَرِكةٍ العُقودء عُلِمَ أنها وكالةٌ ٠‏ فلا نَصِح إلا بضرب من التَخْصِيصٍ على ما 
0 


وذكر محهذ في الأصل: في رجلين اشتركا بغيرٍ مالٍ على اناما اسيريا اليوم نمو ييتهما 
حصا صِئْقًا من الأصناف» أو عَمًا ولم يَخْصًا فهو جائرٌ . وكذلك إِنْ لم يوَقّتا لِلشّرِكةٍ وقبًا 
كان هذا جاء ئرًا؛ِ لأنهما لَمَا جَعَلا ما يشتريه كُلّ واحدٍ ”" بينهما (دَلَ على) ”؟ أنْها شَرِكةٌ 
وليسثُ بوكالةٍ؛ [لأنَّ الوكالة] ”2 لا تكونُ من الجانِبَيْن عادةء وإذا كان شَركةً فالشّركةٌ لا 
تَحْتاجُ إلى التَخْصيصٍ . ْ َ 

قال وإِنْ أشهّدَ أحدذهما أن ما > تشتريه إنفسه بغيرٍ مَحْضْرٍ من صاحبه فكُلّما اشتريا شيئًا 
فهو بينهما؛ لأنْ الشركة لَمَا صَحَتْ كان كل واحدٍ منهما وكيل الآخَرِ فيما يُشتريه: فهو 


و 


بالإشْهادٍ أنه يشتري لنفيه؛ يُرِيدٌ إخُراجَ نفسه من الوكالةٍ بغيرٍ مَخْضْرٍ من الموَكُلٍ؛ فلا 


يَمْلِكُ ذلك . 

وأمًا الشركة بالأعمال: فهو أنْ ب يشتركا على عمل من الخياطة» أو القصارةٍء أو غيرهما 
فيقولا : اشتركنا على أن مم فيه على أن مارَرّقٌ اللمعن ويج دمن جر قهن بينناة على 
شرط كذا. 


وأما الشركة بالؤجوه: :فهر أن يكتركا ولي لجماافال ؛ لَكِنْ لهما وجاهةٌ عند النّاس 


)١(‏ في المخطوط : «نصفان». 
(؟) في المخطوط: (ما». () زاد في. المخطوط : «منهما؛ . 
(5) في المخطوط : «علم». (0) ليست في المخطوط . 


فيقولا: اشتركنا على أن نّشتري بِالتَسيئوء ونَبِيعَ بالنَقّدِء على أنّ مارَرَقٌ اللَّه سبحانه 
وتعالى من رِبْح ''' فهو بيننا على شرطٍ كذا . وسّمّيَ هذا النَوْعٌ شَرِكة الؤجوه؛ لأنّه لا يُبِامٌ 
بالتسيئة إلا الوجيه من الّاس عادةٌ ويحتمل أنّه سّمَيَ بذلك ؛ لأنَ[؟/7407 ب] كُلَّ واحلٍ 
منهما يواجه صاحبه يَنْتَظِانٍ مَنْ يبيمُها بالنسيئة ويدخل في كُلّ واحلٍ من الأنواع القلائة: 
الِنانُ والمُفاوَضْة ويُفْصَلُ بينهما بشرائطً تَخْقَصٌ بِالمُفاَض تَدُكُرُها في موضعها إِنْ 
كناء الله تالو .+ 


فصل [ في جواز الأنواع الثلاثة ] 

وأما بيان [جواز] '"' هذه الأنواع الثّلاثةٍ: فقد قال أصحابنا: إِنّها جائزةٌ؛ عِنانًا كانت أو 
0 

وقال الشافعيْ رحمه الله: شَرِكةٌ الأعمالٍ والوؤجوه لا جوارَ لها أصلاً ورَأسًا © . 

وأمًا شَركةٌ الأموال: فتجورٌ فيها العِنانٌ» ولا تَجورٌ فيها المُفَاوَضةٌ . 

وقال مالِكٌ رحمه الله: ٠لا‏ أعرفٌ اعفار 0 

ويل في اشْيِقاقٍ الهنان: أنّهِ مَأَخودٌ من العَنّ وهو الإعراض يُقَالُ: عَنَ لي 20. أي 
اعترَضٌ وظَهْرَ . قال امرُؤٌ القيس : 

قد نا 52 كأنّ عاك عَذَارَى دوار إففى في مُلاءِ مُذَيْلٍ نك 


. في المخطوط: «شيء). 0 ليست في المخطوط‎ )١( 

(5) انظر في مذهب الحنفية تختصر الطحاوي ( ص ” ٠٠ح‏ المبسوط .)١605 .1١87/١١(‏ رءوس 
المسائل (/51 ”)2 الهداية ("/ "ا .)١١ ٠٠١‏ 

(4) ومذهب الشافعية : أن شركة المفاوضة باطلة وشركة الأبدان باطلة» انظر: روضة الطالبين (5/ 1/9 
2٠‏ مغني المحتاج (5/ »)1١17‏ نهاية المحتاج (0/ 8). 

(0) ومذهب الالكية: تجوز وتصح شركة المفاوضة وصفتها أن يفوض كل واحد إلى آخر التصرف في ماله 
مع غيبته وحضوره وتكون يده كيده. انظر: المقدمات الممهدات ("7/ 0“ 5 قوانين الأحكام الشرعية 
(ص .)59١‏ 

(5) زاد فى المخطوط : «كذا). 

(00 الدوار: صنم كانت العرب تنصبه ويجعلون موضمًا حوله يدورون فيه. واسم هذا الصنم والموضع 
الدذوار. انظر: العين (51//48). 

(6) المُذَْيَلَ: طول الذيل. انظر: اللسان .)517/11١(‏ 


سّمّيَ هذا النْوْعٌ مئلَ الشَّركةٍ عِنانًا؛ لأنّهِيَقَعُ على حَسَبٍ مايَعِنُ لهما في كُلّ 
كارب ) أرقي مسعبها دون يعم وعلة اراي الماق. ؛ وتيا مزهها رتيل و 
من عِنانٍ الفرَس ”") “أذ كر برحو ديف بدالا حرق 1 مُطْلَقةٌ يَفْعَلَ بها ما يَشاءًء 
فسْمَيَ هذا النَوْعٌ من الشّركة له عِنانًا؛ لأنه لا يكونُ إلآفي بعضٍ الأموالٍ ويَتَصَرٌفُ كُل 
واحدٍ منهما في الباقي كيْف يسا أو لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما جعل عِنانَ التَصَرُْفٍ في المالٍ 
المُشتِرَكِ صاحبه» وكان ”" أهلٌ الجاهليّة كانوا يَتَعاطوْنَ هذه الشّرِكة قال التَابِغةٌ : 


وَشارَكنا قُرَيِْشَا في ثُقاها وَفي أخسابها شِرْكَ العِنان 
وأمًا المفاوضةٌ: فقد قيل : إِنها المُساواةٌ في اللّْةٍ قال القائلٌ ا 10 
تَهْدَى الأموز بأهلٍ الرّ أي ما صَلْحَتَ فَإِنْ نَوَلْثْ 1 ار تَنْقادُ 
لا يَصْلْحُ الناسُ فؤضّى لا سْراة لهم وَلا سُراة إذا جَهَالُهم سادوا 
سُمَيَ هذا النَوْعٌ من الشّرِكةٍ مُفاوّضةً؛ لاعتبارٍ المُساواةٍ فيه في رَأسٍ المالٍ والرّبْح 
وَالتصّكف وغير لك على ما تذكة. 
وقيلَ هي من التَفُويض؛ لأنّْ كُلَّ واحدٍ منهما يُفَوْضُ التَصَرْفَ إلى صاحبه على كُلّ 


حالٍ. 

وأمًا الكَلامٌ في شَركةٍ الأعمالٍ والوجوه فوجه قولٍ الشَافِي رحمه الله أن الشركة تن 
عن الاختِلاطء ولهذا شَرَطً الخلْطً لجواز الشَّركةٍ ولايَقَمُ الاختلاطٌ إلآآفي الأموالٍ» وكذا 
ما وْضِعَ له الشّركةً لا يَتَحَقَنُ في هِذَّيْنِ النوْعَيْن ؛ لأنها وْضِعَتْ لاستّئماء المالٍ بالتّجارة؛ 
لأنّ ئّماءَ المالٍ بالتّجارةٍ والنَاسٌ في الامْتّداء إلى التّجارة مُخْتَلِفُونَ بعضهم أهْدَى من 
البعض *"“», فشُرِعَتٍ الشَّركة؛ لِتَخصيلٍ غَرَضٍ الاسيِنْماءِ ولاندضن امل جتلدي» ولم 
يوجَدْ في هذَّيْنٍ الَوْعَيْنِ فلا يَحْصّلُ ما وْضِعٌ له الشَّركةٌ فلا يجوزٌ. 

ولنا: أن الناس يَتَعامَلونَ بِهذَيْنِ التَوْعَيْنِ في سائرٍ الأعصارٍ من غير إِنْكارٍ عليهم من 


أحد . 
)١( .‏ في المخطوط : «الفارس». () فى المخطوط: «فإن». 
(*) في المخطوط : «الشاعر». (:) في المخطوط : «الأفوه العبدي». 


(0) بل البيت للأفوه الأودي في ديوانه (ص .)٠١‏ 


يب-ابييحح باتع لستتوع؟_ 


وفَالَ يهِ: «لَاتَجْتَمِعُ أمتِي على ضَلَالةِ» ”'2؛ ولأنّهما يَسْتَمِلانِ على الوكالةٍ والوكالةٌ 
جائزةٌ والمُشْتمِلٌ على الجائز جائرٌ و ”" قوله : إن الشّركةَ شُرِعَتٌ لاسيّئماءٍ المالٍ 
فتلكذطى اصيلا تكلم فتمول : الشركة بالأموالٍ شرِعَتُ لِتَئْمِيةٍ المالٍ وأمًا الشركة 
بالأعمال» أو بالوُجوه: فما شُرِعَتْ لِتَنْميةِ المالِ» بل لِتَخصيل أصل المالٍ» والحاجةٌ إلى 
تخصيلٍ أصل المال فؤْقَّ الحاجة إلى تَنْمييِه» فلَما شْرِعَتْ لتَحْصيلٍ الوضف فلآن تُشرَحَ 
لِتَحْصيلٍ الأصلٍ أولى 

وأمًا الكلامُ في الشركة بالأموال: فأمّا العِنانُ فجائرٌ بإجماع فُقَّهاءِ الأمصار؛ ولِتَعامُلٍ 
التاس ذلك في كُلَ عَضْرٍ من غير تكير» وما رَآه المسلمونَ حَسَنًا فهو عند الل حَسَنّ وليما 
كوك أن ضاف ب رياف جه زور سُولٍ اللّهِ يله فقَالَ: أُتَعْرِفْنِي؟ فقَّالَ عليه الصلاة 
والسلام : "وَكيف لا أعرِقُكَ وكُنتَ شَرِيكي وَنِغْمَ الشرِيكُ» لا ئُدَارِيء ولَا ئْمَارِي» ”"» وأذْنّى ما 
يُسْتَدََ بفعليه عليه الصلاة والسلام الجوادٌ» وكذا بِتَ رَسولُ اللّهِ يل والتَاسٌ يَتَعامَلونَ 
بهذه الشَّرِكق فم فتَررَهم على ذلك» حيث لم يَنْههم ولم يُكِرْ عليهم. والتَْرير رُ أحذ وجوه 
السّنْةٍ ولأنَ هذه العُقودّ شْرِعَتْ لِمَصَالِح العبادوء وحاجَتُهم إلى اسيِّئْماءِ المالٍ مُتَحَفّقة . 
وهذا النَوْعٌ طريقٌ صَالِحٌ للاسئماء فكان مشروعًا؛ ولأنّه يَشْتَمِلٌ على الوكالةٍ» والوكالةٌ 
جائزةٌ [إجماعا] 2 . 

وأمًا الففاوضة: : فأمًا قول مالِكِ رحمه الله : لا أعرِف المُفاوّضة فإِنْ عَنَى به : لا أعرفٌ 
مَْناها في اللّةٍ فقد ينا مَْناها في الل أنها بار عن المُساواق» وإنْ عََى به : لا أعرفٌ 
جوارّها فقد عَرَفَنا رَسولٌ اللَّهِ ب الجوارٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : تَفاوَضوا فإنّه أعظّمُ 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب: السواد الأعظم» برقم 2»)7”40٠0(‏ وعبد بن حميد 
في مسنده »)7517/١(‏ برقم )١510(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ انظر ضعيف سئن ابن 
ماجه للألباني» وفي سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو كذاب» وقد ورد الحديث فى السئن بمعناه 
بوؤانات حي ١‏ 

0 زاد في المخطوط: (و 

(9؟) صحيح : أخرجه أبو 0 كتاب الأدب» باب : في كراهية المراعء برقم (885). وأجمد برقم ( 
كلا هة)ء والبيهقتي في الكبرى (2)7/84/5 برقم ره داكي والطبراني في الكبير (/ا/ 2)١5٠‏ برقم 
(5536) من احديتث السائب بن أى ي السائب المخزومي رضي الله عنه» انظر صحيح سسئن أبي داود للألباني . 
() ليست في المخطوط . 


للبَركقء ولأنّها مُشْتمِلةٌ على أمرَيْن جائرَيْنَ وهما: الوكالةٌ والكفالةٌُ؛ لأنّ كُلَّ واحدةٍ منهما 
جائزةٌ حال ”2 الانفراد» وكذا حالةً الاجتماع: [كالعنان] ”“2؛ ولأنّها طريقٌ استِئُماءِ 
المالٍ أو تَحْصِيلِهء والحاجةٌ إلى ذلك مُتَحَقّقَةٌ فكانت جائزةٌ كالعِنانٍ [1/ ١58‏ أ] 

وأمًا الكلامُ مع الشافعيٌ رحمه افر ا البح ا ا 0 
والكَفالةٌ التي تَتضَمّئْها المُفَاوَضةٌ كفالةً بمجهولٍ (”". وأنّها غيرُ صَّحيحةٍ حالةً الانفرادٍ 
فكذا التي تَتضَمّئْها المُفاوّضةٌ ودَلينّنا على الجوازٍ : ما ذَكرْنا مع مالِكِ رحمه الله . 

واما قوله: المَكْفُولٌ له مجهول فتَعَمْء لَكِنْ هذا النَوْعُ من الجهالةٍ في عقدٍ الشَّرِكةٍ عَفُوٌ 
وإنْ لم يَكُنْ عَفْوًا حالة الانفِراد [كما في شَرِكةٍ الهنانٍ» فإنّها تمل على الوكالة العامة 
وإِنْ كان لا يّصِحٌ هذا التَؤْكيلُ حالةً الانفِرادٍ وكذا المُضَارَبةُ تَتَضصَمَّنُ وكالة عامّةَ وأنها 

وإِنْ كانت الوكالةٌ العامّةُ لا نَصِحٌ من غير بيانٍ حالةٍ الانفراد] ”““» فكذا هذا '”' وكان 
م في هذا العقدٍ مقصوداء بل ضِمْئًا لشَرِكةٍ وقد يَقبْتْ الشَيء 
ضِمْئًا وإنْ كان لا يت يَنْبْتُ قَصِذَّاء وبه يُشتَرَطٌ لِلقَابتِ مقصودًا ما لا يُشترَطٌ لِلقَابتِ ضِمْنًا وتَبَعًا 
كعَزْلِ الوكيل ونحو ذلك . 

فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] 

وأمًا بيانُ شرائط جواز هذه الأنواع فلجوازها شَرائطٌ: بعضها يَعُمُ الأثواع كلها وبعضها 
يَخُصٌ البعضٌ دون البعض . 

أهَا الشرائط العامَةٌ فانواغ: 

منهاء أهليّةُ الوكالة؛ لأنّ الوكالة لازمةٌ في الكل وهي : أنْ يَصيرَ كُلَّ واحدٍ منهما وكيلٌ 
صاحبه في التَصّرّفِ بالشّراءِ والبيع (وتَقَبّلٍ الأعمالٍ) ب أن كن حر بنديما أدنَ 
لصاحبه بالشراء والبيع » وَتَقَثُل الاعمالامتتضئ مَتَظْ , عقَدٍ الشَّرِكةٍ والوكيل هو المُتَصَرُفُ عن 


. في المخطوط : ١حالة». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «المجهول». (54) ليست في المخطوط‎ 
. في المخطوط : «ههنا؛». (7) في المخطوط : «وتقبيل العمل»‎ )5( 


دلته 2 باع لصن ع 1 


إِذْن فيه فيُشترَطُ فيها أهليةُ الوكالة (يما عُلِمَ) 2١”‏ في كتاب ب الوكالة . 


ومنها: أنْ يكونًَ الرّبْحُ مَعْلومَ القدرء إن كان مجهولاً تفسّدُ الشّركةٌ؛ لأنَ الرّبْحَ هو 
المَعْقودُ عليه» وجَهالَتُه *" : توجبٌ فسادً العقدٍ كما في البيع والإجارة 0 


ومنها: ا لا مُعََّنَاء فإِنْ عَيّنا عَشَرةٌ أو مائةٌ» أو 


يه 


نحوّ ذلك كانت الشركة فاسدةً؛ لأنّ العقدَ يَقْتَصى تَحَقَّقَ حفن الشركة في الح والتفيين طم 
الشّركة لِجوازِ أن لا يَحْصّلَ من الرّبْح 1 يَتَحَقَقٌ الشّركةٌ 
في الريْح . 


وأما الذي يَحْصٌ البعضٌ دون البعض: فيختَلِفٌ . 

أمَا الشّرِكةٌ بالأموالٍ (فلّها شروطٌ نها) **" أن كود راس المال' ”© من الأثمان 
المُطلَقَة وهي التي لا نتن لين في ”" المُفاوَضاتٍ على كُل حالٍء وهي التّراهْ 
والدنانينٌ ينانا كانت الشركة أو مُفاوَضةً عندَ عامَةٍ المُلَماءء فلا تَصِحٌ الشّرِكةٌ في 
العغروض . 

وقال مالِكٌ رحمه الله: : هذا ليس بشرط ونّصِحٌ الشركة في العُروضٍء والصّحيحٌ قول 
العامٍ؛ لأ معنى الوكالة من لوازم الشركة والوكالةٌ التي يتَضَمَئْها الشّركة لا تَصِحّ في 
ل . فَإنَ مَنْ قال لِغيرِه الى 
تَمَنْه بيننا لا يجوزٌ وإذا لم تَجُرِ تَجُزٍ الوكالةً التي هي من ضروراتٍ الشَّركةٍ لم تَجُزِ لشّركةٌ . 
ولو قال له: |* شتر بألفِ درهّم من مالِكَ على أنْ يكونٌ ما اه 50 
في العغروض 3 ُوَدَي إلى جَهالةٍ الرَبْح عند القسمة؛ ؛ لأنَ راس المالٍ يكونٌ قيمة العُروض لا 
000 ؛ لأنها تُمْرَفُ بالحرْرٍ والظَّنّ فيصيدُ الرَبْحُ مجهولاً فيوَدَي إلى 
المُنازْعةٍ عند القسمةٍ وهذا المعنى لا يوجَدُ في الدّراهم والدّنانير؛ لأنَرَأمَ المالٍ من 
الدّراهم والدّنائير عند القسمةٍ عَيْتُهاء ٠‏ فلا يَوَدَي إلى جَهالةٍ الرّيْح ؛ ولأنّ النّبيَ عليه الصلاة 


)١(‏ في المخطوط : «وشرائط أهلية الوكالة تعرف». 

() في المخطوط : : (وجهالة المعقود». زاد في المخطوط : : لوغيرهما». 
(5) زاد فى المخطوط : «هذا». (4) في المخطوط : «فمن شرائطها». 
(7) في المخطوط : «مال الشركة؛ . (0) زاد في المخطوط : «عقود؛. 


والسلام تَهَى عن رِبْح ما لم يَضْمَنْ '' والشّركة في العُروض ثُوَدي إلى رِبْحٍ ما لم يَضْمَنْ ؛ 
ل ل ل و ا 0 
التَسْلِيمء ٠‏ لا يَضْمَنُ شيئًا آخَْرَ؛ٍ لأنَ العغروض تَتَعَيِّنُ بِالنَعْيِينِ في يبْطل البي فإذا لم تَحَنْ 
مب اعدالك كذ يها تر بلي حساك سكيس ل فين ديالا راك 
والدّنانيرء فإنّها مضمونةٌ بالمَلاكِ؛ لأنّها لا تَتَعَيّنُ بالتَعِْينِ فالشّركةٌ فيها لا تُوَدي إلى رِبْح 
مالم يَضْمَنْ بل يكونٌ رِبْحُ ما ضَمن . 

والحيلةٌ في جواز الشَّرِكةٍ (في العُروض) " " وكُلٌ ما يعن لين أن يبيعَ كل واحدد 
نتهينا تضنفمالة بتصفك مال 'ضاحية + ختى يَضِي رمال كل واحل متهنما نضفين» وتخضل 
شَرِكةٌ مِلْكِ بينهماء ثم يَعْقِدانٍ بعدَ ذلك عقدٌ الشَّرِكةٍء فتجوزٌ بلا خلا . 

ولو كان من أحيهما دراهمٌ» ومن الآحَرٍ عُروضٌء فالحيلةٌ في جوازه : أَنْ يَبِيمَ صاحبٌ 
العُروضٍ نصفّ عَرضِه بنصف دراهم صاحبه؛ ويَتَقايّضاء ويخلطا جميعًا حتى تُصيرَ 
الدّراهمٌ بينهما بينهماء والعُروض يهنا ٠‏ ثم يَعْقِدانٍ عليهما عقدَ الشَّرِكةٍ فيجورٌ . 

وأمًا المَّيْرُ فهَلْ يَصْلّْحُ رَأسّ مال الشَّرِكةِ؟ ذُكِرَ في كتاب الشَّرِكةٍ وجعله كالعُروض وفي 
كتاب الصَّرْفٍِ جعله كالأثمانٍ المُطْلَقَةٍ؛ ؛ لأنّه قال فيه: إذا اشترى به فهّلك لا يَنْمسِحْ 
العقدٌ» والأمرُ فيه موكولٌ إلى تَعامُلٍ التاسء فإنْ كانوا يَتَعامَلونَ به فحَكْمُه حَكُمْ الأئمان 
المُطْلَّقَةَء فتجورٌ الشَّركةٌ بها وإِنْ كانوا لا يَتَعامَلونَ بها فحُكُمُها[١/8؛‏ بَ]حُكمٌ 
العُروضء ولا تجوز فيها الشَّرِكةُ . 

وأا الُلوس: فإِنْ كانت كاسدةً ©) فلا تَجورُ الشّرِكةٌ» ولا المُضارَبَةٌ بها؛ لأنها عُغروض 
وإِنْ كانت نافِقةً : فكذلك في الرٌواية المشهورة عن أبي حنيفة » وأبي يوسف وعندٌ محمّدٍ 
تَجورُ والكلامُ فيها مَبنِييٌ على أصلٍ وهو أن الفُلوسَ الرّائجة ليست أثمانًا على كل حالٍ عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأثها تتَعينُ بالَمِيينِ في الْجُمْلةٍء وتّصِيرٌ مَبِيعًا بإضطله () 
العاقِدَيْنِ حتى جار , بيع الفلس بِالفلْسَيْنٍ بأعيانها ''' عندهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المخطوط : «بالعروض». 
(©) في المخطوط: «والعرض». (5) في المخطوط : «فاسدة». 
(6) و في المخطوط : «باصلاح؟. () و في المخطوط: «بأعيانهما» . 


نه 2 جات لصنت ا 2 


فأمًا إذا لم تَكَنْ أثيانا مُطلق > ؛ لاحيّمالها النَعْيينَ بِالتَعْيِينِ في الجمْلةٍ في عُقَودٍ 
المُعارّضاتٍ» لم تَضْلْحْ رَأْسَ (مالٍ الشّركةٍ) ”'" كسائر العُروضٍ وعندٌ محمد القَمَنةٌ لازم : 
للفُلوسٍ الثافققء فكانت من الأثمانٍ المُطْلََة ولهذا أبَى جواز بيع الواحدٍ منها بائئن؛ 
فتَضْلُحُ رَأْسَ (مال الشّرِكة) ”'' كسائرٍ الأثمانٍ العتزي لارام الاير 


وزوي عن أبي يوسطه أنه تَجورٌ (الشريىه بالفلوس ٠‏ ولاتَجوزُ المُضَارَبةٌ ووجهّه: أنَّ 
المانِعَ من جواز المُضارَبةٍ بها جهالةٌ الرّئح عند القسمةٍ على تَقْديرٍ الكَسادٍ؛ لأنه لا بُدٌ من 
َعينٍ رَأسٍ المالٍ عندٌ القسمةٍ فإذا كسَدَتُ صارٌ رمن المالٍ قيعة » والقيمة مجهولةٌ ؛ ل 
تعْرَفُ بالحزْرٍ والظَّنّ وهذا المعنى لا يوجَدُ في الشّرِكةٍ؛ لأنهما عندَ الكساوٍ يَأحُذَانِ رَأسَ 
المالٍ عَدَدَا لا قيمةٌء فكان الرّبْحُ مَعْلومًا . 

وأمّا الشّرِكة بالمّكيلاتٍء والموزوناتٍ التي ليست بأثمانٍ مُطْلَّقَةِ والعَدَدِيَاتِ 
[المُتقاربة] ”© التي لا تكقاوَتُ فلا تَجورٌ قبل الخلطء تقئاتر ريع ينا انوا لبا شوو 
بالتعيِينٍِء إذا كانت عَيْنَا فكانت كالعُغروض ؛ ولأنَ الوكالة التي تَتَضَمِّئْها الشّرِكةٌ فيها لا 
تَصِحّ قبلّ الخلْطٍ ألا تَرَى أنّه لو قال آحَدُ ”4 قبلَ الخلط : بغ حِنْطتَكَ على أنْ يكونّ تَمَنّها 
بيننا لم ييجرْ وسواءٌ كانت الشّركة من جنسَيْنِ أو من جنس واحدٍ . 

وأمًا بعد الخلّط: فإ كانت الشركة في جِنسَيْنٍ مُخََِْيْنِ لا نُجورُ في قولهم جميمًا ؛ لأنْ 
الجلطة إذا خِطت بالشّعيرِء حَرَجَتْ من أن تكون ما بدَليلٍ أن مُسْتهليكها : يَضْمَنْ قيمّتّها 
لا مكلينا وإن كانت ف 280 جنس واحدٍء فكذلك عند أبي يوسف: لا تَصِحٌ» وإِنّما تَصيرُ 
رك ولا وعد يعد : نصِحٌ الشركة فيها بعد الخلطٍ وفائدةٌ الاختهلان تَظْهَرُ فيما إذا 
كان المكيل نصمّيْنِء وشَرَطا الرّبْصحَ أثلاناء فخَلّطاه (واشتريا به) 9©, 

فعلى فول أبي يوسفّ: الرّبْحُ بينهما على قدرٍ المالينٍ نصمَّيْنِ وعلى قولٍ محمَّدٍ: على ما 
شَرَطا فقول أبي يوسف مُطْرِدُ على الأصلي الذي ذَكَرْناء أن المَكيلاتٍ والموزوناتٍ 
والمَعْدوداتٍ المُتَقارِبةٍ ليست أثمانًا على كُلَ حالٍ بل تكون تار كَمَنَاه ؤكارة مياه لانيا 
تعَيِّنُ بالتَعْيينِ في الجَمْلةٍ ٠‏ فكانت كالفلوس . 
)١(‏ في المخطوط: «المال للشركة». (؟) في المخطوط : «المال للشركة». 


(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «الآخر). 
(5) في المخطوط : «في». (5) في المخطوط : «واشترياه؛ . 


كتاب الشركة ب ل ل ل 72ص 


ووجه الثخُريج لمحمد: أنّ معنى الوكالةٍ التي تَتَضَمِّئّها الشَّرِكةٌ ثابتٌ بعد الخلْطِء 
فأشبَّهْتٍ الدَّراهمَ والدّنانيرَ بخلاف ما قبل الخلْطٍ ؛ لأنَ الوكالة التي من مُقْتَضَاتٍ الشَّركةٍ 
ل يصِحُ فيها قبل الخلط» والحيلةً في جواز الشَّرِكةٍ بالمّكيلات» وسائر الموزوناتٍ: 
والعَدَديَاتٍِ المُتَقاربةٍ على قولٍ أبي يوسف أنْ يُخْلّطا حتى تَصِيرَ شَرِكة مِلْكِ بينهماء ثم 
يَعْةٌ يَعْقِدا عليها عقدَ الشَّرِكةَء فيجوزٌ عنذه أيضًا . 

ومنهاء أن يكو رَأسٌ مال الشركة َي حافيرًا لدبا ولا مالا غاتباء فإن كان لا تجوة 
عِنانًا كانت أو مُفاوّضة؛ لأنّ المقصود من الشَّرِكةٍ الرّبْحُ وذلك بواسطة التَصَرُّفِء ولا 
يُمْكِنُ في الدَيْن و[لا] ”'' المالٍ الغائب» فلا يَحْصّلُ المقصودٌ وإِنّما يُشْترّطٌ الحُضورُ عندَ 
الشراء لا عند العقدٍ ؛ لأنّ عقدَ الشركة ب ْم بالشراءء فير الحخضورٌ عندّه حتى لو دقُع إلى 
رجلٍ ألفّ درهَمء فقال له : أخرخ مثلهاء ٠‏ (واشتر بهما) "2 وبع فما رَبِحُْتَ يكونٌ بينناء 
فأقامَ المَأمور البيّندَ أنه فعَلَ ذلك جار وإنْ لم يَكْنِ المال حاضِرًا من الجانبَيْنِ عند العقدٍ 
لَمَا كان حاضرًا عند الشّراء . 

وَهَلْ يُشترط خَلْطٌ المالين. وهو خَلْطُ الدّراهم (بالدّنائيرٍ أو الدّنائيرٍ 
بالذراهم) 490 

قال أصحابنا الثّلاثةٌ: لا يُشترَطٌ : 

وقال زُقزء يُشْترَطٌ وبه أخذ الشّافعىٌ رحمه الله وعلى هذا الأصل : يُبتَى ما إذا كان 
المالانٍِ [من جِنسَيْنِء أن كان لأحدهما دراهمٌ, والآخْرٍ دنانيرُ أن الشركة جائزةٌ عندّنا 
خلاًا لهماء وكذلك إذا كانا] '*) من جنس واحده لَكِنْ بِصِمَتَيْنِ مُخْتَلَِئَيْن كالصّحاح مع 
المُكَسَّرٍَء أو كانت دراهم أحدهما (بَيْضاءء والآخَر سَوْداء) ‏ وعِلَّةٌ ذلك في شَرِكة 
العنانٍ فهو على هذا الخلافي. 

وزو عن رُقر: أنّ الخلْطً شرط في المُفَاوَضْةَء لا *' في العِنانٍ ولَكِنّ الطّحاويّ ذَكَرَ أنه 


:1) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «واشترهما 
(©) في المخطوط : «بالدراهم والدناتير بالدنانير؟ . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «سوداء ودراهم الآخر بيضاء». 


(1) في المخطوط: «وليس بشرط». 


#014 ببحم بدائع الصنائع ج38___ > 
شرط بين عندازية ظ 

وجه قوله: أنّ الشَّرِكةَ تي عن الاختِلاطٍ» والاختلاط لا يَتَحَقَّنُ مع تَمَيْرِ المالين» فلا 
يَتَحَقَّقُ معنى الشّرِكةء ولأنّ من أخكام الشركة أنَ الهّلاكٌ يكونُ من المالينٍ؛ وما مَلك 
17" ]!] قبلَ الخَلْطٍ من أحدٍ المالين يَهْلَّكُ من مال صاحبه خاصّةً وهذا ليس من 

ولناء أن الشَّركةً تَسْتَمِلٌ على الوكالة» فما جار التَؤكيلٌ ”" به جارّتٍ الشَّرِكةٌ فيه 
والتَؤكيل جائرٌ في المالين قبل الخلْطٍ كذا الشركة . 

وأا قوله: الشركة تن عن الاختِلاطٍ فَمُسَلّمٌء لكنْ على ”" اختِلاطٍ رَأْسَي المالٍِ» أو 
على ”4 اختلاط الربْحٍ فهذا مما لا يَعرَضٌ له لَقْظْ الشّركقء فيجورٌ أن يكو تسميه شركة 
لاختتلاط الرّبْح» لا لاختلاطٍ رَأْسٍ ب المال» وانتلاط الريْح يوججَدُ وإنِ اشترى كُلَ واحلٍ 
منهما بمالٍ نفسِه على حدةٌ ؛ لأنَ الزيادةَ وهي الرَبْحُ تَحْدُتُ على الشركة . وأمّا ما مَلك من 
أحدٍ المالين قبل الخلْطٍِ : فإنّما كان من نَصيبٍ صاحبه خاصّة؛ لأنْ الشركة لا تَيِمُ إلا 
بالشّراء *» فما لك قبله ملك قبل تمام الشركة فلا تُحْتَبَوه حقق ألو هلك بعد (الشراء 
بأحووي) 7" كان اليالك [هالكا] ”" من المالين جميعًا؛ لأنّه مَلك بعدَ تَمام العقدِ. 

وأمًا تسليمٌ رَأْسٍ مالٍ كُلْ واحدٍ منهما إلى صاحبه وهو التَخْليةٌ بين ماله وبين صاحبه» 
قلس يشرط في العدان والتفارعية جميعا واه شرط لعلقة التسارة» والقزق بينهنا 
يُذْكَرُ في كتاب المُضَارَبةٍ إن شاء الله تعالى . 

ومنهاء ما هو مُخُتَصضٌ بِالمُفَاوَضْةٍَ وهو أنْ يكونّ لِكُل '* من الشّريكين أهليّةٌ الكفالق 
بأنْ يكونا خُرَّيْنٍ عاقِلين '"؛ لأنّ من أحكام ٠”‏ المُاَضْةٍء أنَكُلَ مايَلْرَم 
بعري ادن قوفي سرك لا لعن وويكوق كر واحوتهما نيما رجن 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «جميعًا). (؟) في المخطوط: «التوكل». 

(6) في المخطوط : «عن». (4) فى المتخطوط :عن , 

(5) فى المخطوط : «بالشركة». 50 فى المخطوط #«شراء الحدهماة, 
(0) زيادة من المتخطوط. (4) زاد فى المخطوط : #واتحد»: 
(9) زاد في المخطوط : «يالفين؟ . )٠١(‏ في المخطوط : احكم؟. 


)١١(‏ في المخطوط: «أحدهما». 


ج اسمس بسب« 
على صاحبه بمنزلةٍ الكفيل عنه لِما تَذْكُرُء فلا بُدَّ من أهليّةٍ الكفالق» وشّرائطٌ أهليّةٍ الكفالة 
تُطْلَبُ من كتاب الكفالة . ْ 

ومنها المُساواةٌ في رَأْسٍ ”" المالٍ قدرًا وهي شرطٌ صِحَةٍ المُفَاوَضْةٍ بلا خلافٍ؛ حتى 
لو كان المالانٍ مُتََاضِلينِ قدرًا لم تَكُنْ مُفَاوَضة؛ لأنّ المُفاوّضة تُنِْئُ عن المُساواق» فلا بُدَ 
من اعبار المُساواةٍ فيها ما أمكنَّء وكذا قيمةٍ في الرّوايةٍ المشهورةٍ حتى لو كان أحدهما 
صِحاحًا والآ: عد كر آكان احذهما ألما بتضاء والآخ” الما سوذاة وبيثهما فعل قَبَمَة 
في الصَّرْفٍ لم تَجْزٍ المُفَاوَضة في الرُوايةٍ المشهورة؛ لأنَّ زيادة القيمةٍ بمنزلةٍ زيادةٍ الوزنٍء 


فلا تَْبْتُ المُساواةٌ التي هي من مُقْتَضَى العقد . 


ورَوَى إسماعيلٌ بن حَمَادٍ عن أبي يوسف أنّ إحدى الألقَّيْنِ إذا كانت أفضَّلَ من 
الأخرى جارّء وكانت مُفَاوَّضْةً لأنّ الجؤدةٌ في أموالٍ الرّبا لا قيمةً لها شرعًا عند مُقابَلَيها 
مجنييها ٠»‏ فسَقَطَ اعِتبارُ الجؤدةٍ فصارَ كأنّهما على صِفةٍ واحدة» ومَلْ تُشْترَطٌ المُجانَسةٌ في 
َأ الما بأ يكون كل واحدٍ منهما دراهم أو [يكون] 7" كل واحل منهما دنائير. 

فعلى الرّواية المشهورة لا تُسْتَرّطْ حتى لو كان أحدهما دراهم والْآخَرُ دَنانِيرَه جازَّتٍ 
المُفَاوَضْهٌ في الرّوايةِ المشهورة بعدّ أنِ استّوّيا في القيمة» ولا خلاف في أنّهما إذا لم 
يَسْتويا في القيمةٍ لم تَكُنْ مُفاوَضة . ورُوِيَ عن أبي حنيفة عليه الرَّحْمةٌ أنه لا تكونٌ مُفَاوَصة 
ون اسيوّيا في القيمة. 

وجه هذه الرواية: أن عند اختلافٍ الجنس لا تُعْرَفٌ المُساواةٌ بينهما في القيمةٍ؛ لأنّْ القيمة 
تُعْرَفُ بالحزْر والظّنٌّء وتختلفٌ باختّلان المُقَرّمِينَ فلا تُعْرَفُ بالمُساواةٍ» والصَّحِيحٌ هو 
الوؤوابة الجكبيورة لذن 59 بوص حك و ا ا 

ومنهاء أنْ لا يكونَ لأحدٍ المُتَاوضينَ ما ”© تَصِحّ فيه الشّرِكةٌ» ولا يدخل في الشركة 
ا رطس قار التي بن 
فيها الشَّركةٌ كالعُروض © والعَقارٍ والدَّيْنِء جارّتٍ المُفاوّضةٌ» وكذا المالٌ الغائبُ لأنّ ما 


)١(‏ في المخطوط : «رأسي». (؟) ليست في المخطوط. 
(”) في المخطوط : «لأنهما». (4) في المخطوط : «مال». 
(5) في المخطوط : «كالعرض؟. 


(به»- ديمح باتع لستتوج؟_ 
لا تَنْعَقِدُ عليه الشَّرِكةٌ كان وُجودُه والعَدَم بمنزلةٍ» وكان التَفاصّلُ فيه كالتَفاضُلٍ في 
الأزواج '' والأولاد. 
ومنها: المُساواةٌ في الرّْح في المُاوَضةٍء فإنْ شَرَطا التَفاضلَ في الرّبْح ح لم تَكَنْ مَُاوَضْةً 
لِعَدَم الممساواةٍ. 
وسيل التو فى االققاؤعة ره ا لكوة الو سس بارا حي ورا مط كز هه 
ِتِجارةٍ دونَ شريكه لِما في الاختصاص من إبطالٍ معنى المُفاوّضةٍ وهو المُساواةٌ» وعلى 
هذا يخرجٌ قول أبي حنيفة ومحمّرٍ رحمه الله أنه لانَجِورُ المَُاوَضةٌ بين المسلم وبين 
الذَمَيّ؛ لأنّ الذّمَيّ يختّصٌ بتجارة» لا يجورٌ ذلك للمسلمء وهي التّجارةٌ في الخَمْرٍ 
والخئرير» فلم يَسْتَويا في التّجَازَةَ قلا يَكَحَمَّنْ معتن المفارضة) .وعند أبي يوصف جود 
لاستوائهما في أهليّةٍ الوكالة والكفالة» وتّجورُمُفَاوَضةٌ الذَّمَبينَ لاستوائهما في التّجارة . 

وأمًا مُفَاوَضة المسلم وَالمُرْتَدٌ فقد ذَكَرَ الكرّْخيٌ أنّها غيرُ جائزة» وكذا رَوَى عيسَى بن 
أبانَ عن أبي حنيفة رحمهم الله لأنَّ ب تَصَدُفاتِ [4/ 49 ؟ب] المُرْتَدٌ (مُعَوَقُفةٌ 0 
ل ل لل 
اذم 


لوي أنه يجوزٌ يَعْني قياسٌ قوله في 
الذَّمَيّء ولأبي يوسف أنّه ‏ يَُرّقُ بينهما من حيث إنّ مِلْكَ المُرْتَدٌ ناقِصٌ لِكَوْنِهِ على 
شَرَفٍِ الرَّوالٍِء ألا تَرَى أن قاضيًا لو قَضَى بِيُطْلانٍ تَصَوُفِهِ وزّوالٍ مِلْكه ؛ يَنْقُذ قَضَاؤٌةُ؟ وإذا 
كان ناقِصٌ المِلْكِ والتَصَرُفِ نُرّكَ مَْزِلةَ المُكاتب بخلاف الذَّمَىّ ولو فاوَض مسلمٌ مُرْتَدَةٌ 
ذَكَرَ الكزخيٌ أنّها لا نَجِورُ . 

وقال القّدوريُ رحمه الله: وهو 9 ظاهرٌ على أصلٍ أبي حنيفة ومحمّلٍ لأنّ الكَفْرَ عندهما 
يَمْنَعْ انعقادَ المُفاوّضةٍ بين المسلم والكافر . 

وأمّا أبو يوسف فالعَفْرُ عندّه غيرُ مازع ؛ وإنّما المانِعُ نُفْصانٌ الملْكِ والتَصَمُفِء وهذا لا 


0) زاد في !١‏ فطوطة ادن (4) في المخطوط : «أن». 
(5) فى المخطوط : «هذا». 
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يوجَدٌ في المَرْأةِ. وأمًا مُاوَضةُ المُرْتدَيْنٍ أو شَرِكَتِهما شَركة العِنانٍ ”'' فذلك موقوفٌ عند 
أبي حنيفةً (على ما أصلّه) في قود ارده أنه موقوقة فإن اسْلَما ار عقدهها وإن 
قُتلا على رَدَّتِهما أو ماتا أو لَّحِقا بدارٍ الحرب يَطْلَّ . وأمّا على قولهماء فشَرِكةٌ العنانٍ 
جائزةٌ؛ لأنّ عُقودّهما نافِذةٌ . وأمًا مُفَاوَضَئُّهِما فقد ذَكرَ القُدوريٌ رحمه الله وقال: ينْبَغى 
أن لا يجورّ» أمَا عند أبي يوسف فلأنَ نُقْصانَ المِلْكِ يَمْتَعُ المُفاوَضةً كالمُكاتئب» ومِلكهما 
ناقِصٌ لما ذَكَرْناء فصارا كالمَكاتبَيْنٍ . 

وأمّا عند محمد فلأنٌ المُرْتَدٌ عندّه بمنزلة المَريض مَرَضٌ الموثء وكَفالةٌ المَريض 
مَرَضٌ الموتٍ لا نَصِحٌ إلآمن الثُلْثِء والمُفَاوَضةٌ تَقْمَضي جوارٌ الكفالةٍ على الإطلاق» 
وإِنْ شارَكَ مسلمٌ مسلمّاء ثم ارد أحدّهماء فإِنْ قُتِلَ أو مات أو لَحِقَ بدارٍ الحرْبٍ؛ بَطْلَتِ 
الشَّرِكةٌ؛ وإنْ رجع قبل ذلك فهما على الشركة؛ لأنّه إذا قل أو مات أو لحِقَّ بدار 
الحرْب؛ زالّتْ أملاكّه عند أبي حنيفةً من حين ارنّدَ فكأنه مات فَبَطْلَتْ شَرِكْتّه وإِنْ 
أَسْلَمَ فقد فقد زالَ الَوقْفُ» وجل كأ الردة لم تكُنْء ولهذا قال أبو حنيفة الك د نهنا 
إذا قر : م تل لم يرم إقراره شريكه؛ ؛ أن المِلْكَ يُحْكُمُ برَوَالِهِ من وقت الرَّدَوَء فقد أقَرَ 

وأمّا على قولهما فإقراره جائرٌ على شريكه؛ وكذا بيعُه وشِراؤٌه؛ لأنّ الشّركةَ عندّهما 
إنَما بَطَلَتْ بِالقّئْلٍِ أو باللّحاقِء فكانت باقيةٌ قبل ذلك؛ فتَمَدَ تَصَرُقُهِ وإقرارُه» ويُكرّه 
للمسلم أن يُشارِكٌ الذّمَيّ ؛ [لأنّه يُبِاشِرُ عُقودًا لا تَجوزُ في الإسلام؛ ل 
تخظور كوه ولهذا كر كيل المسلم الذمع ]990 . ولو شاركه شَركة عِنانِء جار كما 
لو وكّلّهء والله أعلم . 

ومنهاء لَفْظ المُْفَاوَضةٍ في شَرِكةٍ المُفَاوَضْةٍ كذا رَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة أنه لا نَصِحُ 
شَرِكةٌ المُفَاوّضْةٍ إِلآبِلَفْظٍ المُفاوَضْةَء وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ؛ لأنّ للمفاوّضة 

قرف أ يعي ]ل لتطالشتاوفة اواعار: أخرى تقر مَقَامّهاء والعَوامُ كلا بيقن 
على ذلك ”© » وهذه العُقودُ في الأَعَمٌّ الأغْلَّبٍ تُجْرَى بينهم» فإنْ كان العاقِدُ مِمنْ يَقْدِرُ 


. في المخطوط : «عنان». (؟) في المخطوط : «بناء على أصله؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «شرائطها»‎ )”( 
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على استيفاء شرائطها بِلَفْظٍ آحَرَ يَصِحُ وإنْ لم يَذْكُرْ لَفْظّها "© ؛ لأنّ العِبْرة في العُقودٍ 
لمّعانيها لاعَيْنِ الألفاظٍ؛ وفي كُلْ موضع فُقِدَ شرط من الشّروطٍ ”" بالمُفاوَضةٍ كانت 
الشّركةٌ عِنانًا؛ أن المفاوفة تشوكك العان وزيادةً» فبُطلانُ المُفاوّضة لا يوجبٌُ بُطْلانَ 
العنانٍ» ولأنّ فقّدَ شرطٍ في عمَدٍ إِنّما يوجبُ بُطَلائه إذا كان العقَدُ ما يَقِفُ صِحَّنّه عليه ولا 
يِف صِحَةٌ النانٍ على هذه الشّرائطِ فمُقْدانّها لا يوجبٌ بُطْلائّه. 

وأما شَرِكةٌ العِنانٍ فلا يُراعَى لها شَرائطٌ المُفَاوَضةَ فلا يُشْترَطٌ فيها أهليّةُ الكفالةِ حتى 
نَصِح مِمّنْ لا نَصِحٌ كفالتُه من الصَبِيٌ المَأذونٍ والعبدٍ المَأذُونٍ والمُكاتبٍ ولا المُساواةٌ بين 
رَأْسَيِ المالِ» فيجورٌ مع تَفاضلٍ الشّريكينٍ في رَأْسِ المالٍ ومع أنْ يكونَ لأحيهما مالٌ آحَدٌ 
يجوز عقدٌ الشّرِكةٍ عليه سَِى رَأسٍ ماله الذي شارَكٌه ”” صاحبّه فيه» ولا أن يكونٌ في 
عَموم النّجاراتٍ بل يجورٌ عامًا وهو أَنْ يَشترِكا في عُموم النّجاراتِ» وخاصًا وهو أن 
يتشتركا في شيءٍ خخاصٌ كالبرٌ والخرٌ والرّقيق والقياب ونحو ذلك ؛ لأنَّ اعتبار هذه الشَّرائطٍ 
في المُْفاوّضاتٍ لِدَلالةٍ اللَفْظٍِ عليها وهو معنى المُساواةٍ ولم يوجَد في النانٍ ولا لَمْظةٍ 
المُْفاوّضةٍ؛ لأنَ اعتِبارها في المُفَاوَضْة لِدَلالَتها على شَرائطً مُخْتَضَّةٍ بالمُفَاوَضْةٍء ولم 
يُشترّط في العِنانٍ فلا حاجة إلى لَفْظةٍ المُفَاوَضةٍ ولا إلى لَفْظةَ الِنانٍ أيضًاء لأنّْ كُلَّ أحدٍ 
يَقَدِرُ على لَمْظٍ يُوَدَي مَعْناه بخلافٍ المُفاوّضةٍ ولا المُساواةٍ في الربْح» فيجورٌ مُتَفَاضِادٌ 
ومُتساويًا لما قُلْنا. 

والأصل أنّ الرْبْحَ إنّما يُسْتَحَقُ عندنا ما بالمالٍ وإِمًا بالعمل وإمًا بالضَّمانٍ [؟/ ٠55أ],‏ 
ما تُبوتُ الاستحقاقٍ بالمالٍ فظاهرٌ؛ لأنّ الرَبْحَ (نُماء رَأْسٍ المال) © فيكونٌ يمالك 
ولهذا استَحَقَّ رَبٌّ المالٍ الرّيْحَ في المُصَارَبةء وأمًا بالعملٍ فإنّ المُضارِبَ يَسْتَحِقُ الرَبْعَ 
بعمله فكذا الشريك . 

وأمّا بالضمانٍ فإنّ المالّ إذا صارَ مضمونًا على المُضَارِبٍ يَسَْحِق جميع الرّبْح» ويكوةٌ 
ذلك بِمُقابَلةٍ الضّمانٍ حَراجًا بِضَمانٍ بقولٍ النّبِىّ يلِه: «الخرَّاج بالضّمَانِ» *©: فإذا كان 


)١(‏ فى المخطوط : «لفظ المفاوضة». )١(‏ زاد فى المخطوط : «المختصة». 
() في المخطوط: «شارك». (4) فى المخطوط : «بما نال المالك». 
(0) حسن : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
ل رةه والترمذي. برقم 54 والنسائي» برقم (90غغ4) وابن ماجه» برقم سحيفةة وابن 


ضَمائه عليه كان خَراجُه له. 

والدَّليلٌ عليه: أنّ صانعًا تََبَلَ عملا بأجر ثم لم يعمل بنفسه. ولَكِنْ قله يه أل عه 
ذلك طابّ له الفَضْلٌ » ولا سببٌ لاستحقاق الفضل إلا الضَّمانَ» فكَبَتَ أن كُلَّ واحدٍ منهما 
سببٌ صَالِحٌ لاستحقاق الرّبْح» فإنْ لم يوجَدْ شيء من ذلك لا يَسْتَحِقٌ بدَليل أنَّ مّنْ قال 
لِغيره: تَصَرّفْ في مِلْكَكَ على أن لي بعض رِبْحه لم يججَرْء ولا يَسْتَحِقُ شيئًا من الرّبْح لأنّه 
لا مال ولا عمل ولا ضَمانَ. 

إذا مرف هذا فتقول: إذا شَرَطا الرّبْحَ على قدر المالينٍ مُتَساويًا يا أو (' مُتَمْاضِادٌء فلا شَكَ 
أنّه يجورٌ ويكونٌ الرّبْحٌ بينهما على الشّرطٍ سَواءٌ شَرَطا العملّ عليهما أو على أحدهما 
والوضيعةٌ على قدر المالين مُتساويًا ومُتَفاضِلاً؛ لأنّ الوضيعة اسمٌ لِجُرْءِ هالِكِ من المالٍ 
فِيَتَقَدَرُ بقدر المالٍ. 

ون كان المالانٍ مُتَساويَيْنِ فشَرَطا لأحدهما فضلاً على رِبْح يُنْظَرُ إِنْ شَرَطا العمل 
عليهما جديا جار والتيع بينهها على الشرط فى قول أصحابنا القلضة 9" توعند وق لا 
يجوز أن ا و الله ا 
خلافٌ في شَركة المِلْكِ أ الزنادة فيها تكرن على قد الال 07 عون شراط 
الشَّرِيكانٍ ”"" في مِلْكِ ماشيةٍ لأحدهما فضَّلاً من أولادها وألبانهاء لم تَجْرْ بالإجماع 
والكلامُ بيننا وبين زَُرَ بناءة على أصل » وهو أنّ الربْحَ عندّه لا يُسْتَحَق إلا بالمال؛ لأنّه نما 
المِلْكِ فيكونٌ على قدر المالٍ كالأولادٍ والألبانٍ. 


8 


حبان »)598/١١(‏ برقم (5971)» والحاكم في المستدرك .)١8/15(‏ برقم (51177)» والدارقطني (؟/ 
07)» برقم (517)» والبيهقي في الكبرى »)”7١/5(‏ برقم »25١619(‏ وأبو داود الطيالسي في مسئده 
(207/1» برقم »)١5714(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 7448)» برقم (1/00) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء انظر إراء الغليل للألباني .)171٠6(‏ 

)١(‏ فى المخطوط: «و). 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »23١7‏ المبسوط .)1١91//11(‏ 

(*) فى المخطوط : اايبشرط) . 

() ومذهب الشائعية : أنه إذا اشترك أحدهما بمائة والآخر بثمانين على أن الربح نصفان فالشركة فاسدة. 
انظر : المهذب .)9"0957/١(‏ 

(05) فى المخطوط : «لأن؛). (7) في المخطوط : «الملك». 

(0) في المخطوط : : «المشتركان) . 


(#47ل دسح باقع الصتائهوج_> 
وأمًا عندنا فالرّبُحٌ تارةٌ يس 4 ُسْتَحَقٌّ بالمالٍ وتارةً بالعملٍ وتارةً بالضَّمانٍ على ما بَينَاء وسَواءٌ 
عَمِلا جميعًا أوعَمِلَ أحدُهما دون الآخَرِء فالرّبُْحٌ بينهما يكونُ على الشَرطٍ ؛ لأنْ 
استحقاقٌ الرّبْحٍ في الشركة بالأعمالٍ بشرط العمل لا بوجود العمل بِدَلِيلٍ أن المُضارِبَ 
إذا استَعانٌ برب المالِ استَحَقٌ اوبح إن لم يوجَدْ منه العمل ؛ لِوْجودٍ شرطٍ العمل عليه 
والوضيعةٌ على قدر المالين ”'“؛ لما قُأنا. 

وَإِنْ شَرَطا العمل على أحدهماء فَإِنْ شرطاه على الذي شَرَطا له فضّل الرّبْح جار 
البح بينهما على الشرطٍ فيََْحِقُ ربْحَ َأ هالذيفالةبوالنطتن بعيله :إن فر طا بعلن 
افلوما رتك اك يكف لأذ الني كرطاله الزيادة دن لاقي الزيادة مازبولاً عمل ولا 
ضَمانٌ ؟ وقد بَيّنا أن الرَبْحَ لا يُسْتَحَقٌ إلا بأحدٍ هذه الأشياء الثّلاثة. 

وإِنْ كان المالانٍ مُتَمَاضِلِينِء وشَرَطا النّساويّ في الرّبّح فهو على هذا الخلانٍ أنْ ذلك 
جائرٌ عند أصحابنا الثّلاثةٍ إذا شَرَطا العمل عليهماء وكان زيادةٌ الرّبْحَ لأحدهما على قدرٍ 
رَأسٍ ماله بعمله, وأنّه جائرٌء وعلى قو ذُكَرَ لا يجورٌ ولا بْدَ أن يكونٌ قدرٌ الرَبْح على قدرٍ 

س المالين عنذه . 

ورك قكه السوال عزون العزهها قن لزنا عل لذ اكالة اقل عار وستي 
تدر ربح ماله بماله والفضل يعمله + وإن شرطاه علئ ضاحب الأكثرلم يجزه لآ زيادة 
الرَيْحِ في حَقّ صاحب الأقَل لا يُقابِنُها مال ولا عمل ولاضَمانٌ . وأمًا العِلْمُ بمقدارٍ رَأس 
الما ؤفة لعفل فليدى يشرط لجوار الت ركةبالأموال متئون 7" توس شافع 
0 را 

وجه قوله: أن جهالة قدرٍ رَأْسٍ الما ل نودي إلى جَهالةٍ اللخ وَالعِلْمُ بمقدار الرّبْح 
شرطٌ جواز هذا العقَدِء فكان ليل بمقدار وأ س المالٍ [شرطا] ”* . 


. في المخطوط: : «المال»‎ )١( 
. 35/9 زه4 انظر في مذهب الخنفية : الوسيط في المذهب‎ 


(؟) ومذهب الشافعية: أنه لا يشترط العلم بمقدار النصيبين حالة العقد. انظر: الروضة (578/14)» 
الوسيط فى المذهب (551/9). 

(4) فى المخطوط : «فكذا؛. 

(0) ليست في المخطوط . 


م كتب لشكة > (5 

ولناء أنّ الجهالة لا تمنَعٌ جوارَ العقدٍ لِعَيْنها '' بل لإفْضائها إلى المُنازَّعَةَء وجَهالةٌ 
رَأسٍ المالٍ وقتّ العقدٍ لا تُفُضي إلى المُنارَعةٍ؛ لأنّه يَعْلَّمُ مقدارّه ظاهرًا وغالِبًا؛ لأنّ 
الدّراهمَ (والدَّنانِيرَ تورّنان) ”2 وقتّ الشّراءِ "» فيَعْلَمُ مقدارّها فلا يُوَدي إلى جَهالةٍ 
مقدارٍ الرّبْح وقتّ القسمةٍ. 

وأما الشّركةٌ بالأعمالٍ فأما المَُاوَضةٌ منها فمن شّرائلها أهليهٌ الكفالةِ ومنها : القساوي 
في الأجر ومنها: مُراعاةٌ لَفْظِ المُفاوَضةٍ لِما ذَكَرْنا في الشَّرِكةٍ بالأموالء أما العنان منها : 
فلا يُشترَطُ لها 2 شيءٌ من ذلك وإنّما تُشترَط أهلية التؤكيلٍ فقط . 

كذا رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: ما تَجِورٌ فيه الوكالةٌ تَجورُ فيه 
الشَّرِكة» وما لا تَجورُ فيه الوكالةٌ لا تَجورُ فيه الشَّرِكةُء وعلى هذا تخ اج الشّرِكةٌ بالأعمالٍ 
في الختاحا اش الطورو ابطق ولس بورق اللا ا ل 
6ف الككار:ومايكون ف الأرمن فين المعاون وما الي ولك بان الك كااعلى أن تضيها 
أو يخكييا "© ارايظتقا أو يَنْسيًا الما ريغال على اناما أضاك من ذلك نهو هيا 
الشّركة فاسدةٌ؛ لأنّ الوكالةً لا تَنْعَقِدُ على هذا الوجه. 

ألا رَى (أنْه لو) ”"' وكل رجلا ليعملٌ له شيئًا من ذلك لا تَصِحُ الوكالةُ؟ كذا الشّرِكةٌ 
فإن تَشارّكا فأخذ كُلُ واحدٍ منهما شيئًا من ذلك مُثْمَدًا كان المَأخودٌ مِْكا له ؛ أن سبي 
بوت المِلْكِ في المُباحاتٍ الأخُدُ والاستيلاء» وكُلَّ واحدٍ منهما انقَرَدَ بالأخذٍ والاستيلاء 
يمه بالملكِ» وإنْ أحَذا جميمًا مَعَا كان المَاخوةٌ بينهما نصمَيْنِ لاسوائهما في سبب 
الاستحقاق فيسْتَويانِ في الاستحقاق. فإنْ أخذ كُلُ واحدٍ منهما على الانفراد ثم خَلَطاء 
وباعاه» فإنْ كان ما يُكال أو يورّن يُقَسَم ام بينهما على قدرٍ الكيلٍ والوزنٍ وإِنْ كان 
ِمَا لا يكال ولا يورّنُ قُسّمَ الَمَنُ بينهما بالقيمة» يَضْرِبُ كُلَّ واحدٍ منهما بقيمة الذي له؛ 
لأ المكبل والموزون من الأشياء المُتَمائِلةِ فشْكنٌ قسمةٌ الم بينهما على قدر الكيلٍ 


ا ف م م 5-95 )2 ( 00 0 م 
والوزنٍ فأمًا غيرٌ المَكيلٍ والموزونٍ من الأشياء المُتَفاوٍ تو '"' فلا يُمْكِنُ قسمة الَمَنِ على 
)١(‏ فى المخطوط : «لذاتها». (؟) في المخطوط: «توزن أو الدنانير توزن». 
(©) زاد في المخطوط : «بهاة. (:) في المخطوط: 'له؛». 

(5) في المخطوط : «يخيطا». (5) في المخطوط: «أن من». 


0) فى المخطوط : «المتقاربة» . 


عَيْهاء فيْْسَمُ على قيمَتِها وإنْ لم يَعْلم الكيلَ والوزنَ والقيمة؛ يُصَدّقُ كُلَّ واحدٍ منهما 
فيما يَدّعيه " إلى التّضُّفِ من ذلك مع اليّمِينِ على دَعْوَى صاحبه؛ لأنَ الشيءَ في 
أيديهماء واليدُ ديل الِلكِ من حيث الظَاهِرُ والّساوي في َيل المِلكِ يوجبٌ التساوي 
في المِلْكِء ٠‏ فإنٍ اذَعَى أكثرٌ من الضف لا يُْبَلُ قوله إلا بين بِبَيّنَةِ فإنُ عَمِلَ أحذهما وأعاته 
الآحَرْ في عمله بالجمع والدئْطٍ فذلك كله للعايلٍ ولا شي ”" للمُعينٍ لِوْجِود السَّبَّبِ من 
العايلٍ دونَ المُعِينِء وللمُعينٍ أ جر مثله لا يُجَاوِزٌ به (قدرَ لمق 7 لدمن : انض 
والئَّْثِ ونحو ذلك في قولٍ أبي يوسفء وقال محمد : له أجِرُ مثله بالِعا ما بَلَعٌ . 

أمّا وُجوبُ أجر المثل للمُعين؛ ؛ فلأنّه استؤقّى مَنْفَعَتَه بعقدٍ فاسدٍ 2*7 وأنّه يوجبٌ أجرَ 
المئلٍ ثم قال أبو يوسف : : لا يُجَاوِزُ به قيمة ما سَمّى وقاسّه على سائر الإجاراتٍ الفاسدة؛ 
لأته لا يُرَادُ على المُسَنََى هناك» كذا هذا هنا والجامِعٌ بينهما أنه رَضيّ بأنّه لا يكونٌ له 
زيادةٌ على المُسَمّى فلا يَسْتَحِق الزيادة وصارٌ كمّنْ قال لرجل : بع هذا التَوْبَ على أنَ لك 
نصف نَّمَيِه فباعه كان له أجرٌ المثل لا يُجاوِرُ به نصف التَمّنِ كذا هذا . 

انين وا وسار ماري التو بل لقعي 14 11 1 

من الأجرةٍ فكان الرّضا به إسقاطًا يما زاد عليه والمُسَمّى هنا ليس بِمَعْلوٍ بل هو مدوم ؛ 
لأنّه ما سَمَّى إلّنصف الحطب أو ثُلْنَهء والرّضا بغيرٍ المَعْلوم لا يَتَحَمَقَ يَتَحَقّي فلم تَكَنْ هذه 
التَسْميةٌ مُمْقِطةَ الرّيادة على المُسَمّى من أجر مثله» وعلى هذا الاختلافٍ المُضارَبةُ 
الفاسدةٌ إذا رَبِحَ المُضاربُ فيها أنَ له أجرَ مئله لا يَتَجاوَرُ به المُسَمّى من الربْح في قولٍ أبي 
اين رِبْحٌ فلا شيء لهء وعندَ محمَّلٍ له أ جر مثله بالِعا ما بَلّمَّ رَبحَ أو 
لم يَربَحْ» وسّتّأتي المسألةٌ في كتابٍ المُضارَبِةٍ إن شاء الله تعالى . 

ولو أنَ رجلا أجلّسّ في ”" دُكَانِهِ رجلا يَطْرَحُ عليه العمل بِالنّضْفِء فالقياسٌ أن لا 
تجورٌ هذه الشّرِكةٌ؛ لأنها شَرِكةٌ العُروض؛ لأنَّ من أحيهما العمل ومنَ الآخَرٍ الحانوت ؛ 
والحانوثٌ من العُروض» وشَرِكةٌ العُروض غيرٌ جائزة» وفي الاستحسانٍ جائز ئزةٌ؛ لأنّ هذه 


)١(‏ في المخطوط : «يدعي» . )١(‏ زاد في المخطوط: امنه؛». 
() في المخطوط: «قيمة ما سمى». (4) زاد في المخطوط : «لما بينا؛ . 
(5) في المخطوط : «فإن». (5) ليست في المخطوط . 


4# في المخطوط : «على»). 


كا الشركة ا سالييي ج70 


شَرِكةٌ الأعمالٍ ؛ لأنها شَركة التَمَبلِء وتَعَبل العمل من صاحب الحانوتٍ عمل وشَرِكةٌ 
الأعمالٍ جائزةٌ بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ لأنّ مَبناها على الوكالةٍ والوكالةٌ على هذا الوجه 
جائزةٌ» أن يوَكُلٌ خَبَاط أو قَصَاوٌ وكيا يتل له عمل الخياطة واليصارةٍ» وكذا يجوث لكل 
صانع يعمل بأجر أن يوَكُلَ وكبلا ينه ف يَتَقَمّلُ العمل فإنْ كان لهما كلّبٌ فأرسّلاه جميعًا كان ما 
أصابٌ بينهما لاستوائهما في سبب الا ستحقاق . 

ولو كان الكَلْبٌ لأحدهما وكان في يَّدِهِ فأرسّلاه جميعًا فما أصاب الكَلْبُ فهو لصاحبه 
خاصّة؛ لأنّ إزسال ”'' الأجتبيّ لا عِبْرَةَ به مع | ِرْسالٍ المالِكِ فكان مُلْحَقَا '"' بِالعَدّم كأنٌّ 
القالك املف ودف 

يذ كات لكر :راكد تحن كلك فارشل كن زاحو اتهية عله انانابا كد اواعةاكان 
بينهما نصِفَيْنِ ؛ لأنّهما تَساوّيا في سبب الاستحقاقٍ وإِنْ أصابّ كلب كُلْ واحدٍ منهما صَيْدَا 
على حِدةٍ كان له خاصّة؛ لأنّه مَلكه بفعلِه فاختّصٌ به وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اشتركٌ 
رجلانٍ ولأحدهما بَغْل وللآخِر بَعيرٌ على أنْ يُؤاجرا [1/١70أ]‏ ذلك فما رَرَقَ اللّه تعالى 
222229 ا لا 
فاسدةٌ ويِقْسَمْ الأجرٌ "" بينهما على مثل أجر البَغْلِ ومثل أجرٍ 

أمَا فسادُ الشّرِكةٍ فلن الوكالة على هذا الوجه لا تَصِحٌ 0 : أَجن 

بَعيرَكَ على أنْ تكونَ الألجرةٌ بيننا؛ لا نصح الوكالةٌ كذا الشّركةٌ؛ ولأنّ الشركة لاصِحٌ في 
أعيانٍ الحيّوانٍ فكذا في مُنافعها . 

وأما قسمةٌ الأجرٍ بينهما على مثلٍ أ جر البَغْلِ ومثلٍ أ جر البَعيرٍ ؛ فلآنَ الشركة إذا فسَدَتْ 
فالإجارةٌ صَحيحةٌ لأتها قت على منافعَ مَعْلومة َل مَخلوم ومن حم الألجرة أن تَقَسّمٌ 
على قيمة المَنافع كما يسم اَن على قيمة المَيمَينِ المُخْتَِميْنِ ٠‏ وإنْ لم يُؤاجرا البَعْلَ 
والتكير ولكنهما :2 تَمَكَلا قبلا حمولة مَعْلومة بِبَدَلٍ مَعْلومٍ فحَمّلا الحُمولة على ذلك فالأجدُ 
بينهما نصمَيْنٍ لأنّ هذه شَرِكةٌ العمل ؛ ؛ لأنّ الحِمْلَ صارَ مضموئًا عليهما بالعقدٍ بمنزلة عمل 
الخياطةٍ والقصارة» فكان البَدَلُ بينهما على قدرٍ الضَّمانٍ وقد تَسارَيا في الصَّمَانٍ 


(0) في المخطوط : «ملتحمًا» . (*) في المخطوط : «الأجرة» . 


دنه 2 انراق لست 2 > 


فيتسا يا(" في الأجرقء ولا عِبْرةً بزيادة مل البَعيرٍ على البَمْلِ كما لاعِبْرة بكفرة ةعمل 
أحدٍ الشّريكينٍ في شَرِكةٍ الصّنائع ؛ لأنَّ الَدلَ يقال الضّمانَ. والبَْلُ والبَعيرُ هنا آله إيفاء 
العمل ولو آجَرَ البَعيرَ بيه » كانت أَْرَئه صاحبه لا يصاحب البَغْلِء وكذا (إذا آجر) "© 
لبَْلَ ييه ؛ كانت الأجرةٌ يصاحب البَْلٍ لاليصاحب البَعيرٍ؛ ؛ لأنَ العقدّ وقَمَ على مُنافع 
البَعيرٍ والبَعْلٍ بإذنٍ ماليكهما لك كانت الكش لت فإِنْ كان الآجرُ أعانّه على الحُمولةٌ 
َالتُقْلانِ ؛ كان لِلّذي [أعائه] “© أجرٌ مثله ؛ لأنّه استَؤْفّى مَتْمَعةَ شريكه بعقدٍ فاسدٍ. 


ثم عند أبي يوسف لا يُجَاوِزْ به نصف الأجر الذي آجَرَ به في قولٍ أبي يوسف, وقال 
محمد : : له أجرٌ مثله بالِعًا ما بَلَعٌ على ما ذَكَرْنا في شَرِكةٍ الاحتطاب . 

قَصَارانٍ لأحدهما أداةٌ القصارة» وللآخَرِ بَيْتٌ ا شتركا على أنْ يعملا بأداة هذا في بَيْتِ 
هذا على أن الكْسْبٌ بينهما نصفان كان ذلك جائرّاء وكذلك الصَافةٌ والخياطوة 
والصَبَاعْونَ؛ لأنْ الأجرّ هنا بَدَلُ عن العملٍ لا عن الآلةٍ» وقد صارٌ العمل مضموثًا عليهما 
فكان بَدَلُهِ لهما وكان أحذهما مُعيًا للآخْرٍ بنصن الآلوِ» وَالآحَرُ مُعِيئًا له بنصف الدُكَانِ 
وهو نَظيرٌ المسألةٍ المُتَقَدّمةٍ وهي أنْ يقنلا حُمولةً ويَخملاها على دابتهما . 

ولو اشتركا ولأحدهما دابَةٌ وللآحَرِ إكافٌ وجوالِقَانٍ على ااتزار ا لد قليار 
أجرّهما بينهما نصِمَيْنٍ ؛ كانت الشركة فاسدةً» وأجرٌ الدَابَةٍ بَةِ لصاحبها وللآخَرٍ ” 000 
مئله في قولهم جميعمًاء أمّا فسادٌ الشَّركةٍ لما ذَكَرْنا أن الوكالة على هذا الوجه لا تَصِحٌّ كذ 
الشّركة . وآن الث فلال دل نهم الا نكادت إصاحيها وقد استزقى تساف ل ار 
بعمَدٍ فاسدٍ فكان عليه أجرٌ مثلهاء ولو دَقَمَ دابّة "2 إلى رجلٍ ليُؤْاجرَها على أن الأجرٌ 
بينهما كان ذلك فاسداء والأجرٌ ِصاحب الدَابّةِ وللآخر ” 1 مكل مثله وكذلك السَّغينةٌ 
وَالبَيْتٌ؛ ؛ لأ الوكالة على هذا الوجه لا نَصِحٌ فلا نَصِحٌ الشّركة والأجد يصاحب الدَبَ؛ 
لأنَ العاقِدَ عَقَدَ على مِلْكِ غيره بأمره وللرّجل | جِرٌ مثله؛ لأنّ صاحبٌ الدَابَةٍ استَؤْقّى 


)١(‏ في المخطوط : «فيتساوى». (؟) في المخطوط : «إن أجرا». 
(5) في المخطوط : «مال البعير». (:) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «للدخيل». (5) في المخطوط : «دابته؛ . 


(0) في المخطوط : «للآجر) . (5) في المخطوط : «للدخيل» . 


حم كتب لشكة____> هته 


تمه سق ناو ور 7 أعان َنَعَ إليه الدَابَةَ َم عليها الطّعامَ على أن الرَبْحَ بينهما 
نصفان؛ كان فاسدّاء 2 الرَبْحُ لصاحب المّتاع » ولصاحب الذَابَةٍ أجرٌ مثلها . 


وكذا البَيْتُ؛ لأنّ الكَسْبَ حَصَلَّ بعملهء وقد استَؤقى مَتْفَعةَ الاب بعقد فاسلرء فكان 
فيه ا لتقا يُشترّط لِصِحَْةٍ هذه الشركة انَاقُ العمل » ويجورٌ إن اتمَقَتْ أعنمالينا أو 
امَف كالخيَاطٍ مع القَصَارٍ ونحو ذلك وهذا قولُ أصحاينا © 

وفال رُقزء لا تَجورُ هذه الشّرِكةٌ إلا عند اتات الصّنْعةٍ كالقَصَارِينَ والخيّاطينَ بناءة على 
أن الشّركةً تَجودٌ بالمالين المُخْتَِفَيْنِ آعندّنا كذا بالعملين المُحْمَلِفَيْنِء وعندّه لا تجوز 
بالمالينٍ المُحَْلِقيْنِ فكذا بالعملين المُخْتلِين] 27 ٠‏ والصّحيحٌ قولنا؛ ؛ لأنّ استحقاقٌ الأجر 
في هذه الشّركةٍ بضَمانٍ العملٍ» والعمل مضمونٌ عليهما اتَققَ تَمَّ العملانٍ أو اخيَلّفا واللَّهُ عر 
وجل أعلمٌ . 

وأمَا الشّرِكةٌ بالوؤجوه فشرط المُفَاوّضةٍ منها أن يكونا من أهلٍ الكفالة . ومنها أن يكون 
التمن مففة ِعُشْترَِ “ على كُلَّ واحدٍ منهما نصقُهء وأنْ يكونّ المُشترَى بينهما نصفَيْنٍ وأن 
يكونّ الرَبْحُ بينهما نصمَّيْنِء ومنها أ أن تلطا بلَفْظٍ المُفاوَّضةٍ ليما فصّلّْنا فيماتََدَم بتَمايه . 
وأمًا شَركةٌ العِنانٍ منها فلا سعط له 60 أهليّةٌ الكفالة ولا المُساواةٌ بينهما في مِلِكِ 
المُشترّى حتى لو ا* ا لع سه 
أو أثلانًا أو أرباعًا [؟/ ١041"ب]‏ و "كيف ما شَرَطا على التّساوي والتَفاصْل ؛ كان جائرًاء 
وضَمانٌ كَمَنَ المُشْترَّى بينهما على قدر مِلْكيهما في المُشْترَّى والرّبُح بينهما على قدر 
الضّمانِء فإنُ شَرَطا لأحيهما فل ربْحِ على حِّيه من الضَّمانٍ فالشرط باططل؛ ويكوذ 
الريْحُ بينهما على قدرٍ ضَمانهما تَمَنَ المُشترَى» لأنَ الربْحَ في هذه الشركة إثما يُسْتَحَ 
بالضَّمانِ يد بقدر الْمان» فإذا شط لأحديهما أكثرُ من حِسّيه من الضمانٍ وّصييه من 
الِلكِ فهو شرطٌ (مِلْكِ من غير رِبْح) 497 ولاضَّمانَ فلا يجوز. 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (0) فى المخطوط: (إذ؛. 
() زاد فى المخطوط : «الثلاثة». (4) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «المشتري». (7) في المخطوط: اله؛. 
(0) في المخطوط: «ابوجههما». (4) في المخطوط: «أو». 


(9) في المخطوط: «ربح من غير ملك». 


2ك ا 1 1ل 


فإن قيل: الرّبْحٌ كما يُسْتَحَقٌ بالمِلْكِ والضَّمانُ مُنْتَحَدُ حَقٌّ بالعمل فجارّ أن يَسْتَحِقَّ زيادةً 
ليج بزيادة العمل كالمُضاربٍ والشَّرِيكِ شَركةً الِنانِ» فالجوابٌ أن هذا مُسَلّم إذا كان 
العمل في مال مَْلوم كما في المُضَارَيةٍ "' وشركة الهنانء ولم جد هناء فلا يُنخر 
كمَّنْ قال لآخرَ: : أذقعُ إليك ألقَا مُضارَبةٌ على أنْ تَمْمَلَ فيها بالنُضْفِ و يعن الألف ؛ أنه 
لا تجوز المُضارَبةٌ؛ لأنه لم يَ يشترطٍ العمل في مالٍ ”" مُعَيّنٍ 


فصل [في حكم شركة الأملاك ] 


وانا حك الشركة فَأمَا شَرِكةٌ الأملاكِ فحَكْمُها في النَوْعَيْن جميعًا واحدٌ» وهو أن كل 
داح من الشريكين ات اجنين في تصبب صاحيه؛ لامجوة له لص في هر إن 0 
المطلِقَ لِلتّصَرُفٍ المِلّك أو و الولاية ولا ملك لِكُلّ واحدٍ منهما في نّصِيبٍ صاحبه ولايد © 
اوكا أد القّرابةٍ؟ ولم يوذ شي من ذلك وسّواء كانت الشَّرِكةٌ في العَيْن ] أو الدَّيْنِ لما 
ولو كان بين رجلينٍ دَيْنْ على رجلٍ من َّمَنِ عبدٍ باعاه إِمّ © أبآلف درهع أوا القن ينهي 
أقرّضاه إيَاه؛ أو استَْلك الرّجلٌ عليهما شيًا ممه أل درهم أو ورثا كينا جل واحد 


0 


عليه فَقَبْضٌ أحدهما نّصيبه أو بعض تصيبه فللآخَرٍ أن يُشاركه فيَأخُدَ منه نصفٌ ما قَيضَه . 


والأصل في هذا أنّ الدَّْنَ المُشترَكٌ القَابتَ بتَ لِلشَّريكينٍ بسبب واحدٍ إذا قَبَضَ أحدهما 
شينًا منه فللآحَرٍ أَنْ يُشاركّه في المقبوض ؛ ؛ لأنّ المقبوض مقبوضٌ من التَصيبَئْنِ إِذ لو 
خيل احرف لكان ذلك قسمة الذَّيْنِ قبل القبضء وآنّه غيث جائز لآنّ فى القيية 
وهو التَّمبيدُ يتن نما في لذ اديه القسمة هذا لم تع قسة لعن م 
غير تمييز (كصّبْرةٍ ومن طعام) "نين شتريكين قال اعذهما لصاجيه: د مرا للك هذا 
اجايبٌ» ولي هذا الجَايبُ ل يجوذ لانهداء تمر ذا لم يصع في لين من غير تيز 
ففي الدَيْنٍ الى ! ولا القسمة فيه معنى التمليك لأناما من جين إل هما عه 


وَالآخَرُ مِلْكُ صاحبه. فكان نصيبٌ كُلُ واحدٍ منهما بعد القسمةٍ بعض مِذْكه ؛ وبعضّه 
اناا تس 

)١(‏ في المخطوط : «المضارب». (") في المخطوط : «زمان». 

(9) في المخطوط : «والولاية». (5) في المخطوط: «إياه؛ . 

(4) في المخطوط : «من أحدهما». (5) في المخطوط : «كطعام؟. 


عِرَّضًاعن مِلْكِه ٠‏ فكان قسمةٌ الدّيْن تمليك الدَيْنِ من غير مَنْ عليه الدَيْنُ وأنّه غيرٌ جائز 
فجعل المقبوض من التصيبَينٍ جميمًا ِل يودي إلى ما كنا وكان له أن يَأحُدَ نص ما 
َبَضَه صاحبّه بِعَيْنِهِ ليس للقابض أن يَمْتَعَهِ عنه بأنْ يقول نا ليك 27 2 متف 
الدَّيْنَ؛ لأنّ نصف المقبوض مقبوضٌ عن تّصييه» فكان عَيْنَ حَلّه فلا يَمْلِكُ القابض مَنْعَه؛ 
وسَواء كان المقبوضٌ مغل حَّه أو أجوّة أو أردا . 

أمَا إذا كان أجوَّدَ من حَقَّه فلأنَ الجؤدةً لا عِبْرَةَ بها في الجنس الواحد . الا توق امن 
عليه الدّديءٌ إذا أعطى الجيِّدَ يَجبِرُ بو صاحبٌ الدَّيْنِ على القَبِولٍ فكان قبضه قبضًا لِعَيْنٍ 
الحقٌّء وَإِنْ كان أردّأ فقبضٌ الرّديءٍ عن الجيّدٍ جائز رُ؛ لأنّه من جنس حَقّه وما قَبَض 
الشّريكُ من شريكه يكونُ قدرٌ ذلك للقابض دَيْئَا على العَريمٍء ويكوثٌ ما على الخَريمٍ 
بينهما على قدرٍ ذلك من الدَيْنِ حتى لو كان الَيْنُألفَ دهم بينهماء فقي أحذهما 
خمسّمِائة فجاء الشَّرِيكُ فأخذ نصفّها كان للقابيض ما ب بي له على القّريمٍ وذلك مِانَتَانٍ 


وختمسشونة وتكونٌ الشَّرِكةٌ باقيةً في الدَّيْنِ كما كانت؛ لأنّه لما أخذ شريكّه نصفٌ 


المقبوض انتَقَض قبضّه في نصفي ما قَبَضٌ وبَقيّ الباقي من دَيْنِهِ (على حاله) 0 


فإِنّ أخرّجه (" القابض عن يَدِه أن وهَبّهِ أو باعه أو قَضَى دَيْنَا عليه أو استهّلكه بوجهٍ 


هعس مه 


من الوجوه فلشريكه أنْ يُضَمئَه نصفٌ ما قَبَض ؛ ؛ لأنّه نلف عليه نصف ما قَبَضْه من نَصيبه؛ 


ع5 ”> وم 


فكان له أن يضمئه . 
إن لم يَقْبيض أحدٌ الشّريكين شيئًاء ولَكِنْ أبرأ الغَّرِيمَ من حِصَّتِهِ؛ جارَّتٍ البَراءمٌ ولا 
يَضْمَنُ إشريكه شيئًا؛ لأله لم يَفْض شيئًا من اين بل أَدْلْتَ حِصّتَه لا غير» فلا يَضْمَيُ فإ 
أبرأه أحدّهما عن مائةٍ درهّم» ؛ ثم حََرَجَ من الدَّيْنِ شيء اقْتَسَماه وبطيجا عل قف هال كل 
واحدٍ منهما على الغْرِيمِ ؛ فيكونُ المقبوضٌ بينهما على يَسْعةٍ أسْهم ؛ لأنَّ أحدّهما لَمَا أبرَأ 
ل ا ل فيَضْرِبانٍ 
000 5 القراء؟ هن افيص قبل | انتما يَفْنَسِما لأنّ القسمة تَقَعٌُ على قدرٍ 


)١(‏ في المخطوط: : «أعطيتك؛ . )١(‏ في المخطوط : «بحاله». 
(؟) في المخطوط: «أخرج) (4) في المخطوط: «إن2. 
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حَمهماء فإ التسّما المقبوض نصفَينِ؛ ؛ ثم أبَأ أحذهما العَريمَ من ائةٍ درهَم» فالقسمةٌ 
ماضيةٌ ولا يَنْقْضُ إبراؤه بعدَ القسمة شيئًا مِما اْتَسَما لأتهمنا افتستما وولكهما ساف 


فروالَ المُساواةٍ بعدَ ذلك لا يَقْدَحُ في القسمة . 


ولو لم يض أحدهما شيئًا ولَكنٍ اشترى بّصيبه ثوا من الغُريمء فَلِلشّرِيكِ أنْ يُضَمُئَه 
نصف ثمَنٍ القَوْبٍ ولا سَبِيلَ له على القَوْبٍ؛ لأنّه إنّما اشترى القَوْبٌ بِكَمَنَ فى (ؤْمةٍ 
اريم ' لا بما له في ذِمَة القَريمٍء لأنه كما اشترى وجب ثَمَنُ الوب في وميه وله في 
م ّرم مله » فصار ما في وميه قِصاصا ديه فصا كاله قب نصف الدَيْنِ فلا يكو 
له على التَوْبٍ سَبِيلٌ . 
إن اجتمّعا جميمًا على الشَرِكةٍ في الثَوْبٍ فهو جائرٌ لأله قد وجب عليه نصفٌ تَمَيه 
فإذا سَلَّمَ له نصمّه بذلك ورّضيّ شر شريكه به؛ صارَ كأه باع نصفٌ القَوْبٍ منه إن لم يشعر 
بحِصّيِه شيئًا ولَكِنْ صالّحَه من حَقَّه على ثوب وقَبِضَهء ثم طالَبّه شريكٌه بما قب فد 
لقا بالحخيار إن شاء سم إليه نصف الوب وإ شاء أعطاء مثلٌ نصفي حَه من الدَيْنِ؛ 
والخيارٌ في ذلك إلى القابض بض ؛ أن الصّلّحَ لم يوجبْ شيئًا على المَصالِح ؛ ؛ لأله عق تب 
بمنزلةٍ الهبق»ء والإبرا بخلاي الشراء» إلا لله بض ثويًا عن الَيْنٍ المُشترلك ٠»‏ فكان له أن 
كلم تسفه إلن الخريف وله أن يول : :أن يك نف حَفكَ من ان لاله لاحو لك 
يدا زا على ذلك ولِلشريكٍ في هذه الؤجوه كلها أن يُسََمَِلشّريكِ ابض ' '' ويرجع 
يِه على الغَّريِمٍ؛ لأنّ من حُجّيِه أنْ يقولّ: كيني كنا نت عليك فر الجناكت 
فتسليمُكٌ إلى غيري لا مُسْقِطُ مالي في وَمَيِكَ. 


إن سم شرك ماقبَى» ثم (وَى الذي) ” على القري فله أذ يرجع على اليك 
ا 0 فيما إذا لم يُسَلّم | 0 
أاة أن يَأحدَ من يد صاحيه بعدم قب من الدّراهم بها لم يكن له ذلك: وليصاحيه أن 
يَمَنَعَه عنهاء ويُغطيّه مثلّهاء ؛ لأنَ المقبوضٌ في الأصل كان عن حَيٌ ؛ مُشترَكِ» وإِنَماسَلَم 
ها ”الريك المبوض للقايض لس لما في ؤقةالقريم» فإذا ل يل بتي حك في 
)١(‏ في المخطوط : ١ذمته).‏ (0) في المخطوط : «قبض». 


(*) زاد في المخطوط : «إن». (4) في المخطوط : «يؤدي الدين». 
(5) ليست في المخطوط . 


المقبوض كما كان إل أنه ليس له في هذا الوجه أن يرجم إلى عَيْنِ تلك الدّراهم ؟ لأنّه 


َك 


الع ا عي ل ان لكو واب حَقَّه عن عَيْيْهاء وإِنّما 
نَجَدَّدَ له ضَمانٌ آخَرُ بتَواءِ ماله؛ فقَبَتَ ذلك ”'" في ذْمّةٍ القابض كسائر الدّيونٍ . 

فَإنْ أخَرَ احقما لسك رز ب سات نول لاحي ارعش اجوز لانن 
يوسفٌ ومحمَّدٍ ولا خلاف في أنّه لا يجورٌ تأخيرُه في نَصيبٍ شريكه؛ لأنّه لم '" يَمْلِكه 
ولا تَوَلَّى هذا العقدَ فيه» وأمّا في نَصِيبٍ شريكه فهو على الخلانٍ "" 

وه فولهما أنّ تَصيبّه مِلْكُه فيَمْلِكُ التَصَوُفَ فيه ولهذا مَلك التَصَرُفَ فيه إسقاطا 
بالإبراء» فالتَأخَيرُ أولى لأنّه دونه . 

وَلأبي حنيفة رحمه الله أنَّ تأخيرَ نَصيبه قسمةٌ الدّيْنِ قبلَ القبض» وأنّها غيرُ جائزة 
والدَلِيلُ على أن القاخيرَ قسمةٌ الديْنِ آله وج أنَرُ القسمةٍ وهو انفراه كُلّ واحلٍ من 
الشَّريكينٍ بتصيبه على وجه لا يكونُ للآخَرٍ فيه حَقُّء وقسمة الدّيْنٍ قبل القبضٍ لا تَجوزٌ 
لأنّه (لا يحتملٌ) ؛) معنى القسمةٍ وهو التَمييرٌ إِذّْ هو اسم للفعلٍ أو لِمالٍ حُكُمي * في 
الذّمَةِ بخلافي الإبراء فإنّه ليس فيه أَثَدْ القسمةٍ ومَعْناهاء بل هو إِنْلافٌ لِتّصيبه . 

إن في: قسمةٌ الدّيْن تَصَمُفٌ في الدَّيْنَ والتأخيرُ ليس تَصَرُنَا في الدَّيْنِ بل في المُطَالَبةٍ 
بالإسقاطٍ . 1 ٠‏ 1 

فالجواب: أنّ التَأخيرَ تَصَُفٌ في الدَيْنِ والمُطالَبةٍِ جميعًا؛ لأنّه يوجبٌ تَغْيِيرَ الذَيْنِ عَمَا 
كان عليه ؛ لأنّ الدَّيْنَ قبلّه كان على صفة لو قَبَض أ أعدهنا تسيكان للكخر أن تشارقه 
فيهء وبعدّ التأخير لا يَبْقَى له حَقٌ المُشارَكةٍ ما دام الأجَلٌ قائمًا . 

شم قرع على قولهما فقال: إذا قَبَض الشَّرِيكُ الذي لم يُوَخْرْ 0 لم يَكَنْ لِنُذي 


اخزاان كك يُشْرِكَه فيما قبَضّ حتى يَحِلَّ دين فإنْ حَلَ دين فلّه أن يُشْرِكَه إنْ كان قائمّاء إن 
اوم عو لكا فمثة ساحن لأنَ الأَجَلَ يَمْتَع مْنَعُ ثُبوتَ المُطالَّبَةٍ فلا يكونٌ له حَقَّ في 


المقبوض» فإذا حَلَّ صار كأنّه لم يَرَلْ حال فتَقْبْتُ له الشّركةٌ» فإِنْ لم يَفْبضِ الْآخَرُ شيمًا 


)١(‏ زاد في المخطوط : (ما». (؟) في المخطوط : «لا؟. 
() في المخطوط : «الاختلاف». (5) في المخطوط : «العدم تصور». 
(5) في المخطوط : «حكى». (7) في المخطوط: «يؤجر» . 


هه 


حتى حَل دين الذي أخرَعاة الأمرٌ إلى ما كان فما "١‏ بض أحدهما من شيء ركه اله 
فيه؛ لأ الديْنَ لمَا حَلَ فقد سَقَطَ الأجَلُ فصارٌ كما كان قبل التأجيل . 

ولو كان الَيْنُ بين شريكينٍ على امرأق فتزوجَها أحدُهما [؟/ 01 اب] على تصيبه من 
الدَيْنِء فقد رَوَى [بشْرٌ عن أبي يوسف أنَّ لشريكه أن يرجعٌ عليه بنصني حَقُّه من ذلك» 
ورَوَى بشْرً] ''' عنه أيضًا أنّه لا يرجعٌ وهو روايةٌ محمَّدٍ عن أبي يوسفٌ» وهوقول 
محمد . 

وجه الرؤاية الأولى: أنْ التكاح أوجَبّ المَهْرَ في مي وله في ذ ذِمّتِها مثلّه فصارَ قِصاصًا 
ييه فصارَ كأنه قبْضّ نصفت الديْنِ فكان له أن يرجم بنصف حَمه كما لو ا: شترى منها ثوبا 
بتصيبه من الْدَيْنٍ . 

وجه الرؤايةٍ الأخرى. أن من شرطٍ وُجوب الضَّمانٍ عليه يشريكه أنْ يُسَلَّمَ له ما يحتملٌ 
المشاركة؛ ولم يوجَدْ فلا يَضْمَنُ يشريكه كما لو أبرأها عن تُصيبه بولق اسِتاحر أحد 
الشريكينٍ العَريمَ بتصيبه فإنّ شريكه يرجمٌ عليه في قولِهم جميمًا؛ لأنَ الأخْرةٌ في مُقابََيها 
بَدَل مضمون بالعقادٍ فأشبّ البيَ» وكذا الذي سَلَُمَ له وهو المَفّعة قايلٌ لِلشّركة فكان له أن 


> مب 


0 


> اعمس 


ورَوَى بشه ” "عن أبي يوست أن أحد الطَالِبَيْنِ إذا شَجٌّ المَطَلوبَ موضحة عَمْدَا 
فصالّحَه على حِصَّيِه لا يَلْرَّمُ شي لشريكه ؛ ؛ لله لم يُسَلَمْ له ما تمك المشا رَكةٌ فيه لأنّ 
الصّلَحَ عن جناية عَمْرٍ ليس في مُقابلَيه بَدَلُ مضمونٌ» فلم يُسَلَم ما تَصِحُ م المُشارَكةٌ فيه فلا 
0 

وأمًا إذا استهلك أحدٌ الطَاَِيْنِ على المَطْلوبٍ مالأ فصارّث قيمَنُهِ قِصاصًا بيه أو 
افتَرَضٌ منه شيئًا بقدرٍ تصيبه من الدَيْنِ فلشريكه أ أن يرجم عليه ؛ ؛ لأنَّ قدرَ القَرْضٍ وقيمة 
المُسْتَهْلكِ [صار] ”» قصاصًا بِدَيِْه» والاقْتِصاصٌ استيفاءٌ الدَيْنِ من حيث المعنى فصارٌ 


كأنه استو فى حقه ا 
)١(‏ في المخطوط: «فيما». () ليست في المخطوط . 
(9) زاد في المخطوط : افي روايته». (4) ليست في المخطوط. 


(5) في المخطوط : «حقيقة) . 


ولو كان وجب للمّطّلوبٍ على أحد الطَالِيَيْنِ دَيْنُّ بسبب قبل أنْ يجبّ لهما عليه الدَيْنُ 
فصارَ ما عليه قصاصًا بما لأحدٍ الطَاليَيْنِ؛ فلا ضَمانَ على الذي سقط عنه الدَّيْنُ يشريكه ؛ 
لأنّه ما استَوْمَى الدَّيْنَ بل قَضَى دَيْنَا كان عليه» إِذْ الأصلّ في (الدَيْنَيْنِ ار ما 
أن يَصيرَ الأَرّنُ مقضيًا '" بالقاتي؛ لأثّه كان واجبٌ القّضاء قبلَ القاني» وإذا لم يَكُنْ 
مُسْتَوْفِيا لِِدَيْنِ لم يَكُنْ له المُشارَكةٌ» إذْ المُشاركةٌ تثبت في القدرٍ المُسْتَوْنَى . 

كرا سعامة ني كرا رامن مسق وار ال أحد لد يلق انان لمي لقال لاعن 
المَطْلوبٍ فوّجَبَ عليه القِصاصٌ فصالحَه المَطلوبُ على خمسِوائةٍ درهّمٍء كان ذلك 
جائرّاء وبَرِّ من حِصّةٍ القَاتِلٍ من الدَّيْنِء وكان لِشريكِ القاتِلٍ أن يُشْرِكَه فيَأحُدَ منه نصفت 
الخَمْسَمِائة» وكذلك لو تزوّج المَرْأَةَ العَريمةَ على خمسٍوائةٍ مُرْسَلْء أو اسِتَآجَرَ الغَرِيمَ 
بخمسِدائةٍ مُرْسَلةَ فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا صالّحَ على نفس الدَيْنِ أو تزوّجٌ به . 

ووجه الفْرق: : أن العقدَ هنا وهو الصّلْحُ والتّكاحٌ وقَّعَ على ما في الذَّمَةِ وأنّه يوجِبُ 
المُقاصّة؛ فكان استيفاءٌ الدَيْنٍ اتنتي يمارا الانيتجفاء خقيقة » يلات الخلى على 
نفس الدَيْنِ والتروٍْ به فإنَ العقد هناك ما وم على ما في اللَمةِ مُطْلقا آلا تَوَى أن العقد 
هناك أضيف إلى نفس الدَيْنِ ٠‏ فلم ب َقَع المُْقاصّةٌ» ولم يُسَلَمْ له أيضًا ما يحتمل الاشتراكَ 
فيه فلا يرجع . 

وَذَكَرَ عَلينُ بن الجعْدٍ عن أبي يوسفّ أنّه لو مات المَطَلوبُ وأحدٌ الشَّريكينٍ وارثّه وتَرّك 
مالا ”2 ليس فيه وفاءٌ اشتركا بالحصّص ؛ لأنَ الدَّيْنَ يَمْتَعُ انتتقال المِلْكِ إلى الورئةٍ لقوله 
تعالى: #من بَمْدِ وَصِبَةٍ هق وص يمآ و4 [انساء ]١١:‏ رَنّبَ الميراتٌ على الذَيْنِ فلم يَنْتَقِلٍ 
الفلك ]إلى الوارف هلا تشقط ديه ».ركان دين الوارت والاجكين سوا ولنو أخطي 
المَطَلوبُ لأحدهما رَهْنَا بحِضَّيِه فيلك الرَّهْنُ عندّه فيشريكه أنْ يُضَمْتَه ؛ لأن قبض الرّمْنٍ 
قبضل استيفاء» وهلا الَهْن يَصيرُ مُسْتَوْفا لدي حُهُمًا فكان كالاستيفاء قيفةٌ | 

ع ب مشر سا منص كي ا ل ا 
فذاق ما ر ناكا لقيعة لسع وفف الققاي لوق 47 المنصوة من ذنك لوقت 


(0) فى المخطوط : «مقتضيًا» . (*) في المخطوط : «للدين». 
(4) في المخطوط : «ما». (5) في المخطوط: «فملك». 
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بطريقٍ الظهور و''' الاستناد. . ولو ذهبّث إحدى عَيْئَي العبدٍ بآفةٍ سَمَاوبَةٍ في ضَمَانٍ 
الغاصب فَرَدٌه لم يرجغ شريكه عليه بشيءٍ؛ لأنه لم يُسَلّمْ له ما يُْكِنٌ المُشاركةٌ فيه لأنّه لم 

يلك المضمودء فلا يَضْمَنُ يشريكه شيئًا بخلاف نفس العبدٍ أله مَلكها بالضّمانٍ فسَلَمَ له 
امك شارك فه فِضمنُ لشريك وكذلك العبٌالمزهوة إذا هينث إحدى حَييه بن 
سَماويّة» وكذا لو اشتر شترى أحد الشريكينٍ من الريم عبدً با فاسًا فض فمات في يده 
أو باعه أو أعتقّه أله يَضْمَنُ يشريكه كما يَضْمَنُ في الخاصِبٍ 0 

ولو ذهيث عَيْنُه بآفةٍ سَماويَةٍ فده لم يَضْمَنْ يشريكه شيئًا ويجبٌ ذلك عليه من حِصّتِه 
من اليْنٍ خاضة 7" 017/5 17] واللّهُ عز وجل أعلمٌ. 

وأما ث شَرِكةٌ العُقود فجُمْلةٌ الكلام فيها أنّها لا تَخْلو من أنْ تكونٌ فاسدةٌ أو صَحِيحةٌ» أنا 
المهية 2 فأمًا الشّرِكةٌ بالأموالٍ ‏ نين أخكام العِنانٍ منها والمُفاوّضة وما يجورٌ لأحدٍ 
شريكي الهنانٍ والمُفاوَضةٍ أنْ يعملّه في '*' مالي الشركة وما لا يجورٌ» أمَا النانُ فلاحد 
شريكي العِنانٍ أنْ يبِيمَ مالَ الشّرِكةٍ لأتهما بعقدٍ الشركة ] أن كُل واحلٍ ”* يصاحبه بيع مالٍ 
الشركوٍ؛ ولأن الشركة تمضَمّن الوكالة فيصيرٌ كل واحدٍ منهما وكيل صاحيه بالبيع ؛ ؛ ولأنّ 
عَرَضهما من الشركة الربْحُ وذلك بالمّجارةء وما التّجارةٌ إلا البيمُ والشّراكُء فكان إقدائهما 
على العقد ذا من كل واحدٍ منهما ليصاحيه ”" بالبيع والشّراءِ َلالةٌ» وله أن يِيعَ مال 
الشركة بالتقدٍ والتسيئةٍ؛ لأنَ الإذنَ بالبيع ؛ مض بِمُقْتَضَى "" الشَّرِكةٍ وُجِدَ مُطْلََا ولأنَ الشّركة 
تَنْعقدُ على عاد الّجَارِه ومن عايهمٌ البيعُ تدا ونسيئةٌ وله أنَ يبي بقليلٍ النَمَنِ وكَثِيرِه ليما 
قُلنا إلأبما [لا] ” يتَْاَنُ الَاسُ في مثيه ؛ ؛ لأنّ المقصوة من العقَدٍ وهو الاسيزباح لا 
يَحْصلُ به فكان مُسْتَدْتَى من العقدٍ لاله . 

َدْكَرَالقاضي في شرج مُختصَرَالّحاوي وجعله على الاخؤلاي في الوكالق ”" بالبيع 


وامدس 


مطلقا أنّه يجوز عند أبي حنيفةً وعندّهما ١‏ 7 


)١(‏ في المخطوط : «أو». (؟) في المخطوط: «الغصب». 
(؟) زاد في المخطوط : «كذا» . (4) في المخطوط: «من». 
(5) زاد في المخطوط : المنهما! . (3) في المخطوط: #ضاحيهة: 
0ض 0 00 0 
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ل ا م 


5 0 


هذا إذا عَقَدَ "2 أحذهما وجل الآخَرُء فأمًا إذا عَقَدَ أحذهما ثم أجل العاقِدُء فلا 
خلاف في أنه يجورٌ تأجيلُه "© في تُصيب نفيه؛ لأنّه مالك وعاقِدٌ . وأمًا في نَصيب 
شريكه فيجورٌ تَأجِيلُه في قو أبي حنيفةً ومحمّدء وعندٌ أبي يوسف لا يجودٌ والكلامُ فبه 
بئا على مسألة الوكيل بالبيع» أنّهِ يَمْلِكُ تَأخيرَ القَمَنِ والإبراء عنه عندّهما وعندّه لا 

ووجه البناء ظاهرٌ لأنْ العاقدَ في نَصيبٍ الشَّريكِ وكيل عنه ''” وهي من مُسائلٍ كتاب 
الوكالة إلا أن هناك إذا حر َضْمَنُ من ماله للموَكْلٍ عنتهماء وهنا يمن الشَّرِيكٌ 
العاِدٌ؛ لأنَّ الشَّرِيكَ العاقِدَ يَمْلِكُ أنْ يُقَايلَ [البيعَ ثم يبِيعَه بسيئق» وإذا لم يُقايل وأخَرَ 
الدَينَ جارٌ؛ والوكيلُ بالبيع لا يَمْلِكُ أن يُقايل] "* انس ]ةا أخر يضم #ولة 

يشتري بِالتقْدٍ والتسيئة؛ لما قُلْنا في البيع؛ وهذا إذا كان في يَّدِه مال ناضٌ لِلشّرِكةٍ وهو 
التّراهُ والَّنائيُ فاشترى بالدّراهم والدّنانير شيئًا نَسيئةٌ و 7 كان عندّه شيءٌ من المكيلٍ 
والموزونٍ فاشترى بذلك الجنس شيئًا نَسيئةً فأمًا إذا لم يَكُنْ في يِه دراهمٌ ولا دنانيرُء 
فاه شترى بدراهمَ أو دنانيرَ شيئًاء » كان المُشْترَى له خاصّةً دونَ شريكه + لأثا لو جَعَلنا شِراءة 
على الشركة لَصارَ مُسْعَدِيئًا على مال الشَّرِكٍ» والشّريكُ لا يَمْلِكُ الاسدانة على مالٍ 
الشّركةٍ من غير أنْ يُؤْذَنَ له بذلك كالمُضارِب ؛ لأنّه لايَصِيرُ مال الشَّرِكةٍ أكثرٌ مِمَارَضيَ 
الشَّرِيكُ بالمُشارَكةٍ فيه» فلا يجوز من غير رضاه . 

َكذلك لو كان عندّه عُروضسٌ فاشترى بالدّراهم والدّنانير نَسيعَة لأنَ العُروضٌ لا تَضْلُْحُ 
َس مالي الشّركةٍ فكان الشّراءً بالأئمانٍ استدانة بخلاف ما إذا اشترى بها وفي يده مثلّها ؛ 


لأنّ ذلك ليس باستدانة . 
)١(‏ في المخطوط : «باع». )١(‏ في المخطوط : «تأخيره؟ . 
(*) فى المخطوط : «عنده؛ . (:) في المخطوط : «هاهنا». 


(5) ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «أو». 


َسكى الحسْ بنُزياو عن أبي حنيفة أله إذا كان في يلأ أحدٍ الشّريكين دَنانِيرُء فاشترى 
بدراهمٌ جازٌ وقال زُقَرُ: لا يجودٌ بناء على أن رُكَرَبَ: يَعْتَِرُ المُجَانّسةَ في رَأْسٍ مال الشّركةٍ 
حَقيقة حتى أب انيقاة الشركة في الدّراهم مع الدّنانير لاخيلاف الجنس حَقيقةٌ قَيِقَةٌ حَمَيقَةٌ » فيَصيرٌ 
كأنّه اشترى [بجنس ما في يَدِه صوريٌ] 230 باكر اهم وعدت شرواض اتسين مذي 
المجائسة مَْنَى وهو الفمَنيةُ وقد تَجانّسا في القَمَيِ فصار كانه ا: شترى بجنس ما في يَدِه 
0 واد حت قاد الشركوا لأنْ الشركة تَنْعَقِدُ على عادق الشجَارِِ والإبضاءٌ 
من عاداتّهم " » ولأنَ له أن يسْتَاجرَمَنْ يعمل في البضاعة بِرَضٍء فالإبضامٌ أولى ؛ 
لأنّ ن '" استِعْمالَ اليضع في البضاعة بغيرٍ عِرَضٍ وله أ أن يودع ؛ ؛ لأنَ الإيداعَ من عادةٍ 


و2 


التَجَارٍ . 
وَمن ضروراتٍ ”؛ التّجَارةٍ أيضًا؛ رمي لأنه يَحْتَاجٌ إلى ذلك عند 
اعتراض أخوالٍ تَقَْ عادة؛ ؛ لأنّ له أنْ يَسْتَخْفْظ اتتخزظ اموق باحر حير جر أولى» وليس له أن 


يُشَارِكَ إلا أنْ يُؤدَنَ له بذلك ؛ ؛ لأنّ الشَّيءَ لا يسمش يَسْتمبعُ مئلّه؛ فإِنْ شارك رجلاٌ شرك عِنانِ 
فماا* ا ٠‏ لأنّه إنْ كان لا يَمْلِكُ الشّركةَ في 

حَقْ الشّريكِ» يَمْلِكُ التَؤكيلَء وعقدٌ الشّركة يتَضَمّنُ التَوكيلَ » فكان نصفٌ ما ا* شتراه 

ا را 9 اصرايز يرمش اااي 
نصفَيْنٍء ولا شيء للأجتبيّ فيه ؛ لأنّه لم يوَكُلّهِ فبقى شتراه على حُكم الشركة . 

وفال الحسَنٌ بن زياد: إذا شارك ا ا 
شريكه ؛ ؛ لم كن مُفَارَضة وكانت شركة عنانٍ؛ لأن المُفاوّضة تفتضي فسعٌ شركةٍ الينان؛ 
لأن المَُاوضٌ يجبٌ أن يكون شريكّه في كُلَ الماِ. وذلك لا يِصِخُ في حَقٌّ شريكه: فكان 
ذلك فسحًا للشّركة» وهو لايَلِكُالفسحٌ مع غيتيهء وإن كان بمَحْضرٍ من صاحيه صَحتٍ 
المُفاوَضةٌ؛ وذلك إبطالٌ لِشَرِكةٍ النانٍ؛ لأثه يَنْلِكُ ذ فس الشركة مع حُضورٍ صاحبه. 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : : لعادتهم!. (9) في المخطوط: «لأنه؛ . 
() في المخطوط : «ضروب». (4) في المخطوط: «للشريك؟. 


وليس له أن يخلِط مال الشّركة بمالٍ له خاصّة ؛ لأنّ الخلْط إيجابُ حَنَّ في المالٍ؛ فلا 
يجورٌ إلا في القدرٍ الذي رَضيّ به رَبٌ المالٍ. 

ومَلْ له أنْ يَدْفَعَ مال الشّركة مُضارَبة؟ 

ذَكَرَ محمّدٌ في الأصل عن أبي حنيفة أنه ”'' له ذلك» ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه 
ليس له ذلك . 

وجه رواية الحسن: أن المضارَبة نوع شرِكةّ؛ لأنْرَتٌ المالٍ مع المضارب يَشْترِكانٍ في 
الرَبْح وهو لا يَمْلِكُ الشركة بإطّلاقٍ العقدِء فلا يَمْلِكُ المُضارَبة 

وجه ظاهر الرواية: أنه يَئْلِكُ أن يسْتَأَجِرَ أجيرًا يعمل في مال الشَّركة ؛ فلآن يَمْلِكَ الدَفُعَ 
مَضَارَئةٌ أولى لأنّ الأجيو تسق الجن سو عمل في الشركة ربخ (أولم 
يَحْصّلْ) ”© : والمُضارِبُ لا يَمْتَحِنُ شيئًا بعمله إلا إذا كان في المُضارَبةٍ رِبْحٌ فلّمًا مَك 
الاستئجارًء فلأنْ يَمْلِكَ الدَّفُمَ مُضَارَبَةَ أولى . 

والاستِدُلالٌ بالشَّركةٍ غيرُ سَدِيدِ؛ٍ لأنْ الشّركةً فوْقٌ المُضارَبة؛ لأنّها توجبُ الشّرِكة في 
الأصل والفرْع ؛ والمُضارَبةٌ توجبٌ الشَّرِكة في الفرْع لا في الأصل» والشّيءٌ يَسْتَتْبِعُ ما هو 
دونه ولا يسْتَمِعُ ما هو فوقه أو مئله» ولهذا لا يَمْلِكُ المُضارِبٌ (أن يَذَْع) *" المال 
مُضَارَبَةٌ بمُطْلّقِ العقَدِ؛ لأنّ المُضارَ به مثل المُضَارَبةٍ بةِ ويّمْلِكُ التَؤكيلَ ؛ لأنّه دون المُضَارَبَة 
والوكيلٌ لا يَمْلِكُ أنْ يَكُلَ غيرّه بِإطّلاقٍ الوكالة؛ لأنّ الوكالة مثل الوكالةٍ» وله أن يعمل 
في مال الشّركةٍ كُلَّ ما للمُضارب أنْ يعملّه في مالٍ المُضَارَبِة» وسَتَذْكُرُه في كنات 
المُضَارَبةٍ إِنْ شاء اللَّه تعالى؛ لأنّ تَصَوُفَ الشَّرِيكِ أقوّى من تَصَرّفٍ المُضارِب وأَعَمَّ منه» 
فما كان للمُضارِب أنْ يعمل فالشَّرِيكُ أولى» وله أنْ يَأَحْدَ مالآ مُضارَبة» ويكونّ رِبْحُه له 
خاصّة؛ لأنّ المُضارِبَ يَسْتَحِقُ الرْبْحَ بعملهء فيختّصٌُ به كما لو آجَرَ نفسّه» وله أَنْ يوَكُلٌ 
بالبيع والشّراء استحسانًا . 

والقياس: أنْ لا يجور؛ لأنّ شريكه رَضيّ برأيه ولم يَرْضٌَ بِرَأي غيره . 

وجه الاستحسان: أنّ الشَّرِكةً تَنْعَقِدُ على عادة التجَارٍ والتؤكيل بالبيح والشراء من 


)١(‏ في المخطوط : «أن». (؟) في المخطوط : «أم لا». 
() في المخطوط : «دفع»؟. (4) في المخطوط: «وسنذكر ذلك». 
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عاداتّهم ؛ ؛ ولأنه من ضروراتٍ التّجارةٍ؛ لأنّ التّاجرّ لا يُمْكِيّه مُباشّرة - جميع التَصَرُفاتِ 
بنفسه» فيَحْتاجٌ إلى التؤكيل ؛ لكان رع سن تروك اهارو ار 
بالشرات:؛ ؛ لأنه لايَملِكَ أن يوَكُلَ غيرّه؛ لاه لا يَمْليِكُ جميعٌ المَصَدُناتٍ بل لايَمْلِكُ إل 
الشراء فَيُمْكئة ماش شرن بنفسه» فلا ضرورة إلى أذ يَكُلَ غيرّه؛ ولا الشركة أعَمْ من 
الوكالةٌ» والوكالة أَحَصٌ منهاء والشَيءٌ + يسْتتْبعُ دوه ولا يَسْتَشِمُ مثله . 

ويخلاف ما إذا كانا شريكينٍ في خادم أو ثوب خاصضة أنّهِ ليس لأحدهما أ أن يرَكُلَ رجلا 
ببيعه؛ وإنَ وكَلَ لم يِجُرْ في حِصّةٍ صاحيه؛ لأن ذلك شركة يلك توك واسومد 
الشّريكين في شركة الأملاك أجتبيٌ عن صاحبه مَحجورٌ عن التَصَُفٍ في تُصيبه؛ لانعدام 
المُطلِتٍ ِلنٌسَرُفٍ وهو المِلكُ والولاية على ما بَينَا فيما َقَدّم» وله أن يوَكُلَ وكيلا. ويَدْقَمَ 
ليه مالا يمره أن يُنفِقَ على شيء من تجارتهماء والمالٌ من الشّركةٍ ٠‏ لما قُلنا 9 : إِنّ 
الشَّريكٌ يَمْلِكَ التؤكيل» ٠‏ فكان تَصَرُفُه كتَصَرُفٍ الوكيل . 

إن أخْرَجَ الشَّريكُ الآحَرُ الوكيلَ يخرجُ من الوكالة إِنْ كان 7" 1" 
إجارة؛ لأن كل واحدٍ منهما لما ملك التَوكِيلَ على صاحيه ملك العَزْلَ عليه؛ ولا 
الموكّلٌ وكيلٌ لشريكه. فإذا وكَلَ كان للموَكلٍ ' أن يَعْزِلَ وكيلّه» ون كان وكيلاٌ فى 
تقاضي ما دايّتهء فليس للآخَرٍ إخراجُه» لأنه لا يَمْلِكُ أن يوَكُلَ شريكه فلا بَمْلِكُ أذ 
يَعِْل وكيله عنه. وله أنْ يَسْتَآجِرَ أجيرًا ِشيءٍ ءِ من تَجَارَتِهما؛ لأنَ الإجارةً من التّجارةٍ حتى 
يَمْلِكُها المَأذُونُ في التّجارق وهو من عاداتٍ التّجَارٍ أيضًاء ومن ضرورات التّجارةٍ أيضًا؛ 
لأ اتاج لا يجذ بن منه؛ ولأن المَنافمَ عند إيراد العقدٍ عليها َجْري مجرى الأعيانٍ. 
فكان الاستئجارٌ بمنزلة الشراءء وهو يَمْلِكُ الشّراء > فيَمِْكُ الاستئجار» والأجرٌ يكونٌ على 
المُسْتَأْجِرٍ يُطالَبُ به دون شريكه ؛ لأنّه العاقِدٌُ لا شريكهء ٠‏ 04/11 5أ] وحُقوقٌ العقد تَرْجِعُ 
إلى العاقِدٍ ويرجعٌ على شريكه بنصف الأَجْرةٍ؛ لأنّه وكيله في العقلدء وله أن يَْمَنَ مَتاءًا 

من الشركة بدَيْنِ وجب بعقله وهو الشراة» وأ يَرْتَنَ بما باعه لان اله إيفاء الديْنِ؛ 
والارتِهانَ استيفاؤٌه. وأنّه يَمْلِكُ الإيفاء والاستيفاء ءَ فيَمْلِكُ الرَهْنَ والارتهانّ. ْ 
() في المخطوط : «كانت». (©) في المخطوط : «الموكله؛». 


صاش )لبجم 
وَذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في كتاب الرَّمْنٍ إذا رَمَنَ أحدهما مَتاعًا من الشّرِكةٍ بِدَيْنِ 
عليهماء لم يجْجرْ وكان ضايئا لِلِرَّمْنٍ . 

ولو ارتّهّنَ بدَيْنِ لهما أداناه وَبَضء لم يِجرْ على شريكه 00 
ثقة اعتذهما بت ملجهبااو كت يمقوهدا! لذ التخة إبنافةاركن وار بعهما لا يذلاك 
ا 
يَمْلِكُ استيفاء تم ما عَقَدَه شريكه لنفسهء فلا يَْلِكُ ارتّهائه؛ فإِنْ مَلك في يَدِه وقيمَته 
والذزق كوفع فكت عمد لخد تمق :التق سفن فازهة» والكقة القامة ركر ف ليون 
كالصّحيح؛ ٠‏ فكان مُسْتَوْفِيًا حِصّنَه من الدَّيْنِ؛ لأنّه كان يَمْلِكُ استيفاءة حِضَّيِهِ من الدَّيْنِ قبلّ 
الارتهانٍ. وإِنْ وليّه غيره . 

وا سي لقي بار اسل الجر ابي لتر فصت ًَ 
[ضرورة] ” '». فذهب الرَّهْنُ بحِصَّتِهء وشريكّه بالخيار إن شاء رح بحِصَّيِه على 
المطلوب» ويرجع المَطلوبٌُ بنصفي قيمةٍ الرّهْنِ على المُرْتَهِنِء وإِنْ شاء ضَمّنَ شريكّه 
حِصّتّه من الدّيْنِ ؛ لأنَّ قبضّ الرَّهْنِ قبض استيفاء لخبي فإذا علك في يوه تقزر انيناة كل 
الزو» رصن استزقى كن التي اهرك بقير إن شريئ كان يريك أن يوجة عل 
الغَريمٍ بحِصّيِهء ويرجع العَريمُ على القايضٍ بما قَبَضَه ؛ لأنّه إِنَما سَلّم إليه لِيَمِكَ ما في 
ذِمّتِهِ بماسَلّمَ» ولم يَمْلِكُ اسلو ا ا 
الرّمْنِ على المُرْتَهِنِء وإنْ شاء الشَّرِيكُ رجع عليه بنصف دَيْيِهِ ؛ لِما ذَكَرْنا أنَ أحدّ 
الشّريكينٍ إذا استَوْقَى الدَيْنَ المُشْترَكَ كُلّه كان لِلشَّرِيكِ الآخَرِ أنْ يرجم عليه بتصيبه . 

وَطريقٌ ذلك أنّ نصف المقبوض وقَمٌ للقابض ولشريكه أنْ يُشْارِكّه فيه؛ ومتى شارَكّه 
فيه فللقابض أنْ يرجعَ على المَطلوبٍ بذلك؛ ثم يُشارِكه في ذلك أيضًاء ٠»‏ مّكذا يَسْتَوْفِي 
هو ويُشاركه الآخَرُ إلى أن يَسْتَوْفيا الدَيْنَ . 

طُعَنَ عيسَى بِنُ أبانَ في هذه المسألة وقال: يجبُ أنْ لا يَضْمَنَ الشَّرِيكُ نَصيبَ 
شريكه؛ لأنّ محمَّدًا قال: لو قال رجلّ لرجل : أعطِني رَهْنَا بِدَيْن قُلانِ الذي عليكٌ» فإنْ 
اعازة جا وذ لم تهزه قل عهاة عل » تامطاء وملك ]لقن دي يزداك يشمن »وهنا 


)١(‏ ف في المطبوع: اصورة؛. 


تييح باع لسع 


الطَّعْنُ في غير موضِهه لأنَ ذلك الرَّجِلَ جعل الرَّهْنَ في يَّدٍ العَدْلٍ؛ لأنّه لما أخذ رَهْنَا 
لغيه وشَّرَطً أن لا ضَمانَ عليه» فقد صارَ عَدْلاً» وهَلاكَ الرّْنِ في يَِ مذ لايوجبٌ 
الضَّمانَ؛ لأنّ قبضّه ليس بقبض استيفاء» وههنا إِنّما قَبَضَّه للاستيفاءء والوَهْنٌ المقبوض 
للاستيفاء مضمونٌ» فلم يَصِحّ الطّعْنُ . 

وَلّه أن يَحْتَالَ؛ لأنّ الحوالةَ من أعمالٍ ”'" التّجارَةٍ؛ لأنّ التاجرّ يَحْتَاجُ إليها لاختِلافٍ 
التاس في المُّلاءةٍ والإفُلاس وكوْنٍ بعضِهم أملاً من بعض» وفي العادةٍ و يختارٌ الأملاً 
فالأملاًء كات لجرك رحد لو تكسي كانت بي معنى الرَّهْنْ ذ في اشرق 
للاستيفاءِ؛ ولأنّ الاحتيالٌ تمليك ما في الذَّمّةٍ بمثله ؛ افيجوز الت لك رشعو عقر 
تَوَلآه أحذهما ند جمٌ إلى العاقِدٍ حتى لو باع أحدُهما لم يَكْنْ للآخَرِ أنْ يَفْبِضَ شيئًا من 

وكذلك كُل ْنَم إنسانًا بعد وليه أحدُهما ليس للآشَرٍ فبضّه» وللمَذيونٍ أن ين 
موانية به ال ري نيترك باك 014 + َمْتَِعَ عن دَفْع القَمَنِ إلى الموَكلٍ لأنّ 
القبض من حُقوق العقدء وحُقوقٌ العقدٍ تَعودُ إلى العاقِدٍ؛ لأنّ المَدْيِونَ لم يَلْتَرِمِ الحُقوقٌ 
للمالِكِ» وإِنّما التَرّمَها العاقِدٌُ '"2. فلا يَلْرَمُهِ ما لم يَلْتَرمْهِ إلا بتؤكيلٍ العاقِدِء فإنْ دَقَعَ إلى 
الشَّريكِ من غير تَْكيلٍ بَرِىَ من حِضَّتِهء ولم يَبْرَأْ من حِصَّةٍ الدّائن» وهذا استحسانٌء 
والقياسٌ : أنْ لا يَبْرَأ الذافع . 

وج د القياس: أن حُقوقٌ العقدٍ لا تَتَعلّنُ بالقابض بل هو أجتبيٌ عنهاء وإثما تَتَعَلُّ 
بالعاقِدِء فكان الدّافعٌ '" إلى القابض بغيرٍ حَقُ» فلا ييْراً. 

وجه الاستحسان: أنَّه لا فائدةً في نَفْضٍ هذا القبض» إِذْ لو تَقَضْناه لاحتّجنا إلى إعاديّه ؛ 
لأنّ المَّديونَ يَلْرَمُهِ دَفْعُه إلى العاقِدٍء والعاقِدٌ يَرُدُ جِصّة الشَّرِيكِ إليه ٠‏ فلا يُفِيدٌ القبض ثم 
الإعادة في الحالٍ» وهذا على القياس» والاستحسانٍ في الوكيلٍ بالبيع إذا دَقَعَ المُشتري 
لقَمَنَ إلى الموَكلٍ من غير إذنٍ الوكيل لا يُطالبٌ الشَّريكَ بتسليم المَبِيٍ يما [1/ 04 "ب] 
ُلُناء وليس لأحيهما أنْ يُخاصِمٌ فيما أدائّه الآخَرُ أو باعه» والخُصومةٌ لِلّذي باع» وعليه 


)١(‏ في المخطوط: «عمل». 
(؟) في المخطوط : «للعاقد». (7) في المخطوط: «الدفع» . 


ليس على الذي لم يَّلِ من ذلك شية» فلا يُسْمَعُ عليه بَيّنة فيه ولا يُسْتَحْلَفُء 
والأجتبئُ في هذا سَّواءٌ؛ لأنّ الخُصومةً من حُقوقٍ العقدِء وحُقوقٌ العقدٍ تَتَعَلّقُ بالعاقِدِ . 

ولواث شترى أحدهما شيئًا لا يُطالَبُ الآحَرُ بِالقَمَيْء وليس لِلشَّرِيكِ قبض المّبِيع ليما 
ُلناء وللعاقدٍ أنْ يَكُلَ وكيلاً بقبض الّمَنِ والمّبيع فيما اشترى وباع لما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَ 
ولأحديهما أنْ يُقايِلَ فيما باعه الآحَرُ لأنَ الإقالة فيها معنى الشّراء» وأنه يَمِكُ الشّراء ة على 
الشَّركةٍ ٠»‏ فِيَمْلِكُ الإقالةَ وما باعه أحذهما أو ا* شترى فَظَهّرٌَ عَيْبٌّ لا يَرُدُ الآخَرُ بالعَيْبٍ ولا 

يُرَدُ عليه لأنّ الرّدَ بِالعَيْبٍ من حُقوق العقدٍء وإِنّها رد جِعٌ إلى العاقِدٍء والرُجوعٌ بِالنَمَنِ عند 
استحقاقي المبيع على البائع ؛ لأنّه العاقِدء فَإنُ أقَوَ أحذهما بِعَيْبهِ في متاع جار إقرارٌه عليه 
وعلى صاحبه . 

قال الكزخي: وهذا قياس قولٍ أبي حنيفة وزُفَرَ وأبي يوسف رحمهم الله وقَرّقَ بين 
هذا وبين الوكيل إذا قر بالعَيْبٍ فرَدٌ القاضي المَبِيعَ عليه» أنه لا يَنْقُدُ إقرارٌه على الموَكُلٍ 
حتى يَنْبّتَ بالبَيّنَة ؟ ل 
ااه الآخَرُ لأنّ الإقالة فيها معنى الشّراءِ وأنّهِ يَمْلِكُ الشّراءَ إلى] ”'"' أنْ يَسْتر 
المبيعَ ويَقْبَلَ العقدّ» والوكيل لا يَمْلِكُ ذلك» فإنْ باع ل ل 
عليه فقَبلَه بغيرٍ قَضاءِ القاضي جار عليهما ؛ ا ل له 
شبراء مُبْتدٍَ بالتعاطي» وكُلَ واحدٍ منهما يَمْلِكُ يُشتري ما باعه على الشركة . 

كذا 0 القاضي بمتزلة الإقالة. وإقالةٌ أحيهما تَنْقُذٌ على الآخَرِء وكذا 
لو خط م تيه ار اه تمن لأجلٍ العَيْبٍ فهو جائرٌ زُ؛ لأنْ العَيْبَ يوجبٌ الرّدّ ومنّ الجائز 
يون الم والح أنْمَعَ من الرَّدّء فكان له ذلك . 

ون حَط من غير عِلَةٍ أو أمر يَخافٌ منه جار في حِصّته ولم جر في حِصّةٍ صاحبه؛ لأنّ 


ا - 


الحط من غير عَيْبٍ توح والإنسانٌ يَمْلِكُ التبرُعَ من مالٍ نفسه لا من مالٍ غيره. 

وَكذلك لووهّبَ؛ لأنّ الهبة تَبَمُعٌّ ولِكلٌ واحدٍ منهما أن يَبِيعَ ما اشتراه» وما اشترى 
صاحبه مُرابَحةَ على ما اشترياه ؛ لأنّكُلَ واحدٍ منهما وكيلٌ يصاحبه بالشّراء والبيع» 
والوكيل بالبيع والشراء يَمْلِكُ البيعَ مُرابحة . 


() ليست في | لمخطوط . 
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وَهَلّْ لأحدهما أنْ يُسافِرَ بالمالٍ من غير رضا صاحبه؟ 

ذَكَرَ الكَرْخيٌ أنّه ليس له ذلك» والصّحيحٌ من قولٍ أبي يوسف ومحمّدٍ أنَ له ذلك» 
وكذا المُضارِبٌُ والمُبْضِعٌ والمودّع لهم أنْ يُسافِروا. 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله أنّه ليس لِلشَّرِيكِ والمُضارِب أنْ يُسافِرَ وهو قولٌ أبي 
يوسيمت. 

ورُويَ عن أبي يوسف أن له المُسافَرَةَ "'' إلى موضع لا يَبِيتُ عن مَنْزِلِهِ ٠‏ ورُوِيَ عنه أنه 
لجارة لبو 7 ا لع لعولا مزت تكولا يادة ثما ل جد ومو 

وجه ظاهر قول ابي يوسط: أنّ السّفَرَ له خَطَرٌء فلا يجورٌ في مِلْكِ الغيرٍ إل بإذيْه . 

وجه الروايةٍ التي فرق فيها بين القَريبٍ والبَعيدٍ: أله إذا كان قَريبًا بحيث لا يت عن 
نه كان في حُكم المِضْرٍ . 

وجه الرّواية التي فرّقّ فيها بين ما له حِمْلٌ (ومُؤنةٌ» وما ليس له حِمْلُ ومُؤنةٌ) 2 أنّ 
ماله حِمْلٌ إذا احتاج شريكه إلى رده يَلْرَّمُه مُونةٌ الود فيصر فيِتَضْرَّرٌ به» ولا مُوْنةَ تَلْرَمُهِ فيما لا 
حِمْلٌ له . 

وجه قول ابي حنيفة ومحمد: أنْ الإذنَّ بِالتَصَرّفٍ يُثْبِتُ مُقْتَضَى الشركة وأنها صَدرَتْ 
مُطْلَقَةَ عن المَكان, والمُطْلَّقُ يجري على إطَلاقِه إلا لِدَلِيلٍِء ولهذا جار للمودع أنْ يُسافِرَ» 
على أنه في معنى المودّع ؛ لأ مُْتَمَنَ في مال الشركة كالمودع في مال الوديعة مع ما أن 
الشَرِيكَ يَمْلِكُ أمرًا زائدًا لايَمِْكُه المووع» وهو القَصَرْفُ» فلَمَا ملك الموكعٌ السَثْرَ؛ 
فلآنْ يَمْلِكّه الشَّرِيكُ أولى» وقول أبي يوسفت: إِنّ المُسافَرةَ ”*» بالمالٍ (مُخاطرةٌ به) ”27 
مُسَلَّمّ إذا كان الطَّرِيقُ مَخوفًا . فَأمَا إذا كان آمِنَاء فلا حَطَرَ فيه» بل هو مُباحٌ؛ (لأنّ الله 
سبحانه وتعالى أُمَرّبالابْتِغاءِ في الأرض من فضّلٍ اللّهء ورَفَعَ الجُناح عنه بقوله تعالى عَرَ 
سَأئّه) ©2: #هَإدًا قضِيَتِ الصَلرةٌ نمثو في الْدضٍ وابننوا وأ من فَضْلٍ أله [الجمعة ]٠١:‏ » وقال 
عَرَّ شاه : «لنَىَ عَتِحكُمْ مكاح أن تَبْتَموُأْ مضلا ين رَيِحكُمْ4 [البقرة:148] مُطْلّفًا من 


. فى المخطوط : «أن يسافر)». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وما لا حمل له). (4) في المخطوط: «المسافر؟.‎ )( 
. في المخطوط : «يخاطر بالمال» . (5) في المخطوط : «قال الله تعالى؟‎ )5( 
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غير فصل» وما ذَكَرَ من أّزوم مُْنةٍ ارد فيما له حِمْلٌ ومُنةٌ» فلا يَُدُ ذلك عَرامةٌ في عادةٍ 
التْجَارٍ؛ لأنْ كُلَّ مُونةٍ تَلرَمتَلْحَقُ برأ المالٍ . 

هذا إذا لم يَكُلْ كُلّ واحدٍ منهما يصاحبه: اعمَّلْ في ذلك بِرَأَيِكَء فأمًا إذا قال ذلك» 
فإنّه يجورٌ لكل واحدٍ منهما المُسافَرة والمُضارَبةٌ والمُشارَكةٌ» وخَلْطٌ مال الشّركةٍ بمالٍ له 
خاصّةً والرَّهْنُ والارتِهانٌ مُطْلَقَا؛ لأنّه فوّض [الرَأيَ] ”'' إليه في التَصَدُفِ الذي اشتمَلَتْ 
عليه الشَّرِكة مُطَلَقًا . 

وإذا سائّرَ أحدُهما [؟/ 700أ] بالمال» وقد أَذْنَ له بالسّمَرِهِ أو قيلَ له: اعمّلْ برَأيكَ» 
أو عند إطلاتي الشّركةٍ على الروايةٍ الصّحِيحةٍ عن أبي حنيفةً ومحمَّدِء فلّه أنْ يُنْفِقَ من 
جمْلةٍ المالٍ على نفسه في كرائه وتَمَقَّيهِ وطعامه وإدامه من رَأس المالٍء رَوَى ذلك الحسَّنٌ 
عن أبي حنيفة . ْ 

وقال محمَد: وهذا استحسانٌ» والقياسٌ أنْ لا يكونً له ذلك؛ لأنّ الإنُفاقَ من مالٍ 
الغير» لا يجورٌ إلا بإذيْه نَضًا. 

وجه الاستحسان: العُرْفٌ والعادةٌ؛ لأنْ عادةً التْجَارٍ الإنْمَاقُ من مال الشَّرِكةَء والمَغروفُ 
كالمشروط ؛ ولأنّ الظاهرَ هو التّراضي بذلك؛ لأنّ الظاهرَ أن الإنسانّ لا يُسافِرُ بمالٍ 
الشركة ويَلَْمُالتقّقة من مال نفسه لِربْح يُحْتَمَلَ أن يكون ويحتمل أنْ لا يكون؛ لأنّه 
التزامُ ضرَرٍ للحال لِنَفْع يحتمل ديكو ويجعكز أن لا يكونّ. فكان إقدامُهما على عقد 
الشّركةٍ دَليلاً على التَراضي بِالتَفّقةِ من مال الشّركةء ولأنّ كُلَّ واحدٍ منهما في مالٍ صاحبه 
كالمُضارِب؛ لأنّ ما يَحْصّلُ من الربْحٍ فهو فرْعٌ جميع المالٍء وهو يَسْتَحِق نصف الرّئْح 
شائعًا كالمُضارِب» فتكونٌ التقَقهُ من جميع المالٍ كالمُضارِب إذا ساقّرٌ بمالٍ نيه وومال 
المُضارَبِةٍ» كانت لَفَفَن في جميع ذلك» كذا هذا . 


وق ييه ريحت حت تمه من الالح ورد قر تزفق كاك تق ملنء. أت 
المالٍ؛ لأنّ التقّقةَ جُرْءٌ تالِفٌ من المالٍ» فإِنْ كان هناك رِبُْحٌ فهو منه» إلا تومن الأصبل 
كالمضارب . 


وما اشتراه ”"' أحدّهما بغير مالٍ الشَّركة» لا يَلْرَمُ صاحبّه, لما ذَكَرْنا أنه يَصِيرٌ مُسْتَدِيئًا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «اشترى»‎ )١( 


على مال الشركة » وسناحثة لم يان له والاسودانةه لبن لأحيهما نكيت درل ان 
يُقُرِضٌ على شريكه؛ لأنّ كُلُ واحدٍ منهما تَبَرَعَ . أما الهبةٌ فلا شَكَّ فيها . وَأمَا المَدْضُ ؛ 
فلأنّه لا عِوَضٌ له في الحالٍء فكان تَبَرّعَا في الحالٍ» وهو لا يَمْلِكُ التَبَدُعَ على شريكه: 
واكاك اعت ابن ارم شر ان اريم جل ا ات ل 
تفويض الرّأي إليه فيما هو من التّجارة» وهذا ليس من التّجارةٍ . 

ولو اسه ستو هالا أركهعا جميةًا لأنه تملك مال بالعقد ٠‏ فكان كالصَّرْفٍء فيئْبْتُ في 
حَقَّهِ وحَقّ شريكه؛ ولأنّه إنْ كان الاسيفْراضٌ استعارة في الحالٍء فهو يَمْلِكُ الاستعارة 
وإ كان تملك تنوه انعا ولبس .له أن يكاقت عدا من تجارهماء ولا أن يَعْتِقَّ على 
مال؛ لأنّ الشّركة تَنْعَقِدُ على التّجارَةَ» والكتابةٌ والإعتاقٌ ليسا من المّجارةٍ . 

ألا تَرَى أنه لا يَمْلِكُهما المَأذُونُ في التّجَارَةٍه وسّواءٌ قال : اعمّل بِرَأيكٌ» أو لا ؛ لما 
ْنا وليس له أن يروج عبدًا من تجارتهماء في قولهم جميمًا؛ لأّه ليس من باب التّجارة؛ 
وهو ضرَرٌ مَحْضٌء فلا يَمْلِكُه إلا بإذنٍ نَضّاء وكذلك تَرُويجُ الأمةِ في قولٍ أبي حنيفة 
ومحمّد؛ لأنّه ليس من التّجارَةٍ» ويجورٌ عند أبي يوسف» والمسألةٌ تَقَدَمَثْ في كتاب 
التكاح . ْ 

ولو أكَرٌ بدَيْنِ لم يجرْ على صاحبه لأنّ الإقرارٌ حْجَةٌ قاصِرةٌ» فلا يُصَدَّقُ في إيجاب 
الح عتلى شبريكه يكلف المفار عي ضة؛ لأنّ الجوارٌ في المُفَاوَضْةٍ بِحُكْمٍ الكفالةٍ لا 
بالإقرارء وهذه الشَّرِكةٌ لا تَتَضَمَّنُ الكفالة . 

لو أَرٌ بجارية في يده من تجارَتِهماء أنّها ِرجلٍ لم يِجُرْ إقراره في نَصيبٍ شريكه» 
وجارٌ في نّصيبه ليما ذَكَرْنا أنَ إقرارَ الإنسان يَنْقُذُ على نفيه لا على غيره ؛ لأنّه في حَقٌّ 
جا ا اا للا : اعمّل بِرَأيِكَ أو لا؛ لأنّ هذا القول يُفِيدٌ العُمومَ 
فيما تَتَضْمَئه ََضَمنه الشركة والشركةٌ لم تَتَصَمّنِ الإقرار» وما ضاعٌ من مال الشّريكِ ”"" في يَد 
أحدهماء فلا ضَمانَ عليه في نَصيبٍ شريكه. ؛ فيُْبَلُ قولٌ كُلَّ واحدٍ من الشّريكين على 
صاحبه في ضّياع المالٍ مع يَمِينِهِ ؛ لأنّه أمِينٌ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

اما المفاؤضةٌ: فجميعٌ ما ذَكَرْنا أنّه يجوز لأحدٍ شريكي العِنانٍ أنْ يَفْعَلّه وهو جائرٌ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «الشركة». 


شريكه إذا فعَلّه فيجورُ لأحدٍ شريكي المُفاوّضة أنْ يَفْعَلّهء وإذا فعَلّه فهو جائزٌ على 
شريكه ؛ ؛ لآنَ المْفاوّضة أعَمّ من الينانِء فلَمَا جارٌ يشريكِ العنانٍ فجوازه للمَُاوضٍ أولى ؛ 
وكذا كل ما ('2 كان شرطًا لِصِحَةٍ شَركةٍ العنانِ» فهو شرطً لِصِحَةٍ شَرِ ركة المُفاوّضة؛ لأنّها 
لَمَا كانت أَعَمَّ من العنانِ» فهو يَقْنَضي شروط العنانٍ وزيادة . 

كذا ما فسَدَتْ به شَرِكةٌ العنان» تفسّدٌ به شَرِكةٌ المُفاوّضةٍ؛ أن المُفاوضة يفييدها مالا 
د اناد لاخيصاسها بقرائط لم ُشترَط في العنان» وقد ينا ذلك فيما قم 

والآنَ نين الأخكام المُخْتَصَةَ بالمُفاوّضة التي تَجوزُ للمُفاوض» ولأ تجو للشريك 
شركة العنانٍ فتقولٌ وباللّهِ التؤفيق : 

يجورٌ إقرارُ أحدٍ شريكي المُفَاوّضة بالدَّيْنِ عليه وعلى شريكه. ويُطَالِبٌ المُقِرُ له أيّهما 
شاء؛ لأنّ كُنَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخَرِ؛ فيَْرَمُ المُقِرّ بإقراره» ويَلْرَمُ شريكه بكفالَته 
وكذلك [1/ 00 اب] ما وجَبَ على كُلَ واحدٍ منهما من دَيْنٍ النّجارةٍ كّمَنٍ المُشترّى في 
البيع الصّحبح وقيمَتِه في البيع الفاسد وأَجْرة المُسْتَاجَرٍ أوما هو في معنى التّجارة 
كالمَخْصِوبٍ والخلاف في الودائع والعواريّ والإجاراتٍ والاستهُلاكات» وصاحبٌ الدَيْنٍ 
بالخيار» ِنْ شاء أخذ هذا بِدَييِ وإ كناء اذ شريكه بحن الكفالة: 

ناي الفجارةفلائه نه بسي الشركة لذ اب الصحيح امل عليه عق 
الشّركة؛ لأنه يِجارةٌ؛ وكُلُ واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحيه؛ فيم يرنه بسبب الشركةٍ؛ 
ولهذا قالوا : إن البَيّندَ تُسْمَعُ في ذلك على الشَّرِيكِ الذي لم يَعْقِدْ يَعْقِدُ؛ لأنّ الدَّيْنَ لَزِمّهِ كما لَزِمَ 
شريكه؛ ؛ له كفي عن شريكه؛ واليفةبالدْن مع على الكل كما ُمَُ على الخفول 
عنه» وكذا البيعٌ الفاس بدَليلٍ أن الأمرٌ بالبيع يَكَارَلَ الضَحيحٌ والفاسدّ» وكذا الأَجْرةٌ لأنّ 
الإجارةً تِجارةٌ . 

وأمًا العُصْبُ: فلآنّ ضَمائّه 7" قي فى ضَمانٍ التّجارة؛ لأنْ تَعَوّرَ الضّمانٍ فيه يُفِيدُ مِلْكَ 
ا اللو ل ال ا ا 

معنى العَّضْبٍ ؛ لأنه من باب التَعَدَّي على مال الغير بغيرٍ إذنٍ مالكه فكان في معنى 

العَضْبٍءْ كان و يان الت 


)١(‏ في المخطوط : «من». (؟) في المخطوط: «ضمان الغصب». 


دنتةه 2 ات لضات 2 


وأا وش الجنايات والمَهْرِ والتققةٍ وَل الحم والصُلْح عن التقصاص» فلا فلا يُوَاحَلُ به 
و ؛ لأنه ليس بضَّمانٍ التّجارَةٍ ولاافي معنى ضَمانٍ التّجارة أيضًا؛ ؛ لانهدام معنى 
مُعاوّضةٍ المالٍ بالمالٍ رَأسًا . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أن ضَمانَ العَضْبٍ والاستِهْلاكِ لا يَلْرَمُ إل فاعِله ؛ لأنّه ضَمانٌ 
جنايةٍ فأشبه شبَه ضَمانَ الجنايةٍ على يني دم والجوابٌ ما ذَكَرْنا أنَ ضَمانَ العَضْبٍ وضّمانَ 
الإثلافٍ في غير بّني آدَمَّ ضَمانٌ مُعارَضةٍ؛ لأنهضَمَانٌ تكلك ب المعمدوة عر ونا عق 
بخلافٍ ضَمانٍ الجنايةٍ على بّني آدَمَ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ به المضمونً فلم يوجدْ فيه معنى 
المعاوّضة أصلا . 

ولو كفل أحدّهما عن إنسانٍء فَإِنْ كمّلَ عنه بمال يَلْرَمُ شريكه عند أبي حنيفة . 
(وعندّهما لا يَلْرَُ) ”'". وإنْ كمّلَ بنفس لا يُْحَذْ بذلك شريكه في قولهم جميمًا . 

وجه قولهما: أنّ الكفالةً تَبَوُعء فلا تَلْرَمُ صاحبّه كالهبة والصَّدَّقَةِ والكفالةٍ ِالتَفْس» 
والدلير عن اا ع اختيصاص جوازها بأهلي التّبَرُ ؛ حتى لا تجورٌ من الصَّبيٌ 
والمُكائبٍ والعبدٍ المَأذُونِء وكذا تُمْمََرُ من الّْثِ إذا كان في حال المَرَضٍ والشّركةٌ لا 
تْعَقدُ على بع ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن الكفالة َع تيا بادائهاء ثم ص 
مُعاوّضة بانتهائها لِوُجودٍ التمليكِ وَالتَّمَنّكِ ٠‏ حتى يرجم الكفيل على المَكْفُولٍ عنه بما 
كمّل» إذا كانت الكَفالةٌ بأمر المَكُفولٍ عنه فقلنا : لائَصِح من الصَبِيٌ والمَأذُونٍ والمُكائب 
وي قا الك 0 اواك مركو امم 

وقوق عفرتو ل ” '" أحذهما تدج جع إليهما جميعًاء حتى لو باع أحذهما شيئًا من مال 
الشركة يُطالَبٌ غيرٌالبائع منهما بتسليم المبيع» كما يطالْبٌ لبا ويُاليبُ غير البائع 
منهما المُشتري بتسليم الثَمَنِء ويجبٌ عليه تسليمُه كالبائع . 

ولو اشترى أحذهما شيئًا يُطالِبُ الآ خرّ بِالثّمَنِء » كما يُطَالِبٌ الممشتري» وله أنْ يَقْبِض 
المَبِيعَ كما للمشتري . . ولو وججد المُشتري منهما عَيْيا بالمَبيع ٠‏ فلِصاحبه أنَيَرُدّه بِالعَيْبٍ 
كما للمُشتري» وله الرُجِوعٌ بالنَمَنِ عند الاستحقاق كالمُشتري 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد لا يلزمه؛». 
(1) في المخطوط : «بولاء؟. 


كتاب الشركة ب ب و5442 


ا ا ا ل صو بح لي ١‏ 
ولق انك الع ؛ فله أن يُحَلّفَ البائع على البّتاتٍ» وشريكّه على العِلْمٍ . و لوأقة 
ا ل ري 
بها عَيْبَاء فلّه أن يُحَلْفَ كُلَّ واحدٍ منهما على التّضْفٍِ الذي باعه على البَّتاتِء وعلى 
النّضْفِ الذي باعه شريكه على العِلْم بِيَمِينِ واحدةٍ على العِلْم في قولٍ محمَّدٍ رحمه الله . 
وقال ابويوسف: يَحلِفُ كُلُ واحلٍ منهما على البَتاتِ فيما باع؛ ويَسْقطُ عن كل واحاد 
منهما اليَمِينُ على العِلْم؛ وهما جميعًا في + حراج التّجارةٍ وضَمانها سَواءٌء ففعلٌ © 
أحدهما فيها كفعلهماء وقول أحدهما كقولهماء وهما في الحقيقةٍ شَّخْصانٍ وفي أخكام 
التجاوة كشخص:واتين ولأحوفما أن يُكايت عبد التجارة وياد لهابالشجارة لان تضوف 
ُلّ واحدٍ منهما فيما يَعودُ َع إلى مال الشركة عا ٠‏ كتصرف الأب في مال [ابيه] '"" 
الصَّغيرٍ كذا روي عن محمَّدٍ أنّه قال كُلْ ما يجورٌ أن يَفْمَلَه الإنسان فيما لا يَمْلِكُه 
فَالمُفاوٍض فيه أجِوَرٌ أمرّاء ومَعْناه أن الأب يَمْلِكُ كتابةً عبدٍ ابه الصّغْيرٍ وإذنّهِ بالتّجارةٍ مع 
أنّه لا مِلْكَ له فيه رَأْسَّاء فلآنْ يَمْلِكَ المُفاورض أولى . وَلا يجوز له أنْ يَعْتِقِّ شيئًا من عَبِيدِ 
النّجارة على مال؛ لأنّه في معنى التبوُع ؛ لأله يَعْتقُ بمُجَرّدِ القولٍ ”"» ويَبْقَى البَدَلُ في ذِمَةٍ 
المُفْيِسٍ قد يُّسَلّمُ له وقد لا1[؟/1501] يُسَلَّمُّء فكان في معنى التَبرُع» ولهذا لا يَمْلِكه 
الأبُ في مال ابيِه» ولا يجورٌ له تَرُويِجٌ العبدِ؛ لأنّه ضرًرٌ مَحْضٌ؛ لأنّ المَهْرَ والتَمَقةً 
يتان قبت وتَنقْصٌُ به قيمَئُه؛ ويكونٌ ولَدُه لغيره» فكان الموج ضرًرًا مَخْضًا ٠»‏ فلا 
يُمْلكُه في مِلْكِ غيره . 


ويتجوزله أن ازوج الأمةه ا ا ؛ لأنه يَسْتَحِقُ المَهرَ والولّد 
وتشتط عن نمنهاة وتَصَرْفُ المُفاوض نافِذٌ في كُلَّ ما يَعودُ تَفْعُه إلى مال الشَّرِكقٍ ا 
كان من باب النّجارةٍ أو لاء بخلافي الشَّرِيكِ شَركة العنانٍ إن نََاذَ تَصَرَفِه يختّصٌ بالتّجارةٍ 
وتَرُويجُ الأمةٍ ليس من التٌّجارَةٍ؛ لأنّ النّجارةَ مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ» ولم يوجَدْء فلا 
)١(‏ في المخطوط : «فعل». 
(0) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «القبول». 


يذ وعند أبي يوسف يَنُْدُكتصَرُفٍ المُاوِضٍ لِرُجِودٍ التفع» ويجودٌ اله] ”© أن يكم 
المال مُضارَبة» لما ذَكَرْنا في الشَّرِيكِ شَركة عِنانِء أنه يجو له أن يَسْتَأجرَ مَنْ يعمل في 
مال الشركة بمالٍ يَسْتَحِفَه الأجيرٌ بيّقين» فَالدَقُمُ مُضارَبةٌ أولى ؛ ؛ لأنّ المُضارِبَ لا يَسْبَحِقٌ 
الرْحَ منها *" بيِقينٍ جواز أنْ يَحْصُلَ وأن لا يَمْصُلَ. 

ويجورٌ له أنْ يُشَارِكٌ شَرِكةَ عِنانٍ في قولٍ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ؛ لأنْ شركة العِنانٍ أَحَصٌ 
من شركةٍ المُفاوَضةَء فكانت دوئهاء فجارً أنْ تَتَضَمَّتَها المُْفَاوَضْةٌ كما تَتَضْمَّنٌ العِنانٌ 
المضاربة» لأنها (دوتها فتَتْبَعْها) "؛ ولأنّ الأبٌ يَمْلِكُ ذلك في مال ابيْهء فِيَمْلِكُ 
المُفاوض على شريكه (من طريق) ”*' الأولى . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه لا يجورُ له ذلك ؛ ؛ لأه يوجبٌ لِلشّريكِ النَايثِ حَقا في 
مال شريكه» وذلك لا يجوز إلا اذل 

هذا إذا شارك رجلا شَرِكةً عِنَانِء فأمًا إذا فارَض جار عليه وعلى شريكه؛ ذَكَرَه محمة 
في الأصلٍ» وقال أبو يوسفف: لا يجودُ وكذا في رواية الحسّن عن أبي حنيفة . 

وجه قولٍ محمد: : أن عقد المُفاوَضةٍ عامٌ فِيَصيرٌ تَصَرْفُ كل واحدٍ منهما كتَصَدْفٍ الآخَرِ 
ولأبي يوسف أن شَرِكة العِنانٍ مثلُ المُفاوَضةٍ والشّيء ال كله سر ل اذ امه 
ويرْتَهِنَ على شريكه ؛ ؛ لأن الرَهْنَ هو إيفاة» والارتِهانَ استيفاة؛ وكُلٌ واحدٍ منهما يَمْلِكُ 
الإيفاءة والاستيفاءً فيما عَفَدَه صاحبه, ويجورٌ لِكُلُ واحدٍ منهما أنْ يَْضيّ ما أداناه أو اذَانّه 
صاحبه؛ أو ما يوجبٌ لهما من خَضْبٍ على رجل أو كفالةٍ؛ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما كفيك » 
الآخَرِء فيَمْلِكُ أنْ يَسْتَوْفِيَ حُقوقّه بالوكالق وما وجب على أحدهما فلصاحب الدَيْنِ أن 
يَأَحْدَ كُلَّ واحدٍ منهما؛ ؛ لأن كُلّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآحَرِء وكُلُ واحدٍ منهما ححصم عن 
صاحيه يُطالبٌ بما على صاحبه. ويام عليه اليينة. 

وتشتخلف عل عله فيما هو من ضَمانٍ التجارة ” '"؛ لأنّ الكفِيلَ حَضْمٌ فيما يَدُعي 
على المكفو ل عنه و يبلك يُسْتَخْلف على عِلْمِه ؛ لأنّه يَمِينٌ على فعلٍ الغير» وما اشتر تراه أحدهما 


)١(‏ ليست في المخطوط. (") في المخطوط : افيها». 
(9©) في المخطوط : دونه فتستتبعها؛ . (4) في المخطوط: «بطريق» . 
(5) في المخطوط : «وكيل»). (1) في المخطوط : «التجارات» . 


ا ل و وي ل 
والقياش: أن يكونٌ المُشتدى * مُشْترَكًا بينهما؛ لأنّ هذا مِمَا يَصِحٌ الاذْ شيِراكُ فيه كسائر 
الاج كه اسكختمرا لأكوة ل حاشة للشرورة؛ يلك تلات فك 
م متي ين تارف لاختفس يه شري والكن إلبائق ذا طالب بالامن [نونهانتهاة» 
وَإِنْ وقَعَ المُشتِرَى للدي ا: فكو اء خناظة ‏ الأن هذا هما جور فد ا للشكر الوك اوائحة 
منهما كفيلٌ عن الآخَر ببَدَلِ ما يجورٌ فيه الاشْتِراكُ» إلا أنّهم قالوا: إِنَّ الشَّرِيكَ يرجم على 
شريكه بنصني ثَمْنِ ذلك ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَا عليه من ماله لا على وجه المَبَرّع ؛ لأنّه التَرّمّ ذلك 
فيرجعٌ عليه؛ وليس له أنْ يَشتريّ جارية للوَطءِ أو للخِدْمةٍ بغير إِذنٍ الشّريكِ؛ ؛ لأنّ الجارية 
ِمَايصِحٌ فيه الاشتراكُ» ولا ضرورة تَدُعو إلى الانفرادٍ بمِلْكهاء » فصارَتٌ كسائر الأعيانٍ 
بخلافي الطّعام والكِسْوةٍ فإ َه ضرورة فأخرجا عن عُموم الشركة للضرورة» ولا 
ضرورة في الجارية فبّقيَتُْ داخلة تَحْتَ تَحْتَ العموم, فَإِنٍ اذ شترى لبين له أن يَطاها ولا لشريكة 
لأنها دَخَلَتْ في الشَّرِكةٍ؛ فكانت بينهماء فهذه جاريةٌ مُشتركةٌ بين اثنيْنِ فلا يكونُ لأحدهما 
أنْ يَطأها. 

فإنِ اشترى أحدهما جاريةً ليَطأها بإذنِ شريكهء فهي له خاصّةً ولم يَذْكُرْ في كِتاب 
الشّركةٍء أنّ الشَّرِيكَ يرجمٌ عليه بشيء أو لا يرجم . 

وذَكَرَ في الجامع الصّغْيرٍ الخلاف فقال: عند أبي حنيفة لا يرجعٌ عليه بشيء من الثَّمَنِ» 
ايند فين 17 1 

وجه فولهما: أنّ الحاجة إلى الوطء م مُتَحَقَّةٌ فلْحَقُ بالحاجة إلى الطّعام والكِسْوةء فإذا 
اشتراها لنفسه خاصّة وقَعَتْ له خاصَّةء وصارَثٌ مُسْتَْناةٌ عن عمد الشّرِكة» فقد تَقَدَ ما ليس 
بمشيكر ماسر الجا اس سوا ا يه 
الأصلّ في كُلَ ما يحتمل الشّرِكة إذا اشتراه أحدٌ الشّريكينء أنْ يَقَعَ المُشْترّى 
ل اراي شرك الس ول لم لج 3 
[منه] ”"؟ من الطَّعام والكِسُْوةَء ولا ضرورةً في الوطء فَوَّقَمَ المُشترّى على الشّرِكةٍ بالإذنٍ 


)١(‏ و فى المخطوط : (وعند أبي يوسف ومحمد). 
هم لبس في المخطوط . 


فيه 2 صا لعاك 6 2 
التَابتِ بأصل العقدٍ من غير العا إِذنٍ آخَرَ فلم يَكُنِ الإذن الجديذ عن الشريك 
قوع المُشترَى على الشركةٍ؛ لأله وقَعَ على الشركة بدونه: فكان لِلتّدَلِيكِ ف كأنه فال:. 
1 شترٍ جاريةً بينناء وقد مَلْكْتُكَ نُصيبي منها فكانت الهبةٌ مُتَعَلَّة بالشراءء فإذا اشترى 
وقف» مشت السة ).كما لر:قال : إِنْ قَبَضْتَ مالي على قُلانِء فقد ومَبْيُهِ لك. فقَبَضَه 
يَملِكُه كذا هذا وإذا كان كذلك فقد تَقَدَ "١‏ ثَمَنَ الواقع على الشّركةٍ من مال الشّركةء فلا 
يرجعٌ على شريكه بشيء» فإنٍ اشترى جاريةً للوّطء بإذنٍ شريكه فاستَؤْلدَها ثم اسْتْحِقت» 
فعلى الواطِئ العْقْرُ يَأَحْذٌ المُسْتَحِقٌ بِالعُفْر أيّهما شاء . 

وأمًا وُجوبٌ العُْرٍ فلا شَكُ فيه؛ لأنّ وطء ِلْكِ الغيرٍ في دارٍ الإسلام لا يخلو عن أحلد 
الغَرامَمَيْنِ» إِمّا الحدٌ وَإِمًا العُقّرُء وقد تَعَذَرَ إيجابُ الحدٌ لِمَكانٍ الشُبْهِةٍّء وهي صورةٌ 
البيع» فيجبُ العْمَرُ . 

وافيولح الاقزريق المدا اند انبا وتان سبي اران ال 
الواجبٌُ بسببٍ الشّراءِ يَلْرَم كُلَّ واحدٍ منهما كالفَمَن؛ لأنّ الشّراء من التّجاروء فكان هذا 
ضَمانَ التّجارق» بخلافٍ المَهْرٍ في التُكاح الصّحيح والفاسدٍ؛ لأنّه مال وجب بسبب 
التكاح والتكاحُ ليس من التّجارةٍء فلا يدخلٌ في الشركة . 

ولو أقال أحدّهما في بيع [ما] 7 يافيه لغيه جارف الأقالة عليهها » ليما ذَكَرَنا أن 
الإقالة في معنى الشراءء وهو يَمْلِكُ الشّراء على الشّرِكةٍ فيَمْلِكُ الإقالة ولانّ الشَّرِيكَ 
شَرِكة العنانٍ يَمْلِكُ الإقالةَ فالمُفَاوِض أولى» 

وإذا مات أحدٌ المُتَفَاوضَيْنٍ أو تَقَرّقاء لم يكن لنّذي لم يَلِ المُدايَنة أنْ يَقيِض الدَيْنَ ؛ 
لأن الشركة بَطُلَتْ بموتٍ أحدهما؛ لأنها وكالةٌ والوكالة تَبْطُلُ بموتٍ الموَكلٍ لِبْطْلانِ 
أمره بمويه وتبْطلُ بموتٍ الوكيل لمَعَذْر َصَوُِه فطل الشركة فلا يجوز لأحدهما أن يفيض 
نَصيبٍ الآحَرٍ إذا لم يَكَنْ هو الذي تَوَلَى العقدّء ويجورٌ قبضّه في تصيب نفسيه؛ لأنّه موَكُلُ 
فيه» وقبض الوكيل جائرٌ استحسانًا . 

وأمًا الذي ولي المُداينة» فلّه أنْ يَقْيضَ الجميعَ ؛ لأنّه مَلك ذلك بعقدٍ المُدايةِ لِكَوْنه من 
حُقوقٍ العقدِء فلا يَبْطلُ بانفساخ الشّركةٍ بموت الشَّرِيكِ كما لا يَبْطْلُ بالعَزْلٍ . ولو آجَرَ 


)١(‏ في المخطوط : «أدى». (؟) ليست في المخطوط. 


حم كتب الشكة__ ‏ > ( 
أحدّهما نفسّه في الخياطة أو عملٍ من الأعمالٍ » فالأجرٌ بينهما نصفانٍ وإِنْ آجَرَ نفسَه 
للخِدْمة فالأجرُ له خاصّةٌ ؛ أن في الفصلي الأول آجَرَ نفس في عمل يَمْلِكُ أن يتَبّلَ على 
نفسِه وعلى صاحبه» فإذا عَمِلَ فقد أوفّى ما عليهما ٠‏ فكانت الْأَجرةٌ بينهماء وفي الثّاني لا 
كنات اق خلن ماحةدي على في بي نكائك الكغر لاط ْ 

وقال ابو حنيفة: إذا قَضَى أحدهما دَيْنَا كان عليه قبلّ المُفَاوَضدَء فهو جائرٌ؛ لأنّه إذا 
قَضَى فقد صار المقضييٌ دَيْنَا على القاضي أوَّلاء ثم يَصِيرُ قِصاصًا بماله على القاضي» 
فكان هذا تمليكا بعِوّض فتَناوَله عقدٌ الشركة فمّلكه فجارٌ القََضاءُء وليس لصاحبه سَبِيلُ 
عن لس تلق لذن لان كنا أن فرعي حم وفعي : أنه كيف با للشريك أن يملكة 
إيَاهه ويرجعَ على شريكه بحِصَّيِه منه؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ نفسه من مالٍ غيره» ولا تَنْتَقِض 
الما رهن يوان ١‏ أذاد مال أن الدوكينء لأن لواحي ديه زياد قال الحو الشر يكين 
إذا كانت دَيْنَاء لااتويية فلن المفارية: عملا نمك العناقعاء تناك انان 
يَضْلُّحُ رَأسّ مال الشَّرِكة» فإذا استَرْجَمَ ذلك بَطْلّتِ المُفاوّضةٌ؛ لأنّه ازدادَ له مال صَالِحٌ 
ِلشَّرِكةٍ على مالٍ شريكه . 

ولو رَهَنَ أمة من مالٍ المُفاوّضةٍ بخمسِمائة» وقِيمَتُّها ألفُ. فماتث في يد المُرْتَهِنِء 
ذهبّتُ بخمسمائةٍ ولا يَضْمَنُ ما بَقيَ؛ لأنّ الرّيادة أمانةٌ في يّدِ المُرْتَهن فكان مودّعًا في قدرٍ 
الأمانةٍ من الرّْنِء وللموقع والمُفَاوِضٍ أن يووع» وكذلك و صيٌ أيتام رَمَنَ أمة لهم 
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بارتفيانة [عله] ”20 وقيدنها الفا نماي في يد المُرْتَهِنِء ذهبّتْ بأريَعِمائة» وذلك 
يكونٌ دَيْنَا للوَرَئةٍ على الوصيّ» وهو أمينُ في الفضّلٍ» وكذلك الأبُ يَرْهَنٌ أمة ابن له 
صَغْيرٍ بِدَيْنِ عليه ؛ لأنّ الأب والوصيّ ب يَمْلِكانٍ الإيداعَ والرّيادةٌ على قدرٍ الدَّيْنِ من الرّهْنٍ 
أماندٌ فكانت وديعةً. 

قال الحسن بِنُ زيادٍ: قال أبو حنيفة رحمه الله : لو أقرّضٌ أحدٌ المُتَاوضَيْن مالا فأعطاه 
رنكاك ف العديه ينتقي 7" كان ذلك جانا علنهيطا ولا يكن » توي المال أو لم بثو 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(1) السفتحة: هي كتاب صاحب الال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاء يأمن به من خطر الطريق. انظر: 
المصباح المثير .)718//١(‏ 


وفي قياس قول أبي يوسف أن الذي أقرَضٌ وأخذ السَّفْئَجةٌ يَضْمَنُ حِصّة شريكه من 
ذلك وهذا فرع [1/ 1107 اختيلافهم في الكَفالةٍ أن الكَِيلَ في حُكُم المُفْرِضٍ» فإذا 
جات الفا عن بي حنيفة جا المزضل» وعند بي يوست لاتجورٌ كفل مافها من 

معنى التبرّعء فكذلك القَرْض 

وَقالوا في أحدٍ المُتَفَاوضَيْنِ: : إذا استَاجَرَ إبلا إلى مَكَة لِيَحُجٌّ ويَحْمِلَ عليها مَتاعَ بت 
فللمُؤاجر أن يُطالِبَ أيّهما شاء بالأجر ؛ !أن المشقوه غلية :وهر التثقمة دنا بجو تحرلء 

في الشركة 

ألاتَرَى [أنه] ”'" لو أبِدّلّه (") من من حَمْلٍ متاعِه» فْحَمَل عليها مَتاعَ الشَّرِكةٍ جارٌء وإذا 
دَخَلَ في الشّركةٍ كان البَدَلُ عليهما فيُطالِتُ به : شريكه بحم الكفالةٍ. إن وقَعَ ذلك له 
خاصّة» كما لو اشترى طعامًا ِنفسه أنّ المُشْتَرَى ب َم له ويُطالَبُ الشَّريكُ الم ٠‏ كذا 
هذا. 

ولو آجَرَ أحذهما عبدًا له ورنّه لم يَكُنْ يشريكه أن يَفِْضَ الإجارة أنه ذلهال 
لم يدخل في الشّرِكةَء ٠‏ فلا يَمْلِكُ قبضّه كالدَيْنِ الذي وجب له بالميراثِ واللَّهُ عز وجل 
أعلم . 

وأمًا الشركة بالأعمال: 

هأمًا العِنانٌ منها: فلِكُلٌ واحدٍ منهما أن يَتَقَبَلَ العملٌء ومتى تَقَبّنَ يجب عليه وعلى 
رك ؛ لأن كل واحدٍ منهما بعقد الشركة أن يصاحبه "© بَقبِّ العمل عليه: فصار 
وك 3 عاد قبل العمل بنفسهء ويصاحب العمل أن يُطالِبٌَ بالعمل أبّهما شاء 
وجوه على كل واحدٍ منهماء ولِكُلَ واحلٍ منهما أن يُطالِبَ صاحبٌ العمل بك الأبجرة؛ 
لأنّه قد لَزِمَه كل العملٍ» ٠‏ فكان له المُطالَبة كل الأجرةء وإلى أيّهما نَع صاحبُ العمل 
بَرئ ؛ ؛ لأ دم إلى مَنْ مر الدع إليهء وعلى أيّهِما وجب ضَمانٌ العمل» وهو جناب يي 
كان يصاحب العمل أن يُطايبَ الآخَرَ به استحسائّاء كذا رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسففٌ عن أبي 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «بدا له)‎ )١( 
(9؟) في المخطوط : «الأجرة» . (5) في المخطوط : «صاحبه».‎ 
في المخطوط : «وكيل».‎ )45( 


00 
حنيفة رضي الله عنهم أنّه قال: إذا جَنَتْ يَدُ أحدهما فالضَّمانُ عليهما جميعًاء يَأَحْدُ 
صاحبٌُ العمل أيّهما شاء بجميع ذلك» والقياس أنْ لا يكون له ذلك . 

وجه القياس ظاهرٌ: : لأنّ هذه شَرِكةٌ عِنانٍ لا شَرِكةٌ مُفَاوَضْةٍ وحُكُمٌ الشّرِع في شَرِكةٍ 
العنانٍ أن ما يَلْرّمْ كُنَّ واحدٍ منهما بعقده لا يُطالَبٌ به الآخَرْ . 

وجه الاستحسان: أنّ هذه شَرِكةٌ ضَمانٍ في حَقٌّ وُجوب العمل ؛ لأنّ العمل الذي يتَقَبَل 
حدما يجب على الآحَرِ حنى يسن الأجر به ذا كانت هذه الشركة قضية ُجوب 
العمل على كُلُ واحدٍ منهماء » كانت مُقْتَضيةَ وُجوبَ ضَمانٍ العملٍ؛ فكانت في معنى 
المُفاوَضةٍ في حَقٌّ وُجوب الضَّمانِء وإ لم تَكَنْ مُفَاوَضةً حقيقة؛ حتى قالوا في الدَيْن : 


و 
0 


إذا أة َه أحدُّهما بكَمَنِ صابونٍ أو أَشْنَانٍ أو غيرهما أنه لا يُصَدَّقُ على صاحبه إذا كان المَبيعُ 
مُسْتَهُلَكَا إلا بإقراره أو بِالبَينةٍ » كذا إذا أَقَرَ أحدهما بأجر أجير أو حانوتٍ بعد مُضيّ 
هذه ('؟ الإجارة 

وإِنْ كان المَبِيعُ لم يُسَْهْلَْ ومُدَةُ الإجارةٍ لم تمض لَزِمَهِما جميعًا بإقراره» ون جَحَدَه 
شريكُه كما في شّركةٍ العِنانٍ فدَلَ أنّه ليس لها حُكُمْ المُفاوَضةٍ من جميع الوجوه بل من 
الوجه الذي بَيّنَا خاصة . 

وقال أبو يوست: إذا اذَّعَى على أحدهما ثوب عندّهما فأقَّدَ به أحذهما وجَحَدَ الآخرٌء جار 
الإقرادُ على الآحَرِء ويدْمَُ الوب ويَاحُدُ الأجرة» قال : وهذا استحسانٌ وليس بقياس؛ 
لأنهما ليسا بمُتفاوِضَيْنٍ حتى يُصَدَقَ كُلْ واحدٍ منهما على صاحبه بل هما شريكانٍ شركة 
عِنانِ؛ فلا يَنْقُذُ إقراره على صاحبه فيما في يد صاحبه كشريكي العنانٍ في المالٍ إذا أقَرَ 
أحدُّهما بغوف من شِرْكَّتِهما وجَحَدَ الآخَرُ أنّه لا يَنْقُذُ إقراره على صاحبه في نُصيبه» كذا 
هذا. / 

واناوزق أ ستاعة عن مني اله اذ القياس 'فن هذه المسالة وقال > ينقد إقراره في 
النَصّْفٍ الذي في يَدِهِ ولا يَنْقُدُ في النَضْفِ الذي في يَّدٍ الشّريكِ . 

ووجهّه ما دَكَرْنا أنّ السّىءَ في أيديهماء والشّركةٌ شَرِكةٌ عِنانٍ وأحدٌ شريكي العِنانٍ إذا 
أقَوَ بوب في أيديهما لا يَنْقُذُ على صاحبه وإِنّما استَحْسّناء وألحَفْناها بالمُفاوّضصة في حَقَّ 


« في المخطوط:‎ )١( 
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وُجوب العمل ”2 ٠‏ والمُطالبةٍ بالأجرة في حَقٌّ وُجوبٍ ضَمانٍ العمل ف فبّقيَ الأمرٌ فيما وراء 
ذلك على أصلي القياس . 

وجه الاستحسان لأبي يوسفّ: أنه لما ظْهَرَ حُكُمْ المُفاوَضةٍ في هذه الشّركةٍ في حَقّ ضَمانٍ 
العملٍ وهو وُجويّه حتى لَزِمَ كل واحدٍ منهما كُلّ العمل ؛ ؛ وجب له المُطالَبةٌ بكُلّ الأجرق 
وعليه كل العمل. ولَزمَّه ضَمانُ ما حَدَتَ على شريكه يكه يَظْهَرُ في مَحَلَّ العملٍ أيضّاء فَيَقُدُ 
إقراره بمَحَلّ العمل على صاحبه . 

َإِنْ عَمِلَ أحذهما دون الآحَرِء بأن مَرِضَ أو ساقَرَ» أو بَطّلَ فالأجرُ بينهما على ما 
شَرَطا؛ لأن الأجر في هذه الشركة إِنْما يُسْتَحَقُ بِضَمانٍ العمل لا بالعمل لأنّ العمل قد 
يكو منه؛ وقد يكونُ من غيره كالقَصَارٍ والخيّاطٍ إذا استعانٌ برجل على القيصارة 
والخياطة. ٠‏ أنه يَسْتَحِق الأجرَّ وإِنْ لم يعمل ؛ لوُجودٍ ضَمانٍ العمل منه . 

وَههنا * شرطٌ ”" العمل عليهماء فإذا عَمِلُ أحدهما يصيرٌ الشَّرِيكُ القابلُ [؟/ /اه "ب] 
عايلاً إنفيه في النضِْ» ولشريكه في الصف الآخَرِء ويجودٌ شر اتفاضلٍ في 
الكشبء إذا شَرَط ”" التَفاصّلٌ في الضّمانِء بأن ث شَرَطا لأحيهما تُلي الكَسْبٍء وهو 
الأجرٌء وللآخَرٍ الثُلْثُ و وشرَطا العمل عليهما كذلك. سَّواءٌ عَوِلَ الذي د شَرَط له الفضلّ أو 
لم يعمل بعد أنْ شَرَطا العملّ عليهما ؛ لأنّ استحقاقٌ الأججرةٍ في هذه الشّركةٍ بالضَّمان لا 
بالعمل بِدَلِيلٍ أله لو عَمِلَ أحدُهما اسبَحَقٌ الآحَرُ الأجر» وإذا كان استحقاقٌ أصلٍ الأجر 
بأصل ضَمانٍ نِ العملٍ لا بالعملٍ. كان استحقاقٌ زيادةٍ الأجر بزيادةٍ الضَّمانْء لا بزيادةٍ 
العملٍ . 

دكي عن الكرْخي أنه عَلَلَ في هذه المسألةٍ فقال: لي ل 
والشَّرِيكُ قد قَوَّمَها بمقدار ما شَرَط لنفسه. فلا يَسْتَحِنقٌ الريادةَ عليه وهذا يُشِيرٌ إلى 
3 متاق الس عله المشال ا .بل + شَرَّط فضلٌ 

جر ”” لأقَلّهما عملا بأنْ شََّ شَرَطا لكا الأجرة له جار فدَلَ أنَ استحقاقٌ فضْل الأجْرة 


)١(‏ في المخطوط : «الضمان». 
(") في المخطوط : «شرطا». (©) في المخطوط : «شرطا». 
4 في المخطوط : «عليها» . (5) في المخطوط : «الأجرة» . 


بفَصْلٍ الضُمانٍ لا بتَضْلٍ العمل . 

ولو شَرَطا التَفاصْلَ في الأجْرةٍ فجَعلاها أثلاناء ولم يَنْسِبا العمل إلى نصفَيْنِء فهو جائرٌ 
لأنهها اجاأشرط القباضل في الكنه دولا بم ذلك إلا تقرط الغا وني القمليه كان 
ذلك ا* شتِراطًا لِلتَّاصْلٍ في العمل تَصْحيحًا لِتَصَرُفِهما عند إمكانٍ التَضْحِيحٍ . ولو شَرَطا 
الكَسْبَ أثلانّاء وشَّرَطا العمل نصمَيْنِء لم يحجُرْء لأنّ فظلّ الأخرة لا يُقابِنُها مال ولا عمل 
ولا ضَمانٌ» والرَبْحٌ لا يُسْتَسَقَ إلا بأحدٍ هذه الأشياء . 

وأمًا الوضيعةٌ فلا تكونٌُ بينهما إل على قدرٍ الضَّمانٍ حتى لو شَّرَطا أنّ ما يَتَقَبَلانهِ لئاه 
على أحدهما بِعَيْيِه» وثُلنُه على الآخَرِء والوضيعةٌ بينهما نصفان» كانت الوضيعة باطللة 
والقِبالةٌ بينهما على ما شَرَطا على كُلَّ واحدٍ منهما؛ لأنَّ الرّبْحَ إذا انقَسَمٌ على قدرٍ الضَّمانٍ 
كانت الوضيعةٌ على قدر الضَّمانٍ أيضًا ؛ لأنّه لا يجورٌ اشْتراطٌ زيادة الضَمانٍ في الوضيعةٍ 
في موضع يجورٌ اشْتراطً زيادة الريْحِ فيه لأحيهماء وهو الشَّرِكةٌ بالأموالٍ حتى لا تكونّ 
الوضيعةٌ فيها إلا بقدر المالٍ في ١”‏ موضع لا يجورٌ اشْتِرادٌ زيادة الرَبْح فيه لأحيهماء 
فاآث لا يتجوز أن تكونٌ الوضيعة فيه إل على قدز الضَّمَان أولى» والله الموفق: 

وما المقارضة منهما ''' فما لَزِم أحدّهما بسبب هذه الشَّرِكةٍ» يَلْرَمُ صاحبّه, ويُطَالَبُ 

فمو تم غايرن ار أشعان أو :حر أحيز أو حافوت تجوز إفزاذ اح الشريكين 'علية 
ارس ورا ا ل لل 
ناس قعل ة الجر بإقرارووالشريك كنالته . ولو اذَّعَى على أحدهما بثوب في أيديهماء 
فأةَ 17[ عرسي "١‏ رسع وض بقذن على ماطيد فل إن تعلفف زالاله 
أعلم . 

وأمّا الشّرِكةٌ بالؤُجوه فالعنانُ منها والمُفَاوَضةٌ في جميع ما يجب لهما وما يجبٌ 
عليهماء وما يجورٌ فيه فعلُ أحدِهما على شريكه وما لا يجورٌء بمنزلة شريكِ ”؟ العِنانٍ 
والمفاوّضة في الأموالٍ. 

وأمًا الشركة الفاسدةٌ: وهي التي فائها شرط من شّرائطٍ الصّحَةَء فلا تُفِيدُ شيئًا مِمًا 


. في المخطوط : «ففي». (؟) في المخطوط : «منها؛‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «شريكي».‎ )©( 


ا ل 0 

لأنّه لا يجورٌ أنْ يكونّ الاستحقاقٌ فيها بالشَّرطِ لان الشرط ل بصخ م#داليوو 7 بالغدم 
فبَقيَ الاستحقاقٌ بالمالء فَيْقَدٌ فبقَدَرُ بقدر المالٍ» ولا أجرّ لأحدهما على صاحبه عندّنا 1 
قال الشافعي: له آجْرة فنِماعَمِلٌ لصاخيه: وهذا غير سَدِيدِء إلا أنّه | 0 ستَحَقَّ الرّيْحَ بعمله 


فلا يَسْتَحِنُ الأجرَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ ” . 
فحل [في صفة عقد الشركة ] 

وأمَاصِفَةٌ عقدٍ الشّركة: فهى أنّها '' عقدٌ جائرٌ غيرُ لازم حتى يَثْفَرد كُلُ واحدٍ منهما 
بالفسخء إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكونٌ بحَضرة صاحيه» أي عله ٠‏ حتى لو فسخ 
بمَحْضْرٍ من صاحبه جار الفسخٌ» وكذا لو كان صاحبّه غائبًاء وعَلِمٌ بالفسخ» وإِنْ كان 
غائبًا ولم يَبْلَّْهِ الفح ؛ ؛ لم يجُرٍ الفسخ ولم َنيِح العقدُ؛ لأنَ الفسحٌ من غير عِلْمٍ صاحبه 
إضُرارٌ بصاحيه, ولِهذا لم يَصِحّ عَرْلُ الوكيلٍ من غير عِلْمِه مع ما أنْ الشركة تََضَمنُ 
الوكالة» وعِلْمُ الوكيلٍ بالعَْلٍ شرطً جواز العَزْلٍ ٠‏ فكذا في الوكالةٍ التي تَضَمئَنْه الشّركة . 
وعلى هذا الأصل قال الحسّنُ بن زياد : إذا شارك أحدٌ شريكي العنانٍ رجلا شَركة 
مَُاوَضوء أنه إن كان بغيرٍ مَحْضرٍ © من شر يكه لم تَكَنْ مُفاوَضْةً» وإِنْ كان بمَحْضْرٍ منه 
صحف المنار ف + أن المفاوّصة مع غير تضم فس الجناِ» وهو لايَمِكُالفسخ عدة 
غَيْكهوَيَدْلِك عند خصريه »وهل : يُشترَطُ أن يكون مال الشّرِكةٍ عَيْنَا وقتَ الشركة لِصِحَةٍ 
الفمبع توفي أن يكود 5 دراهمَ أو دنانيرَ ذَكَرَّ الطحاويٌ أنه شرط حتى لو كان [؟/ 
8 ]] مال الشّرِكةٍ عُروضًا وقت الفسخ» ٠‏ لايّصِحٌ الفسخ. ولا تَنْمَسِحُ الشّرِكةٌ ولا رواية 
عن افوااانني ا و[في] المضاربةٍ روايةً وهي نرب الما الور 


عن التَصَرفٍ فإنّه ب؟ إذكانتهان التصادنة ؤفكالكه يإذدا م أو دّنانييَ صَعَّ ال 3 
هم أو دَنانير» صَعٌّ الذي 


)١(‏ فى المخطوط : «فالتحق». 

.)50/97( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 13755). المبسوط‎ )١( 

يي سنت : أنه له أجر مثله والربح والمال لربه ٠‏ انظر: المزني (ص .)١77‏ 
(5) في المخطوط: ٠‏ (4) فى المخطوط : #حضرة» . 

(7) في المخطوط : 0 () ليست في المخطوط . 


جا شرت الدررف إبى الن روا الى اراي ؛ لأنّهما في التَمَنيَةِ جنسٌ '") 
واد فكاله يَشترٍ بها شيئّاء وليس له أنْ يُشتريّ بها غروضًا. 

كان َأ المالٍ وقت التي مُروضًاء ٠‏ فلا يَصِحٌنَهْيّه ؛ لألّه يَسْتاجُ إلى بيعها لِيَظهَرَ 
الربحُ» فكان الفسح إبطالاً لح في المصَرْفٍ فجعل الطحاويُ الشركة بمنزلة المُضارَبةٍ. 
وبعضٌ مَشايخْنا فرَقٌ بين الشَّركةٍ والمُضَارَبةٍ فقال يجورٌ فسحٌ الشّرِكة وإنْ كان رَأسٌ المالٍ 
عُروضًا ولا يجورٌ فسحٌ المُضارَبةٍ لأن مالَ الشركة في (يَدِ الشّريكين) ”"' جميمًاء 00 
جميعًا ولايةٌالتصَرْفٍ فيَمْلِكُ كن واحدٍ منهما نَفْيّ صاحبه عَيْنَا كان المالّ أو مُروضًاء فأ 
مال المُضارَبة في يد المُارِبٍ» وولاية المَصَرْفٍ له لا لِرَبٌ المالِء ل 
كيديا فا الما عووضا. 

فصل 

وأمّا بيانُ ما يَعَطُلَ به عقد الشّرِ كة. فما يَتَطُل به نوعان: 

احذهما: يَعُمُ الشّرِكاتِ يي 

را 

(أمَا 0 يَغُمْ الكل فائواغ: 

ل ا ل ا 

ا 

ومنها ال ا 5000 
العصَرْفِ بالموت» سَواء عَلِمَ بموت صاحبه أو لم يَعْلم؛ لأنَكُنّ واحدٍ منهما [كان] 0 
وكيلُ صاحبه» وموث الموَكُلٍ يكن عَرْلاً رركي عَلِم به | ولم يَعْلم؛ لأنّه ”' عَزْلَ 


حكميٌ: فلا يَقِفْ يِف على العِلّم . 

(1) في المخطوط: اكجنس». (؟) في المخطوط : «أيديهما». 

(0) في المخطوط: «الأنواع» . (:) في المخطوط : «أما الأول فنوعان أيضًا أحدهما». 
(0) في | خطوط: افسخ». (5) في المخطوط : «الثاني». 

(0) في المخطوط : «أحد الشريكين». (8) زيادة من المخطوط. 


)4( في المخطوط : «لأن هذا). 


ومنها: ردَةُ أحيهما مع النّحاقٍ بدارٍ الحرْبٍ بمنزلة الموت» ومنها جنوه جُنونا مُطبقًا 
لأنَّ به يخرجٌ الوكيل عن الوكالة» وجميمٌ ما يخرجٌ به الوكيلٌ عن الوكالة يَبْطّلُ به عقةُ 
الشّركة؛ لأنَّ الشّركة تَمَصمنُ الوكالة على نحو ما فصّذْنا في كتاب الوكالة . 

وأمًا الذي يَخُصُ البعض دون البعض فأنواغٌ: 

مثها: هَلاكُ المالينٍ أو أحدهما قبل الشراء ذ في الشّرِكةٍ بالأموالٍ» سّواءٌ كان المالانٍ من 
جِنسَيْنٍ » أو من جنس واحدٍ قبل الخلْطٍ ؛ و ا 
افإذا كلكث] ” فقد هلك ما َعَلَنَّ العقدٌ بعَبه قبل انيرام العقدٍ وحُصول المَشقود به 
فيطل العقدُ بخلاف ما إذا اشترى شيئا بدراهم معي ثم لكت الدّراهمٌ قبل القبضء أنّ 
العقدَ لا يَبْطْلُ؛ لام دتشاو الشايصات متام 
الشّركات؛ ثم إِنّما لم تَتَعَيّنِ الدّراهمٌ والدَّنانِيرُ في المُعَارَضاتٍ] 9) تَتَعَيّنْ في 


الشركات؛ لأتهما جُعِلا تَمَئيْنِ شرعًاء ذل ياي اثماوضصات لاق شتير مين ؛ 4" 5 
المُدْمَنُ اسمٌ (لِعَيْنِ يُقابلُها) ©) عِرَضء فلو تَعيدَتِ الدّراهمُ الدنانِر ف المُعاوَضاتٍ ٠”‏ 


تكأذ عي تعابلها عرض + نكا متمتاه قله درن ]ون غير كم الشرع »فلم 
يَتَعيّنْ وليس في تَحْينِها في باب الشركة ب تَْييرُ كم الشّرع ؛ لأتها ”" لا يُقابلّها عند انعقاد 
ا ل و 
المقردة عن الشرِكةٍ» أنّهما لا تيان في هَِّيْنٍ العقدَيْنِ وَإنْ لم يكن التَمْيينُ فيهما 

لِحُكُم الشّرِع» وهو جَمْلّهما مُْمَئيْنِ © يما لاعِرَض للحال يُقابلهما؛ 0 
العقدَيْنٍ وْضِعَ 9 وسلة زنى الشركة و#والوسيلة إلى االشىء حُكمُه حُكُمْ ذلك الشّيءء 
جل ُكُمُهما في حَقٌ القع من تاراهم والدنائيرِ شه الشّراِه فلم ييا بالق 
والإشارةء بل يَعَيّنَانٍ بالقبض كما في الشّراءء بخلاف الشّرِكةٍ» فإنّها ون وقَعَتْ وسيلةً 
إلى الشّراء لَكِنْ لا بُدَ مع هذا من سببٍ يوجبْ تََيُنَ رَأس المال لِما مَرٌ ولا يكن جَدْلُ 


00 ليميف فى المخطوط” )لبك فى المتقطوط, 
(5) في المخطوط : «ثمنينى كأن». (4)اقي التخطوط'(الشمية رقائلة. 
(5) في المخطوط : «المعاوضة» . (3) اسيك قن المخطوط . 

(0) في المخطوط : «لأنه» . (8) في المخطوط: اثمنيني». 


(4) في المخطوط : الوقع». 


كتاب الشركة بل ل يي 

القبض مُعَيْنَا لِرَأْسٍ المالٍ؛ لأنّه لا وجة إلى إيجاب القبض فيهما ليَتَعَيّنَ رَأْس المالٍ؛ لأنّ 
العمل فيهما مشروط من الشّريكين» وكَوْنُ العمل مشروطًا من رَبٌ المالٍ يوجِبُ أنْ يكوتّ 
رَأسٌ المالٍ في يَدِه لِيُمْكِئه العملّ» وكَوْنُ عمل الآخَرٍ مشروطا يوجبُ التَسْلِيمَ إليه» 
ليتَمَكّنَ من العمل » فلا يجبُ التَسْليمٌ للتّعارُضٍ» ولا بُدٌ من سبب يوجبُ تَعَيّنَ ما تَعَلّقَ به 
العقدٌّء وليس وراءً القبض إلآ العقدٌ #تإذاك تقعة إيثعات الفيفن جيل الله مر 
تَعيهماء وإنْ كان وسيلة إلى الشراء لَكِنْ هذه الضّرورةٌ أوجَبّتِ اسيذراكه ''' بحُكم غير 
حُكُم ما جُعِلَ هو وسيلةً له . 

فأمًا في الوكالةٍ المُفْرَدةٍ والمُضارَبِةٍ فعملٌ رَبٌّ المالٍ ليس بمشروط بل لو شُرِطً ذلك 
في المُضَارَبةٍ؛ لأوجَب فسادها فأمكنَ جَعْلُ القبض سببًا لِلَّعِْينِ فلا حاجة إلى جَعْلٍ 
الح سواه فلع بوجي العف التحيين إلضاقا له والشراءة اقم رذا ميك أحدٌ المالينٍ قبل 
الشّراء مَلك من مالٍ صاحبه؛ لأنّ الهالِكَ مال ملكه أحدُهما بيّقِينِء وأنّه أمانةٌ في يَدٍ 
ا ل ل ل 
وخلطائثم مَلكء أ نه يَهْلَكُ مُشْترَكًا ؛ لأنا لا تين أن الهالِكَ مال (" أحدهما واللّه عز 
وجل الموَقق 

ومنها: فواتٌ المُساواةٍ بين رَأْسَي المالٍ في شَركةٍ المُفاوّضةٍ بالمالٍ بعد [08/5اب] 
دُجودها في ابْتِداءِ العقدٍ لأنَ وُجودَ المُساواة بين المالينٍ في ابتداءِ العقدٍ كما هو شرطٌ 
الحقادهنذا الحقدضلى الفكة» تتا ماشرط تنانيا تتكندة ؛ لأنها مُْفاوَضةٌ في الحالين» 
فلا بد من مَعْناها في الحالين . 

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا تَاوَضاء والمالٌ مُسْتَوِه ثم ورت أحدهماما لا نَصِحٌ فيه 
الشّركةٌ من الدّراهم والدّنانير» وصارَ ذلك في يده أنه بطل المُفاوَضةٌ؛ لِيُطْلانٍ المُساواةٍ 
التي هي معنى العقدِء وإِنْ ورِتٌ عُروضًا لا تَبْطَلُء وكذا لو ورِتٌ دُيونًا لا تَبْطلُ» مالم 
يَفِْضٍ الدّيونَ؛ لأنّها قبل القبض, لا تَضْلّحُ رَأسّ مال الشركة وكذا لو ازدادَ أحدٌ المالين 
على الآخَرٍ قبل الشّراءء بأنْ كان أحدُهما دراهمٌ والآخَرٌ دَنانِيرَء فإِنْ ”“» زادّث قيمة 


)١(‏ فى المخطوط : (استبداده» . (؟) في المخطوط : «فهلك». 
() في المخطوط : «ملك»2. (:) في المخطوط: افإذا». 


أحدهما قبل الشراءٍ بَطَلَّتِ المُفاوّضةٌ؛ لما قُلْنا؛ ؛ لأنّ عقدَ الشركة يَتتْ تَمامُه على الشراء 
فكان الموجودٌ قبل الشراء كالموجودٍ وقتّ العقدٍ كالبيع» َمَا كان تَّمامّه بالقبض كان مَلاكُ 
المي قبل القبض كهّلاكه وقت العقلدء والزيادةُ وقت العقدٍ تمئعٌ من الانيقادء فإذا طَرَأ 
عله لله الاح ديه الله : وكذلك لواث؟ شترى بأحدٍ المالين» ثم ازدادَ الآخرٌ بطلت 
الشركة؛ لأنَ الشّركة لا نيم ما لم ي يَشتر بالمالٍ» فصارَ كأنّ الرّيادةَ كانت وقتٌ العقدٍء فإنُ 
زا المان التشعرئ فى فبممه كانت المُفاوسنة مضالين أن ملك الذيادة نشدت عن 
مِلْكها؛ لأنّها رِبْحٌ في المالٍ المُشترّى فلا يَفْضْلَ أحدّهما على الآخَر . 

قال محمذ رحمه الله: القياسٌ إذا اشترى بأحدٍ المالينٍ قبل صاحبه أنّه ”" تُنْتَقَضِ 
المُفَاوَضة؛ لأن الألفّ التي لم يَشتر؛ بَقَيَتْ على مِلْكِ صاحبهاء وقد مّلك صاحبّها 
نصف ما ا* لجراء لك رفسا ماله اعد ٠‏ فتبغي أذ باوص إل لهم اسقخمنواء 
وقالوا لا بطل ؛ لأنّ الذي ا* شترى وجب له على شريكه نصف الثَمَنِ دَيْنَاء فلم يَفْضْلٍ 
المال؛ ٠‏ فلا تَبْطْلَ المُفاوضةٌ واللَّهُ عز وجل أعلمٌ بالصواب . 

تم الجزء السابع 

ويليه الجزء الثامن» وأوله : «كتاب المضاربة» 


تن رن كن 


)١(‏ في المخطوط : «أن). 


(الفهرس 


[(بقية كتاب البيوع - شرائط الصحة»)] للخم ااا المي عو 0 
فصل [فى شرائط جريان الربا] 0 اا 
فصل [في شرائط الركن] 00 ازا 1 110 
فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] 0000 0 100000 
فصل [في الذي يرجع إلى البدلين] ا 11 
فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز] 1 
فصل [فى الشرائط] تبن باستموع طبه ف سكي اا المكة مكموي 1 ا 
فصل [فى بيان رأس المال] بكو ا ا بت وو ل مب الي ا ل 111 
فصل [في بيان ما يلحق برأس المال] العف انو ترط اس لع ا 
فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] ا ا ا ا 154 
فصل [فى حكم الخيانة] 111106 1 101010 
فصل [في الإشراك] ل ار لمعك تسا د 10 
فصل [في بيان المواضعة] م ا ا مي 1814 
فصل [في شرائط لزوم البيع] الخ باو ااا ارط ا ا 0 
فصل [في بيان ما يكره من البياعات] ا 
فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] اوت ألم اتنس قد السو ا ا 
فصل 1111[ ا 00 
فصل [فى حكم البيع] ع حي ل ا التتجوو الراعا و ار وام اما 01 
فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] لحي مل متا سما الب ا 11 
كتاب الكفالة 0000 1[ ذ [ [ 1 1 22*71 فم ولس مما كرن التسوا الت لاف وو 186167 


فصل [في حكم الكفالة] 0 
فصل [فيما يخرج به الكفيل عن الكفالة ] ال لطب الجر لطن مرا 
فصل [في رجوع الكفيل ] ااا 
فصل [فيما يرجع به الكفيل ] 0 ااا 
كتاب الحوالة 0011 00 
فصل [في شروط الركن ] ماودو اه ور واوا اللاو وال لاوم 
فصل [في حكم الحوالة ] ب 0000 
فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة ] ل 8 
فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] ب 0 1000000 
كتاب الوكالة ا[ 10000 
فصل [في ركن التوكيل ] ااوط او اعمال المي مونم الا و ا ا 51 
فصل [في شرائط الركن ] عد أ 2 لووك ااساط وا ووسي ول واو و ا 
فصل [في حكم التوكيل ] خا اا 010 
فصل [في حكم الوكيلين] الشقوا سه لواسا ل لوق الو مالو ار ممع اللو با الا 
فصل [فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة ] مم ا ا 1 
كتاب الصلح الملا وباو ابر لامعو ارو موا ام ا ا 1 
فصل [في ركن الصلح ] لمعم موود حم مده امس لاو و و ل 
فصل [في شروط الركن ] حومطو وطس ام امو اوم 1 
فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] ع و 1 
فصل [فيما يرجع إليالمصالح عنه ] 00 
فصل [في حكم الصلح ] “اقب تقمةا واواجوا وام و ا موا لق 
فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] الو ا 1 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ] اوم ل ا 
كتاب الشركة 0 


فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] و ا ا 1ه 
فصل [في حكم شركة الأملاك ] .. ا دا رد نود لله 
فصل [في صفة عقد الشركة ] حي مسو للم عع لدم وو محو طم ا 1 فيه مراارزقاة 
فصل و وان ل ا ا اق لخو اا 06 
الفهرس ا را وو اا 65 
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